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إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وتشهد آلا إله إلا اله وأن مخمدا غعبده ورسولةء صلى الك ية 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثيرًا. 

اما بعد؛ 

فإن معرفة القواعد الفقهية والمسائل المنتظمة تحتها من آهم ما 
ينبغي على طالب علم الفقه تقليب نظره فيه» وذلك أن «القواعد تضبط 
للفقيه أصول المذهب» وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب» 
وتنظم عقده المنثور في سلك» وتستخرج له ما يدخل تحت ملك»"'. 

وإن من أعظم ما كتب في هذا العلم في سائر المذاهب الفقهية؛ 
كتاب الحافظ الإمام الفقيه الزاهد شيخ الحنابلة وعلامة المحدثين؛ زين 
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» في كتابه المشهور: 
«تقرير القَرَاعدِ وتخریر الفرّائد»» فقد أجاد فيه وأفاد» حتی قیل إنه من 
عجائب الدهر. 
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وقد تفصل الله الكريم علينا بنسخ خطيّة لهذا الكتاب تعد من أنفس 
النسخ» نسختان منها مقروءتان على الحافظ ابن رجب ينه وعليها 
خطه» ونسخ أخرى بخطوط تلاميذه وعلماء مذهبه. 

وقد تزيّن الكتاب بحواش وتعليقات كثيرة في نسخه الخطية» منها 
ما هو بخط الحافظ yT‏ ومنها ما هو بخط تلاميذه؛ كعلاء الدين 
ابن اللحام» ومحب الدين ابن نصر الله البخدادي» ومنها ما هو بخط 
علماء المذهب بعدهم؛ مثل تلميذ ابن نصر الله البغدادي؛ عبد الله ابن 
هشام الأنصاري الحنبلي» وأحمد بن عبد العزيز الفتوحي» وإبراهيم ابن 
ضویان» وغيرهم» فانكشف بتعليقاتهم كبر مما أغلق من القراعد» 
واتضح بعض ما أشكل من كلام الحافظ ابن رجب» ومنها ما هو 
استدراك عليه» أو اعتراض» أو توضيح وبيان» أو غير ذلك . 

فلما رأينا أن الكتاب بحاجة إلى إعادة إخراج وتحقيق» وأن جل 
هذه الحواشي - خاصة حاشية ابن نصر الله - لم تخرج من قبل» وأن 
الكتاب بحاجة إلى أن يكون بين يدي القارئ بهيئة مرضية» وقراءة 
صحيحة؛ عزمنا جهدنا على العمل بتحقيقه وخدمتهء فما كان فيه من 
صواب فمن الله وحده» وما کان من اجتهاد خاطئ فمنًا ومن الشيطان» 
ونرجو من الله العفو والغفران» ومن القارئ النصح والبيان. 


والحمد لله رب العالمين 


المحققون 
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ترجمة المؤلف(') 


اسمّه ونسبّه: 


هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب - واسمه عبد الرحمن - بن 


الحسين بن محمد بن مسعود» زين الدين» أبو الفرج» البغدادي ثم 


(۱) 


اشتهر نه ب : ابن رجب»› و(رجب) هو لقب جده عبد الرحمن. 


مصادر الترجمة: 

- الرد الوافرء تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي» مطبوع عن المكتب 
الإسلامي > يروت( .)١١١‏ 

- الدرر الكامنةء تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبوع عن 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ الهندء .)٠١۸/۳(‏ 

- إنباء الغمر بأبناء العمر»ء تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
مطبوع عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
مصر» (۱/ .)٤٦١‏ 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» تأليف: برهان الدين إبراهيم 
ابن مفلح» مطبوع عن مكتبة الرشد - الرياض» (۲/ .)۸١‏ 

- شذرات الذهب» تأليف: ابن العماد الحنبلي» مطبوع عن دار ابن كثيرء 
دمشق» )٥۷۸/۸(‏ . 

- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» تآليف: ابن فهد الهاشمي المكي 
الشافعي» مطبوع عن دار الكتب العلمية» (ص .)١١۸‏ 
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مولده وتشأكه؛ ورحلاته» وعلمّه : 

ولد ابن رجب في بغداد سنة ۷۳١‏ ه» ونشأ في أسرة علمية ذات 
دين وخلق وسمتٍِ صالح» فقد كان أبوه وجده من العلماء المحدثين› 
وكان لأبيه عناية بالعلم» وقد اجتهد في تعليم أولاده - بما فيهم الحافظ 
ابن رجب - وهم صغار والرحلة بهم للقاء المحدثين والمسندين. 


وقد طلب الحافظ ابن رجب العلم في سن مبكرة» قبل البلوغ» 
وسمع الحديث قبل سن الخامسة»› وأجازه العلماء والمحدثون وهر 


= - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد» تأليف: يوسف بن حسن 
ابن عبد الهادي الصالحي» ابن المبْرّد الحنبلي» مطبوع عن مكتبة العبيكان» 
الرياض» (ص .)٤١‏ 
- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي» مطبوع عن دار الفرقان - بيروت» (ص .)٤۹‏ 
- مختصر طبقات الحنابلة» تأليف : الشيخ محمد جميل البغدادي المعروف بابن 
شظى» 'مطبوع عن دار الكتاب الحربي في بيروت» (ص :)۷١‏ 
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد 
النجدي ثم المكي» مطبوع عن مؤسسة الرسالة» »)4٠۲/۲(‏ ترجمة رقم: 
(40). 
- تسهيل الوابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف: صالح بن عبد العزيز العثيمين› 
مطبوع عن مؤسسة الرسالة»ء (۳/ »)٠١١۷‏ ترجمة رقم: .)۲١٤۳(‏ 
- هدية العارفين» تآليف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير» مطبوع عن دار إحياء 
التراث العربي بيروت - لبنانء .)٥١۷ /١(‏ 
- معجم المؤلفين» تأليف: عمر بن رضا كحالة» مطبوع عن مكتبة المثنى في 
بیروت» .)۱۱۸/٥(‏ 
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صغير» وارتحل به والده إلى دمشق وهو صغير أيضًا وسمع فيها من 
كبار المحدثين آنذاك؛ كابن النقيب» والسبكي» والنووي» وغيرهم . 

ثم رجع مع والده إلى بغداد وسمع من شيوخها وعلمائهاء ولازمهم 
وقراً عليهم . 

خي م الا والی في ا ا ن اا ر 
إلى دمشق ولازم ابن قيم الجوزية سنة كاملة حتى مات سنة (١١۷ه).‏ 

وارتحل إلى مصر» والتقى بشيوخها وعلمائهاء وحج مرة أخرى 
والتقى بالعلماء أيضًا. 

قال ابن حجر: (ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع 
ا 

ثم استقر في دمشق عاصمة العلم آنذاك» ودرّس وصنَّف» وولي 
حلقة شيخه ابن قاضي الجبل» وهي حلقة الثلاثاء» ودرّس بالمدرسة 
الحنبليةء وتخرّج عليه العلماء والفضلاء» رحمه الله رحمة واسعة. 

قال ابن مفلح: (وکان لا یعرف شيئًا من آمور الناس» ولا يتردد 
الى خد مق فرق الولابات ركان سكو المدرهة ااسكرية 
بالقصاعين) . 

وكان ابن رجب ته له اطلاع واسع في مذهبه - مذهب الإمام 
أحمد -. وكتابه هذا من أدل ما يكون على ذلك الاطلاع» قال ابن 
قاضي شهبة لما ذكر مصنفاته: (والقواعد التي له تدل على معرفته 
بالمذهب)» وقد اعتمده المرداوي في الإنصاف من ضمن الكتب التي 
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يعرف بها راجح المذهب» قال ابن المبرد: (وله تحقيق في المسائل 
على نصوص أحمد» وكلام الأصحاب» وله مسائل كثيرة غريبة). 

وكان له اطلاع واسع في علم الحديث وعلله وطرقه لا يقل عن 
علمه بمذهب الإمام أحمد» قال الحافظ ابن حجر: (ومهر في فنون 
الحديث أسماء ورجالًا وعللا وطرقًا واطلاعًا على معانيه» صنف شرح 
الترمذي فأجاد فيه في نحو عشرة أسفار» وشرح قطعة كبيرة من 
البخاري» وشرح الأربعين للنووي في مجلد)» ونقل عن ابن حجي أنه 
قال: (أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق). 

أخذ العلم سماعًاء وإجازة» وقراءة» ومدارسة عن جماعة من 
العلماء والمحدثين» فمن هؤلاء: 

-١‏ آبو العباس» أحمد بن الحسن بن عبد الله المشهور بابن 
قاضي الجبل ۷۷١(‏ ه). 

۲- آبو العباس» أحمد بن سليمان الحنبلي . 

۳ عز الدين» عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة ۷٦۷(‏ ه). 

-٤‏ صفي الدين» عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي 
الحنبلي (۷۳۹ ه). 

-٥‏ أبو يعلى» حمزة بن موسى بن أحمد بن بدران» المعروف بابن 
شيخ السلامية ۷٠٦۹(‏ ه). 
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٦‏ سراج الدين› عمر بن علي بن عمر القزويني ۷٠١(‏ ه). 

۷- شمس الدين» محمد بن أآبي بكر الزرعي» المعروف ابن قيم 
الجوزية ۷٠١١(‏ ه). 

تلامیكه : 
الرسام ٤(‏ ۸ ه). 
البغخدادي» مفتى الديار المصرية ۸٤٤(‏ ه). 

۳- زين الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الحنبلي 
المعروف بأبی شعر ۸٤٤(‏ ه). 

۵- علاء الدين أت المواهب› على بن محمد الحموي الحنبلى› 
المعررت اين المفل ۸٨4(‏ ها 
به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق). 
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ثناء العلماء عليه : 

أثنى على الحافظ ابن رجب جماعة من العلماء» من تلاميذه 
وغيرهم» فمن ذلك : 

قال شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي : (الشيخ الإمام» 
العلامةء الزاهد» القدوةء البركةء الحافظ. العمدة» الثقة.ء الحجة» 
آوعظ المسلمين» مفيد المحدثين)» ونقله عنه الشيخ مرعي الكرمي 


Nd 
. رة‎ 


وقال ابن قاضى شهبة: (الشيخ الإمام» العلامة» الحافظ, الزاهده 
الورع» شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوحد المحدثين)» ثم قال بعد كلام 
في ترجمته : (وبالجملة فلم یخلف بعده مثله) . 

وقال تلميذه علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام: (سيدناء 
وشيخناء الإمام» العالم» العلامة» الأوحده الحافظ» شيخ الإسلام 
مجلي المشكلات» وموضح المبهمات)» وقال آيضًا: (شيخنا الإمام» 
العالم» الحافظ» بقية السلف الكرام» وحيد عصره» وفريد دهره» شيخ 
الإسلام). 

وقال ابن المبرد: (الشيخ الإمام» أوحد الأنام» قدوة الحفاظ» 
جامع الشتات والفضائل» الفقيه الزاهد البارع» الأصولي» المفيد» 
المحدث) . 

وقال ابن فهد المكي : (الإمام الحافظ الحجة» والفقيه العمدة» 
أحد العلماء الزهاد. والأئمة العبادء مفيد المحدثين» واعظ المسلمين 
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.... كان كله إمامًا ورعًا زاهدًاء مالت القلوب بالمحبة إليهء 
وأجمعت الفرق عليه» كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة» 
وللقلوب صادعة). 

وقال برهان الدين ابن مفلح: (الشيخ العلامة» الحافظ الزاهد 
شيخ الحنابلة). 

وسماه المرداوي في مواطن من الإنصاف ب (العلامة ابن رجب). 

مصنفاته : 

للحافظ ابن رجب كه مصنفات كثيرة نافعة» منها ما هو كبير» 
ومنها ما هو صغير» قال ابن العماد الحنبلي : (له مصنفات مفيدة 
ومؤلفات عديدة)» وغالبها مطبوع» ومنها ما هو مفقود» ومن تلك 
المصنفات : 

-١‏ "فتح الباري في شرح البخاري ٠"‏ شرح منه إلى كتاب الجنائزء 
وهو مطبوع . 

۲- "شرح الترمذي ٠"‏ وقد احترق غالب ما عمله عليه في الفتنة» 
وقد وجدت منه قطعة صغيرة» ووجد شرحه على كتاب العلل من 
الجامع» وهما مطبوعان. 

۳- "لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف"'» وهو 

-٤‏ "ذيل طبقات الحنابلة"» ذيّله على طبقات الحنابلة لابن 
آبي يعلى» وهو مطبوع . 
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. "صفة الجنة وصفة النار "» وهو مطبوع‎ -٥ 

-٦‏ "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة"» وهو مطبوع. 

۷ "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع 
الكلم"» وهو مطبوع. 

۸- "ذم قسوة القلب '» وهو مطبوع . 

-٩‏ "فضل علم السلف على الخلف'» وهو مطبوع. 

-٠١‏ "تقرير القواعد وتحرير الفوائد"» وهو كتابتا هذا. 

وغيرها من المصنفات في الحديث والرقائق والفقهء قال ابن قاضي 
شهبة : (وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار). 

وفاته : 

توفي ليلة الاثنين رابع رمضان» سنة (١۷۹ه)‏ بأرض الحميرية 
بدمشق» ببستان كان استأجره» وصّلي عليه من الغد» ودفن بباب 
الصغير إلى جانب قبر الشيخ آبي الفرج الشيرازي» وكانت له جنازة 
عظيمة كما قال أعد تلميذه فيما سطره على طرة مخطوط القراضد: 
رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته» وآسکنه فسیح جنته . 

قال محب الدين ابن نصر الله البغدادي - كما في طرَّة المخطوط 
المرموز له في طبعتنا ب (ن) - فیما کتبه بخطه ونقله عنه تلمیذه ابن 
هشام الأنصاري: (ولا آظن - يعني المصنف - بلغ سبعين سنة»ء ولم 
أقف على مولده» ولكني قرأت عليه حديث الأولية في سنة ست 
وثمانين - يعني : وسبعمائة -» وسألته أن يكتب لي خطه بالإجازة» 
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فامتنع كه استصغارًا لنفسه عن بلوغ سن الإجازة بالكتابة» واجازني 
6 غ وم س فا ق 

وما ذكره محب الدّين البغدادي صحيٌ» فإن غالب المصادر ذكرت 
أن رده س € ۷ه ورات ( ا۷ت وعلے هلا فس لما مات 
م وهه اله 

ونقل ابن المبرد آنه قرا في كتابه القواعد» أن ابن رجب كله قال 
عند خروج روحه ثلاثين مرة: (يا الله العفو). 
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التعريف بالكتاب 


توثيق نسبة الكتاب: 

لا شك في نسبة هذا الكتاب للحافظ زين الدين ابن رجب كث إذ 
إن سائر من ترجم له ذكر له كتاب القواعد» وذكره المصنف في بعض 
كتبه الأخرى كفتح الباري في مواطن متعددة» ونقل عنه محققو المذهب 
ممن أتى بعد؛ كتلميذه ابن اللحام البعلي» ومحب الدين ابن نصر الله 
البغدادي» وعلاء الدين المرداوي في کتابه العظيم الإنصاف» وجعله 
من جملة ما يعتمد عليه في تصحيح المذهب» ونقل عنه المتأخرون 
كالحجاوي في الإقناع» ومرعي في الغاية» ومنصور البهوتي»› 
والخلوتي» وعثمان النجدي» وغيرهم. 

إلا أن ثمة كلمة نقلها ابن المبرد عن مجهولٍ؛ شكّكت في كون 
الحافظ ابن رجب ّنه هو الذي كتب القواعد بنفسه» حيث قال: 
(وكتاب "القواعد الفقهية '» مجلد كبير» وهو كتاب نافع» من عجائب 
الدهر» حتی آنه استکثر علیه» حتی زعم بعضهم آنه وجد قواعد مبددة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلك» بل كان ك فوق 
ذلك). 


(۱) الجوهر المنضد ص ٤۹٩‏ . 


وهذا کلام عار عن الدليل»› وجل أيما بعد عن الصواب› وقد 
يكون الباعث عليه الجهل أو الحسد» وبيان بطلان ذلك من وجوه: 

-١‏ أنها دعوى لا يُعرف قائلها» ولم يذكر عليها دليلا» والدعاوى 
إن لم يقم عليها بينات؛ أصحابها أدعياء. 

-١‏ أن ناقل هذا الكلام وهو ابن المبرد ّنه لم يرتض المقولة ورد 
عليها بقوله : (بل کان نه فوق ذلك) . 

۳- أن القارئ لترجمة الحافظ ابن رجب وما كان عليه من الديانة 
أحيانًا خشية ألا يكون مخلصًا فيه» مع ما ذكر عنه من التمكن في فقه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ثم يقوم بنسبتها لنفسه على أنها من تأليفه؛ 
فدیانته وعلمه ومکانته بل ومروءته تأبی مثل ذلك . 

-٤‏ أن كتاب القواعد قد قرأه عليه تلاميذه أكثر من مرة»› ونسخوه 
وعلقوا عليه وبینوه» ومن هؤلاء محب الدين ابن نصر الله البغدادي شيخ 
الحنابلة فى زمانه» وعلاء الدين ابن اللحام البعلى» وغيرهماء ولا 
يعرف عن واحد منهم إنكار أن يكون الكتاب لابن رجب» بل صنيعهم 
صريح في صحة كون الحافظ هو الذي صنعه بيده. 

-٠٥‏ أن الحافظ ابن رجب أورد كلام شيخ الإسلام في مواطن كثيرة 
اهن کات فراعت وت کر من لك اراظن بر عله أو 
يجيب عن استدلالهء أو يخطئه› او یکل سلت أو يعضد كلامه 
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بکلام غیره من الأصحاب أو بالروايات الواردة عن الإمام أخملا 
وفسة فن تلك المراطن هو داك الس الذي كب فيه كاب القراعد 
من قوة التحرير والعبارة والدقة والتخريج والتوجيه. 

وغير ذلك من الأمور القاطعة بأن الكتاب من صنعة الحافظ ابن 
رجب یا4 » ولعل الباعث على قول ما قاله ذلك المجهول هو الحسد؛ 
فإن الحافظ ابن رجب آلف الكتاب فى أواسط العقد الثالث من عمره» 
أي قبل بلوغه سن الأربعين» ومثل هذا إذا كتب كتابًا يعده من بعده من 
عجائب الدهر؛ سببًا لحسد غيره عليه والله المستعان» وإنما كتبنا ذلك 

توثيق اسم الكتاب : 
باسم : (القواعد الفقهية)؛ كابن مفلح في المقصد الأرشد» وابن المبرد 
فن الجوهر المنضد» وابن العماد فى شذرات الذهب» وغيرهم› وقد 
جاء هذا الاسم في بعض النسخ الخطية المتأخرة. 

وسماه ابن بدران في المدخل ب (القواعد)» وجاء هذا الاسم في 
بعض النسخ الخطية المتأخرة أيضًا. 
الفقهية).» وبعضها باسم (قواعد الإمام ابن رجب فی الفقه)› وغير ذلك 
من الأسماء. 


وسماه ابن رجب في فتح الباري في مواطن متعددة /٥(‏ 0۸« 


1/A IE /1‏ ۹ باسم: (القواعد في الفقه)» وجاءت 
تسميته هكذا فى نسخة ابن ضويان المرموز لها عندنا ب (ه). 

وجاءت تسميته في النسخ المعتمدة الأخرى في تحقيقنا باسم: 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد)» وغالب هذه النسخ - كما سبق بيانه - 
من خطوط تلاميذ المصنف؛ كعلاء الدين ابن اللحام» وابن العفيف 
النابلسى› والشباسی› وهو الاسم المكتوب فى طرة الثخة المقروءة 
على المصنف وعليها خطه . 
الفوائد)» وما ذکره ابن رجب في کتابه فتح الباري هو اختصار اسم 
الكتاب. 
النسخة المقروءة على المصنف زيادة: (في الفقه على مذهب الإمام 
المبجل ابی عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشیبانى طف). 

وفي نسخة الشباسي - المرموز لها ب (ل) -: (في الفقه على 
مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني طلي وعن أمة 
مذهبه) . 

ا ا اها الو ا ب ل 

ولا يظهر أن هذه الزيادات من اسم الكتاب؛ للاختلاف بين النسخ 
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في ذكرهاء ولأن ابن اللحام في نسخته ذكر اسم الكتاب في أوله 
وآخره» واقتصر على الاسم المذكور آنه 

مكانة كتاب القواعد» وثناء العلماء عليه : 

قال ابن حجر: (و "القواعد الفقهية ' أجاد فيه). 

وقال برهان الدين ابن مفلح : (و"القواعد الفقهية" تدلٌ على معرفة 
تامَّةٍ بالمذهب)"» وتبعه على هذه الكلمة ابن العماد في شذرات 
الذهب» وابن بدران في مدخله . 

وقال ابن المبرد: (وكتاب "القواعد الفقهية' مجلد كبير» وهو 
کتاب نافع من عجائب الذّهر)“ . 

وكتب الشيخ سليمان بن حمدان على طرَّة نسخته للقواعد: (هذا 
الكتاب لو يباع بوزنه ذهبًا لكان البائع مغبوتً) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين : (لقد حوى من الحسْن وجَمْع المعاني ما 
به عن غیره تفرد» وصل فيه قواعد بنى عليها من فروع الفقه ما 
تبر . 

ونقل عنه المرداوي في الإنصاف كثيرًا» وجعله من الكتب المعتبرة 
)١(‏ الدرر الكامنة ٠١۹/۳‏ . 
المقصد الارشك ۸۴/١‏ 
(۳) شذرات الذهب ٥۷۹/۸‏ المدخل ص ٤٥۷‏ . 
() الجوهر المنضد ص ٤۹‏ . 
)٥(‏ محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (۲۱۹۹). 


( نيل الآأرب من قواعد ابن رجب ص٥۱‏ . 


في تمييز راجح المذهب» بل ومن الكتب الأولى في تصحيح المذهب» 
قال في مقدمة الإنصاف: (فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان» - أعني 
المصنف والمجد -» أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه» - 
وهذا ليس على إطلاقه» وإنما هو في الغالب -» فإن اختلفاء فالمذهب 
مع من وافقه صاحب «القواعد الفقهية». أو الشيخ تقي الدينء وإلا 
فالمصنف» لاأسيما إن كان في «الكافي»» ثم «المجد». ... فإن لم 
يكن لهما ولا لآأحدهما في ذلك تصحيح؛ فصاحب (القواعد 
الفقهية»)' . 

ثم إن الحافظ ابن رجب كث أكثر من ذكر الروايات عن الإمام 
أحمد بنصوصها وبيان ناقلها»ء ووجُّهها وجمع بينها» ونقد بعضهاء 
وذكر كلام المتقدمين من الأصحاب؛ كالخلال» وأبي بكر عبد العزيز» 
والخرقي» وابن شاقلاء والحسن بن حامد» وابن ای موسی» والقاضي 
أبي يعلى وأصحابه» والموفق» والمجد» والشيخ تقي الدين» وغيرهم» 
وذكر استنباطاتهم من الروايات وتخريجاتهم وقوى بعضها ونقد بعضهاء 
فهو كتاب جامع محرر يدل على سعة اطلاع» ومكنة» وتوقد ذهن . 

طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب طبعات عديدة» وهي : 

-١‏ طبعة مكتبة الخانجي في القاهرة» بتحقيق الأستاذ طه 


عبد الرؤوف سعد» سنة ١١١٠١ه.‏ 


.۲٠٣/۱ الإنصاف‎ )۱( 
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- طبعة دار المعرفة في بيروت - لبنان» وعن هذه الطبعة: 

- طبعة دار الكتب العلمية في بيروت. 

- طبعة المكتبة التجارية لمصطفى الباز في مكة المكرمة. 

- طبعة دار الجيل في بيروت . 

- طبعة دار آم القرى في القاهرة. 

۳- طبعة دار ابن القيم وابن عفان» بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن 
آل سلمان وفقه الله . 

-٤‏ طبعة بيت الأفكار الدولية» بتحقيق الشيخ آياد بن عبد اللطيف 
القيسي وفقه الله . 

كما أن الكتاب حقق في خمس رسائل علمية» اثنتان في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وثلاث في جامعة القصيم» على 
فترات متطاولة . 

الأعمال العلمية على الكتاب: 

عني العلماء بعد ابن رجب بكتابه» فقام جماعة منهم بالتحشية عليه 
وفهرسته واختصاره» وقد ذكر ذلك من عني بترجمته» وبعضها موجود 
وبعضها مفقود لا آثر له - يسر الله العثور عليه -» فمن ذلك : 

-١‏ مختصر قواعد ابن رجب» لعبد الرزاق الحنبلي - تلميذ ابن 
اللحام -ء المتوفي سنة (۸1۹ ه)»ء ذكر ذلك ابن المبرد'“. 


- مختصر وتهذيب قواعد ابن رجب» ليوسف بن عبد الرحمن 


)4( الجوهر المنضد ص ٦۹‏ . 


التاذفي الحلبي الحنبلي» المتوفى سنة (۹۰۰ه). 

قال في إعلام النبلاء: (ووقف على قواعد ابن رجب في مذهب 
الحنابلة» فإذا هو كتاب يفتقر إلى التهذيب وحسن الترتيب» فهذبه تهذيبًا 
ورتبه ترتيبًا عجيبًا» وعرض ما وضعه وهو يومئذ بالقاهرة على الإمامين 
الجليلين الحنبليين : الشهاب أحمد الشيشني والبدر محمد السعدي» 
رطا له ا س 

۳- مختصر قواعد ابن رجب» لعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين› 
المتوفى سنة ۱١١١(‏ ه)»ء ذكره الشيخ بكر أبو زيد" . 

وبحثنا عنه فلم نقف عليه» ووقفنا على مخطوط لترتيب القواعد 
لنصر الدين البغدادي في مكتبة الصالحية في عنيزة برقم (ابن رشيد/ ۴) 
من ضمن مجموع يضم معه: زاد المستقنع والرسالة التبوكية وغيرهماء 
وتقع هذه الرسالة من المجموع من لوحة (۱۸) إلى »)۲١(‏ وهي غير 
كاملة» مكتوب في طرته: (من كتب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
أبا بطين» وهي وقف). فلعل من نسب للشيخ مختصرًا للقواعد وقع 

-٤‏ فهرست قواعد الفقه لابن رجب الحنبلي» للشيخ إبراهيم ابن 
ضويان» المتوفى سنة (۳١١١ه)»‏ في أول نسخته لكتاب القواعد 
المرموز لها في تحقيقنا ب (ه). 


(۱) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء /١‏ ۳۲۷. 
(۲) المدخل المفصل ٠٠١/۲‏ . 
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وطريقته فيه : أنه يذكر القاعدة اختصارًا ويذكر بجانبها فروعها 
با ضار آبقا: وقد وصل فيه إلى القاعدة رقم »)٩۹٠(‏ وهي: (من 
تلف مال غیره یظنه له ...). 


-٥‏ ترتيب المقاصد بترتيب الفرائد» للشيخ سليمان بن 
عبد الرحمن بن حمدان» المتوفى سنة (۳۷۹٠ه)»‏ ونسخته محفوظة في 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (١٤۲۲/خ)»‏ وعدد 
أوراقه (۸۲ ق)» والموجود منه القسم الأول إلى مسائل الكفالة 
والضمان . 

قال في مقدمته مبيْتًا سبب تأليفه وطريقته فيه» بعد أن أثنى على 
قواعد ابن رجب: (إلا أن درره الكامنة في آصدافها» ومسائله وفوائده 
المطلوب اكتشافها؛ يحتاج إلى فكر وإعمال روية» وربما تعذر ذلك 
على غير الفقيه الأصولي بالكلية» حتى يتبعها قاعدة قاعدة» ومسألة 
مسألة» ولما لم آر من أصحابنا من رتّبه» وذلّل صعابه للطالبين وقرّبه؛ 
بوبته ورتبته على ما مشی عليه متآخرو أصحابنا في کتبهم من ترتیب 
الأبواب والمسائل؛ ليسهل الوقع على تلك الفوائد» والحصول على 
تلك الفرائد الشوارد» وإن القاعدة الواحدة منها تجمع مسائل مفرعة 
عليها من أبواب شتى» وضعتها في أول باب يکون فيها شيء من 
مسائله» ثم أتبعتها بتلك المسألة؛ لأن للأولية وجهًا من الأولوية» ولأن 
فيه فائدة أخرى وهي المحافظة على وضعها الأصلي» بحيث تكون 
مسائلها المفرعة عليها فيما بعدها من الأبواب غير مقدم عليها شيء 


منها» مع قطع النظر عن تفرقها وتقديم بعضها على بعض› وإذا استطرد 
من ذكر مسألة إلى أخرى وكانت من باب آخر؛ فصلتها ووضعتها في 
بابها» وإذا لم يمكن فصلها إلا بزيادة أو نقص لارتباطها بما قبلها؛ 
ترکتهاء» وربما اشير في بابها إلى الموضع الذي ذكرت فيه» وإذا شار 
إلى بعض المسائل بدون ذكر حكمها اكتفاء بما قدمه فى أول القاعدة؛ 
أضفت ما ذكره فى آولها إلى ثلك المسالة تتميمًا للفائدة؛ لتوقفها عليه؛ 

-٦‏ حواشى محب الدين أحمد ابن نصر الله البغدادي المتوفى سنة 

وقيل : إن لمحب الدين البغدادي مختصرًا للقواعد أيصًاء ذكره عنه 
أبن الغيرد . 
الجزيري ثم القاهري الحنبلي» المتوفى سنة (۸۸۸ه)ء حيث شرع في 
ا ۹ C9‏ 

۸- نيل الأرب من قواعد ابن رجب» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين › المتوفى سنة (١١٤١ه)»‏ وهو مطبوع . 

۹- فهرست کتاب القواعد» لجلال الدين نصر الدين البغدادي» 
ولحقناه في فهارس الكتاب. 


(۲) السحب الوابلة۱/ ۹۹۸ . 
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العربية السعودية في مصر آنذاك» المتوفى سنة (۳۷۳١ه)»‏ حيث قام 
بطبع قواعد ابن رجب» وعمل له فهرسًا فقهًا. 
فقهية مفيدة لقواعد ابن رجب» ثم طبعه على حسابه). 
-١‏ تحفة آهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب» للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المتوفى سنة (١۳۷١ه)»‏ وهو مطبوع 
۲- تقريب قواعد ابن رجب»› للأستاذ الدكتور/ خالد بن علي 


1 لمشيقح وفقه الله . 


۴۸٣ ٥ علماء ند‎ )( 


وصف النسخ الخطية 


وصف النسخ الخطية 


ذكر في فهارس المخطوطات لقواعد ابن رجب كن أكثر من خمسة 
وعشرين نسخة مخطوطةء منها ما هو كامل» ومنها ما فيه نقص يسير» 
ومنها ما نقصه كبير» وقد وقفنا بحمد الله تعالى على أهمهاء واطلعنا 
على أكثرهاء وبعد مقارنتها رأينا أن أولى ما ينبغي الاعتماد عليه في 
التحقيق سبع نسخ خطية» وهي : 

النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصتنفض: 

وهي نسخة من أملاك الشيخ سليمان بن صالح بن حمد بن بسام 


Nd 
. رة‎ 


ورمزنا لها ب (آ). 

وهي نسخة مودعة في مكتبة الشيخ سليمان البسام الخاصة في 
عنيزة» ولها صورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تحت رقم (۱۰۷/ف)» وعدد اوراقها: (۲۰۹)» واسطرها (۲۷) سطرًاء 
وعدد كلمات السطر تتراوح ما بين ٠١(‏ إلى ۱۸) كلمة تقريبًا . 

ولم نتعرف على ناسخهاء ويغلب على الظن آنه أحد تلاميذ 
المصنف؛ لكونه قام بمقابلتها مع مصنفها على نسخته التي كتبها بخطه» 
وأثبت الحافظ ابن رجب على هذه النسخة خطه»ء ولا يكون ذلك عادة 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


إلا مع خاصة تلاميذ المصنف» وقد جاء في آخرها بخط مغاير ما نصه: 
(كاتب هذه النسخة المباركة من تلاميذ ابن رجب كما وجدته في هامش 
تلك القواعد). 

وهي نسخة كاملة جيدة» كتبت بخط جميل» وفيها سقط يسيرء 
ومنقوطة ومشگلة في کثير من کلماتهاء وعليها گات وأوقاف وأبيات 
شعر في صفحة العنوان» وفيها تصحيحات وزيادات وبلاغات» 
وقواعدها مرقمة بالحروف الأبجدية في جانب القاعدة. 

وجاء في آخرها مقابلتان : 

الأولى: بخط الحافظ ابن رجب بء وهي ما يلي: (بلغ مقابلة 
بالأصل له» ومتمُمًا عليه بحسب الإمكان في مجالس» وذلك في شهر 
ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعمائة» وكتبه مؤلفه عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه» الحمد لله وحده» وصلى الله على 
محمد واله و دة وسلم). 

الثانية: بخط مغاير عن خط الحافظ ابن رجب» وهي ما نصه: (ثم 
قوبلت هذه النسخة على نسخة قرئت على المصنف. فزيد فيها أشياء 
كثيرة» فصحت بحسب الطاقة والإمكان» وذلك في مجالس» آخرها في 
شهر ذي القعدة» سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة» والحمد لله وحده» 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم). 

كما جاء في صفحة العنوان ما نصه: (قوبلت هذه النسخة مع 
مصنفها على أصلها المكتتب بخطه فسح الله تعالى في مدته» فصحت»› 
وکتب غلها خط المقابلة في آخرهاء ولله الحمد والمنة). 


وصف النسخ الخطية 


وفي هامش هذه النسخة فوائد وتعليقات» ذكرناها في مواطنها من 
الكتاب» ويأتي الكلام على وصف هذه الحاشية في مبحث التعريف 
بالحواشي . 

ولكون هذه النسخة مقابلة على ابن رجب كه ومقابلتها متأخرة 
عن سائر النسخ التي وقفنا عليهاء جعلناها أصلا للتحقيق» ولا نعدل 
عنها إلى غيرها إلا لسبب كما سيأتي في منهج التحقيق . 

وجاء في آخر هذه النسخة فهرس لمسائل الكتاب» بعنوان: 
(مختصر تقرير القواعد لابن رجب)» تأليف: أبي عبد الله محمد 
المقدسي الحنبلي» ويقع في )۲١(‏ ورقة» وهو مستقل في مصورة جامعة 
الإمام برقم (۹١١/ف).‏ 

وهذا الفهرس هو الفهرس المعروف لجلال الدين نصر الدين 
البغدادي . 

التنسخة الثانية : نسخة أ خرى مقابلة على المصتف : 

ورمزنا لها ب (ب). 

وهي من مخطوطات مكتبة أسعد أفندي المودعة في المكتبة 
السليمانية في تركيا» ورقمها »)٠٠١(‏ وعدد أوراقها .)۲٠٠(‏ وعدد 
أسطرها (۲۳)» وتتراوح الكلمات في السطر ما بين ٠١(‏ إلى )٠١‏ كلمة 
تقريبًا» ولها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(٥۷4۱1ف).‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


ولا يعرف ناسخها أيضًاء ويظهر أنه أحد تلاميذ الحافظ ابن رجب 
أيضًا» لكونها مكتوبة في عصره» وعليها مقابلة ابن رجب بخطه. 

وقد کیت عض سات الط رط طط آخری مها د فا 
يظهر - ما هو بخط الحافظ ابن رجب؛ للتشابه الكبير بينه وبين خطه 
المثبت في المقابلة في آخر المخطوط وخطه المكتوب في هوامش 
المخطوط . 

وهي نسخة واضحة بخط نسخ معتاد» وكاملة بحمد الله تعالى إلا 
بعض السقط في ثنايا المخطوط» وعليها تصحبحات وزيادات وأثر 
مقابلات . 

وجاء في آخرها ما نصه: (بلغ مقابلة لجميع الكتاب بأصلي الذي 
بخطي بحضوري» وذلك في مجالس آخرها عاشر شوال» سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة» وكتبه مؤلفه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
عفا الله عنه» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم). 

وفي هامش النسخة تعليقات مفيدة» وحواش مهمة. أثبتناها في 
مواطنهاء ويأتي الكلام عليها في مبحث التعريف بالحواشي . 

النسخة الثالثة : نسخة علي بن محمد البعلي كة: 

ورمزنا لها ب (ج). 

وهي نسخة محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(۲۹٠٠/خ‏ ف)» مشتراة من محمد العسافي»› وعدد أوراقها »)۳۰١(‏ 
وأسطرها »)۲١(‏ وكلماتها في السطر الواحد تقريبًا ٠١(‏ إلى )٠١‏ كلمة. 


وصف النسخ الخطية 


ناسخها: علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» وهو المشهور 
ب: ابن اللحام البعلي» تلميذ الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالى» 
وکان ینسخ کتب شیخه» قال ابن المبرد: (وجدت آکثر کتب ابن رجب 
بخطه ک "شرح البخارى" و "القواعد")'. 

والنسخة مكتوبة بخطين مختلفين» وهي واضحة كاملة وفيها سقط 
يسير» وتصحيحات قليلة» وفيها زيادات يسيرة لا توجد في النسختين 
الأولتين» وعليها حواش وتعليقات قليلة. 

وقد كتب في آخرها: (گمَّل آخره تعليقًا : العبد علي بن محمد بن 
عباس البعلي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع إخوانه 
المسلمين» في ليلة يسفر صباحها خامس عشر من شهر ربيع الأول من 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة» أحسن الله تقضيها بخير وعافية بمتّه 
وکرمه). 

والنسخة من تملكات محمد بن عبد الله بن فيروز الحنبلي المتوفى 
(١١١ه)»‏ وقد جاء على صفحة العنوان: (تملكه من فضل ربه العلي 
محمد بن فيروز الحنبلي) . 

وفي هذه النسخة حواش وتعليقات يسيرة مقارنة بغيرها من النسخ» 
وقد أثبتناها في مواطنها . 


.۸١ الجوهر المنضد ص‎ )١( 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


التسخة الرابعة؛ تسخة المكتبة المحمودية: 

ورمزنا لها ب (د). 

وهي نسخة مودعة في المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم 
»)٠٤٠١(‏ ولها صورة في جامعة الإمام برقم (۸١١١١/ف)»‏ وعدد 
آوراقها »)۲٠۳(‏ وأسطرها )۲١(‏ سطرء وكلمات السطر الواحد تتراوح 
E O‏ 

وناسخها: علي بن محمد العفيف الحنبلي النابلسي» من تلاميذ 
الحافظ ابن رجب» ونسخها سنة ۷۸۸ه» من نسخة قرئت على 
المصنف . 

وهي نسخة خطها جيد وفيها تصحيحات قليلة» وفي بعض آوراقها 
تعتيم » وفيها سقط يسير . 

جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من نسخها على يد الفقير 
إلى الله تعالى : علي بن محمد العفيف الحنبلي النابلسي عفا الله عنهم» 
في رابع عشر شهر رمضان المعظم من شهور سنة ثمان وثمانين 
وسبعمائة بمنزله بالخضراء من نابلس» من نسخة قرئت على مصنفها 
فسح الله تعالى في مدته» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل). 


وفي هذه النسخة حواش يسيرة 8 اتتا ها في مواطنها . 


وصف النسخ الخطية 


النسخة الخامسة : نسخة الشيخ إبراهيم بن ضويان : 

ورمزنا لها ب (ه). 

وهي نسخة محفوظة في دارة الملك عبد العزيز في الرياض برقم 
»)٠٠۹1(‏ من ضمن مجموعة الرشيد برقم »)٦(‏ وعليها تملك ناسخها 
ابن ضویان. 

ناسخها: إبراهيم بن محمد بن سالم الضويان» المتوفى سنة 
(۳ه)» صاحب كتاب منار السبيل في شرح الدليل . 

وجاء في آخرها: (بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصير: إبراهيم بن 
محمد بن سالم الضویان غفر الله له ولوالدیه ومشایخه وإخوانه» فرغ من 
تھا س ۴۸ع ۴ز 

وقد نقلتها من نسخة قديمة صحيحة كاتبها موسى بن أحمد بن 
موسى بن عبد الله بن أيوب المرداوي الحنبلي المقدسي» ذكر آنه فرغ 
من نسخها في رابع شهر رجب الفرد من شهور سنة ٠۸٩۷‏ سبع وتسعين 
وثمانمائة» بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر طل» قال: وكتبته من نسخة 
قرئت على مصنفها كله ووليه وأرضاه والحمد لله وحده» قلت : 
وصححت أخيرّا على نسختين ظاهرهما الصحة» تم). 

وفي أول النسخة فهرست قواعد الفقه» فهرسها الشيخ ابن ضويان 
بنفسه» وقد جاء في )٩(‏ آوراق . 

وفي هامشها تعليقات وفوائد من خط ابن ضويان» آثبتناها في 
مواطنها. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


النسخة السادسة : نسخة مكتبة ولي الدين أفتندي : 

ورمزنا لها ب (و). 

وهي نسخة في مكتبة ولي الدين أفندي في المكتبة السليمانية في 
تركيا ورقمها »)۱٤١١(‏ وعدد أوراقها »)۳٤۲(‏ وأسطرها »)۲١(‏ 
وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين ١١(‏ إلى )١٠١‏ كلمة. 

وناسخها: أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفي سنة 
(۹٤۹ه)»‏ والد تقي الدين محمد صاحب كتاب "منتهى الإرادات ٠"‏ 
وقد جاء في ترجمة الناسخ أنه كان يكتب بالآجرة» وهو عالم من علماء 
الخااة. 

وهي نسخة كاملة جيدة واضحة» مصححة ومقابلة» وفي هامشها 
فوائد ونقولات عن علماء المذهب» واختيارات بعض المحققين»؛ 
ويظهر أن اللوحة الأولى ونصف الثانية من المكتوب بخط الفتوحي قد 
سقط؛ فقام شمس الدين الأزهري بكتابتها» وهو الذي نسخ فهرست 
القواعد وجعلها في بداية النسخة» وكان نسحه لها في العشرين من شهر 
المحرم لسنة (١۸٠٠ه)»‏ وباقي المخطوط بخط الفتوحي ك. 

جاء في آخرها ما نصه: (والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا 
محمد» ووافق الفراغ من كتابته على يد أفقر عباد الله» وأحوجهم إلى 
رحمة ربه وعفوه ومغفرته: أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم 
الفتوحي الحنبلي في العشرين من شهر شوال [. . .] سائلا الغفران له 
ولوالديه ولاأقاربه وأصحابه المسلمين). 


وصف النسخ الخطية 


وكتب بخط آخر - ولعلها من أحد من تملكها -: (الحمد لله الذي 
من علي بهذا الكتاب العظيم القدر الذي لم يسنح له لكونه بخط أعلم 
العلماء العظام» أوحد المجتهدين › خاتمة الحفاظ الذي فتن بناءه 
على تقوی من الله وأعرب عن المجد وآغرب› أمطر الله عليه سحائب 
رحمته» وآسکنه فسیح جناته هو وآباؤه وإخوانه وأولاده وذریته وجمیع 
أمة محمد بيه وكرم وشرف» اللهم صل عليه وعلی آبائه وإخوانه من 
الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وكل ولي من المشرق إلى 
الم ب اهي 

وگب بط ار (من منن المنان على عبده آحمد بن عثمان بن 
احمد بن تق الدین بن آحمد بن شاب الدين الفتوحى الحنبلى الذي 
هذا الكتاب بخطه غفر الله لهم أجمعين . آمين). 

وفي آول النسخة فهرست جلال الدين آبي الفرج نصر الدين 
البغدادي في (۱۹) ورقة» وقد أوردناها في فهارس تحقيقنا لهذا 
الكتاب. 

النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصرية : 

ورمزنا لها ب (ن). 

وهي نسخة محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات في الأوقاف 
المصرية» ورقمها »)۲٠۳١(‏ وعدد أوراقها (۲۲۱)» وأسطرها (۲۹)» 
وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين ٠١(‏ إلى )٠٤١‏ كلمة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


۳ه وذلك بعد وفاة المصنف ب ٤۸‏ سنة» ويظهر أن الناسخ من 
تلاميذ المصنف» ففي صفحة العنوان ترجمة مصغرة للمصنف» ومن 
ضمن كلامه يقول: (ولشيخنا مصنف هذا الكتاب مصنفات عديدة). 

وجاء في آخرها ما نصه: (وافق الفراغ منه يوم الأربعاء تاسع» شهر 
صفر المبارك» من شهور عام ثلاث وأربعين وثمانمائة» على يد أضعف 
عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمة الله عبد الله بن محمد الشباسي 
عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين› رحم الله تعالی من دعا 
له ولجميع المسلمين بالنجاة من النار والفوز بالجنة» وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرّاء تم). 

وعليه بلاغ نصه: (بلغ مقابلة» وكتبه عبد الله بن هشام الأنصاري 
الحنبلي) . 

وفي هذه النسخة حواشٍ وتعليقات كثيرة» وهي أكثر النسخ من 
حيث التحشية والتعليق» ويآتي الكلام عليها في مبحث التعريف 
بالحواشي . 


التعريف بحواشى كتاب القواعد 


التعريف بحواشي كتاب القواعد 


جاء في هوامش النسخ المعتمدة في التحقيق الكثيرٌ من الحواشي 
على كتاب قواعد ابن رجب كله وغالبها حواش وتعليقات لعلماء 
المذهب» ومنها ما هو من تعليقات ابن رجب نفسه» وبيان هذه 
الحواشي فيما يلي : 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (أ): 

تقدم في وصف النسخ أن هذه النسخة قد نسخها أحد تلاميذ ابن 
رجب كته وقرآها عليه وقابلها معه» وجاء في هذه النسخة حواش يسيرة 
وتعليقات مفيدة. 

ويظهر أن كثيرًا من هذه التعليقات هي للشيخ عثمان بن مزيد الحنبلي 
كط“ » وهو أحد من تملك هذه النسخة كما في صفحة العنوان؛ لما في 
بعض التعليقات التصريح بأن كاتبها هو عثمان بن مزيد. 


(۱) هو عثمان بن مزيد بن رشيد» من آل مزيد» من قبيلة الظفير القحطانية» ولد في عنيزة 
وتلقى العلم فيها على علمائهاء ثم ارتحل إلى الإحساء والزبير» وأخذ عن ابن سلوم 
وعثمان بن سند وغيرهماء ثم رجع إلى عنيزة وفيها العلامة عبد الله أبا بطين» فكان 
الطلبة يدرسون عليه مبادئ العلوم ثم يدخلون في حلقة العلامة أبا بطين» ولعثمان 
تعليقات على ما يقرأ من الكتب كما ذكر عنه ابن بسام» توفي حوالي سنة ١۲۸٠ه.‏ 
ينظر : علما نجد ۱١۷/٩‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


ومن هذه الحواشي أيضًا ما هو من تعليقات الحافظ ابن رجب 
كه فيقول أحياتا : (أعني كذا). 

ولأجل عدم ظهور من هو كاتب باقي الحواشي؛ أبتنا الحواشي 
بقولنا: کتب في هامش (أ). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب): 

تقدم أيضًا في وصف النسخ أن هذه النسخة لأحد تلاميذ المصنف»› 
وأنها قد قوبلت على المصنف وعليها خطه» وجاء في هامشها حواشٍ 
وتعليقات مفيدة ليست باليسيرة. 

ويظهر أن كثيرًا منها بخط تلميذ الحافظ ابن رجب رحمهما الله 
تعالى» لكونها بنفس خط صلب الكتاب» وقد جاء في هامش النسخة 
المرموز لها ب (ن): (من هامش نسخةٍ مقيلِ عليها خط المؤلف» بخط 
من قابلها على المؤلف)»ء والمقصود - والله أعلم - هذه النسخة؛ 
لتوافق النقل في النسختين . 

ويؤيد ذلك ما جاء في بعض هوامشها: (بلغ قراءة على الشّيخ)» 
مكتوب بذات الخط الذي كتبت به تلك الحواشي والتعليقات . 

ويؤيد ذلك أن بعض هذه التعليقات هي من تعليقات الحافظ ابن 
رجب» ولعله علق عليها أثناء مقابلة تلميذه عليه» ففي بعضها يقول في 
الهامش: (أعني الصورة الثالثة). 

وتم تعليقات ليست بخط تلميذ الحافظ وإنما من خط غيره. 

ولصعوبة تمييز جميع الحواشي التي بخط تلميذ المصنف عن 


التعحريف بحواشى كتاب القواعد 


الحواشي الأخرى؛ قلنا في مواطن الحواشي والتعليقات: كتب في 
هامش (ب). 

الحواشي المثبتة في هامش التنسخة (ج): 

في هذه النسخة حواش وتعليقات مفيدة» وهي تعليقات يسيرة مقارنة 
مع غيرها من النسخ. 

وكاتب هذه الحواشي هو الناسخ نفسه» وهو علاء الدين ابن اللحام 
البعلي كه فإن خط الحاشية هو خط صلب الكتاب» ومكتوب بنفس 
الحبر وحجم الخط» فلا يكاد يُشك بأن كاتب هذه الحاشية هو ابن 
اللحام البعلي كلّنه» وقد قال في آخر النسخة: (كمّل آخره تعليقا). 
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وتوجد حواش قليلة جدًا بخط آخر لم نعرف كاتبهاء وهي لأحد 
المتأآخرين؛ كونه ينقل من كتاب التنقيح للمرداوي. 

ونقول في مواطن الحواشي والتعليقات : كتب في هامش (ج). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د): 

جاء في هوامش هذه النسخة حواش يسيرة جدّاء وهي - فيما 
يظهر - حواش لأحد ملاكها المتأخرين› کے فیا ر ای اف 
القناع للشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة (١١١٠١ه).‏ 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ه): 

وهي النسخة التي كتبها الشيخ ابن ضويان بخطه» وقد جاءت تلك 
الحواشي على هذه النسخة بخط ابن ضويان» وبعض تلك قد نقلها من 
النسخ الآخرى» ويعكر على هذه التعليقات أن جزءًا منها قد ذهب 
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بسبب سوء تصويرها› ونشير الى هله التعليقات بقولنا : کتب فی هامش 
(ه). 


الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و): 

وهي النسخة التي بخط أحمد الفتوحي شيخ المذهب ووالد صاحب 
المنتهی» وقد تب في هوامشها حواش وتعلیقات مفيدة تدل على أن 
كاتبها عالم ومحقق في المذهب» فإنه في هذه الحواشي يخرّج على 
كلام المصنف» ويصخح ويرجح» ويعترض على المصنف» ويوضح 
كلامه ويبين مقصوده» ولم يتطرّق في النسخة إلى صاحب هذه الحاشية» 
فالذي يظهر أنها لناسخها أحمد بن عبد العزيز الفتوحي”"؛ فإن الخط 
الذن كت به الحاشية هر الخط الذى كت به النسخةء. ولا غرابة فان 
عالم في المذهب ومحقق فيه . 

وعند إثباتنا لحواشي هذه النسخة نقول: كتب في هامش (و). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن): 

وهي النسخة التي عليها تعليقات ابن نصر الله البغدادي بخط تلميذه 
عبد الله بن هشام الأنصاري› وفي هذه النسخة حواش وتعليقات كثيرة» 
وهي أكثر النسخ من حيث التحشية والتعليق» ويظهر أن الحواشي التي 
(1) هو أحمد بن عبد العزيز بن علي» شهاب الدين» الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن 

النجار» قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية» ومشايخه تزيد على مائة وثلاثين 


شيا وشيخة» انتهت إليه الرئاسة فى تحقيق مذهبه» توفى سنة ٩٤۹ه.‏ ينظر: 
شذرات الذهب ۹٦/۱١‏ الكواكب السائرة ١١١/۲‏ . 


التعريف بحواشى كتاب القواعد 


في هوامشها ثلائة : 

الأولى: حاشية محب الدين ابن نصر الله البغدادي» قام تلميذه 
ابن هشام الأنصاري بنقلها من نسخة ابن نصر الله ووضعها في نسخته 
التي كتب هوامشها بخطه» ويذكر بعد إيراد كلام ابن نصر الله اسمه 
فيقول : (ابن نصر الله). 

وأحياتًا تكون الحاشية لابن نصر الله البغدادي إلا أن ابن هشام لا 
يذكر اسم ابن نصر الله» ولعله لم يذكر فيها اسم ابن نصر الله لكون 
الأصل في هذه الحواشي أنها لابن نصر الله» فمن ذلك مثلا: ما جاء 
في هامش (ن): (ظاهر هذا: أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة؛ كنفقة 
الزوجةء بل يكون ذلك مونًا ببقاء العقد) وهي غير منسوبة لابن نصر الله 
البغدادي . 

وهذا النقل ذكره المرداوي في الإنصاف (۳۹۸/۲۰) منسوبًا إلى ابن 
نصر الله في «حواشيه» . 

فلعل غالب ما في هذه النسخة من الحواشي التي بخط ابن هشام 


)١(‏ هو العلامة أحمد بن نصر الله بن أحمد البغخدادي» شيخ المذهب ومفتي الديار 
المصرية» قاضي القضاة» محب الدين» البغدادي الآأصل ثم المصري» أخذ عن 
جماعة من العلماء؛ كالبلقيني وابن الملقن والحافظ ابن رجب وغيرهم» وولي 
التدريس والافتاءء وكان متضلعًا بالعلوم الشرعية» وله حواش على كتب كثيرة في 
المذهب» كالمغني والمحرر وشرح الزركشي والفروع والقواعد وغيرها. ينظر: 
المقصد الأرشد ۲٠۲/١‏ الجوهر المنضد ص .٦‏ 
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نصر الله البغدادي» والله تعالى أعلم. 

وقد نقل عن هذه الحواشي المرداوي في الإنصاف» والبهوتي في 
الکشاف »)٤۷۹/٥٩ ».۲۹۰ /۰٩(‏ وغيرهما. 

الثانية : حاشية عبد الله بن هشام الأنصاري”' تلميذ ابن نصر اللهء 
فقد كتب حواش وتعليقات له على هذه النسخة»ء وقيدها بذكر اسمه 
بعدها» وهي قليلة. 

الثالثة : حواشِ متأخرة» ينقل كاتبها عن الإنصاف وغيره» ولم يرد 
لمن هي» إلا آنها حواش نفسية تدل على علم وفقه ومعرفة بالمذهب» 
حتى إنه قد يستدرك على ابن نصر الله البغدادي في حواشيه» ولعلها 
تكون من تعليقات أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي» فقد جاء في 
م ا اا ا وهر ال ق ع راع ان 
رجب . 

ونقول في مواطن هذه الحواشي والتعليقات : كتب في هامش (ن)» 
وما نص ناسخها على أن الحاشية لابن نصر الله نقول: قال ابن نصر الله 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يوسف ابن هشام» جمال الدين» أبو محمد« 
لقاهري الحنبلي» ويعرف بابن هشام» وهو حفيد ابن هشام النحوي المشهورء أخذ 
لفقه عن المحب بن نصر الله» وقرأً عليه المقنع أو معظمهء ولازمه ملازمة تامة في 
لفقه وأصوله والحديث وغيرها» وصار أحد أعيان مذهبه» وتصدى بعد شيخه 
للتدريس والإفتاء والأحكام» توفي سنة ١٠۸ه.‏ ينظر: الضوء اللامع ٠٦/١‏ نظم 
لعقیان ص ۱٠۲١‏ . 


منهج التحقيق 


نهج التحقية 


-١‏ اعتمدنا في تحقيق النص ما اتفقت عليه نسختي (أ) و (ب)؛ 
لكونهما نسختان مقروءتان على المصنف» وحذفنا فروق ما عداهما من 
النسخ إن وجد. 

فإن اختلفت () و (ب)؛ أثبتنا في صلب الكتاب نسخة (أ)؛ لكونها 
آخر نسخة مقابلة على المصنف من النسخ المعتمدة في التحقيق» وذكرنا 
نسخة (ب) وما وافقها من النسخ الأخرى في الهامش» إلا فيما كان 
الصواب مع نسخة (ب) أو غيرها من النسخ» فإننا نبينه في الهامش 
ونثبت ما في النسخ الأخرى في صلب الكتاب - وذلك قليل -. 

- قمنا بتوثيق الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث تخريجًا 
مختصرًاء بذكر من خرّجه مع رقم الحديث في الكتاب أو الجزء 
والصفحة. 

۳- ضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من كلمات الكتاب. 

-٤‏ شرحنا الكلمات التي نرى آنها بحاجة إلى شرح من مصادرها 
المعتمدة في المعاجم العربية. 

-٠٥‏ آثبتنا علامات الترقيم الهامة» واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات 
الكتاب حسب الإمكان. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


-٦‏ رقمنا القواعد المذكورة فى الكتاب على ما فى النسخة ()؛ 
لكونها آخر نسخة قرئت على المصنف من النسخ المعتمدة على أن 
ترقيم القواعد في بعض النسخ تختلف عن ترقيم ما في النسخة (آ). 

۷ ترجمنا للمؤلف من مصادر ترجمته› وعرّفنا بالکتاب والحواشي 
فى مقدمة التحقيق . 

۸- وضعنا فهارس الكتاب قي الأخير؛ ومنها فهرس جلال الدين 
نصر الله البغدادي كه . 


صور المخطوطات 
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تقرير القواعد وتحرير الفوائد 
لالامام العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغخدادي الحتبلي 


(ت: ١۷۹ھ)‏ 
قوبل على نسختين مقروءتين على المصتف» وخمس نسخ أ خرى 
ومعه 
حاقية نقيسة اليذه اتفلامة مخت الذي أ حمد بن فصر الله 
البغدادي (ت؛ ٤٤۸ه)‏ 


وحواش اخری 


أ.د. خالد بن علي المشيقح 
د. عبد العزيز بن عدنان العيدان 


د. نس بن عادل الیتامی 


المقدمة 


وضلى الله عان ستدكا مخكة وآلة وة 


الحمد لله الذي مهد قواعد الذين بكتابه المحكم» وشيّد معاقد 
العلم بخطابه وأحكم» وفقَّه في دینه من أراد به خير من عباده وفهّم» 
وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وآلهم؛ فسبحان من حكم 
فأحكم» وحلّل وحرم» وعرّف وغل غ بالقلم» علّم الإنسان مالم 
علم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تهدي إلى 
الطريق الأقوم» وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله المخصوص بجوامع 
الكلِم وبدائع الجكم» وودائع العلم والحلم والكرم» صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه و 

أما بعد : 

فهذه قواعد مهمّة» وفوائد جمّة» تضبط للفقيه أصول المذهب» 
وتطلعه من مآخذ الفقه على ما کان عنه قد تغيّب» وتنظم له منثور 
المسائل في سلك واحد» وتقيّد له الشوارد» وتقرٌب عليه كل متباعد؛ 
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فلينعم“ الناظر فيه النّظرء وليوسع العذر» إن اللبيب مَن عذر» فلقد 
سنح بالبال» على غاية من الإعجال؛ كالارتجال" "أو قريبًا من 
الارتجال؛ في يام رة ولال ويا اله العصمة لکتاب غير كتابه 
والمنصف من اغتفر قليل خطاً المرء في كثير صوابه. 

وال العرل أف وا ترات القرل والخل: وان ر اجتناب 
أسباب الرّيغ والرّلل؛ إِلّه قريب مجيب لمن سأل» لا يخْيّب من إِيّاه رجا 
وعليه توگل . 


[1] كتب على هامش (ه): (قال في «القاموس»: ارتجل الكلام» گم ن 


غير أن بهسه) . 


)١(‏ قال في لسان العرب :)٥۸٦/١١(‏ (ومنه قولهم: "أنعم النظر في الشيء": إذا أطال 
الفكرة فيه)» وقال في هامش (ج): (لعله: فليمعن). 


]١[ قاعدة‎ 


قاعدة ۱1] 


الماء الجاري؛ هل هو كالرًاكدء أو كل جرية منه لها حكم الماء 
المنشرد؟ 

فيه خلاف في المذهب» ينبني عليه" مسائل : 

إحداها: لو وقعت فيه نجاسة؛ فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرًا 
لم ينجس بدون تغْيّر وإِلا نجس» أو تعتبر" كل جرية بانفرادهاء فإن 
بلغت قلْتین لم تنجس» وإلًا تَچست؟ 

یه وراد اعا الارااي " زغيره والات الماجب عة 
القاضي”“ . 


(1) في (): على . 

9 ا پک 

(۳) هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري» الشيرازي 
الأصل» الحراني المولد» الدمشقي المقرء وكان يعرف في العراق بالمقدسي» تفقه 
ببغداد على القاضي أبي يعلى مدة» ثم قدم الشام فسكن ببيت المقدس» ونشر مذهب 
الإمام أحمد فيما حوله» توفي سنة ١۸٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ٥١/١۹١‏ ذيل 
طبقات الحنابلة ٠١۷/١‏ . 

(6) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء القاضي أبو يعلى» 
كان عالم زمانه وفقيه الحنابلة» تفقه على الحسن بن حامد وغيره» وله مصنفات 


e 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


جريات؛ فهل ذلك غسلة واحدة آو سبع غسلات؟ 


على وجهين حکاهما انو الحسن بن الغازي“ تلميذ الآمدي» 


وذکر أن ظاهر کلام الأصحاب أن ذلك غسلة وأاحدة» وفي «(شرح 
المذهب» للقاضي: أن كلام أحمد يدل عليه. 


وكذلك لو کان ثوبًا ونحوه وعصره عقب كل جرية. 


وجھین . 


07 


(۴ 


كثيرة في الفقه وغيره» منها: شرح المذهب» والتعليقة وتسمى أحياتًا بالخلاف أو 
الخلاف الكبير» والأحكام السلطانيةء والمجردء والجامع الصغير» والجامع الكبير» 
والروايتين والوجهين» وشرح الخرقي» والخصال والأقسام» وغيرهاء توفي سنة 
۸ه. ينظر : طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ . 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الغازي البدليسي» أبو الحسن» أحد 
الفقهاء الأعيانء لازم أبا الحسن الآمدي» وتفقه عليه» وسمع منه الحديث» وبرع 
في الفقه» لا نعرف له مما في الفقه» وليس له ذكر في كتب الأصحاب إلا في هذه 
المسألة» نقلها عنه المؤلف» وعن المصنف المرداوي في الإنصاف. ينظر: ذيل 
الطبقات ۳۷۳/١‏ . 

هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البخدادي» بو الحسن» المعروف بالآمدي› 
ويعرف قديمًا بالبغدادي» من كبار تلاميذ القاضي أبي يعلى» له كتاب: عمدة 
الحاضر وكفاية المسافر» في أربع مجلدات» وهو مفقود» توفي سنة ۸٦٤ه.‏ ينظر: 
ذيل الطبقات ١١/١‏ . 


]١1 قاعدة‎ 


اغا عد الا ياب : أ يرتفع حدثه. 


وقال أبو الخطاب”' في «الانتصار»: ظاهر كلام امدآ ل 


)( و کے‎ e 
. يرتفع ؛ لأنه لم يفرٌق بين الجاري والرًاكد‎ 

قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن 
الحكم"» وأنّه إذا انخمس في دجلة؛ فإِلَّه لا يرتفع حدثه حى يخرج 


والرًابعة : أنه“ لو حلف: لا يقف في هذا الماء» وكان جاريًا؛ لم 
يحنث عند أبى الخطاب وغيره؛ أن الجارق ال وا ا 
فشيًا ؛ فلا يتصوّر الوقوف فيه . 


رقا ال ص آل عة ل سا العف كد 


)١(‏ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب البغدادي» 
الفقيه» أحد أئمة المذهب وأعيانه» تفقه على القاضي أبي يعلى ولازمه وقرأً عليه 
بعض مصنفاته» له من المؤلفات : الهداية» والانتصار في المسائل الكبار» ويسمى 
أحياتًا بالخلاف الكبيرء وروس المسائل ويسمى بالخلاف الصغير» والعبادات 
الخمس» والتمهيد في أصول الفقه» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: ذيل الطبقات 
1/۱ المنهج الأحمد AF‏ 

() ینظر : الانتصار .)۲۸۱/١(‏ 

(۳) هو محمد بن الحكم» أبو بكر الآحول» كان قد سمع من الإمام أحمد ومات قبل 
موت أحمد بثمان عشرة سنة» وكان أحمد يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل 
أحد» وكان خاصًا بأبي عبد الله» توفي سنة (۲۲۳ه). ينظر: طبقات الحنابلة 
۲/۱. 

() قوله: (أتّه) سقطت من (ب) و (ج) و (ه) و (و) و(ن). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير العَوَائِدِ 


والآيمان مرجعها إلى العرف» ثم وجدت القاضي في «الجامع الكبير» 
ذکر نحو هذا" والله أعلم. 


)¢ في (ب): مثل ذلك. 


قاعدة [۲] 


فاعد5 ۲1] 


شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل» وكذلك 
الف هدا هر جا المذهي. 

ويتفرع على ذلك مسائل : 

ها ااا سس شر اة شهروة لم يفف وة ء ,كلك 
ظفرهاء آو مسّها بظفره أو بشعره. 

و الال م ا ام رها اوا جرا ت ی 
للشّهوة" الأصليّة» وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. 

نها د ال عر يتج الوك رل ال فال ع لهي 
ما ا0 ار ل اال نه 

أمّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميٌ؛ لم ينجس على 
الصحيح . 
[ قال ابن نصر الله كه : ويلتحق بهما السنٌ والروح والحمل» والفضلات 

کالريق والدمع . 
[۲] کتب علی هامش (ن): (في صح الوجهين» وکذا مس ذکره بهما). 


)١(‏ فى (ب) و(د) و(ه): لشهوة. 
)۲( في (ب) : الشهوة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


ومن غیره ینجس""'"؛ لاه کانت فيه حیاة ثٌ فارقته حال اتصاله» 
فمنعه الاتصال من التنجيس» فإذا انفصل زال المانع» فنجس. 

ومنها : عَسْله في الجنابة والحدث. 

الا کی وجرت ق وا اراق وجج پاج 
«المغني»» وذكر أنه ظاهر كلام الخرقئ : عدم الوجوب"""؛ للقاعدة. 

ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعدا" 

نعم؛ إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسل“"؛ 
وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته. 


وأمًا في الحدث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على 


کب على حام (0: ارق ن الا مى وغير: أ الاس لا وتن 
بالموت» وغیره ینجس به). 
[ قال ابن نصر الله ّنه : الذي في «المغني» آنه قال: ويحتمله كلام الخرقي» 


[۳] کتب على هامش (ن): (لعله تبعًا) . 
]٤[‏ قال ابن نصر الله ته : كشعر الحاجبين . 


(۱) في (و) و (ه) و(ن): انفصاله. 

() هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد. أبو القاسم الخرقي» شيخ الحنابلة في 
وقته» تفقه على والده الحسين المسمى بخليفة المروذي» له المختصر في الفقهء 
المعروف بمختصر الخرقي» توفي سنة ١٤٣۳ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ »۷١‏ سير 
أعلام النبلاء .۳٣۳/٠١‏ 


قاعدة [۲] 


الصحيح"'. وأمًا المحاذي“ لمحل الفرض؛ فيجزئ إمرار الماء على 
قاع إ6 کا ک4 ن ابعال الماد إلى لحرا فى الوخد كاف 
وإن لم تكن مصلة بالبدن اتصال خلقة؛ كالجبيرة والخفٌ والعمامة؛ 
فالمتصل خلقة أولى . 

ومنها: لو أضاف طلانًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشعر أو الظفر؛ لم 


ٍِ 


يثبت الشلاق ولا العتاق ولا اهار على الأص . 
ومنها : لو کان جيبه واسعًا تری منه عورته في الصّلاة» لكن له لحية 
كبيرة تستره؛ فالمذڏذهب : أنه يكفي في السَتر» قال في «المغني» : نص 


ره 


[1] قال ابن نصر الله كته : المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من 
اللحية» وبعضص الأصحاب كصاحب «المحرر» لم يحك في ذلك خلاقا . 


(۱) في (آ): الجاري. 

(۲) في (ب): الصحيح . 

(۴) ينظر: المغني »)٤4۱۷/١(‏ قال: (قال الآثرم: سئل أحمد عن الرجل يصلي في 
القميص الواحد غير مزرور عليه؟ قال: ينبغي أن يزره. قيل له: فإن كانت لحيته 
تغطيه» ولم يكن متسع الجیب؟ قال: إن کان يسيرًا فجائز) . 

() قوله: (ونحوها) سقطت من (ب) و(ج) و(و). 

(8) ينظر: المختي ٠٠/۴‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وخالفه صاحب «شرح الهداية»» وقال: هو ستر في الموضعين . 

وتردّد فيه القاضي في «شرح المذهب»؛ فجزم تایان ار 
بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصّلاة» ثم ذكر نص أحمد. 

ورجع""" إلى أنه ستر في الصّلاة دون الإحرام؛ لان القصد في ستر 
الصلاة تغييب لون البشرة» وفي الإحرام إلّما يحرم الستر بما يستر به 
عادة. 

فأمًا إيجاب الدّية به"""» وضمانه من الصّيد» وتحريم نظره على 
الأجنبيٌ؛ فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله» وتأذّي الصًّيد 
بترويعه وإثبات اليد عليه وهو ممتنع» والافتتان بالمرأة» ولهذا لو 
انفصل شعر المرأة؛ جاز التظر إليه"" على ظاهر كلام أبي الخظاب في 
«لانتصار». 

وحكى صاحب «التلخيص)» فيه وجهین . 


[1] كتب على هامش (ن): (وهذا الذي رجع إليه القاضي هو المذهب). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: بالشعر إذا أزاله بالجناية على وجه لا يعود 
في الرس أو اللحية أو الحاجبين أو أهداب العينين). 

[۳] كتب على هامش (ن): (لزوال الافتتان بالمرأة إذا انفصل). 


)١(‏ مراده: مجد الدين ابن تيمية» وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم: شرح الهداية» 
وإلا فقد شرح هداية أبي الخطاب جماعة من الآأصحاب» منهم: ابن المنجى 
(0٠ه)»‏ وأبو البقاء العكبري» المعروف بالضرير (١١٦ه)»‏ وغيرهم . 
ومجد الدين: هو عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن عبد الله الخضر بن 
محمد بن علي ابن تيمية الحراني الفقيه» مجد الدين بو البركات» تفقه على 


قاعدة [۲] 


فاعد5 ۳1] 


من وجب عليه عبادة» فآتی بما لو اقتصر على ما دونه لأجرا"'"؛ 
هل يوصف الكل بالوجوب» أو قدر الإجزاء منه؟"' 
إن كانت الرّيادة متميّزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنّها نفل بانفرادها؛ 
كإخراج صاعين منفردين"" في الفطرة ونحوه. 
وأمّا إن لم تكن متميّزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه"“ ٠‏ 
[1] قال ابن نصر الله كنه: أي: ولو كان ما أتى به [عبادة] حینما وجبت؛ 
ليصح تفريع مسألة إخراج البعير عن الشاة على هذه القاعدة. 
[] کكتب على هامش (ه): (. . .الرّائد على الواجب واجبًا أم مستحبًا؟ قال 
القاضي: الوجوب» واختار أبو الخظاب وغيره: الاستحباب» وقدّمه ابن 
مفلح في «آصوله»» واختاره الطوفي في «مختصره»ء والله آعلم). 
[ كتب على هامش (ن): (أي: واحدًا بعد واحد؛ إذ لو أخرجهما معا لكان 
أحدهما من الزيادة التي لم تتميز» فيكون فيه الوجهان). 
]٤[‏ كتب على هامش (ن): (قال المرداوي في «التحرير»: إذا طال واجب لا 
= أبي بكر بن غنيمة الحلاوي» والفخر ابن المي وغيرهماء وله من المصنفات: 


المحرر» وشرح الهداية» توفي سنة ٦٥۲‏ ه. ینظر: سیر آعلام النبلاء ۲۳/ ۲۹۱» 
ذيل الطبقات ٠/٤‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


منها : إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه؛ هل 
یکون مُدرگا له في الفريضة؟ 

TT e O 0 

ظاهر كلام القاضي وابن عقيل" تخريجها على الوجهين» إذا قلنا: 
لا يصح اقتداء المفترض بالمتنقل . 


قال ابن عقيل : ویحتمل أن تجري الربادة مجری الواجب في باب 
الاتباع خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق» ومصلي 
الجمعة من امرأًة وعد وا 


= حدله؛ كطمأنينة وقيام» فالزائد على قدر الإجزاء نفل عند الأربعة وأكثر 
أصحابنا وغيرهم› وواجب عند بعض الشافعية والکرخی› وللقاضی : من 
أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركهاء وقيل: لاء انتهى). 


[1] قال ابن نصر الله كت#: لو كان هذا المعنى معتبرًا؛ لاعتبر في اقتداء 
المفترض بالمتنفل» ولم يكن في ذلك خلاف؛ لأن الاقتداء به اتباع» فكان 
يجزئ ذلك في إسقاط الواجب» وإنما يسقط الاتباع الواجب إذا كان 
المتبوع متلبّسًا بالواجب دون التابع كما في الصور المذكورة» وفي مسألتنا 
الأمر بالعكس» فلا يقاس عليه. 


(1) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي» الظفري» أبو الوفاء» أحد 
الآئمة الأعلام» تفقه على القاضي وغيرهم» وله الكثير من المصنفات» منها: 
الفنون» والفصول في الفقه» ويسمى كفاية المفتي» والمناظرات» والمفردات» 
وعمد الأدلة» والمنثور» والتذكرة» وغيرهاء توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء ٤٤۳/١١‏ ذيل الطبقات ."٠١/١‏ 


قاعدة [۳] 


4 ر م 
ومنها : إدا وجب عليه شاة فدیح بدنة؛ فهل كلها واجبة أو سبُعها؟ 


11[ 
على وجهين . 


ومنها: إذا أذّى عن خمس من الإبل بعيرًا» وقلنا: يجزئه؛ فهل 
الواحب كلد ار اسا حك التاعي آو هال ا د دة 


I1, 
. وچجھیںن‎ 


فر ااا ور ق د 

وعلى الآخر: لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة. 

ومنها: إذا مسح رأسه كلّه دفعةً واحدة» وقلنا: الفرض منه قدر 
الا ل الك رقي ار در اة م 


[1] كتب على هامش (د): (أصحهما: أنها كلها واجبة» وهو المجزوم في 
المذاهب): 

37 کپ ع ما 0 رفاس لت اد لا بج عن جج رة 
حمس بر فقظ: وتيقى آريعة أغماسه غل ملكهء مدا ذلك إا کان 
عليه دم يجزئه فيه شاة أو سبع بدنةء فذبح عنه بدنة» فهل كلها واجب» أو 
سبعها؟ فيه وجهان» أظهرهما: سبعها الواجب» وفي «الرعاية» قدم: 
کلها). 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين» ابن الفراء» القاضي أبو يعلى الصغيرء 
ويلقب عماد الدين» وهو ابن القاضي أبي خازم» ابن القاضي الكبير أبي يعلى» تفقه 
على أبيه القاضي أبي خازم» وعلى عمه القاضي أبي الحسين» وله مصنفات منها: 
شرح المذهب» والمفردات وغيرهاء توفي سنة ١ه‏ ينظر: العبر في خبر من غبر 
۳/۳ ذیل الطبقات ٩١/۲‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ومنها : إذا أخرج في الرّكاة سنا أعلى ا ل د 
أو بعضه تطوع؟ 

ال و الطاب كه فرق 

وقال القاضي : بعضه تطوؤع» وهو الصواب؛ لأنً الشّارع أعطاه 
جبراتًا عن الرّيادة. 

فأمًا ما كان الأصل فرضيته ووجوبه» ثي سقط بعضه تخفيقًاء فإذا 
فعل الأصل؛ صف الكل بالوجوب على الصحيح. 

فمن ذلك: إذا صلّى المسافر أربعًا؛ فإنً الكل فرض في حلّه. 

وعن آبي بكر : E‏ نفل لا يصح" اقتداء 
المفترض به فيهماء وهو متم على أصله» وهو عدم اعتبار نة القصر. 

والمذهب الاأوّل. 

ومنه : إذا كقّر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإِنً الكل واجب؛ وإن 
کان له الاقتصار على نصفه» ذكره في «المغني» . 

ويتخرٌّج فيه وجه من قول ابي بکر. 


(1) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبو بكر» المعروف بغلام 
الخلال» شيخ الحنابلة في وقته» تلميذ أبي بكر الخلال» له من المصنفات: المقنع» 
وكتاب الشافي» وزاد المسافر» وغيرهاء توفي سنة ۳٠ه‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
۲, سیر آعلام النبلاء ٠٤۳١/١١‏ . 


( في (ب) : تصح . 


قاعدة [۲] 


فما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السّائل 
منه وجهان : 

أحدهما : أله مستعمل في رفع عدف ن الأضل فر السا 
ESRAR‏ 

والتّاني - وهو الصحيح -: أته طهور؛ لأ الغسل مكرو""؛ 
فلا یکون واجبًا . 

وقد يقال: والإتمام في السّفر مكروه أيفً""". 


]11 وکتب على هامش (5) (وظاهره: ولو مع إمرار يده). 
[۲] كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة» كاتبه 


(1) في (): طهور وجا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


]٤[ قاعدة‎ 


العبادات كلها - سواء كانت بدنيّة» أو ماليّة» أو مركبة منهما - لا 
يجوز تقديمها على سبب وجوبها» ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب 
وقبل الوجوب» أو قبل شرط الوجوب"'". 

ویشرع غل ذلك مسال کر : 

فمنها : الصّهارة سبب وجوبها الحدث» وشرط الوجوب فعل العبادة 
المشترط لها الصّهارة؛ فيجوز تقديمها على العبادة؛ ولو بالرّمن الّويل 
بعد الحدث . 

ومنها: الصّلاة؛ فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت انير 
والعشاء إلى وقت المغرب؛ لان الشّارع جعل الرّوال سبًا لوجوب 
الصّلاتين عند العذر دون عدمه. 


ولهذا لو درك جزءًا من وقت الرّوال» ثم طراً عليه عذر؛ لزمه 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب ' بوهم 
آنھما يتصوران منفردين» ولا يتصور ذلك؛ فإنه متى وجد سبب الوجوب ولم 
قلنا : وجود المانع هو كتخلف الشرط»› عدم المانع شرط أيضًا). 


(۱) قوله: (كثيرة) سقط من (ب) و(ه). 


]٤[ قاعدة‎ 


قضاء الصّلاتين على إحدى الرُوايتين"'"ء ولو زال العذر في آخر وقت 
العصر؛ لزمه الصّلاتان بلا خلاف عندنا. 

فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد» لككّه 
وقت جواز بالتسبة إلى إحداهماء» ووجوب بالنّسبة إلى الأخرى. 

a aN e Es‏ اليوم؛ لأنّها تضاف إليهء 
فيجوز فعلها بعد زوال وقت النّهي من أل اليوم؛ وإن كان الرّوال هو 


وقت الوجوب. 
ومنها: زكاة المال يجوز تقديمها من أوّل الحول بعد كمال 
الاب 


ومنها : كمّارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذرء فإِنٌ العذر سببها؛ 
فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور. 

ومنها : صيام النّمتّم والقران؛ فان سببه العمرة السّابقة للحجٌ في 
آشهره» فبالشُروع في إحرام العمرة قد وجد السّبب؛ فيجوز الصيام 


[1] کب على هامش (): (صكح آبو البركات عدم الوجوب» ولم بحك 
الوجوب عن غير أبي يحيى البلخي أحد الشَافعيّة)ء» كذا في كتب الشافعية . 
ينظر : العزیز شرح الوجیز للرافعي ۱/ ۳۹۱ بحر المذهب للروياني .۳۹٦/۱‏ 

[۲] كتب على هامش (ن): (آي: وزوال المانع» وهو الدين» ووجود الشرط› 
وهو السوم في الماشية» وهذا [مرشد] إليه ذكر الحول؛ لأنه لا ينعقد إلا 
e‏ 


(۱) في (آ): لأن. 


)¥( في (آ): المتمتع . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


بخده» وإن كان وجوبه مارا عن ذلك. 
فأمًا الهدي ؛ فقد التزمه أبو الخصّاب فى «انتصاره». 
اوآ رز ده لمو هل ف لقره ل ف عل 


وعلى المشهور: لا يجوز في غير أَيّام التحر؛ لأن الشّرع خصّها 


وھا کاو الین جوز مها علي الحنت خد عفد ال : 
N‏ 

ومنها : إخراج كمَّارة القتل أو الصّيد بعد الجرح وقبل الرّهوق. 

ومنها : التّذر المطلق"""ء نحو: إن شفى الله مريضي فلله على أن 
أتصدّق بكذا؛ فله أن يتصدّق في الحال» ذكره ابن عقيل في «فنونه». 

ويلتحق بهذه القاعدة: 


ما يجوز تقدیمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير 


7[ کب على هاملن (ب) و( و(ف): (حكى اين الزاغرلى رواية: لا جوز 
تقديم الكفارة البدنية كالصيام» وزعم ابن عقيل في الأدلة آنها صح 
الروايتين» ولم يوافق على ذلك)» وزاد في (ن): (من هامش نسخة مقيد 
عليها خط المؤلف» بخط من قابلها على المؤلف). 

[۲] في هامش (ن): (آي: المعلق)» وفي هامش آخر: (قوله: "النذر 
المطلق' صوابه غير المطلق» فلعله سقط من النسخ لفظة "غير" أو أنه 
EEE‏ 


]٤[ قاعدة‎ 


العاناتة كالابرا من الا بين الجات والمركة واكاعن 
القصاضة فو روا واد" 

وكشرفية المضمرن عته للضصامن الدين بين الضمان والاأداء» وفبه 
وجهان. 

وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع» وفيه روايتان""؛ فإك سبب 
الفعة الملك وشرطها البيع. 

وأمّا إسقاط الورثة حقَّهم من وصيّة الموروث فى مرضه؛ 
ا e î‏ ا 
القفة]؛ فخرّجه الشّيخ مجد الدّين في «تعليقه على الهداية» على 
روایتین . 

وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداءء وهو 
ا 


[ كتب على هامش (ن): (أي: كإبراء المجروح» لا ورثته). 

[۲] كتب على هامش (ن): (إحداهما: يصح أيضًاء والثانية: لا يصح إذا كان 
الجرح مما لا قود فيه لو اندمل؛ لأن سبب القود لم ينعقد بعدها). 

1 کتب علی هامش (و): (الصحیح: لا تسقط). 

]٤[‏ كتب على هامش (و): (آي: قبل البيع). 


)١(‏ جاء في مسائل إسحاق الكوسج (4۸۸/۵)» ما نصه: قلت: الرجل يستأذن ورته 
عند موته أن يوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لهم أن يرجعوا في ذلك» قال عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: ذلك التكره لا يجوز. 
وذكر ابن قدامة أن أحمد نص على ذلك في رواية أبي طالب . ينظر : المغني ٠٤١ /٦‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


]١[ فاعدة‎ 


من عجُّل عبادة قبل وقت الوجوب» ثم جاء وقت الوجوب وقد 
تغبّر الحال؛ بحيث لو فعل المعجُل في“ وقت الوجوب؛ لم يجزئه؛ 
فهل يجزئه" ام لا؟ 

هذا على قسمين : 

أحدهما" "": أن يتبيّن الخلل في نفس العبادة؛ بأن يظهرَ وقت 
الوجوب أن الواجب غير المعجّل» ولذلك صور: 

منها: إذا كمّر بالصّوم قبل الحنث» ثم حنث وهو موسر؛ قال 
صاحب «المغني»: لا يجزئه؛ لأنًا تيا أن الواجب غير ما اتی به" . 


کب حل عا ا ا ا ي اهارا اعا ان الال 
اقا ا و E‏ 


(۱) قوله: (في) سقط من (آ). 

(۲) في (ب) و(د) و(ج): تجزئه. 

(۳) لم نقف على قول ابن قدامة في هذه المسألة في شيء من كتبه» وإنما ذكر: أنه إذا 
شرع في الصوم» ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة» لم يلزمه الرجوع إليهاء 
فاعترض عليه بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة. فقال: قلنا: إذا قدر على الهدي 
في صوم الثلاثة» تبينا أنه ليس بعادم له في وقته؛ لأن وقت الهدي يوم النحر» 
بخلاف مسألتنا. ينظر : المغني ٥٦۳/۹٩‏ المقنع ص .۳١۷‏ 


]٥[ قاعدة‎ 


وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك؛ لاله كان فرضه في الضّاهر» رئ 
بوانت هته حى : نها لم ق متف بال كير فصادف فعل 


2 


المحلوف عليه ذمَّة بريئة من الواجب؛ فلم يحصل به الحنث؛ لان 
الكفا رة حا 

وقد صرح أبو بكر عبد العزيز : بان الكّارة قبل الفعل تحل اليمين 
ال وبعده نكر فر المغازنة!. 

ومنها : إذا كقر المتمتع بالصّوم» ثم قدر على الهدي وقت وجوبه؛ 
فصرًّح ابن الرًّاغوني“ في «الإقناع» : أنه لا يجزئه الصوم. 

وإطلاق الأكثرين خالء بل وني کلام بشم تصریع به» ووه 
لمر أحمد بزلی"!"؛ لان و کے 5 
1[ كتب على هامش (ن): (فعلى هذا؛ لا تكون هذه المسألة من القاعدة؛ 

لعدم [. . .] وجوب بعد حل اليمين). 
[۲] كتب على هامش (آ): (قال أحمد في رواية حنبل في المتمتع إذا صام آیامًا 


(1) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني البغدادي» بو الحسن»ء أحد 
أعيان المذهب» تفقه على القاضي يعقوب البرزبيني» له تصانيف كثيرة في الفقه 
وغيره» فمن مصنفاته الفقهية: الإقناع» والواضح» والخلاف الكبير» والمفردات» 
توفي سنة ۲۷٠ه.‏ ينظر : المنتظم لابن الجوزي ۲۷۹/۱۷ ذيل الطبقات ٤١١۳/١‏ . 

(۳) في (ب) وباقي النسخ: باه . 

(۳) وقال في رواية ابن منصور في متمتع لم يجد الهدي فصام» ثم وجد يوم التحر ما 
يذبح : فمتى دخل في الصّوم فليس عليه). ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
«TYAN /o‏ والتعليقة للقاضي .٠٠۲/١‏ 


)€( في (ب) و(د) و(ه) و(ن): ذمته به . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


فصادف وقت وجوب الهدي ذمَةً بريئة من عهدة الواجب. 

ومنها : إذا عجّل عن أربع وعشرين من الإبل اربع شياه» ثم نتجت 
واحدة قبل الحول؛ ففيه وجهان: 

آحدهما : ٠‏ و ويجب عليه إخراج بنت مخاض . 

والثاني: يجزئه عن العشرين» ويخرج عن الباقي خمس بنت 
مخاض» ولا يقال: إِلّه يجب عليه شاة عن الحُمْس الرّائدة التي لم يود 
عنها ؛ لئلا يفضي إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين . 

ومتها: إذا صلى الطب في آؤل الوقت» ف بلغ؛ ففي؟ وجوب 
الإعادة وجهان: 

او اا ای ن ااا اع عو اقل ا ری 
في أوّل الوقت» فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور؛ فامتنع تعلق 
الوجوب به لذلك. 

وهذا بخلاف ما إذا حٌ ثم بلغ؛ فان حه لیس بمأمور به ولا 
معاقب على تركه» بخلاف الصّلاة. 


o. 


[1] كتب على هامش (ن): (قدمه في «الرعاية الكبرى»). 


9 في (ب) و(د) و(ج) و(ن): تجزئه. 
0 في (أ): فی 


]٥[ قاعدة‎ 


والقسم التّاني: أن يتبيّن الخلل في شرط العبادة المعجّلة؛ 
فالصحيح : أنه يجزئه . 

ويتفرٌّع عليه مسائل : 

منها : إذا عجُّل الرّكاة إلى فقير مسلم» فحال الحول وقد مات» أو 
ارده او اسک م غه 

ومنها : إذا جمع بين الصّلاتين في وقت أولاهما بتيمُّم» ثم دخل 
وك ا وو اد لا 

ومنها : إذا قصر الصّلاتين في السّفر في وقت أولاهماء ثم قم قبل 
رل رت الات 


1[ کكتب على هامش (أ): (قال ابن تميم: إذا عجّل الرّكاة فمات الآخذ» أو 
ارتدّء أو استغنى من غيرهاء قبل الحول»ء أجزأت في الأصح» كما لو 
استغنی منها» وفه وجه: لا یجزئه› ذکره ابن عقيل) . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


]٦[ قاعدة'''‎ 


إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنٌ أنّها الواجبة عليه ثم تبن 
خان الا دغ ف 

ولذلك صور: 

منها: إذا أححٌ المعضوب عن نفسه»ء ثم برئ؛ فإِلّه يجزئه على 
انه ١‏ ان ق ارا جب عة تى وت ل سا ان قل + دنك 
عليه على القور: 

ومنها: إذا كر العاجز عن الصّيام بالإطعام للإياس من برئه» ڈ 
عوفي؛ فإِلّه لا يلزمه قضاء الصو.". 


A 


[ كتب على هامش (ج): (أقول: قد يتوفّف في صحة هذه القاعدة). 

[1] قال ابن نصر الله كته : أليق من هذه العبارة أن يقال: إذا أدى بدل العبادة 
للعجز عن المبدل منه» ثم قدر على المبدل منه بعد فعل البدل؛ فإنه 
يجزئه» وينبغي أن يجعل من صور هذه القاعدة: ما إذا تيمم وصلى في آول 
الوقت» ثم وجد الماء في الوقت. 

[۳] قال ابن نصر الله كت#: قوله: "على المذهب" يوهم أن فيه خلاقًاء ولا 
نعرف فيه خلاقًا . 

]٤[‏ كتب على هامش (): (ذكر بعضهم في وجوب القضاء احتمالين)» وفي 
(ن): (في "الفروع ": فيه احتمالان). 


]١[ قاعدة‎ 


ومنها : إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه» فإنهًا تعتدٌ عندنا سنة» 
فإذا اعتدّت سنة» ثم رأت الحيض؛ لم يلزمها الاعتداد به" . 

وها إا صل اير من ل جما علدا جل اوةك رال 
العذر قبل تجميع الإمام؛ فإلّه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإماء"'. 

اک ی ا د قل ار ل تی 
الإمام"""؛ فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل"'ء وأنّه تجب 
العا ا الا غ ا 

وی ھا اع ی که د صح باع وع آں ونت امیر 
في حقّ من لا جمعة عليه إِنّما يدخل بفعل الجمعة من الإمام» كما لا 
غل فاا عن افا ا ددا 


[۱1] كتب على هامش (د) و(و): (وقيل: يلزمها ما لم تتزوّج» ره قي 
«الرّعاية»)» وفي (ن): (في "الفروع " : فيه احتمالان). قلنا: والذي في 
الفروع :۲٤٦/۹‏ وجهان. 

1 كتب على هامش (ن): (أي: على صح الروايتين» كما في «الفروع» وغيره). 

[۳] قال ابن نصر الله #: وعلل في «المغني» قول آبي بكر: بعدم تيقن بقاء 
العذرء فكان كغير المعذور. 

[4] قال ابن نصر الله كنه: بناؤه على هذا الأصل يقتضي ثبوت الخلاف فيه» 
ولم يذكر المصنف في أصل القاعدة خلافًاء ولكن مسائلها كلها فيها 
الخلاف» إلا مسألة المعضوب» فليس في المذهب فيها خلاف» نعم فيها 
الخلاف مع الحنفية والشافعية. 

]٥[‏ قال ابن نصر الله ن: ومن فروع هذه القاعدة: إذا صلى المتيمم» ثم قدر 
على الماء والوقت باق» وإذا صلى المريض جالسًا ثم عوفي والوقت باق . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ويلتحق بهذه القاعدة: 

ما إذا خفي الاظلاع على خلل الشّرط ثم تبيّن؛ فإِنّه يغتفر في 
الأصح. 
فمن ذلك: إذا أدّی الرّکاة إلى من يظتّه فقیرًاء ثم بان" أنه غي ؛ 
فإنها تسقط على اصح الرٌوايتين . 

ومنها : إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة» ثم تين الخطاً؛ 
لا إعادة على الصحي''. 

ومنها: إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظّاهرء ثم تبيّن 
فسقهما؛ ففی التقض روایتان : 

رجح ابن عقيل في «فنونه» : عدمه» وبه جزم القاضي في کتاب 
الصيد من «خلافه»» والآمدي؛ لعا ينقض الا جتهاد بالا جتهاد . 

1 u #A IT 
." والمشهور: اللقض؛ لتعلق حق الغير به‎ 


[1] كتب على هامش (آ): (قال ابن تميم: لا إعادة عليه» وذكر بو الفرج 
وغيره: أن عليه الإعادة إن بان يقيتًاء وقال في «الفروع»: ولا إعادة على 
مخطئ مع اجتهاد أو تقليد سفرًاء وخرّج في «الواضح» رواية: ما إذا بان 
الفقير غنيّاء وفرّق القاضي وغيره بقدرته على اليقين بأخذ إمام). 

[۲] قال ابن نصر الله نه : التي ارتفع حيضها لا يدرى ما رفعه؛ يتعلق حق 
الغير بعدتهاء ولا يلزمها كما تقدم. 


(۲) في باقي النسخ: الفنون. 


]٦[ قاعدة‎ 


وأا ذا اصطاد بکلب علّمه» ثمٌ آکل من الصّید؛ فإِلّه لا بحر“ 
صيوده المتقدّمة على الصحيح؛ لكن مأخذه: آنا لم نتبيّن فساد 
اک و ا ا ااا 

فأمّا الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمّم ثم صلى» أو على 
صلی اد د ارت رار د عد الم کر او کان ب 
وينه ما يمنع العبور؛ فإلّه مبنقٌ على أله فط ترك البحث eT‏ 


1[ کت غل هامٹی (6: ای لم بين فيه لل رظ إباحة صبده فيا 
تقدم؛ لجواز آن یکون آکله الآن لنسیانه» لا لعدم تعلمه). 

[۲] قال ابن نصر الله كّنه: مما يشبه فروع هذه القاعدة: لو فسخ نكاح الزوجة 
لفقد مال لزوجها الغائب تنفق منه» ثم تبين له مال» والظاهر: صحة 
الفسخ» وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلق بما تقدر عليه من مال زوجهاء 
وأما ما كان خافيًا عنها لا علم لها به فلا تكلف الصبر لاحتماله» ولا تشبه 
مسألة التيمم إذا نسي الماء في رحله؛ لأن الماء في قبضته ويده» ونسيانه 
لا يخلو من تقصير وتفريط» بخلاف هذه» ولم أجد في هذه المسألة نقلا . 
وقال أيضًا: وكذلك من صلى يظن الطهارة» فتبين عدمها. 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(و): تحرم . 
1( في (ب) : صویده . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


قاعدة ۷1] 


من تلبس بعبادة» ثم وَجد قبل فراغها ما لو كان واجدًا له قبل 
الشروع لكان هو الواجبّ دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليهء أم 
يمضي ویجزئه؟ 

هذا على ضربين : 

أحتهما: آن بكون المتليس به رخصة عامة» شرعت تيسيرًا على 
المكلّف وتسهيلا عليه» مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقّة 
والتكلف؛ فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل؛ كالمتمتع إذا 
عدم الهدي؛ فإِلّه رخص له في الصيام رخصة عامة» حى لو قدر على 
الشراء بثمن في ذمّته وهو موسر في بلده؛ لم يلزمه. 

والصّرب الان : أن يكون المتلبًس به إِنّما شرع ضرورة للعجز عن 
الأصل وتعذره بالكليّةء فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة 
عليه» ولو في أثناء اللَلبُس بالبدل؛ كالعدّة بالأشهر؛ فإتّها لا تعتبر بحال 
مع القدرة على الاعتداد بالحيض» ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض 
معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدّة. 

وإنّما جُوّز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتدً بالأشهر؛ 
لان حيضها غير معلوم» ولا مظنون عوده. 


قاعدة [۷] 


وسواء كانت هذه المحدة مكافة قل هاا بالا داد بال 4 كن 
ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدّت بالأشهر ثم حاضت في أثنائهاء 
أو لم تكن مكلّفة به؛ كالصًغيرة إذا حاضت في أثناء العدّة بالأشهر. 

وههنا مسائل متردّدة بين الصربين : 

منها : من شرع في صيام كمّارة ظهار أو يمين أو غيرهماء ثم وجد 
الرقبة: 

فالمذهب: أنه لا يلزمه الانتقال؛ لأنٌ ذلك رخصة» فهو كصيام 

وفيه وجه: يلزمه الانتقال؛ لأ الكمّارات مشروعة للرّدع والرّجر» 
وفيها من التّغليظ ما ينافي الرُخصة المطلقةء ولهذا يُلزم شراء الرقبة 
بشمن في الدّمة إذا كان ماله غاا . 

ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدّین وماله غائب؛ فهل یلزمه انتظاره» 
أو يجوز له العدول إلى الصّيام للمفة 4 اويترن ني السهار 
وره ٠‏ غل اوج خرو 

ومنها : المتيمُم إذا شرع في الصّلاة» ثم وجد الماء؛ ففي بطلانها 


ك 
» 


روايتان""؛ لأن الَيمّم من حيث كونه رخصة عامّة؛ فهو كصيام المتمتع . 


[1] قال في هامش (و): (وهو الصحيح). 

[۲] كتب على هامش (ن): (فيلزمه الانتظار في الظهار» ويجوز له في غيره 
العدول إلى الصوم). 

[] قال في هامش (و): (الصحيح: أنها تبطل). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ومن حيث كونه ضرورة؛ يشبه العدَّة بالأشهرء وبيان الصّرورة: أنه 
تستباح“ معه الصًلاة بالحدث» فإِنّه غير رافع له على المذهب؛ فلا 
يجوز له إتمام الصّلاة محدثا مع وجود الماء الرّافع له. 

ومنها : إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمةء ثم زال أحد الشرطين ؛ 
فهل ینفسخ نکاحه؟ على روایتین"""» والتکاح فيه شوب عبادة. 


[1] قال في هامش (و): (الصحيح : انه لا ينفسخ). 


() في (): يستباح . 


قاعدة |۸] 


فاعدة ۸1] 


من قدر على بعض العبادة وعجّز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما 
قدر عليه منها ام لا؟ 
هذا أقسام : 
أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة» بل هو 
وسيلة محضة إليها؛ كتحريك اللّسان في القراءة» وإمرار الموسى على 
الرس في الحلق والختان: فهذا ليس بواجب؛ لأّه إّما وجب ضرورة 
القراءة والحلق والقطع» وقد سقط الأصل»› فسقط ما هو من ضرورته. 
وأوجبه القاضي في تحريك اللُسان خاصّة» وهو ضعيف جدًا. 
القسم الثاني : ما وجب" تبحا لغيره» وهو نوعان: 
ادها ما اة وجره ا اطا للا لق حصلا كخ 
رأس”“ المرفقين في الوضوء» فإذا قطعت اليد من المرفق» هل يجب 
غسل رأس المرفق الآخر"" أم لا؟ على وجهين : 
[1 قال ابن نصر الله ّنه : أي: أن يكون المقدور عليه مما وجب . 
1[ كتب على هامش (ن): (آي: الباقي» كما عبر به صاحب «المحرر»» وهو 
ذهاب منهما إلى تسمية رأس كل من عظمي الذراع والعضد بالمرفق؛ إذ 
e E‏ 


Naa E E OY 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


آشهرهما عند اللأصحاب: الوجوب» وهو ظاهر کلام آ ا 

ET‏ القاضي في كتاب الحج من ااخلافهة: آله یک 
وحمل کلام الاما" أتحمل على الاستحباب. 

هذا إذا بقي شيء من العبادة؛ كما في وضوء الاأقطع . 

أمّا إن لم يبق شيء بالكليّة ؛ سقط التّبع ؛ كإمساك جزء من الليل في 

والثاني: ما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق؛ مثل : 
رمي الجمار» والمبيت بمتى لمن لم يدرك الح : 

فالمشهور: أنه لا يلزمه؛ لان ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة» 
فلا يلزم من لم يقف بها . 
ف 

ومن أمثلة ذلك : المريض إذا عجَّز في الصّلاة عن وضع وجهه على 
الأرض» وقدر على وضع بقيّة أعضاء السجود؛ فاه لا یلزمه ذلك على 
الصحيح ؛ لان السو ةغل وة الأعضاء ا وجب تبعًا لسغل 


)١(‏ قال عبد الله: سألت أبي عمّن قطعت يده من المرفق» فقال: يخسل الموضع الذي 
قطع » يدير عليه الماء يمسح. ينظر: مسائل عبد الله ص۲۹ . 

(۲) في (ب) و(ن): واختیار. 

(۳) قوله: (الإمام) سقط من (آ) . 

)٤(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): في نفسها. 


قاعدة |۸] 


الوجه وتکمیاا له . 

راتس أقالت: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه» أو 
هو غير مأمور به لضرره: 

فالأوّل: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجّز عن إتمامه؛ فلا 
ا ا 

والتاني : كعتق بعض الرقبة في الكمّارة؛ فلا يلزم القادرً عليه إذا 
عجز عن التكميل؛ لأ الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن» ولهذا 
شرع السّراية والسعاية» وقال: «لَيْس لله ريك“ فلا يشرع عتق 
بعض الرقبة . 

القسم الرّابع: ما هو جزء من العبادة» وهو عبادة مشروعة في 
جب اا دة رل ال جر عانه ع دا 
مسائل كثيرة : 

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنّه وإن كان مقصوده 
الأعظم القراءة؛ لكه قاض ايا في نفسه» وهو عبادة منفردة. 


)١(‏ من قوله: (ومن أمثلة ذلك: المريض) إلى هنا سقط من (أ). 

(۲) في (د) و(ج): في نفسه بانفراده. 

(۳) في (ب) و(د) و(و) و(ه): فلا یلزم. 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۰۷۰۹)» و أبو داود (۳۹۳۳). والنسائي في الكبرى »)٤4٥١(‏ من 
حديث أبي المليحء عن أبيه - أسامة الهذلي - و: أن رجلا أعتق شقصًا له من 
غلام» فذكر ذلك للنبي با فقال: «لَيْسَ لله سرِيكّ»» وقواه ابن حجر. ينظر: فتح 
الباري 04/٥‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ومنها : من عجز عن بعض الفاتحة؛ لزمه الإتيان بالباقي. 

ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة؛ يلزمه الإتيان بما قدر 
منه؛ لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء» كما 
بشرع'" للجب إذا راد الوم أو الأكل أو الوطء؛ ويستيح به اللبث في 
المسجد عندنا. 

ووقع التَردد في مسائل أخر: 

منها: المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه؛ وفي وجوب 
اتالد هان 

ا RR‏ ت ر قى ر ف 
لا فل ا ترد اوآ عض ل د يطل ا خلال رة فك 
E‏ و ا المحدث غير مشروع» بخلاف 
غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدّم. 

ومنها: إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر؛ فهل يلزمه 
إخراجه؟ على روایتین . 

ومأخذ عدم الوجوب: أنه كمّارة بالمال؛ فلا يتبعًض؛ كما لو قدر 
على التكفير بإطعام بعض المساكين. 

والصحيح: الوجوب» والفرق بينه وبين الكمّارة من وجهين : 

أحدهما: أن الكمّارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصّوم» بخلاف 
الفطرة. 


[1] کتب على هامش (ن): (آى: الوضرء): 


بالمال تحصيل إحدى المصالح التّلاث على وجههاء وهي العتق 
والإطعام والكسوة» وبالتلفيق يفوت ذلك؛ فلا تبرآ اللْمَة من الوجوب 
إل بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصّيام» وفي الفطرة لا تبرأً 
الذمة منها بدون إخراج الموجود. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


]٩۹1 قاعدة‎ 


في العبادات الواقعة على وجه محرم: 
إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة على وجه يختص” بها: لم 


[1] 


وإن كان عادًا إلى شرطها؛ فإن كان على وجه يختص بها: فكذلك 


ان كان لا يخ ها فف الا رواتان: مرها علمها: 


[1] قال ابن نصر الله كّذه: ويشعر هذا بأن يعود إلى ذاتها على وجه لا يختص 
بهاء فمثال ذلك : الصلاة في عمامة حرير أو غصب» فالتحريم عائد إلى 
نفس الصلاة» ولكنه على وجه غير مختص بها؛ لأنه لو تحرك فيها في غير 
صلاة كان محرمًا أيضًاء فقوله: «على وجه يختص بها» مفهومه: أنه إذا 
كان على وجه لا يختص بها لا يكون كذلك» وهو كذلك» بمعنی: آنه إذا 
كان على وجه يختص بها لم يصح رواية واحدة» وإذا كان على وجه لا 
يختص بهاء» وهو عائد إلى ذاتها؛ كالصلاة في عمامة حرير أو غقصب» أو 
في يده خاتم ذهب» ففي صحتها وجهان» أصحهما: الصحة. 


[۲] قال ابن نصر الله ن : أي سواء عاد إلى ذاتها أو إلى شرطها. 


. في (): مختص‎ )١( 


قاعدة [۹] 


وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها؛ ففي الصحّة وجهان: واختيار 
أبي بكر عدم الصّحة. وخالفه الأكثرون. 

فللاول آلا رة 

منها : صوم يوم العيد؛ فلا يصح بحال""" على المذهب. 

ومنها : الصّلاة في أوقات النَهي"'. 

ومنها : الصّلاة في مواضع اللّهي؛ فلا تصحٌ على القول بان النَّهي 
للتحريم» وإِتّما تصحٌ على القول بأن النّهي للتنزيه» هذه طريقة المحققين . 

وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصْحّة مع القول 
بالتحريم . 

ومنها : صيام أَيّام التشريق؛ فلا يصح تطوعًا بحال. 

والخلاف في صحة صومها فرضًا مبنٌ على أن اللَّهي هل يشمل 
الفرض آم يخص ‏ التطوّع؟ 

و أمغاة کی 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: «بحال» أي: سواء كان عن نفل أو فرض»› 
فإن في الفرض رواية بالصحة). 

[۲] کتب على هامش (ن): (وفي انعقادها قولان). 

[۳] كتب على هامش (ن): (الثاني: هو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه 
یختص بها) . 

(۱) في (ب) و(ج): وللاَوّل. 


9 فی ب و( بختص. 
09( کر 
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ا ا اا وکر س وا اماك 

ولال اة 

ا ا ا ا و 

ومنها: الصّلاة في التّوب المغصوب والحرير» وفي الصحّة 
روایتان . 

وعلى رواية عدم الصَحّة: فهل المبطل ارتكاب النَّهي في شرط 
العبادةء أم ترك الإتيان بالشّرط المأمور به؟ 

للأصحاب فيه مأخذان؛ ينبني عليهما : لو لم يجد إلا ثوا مغصوبً 
فا فا فإن علّلنا بارتكاب اللّهي؛ لم تصح صلاته» إن علا ترك 
المامور؛ صخت؛ کر ا لسترة يؤمر بها . 

وأا من لم يجد إلا ثوب حرير؛ فتصحٌ صلاته فيه بغير خلاف على 
أصح الطريقين؛ لإباحة لبسه في هذه الحال""'. 

ومنها : الصًّلاة في البقعة المغخصوبة» وفيها الخلاف. 

ولان ادان آ ا 


[ كتب على هامش (ن): (وهو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه لا 
یختص بها) . 

[۲] قال في هامش (و): (أي: فلم يکن فيه ارتکاب نهي). 

[۳] قال ابن نصر الله ّ#: فالمآخذ الأول؛ يصح به كون الصلاة في الدار 
المغصوبة مثالا لعبادة وقعت على وجه محرم يعود التحريم فيها إلى شرطهاء 
وهو البقعة» لا إلى ذاتهاء وأما على المأخذ الثاني؛ فالظاهر أن ذلك يكون 
من أمثلة ما يكون التحريم فيه عائدًا على ذات العبادة على وجه يختص بها؛ 


قاعدة [۹] 


أحدهما: أن البقعة شرط للصًّلاة» ولهذا لا تصحٌ الصلاة في 
الأرجوحة» ولا على بساط في الهواء. 

اللّاني: أن حركات المصلي وسكناته في الذّار المغصوبة هو نفس 
المحرم؛ فالتًحريم عائد إلى نفس الصّلاة» وإن كان غير مختص بها؛ 
فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب. 

وللرًابع"'" أمثلة: 

منها : الوضوء من الإناء المحرم. 

ومنها: صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم 
ذهب» وفي ذلك كله وجهان» واختيار آبي بكر عدم الصحة. 
وأمّا من عليه ثوبان أحدهما غصب : 
فقيل : هو مخرّج على هذين الوجهين. 
رتل بل هر کن لسن عليه سرى ارب المتصرية لن 


= لأن كون ماهية أفعال الصلاة من الحركات والسكنات محرمة» وهي بعينها 
هي نفس العبادة هو معنى خاص بالصلاة» بخلاف الصلاة في عمامة 
غصب؛ فان التحريم متعلق بلبسها وبالرأس» ولا يعم أفعال الصلاة؛ ولهذا 
كان الصحيح فيه الصحة» والصحيح في الصلاة في الدار المغصوبة 
البطلان؛ لأن التحريم في الدار المغصوبة عائد إلى ذات الصلاة على وجه 
يختص بها بالمعنى المذكور» وفي العمامة على وجه لا يختص بهاء فافترقا. 
[1] كتب على هامش (ن): (الرابع : هو أن يعود التحريم إلى ذات العبادة على 


0 8 لط می ب 
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المباح لم يتعين للستر» بل الستر حصل بواحد غير معيّن. 

وأمّا الح بالمال المغصوب؛ ففي صته روايتان: 

فقيل : لان المال e.‏ لوجوبه» وشرط الوجوب کشر ط ا 

ورجح ابن عقيل الصحّة» وجعله من القسم الرّابع» ومنع كون 
المال شرا لرجربه؟ لآنه جب على القر بب خير مال 

وليس بشيء» فإنه شرط في حقٌ البعيد خاصّة» كما أن المَخرَّم 
شرط في حق المرأة دون الرّجل» وال أعلم. 


= وجه لا يختص بهاء وهنا كذلك؛ لأن التحريم عائد إلى الوضوء» وهو 
ذات العبادة على وجه لا يختص به؛ لأن تحريم الإناء المحرم لا يختص 
بالوضوء) . 
وعلق محش آخر على هذا التعليق فقال: (هو أن يكون النهي عائدًا إلى غير 
ذات العبادة وإلى غير شرطهاء فإن التحريم إنما توجه إلى الإناء؛ أي : 
حرم استعماله [. . . .] الفاسدة [.. . .] ذلك» فليتأمل). 

11 کب غاي خاش( (فى افر عا کل ما 
وكتب على هامش (ن): (لمانع أن يمنع كون شرط الوجوب كشرط 
الصحة؛ فإنه لو آتى بالعبادة مع فقد شرط الوجوب صحت» ولو آتى بها 
مع فقد شرط الصحة لم تصح» فعلم أن لشرط الصحة مزية في تأثيره في 
العبادة ليست لشرط الوجوب» فلا يصح تساويهما في الحكم). 


C4)‏ قوله : (والله أعلم) سقط من (ب) و(ج) و(ن). 


]٠١[ قاعدة‎ 


]۱١[ قاعدة‎ 


الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات : 

منها: ما يعتبر لفظه ومعناه» وهو القرآن؛ لإعجازه بلفظه ومعناه» 
فلا يجوز التّرجمة عنه بلغة أخرى. 

ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغیره من 
العقود» وألفاظ الطلاق . 

ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز. 

ويدخل تحت ذلك صور: 

ها اكير والسيح والعاء فى اة لا رر الرجة 
عنه مع القدرة عليه . 

ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأول فيسقط» أو بالتّاني فياتي 
به بلغته؟ علی وجھین'". 


[1 قال في هامش (و): (الصحيح : ياتي ب 


)۱( في (ب) و(د) و(ه) و(ن): تجوز. 


9 في (ب) و(ه): لا یجوز. 
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ومنها : لفظ التكاح ينعقد مع العجز بغير العربيّة. 
ومع القدرة على التَعلّم» فيه وجهان''". 
ومنها : لفظ اللعان» وحكمه حكم لفظ التكاح. 


[1] قال في هامش (و): (الصحيح: أنه ينعقد). 


(۱) في (ب): ويصح. 


]١[ قاعدة‎ 


]۱١[ قاعدة‎ 


من عليه فرض؛ هل له أن تنقٌل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ 

هذا نوعان: 

أحدهما : العبادات المحضة: 

فإن كانت موسّعة: جاز الشفل قبل آدائها ؛ كالصًّلاة بالاتفاق» وقبل 
قضائها أيصًا؛ كقضاء رمضان على الأص. 

وإن كانت مضيقة: لم يصح على الصحيح» ولذلك صور: 

ها ا فاق وه الك هل و ا ا ا مل 
ڪي 

ومنها : من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التّنفل المطلق قبل قضائها؟ 
فل وخ 3 ل فاد ار ات عل ار 

ومنها: إذا شرع في التَنفل بعد إقامة الصّلاة المكتوبة؛ فهل يصحٌ؟ 
O ET TOE‏ 
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ومنها: صوم رمضان؛ لا يصح أن يصوم فيه عن غيره. 

فإن فعل؛ لم يصح عن نفله» وهل ينقلب عن فرضه؟ ينبني على 
وجوب نية النعيين”. 

ومنها: إذا حح تطوْعًا قبل حجْة الإسلام؛ لم يقع عن التّطوع» 
وانقلبت عن حجَّة الإسلام على المذهب الصحيح . 

ومنها : لو حجٌ عن نذره» أو عن نفل» وعليه قضاء حجَة فاسدة؛ 
وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضًا . 

فأمًا إن تنقًل بالحجٌ بعد قضاء حجْة الإسلام وقبل الاعتمارء» أو 
بالعکس"'؛ فهل يجوز ام لا؟ 

قال في «التّلخيص»: تي على آن الك ةا هرل ارا 
لاء فإن قلنا: على الفور؛ لم يجز» وإلا جاز» وفيه نظر . 

وأمًا الرّكاة؛ فقال الأصحاب: يصح أن يتنقًل بالصدقة قبل أدائها؛ 
وإن كاتت على الفرر"". 


[1] قال ابن نصر الله #: وهو أن يتنفل بعمرة بعد قضاء عمرة اللإسلام وقبل 
الحج» وهذه الصورة ينبغي أن يكون محل الخلاف فيها: أن يتنفل بالعمرة 
في آوان الحج» أما لو تنفل بها قبل أوانه أو بعده؛ فالذي ينبغي أن يجزم 
بالصحة» ولا يتوجه فيه خلاف . 

[ كتب على هامش (ب): (واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا يصح» واحتج 
غل لك ی له سا َسجما الان © اَی يؤت مالم رگ € وم 


2 رد EX 4 Ea‏ 
لاحل عنده من نعم زی [الليل : 4-۷( 


]١[ قاعدة‎ 


وهذا إذا کان ماله يسع لهماء فامًا إن لم يسع ؛ فسنذکره . 


التوع الثاني : التَصرُفات الماليّة ؛ كالعتق والوقف والصّدقة والهبة ؛ 
إذا تصرف بها وعليه دين »› ولم یکن حجر علیه؛ فالمڏهب : اة 


در ا و 


واختار الشّيخ تقئ الدين كظ# : أنه لا ينفذ شيءٌ من ذلك مع 
مطالبة الخرماء» وحکاه ا فالا 


[۱] کتب في هامش (ب): (وكذا هو اختيار البخاري» وحكي عن مالك» وذكر 


صاحب المغني أن نفوذه È|‏ يعلم فيه خلاقًا). 


(۱) هو مهتّى بن يحيى الشامي السلمي» أبو عبد الله» من كبار أصحاب أحمد» روى 
عنه من المسائل ما فخر به وكان أبو عبد الله يكرمه» ورحل معه إلى عبد الرزاق» 
وصحبه إلى أن مات» ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها. ينظر: تاريخ بغداد 
٥م“‏ طبقات الحنابلة ٠٤١ /١‏ . 

(۲) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن 
محمد ابن تيمية الحراني» تقي الدين» أبو العباس» شيخ الإسلام» وشهرته تغني عن 
الإطناب في ذكره» والإسهاب في أمره» توفي سنة ۷۲۸ه. ينظر: ذيل الطبقات 
٤‏ المقصد الأرشد .٠١۲/١‏ 

(۳) قال في الفروع (1/ :)٤٦٤‏ (وتصرفه قبل الحجر نافذ» نص عليه» مع أنه يحرم إن 
آضر بغریمه» ذكره الآمدي البغدادي» وقیل: لا ینفذ» ذکره شیخنا واختاره» وذکره 
أيضًا رواية) . وينظر: إعلام الموقعين .)۷/٤(‏ 


so 


E: 


ير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِلِ 


ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين: 

أحدهما: ما نص عليه أحمد في“ رواية حنبل فيمن تبرع بماله 
- بوقف أو صدقة - وأبواه محتاجان: أن لهما ردّه» واحتٌ بالحديث 
ا 


والتّاني : أنه نص في رواية أخرى على أن من أوصى لأجانب وله 
أقاربُ محتاجون أن الوصية ترد عليهم . 


فيخرٌّج من ذ ذلك : امن ع وعليه نفقة واجبة لوارث› أو دين 


ليس له وفاء: أنه يرد ولهذا نبيع المدبّر في الدّين خاصّة على رواية. 


ونقل ابن موو عن اجمد قي تصن عة مره بماله کله 


9 من. 

0 لعله يشير إلى حديث أخرجه ابن عدي في الكامل »)٤٦١/۲(‏ من حديث عائشة 
وا قالت: تفوت رجل من مال نفسه بمالي» فجاء أبوه إلى رسول الله ايء فأعلمه 
ذلك» فأرسل رسول الله ب إليه فقال له: ردد عَلَى أبيكَ ما حبست عَلَيْوِء كَإِنَكَ 
ومالك كَسَهْم مِنْ ايك . وأشار ابن عدي إلى ضعفه بالحارث بن عبيدة. 
وبنحوه حدیث : «أنْتَ وَمَالْكَ لِأبيك»» قال الزيلعي : (روي من حديث جابر» 
ومن حديث عائشة» ومن حديث سمرة بن جندب» ومن حديث عمر بن 
الخطاب» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث ابن عمر)» وانظر تخريجه في 
تحقيقنا على الروض المربع ٤٩۳/۲‏ . 

(۳) هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي» صحب أحمد ودون 
عنه مسائل كثيرة» توفي سنة ١١٠ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد ۷/ ۳۸٠‏ طبقات الحنابلة 


-۱ 


]١[ قاعدة‎ 


قال: هذا مردود» ولو کان في حیاته؛ لم اجوز له إذا کان له ولد" . 


(۲) مسائل إسحاق بن منصور الکوسج (۸/ .)٤١٠١‏ 
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قاعدة [۱۲] 


المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على 
جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها 
أفضل من بعض . 

لكن هل الأفضل المداومة على نوع منهاء أو فعل جميع الأنواع في 
أوقات شت ؟ 

ظاهر كلام الأصحاب : الاوّل. 

واتار الشّيخ تقىئ الدين: التّاني؛ لان فيه اقتداء بالسيّ کيا في 
تنوعه . 

وقاله ابن عقيل في صلوات الخوف: إِنَها تنوّعت بحسب المصالح؛ 
فيصلي في كل وقت على صفة تكون مناسبة له. 

وهل الأفضل""'" الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع» أو 
الاقتصار على واحد منها؟ 
[1] في هامش (ن): (أي: على القول بأن الأفضل فعل جميع الأنواع في 


قاعدة ۱۲] 


هذا فيه نزاع في المذهب» ويندرج تحت ذلك صورٌ: 
منها: مسح الأذنين» المذهب: ا مرة» ًا م 


الرس» أو بماء جديد» ولا يسن الجمع بينهما. 


و ا (Naa ET‏ 1 
وحكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حران : أن 


الأفضل الجمع بينهما" ؛ عملا بالحديثين"". 


[۱1] جاء في هامش (66: (آئ: حديت ”الأذتان من الراس 


(۱) 


(۲) 


٤‏ وحديث ابن 
عمر أنه کان یفردھما بماء جدید» وهو موقوف عليه ولیس مرفوعًا» حکاه 
عنه أحمد» وفيه أيضًا حديث عبد الله بن زيد أنه يي أخذ لأذنيه ماء خلاف 


ألهاة الذي آل لراسه» رواه البیهقى فى سننه وقال: إسناده صحیح) . 


قلنا: أثر ابن عمر ويا من فعله آخرجه البيهقى فى الكبرى »)۳١١(‏ 
وحديث عبد الله بن زبد الأ تضارئ ونه أخرجه الحاكم (0۳۸) وغیره» 
قال: «رأيت رسول الله كيه يتوضاًء فأخذ ماءً لأذنيه خلاف الماء الذى 


هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البخدادي ثم الحرّاني» أبو الفتح› 
قاضي حران» تفقه على أبي یعلی» وکتب کثیرًا من مصنفاته» وکان ناشرًا لمذهب 
الحنابلة بحرّان داعيًا إليه في تلك الديار» وكان مفتيها وواعظها وخطيبها ومدرسهاء 
توفي سنة ١۷٤ه.‏ ينظر: الطبقات لابن بي يعلى ۲ .۰ ذیل الطبقات ٩٥/۱‏ . 

قال في الإنصاف /١(‏ ۲۸۹): (قال ابن رجب في «الطبقات»: ذكر الشيخ تقي الدين 
في «شرح العمدة»» أن أبا الفتح ابن جلبة- قاضي حران - كان يختار مسح الأذنين 
بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس. قال ابن رجب: (وهو غريب جدًا)» والذي 
رأيناه في «شرح العمدة)» أنه قال: ذكر القاضي عبد الوهاب» وابن حامد» أنهما 
يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء الرآس» قال: وليس بشيء. فزاد ابن 


حامد» والظاهر أن القاضي عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضي حران). 


e 
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[ ومنها : الاستفتاح» فالمذهب: أن الأفضل الاستفتاح ب «سَبْحَانَكَ 
الله مقتصرًا عليه . 


واختار ابن هبيره . ن الجمع بينه وبين الاستفتاح ب اوج 


5 مسح به رآسه). 

وحدیث مسح الآذنين بماء الرأس: أخرجه أبو داود »)۱٠۸(‏ من حديث 
عثمان طا لما وصف وضوء رسول الله بيا وفيه: «ثم أدخل يده فأخذ 
ماء فمسح برأسه وأذنيه)» وت أحاديث أخر. 

وجاء في هامش (و): (حكاه الشيخ تقي الدين عنه في شرح الهداية)» 
قلنا: شرح الهداية إنما هو لجده مجد الدين أبي البركات» وقد حكاه عنه 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة» قال: (وذكر القاضي 
عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء 
الرأس» وليس بشيء). ينظر : شرح العمدة» كتاب الطهارة ص ٠۹۱‏ . 


\ 


(۱) آخرجه مسلم (۳۹۹)» عن عمر طنه موقوفا . 

(۲) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» الدوري» ثم البغدادي» الوزير العالم 
العادل»ء أبو المظفرء قرا الفقه على أبي بكر الدينوري» وقيل: وعلى بي الحسين بن 
الفراءء له مصنفات في الفقه وغيره» من أهمها: الإفصاح عن معاني الصحاح» 
توفي سنة ٠٠١‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۲٦/۲١‏ ذيل الطبقات ٠١١/۲‏ . 

)9 آخرجه مسلم (۷۷۱)» من حديث علي . 


قاعدة [۱۲] 


وذكن الي ف اللين اه م عاك 

ولکن ورد في e‏ أحاديث متعدّدة» وفيها ضعف» وبتقدير 
ثبوتها؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل . 

ومنها : إجابة المؤدّن؛ هل يشرع فيها الجمع بين الحيعلة والحوقلة» 
آم لا؟ 

وكذا في التثويب في الفجر؟ فيه وجهان''. 

وا ب لا اهو تقل إبراحمم الحربئ عن أحمد: 

e أر اللي 4ل ا کک‎ ٠ 


حمعتثت فعله وا 
[1] في هامش (ن): (أكثر كلام الأصحاب على عدم الجمع). 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی .٠٤۳٩/۲۲‏ 

(۲) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي» 
كان إمامًا في العلمء رأسًا في الزهدء عارفًا بالفقه» ونقل عن الإمام أحمد مسائلء 
توفي سنة ١۲۸ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة .۸1/١‏ 

© ك ن سقط خن ئ 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۸۸١(‏ من حديث أبي هريرة وينه قال: قال رسول الله 4 : «إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا) . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۹۳۷) ومسلم (۷۲۹) من حدیث ابن عمر وچا قال: «آن رسول الله 
يا كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين› oy‏ 
وبعد العشاء ركعتين › وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف»› فيصلې رکعتین . 

(7) في (ب): فعل . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز العَوَائِدِ 


وها مأغذ غريب لأستخاب إلشت. 

أمّا الأصحاب؛ فلم يستندوا إلا إلى ما نقل عن بعض الصحابة من 
ا ت ر کا 

ومنها : ألفاظ الصّلاة على النَبنٌ ية في النّشهّد؛ فإِلّه ورد فيها : 
اما ات علی آل إبراهیم»» وورد: «کما صلیت على إبراهیم»"» 
فهل يقال: الأفضل الجمع بينهما؟ 

فن من الأصحاب من اختار الجمع بينهماء» وقد يكون مستنده جمع 
الرواين؛ 

وأنكر الشيخ تقىْ الدين“"" كه ذلك» وقال : لم يبلغني فيه 
حدیث مسند ثابت بالجمع بینهماء ولا يصح أن يجمع بین الرُوایتين ؛ 
E AE aE‏ ع کر 


[ قوله: (تقي الدين) ضرب عليها في (ن) وكتب على هامشها: (لعله الشيخ 
تقي الدين» والعجب من إنكاره ذلك» مع أن حديث الجمع بينهما قد ذكره 
فی لمغز €): 


(1) قال ابن المنذر: (روي هذا القول عن علي بن أبي طالب» وابن عمر» وأبي موسى 
الأشعري وي)» ثم ساق أسانيدها. ينظر: الأوسط ٠٠١/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۹۷(‏ ومسلم »)٤١٦(‏ من حديث كعب بن عجرة طن . 
وأخرجه البخاري »)۳۳٠۹۹(‏ ومسلم »)٤٠۷(‏ من حديث أبي حميد الساعدي «ي . 

(۳) آخرجه البخاري (۳۳۷۰)ء من حديث كعب بن عجرة ط . 
وآخرجه البخاري أيضًا »)1۳١۸(‏ من حديث ابي سعيد الخدري ڪي . 

(6) قوله: (تقي الدين) سقط من (آ) و(ج). 

.)٤٥٦/۲۲( ینظر : مجموع الفتاوی‎ )٥( 


قاعدة ۱۲۱] 


ولا يصح الجمع بين البدل الل 


۲ 0 ۶ ت ۴ ¢ < 
ھپ ٣‏ بن ع راه السات م حلي كحي اا ومن 
یت ا 


[1] كتب على هامش (ن): (لأن القاعدة معقودة لما يمكن فيه الجمع» والجمع 
بين البدل والمبدل ممتنع). 

18 كب على امش (0 (ذكرة البخاري في سورة الأخزاب من روابة 
أبي سعيد» لا من رواية كعب» لكنه إنما ذكر الجمع بينهما فيه بعد قوله: 
"وبارك" فقط)» قلنا: بل ذكره البخاري من رواية كعب في كتاب أحاديث 
الأنبياء .)۳۳۷١(‏ 
ثم قال في هامش (ن): (وعلى تقدير ثبوت الجمع؛ فليس ذلك مندرجًا 


تحت القاعدة) . 


(1) أخرجه البخاري »)۳۳۷١(‏ بلفظ : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليت على إبراهيم » وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

(9) آخرجه السائي قي المجتى 4)١۸۸(‏ وفي الستن الكبرى (١١١١)ء‏ 

(۳) في (ب) و(ج) و(و) و(ه): أبي طلحة. والحديث أخرجه النسائي (۱۲۹۰)» من 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


قاعدة [۱۳] 


إذا وجدنا آثرا معلولا لعلةء ووجدنا في محله هة صالخة له» 
ويمكن أن يكون الأثر معلولًا لغيرهاء» لكن لا يتحفَق وجود غيرها؛ فهل 
يحال ذلك الأثر على تلك العلَة المعلولة"" أم لا؟ 

في المسألة خلاف» ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الإحالة 
وفي بعضها العدم؛ لان الأصل"'" أن لا علة سوى هذه المتحمقة"". 
وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظًاهر» 
قك رالاعا على غرها فان" 

فمن صور المسألة: ما إذا وقع في الماء نجاسة» ثم غاب عنه» ثم 
وجده متغيّرّا؛ فإلّه يُحكم بنجاسته عند الأصحاب؛ إحالة للتَعْيْر على 
النجاسة المعلوم وقوعها فيه» والأصل عدم وجود مغْيّر غيرها. 


[1] كتب في هامش (و): (المراد بالأصل هنا : المستصحب). 

[۲] كتب على هامش (ن): (هذا تعليل لقوة الإحالةء لا لعدم الإحالةء فكان 
ينبغي تقدیمه على قوله : «وفي بعضها العدم») . 

[] كتب في هامش (و): (كما في مسألة الصيد الاتية على الرواية الثالثة). 


(1) في (أ) و(ن): المعلومة. 
)۲( في (ب) و(د) و(و) : يظهر . 


]١۳١[ قاعدة‎ 


" tN Te OVD. f ET 

وخرّج بعض المتأخرين فيه" وجها آخر : أنه طاهر» من مسألة 
ا ا فة رآرليء له الأضل طهارة افا 6 وال عها بالسك. 

ومنها : ما إذا وجد من الثائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج المذي 
منه من تفكر أو ملاعبة ونحوهاء ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيشَنه 
منیا ولم يذكر حلمًا : 

فان المنصوص عن أحمد: آنه لا غسل عليه؛ إحالة للخارج على 
غیره» وقد يقن وجوده. 

ومنھا: لو جرح صیدًا جرا غير مَُوح» ثم غاب عنه ووجده میا 
ولا آثر فيه غير سهمه؛ فهل يحل أکله؛ على روایتین : 

آضيا آ0 پا لحديث على بن حاتم : 

علم من ذلك أن الوجه للأصحاب» والرواية للإمام أحمد» كما ذكر ذلك 

العا المحق الندق الي عل ين سليمان المردارى العلل قى 

«حاشيته على المقنع»» المسمَّاة ب«الإنصاف في مسائل الخلاف»» انتهى» 

اله الفقير الى اله الحل عبده عتمان بن مزيد الحبلة» عفى عه): 
8 کپ فی امش (6: فال سالت ال ک2 فال ذا آرسلت كلك 


(1) وفي (ب): خرج فيه بعض المتأآخرين . 


ء 


1 


e 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


o‏ ا لقول ابن فا «كلٌ ما ضمت ودع ما 


E‏ ولذلك e‏ مسال الإصماء والانماء. 


وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. 
وفیه حدیث رفوع فيه ضعف» وغل بان هوام اليل كفير؛ فكاؤ 


المعلّم» فقتل» فكل» وإذا أكل؛ فلا تأكل»). أخرجه البخاري (١۷٠)ء‏ 
ومسلم (۱۹۲۹). 


3 کپ فی امش (): (قال الجرهرى : أصميت الصية؟ إا رسيت فخدا 


( 


(۲) 


وأنت تراه» وأنميت: إذا رميته فغاب عنك ثم مات» وفي الحديث: «كل 
ما أصميت ودع ما أنمیت»). 

كتب في هامش (ه): (قال ابن الأثير: الإصماء: أن يقتل الصيد مكانهء 
ومعناه: سرعة إزهاق الروح» من قولهم للمسرع: صميان. والإنماء: أن 
تصيب إصابة غير قاتلة في الحال» يقال: أنميت الرمية» ونمت بنفسهاء 
ومعناه: إذا صدت بکلب آو سهم أو غیرهما فمات ونت تراه غير غائب 
عنك فكل منه» وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه» لأنك لا 


أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۸۹١١(‏ وفي معرفة السنن والآثار »)۱۸۸٠١(‏ عن 
ابن عباس ونا موقوفًا» ورواه مرفوعًا من وجه آخر وضعف المرفوع . 

آخرج أبو داود في المراسیل (۳۸۳)» والبيهقي »)۱۸۸۹٩(‏ من حديث ابي رزين» 
قال : جاء رجل إلى النبي بي بصيد فقال: إني رميته بالليل فأعياني» ووجدت سهمي 
فيه من الغد» وقد عرفت سهمي» فقال: «الليل خلق من خلق الله عظيمء لعله أعانك 
عليها بشيء أبعدها عنك». قال البيهقي : (وأبو رزين هذا اسمه مسعود مولى شقيق بن 
سلمة» وليس بأبي رزين مولى رسول الله بي والحديث مرسل» قاله البخاري). 


]١١۱ قاعدة‎ 


الظاهر هنا - وهو وجود سبب آخر حصل منه الرّهوق - قوي على 
الأصل» وهو عدم إصابة غير الهم له. 

ومنها : لو جرح المحرم صيدًا جرخا غير موح»› ثم غاب عنه» 
وجده ميا ؛ فهل يضمنه کله آو أرش الجرح؟ على وجهين . 

وجزم بعض الأصحاب: بضمان أرش الجرح فقط؛ لاه المتيقّن› 
والأصل براءة الذمة. 


ن 


ومنھا : لو جرح آدمیًا معصومًا جرخا غير موح» ثم مات وادٌعی أنه 
بات ر را جر ر کر ا ال را ا ع 
يمينه» ولم يَّحكِ أكثر الأصحاب في ذلك خلا" '؛ إحالة للرهوق على 
الجرح المعلوم. 

وفي «المجرد): 0 إن مات عقيب الجرح؛ فالقول قول الوليّ ؛ 
وإن مات بعد مدّة يندمل الجرح في مثلهاء وقامت بيّنة بأتّه لم يزل 
ما من الج سى مات فكذلك: وإ فالقول فرل الجائي. 

وفيه وجه آخر"": أن القول قول الولئ). 


[1] كتب على هامش (ن): (كيف تنتفي حكاية الخلاف في ذلك» مع ما يأتي من 
حكايته عن «المجرد» من الخلاف» وتقديم الوجه المخالف لهذا فيه؟!). 


[۲] في هامش (ب): (أعني الصورة الثالثة). 


(۱) قال في الصحاح (100/7): (رجل ضمن › وهو الذي به الزمانة في جسده من 
بلاء أو كسر أو غيره. . . . ضمن الرجل بالكسر ضمتًاء فهر ضمن› أ زمن 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ومنها: لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد مني ؛ فهل يثبت بذلك 
استيلاد الأمة؟ على وجهين : 

أحدهما: نعم؛ لأا لا نعلم سيا نت و اس" 
قير فلك البين: ال ا ق عا فيستلزم ذلك تبرت الا لاد 
في الأمة. 

والّاني: لا؛ لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء بشبهة 

مها لر اع رن هرل السعه قفدت له ب أن اته ولت 
ولم يقل في ملکه؛ فهل یحکم له به؟ على وجهین . 

رجح الشيخ مجد الدين ا ت ا امھ ٠‏ ولا وت 

e‏ لمضافة إليه؛ ورا وإن 
لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة» وان أمته ملك له؛ لم 
یحکم له بالولد. 

ومنها: لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي» وادّعت زوجته ذلك» 
وادّعته امرأة أخرى؛ فهو ابن الرّجل» وهل يرجح زوجته على الأخرى؟ 
على وجهین : 


[1] كتب على هامش (ن): (هذا هو فرض مسألته المذكورة» وليس فيها ما 
يشمل القسم الثاني) . 


)١(‏ في باقي النسخ: يتحقق. 


E E 


]١١[ قاعدة‎ 


أحدهما: ير ججح؛ لأن زوجها أبوه؛ فالظًاهر”“ أنّها أمه. 

کو ا رات س ما 
ا اجا ساود 

ومنها: لو باع أمة له من رجل» فولدت عند المشتري» فادعى" 
البائع أنه دة ق اه الي اا تصير اَم ولد للبائع» وينفسخ 
ا ع ا ی کاو کی ا 
القاضي في «خلافه»» وتأوّله على أله عى انها ولدت في ملکه وصدَّقه 
المشتري على ذلك . 

نا لر ولتت الط ال ج ولا ل كن إلحاف بالعطان إل 
بتقدير وطء حاصل منه“ في زمن العدّة'؛ فهل يلحق به في هذه 
الحال ام لا؟ على روايتين : 


کے ق عا ی اوخوا ا ا اها غا رجعيًاء ثم ارتفع 
حيضها لسبب» ثم تت بولد لأكثر من أكثر مدَّة الحمل من وقت الطّلاق). 
قال ابن نصر الله نه : مثل أن تكون عدتها بالحيض» وقد ارتفع حيضها 
بسبب تعرفه» فإنها لا تزال في عدة حتى يعود حيضهاء فلو مضت عليها 
أكثر من أكثر مدة الحمل وهي في انتظاره» ثم أتت بولد بعد أكثر مدة 


(۱) في (ب) و(د): والظاهر. 

8 اد ھی با و( (ذکر فی المغی). 
(۳) في (ب): فادٌعاه. 

)٤6(‏ قوله: (منه) سقط من (ب). 

)٥(‏ في باقي النسخ: (فهل يلحق به الولد). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


أصخُهما: لحوقه؛ لأنٌ الفراش لم يرل بالكليّة ؛ فإحالة الحمل عليه 
أولى؛ كحالة صلب التكاح . 

وعلى هذا: فهل يحكم بارتجاعها بلحوق التسب؟ على وجهين : 

أف ها رهر الضف ك اا رد ا ل 

وينبني على ذلك مسألة مشكلة""" في تعليق الطّلاق بالولادة» ذكرها 
صاحب «(المحرّرا ا 


= الحمل؛ فهذا يتعين أن يكون ولدها من وطء في العدة. 


[1 كتب على هامش (ن): (اختار في «الترغيب» أن الحمل لا يدل على الوطء 
المحصل للرجعة. من «الإنصاف)). 
1 كتب على هامش (ن): (المسألة المشكلة المشار إليها هي إذا قال: آنت 


طالق طلقة إن ولدت ذكرًاء وطلقتين إن ولدت آنشى). 


(1) قال في المحرر :)۷١/۲(‏ (فإن قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرًّاء وطلقتين إن 
ولدت أنثی؛ فولدتهما معّا؛ طلّقت ثلاتًا . 
وإة سبق أحدهما يدون سغة أشهرة وق ما علق به وانقضت العكة بالائي» ولم 
يقع به شيءَ. وقال ابن حامد: يقع المعلق به أيضًا. فعلى الأولى: إن أشكل 
السابق؛ طلقت طلقة؛ لتيقنهاء ولغا ما زاد. وقال القاضى: قياس المذهب: 
تعيينه بالقرعة . 
وإن كان بينهما فوق ستة أشهر؛ فالحكم كما فصلنا: إن قلنا: الثاني؛ تنقضي به 
العدة ولا يلحق بالمطلق» وإن قلنا: لا تنقضى به العدة»ء أو ألحقناه به؛ كملت به 
الثلاث) انتهى . ٠‏ 


]١١۱ قاعدة‎ 


وأشكل توجيهها على الأصحاب؛ وقد أفردنا لها جزءا'. 

ومنها : أنه يجوز استيفاء الحقٌ من مال الغريم إذا كان تَمّ سبب ظاهر 
الا اغد عله رل بجر ا5 6 والب اء هاا طا الع" 

فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها 
بالمعروف» ولصيف إذا نزل بقوم فلم يَمَرُوه أن يأخذ من أموالهم بقدر 
ال ا و ی ااا ر 
يحال أخذه على البب الظّاهر» بخلاف ما إذا خفي؛ فإِنّه ينسب 
بالأخذ إلى الخيانة. 


[1] كتب على هامش (ن): (لا بظهر كون هذه المسألة من فروع القاعدة 
المذكورة؛ لأن القاعدة أن نجد أثرّاء ونتردد في علته» وهنا لم يوجد أثر 
يتردد في علته» وإنما المقصود في هذه المسألة: جواز الإقدام على الأخذ 
بسببه الظاهر» وجواز الإقدام على الأخذ بالسبب المذكور ليس مما يشك 
في سببه وعلته قبل وقوعه» وبعد الأخذ لا يقع الشك في سببه» فليست 
هذه المسألة من القاعدة أصلاء وكذلك إذا كان السبب خفيًا فلا تردد في 
علة الأخذ ولا في علة الإقدام عليه» وإنما يكون فرع هذه القاعدة: ما إذا 
وجدنا شخصًا قد أخذ من مال غيره شيتًاء وكان له على ذلك الشخص نظير 
ا وكا عل ادد بد ما لعل آم 9 اا جل أن بال 
أخذه على السبب المعلوم» فيكون قد آخذ ما بباح له). 


)١(‏ وهي رسالة بعنوان: تعليق الطلاق بالولادة» مطبوعة بتحقيق الآخ/ مصطفى بن 
محمد القبانى» عن دار الأوراق الثقافية. 
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ومنها: لو قال في مرضه: إن مت يِن مرضي هذا؛ فسالم حرّ٬‏ وان 
برئت منه؛ فغانمٌ حرْ» ثمٌ مات» ولم يعلم؛ هل مات من المرض أو 
برئ منه؟ ففيه ثلاثة وجه : 

ا سال لان الأصل دوام المرض وعدم البرء 
ولأنًا قد تحقّقنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشگکنا في حدوث سبب 
آخر غیره؛ فيحال الموت على سببه المعلوم. 

والتّاني: بق حلفا بالق ل داري وجد قا 
وجهل عينه . 

والقٌالث""": لا يعتق واحد منهما؛ لاحتمال أن يكون مات في 
مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره» فلم يمت من مرضه» ولم 
يبرا منه؛ فلم يتحفّق وجود واحد من الشرطين. 

ومنها: لو أصدقها تعليم سورة» ثم طلّقها ووجدت حافظة لهاء 
وتنازعا: هل علّمها الرّوج فبرئ من الصًّداق أم لا؛ فأيّهما يقبل قوله؟ 
ف وجا 


وخرّج عليهما | ليخ ف إلين: مسألة اختلافهما في النَفقة 


]١[‏ في هامش (ن): (وهو المذهب)» وفي هامش (و): (وهو الصحيح). 
[۲] في هامش (ج): (مبني على خلاف المذهب). 
[۳] كتب على هامش (ن): (أصحهما: أن القول قولها). 


(1) في (): إحداها. 


]١١[ قاعدة‎ 


والكسوة مدّة مقامها" عند الرّوج : هل كانت من الرّوج أو منها؟ . 

وها لو ادى صاب الرو أرقت فان قك هلا 
ووجد في الرّرع أثر غنمه؛ فضي بالصّمان على صاحب الغنم» نص 
عليه في رواية ابن منصور” . 

وجعل الشيخ تقَيْ الدّين هذا وأشباهه من القيافة في الأموالء 
وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. 

ویتخرّج فيه وجه آخر: أتّه لا یکتفى بذلك . 

وھا لو رچ کر فادعت آ عینء فکرهاء اغآ 
آصاهاء ورت اء ا فت د وها بست أ ا الل قول 
الرّوج» ذكره الأصحاب. 

ويتخرًّج فيه وجه آخر من المسائل المتقدمة. 

ومنها : اللّوث في القسامة» ومسائله معروفة. 


() في (آ): مقامهما. 

(۲) قال في الاختيارات (ص :)۳٤۳‏ (فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة» ثم وجد 
معها لف درهم» فقال: هذا هو الصداق» وقالت: آخذته من غيره» ولم تعين» ولم 
يحدث لها قبض مثل؛ فهو نظير تعليم السورة المشروطة» وفيها وجهان» ونظيره 
الإنفاق عليها والكسوة» وفي هذه المواضع كلها إذا أظهرت جهة القبض الممكن 
منها كالممكن من الزوج؛ فينبغي أن يكون القول قولهاء وإلا فلا). 

(۳) في (ب): غنم . 

() جاء في مسائل إسحاق بن منصور »)۲۸۷٤ /٩(‏ أن الإمام أ خمد قال في هذه 
المسألة: (فإن قال صاحب الزرع: أفسدّت غنمك زرعي بالليل؛ يُنظر في الأثر» فإن 
لم يكن أثر غنمه في الزرع لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة). 

. (ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره)‎ :)١٤١/٠١( قال في الإنصاف‎ )٥( 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


]۱٤[ قاعدة‎ 


إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه 
منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد' منهماء أو ل باخ داحد 
منهما شيء؟ 

في المسألة خلاف» ولها صور: 


Ca 


أحدها: إذا وجد اثنان منيًا في ثوب ينامان فيه» أو سمعا صو 
خارجًاء» ولم يعلم يِن أيُهما هو؛ ففي المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يلزم واحدًا منهما غسل ولا وضوء؛ نظرًا إلى أن كل 
واخد متهما ميقن اللهارة شاك فى الجدت: 

والنّاتبة: يلرمهما الخسل والوضوء لأن الأصل زال يقتا فى 
أحدهما؛ فتعدّر البقاء عليه» وتعيّن الاحتياطء ولم يلتفت إلى اللّظر في 
کل واحد بمفرده؛ كثوبين أو إناءين نجس أحدهما. 

ارافان اا لاخدال جل اة كان هدا الطائر قرا 
فامرآتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرآتي طالق» وغاب 


I‏ قوله : (إذا) سقط من (ب) و(ج) و(و) و(ن). 


]٤[ قاعدة‎ 


ولم يعلم ما هو؛ ففيها"“ وجهان: 

أحدهما: ما قال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما: 
يبني کل واحد منهما على یقین نکاحه. 

والتّاني: وهو اختيار الشيرازي في «الإيضاح» وابن عقيل : آنه 
تخرج المطلقة منهما بالقرعة» وقال القاضي في «الجامع»: هو قياس 
ااه ل او ا ده و ا ا چ ع کا 
كانت الرّوجتان لرجل واحد. 

وذكر بعض الأصحاب احتمالا» يقتضي وقوع الشلاق بهما حكمًاء 
كما تجب الطّهارة عليهما في المسألة الأولى . 

وقد أوماً إليه أحمد في رواية صالح» وحكي له قول الشَعبيٌ في 
رجل فال ر دامتعال 
ااافا الآخرة تب قال الع حا وخسدتما + وبانت 
منکما امرآتاکما جمیعًاء رک له درل انارت ادبا وآمرهما 


)١(‏ في (ب): ففيهما. 

(۲) في (ب): یخرج . 

(۳) هو صالح بن الإمام أحمد» أبو الفضل» أكبر أولاده» سمع أباه وعلي بن الوليد 
الطيالسي» وروى عنه ابنه زهير» وأبو القاسم البغوي» سمع من أبيه مسائل كثيرة» 
وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ومن المواضع يسأل لهم أباه عن المسائل» 
فوقعت إليه مسائل جياد» توفي سنة (١٦۲ه).‏ ينظر : طبقات الحنابلة ٠۷۳/١‏ . 

)٤(‏ في (ب) و(ج): فقال له. 

)٥(‏ في (ب): فقال. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وري المَوَائِلِ 


بتقوى الله» وأقول: أنتما أعلم وما" حلفتما عليه» فقال" أحمد: 
هذا شىء لا يدرك القاعما فى التهلكة . 


فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشَعبن بوقوع اللاق 
بهماء هذا هو الظاهرء ذكره الشّيخ قى الدين» وقال : هذا بناء 
على أنه لو“ حلف على ما لا یعلم صحته أو ما لا" تدرك صځته؛ 
رل مالك“ 

ويدلٌ عليه تعليل أحمد وقوع الشّلاق على من قال: نت طالق إن 


TT 0‏ ۹ 
اء ال بان مخ اه لا تدرك 


(۱) في (ب) و(ن): بما. 

(۲) في (ب): قال. (ج): وقال. 

(۳) مسائل الإمام آمك برواية ابنه صالح ۳۲٤/۲‏ . 

)£( مجموع الفتاوی ٠٠۵١/۲۰‏ . 

() قوله: (هذا) سقط من (ب). 

)٩(‏ قوله: (لو) سقط من (ب) و(د) و(ج) و(و) و(ن). 

(۷) في (ب): لم. 

(۸) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري المدني» 
إمام دار الهجرة» جلس للتدريس وهو ابن سبعة عشرة سنة» ولم يُمُْتِ حتى شهد له 
سبعون إمامًا بآنه آهل لذلك» من مصنفاته: الموطاء رسالة في القدر» كتاب في 
التفسير لخريب القرآن» رسالة في الأقضية» توفي سنة ۱۷۹ ه بالمدينة» وله خمس 
وثمانون سنة. ينظر: طبقات الفقهاء ٠٦۷ /١‏ سير أعلام النبلاء ٤۸/۸‏ . 

)٩(‏ جاء في مسائل الإمام أحمد برواية صالح (۲/ :)٠٠١‏ قلت: قول الرجل لامرأته نت 
طالق إن شاء اله؟ قال: أخاف أن يكون قد وقع الطلاق. وقال في الإنصاف 
)٥۲ /۲(‏ عن القول بوقوع الطلاق : (هذا المذهب» نص عليه في رواية الجماعة). 


]٠٤[ قاعدة‎ 


وهذا القول فيه بُعد؛ لأنٌ إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح 
للأزواج من هي في زوجيّة الغير باطتا» وفي إجبارهما على تجديد 
الصّلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حقّ» وهو ضرر»ء بخلاف 
إيجاب الشّهارة عليهما؛ فإله لا ضرر فيه. 


ون عليه آحمد فى رواية عبد ا 


ونقل وا ف جد آنه دک هله المسألة؛ فتوقٌف فيها» 


وقال: ا حب إلى أل قول فيها شًا¿ و ت 2 


(1) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص۳۷۳): قال: سألت أبي عن رجلين 
مر عليهما طيرء فقال أحدهما: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن طيرًّا» وقال الآخر: 
امرأته طالق ثلاتًا إن لم يكن غرابًا» فطار. قال أبي: یعتزلان نساء‌هن حتی یتبین . 
وعبد الله : هو عبد الله بن الإمام أحمد» أبو عبد الرحمن» حدث عن أبيه وغيره» 
وروی عن آببه مسائل كثرة» وكان رجلا صالخا صادق اللهجة كثير الحياء» قال 
الخلال: وقع لعبد الله عن أبيه مسائل جياد كثيرة يغرب منها بأآشياء كثيرة في 
الآأحكام» فأما العلل فقد جود عنه وجاء عنه بما لم يجئ به غيره. توفي سنة 
١٠ه.‏ ينظر : طبقات الحنابلة ۱۸۳/١‏ . 

(۲) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أبو محمد» وقيل: آبو عبد الله» 
کان رجلا جليلا» روى عن أحمد وإسحاق مسائل كثيرة» قال الخلال: (هي أربعة 
آلاف عن آبي عبد الله وإسحاق بن راهويه). بنظر: طبقات الحنابلة ٠٤١/١‏ . 

اء فی متائل جرب الکرماتی :)٤۱١/١(‏ سألت أحمد عن الاستشناء في الطلاق› 
وكيف هو؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا. وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في 
الطلاق. قال: لا أقول فيه شينًا في الطلاق والعتاق» وأخاف أن نلزمه الطلاق . 
قلت: فإن قَذّم الاستثناء» فقال: أنت إن شاء الله طالق؟ قال: هو واحد. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


الصورة الثالثة: قال أحدهما: إن كان غرابًا فأمتي حرَّة» وقال 
الآخر: إن لم يكن غرابًا فأمتي حرَّة» وفيها الوجهان المذكوران في 
اقلاق . 

راس التصرص ها أن بت ك واجدعن وطح عن 


Cla e o 
على صح الوجهين؛ لاجتماعهما في ملكه» وإحداهما عتيقة» كما‎ 
قلنا : لا يصح أن يام أحدهما بالآخر في الصُورة الأولى؛ لن دسا‎ 
محدث يقينًاء فينظر لهما مجتمعين في حكم تعلق باجتماعهما.‎ 

وليس من هذه القاعدة: إذا وطى اثنان امرأة بشبهة في طهر» وأتت 
بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك» وأرضعت أمه بلبنه ولذًا آخر؛ 
فاه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرّجلين على 
الصحيح؛ لأنّه لم يتعيّن أن يكون الولد لواحد منهماء بل يجوز عندنا 
أن بكرت لاء فلس مات ف : 


[1] كتب في هامش (و): (يعني : والقاعدة فيها: إذا وجد سبب من أحدهما 
ولم يُعلم عینه حتّى يلحق الحم به فقط). 
)۱( في (ب) و(ج): وإن. 


)۳( في باقي النسخ : إليهما. 


]٠[ قاعدة‎ 


]١١[ قاعدة‎ 


إذا استصحبنا أصلاء أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء» أو حلّه» أو 
حرمته» وكان لازم ذلك تير أصل آخر يجب استصحابه» أو ترك العمل 
بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحي"''. 

ولذلك صور: 

منها : إذا استيقظ من نومه» فوجد في ثوبه بللاء وقلنا: لا يلزمه 
الخسل - على ما سبق فيما إذا تقدّم منه سبب المذي -؛ فلا يلزمه أيصًا 
غل رب بت قرا انا سقط مه الل لكاب د الال 
مذي» بل نقول في ثوبه: الأصل طهارته؛ فلا ينجس بالشَّكٌ» والأصل 
طهارة بدنه؛ فلا يلزمه الخسل بالشَكٌ؛ فيبقى في كل منهما على أصله» 
ذكره ابن عقيل في «فنونه» عن الشّريف أبي جعفر . 


1ا کپ عا ر ی آن الك انون لن ا على أصل ردول 
على ترك العمل بظاهر آخر» ولا يلتفت إليه). 


(۱) في (ب): (يقول). 
(۲) هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى» من بني 
العباس بن عبد المطلب» من كبار أصحاب القاضى أبى يعلى» أخذ الفقه عنه وعن 
أبي إسحاق البرمكي» وانتهت إليه في وقته الرحلة لطلب مذهب الإمام أحمد» له 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وينبغي على هذا التقدير: أن لا يجوز له الصلاة في ذلك الثوب”“ 
فل غات ا ا وجا ال ل مات 

بها ا ی هاجت ع را هل م عا 
الخفٌ قبل الصّلاة أو بعدها - وقلنا: ابتداء المدّة من المسح -؛ جعلنا 
اشا وج اد الو ن الأصل وجرت 
غسل الرّجلين» والأصل بقاء الصّلاة في الذمّة. 

ومنها: إذا رمى حيوانًا مأكولا بسهم ولم بُوجه» فوقع في ماء 
يسير» فوجده مينًا فيه؛ فإ الحيوان لا يباح؛ خشية أن يكون الماء 
أعان على قتله» والأصل تحريمه حى يتيقّن وجود السب المبيح له» 
ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضصًا بحكمنا" على الصيد بأنّه ميتة. 
بل نستصحب”" في الماء أصل الشّهارة؛ فلا ننجسه“ بالشك 


ا[ کب فن مامش ا ازمر ان البلل إا م يجب الخسل» أوملى؛ 
فيجب غسل التّوب). 
[] كتب في هامش (و): (يعني: والمسح مشکوك فيه). 


= مصنفات عديدة» منها: رؤوس المسائل في الخلاف» توفي سنة ١۷٤ه.‏ ذيل 
الطبقات ۲۹/۱. ۰ ٠‏ 

(۱) في (ب) و(ه) و(ن) : أن لا تجوز له الصًّلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك 
الوب . 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): لحکمنا. 

(۳) في (ب) و(د) و(و) و(ه) و(ن): يستصحب . 


)4( في (ب) و(د) و(ه) (و): ينجسه. 


]٠[ قاعدة‎ 


دک ابن عقيل في «فصوله» . 

ومنها: لو قال لامرآته في غضب: اعتدّي» وظهرت منه قرائن تدلٌ 
على إرادة التعريض بالقذف. أو فسّره بذلك؛ فإِنّه يقع به الطلاق؛ لاله 
كناية اقترن بها غضب . 

وهل يحد معها""؟ ذكر ابن عقيل في «المفردات» احتمالين : 

أحدهما - وبه جزم في «عَمَدِ الأدلّة» -: آي لاا اة 
عليه ؛ فلا يصدق فيما يسقط واحدًا منهما. 

والقاني: لا يحدً؛ لأّه لو كان قذقًا؛ لم يكن طلا" ؛ 
اف 

ومن هذه القاعدة: الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض؛ كإرث 
اللي آذ شم ر ل ت ااسي شك E‏ 
برائے کی ا کی ناکرا اند دیا بلوغ أحد 
أو او ار ر ال ار تڪ الال جه او الد ج او توت 


[1] كتب في هامش (و): (بيان لهذه اللوازم التي تلزم لحوق النسب). 
[] قال ابن نصر الله كه : ذكر الحد في جملة لوازم النسب لا يصح؛ فإن 


)١(‏ قوله: (فإِلّه يقع به الّلاق؛ لأنّه كناية اقترن بها غضب» وهل يحد معها) هي في 
(ب): فإنه يحد بذلك› وهل يقع به الطلاق؟ 

(۲) في (ب): لو کان طلاقًاء لم یکن قذفا 

(۳) في (ه) زيادة فوقها خط» وهي مثبتة في هامش (ج): (قال ابن عقيل معنى تنافيهما : 
بأن كنايات القذف في حالة الخصومة كالصّرائح» وصرائح القذف لا يقع بها 
الطلاق» ثم ذكر في مسألة القذف بالكنايات أنها صرائح في حال الغضب). 
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تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


الوصية له و الميراث» وهي مسائل كثيرة. 


= الحد والنسب متنافيان» متى ثبت أحدهما انتفى الآخر»ء لا متلازمان» وإن 
انتفى الوصية والإرث» فيتوجه مثاله بصورة» وهي : أن يقر رجل بأخ؛ فان 
آخرته منه تثبت بذلك» بحيث لو مات المقر ورثه المقر به ميراث أخ» ومع 
ذلك لا يشارك المقّر به ورثة أبي المقر في ميراثهم من أبيه إذا لم يصدّقوا 
المقر» ولا في وصيةٍ أوصى لهم بها. 


]١١[ قاعدة‎ 


]۱١[ قاعدة‎ 


إذا كان للواجب بدل» فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل 
ارت م ا بجت ل مالاع فر 

الال ور علي 

منها : هدي المتعة إذا عدمه» ووجب عليه الصًّيام» ثم وجد الهدي 
قبل الشروع فيه ؛ فهل يجب عليه الانتقالء أم لا؟ 

ينبني على أن الاعتبار في الكقّارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ 
وفیه' روایتان : 

فإن قلنا: بحال الوجوبا""؛ صار الصوم أصلا لا بدلاء وعلى 
هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟ 

المشهور: أنه يجزئه؛ لأنّه الأصل في الجملةء وإنّما سقط رخصة. 

وحكى القاضي في «شرح E TT‏ 


يچر 
[۱] کتب في هامش (و): (وهو الصحيح). 
4 في (آ): فيه . 


(۲) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي» إمام الحنبلية في 
زمانه ومدرسهم ومفتيهم» أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال» وأخذ عن ابن بطة 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


ومنها: كمّارة الظّهار واليمين ونحوهماء والحكم فيها كهدي 
المتعة. 

ومنها : إذا أتلف شيتًا له مثل» وتعذّر وجود المثل» وحكم الحاكم 
بأداء القيمة» ثم وجد المشل قبل الأداء؛ وجب أداء المشل» ذكره 
الأصابة لاه قد ر على الأضل قل أدك البدلة فلمة كما لر ود 
الماء قبل الصّلاة. 

وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف 
ثم عدمه» أمّا إن عدمه ابتداء؛ فلا يبعد أن يخرّج في وجوب أداء المثل 
حلاف" . 

وأا التّيمم؛ فلا يشبه ما نحن فيه؛ لأنّه لو وجد الماء بعد فراغه 
منه؛ لبطل» ووجب استعمال الماء بنص الشّارع» وههنا لو ادى القيمة؛ 
لبرئ» ولم يلزمه آداء المثل بعد وجوده. 

وقال في «التلخيص»: على الأظهر. وهو يشعر بخلافِ فيه. 

ومنها: لو جعل الإمام لمن دلّه على حصن جارية""" من أهلهء 
فأسلمت بعد الفتح أو قبله» وكانت أمة؛ فإِنّه تجب له قيمتها إذا كان 


1 کب فی ھام را (یی ٤‏ فی آله لا پجبا: 
۲1 کتپ فی هامش: (و): (آی: معت : 


المذهب» وتهذيب الأجوبة وغيرهاء توفى سنة ۳٠٤ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة 
۲ء سیر اعلام النبلاء ۲۰۳/۱۷ . 


]١١[ قاعدة‎ 


$ 


كافرًا؛ لأنّه تعذر تسليم عينها إليه» فوجب له البدل» فإن أسلم بعد 
اا هل برد ت إلى عا ااا وان 
احدهما: لا يعود""؛ لأن حه استقرٌ في القيمةء فلا يقل إلى 


$ El 


غیرها. 

والثاني : بلى؛ لأنّه إِنّما انتقل إلى القيمة لمانع» وقد زال؛ فيعود 
ا 

ومنها: لو أصدقها شجرًا فأثمرت» ثمّ طلَقها قبل الدخول» 
وامتنعت من دفع نصف التّمرة مع الأصل؛ تعيّنت له القية"". 

فإن قال: أنا أرجع في نصف الشّج ا" وارك صت الما 
عليهاء أو أترك الرُجوع حى تَجْدّي ثمرك» ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان» 
حكاهما القاضي وغيره: 

أخها ١‏ ف ل ل كه ووو ای ا غ ن 
ال ف انل من الجر غل ميد إلا إا راضها. 

والتّاني: تجبر عليه؛ لاله لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو وجدها 
ناقصة فرضي بها . 
[ في هامش (ن): (وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب). 
1[ كتب في هامش (و): (آي: قيمة نصف الشجر). 


[ كتب في هامش (و): (أي: قيمة نصف الشجر). 


(۱) قوله: (نصف الثمرة) هي في (ب) و (ج) و(و)و(ن): الثمرة. 
قوله : (قد) سقط من (ب) و(و) و(ن). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


فعلى هذا: الحق'" باق في العين؛ لبقائها في ملكهاء وكذا ذكر 
القاضي في موضع من «المجرّد»: أنه إذا لم يأخذ القيمة حى قطع 
الع وعاد التّخل كما كان» أن للرّوج الرُجوع في نصفه. 

ومنها : لو طلقها قبل الدُخول وقد باعت الصداق» فلم يأخذ نصف 

قال الأصحاب : ليس له أخذ نصفه؛ لان حقّه وجب في القية"""» 
ولم تكن العين حينئذ في ملكها . 

ولا يبعد أن يتخرٌج فيه وجه آخر بالرٌجوع؛ كالّتي قبلها . 

وهذا إذا لم نقل: إلّه يدخل في ملكه قهرًا كالميراث. 

ان کف ل راء عاد حه لے ھن بعروها إن کالمرات 
e‏ 

ولا يقال: هذا عاد إليها ملكا جديدًا؛ فلا ي ستحق الرجوع فيه» كما 
لا يستحقٌ الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثي عاد؛ ا 
قالوا: لو عاد إليها قبل السلاق؛ لرجع فيه بغير خلاف؛ لأ حقَّه فيه 
ثابت بنص القرآن . 
اک ای یک ا 
[ كتب في هامش (و): (آي: حين وجوب القيمة). 
)١(‏ في باقي النسخ: وكذلك. 


(۲) في باقي النسخ: إليها. 
(۳) قوله: (کالمیراث قهرًا) سقط من (ب) و(و). 


]١١[ قاعدة‎ 


وفي «شرح الهداية؛ لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرناء 
وهو آنا إن قلنا: يدخل نصف المهر في ملك الرّوج قهرًا؛ فليس له 
اعود" إلى عينه بحال؛ نظرًا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع 
الرجوع في العين؛ فيملك نصف القيمة قهرًّا حينئذ» فلا ينتقل حقّه 
عنها بعد ذلك . 

وها لو اشغرى عيا ورههاء آو تعلق بها سى شفحة آى جايا ف 
أفلس» ثم أسقط المرتهن والشفيع والمجني عليه" حقّه؛ فالبائع 
أحقٌ بها من الغرماء؛ لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن 
عقيل» ذكره أبو البركات في «شرحه». 


ویتخرٌّج فيه وجه آخر : آنه أسوة الغرماء. 


(1) في (ب) و(ن): الرٌجوع. وزاد في (و): وهو الصحيح . 
7 في (ب) و(د) و(ج) : ولا. 


(۳) في باقي النسخ: أو الشّفيع أو المجني عليه. 
(©) في (أ): حق. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


قاعدة [۱۷] 


إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد» 
والآخر ذو تعدد في نفسه وكشرة» فأيْهما يرجّح؟ ظاهر كلام أحمد: 
ترجيح الكثرة. 

لالات ی" 

أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين» وصلاة أربع ركعات 
في زمن واحد؛ فالمشهور: أن الكثرة أفضل . 

وحكي عن أحمد رواية آخرى : بالعکس . 

وحكي عنه رواية ثالثة : بالتسوية. 

والثانية: آهدى بدنة سمينة بعشرةء وبدنتين بعشرة أو بأقل. 

تال ان متضرر وات اجا ٠‏ دقان سان س وا 
[KD‏ 


بعشرة» قال : ا آعجب إل 


ا 


[ جاء في هامش (ب) و (ن): (ما نص عليه أحمد قول إسحاق بن راهويه» 


(۲) قوله: (قلت لأحمد) سقط من (أ). 
في (ب) : بدنتان . 


. ۲۲۹٤/٩ مسائل إسحاق بن منصور الکوسج‎ )٤( 


قاعدة [۷] 


ورښّح | ا EE‏ تقفضيا البدنة ا ا وفي تة 


م 
آبی داود» حدیث یدل غا 


والثالثة: رجل قرا بتدبر وتفكر سورة» وآخر قرأ في تلك المدة 


ورا غديدة سردا : 


قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز» وسئل: أيْما 


ا الڭ: التّرسّل أو الإسراع؟ قال : الیش قد جا کل حرف کا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وثقل عن طاوس مثله سواء في مصنف عبد الرزاق). زاد في هامش (ن): 
(من هامش النسخة المعتمدة). 


المشهور عن الشيخ تقي الدين كلّه: تفضيل الأكثر ثمتاء قال في مختصر الفتاوى 
المصرية (ص٥٠٥):‏ (ومن ضحى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من 
البقرة» فإنه ية سئل: أي الصدقات أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمتًا وأنفسها عند 
أهلها»). وقال ابن مفلح في الفروع (7/ :)۸٦‏ (وعند الشيخ تقي الدين: الأجر على 
قدر القيمة مطلقًا)» وتبعه صاحب الإانصاف .٠۳۳/۹‏ 

ولعل نقل المؤلف عن الشيخ تقي الدين هو فيما إذا تساوت القيمتان» فإنه يرجح 
الأسمن على الأكثرء والله أعلم. 

لعله يشير إلى ما أخرجه أبو داود »)۲۷۹١(‏ والترمذي »)۱٤۹١(‏ والنسائي 
.)٤۳۹۰(‏ وابن ماجه (۳۱۲۸)» من حدیث ابي سعید» قال: «کان رسول الله يضحي 
4 بکبش آقرن فحیل» ينظر في سواد« ويکل في سواد» ويمشي في سواد» قال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه الألباني . 

هو جعفر بن أحمد بن أبي قيماز» وقيل: نيمان» الفقيه الأذّني» قال الخلال: 
حافظ كثير الحديث» سمعت منه مسائل وحديتًاء وكان ضرير البصر»ء وكان عنده عن 
أبي عبد الله مسائل غرائب كلها سمعته منه. بنظر: طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


وكذا حسنة؛ قالوا له: في السرعة؟! قال: إذا صوّر الحرف بلسانه 
ولم يسقط من الهجاء" . 

وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التَدبّر. 

O CPE TD 
. يقدر أن يترسّل‎ 

وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم ييّن الحروف. 

ونقل عنه مى بن جامع“: في رجل أكل فشبع وأكثر الصّلاة 
والصّيام» ورجل اقل الأكل» فقلّت نوافله وكان أكثر فكرة؛ أيُهما 
آل دک ما جا قى الف ف ساط ع مقا ا ل 
Rea a‏ 


(۱) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) وغيره» من حديث عبد الله بن مسعود طلنه 
قال: قال رسول الله ية : «من قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول الم حرف» ولكن: ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

(۲) ذكر هذه الرواية ابن مفلح في الآداب الشرعية .۳١١/۲‏ 

(۳) ينظر: مسائل حرب الكرماني» قسم الصلاة» ص1٩‏ . 

(6) هو مثنى بن جامع» أبو الحسن الأنباري» حدث عن الإمام أحمد وغيره» وكان 
الإمام أحمد يعرف قدره وحقه» ونقل عنه مسائل حسان. ينظر: طبقات الحنابلة 
۳/۱. 

)٥(‏ في (ب) و(ج): أكثره. 

0) في (ب) و(و): التفكر. تنظر الرواية وكلام مثنى في طبقات الحنابلة ۳۳١۷ /١‏ 


قاعدة [۷] 


وهذا يدل" على تفضيل قراءة التَفكر على السرعة» وهو اختيار 


الشيخ تقيّ ال وهو المنصرص صریخًا عن الصّحاية 


ت ) 
والتابعین 


f 


وال اعا ورجاان اجتعيا اناك ي فل الاه 


وانشرحت بها وتنحمت؛ وبادرت إليها طواعية وة والآخر يجاهد 


نفسه على تلك الاعات ويكرهها عليهاء أيهما أفضإ ؟1'' 


1[ قال ابن نصر الله : هذه المسألة ليست من القاعدة» إذ ليس أحدهما أكثر 


7 
(۲) 
2 


4 


طاعة من الآخرء بل عبادتهما متساوية» وإنما اختلفا فى كيفية نفسيهما 
حال العبادةء ولعل المصنف لاحظ أن الذي يجاهد نفسه تعددت عبادته 
بالمجاهدة» ولكن قد يقال : الطمأنينة للعبادة عبادة أيضًا. 


وكتب فى هامش (و): (كون هذه المسألة الرابعة من جزئيات القاعدة: هو 
أن المجاهد نفسه وجد منه عملان؛ الجهاد والطاعة» والمرتاضة نفسه وجد 
منه عمل الطاعة فقط) . 


في (ب) و(ج) و(ن): وهذه تدلٌ. 

ینظر : الفتاوی الکبری .٠۳٤/١‏ 

ورد عن أبي الدرداء طه: أخرجه أحمد في الزهد ».)۷٤١(‏ وهناد في الزهد 
.)٤۸/1(‏ والبيهقي في الشعب (۱۱۷) 

وورد عن ابن عباس وا : آخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٤١(‏ 

وورد عن الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١۲۲۳(‏ وعن عمرو بن قيس 
الملائي: أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٤۸(‏ 


e 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


قال الخلال: كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكافي: حدَثنا 
الحسن بن علي بن الحسن: أنه سأل أبا عبد الله عن الرّجل يشرع له 
وجه بر فيحمل نفسه على الكراهةء وآخر يشرع له فيسرٌ بذلك» فأيّهما 
أفضل؟ فقال”: ألم تسمع التي َة يقول: «مَن َعَلَمَ الفرآن وهو كير 
شق عَلَيْهِ؛ لَه أجُرّان»؟!. 


وهذا ظاهر في ترجیح المكره نفسه؛ لان له عملين : جھادًاء وطاعة 
أخرن» ولذلك كان له آجران وهلا قرول ابن عطاء" وطائفة من 
ارتا من ات س سلان الار ا 


(۱) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): قال. 

(۲) ينظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لأبي بكر الخلال» ص١٠٠‏ . 
والحديث أخرجه البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸)» من حديث عائشة ويا 
بلفظ : «مثل الذي يقرا القرآن» وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل 
الذي يقراً» وهو يتعاهده» وهو عليه شدید فله أجران». 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء» أبو العباس» الآدمي» الصوفي» كان أحد 
شيوخهم الموصفين بالعبادة والاجتهاد» وكثرة الدرس للقرآن» صحب الجنيد بن 
محمد ومن فوقه من المشايخ» كان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه» ينظر: طبقات 
الصوفية لبي عبد الرحمن السلمي ص۲٠۲‏ تاريخ بغداد ٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» ويقال: عبد الرحمن ابن عطية» أبو سليمان 
الداراني» من أهل داريا قرية من قرى دمشق» قال الذهبي: الإمام الكبير» زاهد 
العصر. توفي سنة ١٠ه.‏ ينظر: طبقات الصوفية ص٤۷»‏ تاریخ دمشق /۳٤‏ ١١٠٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء .۱۸١/٠١‏ 


قاعدة [۷] 


وعد الجا" وجماعا م فاد اله أن الاالن للك وغ 
وة أنشل» وهو اخدار اليج ن اللين ٠‏ لاه مقامه في طماة 
ال اقل من اغمان د را > هناراب المارل وال فانات: 
والآخر من أرباب السلوك والبدايات؛ فمثلهما كمثل رجلين: أحدهما 
مقيم ساي" بالظواف» والآخر يقطع المفاوز والقفار في السّير 
إلى مكة؛ فعمله أشقٌء والأول أفضل""'"ء واه أعلم. 

الخاسة تعارض عق ر فة تسا بمالء رعق رقاب عة بالك 
المال. 

قال القاضي وابن عقيل : الرٌقاب أفضل . 


1[ جاء في هامش (ن): (لا يقال: ليس هذا المثال نظيرًا للمسألة» فإن السير 
إلى مكة وسيلة إلى العبادة التي هي الطواف» لا نفس العبادة» والمسألة 
مفروضة في العبادتين لا في العبادة ووسيلتهاء لأن المثال يراد للتوضيح› 
ثم هو مثال لأرباب المنازل والمقامات وأرباب السلوك والبدايات» لا 
للمسألة) . 


)١(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم» النهاوندي» ثم البغدادي» القواريري» 
شيخ الصوفية» أتقن العلم» ثم أقبل على شأنه» وتأله وتعبد» توفي سنة ۲۹۸ه 
ينظر: طبقات الصوفية ص۱۲۹٠‏ سير أعلام النبلاء 1٦/٠١‏ . 

(۲) لم نقف على کلامه. 

(۳) في (ب): مشتغل . 


e 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وفه ايا نظر › وقد کان طائفة من السّلف؛ کابن عمر” والربيع بن 
ع “ سان الصدةة با يانه من الأطحةة وان كان المسكين 


۵ 


A4 r ORT ON | ET 11 ET 
ينتفع بقيمته اكثر ؛ عملا بقوله تعالی : لن نالوا الم حي تنفة ا‎ 
ي اا هد‎ e e چو‎ 
في العتق أولى مع قول الن : خير‎ ٠ وهذا‎ ٠)۹۲ بون )€ آل عِہرًان:‎ 


o2 


الرقاب أَنمَسهَا عِنْدَ هلها وَأغْلاهَا نّا والثه أعلم. 


1[ جاء في هامش (ن): (ويطلب فائدة قوله أيضًا وفائدة ما حكاه عن السلف» 
ومناسته لهذه المسألة). 


)١(‏ من ذلك: ما أخرجه أبو داود في الزهد »)٠٠١(‏ عن حمزة بن عبد الله بن عمر» 
قال: قال ابن عمر وا : «خحطرت على قلبي هذه الآية: لن تاوا أل حى فقوا ينا 
ّن) (ال عمران: ٠)٠١‏ ففكرت فيما أعطاني اله» فلم يكن شيء أحب إلي من 
رميثة» فهي حرة لوجه الله تعالىء فلولا أن أكره أن أعود في شيء جعلته لله 
لنکحتھا)» ثم آنکحها نافعًا مولاه. 
وآخرج أحمد في الزهد »)۱٠۷۸(‏ عن مجاهد قريبًا من ذلك . 

(۲) من ذلك: ما آخرجه أحمد في الزهد (٤۱۹۳)ء‏ عن عبد الله بن زبيد» عن الربيع بن 
خثيم» أنه جاءه سائل يسأل قال: فخرج إليه في ليلة باردة» قال: فإذا هو كأنه 
مقرور» فنزع بُرَنْسّا له فکساه» - کان يزعم آنه من خز - فأعطاه إیاه» ثم تلا هذه 
الآية: إن تالا َل حى نْفِقَوا ّا ن [آل عمرّان: ۹۲]. 
والربيع بن خثيم : هو ابن عائذ» أبو يزيد الثوري» الكوفي» الإمامء العابدء أحد 
الأعلام» أدرك زمان النبي ييي وأرسل عنه» وهو قليل الرواية» إلا أنه كبير 
الشأنء وكان يعد من عقلاء الرجال» توفي سنة ١٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال 
٩‏ سیر آعلام النبلاء ۲١۸/٤‏ . 

(۳) في (أ): هذا. 


. ومسلم (٤۸)ء من حديث أبي ذر طن‎ »)۲١۱۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


قاعدة [۷] 


قاعدة [۱۸] 


إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فى وقت واحد : ليست 
إحداهما مفعولة على وجه القضاء""'"» ولا على طريق التَبعيَة "أ للأخرى 
فى الوقت"""؛ تداخلت أفعالهماء واكتفى فيهما بفعل واحد. 
وهو على ضربين : 
أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًاء فيشترط أن 
أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها. 
[ كتب على هامش (ن): (يحترز به عن المؤداة والمقضية إذا فعلتا في وقت 
المؤداة» وأن أفعال أحدهما لا تدخل فى الأخرى بلا خلاف). 
1 كتب على هامش (ن): (يحترز به عن راثبة المكتوبة إذا فعلت معها في 
الوقت» وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف). 
[ كتب في هامش (و): (يحترز به عن الصًلاة المجموعة مع الأخرى» فإنَ 


غير صاحبة الوقت فعلت على طريق التبعيّة للأخرى في الوقت). 


(1) قوله: (في وقت واحد). سقط من (آ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وعنه: لا يجزئه عن الأصغر حت ت بالوضوء. 

واختار أبو بكر: أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من 
ا تب دلاوا فلاء وجزم به صاحب «المبهچ»'. 

ولو كان عادمًا للماءء فتيمّم تيمُمًا واحدًا ينوي به الحدثين؛ أجزأه 
عنهما بغير خلاف» ون عليه أحمد في رواية مهتّى . 

ومنها: القارن إذا نوى الححّ والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد 
وسعي واحد على المذهب الصحيح. 

وعنه: لد من طوافين وسعيين ؛ E‏ 

والقاضي وأبو الخطاب في «خلافيهما» حكيا هذه الرُواية على وجه 
آخر» وهو أنه لا تجزئه العمرة الدّاخلة في ضمن الح عن عمرة 
السلا O‏ 


[ کتب على هامش (ن): (أي: كما لو أفرد كلا من النسكين بإحرام). 

[] كتب على هامش (ن): (الظاهر أن مسألة إجزاء عمرة القران عن عمرة 
الإسلام غير مسألة إجزاء طواف واحد وسعي واحد للقارن»ء فإن تغايرهما 
ظاهر» فيكون في كل من المسألتين روايتان» ولا تكون هذه الرواية هي 
تلك» بل هذه هي مسألة أخرى» وهو أن عمرة القران لا تجزئ عن عمرة 
الإسلام» ولو أتى فيه بطوافين وسعيين). 


)١(‏ صاحب المبهج هو أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي المقدسي» وتقدمت ترجمته 
(6۷/۱). 


قاعدة [۷] 


بل عليه أن يأتيّ بعمرة مفردة بإحرام مفرد له" '. 
ومنها: إذا نذر الحجً من عليه حح الفرض» ثجّ حح حكة الإسلام؛ 
فهل يجزئه عن فرضه ونذره؟ على روایتین : 
إحداهما: يجزئه عنهماء نص عليه أحمد في رواية أبي طالب" 
e 2‏ ا وهي اختيار آپي a‏ 
[1] كتب على هامش (ن): (إذا فعل القارن محظورًا؛ فهل يلزمه فدية واحدة أو 
ثنتان؟ على روايتين؛ أشهرهما: واحدة» والثانية ذكرها في «الواضح)» 
وذكره القاضي تخريجًا إن قلنا: يلزمه طوافان وسعيان» وخص ابن عقيل 


هذه الرواية بالضيد). 


() قال القاضي في التعليقة (۲/ :)٠٠١‏ (نص عليه في رواية الأثرم في القارن: ليس فيه 
شك آنه لا يجزئه قرانه مع عمرته» وهو بين في حديث عائشة» وإنما تكون العمرة 
تجزئ؛ لأنه يجيء به مفردًا بعمرة» فيكون قد أنشأً لها سفرًا . 
وكذلك قال في رواية بكر بن محمد فيمن يهل بحجة وعمرة: آخاف آن لا يجزئه 
من العمرة الواجبة. 
وكذلك قال في رواية أبي طالب: ومن قرن لم تجزئه عمرته؛ لأنهما أمر واحد). 

(۲) جاء في كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (1۹/۳): نقل أبو طالب: إذا نذر أن 
يحج ولم يكن حج حجة الإسلام؛ فيحج ويجزيه عنهما. 

(۳) قوله: (ابن) سقط من (ب). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۷۳۹)» من طريق واصل مولى أبي عيينة قال: حدثني 
شيخ» سمع ابن عباس وأتته امرأة» فقالت: إني نذرت أن أحج» ولم أحج حجة 
الإسلام» فقال ابن عباس : «قضيتهما ورب الكعبة). 

)٥(‏ هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله» أبو حفص العكبري» يعرف بابن المسلم» معرفته 
بالمذهب المعرفة العاليةء له التصانيف السائرة» مثل: المقنع» وشرح الخرقي› 


e 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


وقد حمل بعضص الأصحاب چ ا الحسين في «التمام" . 


[ كتب في هامش (و): (أي: لا تجزئه عنهماء بل عن حجُة الإسلام فقط). 


0 


(۲) 


والخلاف بين أحمد ومالك» وغير ذلك من المصنفات» وكلها مفقود» كانت أكثر 
ملازمته لأبي عبد الله بن بطة» وصحب أيصًا با إسحاق بن شاقلا» توفي سنة 
۷ه. ينظر : طبقات الحنابلة ٠١۳/۲‏ . 

جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسح :»)۲٠۸۸/١(‏ قلت: من نذر أن يحج 
ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزيه» يبدأ بفرض الله كك عليه» ثم يقضي ما 
أوجب على نفسه» واحتج بحديث ابن عمر وا . 

وجاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص٠۲۲):‏ سألت أبي قلت : 
من نذر أن يحج وما حج حجة الإسلام؟ 

قال: لا یجزئه» يبدا بفريضة الله » ثم يقضي ما او جب على نفسه» واحتج بحدیث 
ابن عمر. قلت لأّبي: فإن هو حج ولم يكن حج حجة الإسلام؟ قال: كان ابن 
عباس يقول: «يجزئه من حجة الإسلام». وقال ابن عمر: «هذه حجة الإسلام 
أوف بنذرك». 

كتاب التمام لأبي الحسين الفراء» هو تتمة لكتاب والده: "الروايتين والوجهين'» 
وسماه: (التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» والمختار من 
الوجهين عن أصحابه العرانين الكرام). 

وأبو الحسين: هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء» القاضي 
الشهيد» آبو الحسين» ابن شيخ المذهب القاضي أآبي يعلى» وتوفي والده وهو 
صغير» فتفقه على الشريف أبي جعفر» وبرع في الفقه» وأفتى وناظر» وكان عارفا 
بالمذهب» متشددا في السنةء وله من المصنفات: طبقات الحنابلة» التمام» 


قاعدة [۷] 


الرواية الأولى على صحّة وقوع النذر قبل الفرض» وفَرَّصّها فيما إذا 
نوى النَذر أنه يجزئه عنه» ويبقى عليه حكجة الإسلام. 

ولا يصح ذلك. 

ومنها : إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان» فقدم في أوّل رمضان؛ 
هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روایتین : 

أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما. 

والثانية: يجزئه عنهماء نقلها المروذي» وصرّح بها" الخرقئ 
في کتابه . 

وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد؛ لمصادفته رمضان""' 
ولا يخفى فساد هذا التأويل . 

وعلى رواية الإجزاء: فقال صاحب «المغني»: لا بد أن ينويه عن 


ر TE‏ 
فر صه ودره 


[۱] کتب فی هامش (و): زلآن اة ان ا هي بعد انعقاد نذره» لن 


کیا ا ما مر عت ف0 اناد ای 


= المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد» توفي سنة ١۲٠ه.‏ ينظر: ذيل الطبقات 
۳۹/۱. 

(1) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي» وهو المقدم من 
أصحاب أحمد لورعه وفضله» وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه» روی عنه مسائل 
كثيرة» توفي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد ٠٠٤/١‏ طبقات الحنابلة ٥٦/١‏ . 

)۲( في (ب): به . 

.۲۱/۱١۰ المغنی‎ )۳( 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وقال الشيخ مجد الدين: لا يحتاج إلى نية النذرء قال: وهو ظاهر 
كلام أحمد والخرقي؛ لأا نقدّره كأتّه نذر هذا النذر منكَرًا عند القدوم؛ 
فجعله كالتّاذر لصوم رمضان بجهة الفرضية '". وفيه بعد. 

ولو نذر صوم شهر مطلق» فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإِلّه يخرّج 
على مسألة الحج» ذكره ابن الزاغونيّ وغيره. 

ومنها : لو نذر الصّدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول؛ فهل 
تجب فيه الزكاة؟ على وجهين""". 

وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة به عن النّذر والرّكاة إذا 
نواهما؟ على وجهین . 

واختيار"“ صاحب «المغني»: الإجزاء""". وخالفه صاحب «شرح 
الهداية». 

ومنها : لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا واحدًاء ينوي به الزيارة 


والوداع؛ قال الخرقئ” ٠‏ في «شرح المختصر»» وصاحب «المغني» 


[] كتب في هامش (و): (قوله: "بجهة الفرضية" متعلّق ب" صوم"). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أصحهما: يجب). 

1[ کب على غامش (ن): وعو المذخب): 

]٤[‏ ثب في هامش (و): (قال الخرقي فى مختضصرة: "وإن كان ق طاف 
للوداع؛ لم يجزئه لطواف الزيارة"» خلافًا لما ذكره المصتف). 


(( في (ب) و(ج): واختار. 
ف یا وای اس کال لے 


قاعدة [۷] 


في كتاب الصّلاة: يجزئه عنهما . 

ويخرّح”"" فيه خلاف من المسألة التي بعدها. 

ومنها : لو درك الإمام راكعًاء فكبّر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام 
والركوع؛ فهل تجزئه؟ على روايتين» حكاهما أبو الخطاب وغيره. 

واختار" القاضي : عدم الإجزاء"""؛ للتّشريك بين الركن وغيره» 
وآخذه من نص أحمد فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس» فقال: ربَنا 
لك الحا برو اراج و ا الخد ااي > لا 


[۱] کتب في هامش (و): (وهو الصحيح). 


= قلنا: المعروف عن الخرقي أنه لم يبق من مصنفاته سوى المختصر» قال في 
طبقات الحنابلة (۲/ :)۷١‏ (له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا 
المختصر في الفقه؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» وأودع كتبه في درب سليمان» فاحترقت الدار التي كانت فيها 
الب ول تكن اللر ت تعن الت 
إلا آن شرح المختصر للخرقي نشل ععه القاضي آبو يعلى في كتاب الروايشين 
والوجهين »)۲٠٤/١(‏ فقال: (وهو اختيار الخرقي ذكره في شرحه)» وكذا نقل 
عنه شيخ الإسلام في مجموع فتاويه )٠٠١ /٠١(‏ فقال: (وهذا اختيار الخرقي في 
شرحه للمختصر)» فلعل بعض من كان في زمانه نقل منه بعض الفوائد قبل 
احتراقه» والله آعلم . 

© ينظ المخی ١‏ ۳۹۳: 

(۲) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): ويتخرج . 

(۳) في (ب) و(ج): واختیار. 

() جاء في مسائل أحمد برواية ابنه صالح (۳۸۸/۱)» مانصه: وسألته عن رجل كان 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


واختار ابن شافلا : الإجزاء» وشبّهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من 

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركوع سلنة؛ أجزأه» 

وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القياء""" 
خلاف ما يقوله المتأخرون. 

والصرب الثاني : أن تحصل له إحدى العبادتين بنيّتها» وتسقط عنه 
الا شرى: 


[ کنب فی سامش (و): (لان في الارل تشريكا بين الركن وغيره» ولا كذاك 
في هذا فن الواجب قدر الصّاع). 


[۲] كتب على هامش (ن): (وهذا هو مقتضى عبارة «المحرر» حيث يقول: ثم 
یکبر ویخر ساجدًاء ولم یقل: ثم یخر ساجدًا مکبرًا» ولا ثم یسجد مکبرًاء 
قال في «الفروع): فلو شرع فيه قبل انتقاله آو كمّله بعد انتهائه» فقيل : 
يجزئه؛ للمشقة لتکرره؛ کمن كمل قراءته راكعًا أو أتى بالتشهد قبل قعوده» 
وكما لا يأتي بتکبیر ركوع أو سجود فيه» ذكره القاضي وغیره وفاقا). 


= يصلي» فأراد أن يركع » فعطس» فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد» ينوي 
بذلك لما عطس وللركوع . قال: لا يجزيه إذا عطس في الصلاة» يحمد الله في نفسه . 
قول و يصح هذا الشبيه) سقط من (أ). 


قاعدة [۷] 


ولذلك أمثلة: 
منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصّلاة فصلى معهم؛ سقطت 


بواحدة؟ 

ويتخرًج : أن يكتفى بواحدة» وقد خرج الأصحاب فی الاكتفاء 
بسجدة الصّلاة عن سجدة الثلاوة و فهنا او: 

ومنها : إذا قدم المعتمر مكة؛ فإنه يبدأ بطواف العمرة» ويسقط عنه 
طواف القدوء'. 
طراف الا 


CF) 


[1] قال ابن نصر الله : فلو نواهما بطوافه؛ فالظاهر آنه کما لو نوی بطوافه 
الزيارة والوداع» وقد تقدم آنه يجزئ عنهما. 
1 کتب غلى هامش (ن): (آي: عن طواف القدوم). وكتب في هامش (و): 


0 في (ب) : سجدتين . 

(۲) هو الفرج بن الصباح البرزاطي» نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة 
١‏ المقصد الأرشد .٠٠٤١/۲‏ 

(۳) ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد )٥۷ /٤(‏ عن مسائل البرزاطي» قال: قلت: رجل 
دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جمیعًا؟ قال : إذا سمعهما 
جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا سجد الرجل سجدتين . 

)4( في (ج) و(ه): وجهان. 

() قوله: (عنه) سقط من (أ) و(ج). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


والاضوض ههنا: ا يطوف قبله للقدوه' . 

وخالف فيه صاحب «المغنى»» وهو الأصح. 

رعا إا و هب ارات ٠‏ فل اط ع رکا 
الّواف؟ على روايتين : 

ال بو ك الاس أا قط 

ونقل انو طالب عن أحمد: يجزئه»› ليس هما واجس ونقل 


٣ E O 
. عنه. ارجو أن یجزئه‎ 


الأثرم 
ا خضل لك اض وکا 
الظراف؛ فيكرن من الضصرب الأرل» لكن لا تحبر هنا تة ركعت 


الواف . 


[ كتب في هامش(و): (أي: ركعتا الطواف). 
11J‏ کب فی غامش (و): (آع: لفط الإجراءا: وکتب على امش (): (آی: 


التعبير بالإجزاء فى كل من النصين): 


)١(‏ جاء في رواية الآثرم» قال: قلت لأبي عبد الله كه: فإذا رجع إلى مى - أعني 
المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه» ويطوف طواقًا آخر 
للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة» فثبت عليه. ينظر: المغني ۳۹۲/۳. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن هانىء الطائي» ويقال الكلبي» الأثرم» الإسكافي» أبو بكر« 
جليل القدرء» حافظ إمام» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها أبوابًا . 
ينظر : طبقات الحنابلة 11/١‏ . 

) في (ب) و (ج) و (د) و (ه): بأنه» مکان قوله: (أنه قد). 


قاعدة [۷] 


ويشبه هذا" "": الرواية التي حكاها آبو حفص البرمكئ عن أحمد في 
الجنب إذا اغتسل» ينوي الجنابة وحدها: أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعًاء 
وهي اختيار الشيخ تق الذي . 

وقد يقال: المقصود أن يقع عقب الصّواف صلا" كما أن 
المقصود أن يقعَ قبل الإحرام صلاةء فأيٌ صلاة وجدت؛ حصّلت 
المقضود. 

ومنها : لو أخر طواف الرّيارة إلى وقت خروجه» فطافه؛ فهل يسقط 
عنه طواف الوداع ام لا؟ على روايتين . 

ونص في رواية ابن القاسم على سقوطه” . 

ومنها: إذا أدرك الإمام راكعًاء فكبّر للإحرام؛ فهل يسقط عنه 
تكبيرة الركوع؟ على روايتين أيضًا» والمنصوص عنه: الإجزاء. 


1[ كتب في هامش (و): (أي: هذه المسألة في عدم اعتبار نية ركعتي الطّواف 
مآ الک رئ عها): 

[۲] كتب في هامش (و): (سياق قوله: وقد يقال. . .إلخ» يقتضي سقوط 
ركعتي الطواف بفعل المكتوبة). 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی ۲۹۹/۲۱. 

)۲( في (ب) و(د) و(ه) و(و): عقیب . 
الإمام أحمد بمسائل كثيرة» ينظر: طبقات الحنابلة ٠١/١‏ . 
تنظر نسبة الرواية في : الهداية لاي الخطاب ص۹۷٠‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح آم لا؟ على روايتين»› 
نقلهما عنه ابن منصور : 

إحداهما: لا يشترط» بل يكفيه أن يكبُر بنيّة الصّلاة؛ وإن لم 
يستحضر بقلبه انها تكبيرة الإحرام» كما لو أدرك الإمام في القيء""'. 

ET‏ لا بد أن ينوي بها الافتتاح؛ لأنّه قد اجتمع ههنا 
تكبيرتان» فوقع الاشتراك؛ فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نيّة تميُزهاء 
بخلاف حال القيام؛ فاه لم يقع فيه اشتراك" . 

ومنها : إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد؛ فأيُهما قدّم أوَلا في الفعل؛ 
سقط به الثاني» ولم يجب ر مع الإمام. 

وفي سقوطه عن الإمام روايتان. 


[1] كتب في هامش (و): (أي: قبل رکوعه). 


[۲] کتب في هامش(و): (وهي الصحيحة) . 


(۱) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (۲/ »)٥۱۷‏ عن أحمد أنه قال: إذا جاء والإمام 
راكع كبر تكبيرة وركع»› حدیث زيد وابن عمر وتا . قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ 
قال: نوى أو لم ينوء ما نعلم أحدًا قال: ينوي» ليس جاء وهو يريد الصلاة؟! 

(۲) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (۲/ »)٥۲١‏ ما نصه: فإن كبر واحدة نوى بها 
الافتتاح» ثم رکع ولم یکبر له آجزآه» هکذا معنی قول زید بن ثابت» وإِن کبر تکبیرة 
لم ينو بها افتتاحها لم يجزه» لما جاء: «مفتاح الصلاة التكبير»» ولا بد من إحداث 
نية إذا دخلها. 


قاعدة [۷] 


وعلى رواية عدم السقوط"'": فيجب أن يحضر معه من تنعقد به 
تلك الصلاة» ذكره صاحب «التلخيص» وغيره؛ فتصير الجمعة ههتا 
ا اوا 

ومنها : إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة 
آم لا؟ على روايتين منصوصتين . 

وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية . 

واتار الفيخ تف اللين: آنه لا ضح ةة ية وبا هر 
البدةة. 

ومنها : اجتماع الأسباب التي تجب بها الكقّارات وتتداخل" في 
الأيمان والح والصّيام والظّهار وغيرهاء فإذا أخرج كمّارة واحدة عن 
حا ا و ا ا ت 

وان كان اء فان كاتف من جى واعحدة اجراة اسا وجا 
واحدا عند صاحب «المحرّرا. 


وعند صاحب «الترغيب» أن فيه وجهين . 


[1] كتب في هامش (ن): (أي: عن الإمام). 

[۲] قال ابن نصر ّنه : على غير الإمام إن كان آهل البلد أكثر من أربعين. 
1[ کپ فی هامش (ی: ا( وخر آن بصیر قرض عین فی آربحن): 
61 کپ فی هامش (: (آی: الکارات): 


[o1‏ کتب في هامش (ن): ى الأسباب). 


(۱) ینظر : الفتاوی الکبری .۳۸١ /٩‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وإن كانت من جنسين؛ فوجهان في اعتبار نية التعيين"'". 

وأمًا الأحداث الموجبة للطهارة من جنس" أو جنسين موجَبهما 
واحد؛ فيتداخل موجبُهما ' بالنيّة أيضًا بغير إشكال. 

وإن نوى أحدها"""؛ فالمشهور: أنه يرتفع الجميع» ويتنرّل ذلك 
على الّداخل» كما قلنا في الكقًارات» أو على أن الحكم الواحد يعلّل 
بعلل مستقلَّة» فإذا نوى رفع حدث البعض؛ فقد نوى واجبه» وهو واحد 
ل لدد فة 

وعن أبي بكر: لا يرتفع إلا ما نواه» قال في «كتاب المقنع»: إذا 
أجنبت المرأة ثم حاضت؛ يكون الغسل الواحد لهما جميعًا إذا نوتهما به . 

ويتنرّل هذا على أله لا يعلّل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين» بل إذا 
اجتمعت أسباب موجبة؛ تعدّدت الأحكام الواجبة بتعدّد أسبابهاء ولم 
تتداخل وإن كانت جنسًا واحدًا. 

ورجح صاحب «المحرّر» قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض ؛ 
لأنمما ما الأعحكام؛ إذ المع المرب على الحيض يزيد على المتم 


کپ کی غامش :اى :اعد الجن آم پکلی اغعراجها س غير 
تعیین) . 

[۲] كتب في هامش (ن): (قوله: "من جنس" متعلق بالأحداث لا بالطهارة). 

1 كتب في هامش (ن): (آي: آحد الأحدات): 


1 9 ٤ ]۷[ قاعدة‎ 


الد ي على الجا ات فرحا ها لجسن رعا 
كالجنس الواحد. 
ومن الآأصحاب من قال: إن نوت رفع حدث الحيض ارتفعت 


(1) في (ج): الجنابة والحيض . وزاد في (د) و(ه): لأنّهما مختلفا الأحكام. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


قاعدة ' 1۱۹1 


إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشّرع في الذمة 
على ظاهر المذهب. 

: صور‎ e 

: الصّهارة» فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ 

فعليه a‏ ذکره صاحب «المغني) . 

وخالقه صاحب (المجررا؛ وقال: يصلّي بالتیمم» وهو ظاهر 
كلام أحمد في رواية صالح . 

ومففا: الفلاة اذا طا على المكلف ما سقط اة بد 
الوقت وقبل التمكن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور. 

وقال این بطة: E‏ 


[۱] کتب على هامش (ن): (كالجنون والحيض والنفاس) . 


)١(‏ سقطت هذه القاعدة من (ب). 

(۲) ينظر: المحرر .۲۳/١‏ 

(۳) هو الإمام العلامة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري» 
المعروف بابن بطة» قال عبد الواحد العكبري: لم ر في شيوخ الحديث ولا في 
غيرهم أحسن هيئة من اب بن بطة» وله مصنفات كثيرة» قيل: إن مصنفاته تزيد على مائة 


]٩[ قاعدة‎ 


وابن أبي موسی”: لا قضاء عليه . 

ها ٠‏ ال ذا لف اللساب فا التمكن من الاو فل أداة 
زكاته على المشهور؛ إلا المعّرات إذا تلفت بآقة سماويّة؛ لكونها لم 
تدخل تحت يديه ؛ فهي کالدّين التاوي قبل قبضه . 

وخرّج الا وغيره وجهًا بالسقوط مطلقً''. 

ومنها : الصّيام» فإذا بلغ الصبي مفطرًا في أثناء يوم من رمضان» أو 
أسلم فيه كافر» أو طهرت حائض ؛ لزمهم القضاء على أصح الرُوايتين . 

ومنها : الحج؛ فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة الك من لذا 
على أظهر الروايتين» وإنما يشترط""" للزوم أدائه بنفسه. 


[ كتب على هامش (ن): (سيأتي في القواعد حكاية رواية مجزوم بها بدل 
هذا الوجه» ولعل هذا التخريج من مسألة بلوغ الصبي في أثناء يوم من 
رمضان؛ فانه 5 یلزمه قضاؤه على إحدى الرواشن). 


[۲] کتب في هامش (و): (آي : اللَمكن من الأداء). 


= مصنف» توفي سنة ۳۸۷ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥۲۹/١١‏ المدخل لابن 
بدران ص۹۹٤‏ . 

(1) هو القاضي محمد بن أحمد بن آبي موسى» أبو علي الهاشمي» إليه انتهت رئاسة 
المذهب» صحب أبا الحسن التميمي من الأصحاب» له من المصنفات: الإرشاد 
إلى سبيل الرشاد» وشرح الخرقي» توفي سنة ٤١۸‏ ه. ينظر: طبقات الحفابة 
۸/۲ 

(۲) ينظر: الإرشاد ص ٥°‏ . 

(۳) قال في تاج العروس :)٠١۸/۳۷(‏ (في الصحاح: التوى: هلاك المال. وقال 
غیره: ذهاب مال لا پرجی). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وأمّا قضاء العبادات: فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء""» فقالوا 
فيمن ار قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله: إته لا يطعم عن" 
وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء: أطعم عنه. 

وأمّا المنذورات؛ ففي اشتراط التّمكن من الأداء لها""" وجهانء 
لوالو اا آ ر خا ماه قل ال ن مه ل قي عد 
عل الس 

وعلى القول بالقضاء؛ فهل يقضى الصّيام الفائت بالمرض خاصّة» 
آم الفائت بالمرض وبالموت؟ أيصًا على وجهين . 


[1] كتب على هامش (ن): (لعل سبب ذلك أن القضاء يقصد منه الفعل» 
والاإمكان شرط فيه» بخلاف الوجوب فى الذمة). 

[۲] كتب على هامش (ن): (قال في «المحرر»: وإن نذر صوم شهر بعينه فجن 
جمیعه لم یلزمه قضاؤه على الآأصح› وإن أفطره لعذر أو غیره لزمه قضاؤه 
متتابعًا» وعنه: لا يجب التتابع). 

۳7 کپ على هاش 00 آي في اشغراط التكن من الاداء لافار 


مرتبة من واجب الشرع» والثاني : نعم ٠‏ کواجب الشرع). 


قاعدة [۲۰] 


]۲۰١[ قاعدة‎ 


الّماء المتولّد من العين حكمه حكم الجزءء والمتولّد من الكسب 
بخلافه على الصحيج''. 

ويظهر أثر ذلك في مسائل : 

منها: لو کان عنده دون نصاب» فكمّل نصابًا بنتاجه؛ فهل 
یحسب"' حوله من حین کمل» کما لو کان النتاج من غيره» أو من 
حين ملك الأمّهات؛ لأنٌ الاج جزء من الأمهات"""» فهو موجود فيها 
بالقوّة من أوّل الحول؟ في المسألة روايتان""". 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "على الصحيح"' يقتضي ان يجيء هنا 
خلاف أيصًا؛ لأنه فرع أصل مختلف فيه). 

[۲] كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: فعلى هذه الرواية - يعني رواية 
احتساب الحرل من حين ملك الأمهات» وهي رواية حبل = لو آبدل 
بعض نصاب بنصاب من جنسه؛ کعشرین شاة بأربعین ؛ احتمل أن يبني على 
حول الأولى» واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب؛ لأنه ليس بنماء 
من عينه؟ كربح التجارة). 

تب في مامش (: (الصحم: آله بحسب الحرل من حين كمل): 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


رر ا0 ل اة وسر و اء قا جر ھا خت ضار ت مات ؛ 
فحولها من حين كملت بغير خلاف؛ لأن الكسب متولد من خارج» 
ومنها: لو عجُّل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه؟ 
E TET‏ 
اها رن ي أن كرون الما تاا فلا يجوز االله ف 
کے الرچرب وین آ۵ کون درن سات جر ١‏ ل لاا فى 
الوجوب . 
و ا م سے ھا 
ومنها : SEN‏ اا ونما عنده» ثم رده بعیب» فإن کان 
نماؤه كسبًا؛ لم يرده معه» قال كثير من الأصحاب : بغير خلاف'". 
ن کان تھ اا ن ع الوك وا وا دوت ا ادت ری 
[1] كتب على هامش (ن): (المذهب: عدم الإإجزاء)» وكتب في هامش (و): 
(الصحيح : أته لا يجوز تعجيل الرّكاة عن النّماء قبل وجوده مطلقًا). 
[۲] كتب على هامش (ن): (لعله: كما في المسألة). 


[۳] کتپ على غامش (): (ذکر فن «الکافي» في السب آيضا رواپتين). 


(۱) في (ب) و(ج): فیجزئ . 


قاعدة [۲۰] 


الشجر؛ فھل رده معه؟ على روایتین معروفتین"'". 

ومنها: لو قارض المريض في مرض الموت» وسمّى للعامل أكثر 
و و ل ی 

ولو ساقى وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل؟ فوجهان؛ 
اله رها آم اموا لوت ال من عو مك 

ومنها: لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الرُبح؛ لم یستحق 
المضارب شيئًاء ولو فسخ المساقاة قبل ظهور التّمرة؛ استحق العامل 
أجرة الغل» لاد الح لا يعرلدمن المال بشبة وما عردم 
العمل“ » ولم يحصل بعمله ربح» واللّمر يتولّد ”“ من عين الشجرء 
وقد عمل على الشّجر عملا مؤثرًا في التٌّمر؛ فكان لعمله تأثير في 
حصول التّمر وظهوره بعد الفسخ . 


[ کتب على هامش (ن): (قدم في «المحرر»: آنه لا یلزم رده معه). 
ری ق عا( : (اا2 ےآ الا الل لار وار 
الولد لأجل العذر). 

31 کب ی ها 0(6 الا ما حمل من السا وک خان 
هامش (ن): (لأن الربح من خارج» لا من العين» فليس حكمه حكم 
الجزا: 

[۳] في هامش (ب): (الزيادة على تسمية المثل). 

]٤[‏ كتب في هامش (و): (أي: بعمل المضارب). 


(۱) في (ب) وباقي النسخ : متولد. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ها ا ا ب ا ال صا و الا 
اف | ET‏ )3 س و کالب جاز؛ 
كالمضارية» وکمن دفع دابُته او عبده إلى من يعمل عليه بجزء من کسبه» 
فاه يجوز على الأصح. 
وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال؛ كدر الحيوان 
ونسله؛ ففيه روایتان . 
وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع؛ لأ العامل لا يثبت حقه 
کی أصل فن الال وال ا ال اه ا ر غا 
واس موا ٠آ‏ اللات ي #اتضار ا ا ي فا 
ك 4 ا ٤‏ و چ )٥(‏ 
عمل الشريكان في شجر بينهما نصفين › وشرط التفاضل في ثمره 


[1] کتب على هامش (ن): (والربح كسب» فليس حكمه حكم الجزء). 


1[ كتب على هامش (ن): (أي: الجواز في النص» كما هو جائز "عند من 
أجاز الاستئجار. . . إلخ "). 


)١(‏ في (ج): المضاربة. 

(۲) في (ب): ممًا. 

(۳) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): ينمو. وفي (و): ينمي . 
((0) في (ب): اختار. 


(0) في (ت): هته 


قاعدة [۲۰] 


جار فعا ون هن الم وق ما ةن عو ااك ا 
للعمل تأثيرًا في حصول التّمر بخلاف غيره» ولهذا المعنى جازت 
المساقاة. 

فما الإجارة المحضة"""؛ فتجوز فيما ينتفع به باستغلاله وإجارته 
من العقار وغيره» ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه ؛ إلا فيما استثني من ذلك 
الاج ال و رها 

وعند الخ فح الدين: أن الأعيان التي تسخخلف فعا فشيئًا 
حكمها حكم المنافع» فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة» كما يستوفى 
TT i NT‏ 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: التي ليس فيها شائبة شركة). 


( في با لان 

(۲) قوله: (به): سقط من في (ب) و(ج) و(د). 
(۳) في (ب): من الوقف . 

(9) ینظر: مجموع الفتاوی ٥١١/۲١‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]۲١۱[ قاعدة‎ 


وقد يختص الولد من بين سائر النّماء المتولّد من العين بأحكام. 


فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولدًّا؛ فهل يکون ملک" 
للموقوف عليه كثمرة الشجرة""» أو يكون وقمًا معها؟ على وجهين؛ 
أشهرهما: أنه وقف معها؛ لألّه جزء منهاء ولهذا يصح وقفه ابتداء"» 
لاف اة 

ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعهاء فإن قلنا: الولد كسب؛ 
فک[ لصاحب المنفعة» وإن قلنا: هو جزء» ففيه وجهان: 


1[ كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء» وهو وجه 
غریب) . 

[] کتب علی هامش (و): (يعني: ملكا مطلقًا). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة). 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته). 


(۱) قوله: (هل) سقط من (أ). 
(۲) قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه . 


الما آنه ب ي 

والتاني""": أنه للورثة؛ لأ الأجزاء لهم دون المنافع. 

ومنها : هل يتبع الولد أنه في الكتابة الفاسدة كالكًّسي"""؟ 

فإن قلنا: هو جزء منها؛ تبعها. 

وإن قلنا: هو كسب؛ ففيه وجهان بناء على سلامة الأكساب"“ في 
الكانة القاسدة ٠‏ 


1[ کتب على هامش (ن): (فتکون رقبته للورثة» ومنافعه للموصی له). 

[۲] كتب في هامش (و): (وهو الصحيح). 

[۳] كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أي: للمكاتب» ففيه وجهان في «الفروع» وغيره). 
[] في هامش (ن): (وهو المذهب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


قاعدة [۲۲] 


العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة 
حکمًا أو لا؟ 

فيه خلاف» وینبني عليه مسائل : 

مها الماء الذي استهلكت فه النجاسة فان قان كرا + سقط 
حکمها بغیر خلاف . 

سا وان 

ثم من الأصحاب من يقول: إلّما سقط حكمهاء وإلا فهي موجودة. 

ومنهم من يقول: بل الماء أحالها؛ لان له قوًة الإحالةء فلم يبق لها 
وجود» بل الموجود غيرها وهو عين طاهرة» وهي طريقة 
أبي الخظاب"". 

رها ان الاي اء لر مل ك ا في 
الرضاع؟ فيه وجهان: 
[11] كتب على هامش (ن): (لعل فائدة هذا الخلاف: أن الحكم بطهارة الماء 

هل هو على سبيل العفو أو لعدم نجاسة فيه أصلا؟ إن قلنا: هي موجودة؛ 

فهو على سبيل العفوء وإلا فلعدم النجاسة). 


والتاني : لاء واختاره صاحب «المغني». 

وعلى الأوّل؛ فإنما يحرم إذا شرب الماء كلّه"""؛ ولو في دفعات» 
ويكون رضعة واحدة» ذكره القاضي في «خلافه»'. 

ومنها: لو حلط خمرًا بماء» واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يحدّه هذا 
هو المشهور» وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. 

وفي «التنبيه» لأبي بكر عبد العزيز: من لت بالخمر سويقًا أو صبّها 
في لبن أو ماء حار» ثي شربها؛ فعليه الحدٌ» ولم يفرق بين أن يستهلك 
او اا 

ومنها: لو اختلط زیته بزیت غیره على وجه لا يتميّز؛ فهل هو 
استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كان» أو هو 
اشتراك؟ في المسألة روايتان: 


[۱] کتب في هامش (و): (والشح: أن يتت التحريم إن كائ صفات اللبن 
باقية). وكتب على هامش (ن): (وهو المذهب إن كانت صفات اللبن باقية 
فیه) . 

8 کب فى عاش (6: ( 4 ل عق شي البو عا اا شرت الما 


# 


کله) . 
[] كتب على هامش (ن): (إذا حمل كلام أبي بكر على غير المستهلك کان فيه 
جمع بينه وبين المشهور). 


(1) من قوله: (وعلى الأول؛ فإنما يحرم. . .) إلى هنا سقط من (أ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


المتصرص في ررابة فيد اله واي العارتة أنه اقرا 
واختاره ابن حامد» والقاضي في «خلافه» . 

واختار في «المجرّد» : أنه استهلاك . 

وأمًا إن كان المختلط غصبًا؛ فقال في رواية أبي طالب: هذا قد 
الط آزله راعره» أعجب إل أن يته عن كله يصق بده وانكر 
قول من قال: یخرج منه قدر ما خالطه. 

واختار ابن عقيل في «فنونه»: التحريم؛ لامتزاج الحلال بالحرام» 
واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. 

وعلى هذا: فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغخصوب 
O DEE E RET‏ 

لكن لأصحابتا وجه في المكيل والموزون المشترك: أن لأحد 
الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر» وهو اختيار أبي الخظاب» 
ونص عليه أحمد ت «الدّراهم». 

ومنعه القاضي" ٠"‏ لكتّه في «خلافه» قال: إن كان الحق في القدر 


]۱[ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۱) جاء في مسائل عبد الله (ص۹٠۳)ء‏ ما نصه: سألت أبي عن دقيتي لقوم» اختلط قفيز 
حنطة بقفيز شعير دقيق جميعًا» طحنا فاختلطاء قال: هذا لا يقدر أن يميز. فقال 
أبي: إن كان يعرف قيمة دقيق الشعير من دقيق الحنطة مع هذاء أو أعطى كل واحد 
منهما قيمة ماله» إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء ويتحالوا. 
قلت لأبي: فإن قال هذا: أريد حنطتي . قال: أريد شعيري؟ قال: يباع إن عرف 


قاعدة [۲۲] 


المختلط لآدمي معيّن؛ لم تجز القسمة بدون إذنه» وإن كان لغير معين 
كالّذي انقطع خبر مالكه ووجب الَصدّق به؛ فللمالك الاستبداد 
MM bBE rO‏ 

N E es 


(n 


وعن أحمد رواية أخرى: أتّه استهلاك""'ء قال في رواية المروذ 
e‏ عا الخرض ا 

وهذا يحتمل : أنه أراد أن يخرج بدله عوضًا منه""'. 

وكذا ساقه المروذي في «كتاب الورع» له أن أحمد قال: يعطي 
العوض» ولم يقل: منه" . 

وإن كان أراد أنه يُخرج العوض من نفس المختلطا“"؛ فهو بناءً على 


کپ عل مان 0 اور الاه 

کا عا عا 0(7 اجر الما ھی 

[۳] کتب في هامش (ج): (آي: عنه)» وکتب في هامش (و): (فعلی هذا 
ااال واوا اة عل آنه اها ويكرن قر مته 
بمعنی : عنه). 

کیب غا عام (0: (وعر المذهي). 


= قيمتهما. قلت لأبي: فإن لم يعرف؟ قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء 
ويتحالوا. 

(۱) قوله: (عنه) سقط من (ب) و(ج). 

(5) جاء في الورع للإمام أحمد برواية المروذي (ص۹٥)‏ ما نصه: (ذكرت لأبي عبد الله 
عن بعض الناس أنه قال: إذا كان الشيء المستهلك» مثل الدهن والزيت والذي لا _ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


۰ 


آنه شركة» وآ له الاستبداد بقسمة ذلك. 

ا ر کے ول ن رت ن د عط وت ا 

فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصية. 

وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت . 

ومنها : لو حلف لا يأكل شيًاء فاستهلك في غيره ثم أكل""": 

قال الأصخاب: لا يحنث" ٠"‏ ولم بخرّجوا فيه خلاقًا؛ لان مبنى 
الأيمان على العرف» ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك'". 

وقد يخرج فيه وجه بالحنث» وقد أشار إليه أبو الخظاب كما 
اک 

وها كله في:الماتعات ا ا ا ی چ 

فأمّا الحبوب والدّراهم ونحوها؛ فمن الأصحاب من قال: حكمها 
حكم المائعات فيما سبق» وفرّعوا على ذلك مسائل : 

منها: لو اشترى ثمرةء فلم يقبضها حى اختلطت بغيرهاء ولم 
9 کب على حاع(0: آي ول وهر طم السضه اكت ف الماك 

فیه) . 
[۲] كتب على هامش (و): (وهو الصحيح). 
[۳] كتب على هامش (و): (أما إذا قصد الامتناع من مثل ذلك؛ حَيِْث؛ لأن 
اليمين رجع فيها إلى النية). 


= يوصل إليه بعينه؛ أعطي العوض . قال: نعم هكذا هو). 


قاعدة [۲۲] 


تتميّر"؛ فهل ينفسخ البيع؟ على وجهين : 

اختار القاضي في «خلافه» : الانفساخ. 

وفى «المجرد»): mT‏ 

ومنها : لو حلف لا يأكل حنطة» فأكل شعيرًا فيه حبّات حنطة؛ ففي 
حنثه وجهان» ذكرهما أبو الخصّاب. 

وا واج ا یا وا ا او ال 
متميّز لم يستهلك» بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت ؛ 
فإِنّه لا بحنث. 

ومنها : لو اختلطت دراهمه" بدراهم مغصوبة؛ فالمنصوص عن 
أحمد في رواية المروذيً: إن كانت الدّراهم قليلة؛ كثلاثة فيها درهم 
حرام؛ وجب التَوفف عنھا حلّی یعلم» وإِن کانت کثیرة؛ کثلاثین فیها 
درهم حرام ؛ فاته یخرج منها درهمًا» ویتصرٌّف في الباقي . 

وله نصوص كثيرة في هذا المعنى"""» وعلّل بأد الكثير يجحف 
بماله إخراجه» وآنكر على من قال: يخرج قدر الحرام من القليل 
كالتّلاثة إنكارًا شديدًا . 


[1] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
1 كب غلى عامش (0): (في جراز الأكل من مال من قى ماله حرام 


Oa e GS A 


7 في (ب) و(ج) و(ن): دراهم. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وآمًا القاضي؛ فتأوّل كلامه على الاستحباب"'"؛ لاه كلما كثر 
الحلال؛ بَعْدَ تناول الحرام» وشق التّورّع عن الجميع» بخلاف القليلء 
قال : فالواجب في الجميع إخراج قدر الحرام""'. 

وكذلك ذكر ابن عقيل في «فصوله» . 

وخالف في «الفنون»» وقال: يحرم الجميع . 

ومنها: لو خلط الوديعة - وهي دراهم - بماله» ولم تتميّز؛ 
a E A E‏ 


= أحدها: التحريم مطلقًا. ثانيها: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا 
فلا. ثالثها: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا. رابعها: عدم 
التحريم مطلقًاء قل الحرام أو كثر» لكن يكره» وتقوى الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلته» جزم به في «المغني» و«الشرح)ء وقاله ابن عقيل 
في «(فصوله)» وقدمه الأرّجي وغيره» وقال في «الإنصاف»: إنه المذهب 
على ما اصطلحناه» قال في «الفروع»: وينبني على هذا الخلاف حكم 
معاملته» وقبول صدقته وهبته» وإجابة دعوته). 

]١[‏ قال ابن نصر الله كنه: إنما يتوجه حمل كلامه على الاستحباب في القليل» 
وآما في الکثیر فالاستحباب ترکه کله لا إخراج درهم منه» ولم یتعرض لما 
بين الثلاثة والثلاثين» فيطلب الحكم فيه . 

[] قال ابن نصر الله كّنه: حصر التعرض في مقدارها لا في أعيانها للضرورة. 


[] كتب في هامش (و): (آي: تحصيل عينها على المالك). 


(۱) قوله: (قال) سقط من (أ). 


قاعدة [۲۲] 


ره رو اة أعرى: ۷ صان غل لن الترة لا تعلق الخرضن 
بأعيانها» بل بمقدارها» وربّما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. 

وعلى هذه الرّواية: فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان؛ جعل 
الّالف كله من ماله» وجعل الباقي من الوديعة» نص عليه؛ لأ هذه 
الآمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمهاء ولم يتيقّن زوال ذلك» ولهذا 
قلنا : لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أتّها تكون دينّا على التّركة. 

وتأوّل القاضي وابن عقيل كلام أحمد كث في الصّمان هنا: على 
أنٌ الخلط كان عدواًا» وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع 
اللعذي: 

ولو" اختلطت الوديعة بغير فعله» ثم ضاع البعض؛ جعل من مال 
المودع في ظاهر كلام أحمد» ذكره أبو البركات في «شرح الهداية». 

وقد تقدًّه"" أن القاضي ذكر في «الخلاف): أنّهما يصيران 
شريكين» قال آبو البركات: ولا يبعد غلى هذا آن يكوت الهالك منهما. 

وذكر القاضي أيصًا في بعض «تعاليقه»: فيمن معه دينار أمانة 
لغیره» فسقط منه مع دینار له في رسی» فدارت علیهما" حتی نقصاء 
1 کتب على هامش (ن): (آي: في مسآلة ما إذا اختلط زیته بزیت غیره على 


وجه لا يتمیز). 


9 في (ب) : وإن. 
(۲) قوله: (أيضًا) سقط من (ب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وكان نفص أحدهما أكثرَ من نقص” الآخرء ولم يدر اهما له؛ أنه 
يحتاط» فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظتّه أنه قدر حفّه» 
اس أ ال ل فالقرل ره ف القاع+ لن ده عليه 


(۱) قوله: (نقص) سقط من (ب). 
(۲) في (أ): وإن. 


قاعدة ۲۳۱] 


قاعدة [۲۳] 


١ ۴ *« A 4‏ 5 ج * e‏ 0 *. 
بالكليّة» أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ 
هذا نوعان: 
أحدهما: أن يکون المطلوب منه إِذتًا e‏ ويندرج تحته 
صور: 
منها: وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به» وقد نص 
أحمد على عدم اعتبار إذنه في ذلك . 
و خض دهجو عله اة أا 
ومنها: حج الرّوجة الفرض› ونص أحمد في رواية صالح : على 
نها لا تحج إلا بإذنهء وأنّه ليس له منعها" . 
[ كتب على هامش (ن): (آي: لا غيره بخلاف النوع الثاني؛ فإن المطلوب 
منه أولا غير الإذن» فإن امتنع من المطلوب منه؛ فهل يسقط إذنه بالكليةء 
أو يعتبر إذنه فيه؟) 
() جاء في مسائل أبي داود (ص )۲۸١‏ ما نصه: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد 
أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟ قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه» 
إذا کان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه). 
(۲) لم نقف عليه في مسائل صالح» وقد نقلها القاضي في التعليقة (۲/ »)۱۸١‏ قال: 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


لے عا م ر غل الان لیا 
ونقل ابن ا موسی عن أحمد: أن استئذانها له e‏ لین 


1 9 
کو 9 


ومنها : إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوفّف على إذن 
السَيّد؟ حكى الأصحاب فيه روایتين : 

إحذاهما : لا تجب على الحبد حتى ياذن له السيد. 

الا جب دوه ا ور 0 احا فاق أن ل 
و اوھ 

ها ا ا ا راان ارا کف جر را رل ال 
الأرض على إذنه» ويجبر عليه إن أباهء" ٠‏ آم يجوز بدونه؟ على وجهين'“". 
[ كتب على هامش (ن): (آي: على أنها لا تحج إلا بإذنه» والمذهب: أن 

لها أن تحج بغير إذنه). 
[ 0 غ عا 0 رحو الاھ 
کب غلے جامشی (6 وهی الماکت). 


]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يجوز بدون إذنه إن كان محوطًاء 


= نص عليه في رواية صالح : في امرآة تريد الحج الفرض مع ابنها: فليس لزوجها أن 
يمنعها» ولا تخرج إلا بإذنه. 

)١(‏ قال في الإرشاد (ص٤٠١):‏ وقال أحمد وهه : أستحب لها أن تستأذنه» فإن كان 
غاتبًا أن تكتب إليه» فإن آذن خرجت» وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض . 

(۲) قوله: (ویجبر عليه إن أباه) سقط من (أ) و(ج) و(ن). 


قاعدة ۲۳۱] 


ونص أحمد على جواز الرّعي في الأرض المغصوبة؛ يدل على 
عدم اعتبار الإذن في ذلك“ . 

ومن الأصحاب من قال: الخلاف فى غير المحوط فأمًا المحوط ؛ 
فلا يجوز دخوله بغر إذن بغیر خلاف . 

ال :کے افر الانعاان؟ لفية البالكت آو غيرهاء أو اسوذن 
فلم يأذن؛ سقط إذنه كما في الوليّ في التكاع''". 

ونقل مثنى الأنباري عن آحمد ما يشعر بالفرق بين الذخول للماء 
والکلاً ا الاستذان للدخول للکا دون الماع 


ومنها : بذل الضّيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله ولا 


= وإن لم یکن محوطا جاز بلا ضرر). 


[1] كتب على هامش (ن): (يعني : وتنتقل الولاية لمن بعده كما هو معلوم في 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني :)۱۹١ /٥(‏ قال أحمد: لا بأس برعي الكلاً في الأرض 
المغصوبة؛ وذلك لأن الكلأً لا يملك بملك الأرض. 
وجاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج التصريح بذلك (۹/ :)٤۷٠٠١‏ قلت 
لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر بُرْعَّى كلؤها؟ قال: نعم» إذا لم 
بحَط عليها؛ لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأء لا للغاصب» ولا لصاحبها الأول 
المغصوب . 

(۲) قوله: (قال) سقط من (ب). 


© کے ا ر فی 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


يعتبر إذنه في أصح الرّوايتين» نقلها علي بن سعيد عن أحمد. 

ونقل عنه حنبل : لا يأخذ إلا بعلمهم » ويطالبهم بقدر حقه. 

ومنها : نفقة الرّوجة الواجبة. 

ومنها : العام الذي یضطر إلیه غیره؛ فإنه يلرم" بذله له" بقيمته» 
آي فاش هكا 

وإنّما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور؛ لان اعتباره يودي إلى 
مشقّة وحرج» وربّما أفضى إلى فوات الحق بالكلية. 

التّوع التّاني: أن يكون المطلوب منه تصرُقًا بعقد أو فسخ أو 
غیرهما» ویندرج تحته صور: 

منها : إذا لب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليهاء والأصحاب 
رر بجر غل ذلك فان كا المشرك متلا وعو المكيل 
والموزون» وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل 
يجوز للشّريك الآخر أخذ قدر" حمّه منه بدون إذن الحاكم؟ على 
وجهين : 


[] كتب على هامش (ن): (أي: بذل الضيافة» ونفقة الزوجة» والمضطر إلى 


ا 


(1) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن» قال أبو بكر الخلال: كبير القدرء 
صاحب حديث» كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية» روى عن أبي عبد الله جزأين 
مسائل . ينظر: طبقات الحنابلة .۲۲۶٣ ٠/۱‏ 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): یلزمه. 

(۳) قوله: (قدر) سقط من (أ) و(و). 


قاعدة ۲۳۱] 


أحدهما: الجواز» وهو قول أبي الخطاب. 

والتّاني: المنم'" وهو قول القاضي؛ لأنٌ القسمة مختلف في 
كونها بيعًاء وإذن الحاكم يرفع التزاع . 

ومنها : إذا امتنع من بيع الرّهن؛ فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه» 
فإن أصرً؛ باع عليه. 

ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخيّر؛ إن شاء أجبره على البيع» 
وإن شاء باع عليه» وهو المجزوم به في «المغني) . 

ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإِلّه يجبر على ذلك أو 
البيع» كذا أطلقه كثير من الأصحاب. 

وقال ابن الرّاغونيً : إن أبى؛ باع الحاكم عليه""". 

ومنها : المولي إذا قف ثم امتنع من الفيئة ؛ فإته يؤمر بالّلاق» فإن 
طق فاك واا شه زواماة: 

احداعا ٠‏ بجر غلى الطلاق لحن والتضق: 

والتانية"": يطلق الحاكم عليه. 


آ ا کت غا فافش (0 اوهو المذهي): 

[۲] كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه إذا امتنع كان للحاكم فعل الأصلح؛ 
من بيع» أو إجارة» أو ذبح» أو إقراض عليه). 

[ كتب على هامش (ن): (وهي المذهب). 


(1) قوله: (أو البيع): سقط من (أ) و(د) و(ه). 
(۲) في (): أحدهما. 


e 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


$A 


ومنها: العتدة إذا انقضت مته وتحقق عجزه» وأبی أن يفارق 


امرأته؛ فرق الحاكم بينهما. 


ومنها: إذا مثل بعبده» قال أحمد في رواية الميموني ‏ : بُعتقه 


الان فا 


وظاهر هذا: آل ق جرد الا ولكن يعتقه السّلطان عليه 


بغیر اختیاره؛ لن عه ار ا لا محالة؛ كما فعل عمر ول" 
بخلاف طلاق المولي؛ فإِنّه لو فاء لم يطالب بالطّلاق كما هو المشهور 
وا 


9) 


( 


(۳) 


هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي» أبو الحسن» كان أحمد 
يكرمه» قال: صحبت آبا عبد الله على الملازمة من سنة خمس ومائتين إلى سنة سبع 
وعشرين» وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت» وعنده عن 
آبي عبد الله مسائل في ستة عشر جزءًا . ينظر: طبقات الحنابلة ۲٠۲/١‏ . 

أخرج الحاكم .»)۲۸٠7(‏ والبيهقي )۱٥۹٤۸(‏ وغيرهماء عن ابن عباس وياء قال : 
جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب وإ فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار 
حتى احترق فرجي» فقال لها عمر وه : «هل رأى ذلك عليك؟» قالت: لاء قال: 
«فهل اعترفت له بشيء؟» قالت: لاء فقال عمر طا : «علي به»» فلما رأى عمر 
الرجل قال: «أتعذب بعذاب اله؟» قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسهاء قال: 
«رأيت ذلك عليها؟» قال الرجل: لاء قال: «فاعترفت لك به؟» فقال: لاء قال: 
والذي نفسي بيده» لو لم أسمع رسول الله بيه يقول: «لا يقاد مملوك من مالکه» ولا 
ولد من والده لأقدتها منك)» فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية: «اذهبي فآنت 
حرة لوجه الله» وأنت مولاة الله ورسوله». قال الليث: وهذا القول معمول به. 

قوله: (كما هو المشهور عند الأصحاب) سقط من (أ) و(د) و(ه) و(ن). 


قاعدة [۲۳] 


ويحتمل أن يكون مراده: أن السلطان يحكم عليه بوقوع العتق ا" 
كما خر المروف ى المذه ‏ : و 

ومنها : الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه ؛ أعتقه السلطان 

ومنها : إذا اشترى عبدًا بشرط العتق - وقلنا: يصح على الصحيح -» 
فأبی أن یعتقه؛ ففیه وجهان - وقیل روایتان -: 

إحداهما - ونصّ عليها أحمد في رواية الأثرم -: أن للبائع 
الفسخ؛ بناء على أله حق له . 

ا آنه يبر المشكرئ على ععقه؛ کاء غل آنا 4 
ھال 


فعلى هذا: لو" امتنع وأصرً؛ توجّه أن يعتقه الحاكم عليه. 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: إذا امتنع؛ حتى تكون المسألة من فروع 
القاعدة). 

۲1 کتپ على حامش (0): (آی: فى احتمال آن بكرن ذلك مرادا من النص: 
وأما كونه يعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب). 

آ۳ تبعل فامش (00: (وخو الماهي). 

11 کب غا ماف (00: (وحر المذعب): 


(۲) جاء في الفروع /٦(‏ ۱۹۲): نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِلِ 


4 ر 

ومنها: الحوالة على المليء؛ هل ف" لبراءة المحيل رضا 
المحال" فإن أبى أجبره الحاكم عليه؛ لان احتياله على المليء 

فيه عن اخال ووا حكاهما القاضى فى «(خلافه» وطائفة من 
الأصحاب. 

ومبناهما: على أن الحوالة هل هي نقل للحقٌ أو تقبيض؟ 

فإن كانت نقلا""؛ لم يعتبر لها قبول. 

وإن كانت تقبيضصًا؛ فلا بذّ من القبض بالقول» وهو قبولها؛ فيجبر 
المحتال عليه. 

ومنها: الول في النكاح إذا امتنع من التزويج؛ فهل يسقط حقه 
وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه» أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على 

e 
۰۰۰ ر چن‎ 

ومنها: إذا آسلم على آكثر من أربع» وأبى أن يختار منهنً؛ أجبره 
الحاكم على الاختيارء وھ رة م بعد آخری سے بتار ولم یختر 
[1] كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه يبرا بمجرد الحوالة). 
[] كتب على هامش (ن): (المذهب: أنها نقل للحق). 
[۳] كتب على هامش (ن): (أصحهما: أنه ينتقل إلى الأبعد). 


9 في (ب) و(د): تعتبر. 
)۲( في (ب) و(و): المحتال. 


قاعدة ۲۳۱] 


له؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير""". 

ومنها: الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد» فأبى السّيّد؛ أجبره 
الحاكم عليها. 

وکا :8 ااه الک بد ای يجب عله هه فا اد 
يقبضه؛ ففي «المغني»: يقبضه الحاكم» وتبرأ" ذمَّة الخريم؛ لقيام 
الحاكم مقام الممتنع بولا يته . 

ولو آتاه الكفيل بالغريم» فأبى أن يتسلّمه؛ فقال في «المغني»: 
يشهد على امتناعه» ويبراً لوجود الإحضار. 

وذكر عن القاضي : أنه يرفعه إلى الحاكم أرَلا؛ ليسلّمه إليه» فإن 
تعذر؛ E ELÎ‏ 


1 کب عل هان :عت السال كس مسال لعن وکل مما على 

]١[‏ كتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: ما يشترط قبضه من المبيع 
لانتقال ضمانه إذا بذله البائع للمشتري فلم يقبضه» لم أقف فيها على نقل» 
ويشبه مسألة الكفيل). 


(۲) ينظر: المغنى ٤١۷/٤‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز الَوَائِدِ 


]۲٤[ قاعدة‎ 


ف تان اله ج واج عله ادرال ل الماك ف 

ئ 

2 کان الحق متعلقًا بالمال نفسه؛ لم يسقط""". 

وإن کان متعلقًا بمالکه لمعتّی زال بانتقاله عنه؛ سقط . 

وإِن کان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصح. 

ويدخل تحت ذلك صور: 

متها لو بادر الغا قبل إخراق رحا وباعةة فيه وجهاة حكاهما 
NE‏ 


[ كتب على هامش (ن): (لم يحك في الصحة خلافاء وسيأتي الخلاف 
فیها) . 

[۲] كتب على هامش (ن): (جزم هنا بعدم السقوط» وحكى الخلاف في مال 
الغالّء مع أن الصحيح فيه: السقوط بالانتقال). 

[] كتب على هامش (ن): (آي: في سقوط التحريق» لا في صحة البيع› 
وعبارة الشيخ في «المغني»: وإِن باع متاعه أو وهبه؛ احتمل: أن لا 
بحرّق» واحتمل: أن ينقض البيع والهبة ويحرّق). 


]۲٤[ قاعدة‎ 


أحدهما: يصح ؛ لان ملكه باق لم يرل و ا 
لانتقاله عنه؛ فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه. 

اا يفسخ البيع CR TT‏ آة د 2 
بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السَابقة. 

ومنها: لو باع المشتري الشَقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة؛ 
ففیه وجهان : 

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأنٌ ملكه غير تام وهو ظاهر كلام 
آٻبي بكر في «التنبيه» . 

والتّاني: أذ البيع صحيح» وهو قول الخرقيٌ» والمشهور في 
المذهب؛ لأ أخذ الشّفيع من المشتري الّاني ممكن» فإن اختار ذلك 
فل ولا فسخ اليم اانى وا غد من الأرل؛ البق ست عليه: 

مها را م و الا او ا م ا 
صحً» وسقط الهدم؛ لزوال علته؛ فإِلَّه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر 
استدامة تعلية الذمي» لا عقوبة للتعلية الماضيةء وقد زال الصرر بانتقاله 
إلى المسلم؛ فهو كما لو بادر المالك وأسلم؛ فان الهدم يسقط بلا 
ا 


ع ف ا اك ی ا 2 


1[ کب عل عامت (6 (رعر الذهي). 


(3 في (ب) و(د) و(ج) و(ه): بنائه . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ولهذا لم نذکر فیه خلافًاء وما قبلها مما لا یزول بانتقاله". 

ومنها: لو مال جداره إلى ملك جاره» فطولب بهدمه» فباع داره؛ 
صح » وهل يسقط الصّمان عنه بالسقوط بعد ذلك" على رواية التّضمين 
آم لا؟ 

قال القاضي : يسقط؛ لأ الوقوع في غير ملكه. 

ال ابن عل :إ6 قد بيه اترا رن اطا مده ل بط 
الصمان"""؛ لانعقاد سببه في ملکه» کما لو باع سهمًا بعد خروجه من 
كبد القوس"""؛ فان عليه ضمان ما يتلفه» قال: وكذا لو باع فا أو 


[1] كتب في هامش (ن): (آي: بسقوط الجدار بعد البيع). 

[۲] كتب على هامش (ن): (مفهومه: آنه إن لم يقصد ببيعه الفرار سقط 
الضمان» وبيع السهم بعد خروجه من كبد القوس لا يختلف حكمه يِن أن 
يقصد الفرار مما يتلفه أو لا). 

[] كتب على هامش (ن): (التنظير إنما هو في انعقاد سبب الضمان في ملكهء 
لا في قصد الفرار منه ببيعه؛ لأن مسألة السهم لا فرق فيها بين قصد الفرار 
وعدمه). 
وكتب في هامش (و): (وجه السَنظير بما لو باع سهمّا : انعقاد سبب الصّمان 
في ملكه» لا أنه مثلها في قصد الفرار بالبيع وعدمه؛ إذ لا فائدة في ذلك 
فن السالة المطر بها 


)١(‏ من قوله: (هذه المسألة متفرّعة على . . .) إلى هنا زيادة من (ب)» ذكرها في (ن) 


في الهاش: 


]۲٤[ قاعدة‎ 


شبكة منصوبتين » فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير؛ لم يسقط 
عنه ضمانه. 

والضّاهر: أن القاضي لا يخالف في هذه الصّور؛ فإِلّه قال فيما إذا 
أخرج جناحًا أو ميزابًا إلى الصّريق» ثمّ باع ملكه بعد المطالبة بإزالته» 
ثم سقط؛ فعليه الصّمان؛ لان خروجه إلى غير ملكه حصل بفعله» 
لات م العا و لا فل لو ف واا ا ازال على وجه 
ممکن» ولا یمکنه نقضه بعد زوال ملکه عنه. 

ومنهاة لر آشترى عدا بشرط العتن» ثم باعه بهذا الشرط؟ فمل 
يصح ام لا؟ 

على وجهين حكاهما الأرّجيّ في «نهايته وصح عدم 
اة ليسلل ولأ كلق حى لعل ال اجبه عله يع 
الصحة» كما لو نذر عتق عبد؛ فإله لا يصح بيعه""". 
ویآ هاا الخاان تي على آ د الس ل حو كه جر 


[ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب. إلا أن ابن نصر الله قيده بنذر 


التبرر). 


(۱) في (ب) و(د) و(ه): یلزمه. 

() هو يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه» ولا يعرف عنه أكثر من ذلك» قال ابن رجب: 
(وقد ذكر في كتابه : أنه قرأ بنفسه على ابن كليب الحراني» ولم أعلم له ترجمة» ولا 
وجدته مذكورًا في تاريخ» ويغلب على ظني: أنه توفي بعد الستمائة بقليل)» وله من 
المصنفات: نهاية المطلب في علم المذهب» ولا يعرف له غيره. ينظر: ذيل 
الطبقات ۲٤۸/۳‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


عليه إن باه أو للبائع؟ 

فعلى الاوّل: هو كالمنذور عتقه 

وعلى الثاني : يسقط الفسخ لزوال الملك» وللبائع الرجوع 
اا ری فان ا ارط بق ت امن عا 

ويحتمل أن يثبت له الفسخ؛ لسبق حقه'''. 

ومنها : u‏ العبدّ الجاني؛ لزمه افتداؤه» فإن كان معسرًا؛ فسخ 
البيع ؛ تقديمًا لحقٌ المجني عليه لسبقه. 

ومنها: لو باع الوارث التّركة مع استغراقها بالدّين ملتزمًا لضمانهء 
ثم عجّز عن وفائه ؛ فإلّه يفسخ البيع. 

ومنها: لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب» ثم أعسر ٠‏ ؛ فهل يمسج 
في قدر الزكاة آم لا؟ فيه وجهان مرتّبان على أن الرّكاة هل كانت متعلقَة 
اا 


فإن قيل: بعين المال"""؛ فسخ البيم“" لاستيفائها منه» ولا فلاا*. 


[ کكتب على هامش (ن): (ولأن الحق هنا يتعلق بالمال نفسه). 

1[ كتب على هامش (ن): (ليس الإعسار شرا في ذلك» بل لو تعذر عليه 
الإخراج من غير النصاب بأي وجه كان؛ فسخ منه بقدر الزكاة على 
الصحيح» ويكون حينئذ للمشتري الخيار). 

۴ کپ فل فاس (6 (وھوالتھب). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (آي: في قدر الزكاة). 

]٥[‏ کتب على هامش (ن) : (وسياتي لهذه المسألة مزید بیان في الفوائد). 


قاعدة [۲۵] کا 


]۲١( قاعدة‎ 


من ثبت له ملك عين ببيّنة أو بإقرار"""''؛ فهل يتبعها ما يتصل بها 
أو یتولّد" منها آم لا؟ 

في المسألة خلاف» ولها صور: 

منها : إن ثبت" له ملك أمة في يد غيره ومعها ولد لها ؛ فهل يتبعها 
في الملك إذا ادعاه؟ على وجهين : 

أحدهما: لا" وهو الذي ذكره القاضي؛ لاله لا يتبعها في بيع 
ولا غیره» ویجوز أن تکون ولدته قبل ملکه لها . 

والتاني - وإليه ميل ابن عقيل -: أنه يتبعها؛ لأنّه من أجزائهاء وقد 


1[ كتب على هامش (ن): (هل لتخصيص ثبوت الملك هنا ببينة أو إقرار 
مفهوم» بحيث لو ثبت الملك بعقد مثلا لم يكن الحكم كذلك» أو لاء 
وهو الظاهر؛ لقوله في المسألة من فروع هذه القاعدة: "لأنه لا يتبعها في 
بیع ولا غیره"» فسوی بینهما) . 


[۲] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
(1) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): إقرار. 


0ی او موا 
(۳) في (ب) و(ه) و(ن): یثبت. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


م ا ا و ق 

ويشبه هذه المسألة: ما إذا اأعى أمة في يد غيره أنّها أمٌ ولده» وأنً 
ولدها منه حر وأقام بذلك شاهدًا وحلف معه» أو رجلا وامرأتین ؛ 
ثبت ملکه علیها» وثبت استیلادها بإقراره. 

وفي الولد روايتان حكاهما أبو الخطّاب : 

إحداهما: یثبت نسبه وحریته؛ لکونه من نمائها؛ فيتبعها» ویکون 
ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة. 

e ORS Yl YSN Reg LA 
المادة:‎ 

وفيه وجه : يثبت التسب دون الحريّة» ويبقى الولد" على ملك من 
کانت بیده؛ بناءًٌ على صحَة استلحاق نسب العبد؛ كما جزم به صاحب 
«التلخيص» . 

ومنها : لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار» وفيها شجر 
قائم ؛ فهل یتبعها ام لا؟ 

يحتمل أن يخرّج على وجهين""'؛ بناء على أن الشجر هل يتبع في 
1 کی عل ا(0 اوه الماعب): 


[۲] كتب على هامش (ن): (المذهب: يتبعها) . 


E OE 
a Ns BUD 


قاعدة إ۲۵] 


e1۱1 ۲‏ 
البيع أم لا 

وأفتى الشّيخ تقئ الدّين :أن ما كان مصلا بالأرض من 
الشجر؛ فَيَدّ أهل الأرض ثابتة عليه» ما لم تأتِ حجْة تدفع موب 
اله كل آ0 نة الارس درف اسه ماك 

وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرّهن فيما إذا“ اختلف 
المتراهنان في رهنيّة الشّجر في الأرض المرهونة: أن القول قول 
الات ن ف ها ت عد وال ل ل عله جات ال 
كان الاختلاف فى ملك . 

وصرّح صاحب «التلخيص»: بان ما في دار الإنسان يكون في يده؛ 
ولو کان منفصلا منقولا . 

ویحتمل تخریج ذلك على الرُوايتين فى ملك المباحات الحاصلة فى 
أرضه بمجرّد حصولها في الأرض؛ نظرًا إلى أن الأرض هل هي كاليد 

فاا ن قامت البسُنة أن هله الخة له وعايها ثمر؛ فقال ابن 
عقيل : يحکم له به» حتّى لو كان الثمر في يد رجل وثبت سبق ملك 
الشجرة لغيره؛ حكم له بالتّمرة؛ لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للتّمر. 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: وفيه وجهان» قدم في «المحرر»: الدخول). 


1 کب عل ا(6 او الته: 


() في (آ): إذا ما. 
(۲) في (أ) و(ج): وأمًا . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ویتخرٌج فيه وجه آخر: کالولد» وبه جزم ابن عقيل في کتاب 
«القضاء» . 

ومتها : لى ثبت آن هذا العبد ملك لةه وهو فى يد غيرةوعليى 
العبد ثياب؛ فادّعاها من العبد فى يده؛ فقال صاحب «الكافى» 
و«الترغيب»: هي له؛ لان يده عليهاء وهي منفصلة عن العبد. 

ویحتمل وجهین آخرین : 

أحدهما : أن ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ههناء وما لا 
فلا . 

والاتي٠‏ إ6 تطارلت ما علد اليك بجيك لى فعا ثبابت 
العبد عادة؛ فالقول قول من هو في يده» وإلا فلا '؛ إلحاقًا لها بالعيب 
المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلا قول 
أحدهما وحده. 

ومنها: لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الذار المستأجرة؛ 
فذكر الأصحاب: أن ما يتبع في البيع فهو للمؤجر» وما لا يتبع : 
كانت جرت به العادة فى المنازل؛ ففيه خلاف» والمنصوص: أ 
لاا 

وكذلك الوجهان لو تنازع المؤّجر والمستأجر في كنز مدفون في 
الأرض. 


إن 
7 
نه 


[1] قال ابن نصر الله كله : يتوجه أن يقال: وإلا فله منها ما لا يتبعه في البيع› 
المدة فيما لا يتبع في البيع خاصة. 


قاعدة إ۲۵] 


وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا؟ 

صرح في «التلخيص» في مسألة ا الخلاف في صورة بقاء 
الإجارة وانقضائها"". 

ويشهد له: مسألة المال المدفون إذا اذعاه من كانت الأرض له 
وو ا م 

وكذلك حكم اختلاف الرّوجين في متاع البيت جار مع بقاء الروجية 
وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب""'. 

ومنها : لو أقرًّ له بمظروف في ظرف؛ كتمر في جراب» أو سيف في 
قراب» أو فص في خاتم» آو راس وأكارع في شاة» أو وى في تمر؛ 
ففيه وجهان : 

أشهرهما: یکون مقرًا بالمظروف دون ظرفه» وهو قول ابن حامد 
والقاضي وأصحابه"""؛ لان الظّرف غير مقر به» وإنّما هو موصوف به؛ 
فهو كقوله: دابّة في إصطبل . 


[1] قال ابن نصر الله كنه: قد يفرق بين مسألة الكنز ومسألة متاع المستأجر؛ 
لن الكنز يقصد بقاؤه في مكانه» ومتاع المستأجر لم تجر العادة بتركه في 
الدار بعد انتقاله منها. 

[1] قال ابن نصر الله ّنه: وهي طريقه «المحرر» و«المقنع» وغيرهما» حيث 
سوّوا بين تنازع الزوجين وبين تنازع ورثتهما. 


1 کب غل ما( (رهی الاهي): 


(1) في (ب): الطريقتين . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِلِ 


والوجة.الاتى: ا لیکن ن قاف لر 
الف 

رفرق بعض المتاخرين بين ما يكصل بظرفهعادة أو اة 
فیکون إقرارًا به» دون ما هو منفصل عنه عادة"". 

ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعًا للاوّل» فيكون إقرارًا به؛ 
كتمر في جراب أو سيف في قراب» وبين أن يکون متبوعًا فلا يکون 
إقرارًا به؛ کنوّی في تمر» وراس في اة : 

وأمًا إن قال: خاتم فيه فص» وجراب فيه تمر» وقراب فيه سیف ؛ 
فقيل : هو على الوجهين مطلقًا'“". 

وقيل في قوله: خاتم فيه قَص: إِلّه إقرار بهما جميعًا بغير خلاف؛ 
لأ إطلاق الخاتم يدخل فيه الفص» فإذا وصفه بالفص» نين دخوله 
فيه» ولم يجز إخراجه منه"؛ كقوله: نعل لهما شراك. أو شاة عليها 


[1] كتب في هامش (ن): (كالفص في الخاتم). 

[۲] کتب في هامش (ن): (کالنوی في التمر). 

[] كتب على هامش (ن): (كدار فيها فرش» أو دابة عليها سرج»› فلا يكون 
مرا بالثاني) . 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (المذهب منهما: آنه لا يکون مرا بالثاني إلا في 
قوله : خاتم فيه فص» فيكون مرا بهما؛ لأن الفص جزء منه). 


Ol AW 


قاعدة إ۲۵] 


صوف أو في ضرعها لبن» ونحو ذلك. 

وفي «التلخيص): لو أقَرٌ بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص» وقال: ما 
أردت الفص؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم . 

قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل يدخل الجنين في الإقرار 
إذا كانت حاملا؟ يحتمل وجه" . 


© ق اراق الس افر): 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]۲٠٣[ قاعدة‎ 


من أتلف شيتًا لدفع أذاه له؛ لم يضمنهء وإن أتلفه لدفع أذاه به" ؛ 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها: لو صال عليه حیوان آدمٌ أو بهیم» فدفعه عن نفسه بالقتل ؛ 

ولو قتل حيواتًا لغيره في مخمصة ليحي به نفسه؛ ضمنه. 

ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعًا عن نفسه؛ لم 
يضمنه على أصحٌ الوجهين . 

ولو اضطر فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه. 

ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لان 
الأذى من غير الشعر. 

ولو خرجت في عينه شعرة فقلعهاء أو نزل الشعر""" على عينيه 
فأزاله؛ لم يفده. 


[1] قال ابن نصر الله كن : اھ لدفع أذ تسةه به والاول لدفع اذى الشيء 
الحاصل له التلف منه. 


]۲١[ قاعدة‎ 


ومنها: لو أشرفت السّفينة على الغرق' '' فألقى متاع غيره""" 

ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه» فدفعه فوقع في الماء؛ 

ومنها: لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان» 
فدفعها فانکسرت؛ فلا ضمان عليه . 

بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها؛ لمخمصة. 

ومنها: لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لأذاه. 

ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه» ذكره أبو الخظاب 


وغیره. 

وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشّوك؛ للنص الوارد 
(MD‏ 
ىه ;5 


۰ 


1[ كتب على هامش (ن): (ويجب إلقاء ما فيها؛ خوف تلف الركاب بالغرق). 

1 كتب على هامش (ن): (أما لو ألقى بعض من فيها متاعًا لنفسه في البحر 
لتخف؛ لم يرجع به على أحد» سواء نوى الرجوع أو لاء ولو قال بعض 
أهل السفينة لبعض: ألق متاعك» فألقاه؛ فلا ضمان على الآمرء وإن قال: 
ألقه وأنا ضامنه؛ ضمن جميعه» وإن قال: أنا وركبان السفينة ضامنون 
وأطلق ؛ ضمن وحده الحصة على الصحيح› وقال ابو بكر : يضمنه القائل 
وحده إلا آن يتطوع بقيتهم) . 


(۱) يشير إلى ما آخرجه البخاري )۱٥۸۷(‏ ومسلم )۱۳٥۳(‏ من حديث ابن عباس زاء 
ينقر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها». 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وري المَوَائِدِ 


قاعدة [۲۷] 


من تلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه» 
وان کان التّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الصّمان. 

فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فلا 
فدية عليهما . 

وإن أفطرتا خونًا على ولديهما؛ فعليهما"' الفدية في المشهور عند 
الأصحاب. 

ومنه: لو نجّى غريقًا في رمضان» فدخل الماء إلى حلقه - وقلنا: 
يفطر""" -؛ فعليه الفدية» وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه 
فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلهاء أفتى 
بذك ابن ال اغوت . 

وفي «التلخيص» - بعد أن ذكر الفدية على الحامل والمرضع 
للخوف على جنينيهما -: وهل يلحق بذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ 
[۱] کتب على هامش (ن): (وهي على من یمونه). 
[] كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه لا يفطر). 


(۱) قوله: (أفتى بذلك ابن الرّاغونيٌ) سقط من (ج) و (د) و(ن)» وضرب عليها ف 


قاعدة [۲۷] 


غیره؟ يحتمل وجهین . 

ومنه: لو دفع صائلا عليه بالقتل؛ لم يضمنه. 

ولو دفعه عن غيره بالقتل ؛ ضمنه» ذكره القاضي . 

وفي «الفتاوى الرّحيًات“ عن ابن عقيل وابن الرٌاغونيّ: لا 
ضمان عليه أيضًا. 

ومنه: لو أكره على الحلف بيمينِ لحقّ نفسه» فحلف دفعًا للظلم 

زل أكرهعلى الحلف لدف الل عن غير فحلف؟ اتقات ب 
ذكره القاضي في «شرح المذهب». 

وقي «الفتاوى الرّحببّات» عن آبي الخطاب: لا تنعقد أيضًاء وهو 
ا 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


0 الفعاوى الرحبيات: نسبة إلى بلدة الرحبة التي وردت منها الأسثلةء وتقع بين الرفة 
وبغداد» ذکرها ابن رجب في ذیل الطبقات (۱/ .)۲۸٥‏ فقال: (ووقفت على فتاوی 
أرسلت إلى بي الخطاب كته من الرحبة» فأفتى فيها في الشهر الذي توفي فيه في 
جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة» وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغوني أيضًا). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


قاعدة [۲۸] 


إذا حصل التّلف من فعلين» أحدهما مأذون فيه» والآخر غير مأذون 
فيه ؛ وجب الصّمان كاملا على الصحيح. 

وإِن کان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالصّمان ' بينهما نصفين› 
حتی لو کان أحدهما من فعل من لا يجب الصمان عليه" '"؛ لم يجب" 
فلن لخر أكر مو الضف 

ويتفرّع على ذلك مسائل : 

منها: إذا زاد الإمام سوطا في الحدٌ» فمات المحدود؛ فحكى 
بو بكر في المسألة قولين : 


6ل هو الور ا وغل ااي اسان ان الماذرن ف 
[1] کتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله) . 


51 کب على ا(6 هر اذهب 


(1) في (): والصمان. 


قاعدة [۲۸] 


ا ا ا ف ك امان الها 
و 4 1[ 

ومنها: لو اقتَص من الجاني» ثم جرحه هو أو غيره عدوانا"؛ 
وچب کمال الد 

Ih. . a . 

وه وجه اخر: آنه یجب نصفها . 

ومنها: لو رمی صيدا فأثبته ولم پوجه» ثم رماه آخر رمية غير موحي 
ومات من الجرحين ؛ وخب فان الد كله مروا بالجرح الأول 
على الائ عل المكهرر سن ال ذهب 

و فن اتام ااه ان ري الاي ا دادو 
فاسل بالشان. 


11 كتب على هامش (ن): (آي: فسرى الجرح إلى نفسه). 

[۲] كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو حفر بثرّاء ووضع آخر 
حجرًا» وكانا متعديين» فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر فتلف؛ فالضمان 
عليهما على أحد القولين» والذي قدمه في «المحرر»: أن الضمان على 
واف الحجرة رار قان اعدا ما فا لمان كاك عا الحر 
ومن فروعها: لو قرب صبيًا من الهدف فقتله سهم؛ فالضمان على الذي 
قربه دون الرامي؛ لأن فعل الرامي مأذون فيه» وتقريبه الصبي من الهدف 
غير مأذون فيه) . 

61 کے لے خام (6 :ای عل الراس الات للرامی الارلء کون 
الأول ملكه بإثباته» فلم يكن للآخر رميه). 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (أي: فلم يكن مأذوتا فيه» بخلاف الأول» فإنه 


مأذون فيه). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


7 


رمم من بعلله: باد ر کان سا اللتخريمء فاذلك وجب عله 
كمال الضمان. 

ويتخرّج على التعليل الأول وجه آخر“: بأته يضمنه بنصف القيمة 

ومنها : لو استأجر دابّة لمسافة معلومة فزاد عليهاء أو لحمل مقدارٍ 
معلوم فزاد عليه» فتلفت الدَابّة؛ فإنه يضمنها بكمال القيمة» نص عليه 
في الصورة الأولى . 

وخرج الأصحاب وجِهًا آخر: بضمان الصف من مسألة الحدّ 
وكذلك حكم ما إذا ركب الدابّة مع المستأجر غير فتلفت تحتهما. 

ومنها : إذا اشترك مُجل ومُخرمٌ في جرح صيد ومات من الجرحين؛ 
فإنّه يلزم المحرمٌ ضمانه كامااء هذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور ومهتی . 

وقال القاضي في «المجرد»: مقتضى الفقه عندي : أنه يلزمه نصف 
الجر وقاسه على مشاركة من لا مان علبة فى إثلاف انرس 
والأموال. 


(۱) في (): ويتخرج وجه آخر. 

(۲) جاء في مسائل إسحاق بن منصور الکوسج ۲۹۰۸/۷)» ما نصه: قلت: قال: 
سآلت سفیان عن رجل تکاری حمارًا يومًا بدرهم» على أن لا يخرجه من الكوفة» 
فأخرجه؟ قال: يضمن . قال أحمد: جيد. 


قاعدة |۲۸] 


والفرق واضح ؛؟ ا الإإذن ا ٣‏ مف وههنا موجود. 

تخم» إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الكير" 
توجه ما ذكره القاضي؛ فإِلّه يكره له ذلك أو يحرم عليه» كما إذا باع من 
اخ علد الجا بدالا 


ومنها: لو اشترك في جرح آدمیٌ مقتص وغیره؛ فهل يجب على 
فريك الق كمال الد أو نها على وجه" 


. ت e » ٠ 1 0 ON‏ 
ومنها: لو تزوج امرأة ثم دفعها هو واجنبئٌ فاذهبا عذرتهاء ثم 
طلقها قبل الدخول؛ فنص أحمد في رواية مهتى : على أنه يجب على 


1 کتپ غلى هامش (5): (آي: قي مشاركة من لا ضمان عليه الإذن محف 
في كل من الفعلين» فيكون الضمان بينهما نصفين» ولو كان أحدهما لا 
ضمان عليه» بخلاف مسألة المحل والمحرم؛ فإن الإذن موجود في 
أحدهما دون الآخر). 

۳ کے عل کا 6 ابع ف ادن كل من النعلينء رحدل 
فيكون الضمان بينهما نصفين) . 

[۳] كتب على هامش (ن): (الظاهر أن هذه المسألة هي المسألة السابقة: لو 


اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدواتا). 


() في (): إذا. 

() في (ب): لمن . 
(۳) في (ب): جمعة. 
(6) في (ب): بامرأًة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ووجه ذلك: أَنٌ إ! إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه؛ 
فط الان هه ولزم الأجنبي نصف الأرش؛ و الرّوج؛ فرش 
البكارة غير مضمون عليه» وإنما المضمون عليه المهر» ولم يوجد ما 


ك 


پعرره. 

وخرّج صاحب «المغني» وجهًا آخر: أنه يتقرّر المهر كله على الروج 
بهذا الفعل مع انفراده به؛ لان الأجنبىّ لو استقل بهذا الفعل؛ للزمه مهر 
A E E RR‏ 
ابتداء؛ فلأن يقرره أولى . 

رک ی ررد ا اا ن الل غر الاد ف ا چپ عن 
الرّوج نصف الضّمان. 

نعم» يتخرج من هذه الرّواية رواية أخرى: أن الأجنبيّ هنا عليه 
ت مر آلکل. 

OT‏ ك 
نصف المهر؛ لأ الرّوج إِنّما ب يستحق إتلاف البكارة تبعًا لامجقاء حه 
من الرطة» فاا آثلفة على غير هذا الرجهة ضفتهء كالستغر إا آلف 
حمل المنففة د متلا = يخير الاستحمال؛ فاه يضمن: 


() قال الأصمعى: (يقال: أعط المرأة عقرهاء أي: أعطها شينًا كالمهر» وذلك إذا 
غشيها على شبهة) . ينظر: غريب الحديث لإبراعيم الحربي ۹۹۷/۳ 


قاعدة ۲۸۱] 


اعضائه عونا ضمنه؛ لال لم سد الاقف ds‏ ااا 
وخی فی وی ار أد الاش کهآ هير الل على 
الا جنب ؛ لأ الرّوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة» فیکون 


الآ جنب منفردًا بالجناية عليه» فتكمل الضمان عله 


(1) قوله: (بعض) سقط من (أ). 
(۲) قوله: (یتخرج) سقط من (ب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


قاعدة ۲۹۱] 


من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي ال ما في 
الرّيادة وحدها أو في الجميع""؟ فيه وجهان. 

لا 2 ۲1[ 

ر لة صور"" : 


[1] كتب على هامش (ن): (ويصح التعبير عنها بعبارة أآخرى» فيقال: من 
تعدى محل الحق إلى غيره» هل يبطل به المستحَقٌء أو يبقى» وإنما يبطل 
الزائد خاصة؟) 

1[ كب على مان (0 رمن فررع القاعدة لو رلت إله اله وارادت أن 
يقيم عندها سبعًا وفعل؛ فإنه يقضي لبقية ضرائرها السبع كما جزم به 
الشيخان وغيرهما» وحكى في «الفروع» عن «الروضة): آنه لا بقضی إلا 
الزائد على الثلاث التي لو اقتصر عليها لم يقض لهن شيئًاء ووجه الأولى : 
آنا لیا تات مل ها سقط اأصل سقها. 
ومنها: لو قطعت يده من العضد» وقلنا: له أن يقتص من مفصل دونه 
وهو المرفقء وله أخذ الحكومة للباقي كما هو أحد الوجهين فيهماء وقواه 
جماعة في الثانية» فلو آراد القطع من الكوع ففي «الفروع» وجهان مطلقان» 
المجزوم به منهما في «الكافي» : آنه يُمنع من ذلك» فلو قطع منه؛ فهل له 
حكومة الساعد» آم لا وهو الظاهر؛ تغليظا إذ فعل ما ليس له أن يفعله» 
وما إذا قلنا: إنه لا يمنع من ذلك فهل له طلب أرش الساعد؟ يتوجه فيه 


قاعدة [۲۹] 


بما پتغابن بمثله عادة» فإذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة؛ فهل يضمن 
با تمن الكل كله أو ادر ال دد غا این به صا على 


,11[ 
وجھین . 


ررح ابن عقيل مان بق لمن المفل كله ١‏ واسعشهد ل 
بالتّجاسة الكثيرة في التوب يجب غسلهاء ولا يفرد منها ما يعفى عنه 
بانفراده» وكذلك العمل الكثير في الصّلاة؛ فإِنه لو أفرد منه القدر المعفو 
عنه بانفراده؛ فقد يصير الباقي يسيرًاء فيلزم العفو عن الكل وكذلك إذا 


= وجهان؛ قیاسًا على نظائره. 
ومنها: إذا رفع الذمي بناءه على بناء المسلم» فقال في «الفروع: إنه يجب 
من هذه القاعدة» ويحتملهما كلام «الفروع» أيضًاء وإن كان الظاهر الأول. 
ومنها: لو احتاج إلى الضبة» فضبب زائدًا على الحاجة» فهل يأثم على 

الجميع› آ و غلی الراند؟ لم آره من گلامهم؛ ویتجه تخریجه على ما 
سبق) . 

[1] كتب على هامش (ن): (أي: هل يجعل العدوان مقصورًا على ذلك القدرء 
أو عليها في كل جزء). 

[۲] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(1) في (): ما لا يعفى . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ضرب الصبى معلمة أو المراة زوجها ضرا مرا وماتا؛ من اللبة 
كلّهاء ولو عُفِيّ عن القدر المباح بانفراده؛ لم يجب كمال الدّية. 

وهذه الصّورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه؛ حيث كان 
التّلف تولّد من ضرب مأذونٍ فيه وغیر مأذون فيه » فأوجب كمال 
الضماتء كما لو راد على الخد سرطاء فاد ذلالة له فيا" : 

ومنها : لو أكل المضحي جميع أضحيته"""؛ فهل يلزمه ضمان تله 
أو ما يقع عليه الاسم؟ على وجهين"""'. 

ولو تصق آوّلا بما يقع عليه الأسب" آجراء؛ لأ الصدقة بالف 


6 س لبش بوا جب على المشهور فى المذهب. 


[1] كتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو انكسر ظفر المحرم» 
فقص المنكسر فقط؛ فلا فدية» ولو زاد فى القص؛ فداه» ذكره فى 
«الکافي»» وظاهر عبارته: آنه يفدي الجمیم)» ثم کتب على هذا اا 
بخط مغاير: (لا خفاء أن وجوب الفدية في الظفر يستوي فيه قص البعض 
من كل واحد وقص الجميع منه كالشعر» فوجوب الفدية فيما لو زاد في 
القص على المنكسر إنما هو لقص ذلك القدر الزائدء وال أعلم). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: المتطوع بها). 

[] كتب على هامش (ن): (أصحهما: الثاني» ويتخرج وجه ثالث: بلزوم 
ضمان الجميع) . 


٤1‏ كتب على غامش (0) (وعو فا سب القفخة به غل المذهب أ ر يجب): 


(۱) قوله: (فیه) سقط من (ب) و(ج) و(ه) و(ن)» وضرب عليها في (د). 
a bS AY‏ 


قاعدة [۲۹] 


ومنها : لو تعدّى الخارج من السّبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل 
الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويجزئ الحجر في موضع 
العاذة؟ على وجهين : 

اتهرعا آذ الراجي قل المعلى غاصة وخر قرل القاضي: 


NE $ 


وربّما نسبه إلى نص أحمد؛ لأنٌ هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد» 
بخلاف الوكيل والمضخي . 

والاني: يلزمه غسل الجميع› وبه جزم القاضي أبو يعلى الصّغير» 
ولم يحب فيه خلافًا. 

وھا : لو آدی ' زکات إلى راحدء وقفا: جب الاداء إل ثلات؛ 
فمل يضمن اللين» أو ما بقع عليه الأس؟ عل ويي" . 


[1] كتب على هامش (ن): (أصحهما: ما يقع عليه الاسم). 


(۱) قوله: (لو أدّى) سقط من (ج). وقوله: (لو) سقط من (ب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


]۳۰١[ قاعدة‎ 


إذا أخرج“ عن ملكه مالا على وجه العبادة» ثم طرأً ما يمنع 
إجزاءه أو الوجوب» فهل يعود إلى ملکه آم لا؟ فيه خلاف . 
تعبت ؛ فاا ل تجزئه» وهل يعود المعيب ال ملکه؟ غل روا 
ومنها : إذا عل الرّكاة فدفعها إلى الفقير» ثم هلك المال"""؛ فهل 
[ 


یرجع بھا آم لا؟ على وجھین""'. 


ت |« 2c ow»‏ چ CC)‏ 4 
ومنها: ما لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعاء ثم نتجت ٠‏ عشر 


O\ 


[1] كتب على هامش (ن): (اختار في «الوجيز: أنها تعود إلى ملكه» وقال في 
«الفروع»: لا تعود على الأصح)ء وكتب بعدها بخط مغاير: (وهو 
المذهب). 

1 کب على هاش (0: يخ قل الحرل): 

[۳] کتب على هامش (ن): (آصحهما: لا). 

() أشار في هامش (ب) إلى نسخة: إذا آفرز أو أخرج. 


(۲) قال في المطلع (ص ۱۷۸): (قوله: "نيجت عند الحَولِ سَحلَةً" : نتجت - بضم 
أوله - على البناء للمفعول» وسخلة مفعول تال ويیجوزر "تن ' على البناء 


قاعدة [۲۰] 


. چ‎ [1] E 
قبل الحول» وقلنا: لا يجزئ التبيع ' عن شيءَ منها؛ يسترجع؟‎ 
[Y1 و‎ 

يخرج على الوجهين . 


[1] كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه يجزئ عن الثلاثين). 
[۲] كتب على هامش (ن): (قال في «الإنصاف»: قلت: إن كان المعجا 


کے للفاعل» وسحلة مفو له يقال فى فعله: نتجت الناقة» وأنتجت› مبنيين للفاعل»› 
ونتجتها أناء وأنتجتها: جعلت لها نتاجًاء ونقجت وأنتَجّت› مبنيين للمفعول» ست 
لغات»› وفيه حذف مضاف تقدیره : نتج ر بعضها سخلة» او نتجت د بعضها شخلة). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]۳١۱[ قاعدة‎ 


من شرع في عبادة تلزم بالشروع» ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على 
الصفة“ التي أفسدهاء سواء كانت واجبة في الذمّة على تلك الصّفة أو 
وا 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته"""؛ فإِلّه يجب 
عليه قضاؤها تامَة . 

ومنها: إذا آحرم من بلده ثم أفسد نسکه بجماع؛ وجب قضاؤه 
والإحرام من موضع إحرامه أوَلّاء نص عليه أحمد" . 

بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه؛ فإلّه لا يلزمه الإحرام 
إ9 من الميقات» نص عليه أيضًا ؛ لن المحصر فيه لم اقا 


01 کپ فی فان (تاة لیر فر اف م الا ا 
عائد للمسافر) . 


[] کتب علی هامش (ن): (ولأآنه غير آثم بإفساده والتحلل منه). 


¢3 في (ب) : صفة . 

(۲) جاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام في كتاب الحج (۲/ )۲٠۷‏ ما نصه: (قال في 
رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: عليهما قضاؤها من حيث 
أهاا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلا ارت قصاص) ايسر ٠.٠٠٠١‏ 


]۳١[ قاعدة‎ 


ومنها : إذا عيبن عمّا في ذمّته من الهدي أو الأضحية ما هو أزيد 
صفةً من الواجب» ثم تلف» فإن كان تلفه بتفريطه؛ فعليه إبداله بمثله» 
وإن كان بغير تفريطه؛ ففيه وجهان حكاهما القاضي في «شرح 
المذهب». 

وجزم صاحب «المغني»: بأنّه لا يلزمه أكثر ما كان في ذم'"؛ 
لان الرّيادة وجبت بتعيينه» وقد تلفت بغير تفريط ؛ فسقطت؛ كما لو 

ومنها : لو نذر اعتكافًا في شهر رمضان ثم آفسده؛ فهل یلزمه قضاؤه 
في مشل تلك الاَيّام؟ على وجهيں ". 

وظاهر كلام أحمد لزومه» وهو اختيار ابن أبي موسى؛ لان في 
الاعتكاف في هذا الرّمن فضيلة لا توجد" في غيره؛ فلا يجزئ القضاء 
في غيره» كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده؛ فإِنّه 
ع فا ور اه جل عل ر اع اف اا 
القدرة ف لان غرها ل ادها 


۱1[ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
[۲] کتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يلزمه). 


= وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج؛ فعليه الحج من قابل من 
حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من آهل بغداد وقد أوجب الإحرام على 
نفسه» ولم یکن له من قابل زاد ولا راحلة؟ قال: فعلیه متی وجد). 

(1) في (ب) و(د) و(ه) و(ن): تفریط . 

(۲) في (ب): يوجد. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


وعلى هذا فنقول: لو نذر اعتكاف عشرة أيّام» فشرع في اعتكافها 
في أل العشر الأواخر ثم أفسده؛ لزمه قضاؤه في العشر من قابل؛ لان 
اعتکاف العشر لزمه الروت عن نذره» فإذا أ فسده لزمه قضاؤه على 


صفة ما أفسده. 


قاعدة ۲۲۱] 


فاعدة [۳۲] 

يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدّة 
ا 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : المبيع إذا استشنى البائع منفعته مدّة معلومة؛ صح . 

وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصحة. 

ومنها : الوقف» يصح أن يقف ويستثني منفعته مدّة معلومة أو مدّة 
ا ن جا الم اها ل ر ر فال تدع جهالا م 
گل بطن بالسبة إلى .من بعده: 

ومنها : العتق» يصح أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدّة معلومة» نص 
ف ن 


[۱] کتب على هامش (ن): (كان ينبغي آن يزيد هنا: آو مجهولة فيما يحتمل فيه 
الجهالة؛ لثلا يرد عليه استثناء منفعة الوقف مدة حياته ونحوها). 


() قي (ب) و(ج) و(ه): پؤثر. 
(۲) جاء في مسائل إسحاق ابن منصور (۸/ :)٤٤۹۳‏ (قلت: إذا قال: أنت حر على أن 


(۳) كتب على هامش (ن): (وهو ما رواه أحمد وابن ماجه عن سفينة أبي عبد الرحمن 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


وکذا لو ابد دة دة اه 

وعلى هذا يتخرّج أل يحتق آمته ويجعل عتقها صداقها؛ ل استنی 
منفعة البضع” وتملكها'" بعقد التكاح» وجعل العتق عوضصًا عنها" ؛ 
ادا کے ان واحد. 

ومنها : إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإلّه يصح على المذهب 
المتضصرضن؛ فاه انما قل بالكاة عن ملك افا ذرن رقا 

ومنها: الوصبّة» فيصح أن يوصي برقبة عين لشخص» وبنفعها 
لآخر» مطلقًا اف معلومة»› أو يبقيها للورثة. 

ومنها: الهبة» يصح أن يهبه شياء ل عدوا مل 
وبذلك أجاب الشّيخ موفّق الدين كاة. 

ومنها: عوض الصّداق والخلع والصّلح على مال» قياس المذهب: 
صخَة استثناء المنفعة فيها. 


1[ گنپ على خامتی (6): (آی: العتق والنكاح). 


= قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي بي ما عاش» وفي رواية 
أبي داود: فقلت: لو لم تشرطي علي ما فارقت رسول الله ية فأعتقتني واشترطت 
علي)» آخرج أحمد (۲۱۹۲۷)» وأبو داود (۳۹۳۲)» وابن ماجه »)۲٥٣۲١(‏ وحسنه 
الألباني في الإرواء .)٠۷١ /١(‏ 

(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ن): بالبضع. 

(۲) في (ب) و(د) و(ن): وتملکه. 

(۳) في (ب) و(د) و(ن): عنه. 


قاعدة [۲۳] 


قاعدة (۳۳] 


الاستثناء الحكميْ؛ هل هو كالاستثناء اللفظيٌ» أم تغتفر فيه 
الحهالة بخلاف ازاز ؟ 

فيه وجهان» والصّحيح عند صاحب «المغني» E‏ 
قياس المذهب»› اقا للقاضی . 

ويخرّج على ذلك ا 

منها: لو باعه أمة حاماا بحر" وقلنا: لا يصح استثناء الحمل 
لفظا' '؛ فھل يصح آم لا؟ على وجھیں“". 

راء لو اغا عفرا ج ف ال ا وجا الح مو 
[1] قال ابن نصر الله كه : آي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي» ولكن كلامه 

في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه. 
[1Y]‏ کتب على هامش (ن): (کمن تزوج امرأة على أنها حرة وأحبلهاء فبانت 

أمة؛ فإن الولد حر). 
[] كتب على هامش (ن): (لأآنه مجهول» وهو المذهب). 


]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة 


0 ےا کے 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


الوفاة بالحمل؛ فهل يصح أم لا؟ 

قال صاحب «المغني» : aR e‏ 
الأشهر: 

وقال الشيخ مجد الدين في «مسودته على الهداية»: قياس المذهب 
yy‏ 

ومنها: بيع الدّار المؤجرة يصحٌ» وسواء علم المشتري بالإجارة أو 
لم يعلم» نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد . 

وقال في رواية الميمونئٌ : ليس له أن يبيعها حتى يبن . 

فقد يكون مأخذه: اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد. 

وقيل: لان البيع المطلق يتناول المنافع» وهي الآن ملك لغيره؛ 
تھ رو ا ولک احم ما ارج یادا لار و 
تدليس وتغرير» ولم يتعرّض للصَحُة والبطلان» وسواء علم بمقدار مدّة 


[۱] كتب على هامش (ن): (وصوبه في «الإنصاف)) . 
[۲] كتب على هامش (ن): (يعني : فتناول إطلاقه المعتدة بالحمل والمعتدة 


بالأشهر وأن البيع صحيح في الصورتين). 


(۱) قوله: (أم لا) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن). 

(۲) الذين رووا عن الإمام أحمد بهذا الاسم جماعة كثيرة» أشهرهم وأكثرهم مسائل» 
وهو الذي يراد عند الإطلاق: جعفر بن محمد بن شاكر» أبو محمد الصائغ» كان 
يحضر مجلس أحمد ويسمع فتاويه» وکان عابدًا زاهدًا ثقة صادقًا متقًا ضابطًاء 
وروی عن أحمد مسائل كثيرة» توفي سنة ۲۷۹ه. ينظر: طبقات الحنابلة ٠١٤/١‏ . 


قاعدة [۲۳] 


الإجارة أو لم يعلم» هذا قياس المذهب"'' 
وقد ذکروا آنه لو اشتری صبرة من طعام» فان تحتها د + ؛ فإن علم 

بذلك فلا خيار له» قله الان وعلْمّه بها يفضي إلى دخوله على 

جهالة مقدار الصَبْرة» ولو استشنى بلفظه مقدار ذلك لم يصكً"""'. 
ومنها : لو اش شترى أمة مزوّجة؛ صحّء سواء علم بذلك أو لم يعلم» 

وتقع منافع البضع مستشناة في هذا العقد حكمًا. 
ولو استشناها في العقد لفظا؛ لم يصح 
ومنها : لو اشتری شجرًا عليه ثمرْ» او کک آو دارا فيها 

طعام كثير؛ صحّ٬‏ ووقع بقاء التّمر والرّرع والعام مسٹٹے ال آواآن 

تفريغه على ما جرت به العادة» وذلك مجهول. 
ولو اشاي بلفظه مثل هذه المدة؛ لم يصح . 
ومنها : لو اث شترى أمة أو عبدًا مُحرمًا؛ صح ووقع مدَّة إحرامه 

[1] كتب على هامش (ن): (يعني: فإن البيع صحيح» وهل يبطل خياره إذا 
جهل المدة؟ فالمأخوذ من مسألة الصبرة أنه لا خيار له» ووجهه: أنه مقصر 
حيث لم يفحص عن قدر المدة إذا تبين نها طويلة). 

1 کتب على هامش (ن): (ومنها: لو باع دارا عليها حق» ووضع لبتَةٌ أو آجُرًا 
ما صح ولصاحب الحق استيفاؤه» وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة 
شرعًا» ولو استثناها بلفظه لم يصح» وفي«الأشباه والنظائر» للسبكي : وكذ 
لو باع الماشية إلا شاة الزكاة لم يصح؛ للجهل بالمستثنى المؤدي للجهل 
بالمبيع» ولو باعها كلها وقد وجبت فيها الزكاة صح» ويد الساعي ممتدة 
إلى أخذ شاة الزكاة» فهى مستثناة شرعًا). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


مستشلّى من البيع» وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم» نص على 
ذلك أحمد» مع أن مدَّة الإحرام لا تنضبطء لا سيّما بالعمرة» فقد يقع 
الإبطاء في السّير؛ لعائق أو غيره. 

ا ا ر ار 
كاستثناء ظهر الدابّة إلى بلد معيّن . 


]۲٤[ قاعدة‎ 


]۳٤[ قاعدة‎ 


استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ 
كالاستثناء فى العقدأ' وأولى؛ لأن الاستثناء الحكمى أقوى» ولهذا 
يصح بيع العين الموْجَرة والأمة المزوّجة عند من لا يرى استفناء المنافع 
فى العقد. 

خلافا للشيخ تقيٌ الدين كه في قوله: يسري العتق إليها إن لم 
9 

ويتفرّع على هذا ا 

منها : إذا عَقت الأمة المزوّجة؛ لم تملك منفعة البضع التي هي 
مورد التكاح» وإِنّما ثبت لها الخيار تحت العبد؛ لأنّها كملت تحت 
نا+ الت كاه رذلك أو تیدا غير مول المع 
عليها ملك؛ فصار الخيار لها في المقام مع الرّوج آو مفارقته» سواء 
1[ كتب على هامش (ن): (أي: كاستثنائها باللفظ في العتق» فيكون مانعًا من 

سريان العتق إليهاء فحن العبارة أن يقول: كالاستشناء في العتق). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


كان حرا أو عبدًا» وعلى هذا فلو استثنى منفعة بضعها للرّوج؛ صح 
ولم تملك الخيار» سواء كان زوجها حرًا أو عبدًاء ذكره الشّي' 
وقال: هو مقتضى المذهب . 

ويرد على القول“ بملكها بضعَها: أنه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ 
حيث لم يبق للرّوج ملك عليهاء ولا قائل بذلك. 

على أنه يمكن أن يقال: عتقّ بضيها لا يلزم منه ثبوت الخيار لها 
على الحرٌ؛ لان حريّة البضع لا تنافي ثبوت استحقاق منفعته بعقد 
التكاح ابتداء؛ فالحريّة الصّارئة أولى. 

ومنها: لو آجر عبده مدَّة» ثم أعتقه في أثنائها؛ لم تنفسخ الإجارة 
على المذهب. 


وعند | E‏ ينفسخ ؛ إل ا الو 


وخرّج صاحب «المقنع» ذلك وجهًا لناء لا بناءً على السّراية» بل 


[ 8 کپ على هاش (6) :ای تئ الذينا: رقال فى الإتصاف سالا عل 
كلام ابن رجب :)٤٦١ /۲١(‏ (والظاهر أنه أراد بالشيخ: الشيخ تقي الدين»› 
أو سقط ذكره في الكتابة) . 

[۲] کتب على هامش (ب) و(ن): (آي: تقي الدين). 

[۳] كتب على هامش (ن): (أي: ينفسخ عنده إلا أن يستثنيها باللفظ في العتق 
كما تقدم ذلك في القاعدة» فلا تنفسخ). 


(1) في (ب): هذا القول. 


]۲٤[ قاعدة‎ 


على زوال ولاية السَبّد عن عبده بعتقه؛ فيكون كما لو آجر الول الصبى 
مدَّة ثم بلغ في آثناتها؛ فإِلّه ينفسخ في وجه. 

وهو ضعيف؛ فإِنَ الوليّ تنقطع ولايته بالكليّة عن الصَبيّ ببلوغه 
رشيداء بخلاف السنده فان له استتتاع متافحه بالشرط والاستتاء 
الحكمي آقری گا تقدَّم. 

ومنها: لو أعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه؛ صح ولم يسر إلى 
المنافع. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


]٣١( قاعدة‎ 


من ملك منفعة عين بعقد» ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ 
العقد الأول أم لا؟ 

هنا صورتان: 

اعاعا أ رة ال الى ملك ال ا ا 

فإن لم يكن عقد معاوضة؛ فلا معنى لانفساخه؛ كالموصى له 
بمنافع الأمة إذا اشتراها؛ فإِنّه يجتمع له ملكها بالعقدين» ولا ضرر في 
ذلك» فهو كما لو كان ملكه للمنفعة بغير عقد؛ كملك الورثة لمنافع 
العين الموصى برقبتها إذا اشتروا العين من الموصى له. 

وإن كان عقد معاوضة - وهو التكاح -؛ انفسخ بملك الرَقبة؛ لألّه 
ملك ضعيف ومختلف في مورده؛ هل هو المنفعة أو الانتفاع» ويختص 
بمنفعة البضع» ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة عليه" '"؛ فلا 
يجتمع مع الملك القوي وهو ملك الرّقبة» بل يندفع به. 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: يملك الزوج بعقد النكاح الاستمتاع بنفسه 
دون نقله إلى غيره» فليس كالإجارة يستوفي فيها المنفعة بنفسه أو ممن يقوم 
مقامه فی استیفائها) . 


قاعدة إ۲۵] 


ولا نقول: إِلّه يدخحل ملكه في ملك الرًقبة"""؛ لأنٌ مالك الرّقبة لم 
یکن مالکا له؛ فكيف يتضمّن عقده على الرَقبة ملكه؟! 

بل نقول: إِّه قد اجتمع له ملك الرّقبة بجميع بجميع منافعها بجهة» وملك 
ا ایک ن ا 
لمصیره مالکا للجميع ملكا تامًا . 

وهذا صحيح؛ فإِنَّه لا يمكن بعد هذا الملك أن يقال: الف 
الانتفاع بالبضع دون منفعته» ولا إِلّه يملك الانتفاع به بنفسه دون 
الار ا عا ؛ فتعيّن إلغاء خصوصيات عقد النكاح كلها . 

الور ا ى و الا الىك وه الاق م 
كالإجارة» فإذا ملك العين بعد ذلك؛ فهل ينفسخ؟ فيه وجهان. 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: لو اشترى المستأجر العين المستأجرة من مؤجرها؛ ففي 
انفساخ الإجارة وجهان حكاهما الأصحاب» وربّما ځکي روایتان : 

أحدهما" : تنفسخ؛ لأنّه ملك الرّقبةء فبطل ملك المنفعة؛ كما لو 


اشتری زوجته. 


[1] كتب على هامش (ن): (هذا سؤال مقدرء وجوابه قوله: "لأن مالك 
الرقبة. .. إلخ'). 
[۲] قال ابن نصر الله كه : قد يقال إن هذا الثاني لا يمتنع القول به» ويكون 


ذلك فائدة القول بعدم انفساخ النكاح . 


(۱) في (آ) و(و): إحداهما. 
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والتّاني: لا تنفسخ» وهو الصحيح» واختيار القاضي وابن عقيل 
والاآكثرين ؛ لأنّ المنافع ملكها وَل بجهة الإجارة وخرجت غن ملك 
المؤجر» والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع» وهو العين المسلوبة 
التّفع» فصار كما لو اشترى العين الموصى بمنافعها من الورثة» 
واستأجر المنافع من مالكها"' في عقد أو عقدين؛ فإِنٌ الإجارة لا 
تنفسخ بغير خلاف"""» ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة» بخلاف 
التكاح . 

وأيضصًا: فالملك ههنا أقوى من ملك الكاح؛ لأتّه يملك به الانتفاع 
والمعاوضة» ويملك به عموم المنافع؛ فلا ينفسخ بملك الرّقبة. 

فإن قيل : لو لم تنفسخ الإجارة؛ لعادت المنافع بعد انقضاء مدّتها 
إلى المؤجر؛ لأتها لم تدخل في عقد البيع» وإِنّما استأجرها مدَّة موفتةء 
بخلاف الرّوج؛ لألّه ملك المنفعة ملكا موبَدً""". 

فالجواب: أن البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحمًها 


[ کتب على هامش (ن): (وهو الموصی له بها). 

[۲] كتب على هامش (ن): (إنما الخلاف فيما إذا كانت الإجارة من مالك 
العين» ما إذا تعدد مالك المنفعة ومالك العين؛ فلا تنفسخ الإجارة بلا 
خلاف). 

[] كتب على هامش (ن): (والإجارة ملك بها المنافع ملكا غير مؤبد» يعني : 
فتعود بعد انقضائها إلى الذي كان يملكها). 


00 


]٣۵[ قاعدة‎ 


بعد انقضاء مدَّة الإجارة» فاه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد 
والتي تتاخر عنه بالإجارة عندتاء فبالبيم؟ آولى» آنا إن كان الاستنجار 
من غير البائم» وكان مالكا للمنافع موبّدة؛ فالإجارة باقية» وتعود إليه 
ا 

ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء» صرح به 
الشيخ مجد الدين في «مسوّدته على الهداية». 

و رهت ال الما مالين فا د مطل الارة: 
ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأنّها عقد غير لازم. 

ومنها : لو استأجر دارا من آبيه» ثم مات الأب فورثها؛ فهل تنفسخ 
الإجارة؟ فيه وجهان أيضًا. 

وخرّجهما صاحب «التلخيص» من المسألة التي قبلها . 

والمذهب عند القاضي في «الخلاف»: أنه لا ينفسخ؛ كشراء 


السا ج: 


وقال فى «المجرد»: ينفسخ . 
ويوجُه : بان الملك بالإرث قهري يقتضي تملك ما لا يتملك مثله 


[1] كتب على هامش (ن): (كالموصى له بمنافعها إذا آجرها للذي اشترى 
الرقبة من الورثة وانقضت مدة اللإجارة» فإن المنافع تعود إلى الموصى له 
بها بغیر تردد) . 


(۱) في (آ) و(ه) و(و): فالبيع . 
(۲) في (ن): (مدة مؤبدة). قال ابن نصر الله نه : لعله ملا مؤبدًا. 
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بالعقود؛ فجاز أن يملك به المنافعَ المستأجرة مستأجرّها» فتنفسخ 
الإجارة. 

وأيضا: فقد ينبني هذا عل آن المنافع المستأجرة هل تحدث على 
ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر؟ 

فإن قلنا بذلك؛ فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه. 

هذا إذا كان تَمّ وارث سواه؛ لان فائدة بقاء الإجارة استحقاق بقَيّة 
الأجرة"""ء فإذا لم يكن وارث سواه؛ فلا معنى لاستحقاقه العوض على 
Urs aa E‏ 
اچ 

ومنها: لو اشتری طلعًا لم يوبّر'"" في رووس نخله بشرط قطعه» ثم 
اشترى أصله في الحال؛ فهل يتخرّج انفساخ البيع في اللع على ما مر 
من الوجهين؛ لأّه بمنزلة المنفعة لتبعه في البيع»ء أم لا؛ لأنّه عين 
مستقلة ؟ 


. والمجزوم به في «الكافى» : أنه له ينفسخ بغير خلاف‎ eT 


[1] كتب في هامش (ن): (أي: فلا فائدة في بقاء الإجارة). 

[] كتب على هامش (ن): (التأبير هو التلقيح» وهو وضع الذكر في الأنثى› 
لكن المجزوم به عند أكثر الأصحاب : أنه تشقق الطلع» وهو الذي أناطوا 
به الحكم في آنه يكون للتابع إذا باع أصله» وهو المراد في كلام المصنف 
هنا). 


]۲١[ قاعدة‎ 


سم الله لحن الحم 


]۳٣[ قاعدة‎ 


من استأجر عيتًا ممن له ولاية الإيجار» ثم زالت ولايته قبل انقضاء 
المدّة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ 

هذا قسمان: 

أحدهما: أن تكون إجارته بولاية محضة: 

فان کان وکیا محصًا؛ فالکلام في موکله دونه. 

وإن كان مستقأًد بالَّصرٌّف؛ فإن انتقلت الولاية إلى غيره؛ لم تنفسخ 
الإجارة؛ لان الولي التّاني يقوم مقام الأوّل» كما يقوم المالك القّاني 
مقام الأوّل. 

وإن زالت الولاية عن المولّى عليه بالكليّة؛ كصب يبلغ بعد إيجاره 
أو إيجار عقاره والمدّة باقية؛ ففي الانفساخ وجهان: 

أشهرهما: عدمه» وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأنّه تصرف له 
تصرفا لازمًا ؛ فلا تنفسخ ببلوغه» كما لو زوّجه أو باع عقاره. 

واات: تنفسخ » ذکره في «المغني» وجهًا؛ للاج Yg YA‏ 
له عليه فيها بالكليّة » فأشبه إجارة البطن الأول للوقف إذا انقرض قبل 
اا ال 
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وفارق البيع؛ لألّه ينبرم في الحال وتنقطع عُلَقه. 

SS 

وكذلك التکاح کرم م کم و يستقر المهر فيه بالخول» بخلاف 
EAN aed EEL EN N‏ 
باستيفاء المنافع شينًا بعد شيء. 

وذكر في «المغني» وجهًا آخر خرجه"": أنه إن آجره مدَّة يعلم 
ا ھا اکا کم ہے کے ا ويخرج الباقي على تفريق 
E‏ 

ونحوه ذكر صاحب «التلخيص». 

والقسم الثاني : أن تكون إجارته بملكٍ ثم تنتقل إلى غيره» وهو 
آنواع: 

أحدها : أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه؛ فتنفسخ 
الإجارة؛ لملكه المنافع الباقية منها"". 


[ كتب على هامش (ن): (لأن البيع في مدة الخيار لم ينبرم ولم تنقطع عَلَقه 
بالكلية» فيتوجه: أنه إذا كان الخيار للبائع وبلغ الصبي قبل مضي مدة 
الخيار؛ انتقال الخيار له في الفسخ والإمضاء). 

1 کب غل عامئ  :6(‏ لهو العذحب): 


۴ کب على هامتن (6: ای2 من مدا 


)١(‏ قوله: (خرجه) سقط من (ب) وبقية النسخ. 
(۲) قال في المغني :)۳٤۸/١(‏ (ويحتمل أن يفرق بين ما إذا أجره مدة يتحقق بلوغه في 


]۲١[ قاعدة‎ 


ودخل تحت هذا: إذا آجر مسلم شيا ثم استولى عليه الكمّارء 
وإذا آجر الحربيٌ شيلًا لحربيٌ ثم استولى عليه المسلمون. 


آم E‏ استولى عليه المسلمون؛ 
فالإإجارة باقىة؛ لان المنافع ملك لمعصوم؛ فلا تملك . 


وثانيها : أن ينتقل الملك إلى من يخلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقَّى 
الملك عنه؛ فلا اعتراض له على عقوده» بل هو منفذ لهاء وذلك 
كالوارث» والمشتري» والمتّهب» والموصى له بالعين» والرّوجة إذا 
أخذت العين صداقًاء وأخذه”" الرّوج منها عوصًا عن خلعء 
ا أو قر دلكت: 

وثالثها : أن يكون"'" مزاحمًا للأوّل في الاستحقاق ومتلقَيًا للملك 
SS‏ 
yT‏ 


1[ كتب على هامش (ن): (أي: الذي انتقل الملك إليه» وهو البطن الثاني من 
آهل الوقف) . 


کے آثنائهاء > مثل إن أجره عامين وهو ابن ¿ ربع عشرة > فتبطل في السادس عشر؛ لأننا 
نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه» وهل تصح في الخامس عشر؟ على وجهين» بناء على 


)۱( في (ب) : أو أله 


() في (أ): صلح . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وفي المسألة وجهان: 
أحدهما: وهو ما قال القاضي في «المجرّد» إِلّه قياس المذهب: أنه 
لا ينفسخ؛ لان النّاني لا حقّ له في العين إلا بعده؛ فهو كالوارث. 
ا وهو المذهب الصحيح› وبه جزم القاضي في «(خلافه»)» 
وقال: (إنّه ظاهر كلام أحمد)ء وابنه أبو الحسين»ء وحكياه عن 
أبي إسحاق ابن شافُلا» واختاره ابن عقيل وغیره: آنه ينفسخ؛ لأنً 
الطبقة النانية تستحق العين بجميع منافعها تلمَيّا عن الواقف بانقراض 
البقة الأولى"'"؛ فلا حم للأولى فيه بعد انقراضهم» بخلاف الورثة؛ 
فإنّهم لا يتلقّون عن موروثهم إلا ما خلّفه في ملكه من الأموال» ولم 
يخلف هذه المنافع"""» وحقٌ المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكليّة» بل 
آثاره باقية» ولهذا تقصّى ديونه وتنفذ وصاياه من التّركة» وهي ملکه على 
قول إلى أن يقضى دينه ؛ فكيف يُتعرض عليه في تصرفاته بنفه""؟! 
[ كتب على هامش (ن): (فيه إشعار بأن القول بالانفساخ من فوائد الخلاف 
من أن الطبقة الثانية هل تتلقى الوقف عن الواقف أو عن الطبقة الأولى؟ 
والصحيح عن الواقف). 
[۲] كتب على هامش (ن): (يعني : التي ملكها المستأجر بالإجارة من مورثهم 
مدة التاجر). 
[] قال ابن نصر الله كّنه: قد يقال: إجارة البطن الأول إنما كانت بمقتضى 
ولاية النظر له شرعًا؛ لأن الوقف إذا لم يعيّن الواقف له ناظرًا؛ كان نظره 
لمستحقه» وإذا ثبت أن إيجاره بمقتضى ولاية النظر صار حكمه حكم 
الناظر فلا تنفسخ الإجارة بموته وانتقال الاستحقاق إلى البطن الثاني» وهذا = 


]۲١[ قاعدة‎ 


وأيصًاء فهو كان يملك التصرف في ماله“ على السّأبيد؛ بوقف 
عقاره» والوصيّة به» وبما يبحمل شجره أبدا» والموقوف عليه بخلافه 
في ذلك کله ". 

وخرّج صاحب «المغني» وجا آخر: ببطلان العقد من أصله؛ بناءً 
عل رق اا کا م ا الاچ ن کان و عل 


= ظاهر» وقد يجاب عن ذلك: بن نظر المستحق بسبب استحقاقه فيتقدر 
بقدره» ولهذا لو كان المستحق جماعة كان النظر لكلهم بقدر استحقاقهم» 
وقضية ذلك أن يختص نظره بمدة استحقاقه» لا بما زاد عليها. 
وكتب في هامش (ن) على ذلك: (وهذا الجواب الذي ذكره هو الصحيح 
من المذهب). 


1[ كتب على هامش (ن): (أي : فلا يملك التصرف في العين الموقوفة بما ذكر). 

1 كتب في هامش (ب): (التخريج على تفريق الصفقة ليس بمتجه؛ لأن تفريق 
الصفقة لا يجوز في ابتداء العقدء وإجارة الموقوف عليه صحيحة» وأيضًا 
فإن انفساخ الإجارة بالتّسبة إلى البطن التّاني من أهل الوقف إِنّما هي طارئة 
في أثناء المدّة» وما يطراً أثناء المدَّة لا تجيء فيه تفريق الصَفقة» وإنّما هو 
كما لو طرأً على الإجارة ما يفسدها أو يعظلها فإِنّها تنفسخ من حين تعشّلت 
لا من ابتداء العقد» وهذا ظاهر كلامه وال آعلم» وقد ذكر القاضي وابن 
عقيل أن تفريق الصّفقة إِنّما يكون في ابتداء العقد لا في دوامه). 

[] كتب على هامش (ن): (هذا الاستدراك راجع إلى الوجه الذي خرّجه 
صاحب «المغني» ببطلان عقد التآجر من أصله من البطن الأول بموته). 


(۱) في (آ): لكة. 
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أشهر مدَّة الإجارة أو أعوامها؛ فهي صفقات متعدّدة على أصح 
الوجهين؛ فلا يبطل جميعها ببطلان بعضهاء وإن لم تكن مقَسّطة؛ فهي 
صفقة واحدة» فيطرد فيها الخلاف المذكور. 

واعلم: أن في ثبوت الوجه الأول" نظرًا؛ فرضه 
فما إذا جر الموقوف عليه؛ لكون النظر مشروطا"" له 

N N o o 
هل يُلحق باللّاظر العامٌ فلا تنفسخ" بموته الإجارات""» آم لا؟ فان‎ 
من أصحابنا المتأخُرين من ألحقه بالنَّاظر العام في ذلك.‎ 

وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه» ثم انتقلت عنه إلى غيره 

ورابعها : أن يكون'“" مزاحمًا للاأوّل في استحقاق التّلقي عمُن تلقّى 
ل 2 ع وهو المشتري لقص المشفرع 


1[ کتب على هامش (ن): (وهو القول بأنها لا تنفسخ). 

[] كتب على هامش (ن): (يعني : وهذه المسألة إنما هي فيما إذا آجر البطن 
الأول بأصل الاستحقاق من غير أن يشترط الواقف النظر لحد بعينه). 

[] كتب على هامش (ن): (وهو الصحيح). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (آي: من انتقلت إليه وهو الشفيع). 


(۱) قوله: (مشروطًا) سقط من (أ). 


ف( کے 


]۲١[ قاعدة‎ 


إذا أجر - وقلنا""" بصحَة تصرفاته بالإجارة وغيرها -» ثم انتزعه 
السفيع» وفيه ثلاثة أوجه: 


أحدها"» وهو" ما ذكره صاحب «المقنع»: لا تنفسخ الإجارة؛ 
لأنٌ ملك المؤجر ثابت» ويستحق الشَفيعٌ الأجرة ”" من يوم أخذه؛ لأ 
يستحق انتزاع العين والمنفعةء فإذا فات أحدهما؛ رجع إلى بدله وهو 
الأجرة ههنا؛ كما نقول في الوقف إذا انتقل إلى البطن الثاني» ولم 
تنفسخ إجارته : إِنّهم يستسفّون الأجرة من يوم الانتقال. 


وكذلك نص أحمد في رواية جعفر بن محمد على مثل ذلك في بيع 
العين المؤجرة»› وأن الکتری پو اخ ج ا 
وهو مشک ؛ لان المنافع چا غر مما للبائع؛ فلا 


1 کب عل ماس( (رعر لمهي 


(1) في (ب): إحداها. 

(۲) قوله: (وهو) سقط من (أ) . 

(۳) في (أ) و(ن): الأجرة الشفيع . 

(6) في (ب) و(د) واج): البيع. 
وما رواية جعفر بن محمد» فقد ذكرها ابن مفلح في النكت على مشكل المحرر 
(۲۹۰/۷0)» قال: نقل جعفر بن محمد: سمعت آأبا عبد الله سئل عن رجل آجر 
من رجل دارا سنة» ثم باعها ولم يعلم المشتري» قال: إن شاء ردها بعيبها» وإن 
شاء آمسكها وله كراؤها حتى تتم سنة» وليس له أن يخرج الساكن. قال ابن 
مفلح: (ظاهر هذا أن الأجرة للمشتري» كما نقول في الشفيع ومن انتقل إليه 
الوقف). 
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تدخل في عقد البيع'". 

ويجاب عنه: بان البائ يملك عوضهاء وهو الأجرة» ولم تستقرً 
بعذ» ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إليه» فإذا باع العين"' ولم يستثنِ 
ا ل يكن ك الان ولا عرفا" ما ل ١‏ شرل الع 
للعين ومنافعهاء فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقّه منها» وهو 
استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة» وفي رجوعها إليه مع 
الانفساخ. 

وهذا هو أحد الوجهين للأصحاب» وهو قياس نص أحمد المذكور 
ا 

وما ذكرناه قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع عند الانفساخ هو 
الى دة صاب رال 0 

والقانر": نه تنفسخ الإجارة بأخذه» وهو المجزوم به في 


[۱] کتب على هامش (ن): (فكيف يستحق المشتري الأجرة من حين البيع وهو 
لا يملك المنفعة). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: المؤجرة). 

[۳] كتب على هامش (ن): (وهو الأجرة). 


]٤[‏ کتب على هامش (ن): ی للبائع). 


]٥[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


[1] كتب في هامش (ن): (من الأوجه الثلاثة). 


)١(‏ من قوله: (وهذا هو أحد الوجهين للأصحاب) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(و). 


]۲١[ قاعدة‎ 


«المحرّر»"""؛ لما قلنا من ثبوت حقّه في العين والمنفعة» فيملك انتزاع 
کل منهما ممن هو في يده. 

وفارق إجارة الوقف على وجه" ؛ لان البطن الثاني لا حقٌ لهم قبل 
انقراض الأوّل» وهنا حقٌ الشفيع ثابت قبل إيجار المشتري» فتنفسخ 
بأخذه؛ لسبق حقه» ولهذا قلنا على رواية: إن تصرف المشتري في مدّة 
الخيار مراعى» فإن فسخ البائع بَطّل . 

وأيضًا: فلو لم تنفسخ الإجارة؛ لوجب ضمان المنافع على 
E Ol E‏ 
في أحد الوجهين: إذا أعتق عبده المستأجَّر؛ لزمه ضمان قيمة منافعه 
فيما بقي من المدًة. 

والًالث: أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها» وهو 
ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في مسألة إعارة“ العارية» وهو أظهر؛ 


[1] كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

[۲] كتب على هامش (ن): (آي: على قولنا: إن الإجارة لا تنفسخ بانتقالها إلى 
البطن الثاني من آهل الوقف). 

1[ كتب على هامش (ن): (آي: الشفيع). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (لأن المشتري حال بين الشفيع وبين المنافع 
بإجارتهاء فلهذا ضمنها بأجرة المثل لا بالمسمى الذي أجر به). 

11 کتب غلى غامش (ن): (آي: للعبد كما تلزمة نفقته إن لم يشترطها على 


)١(‏ في (ن): إجارة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ف الإجارة بيع الماقم» ولو باع المشتري العين أو بحضها؛ كان 
الشفيع مخيّرًّا بين الأخذ ممن هي في يده وبين الفسخ ليأخذ من 
e‏ 

وخامستا : ن ينفسخ ملك المؤجرء ويعود إلى من انتقل الملك إليه 
منه؛ فالمعروف من المذهب: أ الإجارة لا تنفسخ بذلك؛ لأنْ فسخ 
العقد رفع له من حينه لا من أصله"'". 

وصرّح أبو بكر في «التنبيه» : بانفساخ التكاح لو أنكحها المشتري 
ثي رها بعيب؛ بناءً على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. 

ا ا ا ا ا و 
من حينه» والفسخ بالخيار رفع له من أصله؛ Sens‏ 1 
بالكليّة» ولهذا يُمَعٌ معه من الكَصرُّف في المبيع وثمنه» بخلاف 
ال 


= مستأجر» قاله في «الإنصاف)). 
[1] كتب على هامش (ن): (ولا يرتفع عقد التاجر). 
[] كتب على هامش (ن): (أي: لزوم عقد البيع). 


(1) كتب في هامش (ب): (بلغ قراءة على الشيخ). وكتب على هامش (ن): (بلغ قراءة 
على کاتبه). 


قاعدة [۲۷] 


قاعدة [۳۷] 


في توارد العقود وما يقارب العقود'“ المختلفة بعضها على بعض»› 
اغ ااا 

ويندرج تحتها صور: 

منها: لو" رهنه شیئاء ثمٌ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير" 
عارية حالة الانتفاع ام ل؟ 

قال القاضي في «خلافه»» وابن عقيل في «نظريًاته»» وصاحبا «المغني» 
واللخص): بصير مضمرتا بالانتفاع"'"؛ لآ فلك ار 


آ3[ بعال هام (0): (وهن المذحب) 
قال ابن نصر الله كّ: لو كان الرهن المأذون في الانتفاع به دابة وأذن له 
في الانتفاع به» وعلفه؛ لم يصر مضموتًا؛ لأن الانتفاع يكون بالعلف» 
فيصير كالعين المؤجرة» لكن ذكر في «الفروع» عن «التبصرة): أنه يلزم 
المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده. فعلى هذا؛ لا يزول الضمان فيه 
بلزوم مؤنة الدابةء إلا أن يقال: إنه إذا شرط عليه مؤنتها صار لزومها له 
بالشرط لا بالعادة» فيصير كالإجارة. 


)1( قوله : (وما قارب العقود) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و) و(ن). 
)۲( في (ب) : إذا. 
)۳( في (ب) و(ه): تصير. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


وأورد ابن عقيل في «نظريّاته» في وقت ضمانه احتمالین : 

أ ق بدون الانتفاع . 

والتّاني : يصير مضموتًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشَّرط؛ 
ااھار ی ا ا ها 

وهل يزول لزومه""" أم لا؟ ينبني على أن إعارة الرّاهن بإذن المرتهن 
هل يزيل لزوم الرّهن آم لا؟ وفيه طريقتان : 

إحداهما: اهفل روان : وهي طريقة #المخررا 

والتّانية: إن أعاره من المرتهن؛ لم يُزل اروم اف رة 
وهي طريقة «المغني» . 

وقال صاحب المحرّر في «شرح الهداية»: ظاهر كلام اجا 
يصير مضموتًا بحال""'. 

ويشهد له قول أبي بكر في «خلافه»: شرط منفعة الرّهن باطل""٠‏ 
وهو رهن بحاله'“". 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: لزوم الرهن بالإذن للمرتهن في الانشغاع). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: بل أحكام الرهن باقية بحالها). 

[۳] قال ابن نصر الله ّنه : ليس الكلام في شرط منفعة الرهن» إنما الكلام في 
إذن الراهن في الانتفاع بعد عقد الرهن» وأما شرطه في العقد؛ فوجه 
بطلانه آنه شرط ينافي مقتضى العقد. 


]٤4[‏ قال ابن نصر الله ّنه: فعلى هذا؛ إن لم ينتفع به لم يضمنه» وإن انتفع به 
کان متعدبًا ؛ لعدم صحة الشرط» فرضمنه . 


قاعدة [۲۷] 


ومنها : إذا أودعه شيًاء ثمّ أذن له في الانتفاع به؛ فقال القاضي في 
«خلافه»» وابن عقيل في «نظرًاته»» وصاحب «التلخيص»: يصير 
مضموتا حالة الانتفاع؛ لمصيره عارية حينئذ. 

قال ابن عقيل : ولا يُضمَّن بالقبض قبل الانتفاع ههنا؛ لأنّه لم 
بسک لها تفه ردا بل لم وما مالک + بخلاف 


C1 


أيضًا؛ كالرّهن. 
وفرّق صاحب «المحرّر» بين" "'. 
ات و مو او ت الا ا و م 
ومنها : إذا أعاره شينًا ليرهنه ؛ صحٌ» نص عليه ٠‏ ونقل ابن المنذر 

1 كتب على هامش (ن): (أشبه العين المؤجرة؛ إذ هي ممسكة بيد المستأجر 
لمنفعته ومنفعة المؤجر»ء فلا ضمان لذلك). 

1 كتب على هامش (ن): (آي: بل يصير مضموتا حالة الانتفاع لا قبلهاء 
كلاف الرهي فاه فة له ته قط فصي ممصا مد الان 
له في الانتفاع على الثاني من الاحتمالين لابن عقيل). 

1[ گئب على عام 07 آي جين الرهن والودعة: 


(1) في (أ): یکون. 
)۲( جاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ۷۷/۲):قلت: قال الثوري: كل 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


0 کش فغلے اھا :سوت د 
المرتهن» نص عليه . 

وأمًا ll‏ وعدمه؛ فقال الأصحاب: هو لاز iT‏ 
الرّاهن والمالك» لكن للمالك المطالبة بالافتكاك. فإذا انفكٌَ؛ زال 
الارن فرج ف االك. 

واستكل ذلك" السار وقال: ا آلا بكرن لارعاء اعانا 
بحكم العارية» قال: وفي كلام أحمد إيماءٌ إليه» وإمًا أن يكون 
لازمًا"""؛ فلا يملك المالك المطالبة بالافتكاك قبل الأجل» وتكون" 
العارية هنا لازمة؛ لتعلق حقٌ الغير وحصول الضرر بالرٌجوع؛ كما في 
العارية لبناء حائط» ووضع خشب» وشبههما. انتهى. 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
[1] كتب على هامش (ن): (آي: ما قاله الأصحاب). 


[۳] كتب على هامش (0): (آئ: على المالك). 


= إنسان استعار شيتًا فرهنه بإذن صاحبه» فذهب الرهن؛ رد المستعير إلى صاحبه قيمة 
المتاع الذي كان رهنه به. قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة» وإن كان أرهنه 
بإذن صاحبه فلا بد له من أن یؤدیه» «علی اليد ما أخذت حتى تؤدي». 

(1) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار 
من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة» عند رجل سماه له» إلى وقت معلوم» 
فرهن ذلك على ما أذن له فيه» أن ذلك جائز). ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء 
.۹/٦‏ 

(۲) في (ب): ویکون» وفي (ه): فتکون. 


قاعدة [۲۷] 


وصرّح بو الخطاب في «انتصاره»: بعدم لزومه» وأ ااك 
انتزاعه من يد المرتهن ؛ فيبطل الرّهن. 

ومنها: لو آعاره شيًا ثم رهنه عنده؛ فقال أبو البركات في 
«الشرح»: ای الماقب يصحٌ› ويسقط ضمان العارية؛ اا لست 
لازمة"""» وعقد هذه الأمانة لازم» ثم أخذه من كلام الإمام أحمد في 
ورود عقد الإعارة على الرّهن كما سبق . 

ويتخرّج في هذه المسألة ما في تلك" . 

وها ورود عقد الهو غا اال" فيصح عندناء ذکره 
بو بكر والقاضي» ويبراً به الغاصب . 

وكذا لو أودعه عندهء أو أعاره إِبّاه» أو استأجره لخياطته أو 
نحوهاء ذكره أبو الخطّاب وغيره. 

وذكر القاضي في «خلافه» فيما إذا استأجره لخياطته ونحوها؛ هل 
وا به؟ على وجهین . 

وذكر هو في «المجرد»» وابن عقيل في «الفصول» في المضاربة: 
إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة؛ صح“ ولم يبرا من 


1 کا غلی مام (6: اع لیے فاا لارا 

1 كتخب على هامش (0): (آي: من القول بحدم صحة ورود الإغارة على 
الرهن كالقول بعدم صحة ورود الرهن على الإعارة). 

۳1 کثب على مامش (ن): (آي: إذا كانت العين موجودة بيد الغاضصب). 


151 ب عل عام (6 (رعر التهي): 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِلِ 


E O E E 
الضمان.‎ 

وعلى قول أبي الخطاب: يبرأ في الحال"". 

ومنها: رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه"“ ٠‏ على ثمنه أو 
غیره - إذا قیل بصته"*" -؛ یزول به الصّمان"" على قياس التي قبلها؛ 
اواك ا 

ومنها : لو قال الرّاهن للمرتهن: إن جئتك بحمّك إلى وقت كذا وإلا 
فالرّهن لك بالدّينء وقبل ذلك؛ فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت» ثم 
يصير مضمونًا؛ لان قبضه صار بعقد فاسد» ذكره القاضي وابن عقيل . 


۴ 0 ت O:‏ 
والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون' 


[1] كتب في هامش (و): (آي: المضارب). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: لا بمجرد جعله مضاربة). 

[] كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

[4] كتب على هامش (ن): (كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع). 
]٥[‏ كتب على هامش (ن): (والقول الثاني : لا يصح» وهو المذهب). 


[1] قال ابن نصر الله كّ#: أي: كما هو إحدى الروايتين في التصرف فيه مع 


با 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي» سکن بغداد وحدث 
بها عن الإمام أ بجڪل وروی عنه مسائل› وروی عنه أبو بكر الخلال وصاحبه 
عبد العزيز» وتوفى سنة (۳٠۳ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة ۲۸۸/١‏ . 


قاعدة [۲۷] 


لا يضمنه بحال» ذكره القاضي في «الخلاف»؛ لأنٌ السّرط يفسد» 
فیصیر وجوده کعدمه . 

ومنها: لو كاتب المدبّر أو دبّر المكاتب؛ صح نص عليه» ثم إن 
مات اليد ولم يد العبد من الكابة شيا؛ عق بالدبير من الثلث. 

وهل یکون کسبه له؛ كما لو عَتَق في حياة السّيد وهو مكاتب» أو 
للورة؛ كعتقه بالندير؟ على وجي" 

وهكذا حكم اجتماع الاستيلاد والكتابة؛ إلا أنّها تَعْيَق من رأس 
المال. 

ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على بطلان اللّدبير بالكتابة؛ بناء 
على أن الدبير وصيّة » فيبطل بالكتابة . 


[۱] کتب على هامش (ن): (أصحهما : للورثة). 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


قاعدة [۳۸] 


فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد 
العقد بذلك' 'ء أو يُجعل كناية عا بُمكن صته على ذلك الوجه؟ 
ف لاف ماقت إلى أن المغلب هل هو اللفظة أي الم ٠"‏ 
ويتخرّج على ذلك مسائل : 
منها: لو أعاره" وشرط عليه العوض؛ هل يصح أم لا؟ على 
وجهين : 
أحدهما : يصح" ويكون كناية"“" عن القرض» فيملكه بالقبض إذا 
کان مكيآا أو موزوتا» ذكره أبو الخطّاب في «انتصاره». 
[ كتب على هامش (ن): (أي: بإيصالها بما يخرجها عن موضوعها). 
[] كتب في هامش (ن): (وهذه المعبّر عنها بأنه: هل الاعتبار بألفاظ العقود» 
أو بمعانيها؟ وعلم من كلام الشيخ أن ذلك مخصوص بالعقود). 
1 کے عل عاف 6 ا( اله 
181 فى (): وتكرن كنابة. وكدب على هامشها؟ (آي العارية التي شرط 


العوض فيها). 


)4 في (ب) و (د): أعاره شيتًا . 


قاعدة [۳۸] 


وكذلك ذكر القاضي في «خلافه»» وأبو الخطّاب في موضع من 
ارؤوس المسائل»: أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية"" كما 
يصح شرط العوض في الهبة؛ لأ العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك. 

مع آذ القاضي قزر أن الهبة المشررظ فا العوض ليست ببغاء 
اما آل ر کوک عام وار کرد ر قى 5 ولك ال و 
کا ا ا ا 

والوجه الثاني : أنّها تفسد بذلك""» وجعله أبو الخشّاب في موضع 
آخر المذهبَ؛ لأ العوض يخرجها عن موضوعها. 

وفي «التّلخيص»: إذا أعاره عبدّه على أن يعيره الآخر فرسه؛ فهي 


وهذا رجوع إلى أتها"" كناية"" في عقد آحر"". والفساد إمّا أن 
يكون لاشتراط عقد في عقد آخر» وإمًا لعدم تقدير المنفعتين . 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: التي هي هبة منفعة كما يصح في هبة العين). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: باشتراط العوض فيهما) . 

۳1 کتب على هامش (0): (آى: بشرط العوض). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أآي: ضمان عارية؛ لأن شأن العارية أن تكون 
مضمونة) . 

1 كتب على هامش (ن): (آي: العارية). 

1 کتبپ على امش (ن): (أى: كتابة عن الإجارة): 


[۷] كتب في هامش (ن): (وهو الإجارة). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وعليه خرّجه الحارثئ» قال : (وكذلك لو قال: أعرتك عبدي 
لخمونه» آو دابتي لععلفها)» وهذا يرجع آل آد موا الخارية عا 
المالك» وقد صرح الحلوانع في «الرضرةه باتها على المستعي"". 

ومنها: لو قال: خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أآو: لي؛ 
فقال القاضي وابن عقيل : هي مضاربة فاسدة يستَجق فيها" أجرة 
الل : 

وكذلك قال صاحب «المغنى»؛ لکّه قال : لا سنح شا في 
الصورة النّانية؛ لأنّه دخل على أنه لا شيء له ورضي به. وقاله ابن 
عقيل في موضع آخر من المساقاة"'. 


وقال في «المغني» في موضصع آخر : ا إتّه إبضاع" 


صحیح . فراعی 

1[ ع هاش 0 حر التب 

7[ کب على هام 0© (آع: فلا بكرن اشتراط الموة مفاا لهد 
العارية: 


[۳] كتب على هامش (ن): (قال القاضي: الربح لم يوجد بعد» ولا تصح 
هبته. من هامش النسخة المعتمدة). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (آي: فيما إذا قال: والربح كله لي» والإبضاع: آن 
لا يكون للعامل حق في الربح» فلا يكون شركة بينهما) . 

(1) في (ب): (وزاد) مکان: (قال). وفي (د) و(ه) و(و) و(ن): وقال. 

(۲) في (أ): فيهما . 


قاعدة [۳۸] 


الحكم دون اللَّفظء وعلى هذا؛ فيكون" في الصّورة الأولى 
TS‏ 

وها لو اسا جر المكل والمرزو أ القرد أو الوس ٠‏ ول 
يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصح 
ویکون قرمًا"". 


4 e 
ولنا وجه اخر: آنه لا ر‎ 


ومنها: لو أجُره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نص أحمد 
على ر واختلف الأصحاب فى معناه. 
فقال القاضي : هي إجارة على حد المزارعةء تصحٌ بلفظ الإجارةء 
1<[ 
وکا کا . 


وقال أبو الخطّاب وابن عقيل وصاحب «المغنى»: هى مزارعة بلفظ 


[1] كتب على هامش (ن): (يعني: لا حق لرب المال فيه» فلا يكون الربح 
شركة بينهما) . 

[۲] كتب على هامش (ن): (إنما يصح جعله قرضًا إذا كان المسمى في عقد 
الإجارة بقدر المقبوض ومن جنسه). 

1 كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

]٤[‏ قال ابن نصر الله كّنه: أي: المزارعة. 

(۱) فی (): فیکون على هذا. وفی (و): فتکون. 

)۲( 0 توکیاًا . والمشثبت Ab‏ نقله صاحب الإنصاف عن القواعد. 

3 ا المقنع ص ٠١١‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


الإجارة؛ فتصحٌ على قولنا: يجوز أن يكون البذر من العامل» وإلا 
فلا . 

ومنها: لو آسلم في شيء ا فهل يصح ویکون بيغا أو لا 
یصځٌ؟ فيه وجهان: 
ف 

والتّاني: يصحٌء قاله القاضي في موضع من (خلافه». 

ومنها : إذا قال: أنت على حرام؛ أعني به: الصّلاق» وقلنا: الحرام 

Am oF e ts e ٤ ٤ 

صريح في الظهار؛ فهل يلغو تفسيره ويكون ظهارًا» أو يقبل''' ويكون 
طلاقًا؟ على روا 

ومنها: لو قال له في دين السّلم : صالحني منه على مثل التّمن؛ قال 
القاضى : پم ويكون إقالة. 


[] كتب على هامش (ن): (كأن يقول: أسلمتك» أو أسلمت إليك هذا الثوب 
في هذا العبد). 

کے عل ا(0 رهی الاحي): 

1 کتب على هامش (ن): (أصحهما: آنه یصح» ویکون طلاقًا ثلاتًا). وقال 
في الإنصاف معلقًا على کلام ابن رجب (۲۷۳/۲۲): (قلت: الذي يظهر 
أنه طلاق؛ قياسًا على نظيرتها المتقدمة) . 

کی عل مام (©6: وهو الات 


(1) في (ب) وباقي النسخ: يصح . 


قاعدة [۲۸] 


وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدّين من الغريم بمثله؛ لأنه 
فيخرّج في المسألتين وجهان؛ التفانًا إلى اللَفظ والمعنى. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


قاعدة ۳۹۱] 


في انعقاد العقود بالكنايات 

واختلف الأصحاب في ذلك : 

فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في اللاق والعتاق» وسائر 
العقود لا كناية لها. 

وذکر آبو الخطاب في «الانتصار» نحوه» وزاد: ولا ا الد 
بالكنايات غير النَكاح والرُق. 

وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى 
التكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه» وهي لا تقع على النيّة. 

ال ا ا عاب 
عليه" وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا 
کنایات؟! 

وكذلك كنايات الوقف ينعقد به" في الباطن إذا لم يقترن به حكمه 
أو دافا ا اترو لك هآو درا ف ية a‏ الطاعر 


(۱) في (ب): يدل عليه أيضًا . 
(۲) في (ب) و(و): تنعقد به. وکتب على هامش (ن): (صوابه: بها) . 


قاعدة [۳۹] 


أيضًا» صرح به الحلواني. 

وقد تقدّم في القاعدة التي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة. 

ومنها: لو آجره عينّا بلفظ البيع ؛ ففي الصحّة وجهان"'". 

وقال صاحب «التلخيص»: إن أضاف البيع إلى العين؛ لم يصح 
والوجهان في إضافتها إلى المنفعة. 

ومنها: الرّجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها؛ لم يصحٌ› 
وإِلا فوجهان". 

وأطلق الوجهين صاحب «التّرغيب» وغیره. والأجود ما دکرنا.: 

فأمًا قوله لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صّداقك ؛ فجعله ابن حامد 
کا ولم وو به التكاح خی قول وجاك 


[1] كتب على هامش (ن): (في «الانتصار»: لو قال: بعتك منفعة هذه العين» 
هل یصح؟ على وجهین). 
وفي هامش (ج): (قال في التنقيح : ويصح بلفظ البيع» وهو الصحيح). 

[۲] كتب على هامش (ن): (كلفظ النكاح والتزويج). 

[] كتب في هامش (أ): (قوله: "فجعله. . . "إلخ: بمعنى صيّره» فعدي إلى 
مفعولين» فنتصبهما غالبًاء الأول الصّمير من جعله» والتّاني قوله: 
ناي" بفتح التّاء المثتّاة فوق» "ابن '؛ بالرّفع» و"حامد" مضاف إليه 
والتقدير: جعله كناية ابن حامد» فتأمّل» كاتبه الفقير عبده عثمان بن 


زىڭ . 


0 ق( قد 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


وقال القاضي: هو صريح بقرينة ذكر الصّداق» فن الصريح قد 
يكون مجارًا إذا اشتهر وتبادر فهمه؛ ولو مع القرينة» وفسّره القاضي باه 
الاه ولا یشترط أن یکون نصا . 

وكلام أحمد صريح في أن هذا اللَفظ كناية؛ فإِنّه قال في رواية 
صالح: إذا قال: أجعل عتقك صداقك» أو قال: صداقك عتقك؛ كل 
ذلك جائز» إذا كانت له نة فك '. 

فصرح باعتبار التبة له» وتأوّله القاضي بتأويل بعيد جدًا. 

وكذلك نص أحمد" على ما إذا قال الخاطب للولئ : أزوّجْتَ 
وليّعك؟ فقال: نعم» وقال للمتزوّج: أَقَبِلْتَ؟ قال: نعم» أن التّكاح 
ينعقد به» وذكره الخرقيٌ . 

و(نعم) ههنا: كناية؛ لأن التقدير: نعم زوجت» ونعم قبلت» وار 
ما يقال: إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء؛ فالإنشاء إِنّما استفيد 
منها» وليس فيها من ألفاظ صرائح الإنشاء شيء؛ فيكون كناية عن لفظ 
التكاح وقبوله. 


[۱] کتب في هامش (0: ا فيه محرة): 


(۱) في (و): فبنيته . وفي (أ) و(ج) و(ه): فنيته عتقك . 
جاء في مسائل صالح (۳/ ۸)ء قال: قلت: الرجل يعتق الأمة فيقول: أجعل 
عتقك صداقك» أو صداقك عتقك؟ قال: كل جائزء إذا كانت له نية فنيته . 

(۲) قوله: (أحمد) سقط من (أ) و(ج) و(و). 


]٤١[ قاعدة‎ 


]٤١[ قاعدة‎ 


الأحكام المتعلّقة بالأعيان بالتسبة إلى تبدّل الأملاك واختلافها عليها 
نوعان : 

أحدهما: ما يتعلّق الحكم فيه بملك واحد» فإذا زال ذلك الملك؛ 
سقط الحكم » وصور ذلك كثيرة: 

مها اجار فمن اسا جر اة فال ملك صاخ ت 
زاك هرت "يشل الين اة ثم عاد إلى ملك المو جر والمدة 
باقية؛ لم تعد الإجارة» هذا هر لاف رلك المستا جر زال عن 
المنافع» وثبت له الرُجوع على المالك بقسطه من الأجرةء فإذا استوفاه 
منه؛ لم ببق له حقّ» فتعود العين بمنافعها ملا للمؤجر . 

ما إن لم يستوفي شيتًا؛ فقد سبق نظائرها في قاعدة: من تعر عليه 
الأصل واستقرً حفَّه في البدلء ثي وجد الأصل“؛ فيحتمل وجهين› 
والأظهر هنا عدم استحقاق المنافع؛ لأن حقّه سقط منها وانتقل إلى 
بدلها . 


[1] كتب على هامش (ن): (كاستيلاء الكفار على ذلك الملك). 


.)١۱۲۷/١( »]۱١[ ينظر قاعدة‎ )١( 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


ومنها: الإإعارة» فلو أعاره شيئًا › ثم زال ملکه عنه» ثم عاد؛ لم 
تعد الإعارة. 

ومتها : الوصبة تبطل بإزالة الملك» ولا تعود" بعوده. 

ومنها : الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها. 

ومنها : لو أذن السَيّد لعبده في التكاح» فتزوّج ثم طلّْق» فإن كان 
اللاق رجعيًا ؛ فله الرّجعة بدون إذن السَيّدء ذكره القاضى وابن عقيل 
وأبو الخطاب؛ لأنٌ الملك قائم بعد وإن كان باتلا لم يملك إعادتها 
بكرن إ6 لأنة ديد ملك والاذة معطا فلا بتاول أكثر من 


ن 


مرة. 

الو الاي ما يعلى الك فيه بق الجن من حي هى تعن 
Sen ElE E‏ 

منها: الرّهن» فإذا رهن عيتًا رهتًا لازمًاء ثم زال ملکه عنها بغير 
اختياره» ثم عاد؛ فالرّهن باق بحاله؛ لاله وثيقة لازمة للعين» فلا تنفكُ 
بتبدّل الأملاك؛ كأرش الجناية؛ غير أن الأرش لازم لرقبة الجاني بدون 
القبض» والرّهن لا يلزم أو لا يصح بدون القبض . 

وذكر الأصحاب صورًا يعود فيها الرّهن بعود الملك : 

منها: لو سبى الكمّار العبد المرهون» ثم استنقّذ منهم؛ عاد رهنًا 
بحاله» نص عليه أحمد. 


9( في (ب): يعود. 


(۲) في (ب) و(ها): بغير إذنه. وفي (ج) و(ن): بغير إذن. وفي (د): بدون إذنه. 


]٤١[ قاعدة‎ 


ومنها: لو تخكّر العصير المرتهن ثم تخلّل؛ فإِلّه يعود رهنًا كما 
کان 

وكذلك يعود الرّهن بعد زواله وإن كان ملك الرّاهن باقيًا عليه في 
مواضع : 

منها : لو صالحه من دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس ؛ 
صح الصلح» وبرئت ذمّته من الدّين» وزال الرَهنُء فإن تفرّقا قبل 
القبض؛ بطل الصّلح» وعاد الدّين والرّهن بحاله. 

وها ما فال أي نكر انان أعاد الرحن إلى الرافه: طا" 
الرّهن» فإن عاد إليه عاد رهتّا كما كان. 

وفي كلام أحمد نحوه» وتأوّله القاضي وابن عقيل على أتّه بطل 
لزومه؛ لاه لو بطل بالكليّة لم يعد بدون عقد» وهذا باطل بمسألة 
الصلح» وقد وافقا عليهاء والظاهر أن الرّهن لا يطل بعد لزومه بدون 
رضى المرتهن . 

ومن صور هذا" الّوع: المكاتب؛ فن الكتابة عقدٌ لازم ثاب في 
الرّقبة؛ فلا يسقط بانتقال الملك فيه. 

ينها اأص المع خان الحق ثابث في رقبتها لا يزول 


آ1 کی عا عا آ وا ای طا را 
[] كتب على هامش (ن): (أي: المعينة عن واجب في الذمة» بخلاف المعينة 
ابتداء؛ فإنها لو تعبت لم تخرج عن كونها أضحية» بل يذبحها ويجزئه). 


(۱) قوله: (هذا) سقط من (أ) و(ج) و(و). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


بدون اختيار المالك" ٠"‏ فإذا تعيّبت؛ خرجت عن كونها أضحية» فإذا 
زال العيب؛ عادت أضحية كما كانت» ذكره ابن عقيل في «عَمَدِه». 

ومتها ٠‏ التدبير على إحدى الروايتين. 

ومنها: رجوع الرّوج في نصف الصّداق بعد الفرقة؛ فإِلّه يستحقّه ؛ 
سواء كان قد زال ملك الرّوجة عنه ثم عاد أو لم يَرّل؛ لأ حفّه 
يتعلق ‏ بعینه 

ومنها: عُروض التجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره» ثم 
عادت؛ فِلّه لا ينقطع الحول بذلك» كما إذا تخر العصير ثمٌ تخلّل› 
ذکره ابن عقيل وغیره. 

ومنها: صفة الطّلاق تعود بعَرَدٍ التكاح» وسواء وجدت في زمن 
البينونة أو لم توجد على المذهب الصحيح. 

ومنها: صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الرُوايتين . 

وفي الآخرى: لا تعود إذا وجدت الصْفة بعد زوال الملك. 

وفرّق القاضي بين اللاق والعتاق: بأد ملك الرّقيق لا ينبني فيه 
أحد الملكين على الآخر"""» بخلاف التّكاح؛ فإِنّه يبنى فيه أحد 


[۲] كتب على هامش (ن): (قد يقال: إن ملك الرقيق ينبني فيه أحد الملكين 
على الآخر» وذلك فيما إذا وطى أمة له ثم باعها ووطى أختها بالملك» 


ثم عادت الأولى إلى ملكهء فأشهر الوجهين: أن الفراش يعود» فقد انبنى 


1 في (ب) وباقي النسخ: متعلق . 


]٤١[ قاعدة‎ 


الملكين على الآخر في عدد اللقات على الصّحيح. 
وهذا التفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبرًا لم يشترط لعدم الحنث 
ومنها : الرَدٌ بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرّضى. 
ا TT‏ ت .11 
فمنها: رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم 
عاد إليه؛ فهل يسقط حقه من الرجوع آم لا؟ 
ومنها: رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها» وكان 
المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه. 
a e ae‏ 


4 
س 
0 


المتلقّى عنهما» والاني غير لقي غنهما: فلا بساة فة رجرى. 


= في ملك الرقيق أحد الملكين على الآخرء حيث اعتبر حكم الفراش في 
الملك الثاني؛ لوقوعه في الملك الأولء وستأتي المسألة في هذه 
الصفحة) . 

[1] كتب على هامش (ن): (ومنها: إذا تصرف الملتقط في العين بعد الحول 


بیع » ثم عادت» ثم جاء صاحبها؛ فإنه يستحقهاء ويّطلب الفرق بين مسألة 


69 في (ب) وباقي النسخ : متعلق . 
(۲) قوله: (والتّاني غير متلقّی عنهما فلا یستحقًان فيه رجوعًا) مضروب عليه في (ب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


والتّاني""": لهما الرُجوع؛ نظرًا إلى أن حقَّهما ثابت في العين› 
وهي موجودة؛ فأشبه الرَدٌ بالعيب. 

عاو ا جد بط جا ر عاد س 
العقد فلهما الرٌجوع؛ لان الملك العائد بالفسخ تاب للملك الأوّل؛ 
فان الفسخ رفع للعقد الحادث” ؛ فيعود الملك كما كان. 

ومنها : الفراش» فإذا وطئ أمة له ثم باعها ووطى أختها بالملك" ٠"‏ 
ثم عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين : 

أشهرهما: أنه يعود» وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما؛ حلّى 
يحرم إحداهما. 

والقاتي: له اسعدامة اسعفراش الناقة ويجضب الراجعة لروال 
الفراش فيها بزوال الملك» وهو اختيار صاحب «المحرّر». 


= الصداق ومسألة اللقطة» حيث لم يرد فيهما خلاف» وبين العين الموهوبة 
للولد» ويعجب من إهمال المصنف مسألة اللقطة وهي في (المغني») . 

[۱] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الغريم). 

[۲] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الأب). 


1 كتب في هامش (ب) و(ه): (الأولى أن يقال: بالملك وغيره). 


(۱) في (ب) و(د) و(ه): للعقد. 
(۲) زاد في (د) و(ه): (من أصله على قول)» وكتبت في هامش (ب) وعليها إشارة 
حاشة: 


]٤١[ قاعدة‎ 


]٤١[ قاعدة‎ 


إذا تعلق بعين حقٌ تعلمً لازمًاء فأتلفها من يلزمه الصّمان؛ فهل 
برد ال إلى الول الم اغود من غر عفد آخر؟ فة خالاف. 

ويتخرًّج على ذلك مسائل : 

منها : لو أتلف الرَهنَ متف وأخذت قيمته؛ فظاهر كلامهم: أتّها 
کن وها سو ةد ا لکل 

وفرع القاضي على ذلك: أن الوكيل في بيع المتلف""'" يملك بيع 
البدل الما رة بير ادن جديد: 

وخالفه صاحبا «الكافي» و«التلخيص»» وظاهر كلام أبي الخصّاب 
فى (الالتصارا فى ساك إبدال الأضهة: أ لا بضر رها إا بجحل 

١‏ الوقت اذا اثلفه معلفت: ورا خذت فيمته فاشتر ى بها يذل 

ھل سیر وو بدون إنشاء الوقف عليه من التَّاظر؟ حكى بعض 
الأصحاب في ذلك وجهين . 

ومنها : إذا تلف الأضحية متلففت. وأخذت منه القيمة أو باعها من 


[ كتب على هامش (ن): (إذا وگل» - أي: في بيع القمح مثلا - فأتلف 
القمحَ متلف» فأخذ الوكيل بدله؛ فهل للوكيل بيع البدل؟). 


ul‏ َقَرِير القَوَاعِدِ وريز العَوَائِدِ 
ا * e‏ ت 
أوجبها» ثم اشتری بالتّمن أو بالقيمة مثلها ؛ فهل تصير دمجرد 


السراء؟ يتخرّج على الوجهين. 
ومنها : الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ 
فحقه باق في بدلها . 


(۱) في (ب) و(ه): معينة. 


]٤١[ قاعدة‎ 


]٤۲[ قاعدة‎ 


في أداء الواجبات الماليّة. 

وهي منقسمة إلى دين وعين : 

فآمًا الدين؛ فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميًاء 
حى ذكر ابن عقيل في جواز السّفر قبل المطالبة وجهين . 

وهذا ما لم يکن قد عيّن له وتا للوفاء. 

فأمَا إن عيّن وقتا كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ لاله لا 
فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه بدون مطالبته» فإ تعيين الوفاء فيه 
او 

ل فلت ا بجي رذعل الور 
لتوجُّه الأمر بأدائه من الله كة» ودخل في ذلك الرّكاة والكمّارات 
والنّذور» وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكمًّارة في رواية ابن 
N‏ 


[1] كتب على هامش (ج) و (ن): (ذكر جماعة من الأصحاب في مسائل 


(۱) جاء في مسائل ابن هانۍ (۲۳۸/۲): وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلاتًا - 
رجلا قد سمّاه - فامرأته عليه مثل أَمّه» فكلمه؟ قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبةء 


فإن لم یجد» فصيام شهرين» فإن لم يستطع » فإطعام ستين مسكيتا . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وأمًا العين؛ فأنواع : 

منها : الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها؛ فلا 
يجب أداؤها إلا بعد المطالبة منه» ودخل في ذلك الوديعة» وكذلك 
أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها. 

ومنها: الآمانات الحاصلة في يده بدون رضى أصحابها؛ فيجب 
المبادرة إلى ردّها مع العلم بمستجقًها وان منه» ولا يجوز التّأخير 
مع القدرة» ودخل في ذلك الا علم صاحبهاء والوديعة 
والارة وال فن ونر ها ذا مات العزتن و الج إلى وارةة ةا 
يجوز الإمساك بدون إذن؛ لان المالك لم يرض به. 

وكذلك من أطارت الرٌيح إلى داره ثوبًا لغيره» لا يجوز له الإمساك 

ثي إن كثيرًا من الأصحاب قالوا ههنا: الواجب الرَد. 

وصرّح کثیر منهم اد الو اجب أ عد قو ا الد أو الإعلام» 
كما في «المغني» و«المحرّر» و«المستوعب» ونحوه ذكر ابن عقيل» وهو 
مراد غيرحم؟ لأ مؤنة ارد لا تجب عليه» وإنما الراجب التمكين من 


الخحذ. 


= القسم: أنه لا يجوز أن يقسم لكل امرأة من نسائه أكثر من ليلة واحدة؛ 
ن فيه تا عير الح الو اجب زلا رزه كالدي الخال ومو ذكر هذا 
القاضي ف «الجامع» وصاحب «المغني» فيه) . وزاد في (ن): (من هامش 
النسخة المعتبرة). 


]٤١[ قاعدة‎ 


ثم إن الوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له 
أم لا؟ قال القاضي : لا يحصل في يده بذلك. 

وخالف ابن عقيل» والخلاف هنا منرّل على الخلاف فيما حل في 
أرضه من المباحات؛ هل يملكها بذلك ام لاأ؟ 

وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك؛ كالوديعة» والوكالة» 
والشركة» والمضاربة؛ يجب الرَدٌ على الفور؛ لزوال الائتمان» صرح به 
القاضي في «خلافه»» وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته. 

وظاهر كلامه : أله يجب فعل الرَدّ فإ العلم هنا حاصل للمالك. 

وكذلك جعل ضمان الرّكاة مبنيًا على حصولها في يده بغير رضى 
المستجقٌ» وأوجب عليه البداءة بالدفع» رفغا قل اا وتا 
فدلً على أن فعل الذًافع في هذه الأعيان عنده واجب. 

وعلى قياس ذلك: الرّهن بعد استيفاء الدّين» والعين المؤجرة بعد 
اقضا ك المدة 

وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة: أنه لا يجب على 
الا ر ا ووو رق ا غر ات واد 
القاعدة التي تليها. 

اعفان الا 6 الو فل اء فا اطي امان ها 
القبيل ؛ لان المالك لم يرضَ بإبقائها في يد الآخر؛ فيجب الّمكين من 
الأحذ ابتداء؛ بدليل آنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على المن: 


[1] كتب على هامش (ن): (الصحيح: أنه لا يملكها بذلك). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


من أطارت الرٌيح إلى داره ثوبًا . 

وهذا الكلام فيه نظرٌ؛ فإنً التّوب لا يقف ضمائه على المطالبة» 
لكي مراده - وال أعلم -: أن العلم"" يكفي» فمتى كان المالك عالمًا 
ولم يطلب فلا ضمان إذا لم تكن مؤنة الرد واجبة على من هو عنده» 
وها سم 

وها : الأغاة النضو ن فيج المبافة إلى الرد كل حال 
وسواء کان حصولها في يده بفعل مباح او محظور أو بغير فعله. 

الار ك كالعراري» يجب ردها إا استرفى مها الخرضن المستعار 
له» قاله الأصحاب. 


& * 


وهذا إذا انتهى قدر الانتفاع المأذون فيه؛ متوجُّه» وسواء طالب 
بالعْصّوبِ. 

وكذا حكم المقبوض للسوم. 

ويستثنى من ذلك: المبيع المضمون على بائعه؛ فلا يجب عليه 


[ كتب على هامش (ن): (آي: علم مالك الثوب به). 


: في (ب) : التمك‎ Ç3 


]٤١[ قاعدة‎ 


سوی تمییزه وتمکین المشتري من قبضه؛ لن نقله على المشتري دون 
البائع. 
والثاني : کال والمقبوض بعقد فاسد» ونحوهما. 
اال ک0 5 قا تب ف الین ؛ فجت السادرة الى 
الدفع إلى المستجق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبيل 
وكذلك الصّيد إذا أحرم وهو في يده» أو حصل في يده بعد الإحرام 


[Y1 ۴ 1 


111 کب على غامش (ن): (رإن قلا يعلق باللمة+ فيكون من قبل الديون: 
وقد تقدم الكلام على الملك» فليراجع) . 
[] کتب على هامش (ن): (أي: فإنه یجب عليه إطلاقه مبادرًا). 


3 في (ب) وباقي النسخ : کا لمغصوب . 


e 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]٤۳١[ قاعدة‎ 


فيما يُضمّن من الأعيان بالعقد أو باليد. 

القابض لمال غيره لا يخلو؛ إمًا أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه: 

6ا قيض خير إا قإة اسع إلى إن شرعي؟ اال 
بقخنء: وكا إن فة إلى اه عرف الد لمال ر من الاف 
ونحوه» وحكى في «التلخيص» وجهًا بضمان هذا» وفيه بعد. 

NED TT NCE TI BT 
. عليه" » لكن قد يقال: هنا إذن شرع في أخذ البق ليردّه‎ 


ا ع اه ك ر وع الان في الا 


[1] كتب ا على غامش (66: (أى؟ عن الإذن الشرعى والخرفى فى القبض): 


8 جاه في سسائل إسحاق بن متصور ۷۷۹/5( (قلعة رجل خد عیدا ابا قا بق 
منه؟ قال: ليس عليه شيء) . 

(۲) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (۲۱۹۳۸): عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار» 
قالا: ما زلنا نسمع: «أن النبي بي قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم 
دیتارًا آو عشرة دراهم). 
ورواه ابن أبي شيبة )۲۱۹٤١(‏ عن سعيد بن المسيب: «أن عمر وله جَعل في 
جعّل البق دينارًا أو اثني عشر درهمًا». 


]٤١[ قاعدة‎ 


هذا إذا كان أصل القبض غير مسنلٍ إلى إذن» أمّا إن وجد استدامة 
قبض من غير إذن في الاستدامة؛ فههنا ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون عَقّد على ملكه عقدًا لازمًا ينقل الملك فيه" 
ولم يقبضه المالك بعد فإن كان ممتنعًا من تسليمه؛ فهو غاصب» إلا 
حيث يجوز الامتناع من التسليم؛ لتسليم العوض على وجو» أو لكونه 
رهتًا عنده» أو لاستفنائه منفعته مدة. 

وما إن لم یکن ممتنعًا من التسليم» بل باذلًا له؛ فلا ضمان عليه 
على ظاهر المذهب» إلا أن يكون المعقود عليه مبهمًا لم يتعيّن بعد؛ 
كقفيز من صَبْرَة» فن عليه ضمانه في الجملة. 

وبماذا یخرج من ضمانه؟ 

قال الخرقيٌ والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري . 

وهل يحصل القبض بمجرّد التخلية مع التّمييز» أو لا يحصل بدون 
الل فیا پنقل؟ على رواين: 


[1] کتب على هامش (ن): (آي: کالبیع). 


= ورواه ابن آي شيبة 4)۹٤‏ والبيهقي (١۳١١۲ ١(‏ من طريق الشعبي: عن 
الحارث» عن علي نه في جُعْل البق دينار» قريبًا Nall‏ 
ورواه عبد الرزاق »)۱٤۹١١(‏ وابن أبي شيبة (۲۱۹۳۹)» والبيهقي )۱۲٠۲١(‏ عن 
أبي عمرو الشيباني : «أن رجا أصاب عبدًا آبقًا بعين التمر» فجاء به» فجعل ابن 
مسعود وله فيه أربعين درهمًا»» قال البيهقي: (وهذا أمثل ما روي في هذا 
الباب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


فإن اعتبرنا التقل"""؛ امتدّ الصّمان إليه. 

وهل يسقط بتفريط المشتري في النقل؟ على وجهين : 

الوا ا ن 
«(خلافه») في مسألة الجوائح آنه ظاهر کلام E‏ وفره ا ثم وجدته 
منضر ا صريخا عن جمد قي اللمن المقرا قل در احا 
بشرط القطع "' إذا ا ا و ا 
e‏ معلا بأتّها في ملك البائع وفي نخله» » نقله عنه 
الحسن بن واب" 

وإن اعتبرنا التخلية" "مع التّمييزأ“" - وهو الصّحيح -؛ فلأنه 


[1 كتب على هامش (ن): (وهو الصحيح» ولو صخُح المصنف الرواية 
الأخرى). 

[۲] كتب في هامش (ن): (أي: ولم تزد» أو زادت وقلنا: لا ينفسخ البيع). 

1 كتب على هامش (ن): (التخلية : مصدر خلاء بمعنى ترك وأعرض). 


]٤[‏ كتب في هاش (6): بوت القل). 


(۱) قوله: (بدوٌ) سقط من (آ) و(د) و(و). 

)۲( في (ب) و(ج) و(د): أخرها 

(۳) الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي» كان شيا جليل القدر» وكان له 
بأبی عبد الله انسل شدیيد» وکان يقول: كنت إذا دخلت إلى أبى عبد الله يقول لى : 
إني أفشي إليك ما لا أفشيه إلى ولدي ولا إلى غيرهم» وكان عنده عن الإمام أحمد 
جزء کبیر فيه مسائل کبار لم يجئ بها غيره» مات سنة ۸٦۲ه.‏ ينظر: طبقات 
لحنابلة /١‏ ۲١1۳ء‏ المقصد الأرشد .۳٠۷/١‏ 


]٤١[ قاعدة‎ 


يحصل بها التّمكين”“ من القبض» ولهذا ينتقل الضمان في بيع الأعيان 
المتميزة بمجرّد العقد على المذهب؛ لحصول التمكين ‏ من القبض . 

ولع اشتراط الّقل إنَّما يخرًّج على الرُواية الأخرى» وهي ضمان 
جميع الأعيان قبل القبض» فلا ينتقل الصّمان هنا إلا بحقيقة القبض 
دون التمكين مت 

ا ا ا ا وال لات اا را ر 
اقسب» راما الل قراج على المشتري: لأن يه فرعا للف" 
البائم من ماله» فيكون بتركه مفرّطًاء فينتقل الصّمان إليه. 

ويشهد له: شراء" اللّمر في رؤوس اللّخل» فان الصّمان ينتقل فيه 
E TE NTT‏ 
المشتري أو لم يقطعه على الصحيح. 

ولكن هل يعتبر لانتقال الصّمان""" الكّمكّن من القطع أو لا1""؟ 


[1] کب على هامش (ن): (آي: ملكه الذى فيه الحين الميعة): 
[ كتب على هامش (ن): (آي: عن البائع إلى المشتري). 
[] کكتب على هامش (ن): (الصحیح: أنه يعتبر). 


0 فی با و( و( و( وزی ون المگن. 
(۲) في (ب) و(ن): التمکن . 

و ان 

() في (ب) و(ج) و(د) و(ن): فأمًا. 

() في (ب): بشراء. 

وو 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


. » .۱1 ت 
خرجها ابن عقيل على وجهين من الزكاة ورج عدم اعتبار 
TE‏ 

والّذي عليه القاضي والأكثرون: اعتبار الكّمكّن من التقل في جميع 
الأعيان؛ فلا ال فی اا الات د ے بحل تن الد ی بن 

وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك» وا يضمن الأعيان المتميزة پمجرد 
المقد راء تن من القبض آر ل كن كا قال فى مسا 

وكذلك حكم المملوك'" بصلح أو خلع أو صداق. 

القسم التّاني: أن يعقد عليه“ عقدًاء وينقله إلى يد المعقود له» ثهً 
ينتهي العقد أو ينفسخ› وهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون عقد معاوضة؛ كالبيع إذا انفسخ - بعد قبضه - 
تعب ا ر خياب وال السا جر ا المت المدةة أو الح إل 
أصدقها المرأة وأقبضهاء ثم طلقها قبل الذخول. 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: في التمكن من العين في إخراج الزكاة). 

[۲] كتب على هامش (ن): (يعني: في الزكاة). 

۳1ا کنب فی عامش (0: (آى: في اتقال الضماة مى البائم إلى المشتري؛ 
هل هو بالعقد أو بالقبض؟ وفي جواز التصرف فيه بناء عليهما). 

]٤[‏ كتب في هامش (ن): (أي: على المال). 


]٤١[ قاعدة‎ 


والتّاني : أن يكون فيما يضمن من الآعيان بالعقد أو باليد"' غير 
نارف عة ال هن ا و الدين ركه الركا والمضارة 
والوديعة والوكالة إذا فسخ العقد والمال في أيديهم. 

فما عقود المعاوضات؛ فيتو جه فيها للأصحاب وجوه: 

أحدها: أن حكم الصّمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك 
الأول قبل التسليم» فإن كان مضموتًا عليه؛ كان بعد انتهاء العقد 
e.‏ و فلاء وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب «الكافي» في 
اخ اعارا اد الان الاش 


يضمن على الصحيح؛ وإن كان غير متميّر؛ ضمن"" ٠‏ وإن كان في 

[ كتب في هامش (ن): (وهي المذهب). 

1[ كتب في هامش (ن): (آي: المقبوض). 

[۳] قال ابن نصر الله كن: فإن قيل: قبض البائع والمرأة له إنما يكون بعد 
تنجيزه» فكيف يصح الترديد بين كونه متميرًا أو غير متميز بعد فسخ البيع 
مثل إن كان الثمن قفيرًّا من صبرة حنطة» فأخذه البائع ثم خلطه بحنطة له» 
فلما فسخ البيع تلفت تلك الحنطة التي خلط بها القفيز» فيكون القفيز 
مضموتا على البائع» ولو كان القفيز باقيًا عند البائع متميْرًا فتلف بعد 
الفسخ؛ كان من ضمان المشتري» ويجوز أن يكون قبضه غير متميز؛ مثل 


0 قوله : (فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد) سقط من (أ) و(د) و(و) و(ن). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


إجارة؛ ضمته بكل حال" . 
والوجه الثاني : إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده؛ 

كفسخ المشترى» أو يشارك فيه الأخر+ كالفسخ مهما ١‏ فهو ضاصن 

له؛ ال چ ماك کر کے ی 
وإن استقل به الآخر؛ كفسخ البائ وطلاق الرّوج؛ فلا ضمان؛ لأنه 

حصل في يد هذا بغیر سبب منه ولا عدوان» فهو کما لو ألقی ثوبه في 

داره بغر آمره. 
وهذا الوجه ظاهرٌ ما ذكره صاحب «المغني» في مسألة الصداق . 

چ أن يكون العوض نصف صبرة» فقبض الصبرة» أو نصف عبد فقبضه . 

1 قال ابن تصر الله كله: آي: متميرًا كان أو غير متميز؛ لأن المتميز إذا كان 
عوضًا في الإجارة؛ لم يستقر ملك المستأجر عليه إلا بمضي المدة أو 
استيفاء المنفعة» فلو زال عقد الإجارة قبل مضى شىء من المدة؛ كان 
العوض كله من ضمان المستأجر إذا كان بيده» ولو كان متميرًا [....] 
عقد الإجارة بعد مضي نصف المدة مثلا وتلف العوض في يد المستأجر 
وهو متمیز؟ کان نصفه من ضمان المؤجر؛ لاستقرار ملکه عليه» ونصفه من 
ضمان المستأجر؛ لعدم استقرار ملك المؤجر عليه. 
وعلق عليه آخر: (قوله: "لم يستقر ملك المستأجر" صوابه: المؤجر» وهو 

[۲] کتب في هامش (ن): (کالتقایل). 


[۳] كتب في هامش (ن): (يعني : بفسخه). 


]٤١[ قاعدة‎ 


وغل ها مر" مان العن الذجرة "سد اء الا 
لألّه تسبّب إلى رفع العقد مع المؤجر» ووجهه: أن الإذن في القبض 
إلماكان لازما؛ رجرب الدفع للملك» ولهتا بملك المشتري 
والمستاجر اغد يدون أله عد رال الملك ل ترجد اد0 سان و 
لاحق» ولو قَدّر وجود الإذن في القبض؛ فإِتّما أذن في قبض ما ملك 
عليه ؛ فلا يکون ٳذتًا في قبض ملکه هو. 

والوجه الثّالث: حكم الصّمان بعد الفسخ حكم ما قبله» فإن كان 
مو ا و عة إل فلا» فیکون البيع بعد فسخه مضموتًا"""؛ 
لأنّه كان مضموتًا على المشتري بحكم العقد» فلا يزول الصّمان 
بالفسخ» صرح بذلك القاضي في «خلافه». 

ومقتضى هذا: ضمان الصّداق على المرأةء وهذا" ظاهر كلام 
صاحب «المحرّر»» وأنّه لا ضمان في الإجارة؛ لأ العين لم تك“ 
مضمونة من قبل» وصرّح القاضي وغيره بذلك. 

ويوجه: بأد المبيع والصًداق إنّما أقبضه"" لانتقال ملكه عنه» 


[1] کتب في هامش (ن): (يعني : على المستأجر). 
[۲] كتب في هامش (ن): (أي: على المشتري). 

1 كتب في هامش (ن): (آي: للمشتري وللزوجة). 
(( وزاد في (ب) و (ه): فيه . 


)۳ في (ب) : یکن . وزاد في (ب) و (ه): فيها . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


بخلاف العين المستأجرة» فإِنّه أقبضها مع علمه بأتّها ملكه» فكان إِذنَا 
فى قبض ملكه» بخلاف الأوّل؛ حى قال القاضى وأبو الخطّاب: لو 
عجُل أجرتهاء ثم انفسخت قبل انتهاء المذة؛ فله حبسها حتى يستوفي 
الآأجرة» ولا یکون ضامتا . 

والوجه الرًابع : أله لا ضمان في الجميع» ويكون المبيع بعد فسخه 
أمانة محضة» صرح بذلك آبو الخطاب في «الانتصار»؛ لأّه حصل 
تحت يده ملك غیره بغیر عدوان» فلم يضمنه؛ كما لو أطارت الرُيح إليه 
ثوبًا» وكذلك اختاره القاضى فى «المجرد»» وابن عقيل فى الصداق بعد 
الّلاق . 
أن ينفسخ العقد. 

ففي الأول : يكون أمانة محضة؛ لأ حكم الملك ارتفع وعاد ملگا 
للأوّل» وفي الفسخ يكون مضموتًا؛ لأنٌ الفسخ يرفع حكم العقد 
بالكلة ؛ فیصیر مقبوضًا بغير عقد» أو على وجه السّوم في صورة البيع› 
وممَن صرح بذلك الأزجئ فى «الثهاية» وصاحب «التلخيص»» وهو 
ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرَدُ بالعيب» وصرَح بأنه يضمن نقصه 
فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة؛ لارتفاع العقد ٠"‏ ومصيره مقبوضًا على 


ونقل الأثرم عن أحمد فيمن دفع إلى آخر دينارًا من شيء کان له 


[1] كتب في هامش (ن): (يعني: بالفسخ). 


]٤١[ قاعدة‎ 


عليه» فخرج فيه نقص» فقال للدّافع : خذه وأعطني غيره» فقال: أمسكه 
معك حى أبدله لك» فضاع الدّينار» قال : ما أعلم عليه شياء إنَّما 
هو السّاعة مۇتمن . 

. المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة‎ E TT E 

ويحتمل - وهو أظهر -: أن يكون' جعله أمانة لأمر المعطي 
پامساکه " له فهو گایداغه منه. 

والتّوع الثاني : عقود الأمانات"""؛ كالوكالة والوديعة والشّركة 
والمضاربة والرّهن» إذا انتهت أو انفسخت"'» والهبة إذا رجع فيها 
الأب» أو قيل بجواز فسخها مطلقًا""" كما أفتى به الشيخ تق الدين*؛ 
ففيها وجهان : 


[1] كتب في هامش (ن): (آي: التي ليست عقد معاوضة). 


[] كتب في هامش (ن): (فرّق في الكافي بين كون الرهن مؤقتًا فيكون مضموتا 
غل د رک ویو اکاک اء آو ارا فا بكرن مق ا عله 


[۳] کتب في هامش (ن): (أي : من الأب وغیره). 


(۱) في (ب) و(د): فقال. 

(۲) في (ب) و(ن): إنّما. مکان (أن يکون). 

(۳) في (ب) و(و): لإمساکه. 

(6) قال الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى :)۲۸٤ /۳١(‏ (ليس لواهب أن يرجع في 
هبته غير الوالد؛ إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفطًا أو عرنّاء فإذا كانت 
لأجل عوض ولم يحصل؛ فللواهب الرجوع فيها) . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


أحدهما: أنّها غير مضمونة"""» صرح به القاضي وابن عقيل في 
ال هراوا 2 یچب دال اح ااا و ا اق 
والائتمان» كما صرَّحوا به في الإجارة» وكذلك صرح به القاضي 
وأبو الخشّاب في خلافهما» في بقَيّة العقود المسكًاة: انها تبقى 
آمانة؛ كما لو آطارت الرٌيح إلى داره ثوبًا . 

وهذا يحتمل أتّه مع علم المالك بالحال لا يجب الدّفع؛ لأنً 
الواجب التّمکین”" منه لا حمله إليه كما تقدّم. 

وار سن ود الا انات الجة والعا رات أن العارات 
تضمن بالعقد وبالقبض» فإذا كان عقدها مضمَّنًا؛ كان فسخها كذلك› 
وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد» فكذلك بالفسخ. 

والوجه التّاني: أنه يصير مضمونًا إن لم يبادر إلى الدّفع إلى 
المالك؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوبًاء وصرّح به القاضي في 
موضع آخر من «خلافه» في الوديعة والوكالة. 

وكلام القاضي وابن عقيل يشعر بالفرق بين الرّهن والوديعة؛ فإنّهما 
E N E E AL LS‏ 
الأمانة» كما لو كان عنده وديعة فأذن له في بيعها ثم نهاه. 

وها الخلل مضا الفرق بين الردا وين ال كا والمضارة 


$ 


A 


[ ا کب فى هامش (6: (رعر المتسية: 


(1) في (ب) وباقي النسخ: وأنها. 
(۲( في (ب) : التمكن . 


]٤١[ قاعدة‎ 


Gay lele Na YS 
زال التَّصرّف بقي الائتمان» بخلاف الوديعةء فإِنّه ليس فيها غير ائتمان‎ 
Eh 

وحكم الخصوب إذا أبرأً المالك الغاصب من ضمانها كما ذكرنا. 

القسم التّالث: أن يحصل في يده بغير فعله"""؛ کمن مات مَورُوثه 
وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة» فانتقلت إلى يده؛ فلا يجوز له 
الإمساك بدون إعلام المالك كما سبق؛ لأنٌ المالك لم يأتمنه» وقد 
نل أخمد قي رواية أبن هان فى الرهن: آنه لا يقر فى بد الزص " 
حى يقرّه الحاکم في يد۰ 

تان تلف ته يد قبل اللمكن من الاداءة فلا اة المد 
اد ا رر الاك 


[1] كتب في هامش (ن): (آي: وإِذنِ في التصرف). 
[۲] كتب في هامش (ن): (أي: تصير أمانة عنده). 
[] كتب في هامش (ن): (أي: فعل المالك). 
]٤[‏ كشب في هامش (ن): (آي: وص المرتهن). 


00( اصرف 

(۲) قال ابن هانئ في مسائله :)٤۹/۲(‏ (قلت لأبي عبد الله : في يد رجل وصيّ رهونٌ 
وأشياءٌ لا يعرف كم عليها من القيمة؟ ۰ 
قال: يصير إلى الحاكم حتى يقرها في يديه - يعني : الرهون التي لا يعرفها 
الوصي» ولا ما عليها - ليس له إلا ما آقر» ويحلف أصحاب الرهون» ما عليه 
أكثر من هذا). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ويتخرًج بترك الرد وجه آخر" بالضّمان؛ كما خرّجه ابن عقيل في 
البيع. 

وإن تلفت بعده؛ فالمشهور الضمان"'"؛ لتعدّيه بترك الرّدّ مع 
إمکانه» وهو غير مؤتمن . 

وحكى صاحب «المقنع» وجهًا آخر»ء وأشار إليه صاحب 
ا لد اد ل ات رة ااا وه کا ی اکت م 
الإجارة ثم تلفت العين عند المستأجر. 

وبينهما فرق؛ فان المستأجر مستصحب للإذن له في القبض» 
بخلاف هذا. 

وكذلك حکم من أطارت الرُيح إلى بيته ثوبًا كما سبق» وفي كلام 
ابن عقيل وآبي الخطاب في الثوب: لا يجب دفعه بدون علم 
Rg‏ 


ووقع في بعض كلام القاضي : أتّها أمانة عنده. 

ولعل مراده: مع علم المالك وإمساكه عن المطالبة؛ فيكون 
[Yl‏ 
تقريرا . 


1اا کب فى عامئن (0): رعو المذهي). 


[۲] كتب في هامش (ن): (آي : تقريرًا للثوب عنده). 


1( في (آ) و(ج) و(د) و(و) و(ه): ویتخرج وجه آخر. 
9 قوله: (وفي كلام ابن عقيل وأبي الخطاب في الثوب: لا يجب دفعه بدون علم 
ومطالبة) سقط من (أ) و(د) و(و). 


]٤١[ قاعدة‎ 


ولو دخل حیوان لغيره أو عبد له إلى داره؛ فعليه ان یخرجه ليذهب 
کما جاء؛ بدو ت علطا بخلاف الثوب» ذکره ابن عقيل . 


فصل 


وأمّا ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام: 

أحدها: ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه؛ كالعارية؛ فهو مضمون في 
ظاهر المذهب» قالوا: لأ الإذن إِنّما يتعلّق" بالانتفاع» وقبض العين 
ا و فهو كقبض المضطرٌ مال غيره لإحياء نفسه؛ لا 
يسقط عنه الصّمان؛ لان إذن الشرع تعلق بإحياء نفسه» وجاء الإذن في 
الإتلاف من باب اللزوم. 

ولو وهبه شِقصًا من عين» ثم أقبضه العين كلها : 

ففي «المجرد» و«الفصول»: بک لص الك وديعة عنده. 

واستدرك ذلك ابن عقيل في «فنونه»» وقال: بل هو عارية؛ حيث 
قبضه لينتفع به بلا عوض . 

وهذا صحيح إن کان أذن له في الانتفاع به مجاتًاء أمّا إن طلب منه 


أجرة؛ فهي إجارةء وإن لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ؛ فوديعة . 


[1] كتب في هامش (ن): (آي: بطريق اللازم). 


۷0 کے ا یی وق با و( رماو( ر( شعلی: 
() قال في الإنصاف (۱۷/ ۲۷): (وفيه نظر). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ل ا و ا تت کی فل ااا 
موتًا"""؛ لم يَعتق بموت الأول منهماء ويكون في يد الباقي“ عاريةء 
فإذا مات عَتق» ذكره القاضي في «المجرد». 

القسم الثاني : ما أخذه لمصلحة مالكه خاصّة؛ كالمودع؛ فهو أمين 
محض» لكن إذا تلفت الوديعة من بين ماله؛ ففي ضمانه خلاف: 

فمن الأصحاب من يبنيه على أن قوله هل يقبل في ذلك آم لا. 

ومنهم من يقول: تلفها من بين ماله أمارة على تفريطه فيها . 

وقد فرق أحمد بين العارية والوديعة: بأنٌ اليد في العارية آخذة وفي 
الوديعة معطاة» وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما. 

وكذلك الوصیٌ والوکیل بغیر جعل» حى لو کان له" دين ولآخر 
عليه دین» فوگله في قبض مال له» وأذن له أن يستوفي حقَّه منه» فتلف 
المال قبل استيفائه"""؛ فإته لا يضمنه» نص عليه أحمد في رواية مثنى 
لار 

والقسم التّالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهماء وهو نوعان: 

أحدهما: ما آخذه على وجه الملك فتبين فساده» أو على وجه 
السّوم. 


1 كتب في هامش (ن): (أي: نت تَعتِق بعد آخرنا موتا). 
[۲] قال ابن نصر الله ّنه: آي : بعد قبضه وقبل استیفاء حقه منه. 


(۱) في (د) و(ه): (القاتي). 
)۲( زاد في (ج) و(د): عليه. 


]٤١[ قاعدة‎ 


فما الأوّل: فهو المقبوض بعقد فاسد» وهو مضمون فى المذهب؛ 
Io as E‏ 


ا چ DY‏ 
ونقل ابن مشیش 


كالمقبوض على السّوم . 

وكذلك صرح بجريان الخلاف في" ابن الرّاغوني في «فتاويه». 

وتقلحصل عن آحمد في الهبة للتراب: (إة آرادردها على 
صاحبها» وقد تَقَصّت بغير استعماله؛ لم يضمن التَقص)»ء وشبّهه 
بالرّهن. 

وتأوّله القاضي بتأويل بعيد جدًاء وقد ذكره" أبو البركات في 
اتعليقه على الهداية»» ثم اختار هو تخريجه على أن الهبة لواب يغلب 
فيها حكم الهبات» ومن حكم الهبة ألا يضمن نقصها . 

قال: (ولازم هذا أن نقول: لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعد)» 
قال : (وهذا عندي أحسن الوجوه)ء قال : (ومع هذا ؛ ففيه نظر). 


[1] کتب في هامش (ن): (أآي: المقبوض بعقد فاسد). 


(۱) هو محمد بن موسی بن مشیش البغدادي» کان يستملي للإمام أحمد» وکان من کبار 
آصحابه» وروی عنه مسائل مشبعة جيادًا» وكان يقدمه ويعرف حقه. ينظر: طبقات 
الحنابلة .٠۲۳/١‏ 

(۲) في (ج) و(د) و(ه): على وجه السوم. 

(۳) في (ب) و(ه) و(ن) 2 رده: 

(4) قوله: (قال) سقط من (آأ) و(ه) و(و). 


)٥(‏ قوله: (ومع هذا) هو في (ب): في هذا. 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


رکا فل ال کان کا ا ق م ان قق ا ار 
بغیر فعله» ولما صح تشبيهه بالرّهن . 
ويحتمل عندي تخريجه"'' على أحد وجهين"': 
کن غل ا اا بالات ا 3 ك 
موافقًا لما روي عنه""" في المقبوض بعقد فاسر": ر فق 
وإمًا على أنّها صحيحة - وهو الأظهر" -؛ لقوله: (ثمّ أراد رده 
إلى مالكه)؛ فدلً على أن له إمساكه» وذلك لا يكون إلا مع الصحة. 
فعلى هذا: إتّما لم يضمُنه اللَقص؛ لان الهبة للتّواب لا تملك بدون 
دفع العوض» ولذلك شبّهها بالرّهن'٠‏ وسنزيده إيضاحًا في المقبوض 
بالسّوم إن شاء الله تعالى . 
وأمّا المقبوض على وجه السّوم"" : فمن الأصحاب من يحكي في 
ضمانه روایتين» سواء أخذ بتقدير النّمن أو بدونه» وهي طريقة القاضي 
[1] كتب في هامش (ن): (آي: تخريج نقل حنبل). 
[۲] كتب في هامش (ن): (آي: عن الإمام أحمد). 
[۳] کتب في هامش (ن): (وهو تخریج على ضعیف). 
]٤[‏ کتب في هامش (ن): (آي: من نصه هذا). 
[] كتب في هامش (ن): (يعني: عدم الملك). 
[1] كتب في هامش (ن): (المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على 
الل رفسل مها تهاية): 


]٤١[ قاعدة‎ 


وابن عقيل» وصحًح الصّمان؛ لأنّه مقبوض على وجه البدل" 
والعوض؛ فهو كالمقبوض بعقد فاسد. 

6 ل ر امن صم هه و هل مه با 
أو بامن المقدر؟ على وجمين» كرما أبن عقيل . 

وقال ابن أبي موسى"": إن أخذه مع تقدير التّمن ليريه أهله فإن 
رضوه ابتاعه؛ فهو مضمون بغير خلاف» وكذلك إن ساوم صاحبه به 
ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه آهله» وإِن آخذه بإذن مالکه من غير سوم 
ولا قطع ثمن لیریه هله فان رضوه وزن ثمنه؛ ففیه روایتان أيضًاء 
ارفا آ اش مض 


ث 


وجعل السّامري الصّمان فيما قطع ثمنه مبنيًا على آنه بيع 


“ 


بالعاطة برط الخارء رهلاودل على أ بجر قد ادف إا 


[ کتب في هامش (ن): (وإِن لم يقدرا ثمتا). 

11 كتب في هامش (ن): (آي: وإن يقدر الثمن). 

1 كتب في هامش (ن): (وقول ابن آبي موسى طريقة ثانية في المقبوض 
بالسوم). 

]٤[‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


[ کتب في هامش (ن): (آی: خلافا لما تقدم من قول ابن آبی موسی من أنه 


() هو محمد بن عبد الله بن الحسين السامري» الفقيه الفرضى» أبو عبد اللّه» ويلقب 
نصير الدين› ویعرف پاپن سنه تفقه على أبي حكيم النهرواني ولازمه مدة» وبرع 
في الفقه والفرائض» وكان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۱٤٤/۲۲‏ ذیل الطبقات ۲٤١۸/۳‏ . 


َقَرِير القَوَاعِدِ وتَخُرير العَوَائِدِ 
قلنا: لم ينعقد البيع بذلك» وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك؛ لأئّه علّل 
الات فى رواية ابن ضور باه ملك > وعلل فى رواية غيره انشا 
امان فيما إذا لم يقطع ثمنه: بأّه ملك للبائع بعد حى يقطع ثمنهء 
ففهم منه : أنه مع القطع ينتقل الملك فيه" إلى المشتري» ويؤخذ من 
ك اد القرضن مف قاس ا مو لغ الاك فد اك 

وكذلك فرق بین أن بكرن الماخرذ سلعتين لار هما شا فلا 
يضمنهما» وبين أن يكون سلعة واحدة. 

وهذا يحتمل ثلاثة آمور: 

ا ا ا وکرو ا 
على الرّضا فسخه لا عقده. 


= لا خلاف فیه). 
[ كتب في هامش (ن): (أي: تعليق للفسخ). 


0 جاء في مسائل إسحاق بن منصور :)٠١٠۱/٦(‏ (سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن 
يريه أهله» فهلك الثوب؟ 
قال: يضمن . قلت : فإن ذهب بالثوب بغير ثمن» وقال: إن رضيته ساومتك به 
بعد» فذهب؟ قال: ليس عليه شيء. 
قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن» فقد ملكه ضمِنَ الثمن» وإذا ذهب به على 
غير ثمن» فليس عليه شىء إلا أن يكون فى حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر 
إليهاء لم يكن بين الثمن). 

)0 في (أ): منه. 


]٤١[ قاعدة‎ 


» 


واكانی: آذ بکوت بيا معقً 
لما رهن نعله باليمن""'. 

ويبعد هذا: أت لم فرق" بين أن يتلف قبل الرْضى به أو بعده. 

ك الول تو الجا 
وقد نص على صحّة مثل ذلك في التكاح في رواية أبي طالب . 

ومن هذا النرًع: ما إذا قبض المشتري زيادة على حه غلطًا؛ فإِتّها 
تكون مضمونة عليه؛ لأنّه قبضها على وجه العوض» ذكره" القاضي 
وابن عقيل والأصحاب. 


Dlr «‏ 
على شرط ؛ 


1 كتب في هامش (ن): (آي: تعليق للعقد). وكتب أيضًا: (فيكون المعلق 
على الرضی عقده لا فسخه). 

[ كتب في هامش (ن): (وذلك آنه كان أحمد قد أقام باليمن مدة نحو سنتين»› 
وكان شخص يقال له: بحر البقالء فقال له: يا بحر» لك عندي درهم» 
خذ هذا النعل» فإن بعثنا لك بالدرهم من صنعاءء وإلا فالنعل بالدرهم» 
أرضيت؟ قلت: نعم ومضى» ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقبه في الباب 
الحادي والأربعين). تنظر القصة: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 
۰ 


[] كتب في هامش (ن): (آي: في الضمان). 


(1) جاء في الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى :)١٠١/۲(‏ (قال أحمد في رواية 
أبي طالب كه في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلانًاء فقال: قد زوجته على 
ألف» فرجعوا إلى الزوج فأخبروه» قال: قبلت: يكون هذا نكاح ویتوارثان). 

(۲) في (ب): وذکره. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وري المَوَائِلِ 


ویحت ٠‏ الا يضمن؛ على معتى تعليل أحمد ة في المقبوض 


ومن ذلك لو دفع إليه كيسًاء وقال له: استوف منه قدر حقّك» 
ففعل ؛ فهل يصحٌ؟ على وجهين"'"؛ بناءً على قبض الوكيل لنفسه من 
نفسه» والمنصوص الصحَّة» نص عليه في رواية الأثرم» ويكون 
الباقي في يده وديعة. 

وعلى عدم الصخّة: قدر حقه؛ كالمقبوض على السّوم» والباقي 
أمانة» ذكره في «التلخيص» . 

ولو دفع إلى غريم له نقدا من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما 
بعد؛ فهي آمانة محضة» نص عليه؛ مع أنه قبضت للمعاوضة . 

وقياس قول الأصحاب: أنّها مضمونة؛ كما قالوا في الصّامن إذا 
قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء: 
انه مضمون؛ لقبضه على وجه المعاوضة. 

وهر الي لن الفقى ها ورعاقل الاان هو كار 
أقبضت المرأة زوجها مالا عوضًا عمّا يستحقّه عليها بالظلاق قبله. 

التّوع الثاني : ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التّمليك لعينه؛ 


[۲] کتب في هامش (ن): (آي : في مسألة الضامن). 


(8) قول (نص عليه في رواية الأثرم) دكر قي () و(ه) بعد قرله> (ودية). 
)2 زاد في (ب) و (د) و(ه): وجه. 


]٤١[ قاعدة‎ 


ولا وا ا ارو كلاف 
0 ۰ 

وفي الرّهن رواية أخرى تدلٌ على ضمانه» وتأوّلها القاضي» وأثبتها 
ابن عقيل . 

زالاغان الاجر وال ف ها انان كال عة 
فر فل رجه الا ساق 


تسه : 


2 


1 
نه 


من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق» وما له مالك غير 
فا لأوّل: كالصًيد إذا قبضه المحرم؛ فإِلّه يجب تخليته وإرسالهء 
وسواء' ابتد قبضه في الإحرام أو كان في يده" ثم أحرم. 
Es yS CaS E e E,‏ 
للتفريط» وإن كان قبله؛ لزمه الصّمان فيما ابتدأً قبضه في الإحرام دون 
ما كان في يده قبله؛ لتفريطه في الأولى دون الثّانيةء هذا قول القاضي 
وصاحب «المغني»". 
[1] كتب في هامش (ن): (سيأتي أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه» وهو 
الو 
[۲] كتب في هامش (ن): (أي: المشاهدة لا يده الحكمية). 


[Y1‏ کتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وخرَّج ابن عقيل : الصّمان فيهما؛ لأنّها عين مضمونةء فلا يقف 
ضمانها على الكّمكن" من الرَدّ؛ كالعواري والغصوب. 

لاني الكاة: إا فلا يجب قي العين؛ فالاهب: وجوب 
الضمان بخلفها بكل حال" ؛ لأتها وجبت شكرا لنعمة المال الاي 
الموجود في جميع الحول؛ فهي شبيهة بالمعاوضة''. 

رسای من لا ما ل يدل تحت الك كالايرن» والير في 
رؤوس الشجر؛ لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به. 

ومن الأصحاب من خرّج وجهًا": بسقوط الصّمان قبل إمكان 
الأداء مطلقًا . 


[1] كتب في هامش (ن): (سواء تمكن من الأداء أم لم يتمكن منه). 

[۲] كتب في هامش (ن): (إذ هي في مقابلة النعمة المذكورة» أشبهت الثمن في 
مقابلة المثمن). 

۴1 کب کی عام 0 ی من وخرب الرکاا کے الجین کل الدمکن 
وبعده: المال الذي وجبت فيه الزكاة» ولم يدخل في يد المزكي؛ فإنه لو 
تلف لم يضمن زکاته). 

]٤[‏ كتب في هامش (ن): (تقدم في القاعدة التاسعة عشر نسبة هذا التخريج إلى 
الشيرازي» وحكى المصنف في الفوائد الاآتية بعد القواعد بدل هذا الوجه 
رواية» فلا حاجة إلى التخريج» ولعل هذا التخريج من مسألة: بلوغ الصبي 
في آثناء يوم من رمضان» فإن في لزوم قضائه روایتین). 


)١(‏ في (): على عدم التمكن. 


]٤٤[ قاعدة‎ 


]٤٤[ فاعدة‎ 


في قبول قول الأمناء في الرَدٌ والتلف. 
اة فق ف قل کل آعين ا3 لا مي لاما اا 
الشمان» ومن لرازمه قبول قولة فى اللف» وإلا للرم الضمان باسحضال 
التلف» وهو لا يلزمه الصمان"" مع تحفقه. 
ويستشنى من ذلك: الوديعة إذا لكت دون" مال الموكع» على 
يقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول المودع في التلف» لا في 
أل خان ۰ 
وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيهاء حكي فيها 
رواية بالصّمان. 
قن الآأصحات من جعلها رواية ببرت الضمان نها فلا تكرن 
أمانة. 
[1] كتب في هامش (ن): (وإذا لم يلزمه الضمان مع تحقق التلف؛ لم يلزمه مع 
احتماله؛ لآن تحقق التلف أقوى من احتماله» وإذا لم يضمن مع الأقوى 
لم يجب ضمانه مع الأضعف). 
[۲] کتب في هامش (ن): (آې: من بين مال المودع). 
[۳] كتب في هامش (ن): (قوله: «لا في أصل ضمانه»؛ فإنه غير مضمونة عليه 
في أصل العقد بلا خلاف» وإنما ضمنها في هذه المسألة فيما إذا ادعى 


تلفها من بين ماله لا في الذمة كما قضى به عمر على آنس). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


ا > 2 ATES ٢‏ 
ومنهم من حكى الخلاف في قبول دعوى التلف بأمر خفئ ''» وهي 


طريقة ابن بي موسى ؛ فلا يخرج بذلك عن الأمانة. 

وأمًا الرَد؛ فالأمناء فيه" ثلاثة أقسام: 

الأول : من قبض المال لمنفعة مالكه وحده؛ فالمذهب: أل قولهم 
في الرد مقبول. 

و او الت وان مر ع اد ا الد ا 
ببينة؛ لم قبل دعوی الرَدٌ بدون بينة" "» وخرّجها ابن عقيل : على أن 
الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبيّنة واجب؛ فيكون تركه تفريطاء 


[Y 


[1] كتب في هامش (ن): (أي: ومنهم من جعل هذه الرواية محمولة على 
الخلاف في قبول دعوى التلف بأمر خفي» لا في أنها مضمونة عليه بأصل 
القبض ؛ كالمستعير). 

[۲] كتب في هامش (ن): (قوله: «ثبتت» قد يفهم منه أن المودع أنكرها فثبتت 
بالبينة عليه» وليس بمراد؛ لأنه إذا أنكرها ثم ادعى الرد؛ فلا يقبل قوله» 
وإنما معنى قوله «ثبتت» أن يكون قد دفعها إليه ببينة» فلا يقبل قوله في الرد 
لا فنةا): 

[ كتب في هامش (ن): (قد يعلل ذلك بأن الحق الثابت بطريق قوي يتوجه 
آلا يسقط عمن وجب عليه إلا بطریق مثله أو بأقوی منه» لا بأضعف منه). 


O O a SO 
جا في مسائل ابن منصور 4۷۷۴/0 (قلت: الرجل يقرل للرجل: قد كانت لك‎ 9 
عندي وديعة» فدفعتها إليك؟‎ 
قال: يصدق إذا كان دفعها إليه بغير بينة).‎ 


]٤٤[ قاعدة‎ 


ا ا ان 

وكذلك خرّح طائفة من الأصحاب في وصيٌ اليتيم : أنه لا يقبل 
قوله في الرّد بدون بيُّنة" ٠"‏ وعزاه القاضي في «خلافه» إلى قول 
الخرقيٌ» وهو متوجه على مذ المأحذ؛ لان الإشهاد بالدّفع إلى اليتيم 
ازز كه ص القران » وقد صرح آبو الخطاب في «انتصاره» باشتر تراط 
الشهادة عليه؛ کالتکاح. 

القسم الثاني : من قبض المال لمنفعة نفسه؛ كالمرتهن""٠‏ 
فالمشهورة أن قرله في الرد غير مقبرل» لشبهه بالمستير. 

وخرّج أبو الخطاب وأبو الحسين وجا آخر: بقبول قوله في الرَدّ؛ 
لأنه أمين في الجملة. 

وكذلك الخلاف في المستأجر""" 

الق آلالكة من فض المال لما مم كا نه رين مالك ؛ 
كالمضارب» والشريك» والوكيل بجُعْل» والوصيّ كذلك؛ ففي قبول 
قولهم في الرَدٌ وجهان معروفان؛ لوجود الشائبتين في حقَهم : 
[1 كتب في هامش (ن): (يعني : إذا كان الموصى قد قبض المال ببينة). 
[۲] كتب في هامش (ن): (قد تقدم في الصفحة اليمنى أن الرهن مما أخذ 

ااا عل غر وج الماك 


1 کتب في هامش (ن): (آي: هل يقبل قوله في الرد؟). 


(۱) وهو قوله تعالی : دا دقعم لمم آمو َاشہذوا € [التیےء: ۲٦‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


اخذهما: عدم الول ونص عليه أحمد فى المضارب فى رواية 
ابن متصور"": أن عليه البَيْنة بدفع رأس المال"» وهو اختيار ابن 
حامد» وابن ای موسی › والقاضیى فى «المجرد»» وابن عقيل 
ITI‏ 
وعیرهم ‏ . 
والتّانی : قبول قولهم في ذلك» وهو اختيار القاضي في (خلافه»» 
وابنه أبي الحسين» والشريف أبي جعفرء وأبي الخظاب في «خلافه». 
ووجدت ذلك منصوصًا عن أحمد في رواية ابن منصور في 
المضارب أيضًاء في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة» فجاء 
بألف» فقال: هذا ربح» وقد دفعت إليك ألما رأس مالِكَ؛ قال: (هو 


E 


1۱1 کتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
[۲] کتب في هامش (و): (وكذلك في رواية الأثرم). 


کب ق کاش ا ور ھی 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور في المضاربة :)۳١٠۹/١(‏ (قلت: سئل سفيان: إذا 
اختلفاء فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟ قال: بينته أنه 
دفع رأس المال» وإلا فهذا رأس المال» ويستحلف صاحب المال أنه لم يقبض 
ران ماله. قال أحمد: نعم). 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور /٩(‏ ۲۷۹۷): (قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل 
ألف درهم مضاربةء فجاء بألف درهمء فقال: هذا ربح» وقد دفعت إليك ألما رأس 
مالك. قال: هو مصدق فيما قال). 


]٤٤[ قاعدة‎ 


ووجدت في «مسائل ابي داود» عن أحمد نحو هذا أيضًا . 

وكذلك نقل عنه مهنّى في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم 
شیئاء ثم قال: كان من رأس المال؛ أن القول قوله مع يمينه. 

وحكم الأجير المشترك حكم هؤلاء وكذلك من يعمل في عينِ 
ET ETT‏ 

والفرق بيتهم وبين المستأجرة آذ المستاجر قيض مال الموجر؛ 
ليستوفي منه حقَّ نفسه؛ فصار حفظه لنفسه» وهؤلاء المال في أيديهم 
SA aad NU‏ 

قأمّا من يعمل في المال بجزء من عينه؛ فهو كالوصن الذي ياكل 
من مال اليتيم» والقول قوله في الرَدٌ أيصّاء صرح به القاضي؛ لان 
المال لم يقبضه لحقٌ نفسه» بل للحفظ على المالك» وحقّه فيه متعلق 
بعمله» بخلاف المرتهن والمستأجر. 

ثم ههنا أربعة أقسام: 

أحدها: أن يدعي الأمين أنه رد الأمانة إلى من ائتمنه» وهذا هو 
ار 


(۱) جاء في مسائل أبي داود (ص :)۲۷١‏ (سمعت أحمد سئل عن رجل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة» فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه» ويقول: هذا من 
الربح» فلما حاسبه» قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟ قال أحمد: هذا 
أعطی ماله خائن» قال: له عليه یمین؟ قال: آدنی ما له عليه اليمين). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


واللّاني : أن يدعي الرَدً إلى غير من ائتمنه بإذنه؛ فهل يقبل قول"""؟ 
على وجهین : 

أحدهما: وهو المنصوص» وهو اختيار أبي الحسن التّميمي: آنه 
يقبل قوله . 

والتّاني: لا يقبل؛ فقيل : لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه» 
فلو صدّقه الآمر على الدّفع؛ لم يسقط الصّمان. 

وقيل : بل لألّه ليس آمينًا للمأمور بالدّفع إليه؛ فلا يقبل قوله في الرَدٌ 
کال جنبیٌ. 

وكل من هذه الأقوال اللّلاثة قد تسب إلى الخرقي. 

بل ونسب إليه: أن دعوى الوصيٌ الرَدٌ إلى اليتيم غير مقبول كما 
سبق» فربّما ارد هذا في دعوى الرَدٌ من جميع الأمناء إلى من ائتمنهم» 
وهو بعيد جدًاء» وربّما اختص بالوصئٌ؛ لأ ائتمانه ليس من جهة 
الصَبىٌ» فهو كالاً جني معه. 


هذا إذا ادّعى الرَدٌ بإذن المالك» وإن اذعاه مع عدم إذنه؛ فلا يقبل 


1[ كتب في هامش (ن): (أي: في الردء وأما في الإذن فالقول قول الوكيل). 


]١‏ كتب في هامش (ن): (فلو صدقه الآمر على الدفع سقط الضمان). 


)١(‏ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد» أبو الحسن التميمي» صنف في الأصول 
والفروع والفرائض» وصحب أبا القاسم الخرقي» وغلام الخلال» وله مصنف 
اسمه: اللطيف الذي لا يسع جهله» وتوفي سنة (١۳۷ه).‏ سنظر: طبقات الحنابلة 
4/۲. 


]٤٤[ قاعدة‎ 


منه» حى ولا الأداء إلى الوارث والحاكم؛ لأنّهما لم يأتمناه» نقله في 
«التلخيص» . 


إلا أن يدعي الرَدٌ إلى من يده كيد المالك؛ كوكيله» أو رد الوديعة 
إلى عبده وخازنه ونحوهما ممن يحفظ ماله ؛ لن يديهم كيده . 


ويتوجّه في دعوى الرَدٌ إلى الحاكم والوارث بعد موت الموروث: 
القبول؛ لقيامهما مقام المؤتمن» وهو رذ مبرئ 

القسم التالت: أن يدعي غير الأمين - گرارثه - أن الأمين رة إلى 
REDS TT CER‏ 

ومن المتأخخحرين" "من خرَّج وجهًا: بالقبول؛ لان الأصل عدم 
حصولها في يده» وجعل أصله أحد الوجهين فيما إذا مات من كان عنده 
أمانة» ولم يُوجَد في تركته» ولم يعلم بقاؤها عنده: انها لا تضمن› ولا 
حاجة إلى التخريج إدا"""؛ لأن الصّمان على هذا الوجه""" منتفِ» سواء 
ادعى الوارث الرَّدٌ أو التلف» آو لم يدع شيًا. 

القسم الرّابع : أن يدعي من حكمه حكم الأمناء في سقوط الصّمان 
عنه بالّلف قبل التّمكن من الرَدّ؛ كوارث المودّع ونحوه» والملتقط بعد 
ظهور المالك» ومن أطارت الريح إلى داره ثوبًاء إذا ادعوا الرَدٌ إلى 
المالك: 


[11] کتب في هامش (ن): (وهو الحارثي). 


1 كتب في هامش (ن): (آي: إذا قلنا أن الأصل عدم وصولها إلى الوارث). 
[] كتب في هامش (ن): (آي: على تعليل هذا الوجه). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ففى «الللخيص»: لا يقبل؛ لان المالك لم يأتمنه. 
ویتو جه : قبول دعواه في حالةٍ لا يُضمَن فيها بالتّلف؛ لاله مؤتمن 
شرعًا في هذه الحالة. 


تسه : 


فال الد مقرل آلقرل فى ديا إلى الست ين ولو كبر 
بغير خلاف» وإن كان وكيلا بجُعل» ذكره القاضي في «الأحكام 
Al Nal Ole BN ON‏ 
يستحلف أربابها إذا ادعوا الدّفع إلى العامل وأنكر» فكذلك العامل؛ 
لأته أمين لأربابهاء فيقبل قوله عليهم في الرَد. 

وأمّا عامل الخراج؛ فلا يقبل قوله في الدَّفع إلا بيّنة أو تصديق› 
ذكره القاضي أيصًا”» وعلّل: بأد الخراج دين؛ فلا يقبل قول" 
مستوفيه في دفعه إلى مستحقه. 

وهذا التعليل منتقض بالوكيل"'" في استيفاء دين ودفعه إلى مستحقه» 
فد قزل مقرل في .ذلك كما سق 

والآأظهر: تخريج حكم عامل الخراج على الوكيل» فإن كان 


31[ عل اتی رن ای : المتبرع). 
(۱) (ص .)۱۳١‏ 


(۲) الأحكام السلطانية (ص .)٠١١‏ 
)۳( في (ب) : قوله . 


]٤٤[ قاعدة‎ 


متبرّعًا؛ فالقول قوله» وإِن کان بجُعل؛ ففيه قولان» وكذلك یخرٌّج 
في عامل الوقف وناظره. 


(1) في (ب) وباقي النسخ: وجهان. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


]٤٥١[ قاعدة‎ 


عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التّعدي فيها أم لا؟ 

المذهب: أن الأمانة المحضة تبطل بالتعدي» والأمانة المتضمنة 
لأمر آخر لا تبطل على الصحيح . 

ويتخرًّج على هذا مسائل : 

منها : إذا تعدّى في الوديعة؛ بطلت» ولم يجز له الإمساك» ووجب 
الرذّ على الفور؛ لأنها أمانة محضة» وقد زالت بالتعدي؛ فلا تعود“ 
بون عقف مخجدد» هذا هو الشهون. 

ولو كانت عينين فتعدّي في إحداهما؛ فهل يصير ضامتًا لهماء أو 
لما وجد فيه التّعدي خاصّة؟ 

فيه تردد» ذكره القاضي آبو يعلى الصُغير. 

وذكر ابن الرًّاغونيً: أنه إذا أزال التَّعدّي وعاد إلى الحفظ؛ لم 
ENI ESI EN Ca‏ 


(1) في (أ) و(ج) و (د): يعود. 
EOE‏ 

(۳) في (أ) و(ه): يبطل . 

. في (): بأماناته‎ )٤( 


]٤٥[ قاعدة‎ 


فمتى وجدت الأمانة فالإستاد موجود لوجود عليه کما لو صرح 
ااا شال کا خنت ثم عدت انت امن؛ فا يصح ؛ لصحة 
تعليق الإيداع على الشرط؛ كالوكالة» صرح به القاضي . 
ومنها: الوكيل إذا تعدّى؛ فالمشهور: أن وكالته لا تنفسخ» بل 
تزول أمانته ويصير ضامتاء ولهذا لو باع بدون ثمن المثل؛ صح 
وضمن النقص؛ لان الوكالة إذنٌ في التَّصرّف مع ائتمان» فإذا زال 
أحدهما"""؛ لم يرل الآخرء هذا هو المشهور. 
وعلى هذا: فإتّما يضمن ما وقع فيه التّعدّي خاصّة» حتّی لو باعه 
وقبض ثمنه لم يضمنه ؛ لأت لم يتعدٌ في عينه» ذکره في «التلخيص» . 
ولا يزول الصّمان عن عين ما وقع فيه النَّعدّي بحال» إلا على 
طريقة ابن الزاغونيّ في الوديعة. 
وظاهر كلام كثير من الأصحاب : أن المخالفة من الوكيل تقتضي 
قادال 6ا0 ۷ اها ٠‏ فد القدء وص خض بح داقن 
وحکی ابن عقيل في «نظريًاته» وصاحب «المحرّر» وجهًا آخر» وبه 
جزم القاضي في «خلافه»: أن الوكالة تبطل كالوديعة؛ لزوال الائتمان» 
والإذن في التصرف کان منوطًا به. 
[1] کب علی هامش (ن): (وهو الاتتمان). 
[] كتب على هامش (ن): (هذا الكلام يقتضي التّفرقة بين الفاسد والباطل» 
وسيجيء مثله في قاعدة ضمان المقبوض بعقد فاسد» وردّه شيخنا وقال: 
إن التّفرقة بينهما للحنفيّة . بلغ سماعًا وبحدًا فيه على مولانا قاضي القضاة 


بقراءة ولده). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ومنها: الشركة والمضاربة إذا تعدّى فيها"""؛ فالمعروف من 
المذهب: أنه يصير ضامنًاء ويصحٌ تصرُفه؛ لبقاء الإذن. 

ويتخرّج : بطلان تصرُفه من الوكالة. 

ومنها : الرّهن إذا تعدّى المرتهن فيه؛ زال ائتمانه» وبقي مضموتا 
علیه» ولم تبطل توثقته. 

وحکی ابن عقيل في لانظراته» احتمالا ببطلان الرهن »> وفیه بحد؛ 
لأنّه عقد لازم» وحقٌ للمرتهن على الرّاهن» لا سيّما إن كان مشروطًا 
في عقد"' وقلنا: يلزم بمجرد العقد؛ فان الرّاهن يجبر على تقبيضه› 
فکیف يزول بالتّعدي؟! 

ومنها : إذا استأجره لحفظ شيء مدّة» فحفظه في بعضها ثم ترك؛ 
فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان: 

قال ابن ال اها ل يطل )> بل ورون الامان 


1 گنپ على هام (60: (آى: العين). 

1 کتپا عل غامش 0 ای ادي 
81 کب عل هان (0 كيم ورش : 
كت عل حاش (6 ريسع الاجر 


(1) هو نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» ثم البغدادي» أبو الفتح» المعرف بابن المني»› 
فقيه العراق على الإطلاق» تفقه على أبي بكر الدينوري» ولازمه حتى برع في الفقه» 
له تعليقة في الخلاف كبيرة معروفة» توفي سنة (۸۳٠ه).‏ ينظر: ذيل الطبقات 
Fo‏ 

(۲( في (آ) و(ب) و(ج) (د): پبطل . 


]٤٥[ قاعدة‎ 


ص 

وفي «مسائل ابن منصور» عن أحمد: إذا استاجر أجيرًا شهرًا 
معلوماء فجاء إلبه فى نصف ذلك الشهر؛ أن للمستاجر الخيار“. 

واج ا بط الكت لاس ف مر اة عة 
على ضا فن ات من تساي بعص البتاقع الممعاجرة لدل 
ا وبذلك أفتى ابن عقيل في «فنونه». 

: الوصيٌ إذا تعدّى في التَصرٌف؛ فهل بطل کونه وصيًا ام لا؟ 

e ذکر‎ 

أحدهما: لا یبطل»› بل تزول آمانته ویصیر ضامتًا ؛ کالوکیل . 

ولا ببظل + له خرج من حيّز الأمانة بالتفريط» فزالت ولايته 
بانتفاء شرطها؛ كالحاكم إذا فسق. 

وفرض المسألة: فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل . 

وعلى هذا يغخرج بيخ العذل الذي بيده الزن له بدون ثمن الكل أو 
اله اة هل يصح أو لاء Ags‏ 
صاحب «المغني» : اله لا يصح بيعه بدون ثمن المثلء لە غلل 


01 کب عل مام (5 (رهر الفتهي): 


(۱) جاء فی مسائل ابن منصور :)۲۹۱١ /١(‏ (قلت: إذا استأجر الرجل أجيرًا شهرًا 
معلومًا» فجاء في نصف ذلك الشهر؟ قال - أي: سفيان -: الذي استأجره بالخيار 
إن شاء عمل» وإن شاء لم يعمل . قال أحمد: هو كما قال» إنما استأجره في أول 


لفَوَائِلِ 
ر ۱ ا ر 
o‏ ا 
ر القَوَاعِدِ وتخر 
تَقُرِير 


ضي في 
بمخا لقاضى 
ألحقه | ٍ 
ا ي 
1 فضصخ جاه و 
ا الفصول» ببيع الوكيل ضمنا 
١ )‏ و ) 
س ٤‏ أجرة المثل . 
قف يدون > 
ا إجارةالاط لر 
ثله : إج لمثل 
ی 


]٤١[ قاعدة‎ 


]٤١[ قاعدة‎ 


في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة او لا؟ 

وهي نوعان : 

أحدهما: العقود الجاثزة؛ كالشركة والمضاربة والوكالة» وقد ذكرنا 
آنقًا : أن فسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها 
E. NLNE‏ 
بالفساد. 

وصرح القاضي في «خلافه» ب اه لي حلت غلل الشركة الفاسدة من 
اا آا ق د ال ويمنع من اصرف فيها 

e‏ القول بنفوذه وبقاء الإذن مشكل» لا سيّما 
وقد قور أن العامل ي ا 

والتوع الثاني : العقود اللازمةء» فما كان منها لا يتمكن العبد من 
الخروج منه بقوله؛ كالإحرام؛ فهو منعقد""؛ لألّه لا سبيل إلى اللَّخلّص 
ا ا 


کی عل عاش ( 6 ا ا ایس ف محا وس ا ص ف 


1 کب عل هام €7 ان وماد ولو گان فاس : 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَائِدِ 


وما كان العبد متمكّتًا من الخروج منه بقوله؛ فهو منقسم إلى 
فسمین : 

أحدهما: ما يترتّب عليه حكم مبنيٌ على التغليب والسراية والنفوذ؛ 
فهو منعقد» وهو التكاح والكتابة» يترتّب عليهما الطّلاق والعتق ؛ 
ل تما رده اتد الك الخ ياء وغلا كه وها 
۶ ا ۶ « [YI‏ 
أحكام كثيرة من أحكام العقد : 

ففي التكاح : يجب المهر بالعقدء حى لو طلقها قبل الدُخول؛ لزمه 
نضا المهر عل بوا NT ٣‏ ولا فة من كن ارفا لا 
من حين الوطء» وتعتدٌ للوفاة فيه" قبل الطلاق . 

والتاني : ما لا يترتّب عليه ذلك؛ كالبيع والإجارة؛ فالمعروف من 

وخرّج أبو الخظاب في «انتصاره»: صحة التَصرُف في البيع الفاسد 

واعترضه أحمد الحربيئ في «تعليقه»" ٠‏ وقال: التكاح الفاسد 


کپ غل ا(6 ا ولو کان قاسدا): 
[] قب على هامتن (6: اأ المخن وما 


1[ کب على حامش (16 کے آل بارا: 


OD eA 


(۲) هو أحمد بن معالى بن بركة الحربى» تفقه على أبى الخطاب الكلوذانى» وكان قد 


]٤١[ قاعدة‎ 


منعقد» فلهذا صح التَصرُّف فيه» بخلاف البيع . 

ولكنْ أبو الخشّاب قد لا يسلم انعقاد التكاح الفاسد ولا غيره؛ 
E‏ الجا بدا من إحرامهء وأنً الطلاق في التكاح الفاسد 
إلّما يقع مكّن يعتقد صحته؛ فمن ههنا حسن عنده هذا التخريج؛ إذ البيع 
والتكاح في هذا على حدٌ واحد. 

وأبدى ابن عقيل في «عُمَدِه» احتمالا بنفوذ الإقالة في البيع الفاسد؛ 
كالشلاق في النّكاح الفاسد؛ قال: ويفيد ذلك أن حكم الحاكم - بعد 
N‏ 

وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في نفوذ العتق في البيع الفاسد؛ 
كالطلاق في التكاح الفاسد. 

وفرّق بينهما على أحد الوجهين""": بان الطلاق يسقط به حق نفسه 
فنفذ» بخلاف العتق؛ فإلّه يسقط به حى غيره» وهو البائع. 

وها ك بش اتاد ال 

وذكر ابن عقيل في «فصوله» احتمالين فيما إذا قال لغيره بعد نداء 
الجمعة: أعتق عبدك عني وعلى ثمنهء ففعل؛ فهل ينفذ عتقه عن 


1[ كب على هام 10 (رهو الرت افائل: بان ال لإ ةق الع 
الفاسد). 


انتقل إلى مذهب الشافعي ثم عاد إلى مذهب أحمد» قال ابن رجب : (وله تعليقة في 
الفقه وقفت على جزء منها)ء توفي سنة ٠٤‏ ٠ه.‏ ينظر: ذيل الطبقات ۷١/۲‏ . 

. في (آ) و (ه): قال‎ Ç9 

(۲) في (ب) و(و) و(ن): هل . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


نفسه أو عن الآمر له؟ 

ولكن هذا عقدٌ موضوع للعتق» والملك تابع له؛ فهو كالكتابة» 
بخلاف البيع. 

فإن قيل : هلا قلتم : إن صحّة القَصرّف في البيع الفاسد مستندٌ إلى 
الإذن؛ كما في العقود الجائزة إذا فسدت؟! 

قیل : لا يصح ذلك لوجهین : 

أحدهما: أن البيع وضع لنقل الملك لا للإذن"""» وصكة التّصرف 
ثيه اساد من العلك لا من الإذةء كلاف الركالة؛ فانها مر ضرعة 
للإذن. 
وآ الكل آذ ل ا ان رك ل وقد قو ما مره 
والبائع إِتّما أذن للمشتري في التَّصرُف لنفسه بالملك» ولا ملك ههنا. 

والاني: آذ الإذن في البيع مشروط بسلامة جره ؛ فإذا لم يسل 
العرضر ١‏ اتف الان وار ال ان طاق بر شرط: 


يو 


83 کپ علی حاد (0: (آے: فی اللصرف): 
۲1] تب على هامش (0): (آي: لفساد الحقد)؛ 


(۱) قوله: (أن) سقطت من (ب). 


قاعدة ]٤١[‏ کا 


]٤۷[ قاعدة‎ 


في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: 

كل عقد يجب الضمان في صحيحه؛ يجب الصّمان في فاسده. 

وکل عقد لا يجب الصّمان في صحیحه؛ لا يجب في فاسده. 

ونعني بذلك : 

أن العقد الصحيح إذا كان موجبًا للصّمان؛ فالفاسد كذلك. وإذا لم 
يكن الصّحيح موجبًا للصمان؛ فالفاسد كذلك'''. 

فالبيع والإجارة والتكاح موجبة للصّمان مع الصَحُة» فكذلك مع 
الفساد. 

والأمانات؛ كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة» وعقود 
التّبرعات كالهبة؛ لا يجب الصّمان فيها مع الصحّة» فكذلك مع 
الفساد. 

وكذلك الصدقة. 


1 تي على عا 7 و6 : اقول فى الأعين إا على إ4 مير 
ضامسًا) عل اوق کے الاس ولا يضمن فی الصحيح)» زاد فی 
( 6 امو ها الس المدة: 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


فأمًا قول أصحابنا فيمن عجّل زكاته ثم تلف المال» وقلنا: له 
الرجوع به" "": إِتّه إذا تلف ضمنه القابض» فليس من القبض الفاسد 
بشيء؛ لألّه وقع صحيحًاء لكلّه مراعى» فإن بقي التّصاب تبينّا أنه قيض 
EEE‏ لم تكن زكاة؛ فيرجع بها. 

نعم إذا ظهر قابض الرّكاة ممن لا يجوز له أخذها؛ فاته يضمنها؛ 
لكون القبض لم يملك به» وهو مفرُط بقبض ما لا يجوز له قبضه؛ فهذا 
من القيض الباطل" لا القاسد"". 

وليس المراد: أن كل حال ضمن فيها في العقد الصّحيح ضمن في 
مثلها الفاسد» فان البيع الصّحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة› 
وإنّما تضمن" العين بالثمن» والمقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان 
الأجرة فيه على المذهب. 

والإجارة الصّحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم” العين المعقود 


[] کتب على هامش (ن): (والمذهب: أنه لا یرجع به مطلقًا). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: وكلامنا إنما هو في المقبوض الفاسد). 

7[ کت على عام 5 1 الفر ن الباطل والقاعه والمخ وت عد 
أصحابنا : التسوية بينهماء وأتهما مترادفان» وإِنّما يفرق بينهما الحفية. من 
خط قاضي القضاة أحمد البغدادي الحنبلي» فلينظر). 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): في . 
)۴( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): يضمن . 


@ ی سے 


]٤١[ قاعدة‎ 


عليهاء سواء انتفع بها المستأجر آو لم ينتفع› وفى الإجارة الفاسدة 

روایتان : 
اخداهها ا 
والثّانية: ل تجب الأجرة إل بالانتفاع» للها راجعة إلى ا 

المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع» وهو الأشبه. 
وكذلك يخرّج في ضمان منفعة المبيع"""" ههناء ولكن نقل جماعة 

ق ااا عا اا ا ا ل اا چ 

بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقيّة الانتفاع بعذر من جهته» وتأوّلها 

القاضي وابن عقيل › وأقرّها صاحب «(شرح الهداية» والقاضي اا في 
EAE 8‏ 
والتکاح الصحيح يستقرٌ فيه المهر بالخلوة بدون الوطء» وفي التكاح 

[1] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

[ کتب على هامش (ن): (في آتّها لا تضمن إلا بالانتفاع). 

1 کی عل فام 0 ن غر اوا کوت رواب ا2 

(۱) في (آ) و(و): البيع. 

(۲) قال القاضي أبو يعلى في الروايتين والوجهين :)1۲١/١(‏ (إذا استأجر دارا مدة 
بعينها» فسكن بعض المدة وانتقل عنها باختياره» فنقل أبو طالب: يلزمه جمیع 
الكرى للمدة» قال أبو بكر: وقد نقل ذلك الأثرم وإبراهيم بن الحارث» وانفرد 
أبو الحارث عنه» فقال: عليه بقدر ما ترك من الشهر» وعندي : ن هذا محمول على 
أنه انتقل لعذر منعه من السكنى» فأما أن ينتقل باختياره فإن جميع الأجرة تلزمه) . 


r‏ تَقَرِيرُ القَوَاعِدِ وتَخرير القَوَاثِدِ 


الفاسد روايتان أيصًا""» وقد قيل: إن ذلك مبنع"" على أن البضع هل 
ثبت عليه اليد آم لإ؟ 

وقد قل عن أحمد فيما إذا نكح العبد نكاحًا فاسدًا: أنه لا مهر 
لها"» وهو محمول على أنه لم يوجد دخول» أو على أنّهما كانا 


ونقل ابن مُسَيش وحرب عنه: أن الببع المقبوض""" من غير تسمية 
ثمن لا يُضمَن؛ لأنّه على ملك البائم» وقد سبق ذلك" والعمل في 
المذهب على خلافه. 

إذا تقزر هذا: فهل يضمن في العقد الفاسد بما سمُى فيه» أو بقيمة 
المثل؟ فيه خلاف في مسائل : 

منها: البيع» والمعروف في المذهب: ضمانه بالقيمة لا بالتّمن 


[1] كتب على هامش (ن): (كما في الإجارة). 


[۲] كتب على هامش (ن): (والصّحيح: عدم البناء) . 
[۳] کتب على غامش (0): (آى: على وجه السوم): 


(۱) قال إسحاق بن منصور في مسائله :)٠٥۳۰ /٤(‏ (قلت : تزویج العبد بغير إذن مولاه؟ 
قال: هو على قول اہن عمر ا زتى» قلت : فإن أجازه المولى بعد ذلك؟ قال: 
يستأنف النكاح. قيل له: يجلد؟ قال: على قول ابن عمر نعم» ولكن حديث 
أبي موسى . قلتٌ: فليس لها صداق ولا عليها العدة؟ قال: هكذا هو قول ابن عمر» 
كآنه مال إلى حديث أبي موسى). 

9© پتظر: )۳۸٤/١(‏ عند قرله: (علل الضمان فی روایة). کب على امش (ن): (زآي: 
في القاعدة الثالثة والأربعين). 


]٤١[ قاعدة‎ 


الممی فة ل عله حت فی ورا ابن رر وآ طالب + ان 
المسمّى إِنّما وقع الرّضى به في ضمان العقد» والعقد غير موجب 
لمات واا کر ت الاو بامر آخر طارئ عل القة» وهر الاش 
تک بده فیچب ضما بالقب او الگ کا لو اشا علے قان 
العارية عند إقباضها بشيء ثم تلفت؛ فإِلّه يلغو المتّفق عليه» ويجب 
المثل أو القيمة كذلك ههنا. 

وحكى القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل في «الفصول» في الكتابة 
عن أبي بكر عبد العزيز: أن المقبوض بالبيع الفاسد يضمن بالمسكى» 
وهو اختيار الشَّيخ تقيٌ الدّين» وقال: إِنّه قياس المذهب”"؛ آخذا له 
من التكاح. 

قال : لان إقباضه إِيّاه إذن له في إتلافه بالعوض المسكّى» فأشبه ما 
لو قال له : أتلفه بألف درهم» فأتلفه؛ فإِله لا يستحقٌ غير ما سمي له. 

ات فو الا اج ع اع الاك 
عن الإتلاف» ولم يتضكّن العقد إذنًا في الإتلاف» إتّما تضكّن نقل ملك 
بعوض» ولم يوجد نقل الملك؛ فلا يثبت العوض» وإنّما وجب 


2 ,1 
الضمان بسبب فا ٣‏ 


[ كتب على هامش (ن): (وهو التلف الطارئ بعد العقد). 
Q0‏ ل ابن ورعن اد0 ۹0 کل ب فاس با غ الي وره عن 


الفضل). 


(۲) ینظر: مجموع الفتاوی .)٤٠١-٤۰۹/۲۹(‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ومنها : الإجارة الفاسدة» والمعروف من المذهب: ضمانها بأجرة 
المثل أيضًا. 

ويتخرًّج على قول أبي بكر: أَنّها تضمن بالأجرة المسمًاة» والقول 
فيها كالقول في البيع سواء. 

ومخها ١‏ الكابة الفاسدة تضهن بالمسكي» قدا آدى ما سن فها؛ 
حصل العتق» ولم یلزمه ضمان قیمته» ذکره أبو بکر» وهو ظاهر کلام 
حالصاب غل دلك: 

لكنِ المتأخُرون افوا ا د 
فسادها ولا تحريمها» كما لو قال لعبده: إن أعطيتني کا انت ج 
فأعطاه؛ عَتّق لوجود الصفة. 

ا و RE‏ و ار 
ابن عقيل» وهو الأظهرء ولا ية يقع العتق عنده بأداء المحرّم؛ AE‏ 
لا یينعقد بعوض محرٌم» بل هو عنده باطل . 

ومنها : التكاح الفاسد يستقرٌ بالدّخول فيه وجوب المهر المسمى في 
الرواية المتررة غ ا هد وهي المذهب عند أبي بكر وابن 
[1] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب؛ أي: لا عقد معاوضة»ء كما يقوله 


او 
۳1 کتب على غامش (فا؛ (آى: لا تعلق عق بصفة كما زعمه الما خرون): 


() قال في المغني /٠١(‏ ۳۴۷): (وهو ظاهر كلام أحمد» في رواية الميموني» إذا كاتبه 
كتابة فاسدة» فأدى ما كوتب عليه» عت ما لم تكن الكتابة محرمة). 


]٤١[ قاعدة‎ 


ُ0 موسی »۰ واختارها القاضى وار آصحایه فی کیب الخاوف. 
ويفرّق بين التكاح والبيع: بان الكاح مع فساده منعقد» وتر ني 
عليه أكثر أحكام الصّحيح؛ من وقوع الصّلاق» ولزوم عدَّة الوفاة بعد 
الموت› والاعتداد منه بعد المفارقة فى الحياة» ووجوب المهر فيه 
بالعقد» وتقرره بالخلوة؛ فلذلك لزم المهر المسكًى فيه كالصّحيح . 
يوضحه""": أن ضمان المهر"" في التكاح الفاسد ضمان عقد؛ 
کضمانه فوع الصّحيح› وضمان البيع الفاسد ضمان تلف بخلاف البيع 
الصحيح ؛ ان ات مان دل 
رواية المروذي عنه في عبد تزوّج بغير إذن سيّده» فدخل بها؛ فقد جعل 
اع 0 ی لے اا عط و 


1[ کب فل مام 07ا (آيع الر ن بين الكاح رال . 


۳1 کب عا عامتى (00 :ا السے): 


(۱) روى عبد الرزاق )۱۳٠۷١(‏ بإسناده عن عامر الشعبي» أو عبد الله بن قيس : «كان 
غلام لبي موسی راع» فغ حرة فتزوجها بغير إذن أبي موسى» وأصدقها حَمْس دود 
من إبل بي NT‏ عثمان بعيرين» ورد إليه ثلاثة أبعرة»» وروى نحوه ابن 
أبي شيبة في مصنفه .)۱٦۸٥٤(‏ 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين (۸۸/۲). 
وفي مسائل ابن هانئ (۱/ :)۲۲١‏ (سآلت أبا عبد الله عن العبد إذا تزوج بغير إذن 
سيدهء عل تعطى المرآة المهر؟ قال: آما آبن عمر فإنه کان بقرل: هو ئى وآعا 
عثمان بن عفان فكان يقول: تعطى الخمسين من الصداق» وبه آخذ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


فلم يوجب المسمّى» وهو اختيار الخرقيّ وصاحب «المغني»» 
راا ل و ا 0 ا ی اکت ا و ا 
المهر بما استحل منها»"؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإصابة؛ 
فدلً على أله لم يجب بالعقد» وإلّما وجب بالوطء» والواجب بالوطء: 
ر الا 

رها ضعت ر الايعال حمل بار اا وان 
لم يوجة الوطء» وقد بطل" على استحلال ما لا يحل من الأجدية 
مغله""» وهو" الخلوة أو المباشرة"““ وذلك مقر عندنا للمي °1 
رد فال E‏ لمن م دل > ولس محر ل دتا إل عل ما 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: الاستحلال). 

ق ا ل ا ارا ال 
وته اوا ل ا ع الا جلك وهر ال رالسافة: 

کپ عل غا 0 2 ا ۷ ل مالا ل 

ا کی ع ا 7( ج ا و ا 

[6 کپ فل ماش ( ©6 ا کام: 


() يشير إلى حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله بي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها» فنكاحها باطل» فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها» أخرجه أحمد 
»)۲٤٣۷۲(‏ وأبو داود »)۲۰۸٤(‏ والترمذي (۱۱۰۲). 

(۲) في (): والمباشرة. 

(۳) كما في حديث ابن عمر وتء قال النبي 5ي للمتلاعنين: «حسابكما على الله 
أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها» قال: مالي؟ قال: «لا مال لك» إن كنت 


]٤١[ قاعدة‎ 


عل ا الط 

فأمًا عقود المشاركات إذا فسدت؛ كالشركة والمضاربة؛ فهل يجب 
المسمى فيها أو أجرة المثل؟ 

ف حلاف بين الأصحاب »ولس 5ك ا ت ف ن كا 
في ضمان القابض بالعقد الفاسد» وهذه العقود لا ضمان فيها على 
الفا وا ما جب ك ها الو ا ا العا و ااي 
المثل على خلافي فيه. 


[ قال ابن تصر الله كظ#: لكن يناسب ما الكلام فيه» من جهة أن العقد 


الفاسد؛ يعطى حكم العقد الصحيح في وجوب المسمّى أو لا؟ 


= صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» 
أخرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


]٤۸[ قاعدة‎ 


كل من ملك شيا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد. 

ویرد هذا في البيع» والسّلم» والقرض» والإجارة؛ فيملك 
المستأجر المنافع » والمؤجر الأجرة بنفس العقد. 

وكذلك في التكاح على ظاهر المذهب؛ فيملك الرّوج منفعة' 
البضع بالعقد» وتملك المرأة به الصداق كله. 

وكذلك الكتابة» يملك العبد منافعه وأكسابه» وتملك" عليه الجوم 
بنفس العقد. 

وكذلك الخلعء والإعتاق على مال. 

وكذلك المعاوضات القهريّة؛ كأخذ المضطرٌ طعام الغير» وأخذ 
الشفيع الشقص ونحوهما. 

وأمًا تسليم العوضين"'"؛ فمتى كان أحدهما مؤجُلا؛ لم يمنع ذلك 
المطالبة بتسليم الآخر. 


[1] كقب على مامش (ن): (آي: اللذين ملكهما كل من المتعاوضين فى آن 
واحد» كما في الأقسام التي ساقها المصتّف). 


0 قول افا مقت من (0 واج). 
CC‏ ف (آ) و(ج) و(د): يملك. 


]٤۸[ قاعدة‎ 


اف کا خا e‏ 
فالمذهب: وجوب إقباض البائع ر e‏ 

بعين؛ فُذّم على الحقّ المتعلق بالذمة ولا يجوز للبائع حبس المبع 
e‏ لاله صار فی يده أمانة» فوجب 
بالمطالبة كسائر الأمانات. 

واختار صاحب «المغني» : أن له الامتناع من إقباضه حى يحضر 
اللّمن؛ نق تة بر ان قر قرات التمن عليه فلا بلرمة 
تسلیمه حتی يحضره . 

وقال أبو الخطاب في «انتصاره»: الصحيح عن آل امه 
التسليم حى يتسلّم الّمن كما في النكاح» وإن كان عيّاء فهما سواء 
ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم» بل ينصّب عند التنازع من 
يقبض منهماء ثم يقَبضهماء فإن كان هناك خيار لهما أو لأحدهما؛ لم 
يملك البائع المطالبة بالنقدء ذكره القاضي في الإجارات من «خلافه»» 
en‏ 

ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدَّة الخيار بدون إذن صريح من 


1۱1[ کتب على هامش (ن): (وهو الصحيح). 


(۱) في (آ) و(ج) و(و): حقه. مکان قوله: (حقٌ المشتري). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليهاء كما لا يجب دفع 
اا اا هدا ال و ا ال بط يو 
الّمن“؛ لتمكنه من الانتفاع بقبضهاء نص عليه آحمد. 

وقال القاضي في «تعليقه»: إن الأجير يجب دفع الأجرة إليه إذا 
شرع في العا لاه سل شه لاستيفاء المنفعة؛ فهو كتسليم 
ارال 

ا لك ا جو اا ار سان اا کے ر 
المستأجر؛ فهو شبيه بتسلم العقار. 


وقال ابن ابي موسى: من | ستؤجر لعمل معلوم؛ استحق آل ج ل 
إيفاء العمل» وإن استؤجر في كل يوم بأجر معلوم؛ فله أجر كل يوم عند 
)1( 
تمامه `. 


وظاهر هذا أن الاجر للعمل مدة جب له أجرة كل يوم في 
ا ی ا رد ھل غل ما کات الب 
مطلقة غير معينة؛ کاستئجاره كل يوم بكذا؛ فإِنّه يصح ويثبت له الخيار 
في آخر كل يوم» فتجب له الأجرة فيه؛ لاله غير ملرَّم بالعمل فيما 
بعده» ولان مدّته لا تنتهي ؛ فلا يمكن تأخير إعطائه إلى تمامها» أو على 


آ ا کپ غل ماش (6: رر قاس ا الین 


)۱( في (ب) و(د) و(ن): الأجرة. 


]٤۸[ قاعدة‎ 


أن المدّة المعينة إذا عَيّن لكل يوم منها سسا من الأجرة؛ فهي إجارات 
متعددة . 

وأا التكاح ؛ فتستحق المرأة فيه المهر"'" بالعقدء ولها الامتناع من 
التسليم حتى تقبضه في المذهب» ذكره الخرقيئ والأصحاب» ونقله ابن 
ال اا الا عا ا اب ال ال 
علها عاف بالاسقاء اذا تدر افا النهر عها؛ لم پيكها 
استرجاع عوضهاء بخلاف المبيع» فلذلك ملكت الامتناع من التسليم 

وهذه العلَة موجودة فيما لا يتباقى من المبيع من المطعومات 
والمشروبات والفواكه والرٌياحين» بل وفي سلع التجارة أيضًاء وهذا 
مما يرجح ما اختاره أبو الخطاب. 

وأيضًا: فطرد هذا التعليل أن يجوز الامتناع من تسليم العين 
المؤجرة حى يستوفي الأجرة؛ لان المعقود عليه يتلف أيصًا ويستهلك»› 
لا ينك سردا ع ن لوسرل آل الاج 

کی فد یری ا بان ال ا ف الراة ف يخرن 


[ ۱آ کی غا ای ای العا ن ال ا اا اع من اااي 
فف ماهو اهر :الال 
[ كتب على هامش (ن): (أي: بين الإجارة والتكاح). 


(1) قال ابن المنذر في الإجماع (ص ۷۸): (وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول 
الزوج عليها حتى يعطيها مهره) . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


الال ما م دال فا تعر غ المر مع فاك عل 
الروجة المهر وما قابلهء وما في الإجارة: فإذا تسلّم المستأجر العين 
المؤجرة؛ فللمؤجر المطالبة حينئذ بالأجرة» فإن تعذّر حصولها؛ ملك 
الفسخ» فيرجع إلى المؤجر ما خرج عنه أو غالبه. 

وهذا إذا كانت الرّوجة ممن يمكن الاستمتاع بهاء فإن كانت لا 
تصلح لذلك : 

فقال ابن جامد وغرة لها المطالة ةه أبضا:. 

ورجح صاحب «المغني» خلافه"'» وخرّجه صاحب «التّرغيب» ما 
حكن الآمدى 3 آنه لا تجب البدا قلي المهرء بل تحال فالس 
المعين"؛ فلا يلزم تسليم المهر إلا عند التمكن من تسلم" العوض 
الد 

وقال الشيخ تق الدين: الاشيه على ان اة س البطاة 
لا ت ل و الا مد ا الج فو حاص 
الد واف اشر اراد ال شرل فو ع ا ا 


]۱[ کتب على هامش (: (وهو المذهب). 


.)۲٥۹ /۷( المغني‎ (4 

تھ الآ سکاب عل آذ الام اتی إا ا کل ها قل ما بيد ي 
يقبض العوض» وكان الثمن عينًا؛ فإنه يصب عدلٌ يقبض منهماء ويسلم المبيع 
لمر قم ان الباق نالروف المرع :۲8١/١‏ 

7 في (آ) و (ه): تسليم. 

(6) في (ب): بالتمكين . وينظر اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٤١١/١‏ . 


]٤٩[ قاعدة‎ 


أ لو اق الم ا ثم نشزت الراة: فلا نفقة لهاء ولها 
وولا ت او ھا ان کال ا 2 الال ال دک و یک 
وغیره؛ لان وجوبه استقر بالتمکن؛ فلا يتر فيه ما طراً عليه بعده. 


١1‏ كب على هاش (0::(آي: ل الماع من اساي بد اللضون). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]٤۹[ فاعدة‎ 


القبض في العقود على قسمين : 
أحدهما: أن يكون من موجّب العقد ومقتضاه؛ كالبيع الأاز» 
والرّهن اللازم» والهبة اللازمة"". والصّدَاق ٠"‏ وعوض الخلع؛ فهذه 
العقود تلزم من غير قبض» وإِّما القبض فيها من موجَبات عقودها. 
والتّاني: أن تكون من تمام العقد؛ كالقبض في السّلم والرّبويات» 
وفي الرّهن والهبة والوقف على رواية» والوصية على وجه» وفي بيع 
قير المح آشا غل لاف ف 
فأمًا السَلّم : فمتى تفرّقا قبل قبض رأس ماله؛ بطل“ وكذلك في 
الرّبويات . 
وأمّا الرّهن والهبة: فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان» أو 
[1] كتب على هامش (ن): (كأن يكون الموهوب في يد المتهب). 
[ كتب على هامش (ن): (الأولى: والتكاح والخلع). 
1[ کب غل فاش ا وهر الم 
کب فل ما 0 ا مط یا لے آے کان قد اتد فا 
التفرق» وهو كذلك» غير أنه انعقاد مراعى» فإن اتصل بالقبض في 
المجلس؛ لزم» وا بطل) . 


]٤٩[ قاعدة‎ 


في المه غير الحتير: كففيز هن ضيرة؟ على ووايشن . 

وأمّا الوقف: ففي لزومه بدون إخراج الواقف عن يده روايتان 
روان ٣‏ 

وأمًا الوصية : فهل تلزم بالقبول في المبهم""؟ فيه وجهان. 

واختار القاضي وابن عقيل: نها لا تلزم فيه بدون قبض . 

وخرّج صاحب «المغني» E‏ لا تلزم بدون القبض 
مطلقًا ؛ كالهبة. 

وكذلك حكى صاحب «المغني» وغيره وجهين في رد الموقوف عليه 
المعيّن للوقف؛ هل يطل برده"“"؟ 


[ كتب على هامش (ن): (أصخهما: في جميع الأعيان). 

[۲] كتب على هامش (ن): (لكن ليس في شيء من الرُوايتين اشتراط قبض 
الموقوف عليه له» قال في «الرعاية): وعنه إن أخرجه قبل موته عن يده إلى 
الموقوف عليه أو غيره فحازه» وإلّا لم يخرج عن ملكه وبطل وقفه). 
وكتب على هامش (ن) بخط آخر: (القاضي في الخلاف لما ذكر في 
المسال فى الرف كما ذكرها المرلة عبر فى اسخدلاله على المشهرر: 
ال تقار إلى القن وغدمه وا اظ آل آله خت پچ الراقت غ 
لہ ققد کے بے رین اتر ترف عله وال ت ارت غاا با هی 
بالتّخلية» وإن كان بغيرها في المنقول؛ فإِنّه يعتبر فيه ذلك أيصًّاء هذا ما 
ظهر لي» فليحرّر). 

[۳] کتب على هامش (ن): (يعني: بدون القبض). 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (الصحیح: أنه لا یبطل برده). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


وصرّح القاضي في فى «المجرد» : بان الملك فيه لا يلزم بدون القبض . 
وأمًا المبيع المبهم: فذكر القاضي في موضع : أنه غير لازم بدون 
القبض . 

و و ا لازم من جهة البائع» ولم يتعرّض 
للمشتري› ولعلّه جعله غير لازم من جهته؛ لاله لم يدخل في ضمانه 
ج 

واختار صاحب «المغنى»: أنه لازم في حقّهما جميعًاء وقال: : هو 
ظاهر كلام الخرقع'''. 

واعلم : أن كثيرًا من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود معتبرًا 
للزومها واستمرارهاء لا لانعقادها وإنشائهاء وممّن صرح بذلك""' 
صاحب «المغنى»» وأبو الخشّاب فى «انتصاره»» وصاحب «التلخيص»» 
وغیرهم . 

ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطا للصُحة» وممّن صرح 
بذلك صاحب «المحرر» فيه فى e‏ وقال في 

O 
«الشرح» ': مذهبنا أن الملك فى المرجرب لا يثبت بدون القبض›‎ 


۱1[ کتب علی هامش (ن): (وهو المذهب). 
1 کب عای ام ©0 ای اد کر می ال اا 


(1) أي: في شرح الهداية. ينظر: الإنصاف .۱۸/١۷‏ وكتب على هامش (ن): (يعني : 
شرح «الهداية» لصاحب «المحرّر») 


]٤٩[ قاعدة‎ 


وفرع عليه : إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب” لم 
يقبّض» ثم قبض» وقلنا: يعتبر في هبته القبض؛ ففطرته على الواهب. 

وكذلك صرح ابن عقيل: بأنٌ القبض ركن من أركان الهبة؛ 
كالإيجاب في غيرهاء وكلام الخرقيٌ يدل عليه أيضًا . 

وكذلك ذكر القاضي : أن القبض شرط في صكَة الصرف والسّلم» 
وصرح به كثير من الأصحاب"""» ولكن صاحب «المحرر» لم يذكر في 
الّهن إلا أن القبض شرط للزومه""". 

وصرّح أبو بكر بألّه شرط لصحته» وأ الرّهن يبطل بزواله» وكذلك 
صاحب «المحرر» في «شرح الهداية»» ET‏ ال 
وغیرهم . 

وأمّا القرض» والصّدقة كالرّكاة وغيرها؛ ففيها طريقتان : 

إحداهما: لا تملك إلا بالقبض رواية واحدة» وهي طريقة «المجرد» 
و«المبهج»» ون عليه أحمد في مواضع” . 


1 کب عل هام( (رعر الذهت). 


[ ب عل فا (0: ا( الماها 


(۱) زاد في (ه) : له. 

(۲) قوله: (الحلواني) سقط من (آ) و(ج) و(د) و(و) و(ن). 

(۳) من ذلك: ما جاء في مسائل ابن هانئ :)٤۸/۲(‏ (سمعت أبا عبد الله وسئل عن : 
الرجل يدفع إلى الرجل درهم أو أكثر فيقول: تصدق بهذا عني» فيموت الرجل ولم 
يكن تصدق بها» كيف ترى له أن يصنع بها؟ قال: يرجع بها إلى الورثة. قيل له: إنه 
أوصى إليه أن يصدق بها. قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أله أن يأخذها؟ 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


والثّانية: أنه في المبهم لا يملك بدون القبض» بخلاف المعيّن؛ 
فاه لات وبال وهى طريقة القاضى فى (خلافه»» وابن عقيل فى 
«مفرداته»» والحلوانئ وأنت إل E EIR E‏ روایتین ؛ 
كالهبة. 

وما السّهم من الغنيمة: فيملك بدون القبض إذا عيّنه الإمام» بغير 
خلاف» صرح به الحلواني وابن عقيل وغيرهما. 

واا ف اك درد ا اوا اما هة ج 

وخرّج القاضي فيها رواية أخرى: أنها تملك بمجرد العقد؛ كهبة 
الأعيان» وتلزم إذا كانت مؤقتة. 

وإن قيل: هي إباحة"'"؛ فلا يحصل الملك فيها بحال» بل تستوفى 
على ملك المالك؛ كطعام الصيف . 

قال الشيخ تقَيٌ الدين: (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم 
فكما يقال: إذا لم يقبل المخاطب؛ بطل الإيجاب؛ فهذا بطلان ما لم 
i CW a‏ 
یتمّء لا بطلان ما تہ)' انتهی . 

رلا تعد ف اناد الق عل آم ران غل الات 


]۱[ کتب على هامش ( (وهو المذهب). 


[۲] كتب على هامش (ن): (وهو القبض). 


= فقيل: نعم. قال: كذلك أيضًا هي له ما لم بتصدق بها). 
1 ينظر : الفتاوى الكبرى 4Y /o‏ بنحوه . 


]٤٩[ قاعدة‎ 


والقبول؛ كما يتوف انعقاد التكاح معهما على السهادة. 

وفي الهبة وجه ثالث حُكي عن ابن حامد: أن الملك يقع فيها 
مراعی» فان وجد القبض تبيّنا أنه كان للموهوب بقبوله» وإلا فهو 
للواهب» وفرع على ذلك حكم الفطرة"""» وقد يرد قوله""" بالوقف"" 
والمراعاة إلى بقَيّة هذه العقود. 

وما البيع الذي يعتبر له القبض؛ ففي كلام آبي بكر ما يدل على أله 
لا ينعقد بدون القبض أيصًا؛ فإِنّه قال : إذا اشتراه كيااء فلا بيع بينهما 
إلا كياد . 

وتأوّله القاضي على نفي انتقال الصمان» وهو" بعيد"» قال : 
ان آحد قل له فی روا ابن کیش ايس فد ملك الهري؟ ا قال: 
بلى» ولكن هو من مال البائع؛ يعني : إذا تلف . 

قلت : ولكن صرح أحمد في رواية ابن منصور”" بانتفاء الملك قبل 


1 کب على هافش (0: (آى فى الد المرعرت قل غروب المسن إذا 
قبضه الواهب؛ فتجب عليه وإلَّا فلا). 

[۲] کتب على هامش (ن): (أي: قول ابن حامد). 

1[ عب على هام (0 (آى: ى الرقف والمراعاة في اللات على 
القض). 

[ كتب على هامش (ن): (آي: تأويل نفي البيع على نفي الصّمان). 

(۱) قوله: (انتقال) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 


() زاد في (ج): دا 


(۳) مسائل ابن منصور ۲۸۰۷/٦‏ . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


القبض» فقال: أمّا ما يكال ويوزن؛ فلا بد للبائع أن يوفيه المبتاع؛ لان 
ملك البائع فيه قائم حى يوفّيه المشتري» وما لا يكال ولا يوزن إذا كان 
معلومًا؛ فهو ملك للمشتري» فما لزمه من شيء فهو عليه. 

وقال أيصًا في طعام اشتّري”“ بالصّفة: لا يحرك البائع التمن"٠‏ 
رالا ااك عه مال ب المري: 

وهذا صريح لا يمكن تأويله» فيكون إِذا عن أحمد في انتقال الملك 
في بيع المكيل والموزون بدون القبض: روايتان""". 


1[ کپ على ماسش (20 (آي: لا يتصرف البائ في اللمن حى يض اليع 
للمشعرى: لآنه باق على ملك البائم حى هه للمتري على هاه 
الرواية). 

[ ا کب عل ا(6 (اأصكهما ١ء‏ و بوذ القةي): 


(1) في (آ): اشتراه. 


]٥۰[ قاعدة‎ 


]٥١[ قاعدة‎ 


هل يتوف الملك في العقود القهربّة على دفع اللّمن» أو يقع''' 
بدونه مضمونًا في الذمة؟ 

هذا على ضربين : 

أحدهما : الكّملّك الاضطرارئ؛ كمن اضطرً إلى طعام الغير وميِعَه 
وقدر على أخذه؛ فإِتّه يأخذه مضموتًاء سواء كان معه ثمن يدفعه في 
الحال أو لا؛ لان ضرره لا يندفع إلا بذلك. 

والثاني : ا عا مو الات ل E‏ رما ا 
ا واا الراين رالا ن السر وال اي راا ي 
الغاصب» وتقويم ال وا وة ا 
على القوي" وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض اللَّمن؛ 
فيُخرّح ذلك كله على وجهين؛ فإِنٌ لأصحابنا في الأخذ بالشفعة 
وجهين : 
31 کتبا غل ھامت (0) (آی: النّملّك). 
1[ کے عل ما 260 غ اغا الا الاك عه حل الضرر من 

شریکه) . 


1 کی غلی عامس :ای تقويم الشقص دون دفع التّمن). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


أحدهما: لا يملك بدون دفع التّمن» وهو محكي عن ابن عقيل 
ويشهد له نض خمد آنا إذا لم حفر المال مله طريلة؛ بطلت 

واا يملك بدونه مضمونًا في الذمة. 

ون أحمد في فسخ البائع: أنه لا ينفذ بدون رد التّمن» قال 
ار طالے: قلت ية قن 6 كان الخار ف قال : 
اخترت داري أو أرضي؛ فالخيار له» ويطالب بالتّمن» قال: كيف له 
الخار ا ليس هذا بشيء» إن أعطاه فله الخيار» وإن لم 
ماله قلي له غار 

واختار الشيخ تقئ الدين ذلك» وقد يتخرٌّج مثله في سائر المسائل؛ 
لأ التسليط على انتزاع الأموال ة ا وإ 
حصل به ضرر وفسادء وأصل الانتزاع القهري إِنّما يُشرع' لدفع 
الور والضر ر ل يرال بار 

وقد يفرّق بين مسألة أبي طالب وبقيّة المسائل : بان البائح لو فسخ 
من غير دفع التّمن؛ لاجتمع له العوض والمعوض» وذلك ممتنع» ولا 
يوجد مثله في بقية الصور؛ إذ أكثر ما فيها النّملك بعوض في الذمَّة» 
وهو جائز كالقرض وغيره. 


]۱[ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


کی ع ع ی ل ا 


¢ في (ب) و (ج) و(د) و(ه) و(و): شرع . 


]٥۰[ قاعدة‎ 


تنبیه: 

الأملاك القهريّة تخالف الاختياريّة من جهة أسبابها» وشروطهاء 
اا و ۷ ك ها 

أا الأوّل؛ فيحصل الاك القهري بالاستيلاء على ملك الغر""' 
الأجنبي» بخلاف الاختياري . 

وأمًا التّاني؛ اك E‏ و ا 
معرفته؛ کالبیع؟ ام لاء لاه قهرئ کالمیراث؟ قال في «التلخيص»: فيه 


وأمّا التّالث؛ فقد ذكرنا اشتراط دفع المن للك الكير 
قري جيس ال فص التفترع على دع امن وإ اة اك 


بدونه وينفذ تصرف | اششیے ‏ فيه قبل قبضه . 


0 کے عل ان( عاف ارلا وک عل حا ( ۲6 خا کا > 
يعني به الاستيلاء على الغنيمة). 
[۲] كتب على هامش (ن): (قال في «المغني» في فصل : «ويملك الشُفيع 


القص باخذه : في آخره: وا ا الم جير أو الشقص ؛ لم یملکه 
ذلك س قر ثد غات الق الامو اى م عليه العقد؛ ل 


بيع في الحقيقة› فيعتبر العلم بالعوضين ين؛ كسائر البيوع). 


1ي ان وا ا ا و 


68 کے( المکتری: 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وعل بثبت له" فه غبار المجلين؟ على وجهين ١ء‏ قال فى 
«التلخيص»: ويخْرج التردد في الجميع ؛ نظرًا إلى الجهتين . 

وأمّا الرّابع؛ فيّملِك الكافرٌ العبدَ المسلم بالإرث» ويرده“ عليه 
بعيب ونحوه فى أحد الوجهين › وباستیلاد المسلم ا وبالقهر . 

ولك اك السات وو ال سان 

[<1 # 9 f 

وهل تملك أم ولد" السلم بالقهر؟ على روايتين “ ٤‏ 

ويلك بالميرات الخمر والكلت. 

وكذا الصيد في حمق المحرم على أحد الوجهين» والمرهون. 

ولا لك ذلك الا غار 


[۱] کتب على هامش (ن): ى الفيي. 
1[ کے عل عا (6 اها ): 
[۳] کتب على هامش (ن): ا بوطء شبهة أو بنکاح عند من يراه) . 


٤1‏ کقپ على هامش (ن): (أصخهما: ت). 


9 في (ب): ويرد 
(۲) في (آ): الولد. 


]٥١[ قاعدة‎ 


]٥١[ قاعدة‎ 


فیما یعتبر القبض لدخوله في ضمان مالکه وما لا یعتبر له. 

الملك يقع تارة بعقد» وتارة بغير عقد. 

والعقود نوعان: 

أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الصّمان فيها إلى من 
الك اه اا من القبض الام والحيازة» إذا تميّز 
المعقود عليه من غيره وتعيّن . 

فاا ال * الم غير الحن؛ كر من صرة + فا يقل 
ضمانها بدون القبض . 

وهل يكفي کیله وتمییزه» أم لا بذ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه 
وا ٹم لهم طريقان ": 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (صاحب «المستوعب» يجعل قفيرًا من صبرة 


1 كب على غامش (0): (أصخها: الأرل). 
[ كتب على هامش (ن): (آي: في صفة ما يحصل به القبض). 


(۱) في (آ) و(و): البيع . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


منهم من يقول: هل التّخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة ام لا؟ 
لے اروا شد 

ومنهم من يقول: التّخلية قبض في المبيع المتعيّن رواية واحدة» 
وفيما ليس بمتعين إذا عين وخلّي بینه وبینه روایتان . 

وكلا الظريقين سلكه القاضي في «خلافه». 

وله طريقة ثالثة سلكها في «المجرّد»: أن الكيل قبض للمبهم رواية 
واحدة» وذكر قول أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون: قبضه 
كيله"" وهل التخلية قبض في المعيّنات'"؟ على روايتين» وهذه أصح 

sS 
قبضها نقلها في رواية الأثرم؛ لان المبهم إذا كيل فقد حصل فيه‎ 
ااي وزيادة» وهي اعتبار قدره» وكلاهما من فعل البائع» وهو‎ 
الواجب عليه» ولم يوجد في بقيّة المعيّنات شيء من ذلك سوى تمييزها‎ 
ا‎ 


[] كتب على هامش (ن): (أي: السّابقتين في القاعدة الثالثة والأربعين). 

1[ كب على هامش (ن): (الكحح: أن التخلية قبض في بعض المات لا 
في جميعها) . 

[۳] كتب على هامش (ن): (أي: لا تمييزها بفعل البائع). 


۷ اوا الج 0۷17 : 


]٥١[ قاعدة‎ 


وعلى الظريقة الأولى: فيكون بعد كيله وتمييزه كسائر الأعيان 
المتميُّزة» وما عدا ذلك من الأعيان المتميّزة فهو داخل فى ضمان 
المشتري بالعقد في ظاهر المذهب؛ لتمكنه من قبضه التَامٌ بالحيازة» 
وقد انقطعت علق البائع منه؛ لان عليه تسليمه والتّمكين من قبضه وقد 
حصل › إل الثمر المشترى في رؤوس شجره» ان لی ۷ بن 
من كمال ف ف الال مازتة الها ركللكت ما ي عا لد ق 
اة واحت لاکره تا مل خمال إلى الى إا بعد مضه 
وات فة ف غاد صرح به القاضي وغیره. 

والتّاقل للضمان هو القدرة التَامَّة على الاستيفاء والحازة. 

وأنکر أحمد في رواية ابن منصور دخول المعدود فيه » ولعل مراده: 
إا اترى رة واا المشام؛ فكالين؟ لان تسليمه بكوق على 
هيئته لا يقف على إفرازه» كذلك ذكره القاضى وابن عقيل . 

والصْبَّر المبتاعة كيلا أو وزتًا"؛ كالقفيز المبهم عند الخرقيئ 
ا ٤‏ * 3 ء ا 5 6 )( o‏ 
وأبي بكر والأكثرين؛ لأن علق البائع لم تنقطع منها ولم تتميز"» فإن 
زيادتها له ونقصها عليه. 

وفي «التلخيص»: ا الآصحاب خرّج فيها وجهًا آخر 
بإلحاقها بالعبد والتّوب؛ بناءً على أن العلّة اختلاط المبيع بغيره» قال: 


(۱) في (أ): وتا 


9 في (ت) و(ها: تم 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


قال: واستثنى بعض أصحابنا منها المتعيُنات في الصرف؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «إلّأ هاء وهاء»"' ومراده: أن السّارع اعتبر له 
القبض» فالتحق بالمبهمات"» يقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه 
قطع علق البائع عنها في الحال. 

ونقل صالح عن أحمد فيمن اشترى عبدًا» فمات في يد المبتاع : هو 
بن مال الماع ل إل إن برل الماع ٠‏ لبه فلا ا 

وظاهر هذا: أنه يكون من ضمان البائم؛ إلا أن يمتنع المشتري من 
تسا بعت صر که عا فيدخل في ضمانه. 

ونقل حنبل عنه : إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده التّمنء فتلف؛ فهو 
من مال البائع» وإن نقده الّمن وتركه عنده؛ فهو من مال المشتري. 

ويلتحق بهذه المضمونات" "من المبيع : ما اشتري بصفة أو رؤية 


کتب على هامش (ن): لعل الباقم). 

1[ کپ فل هاس ( 6 (ت: الماع الى ف ااك الس ا 
"المبتاع" قي المواضع الثلاثة). 

[] كتب على هامش (ن): (آي: على البائع). 


(1) عن عمر بن الخطاب وينه قال: قال رسول الله 45: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء 
وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء» والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير 
ربا إلا هاء وهاء» أخرجه البخاري »)۲۱۳٤(‏ ومسلم .)۱١۸١(‏ 

(۲) قوله: (اعتبر له القبض» فالتحق بالمبهمات) سقط من (أ) و(ه). 

(۳) لم نقف عليه في مسائل صالح . 


]٥١[ قاعدة‎ 


I A E AEE 

فأمًا البيع في مكان أو زمان يغلب فيه“ هلاك السّلعة؛ فهل يكون 
مضموتا على البائع مطلقًا م لا؟ 

هذه مسألة تبايع الغنيمة بعد القسمة في دار الحرب إذا غلب عليها 
العدو بعد ذلك» وعن أحمد في ضمانها روايتان"""» كذا حكى 
الأصحاب» ولم يرق أكثرهم بين ما قبل القبض وبعده. 

وظاهر كلام ابن عقيل التّفريق» وأنّه قبل القبض من ضمان البائع 
قولًا واحدًا؛ كالّمر المعلق في رؤوس الشَجر؛ لتعرضه للآفات. 

وفيه نظر؛ فإن التّمر لم يتمكن المشتري من قبضه تامًاء بخلاف 
المبيع المعيّن في دار الحرب. 

رع ااب دك ا ا ب ا ا 
شديد» وحرصهم على استردادها معلوم» بخلاف غيرها من آموال 
ا 

وحكى ابن عقيل في تبايع المسلمين آموالهم بيتهم بدار الحرب 
إذا غلب عليه العدو فل قضه وجهينء كمال الخيمة: 

فأمًا ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه؛ فمضمون على 
المشتري قولا واحدًاء ذكره كثير من الأصحاب؛ كشراء من يغلب على 


1[ کی على غا (6: (ا صا آ با عن فان ارما 


9 في (آ): فن 
7 زاد في (ه) : من . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


الصَنّْ هلاکه؛ کمرض مأيوس منه» أو مرتدّء أو قاتل في محاربةء أو 
في زمن طاعون غالب . 

ويحتمل : أن يفرّق في هذا بين التلف قبل القبض وبعده. 

وأمًا الأعيان المملوكة بعقد غير البيع"""؛ كالصّلح والتكاح والخلع 
والعتق ونحو ذلك؛ فحكمها حكم البيع فيما ذكرنا عند أكثر 
الأصحاب» قال في «المغني»: ليس فيه اختلاف. 

ےآ ااب و ا رو ار ادان رة عل 
اروج قبل القبض مطلقًاء فإِنّه نص فيما إذا أصدقها غلامًا ففقئت عينه 
فا ان قف ان غل ا 

وتأوّلها القاضي على أن الزوّج فقا عينهء أو أله امتنع من التسليم 
حتّی فقئت عینه؛ فیکون ضامتًا له بلا ریب . 

ويمكن أن يتخرّج من هذا روايةً: بان ضمان جميع الأعيان لا ينتقل 
إلا بالقبض في البيع وغيره. 

و جا رطا م الا صحات ززا ف حدم اة قلي خان 
صَبّر العام على البائع قبل القبض . 


[1 كتب على هامش (ن): (آي: عقد معاوضة). 


(1) في (): أو من . 

() في (ب): رواية واحدة. 

(۳) قال في الهداية :)٤٠۹(‏ (نقل عنه مهنى فيمن تزوج امرأة على غلام ففقئت عينه: 
أنها إن كانت قبضته فهو لهاء وإن لم تكن قبضته فهو على الزوج). 


]٥١[ قاعدة‎ 


فمن الأصحاب من تأوّلها على أنّها بيعت كيلاء ومنهم من أَقرّها 
رواية في المكيل والموزون وإن بیع جزافًاء ومنهم من خرّج منها رواية 
في جميع الأعيان المتميزة. 

ومأخذ ذلك: أن علق المملّك لا تنقطع عنه بدون القبض؛ لأنً 
تسليمه واجب عليه بحق العقد ولم يوجد» فلم تتم أحكام العقد؛ فكان 

وهذه شبهة ابن عقيل الي اعتمدها في آذ ضمان جميع الأعيان 
على البائع قبل القبض» وهي ضعيفة؛ فان البائم عليه التّمكين من 
القبض» وهو معنى التسليم» فإذا وجد منه فقد قضى ما عليه. 

أمّا النقل؛ فهو على المشتري دون البائع» وهو واجب عليه؛ لتفريغ 
ملك البائع من ملكه» فكيف يكون تعدّيه بشغل أرض المالك بملكه من 
غير إذنه» أو مع مطالبته بتفريغه موجبًا للضمان على البائع؟! 

ويحتمل أن يرق بين النّكاح وغيره من العقود؛ بأد“ المهر في 
التكاح ليس بعوض أصليٌ» بل هو شبيه بالهبة» ولهذا سمّاه الله تعالى : 
(غ€4 ررتء: ٠)»‏ فلا ينتقل ضمانه إلى المرأة بدون القبض؛ كالهبة 
والصدقة والرّكاة» وها كاه ف الأعيان. 

فأمًا المنافع في الإجارة؛ فلا تدخل في ضمان المستأجر بدون 
القبض» أو اللّمكن منه إذا فوته" باختياره» فإن استوفى المنافع؛ فلا 


[ كتب في هامش (ن): (أي: فوت المستأجر القبض). 


63 في (ب) : فان . وفي (ھ): لان 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


کلام» وإن تمگن من استيفائها بقبض العين"“ أو تسليم الأجير الخاصٌ 
نفسه؛ تلفت من ضمانه أيضًا؛ لتمته من الانتفاع. 

والتّوع الثاني : عقود لا معاوضة فيها؛ كالصّدقة والهبة والوصية ؛ 
فالوصيةٌ تملك بدون القبض» والهبة والصّدقة فيهما خلاف سبق . 

فإذا قیل : لا يملکان بدون القبض؛ فلا كلام» لکن هل يكتفى في 
القبض فيهما بالّخلية على رواية كالبيع؟ أم لا بد من التّقل؟ 

جمهور الأصحاب على تسوية الهبة والرّهن بالبيع في كيفيّة القبض . 

واختار صاحب «التلخيص» : أله لا يكفي النّمكن ههنا في اللُزوم؛ 
ففي أصل الملك أولىء قال: لأنٌ القبض ههنا سبب للاستحقاق» 
بخلاف القبض في البيع» فإ العقد سبب لاستحقاق القبض؛ فيكفي فيه 
التمكين؛ 

وإن قيل: يحصل الملك بمجرد العقد"'"؛ فلا ينبغي أن يكون 
مضمونًا على المملّك إذا تلف في يده من غير منع؛ لألّها عقود بر وتبرع 
فلا تقتضي الصّمان»ء وكلام الأصحاب يشهد لذلك. 

وأمّا الوصيّة إذا ثبت الملك للموصى له - إِمّا بالموت بمجرده من 
غر فول آوجالمرت مراع الول أو اقول خن حه فوت ما 
[1] كتب في هامش (ن): (يعني: في الهبة والصدقة بدون القبض). 


[ اا کب ق داس (0: عر تعبا 


0 ق السین: 


]٥١[ قاعدة‎ 


قبله على اختلاف الوجوه في المسألة -؛ فإك ضمانه""" من حين القبول 
عل ال 0 E OE E al o‏ 
القيول + فة وجهان؟ 

أحدهما: أنه من ضمان الموصى له أيصًا""'» وهو ظاهر كلام 
أحمد والخرقيّ› وصرَح به القاضي وابن عقيل في كتاب العتق» وكذلك 
صاحب «المغني»» و«التّرغیب» وغیرهم» ولم یحکوا فيه خلاقًا» وهذا 
لأنًا إن قلنا: يملكه بمجرّد الموت - إمّا مع القبول أو بدونه -؛ فهو 
ملک فا کک من قف كان عله یات کا ل ملک هة ار 


غیرها من العقود. 


e a‏ اول فلار ان ال 
تعلقًا علا يمتع الورة من اصرف فيه؛ فأشبه العبد الجاني إذا أر المجتة 
عليه استيفاء حمّه حى نقص أو تلف» ولان حقّ الموصى له في الكَملْك 
ثابت لا يمكن إبطاله"""» فكان ضمان التقص عليه وإن لم يحصل له 
[ کتب في هامش (ن): (معنی کونه من ضمانه: آنه لو تلف الموصی به أو 

مف عا کال و رهه وکین ا ات مون ههان 

الموصى له به لا من التركة). 

[۲] كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


[۳] كتب في هامش (ن): (يعني: من قبل الورثة). 


(۱) في (ب) و(ج) (ه) و(ن): وأما ما قبل القبول. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك" إلا بالقسة""» 
رصت الكداق إا لكا لا يلك إل اكاك" : والمغانم إذا قيل : 
اباك تون الت بو ا و ا ا پک 
إبطاله. 


ال الا ا ا ا ا ع چ ا 
وهر المجزوم به في «المحرّر»؛ ل إن قیل : املك سوح 
فواضح؛ لأنّه لم يكن قبل ذلك على ملكه» فلا يحسب نقصه عليه. 

وإن قیل : یملکه بالموت؛ قال 1 مضمونة على ال ةا ؛ بدلیل 


[ كتب في هامش (ن): (أما إذا قلنا: يملكه بالظهور - وهو المذهب -؛ 
فتخرج عن كونها نظيره» فلا يصح القياس عليها) . 

آ اا کي عل عاش( بے هما وطن فل الخرل رفا ول 
في ضمانه من حين الصّلاق» والمذهب: آنه يدخل في ملکه قهرًّا). 

آ8 کب على خا © : ا الد وب ةا على ذلك را 
فإنه يمكن إبطالهما بالرٌجوع قبل الإقباض). 

اا کب لی عاس (6۵ ءا کب 

]٥[‏ گب غلى هافئى (6): (قرله: افالعين مضمرة على التر كا محئ كرون 
العين مضمونة على التَركة: أنّها تلفت قبل دخولها في ملك الموصى له 
بها» وبعد تلفها يتعُذر قبولها ليدخل في ملكه» فيكون تلفها من التّركة لا 
من اة الموضصى ل هاه نالك لر تلف بع آجزاها كان م ال ك 


(۱)( في (ب) و(ه): تملك. 


2 ]٥١[ قاعدة‎ 


ا ل الل د ا فل من ا 6 ۷ ن مال لویل 
ج E‏ ك ن ج الا 
لآ ليره السابق "ثاب لبرت من جين الغيرلة والمعدو حال 
الول ل بص ر الماك تت فل شت فد مك 

نعم؛ إن قيل : يملكه بمجرّد الموت من غير قبول؛ فينبغي أن يکون 
ضمانه عليه بکل حال؛ کالموروث. 

وها كله فى المملوك بالعقود. 

وآما ‏ ما ملك بغر عقد؛ فنوعان: 

أحدهما : الملك القهري؛ كالميراث»ء وفي ضمانه وجهان: 

أخدهاا: آه بس عل الور بالمر ت ةا كان الال عا حا 


= لأتّه تلف قبل دخوله في ملك الموصى له به» لما ذكره من أن «القبول وإن 
كان مثبتا للملك من حين» . .. إلى آخره). 

1[ کب غل ا(6 ع کا 

0 کب غا ماسش (26 ى عا جد الرجرب والذهي ان الق 
یثبته من حینه) . 

0ا ی عل ا ا رر ا لیس الك ال ج او 
تنآ ت بالبرل آهلك جن جين الحرتة وهر ا خد الوجر: 
الخد قا خت الماك لصي فا 


(۱) في (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ن): فأما. 
9 زاد في (د) و(ھ): حكمًا. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


من فقا قال.ا حمك ة في رواية أبن منصور»› في رجل ترك مائتي 
دان وعدا که ما لرجل بالعبد» فسرقت الدنانير بعد موت 


الرجل: وجب العبد للمرصی له » وذهہت دنانیر الور e‏ 
وهكذا ذكر الخرقي وأكثر الأصحاب؛ لان ملكهم استقرً بثبوت 
سببه؟ إذ هو لا يخشى انفساخه› ولا رجوع لهم بالبدل على أحد؛ 
فاشه ما في ید المولع ونحوه» بخلاف المملوك کک له إا ا ن 
[YI‏ 
القبض . 
وأيصًا: فالمملوك بالبيع ونحوه ينتقل الصّمان فيه بالتّمكن من 
القفي؟ قاليات آولى . 
بدون القبض؛ لأنه لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به؛ فأشبه الدّين 
والغائب""' ونحوهما ما لم یتمگنوا من قبضه. 
ا کت عل عا (0: أي ار القن امار عالحقدء بكرن محا 
عل مالک لات الا بارت 


[۲] کتب على هامش (ن) O E a‏ من القبض› 
وإن لم يحصل القبض). 


[] كتب على هامش (ن): (صفة لموصوف محذوف؛ أي : والمال الغائب). 


(۱) مسائل ابن منصور ٤٤۳٣/۸‏ . 


]٥١[ قاعدة‎ 


فلي هذا : إن زادت التركة قل القبض؟ فالزيادذة للورثة > وإن 
حتّى لو تلف المال كله سوى القدر الموصى به؛ صار هو الشّركة» ولم 
یکن للموصی له سوی ثلثه . 
إل أن يقال : ان الموصى له يملك الوصية بالموت سد أو 
یالرل ف9 وا الور هة ن ماک سق اراد 
لا الق ۴ فیختص به كما لو لم يتلف المال إلا بعد 
قبوله» وعلی ذلك خرج صاحب «الترغيب» وغيره كلام أحمد في رواية 
والأوّل أصحٌ؛ أن الف ا واف العين الموصى بها 
: ا ا a OT‏ 
مع حضور التركة والتمكن من قبضها بغير خلاف » ولو لم يدخل في 
الميراث لا يدخل في ضمان الورثة بدون القبض). 
31 کیپ على غامش 0۲ (آی: ھن کر کول 
1[ کتب على غامش (ة): (متعلق بلا تاقیم 
1 کتب على هامش (ن): (آي: بغیر نزاع). 
(۱) في (ب) و(و) و(ن): تزاحمه. 


7( في (ب) و(د) و(ه): بالقبض . 
7 في (ب) و(ه) و(ن): یمکن . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ضمانهم إلا بالقبض""' لم يمكن أن يأخذ من العين أكثر من ثلثهاء 
وتوفّف قبض الباقي على قبض الورئة» فكلَّما قبضوا شيًا؛ أخذ من 
الین در کا کا کے کات الک دع آو غاا ا كن من تفه 

والتوع الثاني : ما يحصل بسبب من الآدميّ يترتب عليه الملك» فإن 
کان حیازة مباح؛ کالاحتشاش واا ساب والاغتنام ونحوها؛ فلا 
إاشكال: ولا ضمان هنا على آحد سواه ولو وگل في ذلك أو شارك 
فيه؛ دخل في حکم ال ةوالت را ا مد الرل؛ 
لأنّها في يده. 

اه کان کین ماله فی 5 غر من ليون ۳ فلا بن فی 
المذهب المشهور إلا بالقبض» وعلى القول الآخر يتعيّن بالإذن في 
القبض؛ فالمعتبر حكم ذلك الإذن. 


1[ کكتب على هامش (ن): (آي: كما قال القاضي وابن عقيل). 

1[ کی عل عا 100(7 ای ا ان ها 

[۳] کتب على هامش (ن): (عطف على قوله: «فإن كان»؛ آي: وإن کان 
الكّبب الذي تركب عليه الملك يعبر المال الذي له فى دة غيره). 


]٥۲[ قاعدة‎ 


]٥۲[ قاعدة‎ 


في التَصرُف في المملوكات قبل قبضها. 

وهي منقسمة إلى عقود وغيرها. 

فالعقود نوعان: 

أحدهما : عقود المعاوضات. وينقسم إلى بيع وغيره. 

فأمًا البيع : فقالت طائفة من الأصحاب : التَّصرُّف قبل القبض 
والصّمان متلازمان» فإن كان المبيع مضموتًا على البائع؛ لم يجز 
الصرف فيه للمشترى حى يقبضه: وإن كان قبل القبقن من ضمان 
المشتري؛ جاز له التَصرُّف فيه» وصرّح بذلك القاضي في «الجامع 
الصغبرا وغبرهة وجعلرا العلة المائعة هن الكَصرف: توالى 
ا 

وفي المذهب طريقة آخرى» وهي انه لا تلازم بين التّصرف 
والصّمان"""؛ فيجوز التَّصرُّف والصّمان على البائم؛ كما في بيع التّمرة 


[] كتب على هامش (ن): (وهو ما يفضي إلى أن يضمن آخِرُ مشتر لمن قبلهء 
وهو لمن قبله» وفیه حرج لا یخفی). 

1 کپ على مان 7© : 8 كال الاب اور الن رالمات وها 
لا ينتقض ذلك بما ذكر من صورة بيع الثّمرة والصبرة» ونحو ذلك). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


قبل جَذهاء فإِلّه يجوز في أصح الرّوايتين» وهي مضمونة على البائعم› 
ويمتنع التَصرّف في صبرة العام المشتراة جزاقًا على أصحٌ ' الرّوايتين 
وهي اختيار الخرقيّء مع أنه" في ضمان المشتري"" وهذه طريقة 
الأكثرين من الأصحاب؛ فإتّهم حكوا الخلاف في بيع الصّبرة مع عدم 
الخلاف في كونها مضمونة على البائ" "". 

وو کر ذلك این ان مرن والقاض فى االمجرة 
و«الخلاف»» وابن عقيل ف «الفصول» و«المفردات». والحلواني وابنه 
وغیرهم . 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: الصبرة). 

[۲] كتب على هامش (ن): («كونها في ضمان المشتري» ليس قول الخرقيٌ» بل 
الخرقي إِنّما قال في الصبرة: «إنَّها من ضمان البائع إذا كانت مكيلة أو 
موزونة أو معدودة؟ فاا يجوز للمشترى اصرف يها قبل قبضهاا» فمقضى 
كلامه: أن القبض والصّمان متلازمان» كما تقدّم في الظريقة الأولى» وإِنّما 
کی اغ الضة من فان المفدرى ع اقاي وأصحابه» وهو 
الصّحيح في المذهب). 

[] كتب على هامش (ن): (قوله: «مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على 
البائم» فيه نظر» فان الصبرة إذا بيعت جزاكًاء كما هو فرض المسألة؛ لم 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): إحدی. 


]٥۲[ قاعدة‎ 


وصرَّح ابن عقيل في اترات بال لازم بين الصمان 
والصرف. 

وعلى هذا""؛ فالقبض نوعان: قبض يبيح التصرُف» وهو الممكر 
في حال العقد» وقبض ينقل الصّمان» وهو القبض الام المقصود 
بالعقد. 

وقد حكى ابن عقيل وغيره الخلاف فيما يمتنع التَصرّف فيه قبل 
قبضه؛ هل هو المبهم» أو جنس المكيل والموزون وإن بيع جزاقًاء أو 
المطعوم حاص مکیل أو ا کان أو رھ أو المطعوم 
النكل أو المرزون؟ 

ونقله و ع وو EE‏ القاضي هذه الرواية» وو ها 
صاحب «المغني»» ولم يذكروا في الصّمان مثل ذلك" '. 
[ كتب على هامش (ن): (أي: عدم التلازم). 
1[ کتب على هامش (ن): (کالمعدود). 
[۴] کب على هامش 0): (آيى: في الخلاف):. وكتب آيضا: (فدل ذلك على 


(۱) في (ب) و(ه): أّه. 


کان يکال أو یوزن مما يؤکل أو يشرب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


بان العقد الأول لم ية ؛ حیث بقي من آحکامه القسلیم؛ فلا برد غليه 
عقد آخر قبل انبرامه» ولم يجعل الصمان ملازمًا له '". 
وكلام القاضي في «الجامع الصغير» فد ارلا ذکر ن المتعين 
يجوز بيعه قبل القبض› > وغير المتعيْن لا يجوز» ثم E‏ 
جواز البيع والصّمان» وهو صحيح على ما ذكره؛ فإِته اقتصر على ذكر 
ا ال افا وه انر ل ما N E‏ 
راي يبيّن أن لا تلازم بين التصرف والصّمان"": أن المنافع 
المستأجرة يجوز أن يؤجرها المستأجر وهي مضمونة على المؤجر 
الأوّل» والتّمر المبيع على شجره يجوز بيعه على المنصوص وهو 
مضمون على البائع الأوّل» والمقبوض قبصًا فاسدًا كالمكيل إذا قبض 
جزافًا ينتقل الصمان فيه إلى المشتري» ولا يجوز التَصرُف فيه قبل كيلهء 
وبيع الدّين ممن هو في ذمّته جائز على المذهب وليس مضموتًا على 
مالكه» وكذلك المالك يتصرف في المغصوب والمعار والمقبوض بعقد 
فاسد وضمانها على القابض . 
والتعليل بتوالي الصّمانين ضعيف؛ لأنّه لا محذور فيه» كما لو تبايع 
11 کب على هامش (ن): (آى: اصرف 
1 کچ عل ماش (6 د ف الات عاي الات رالرى خن 
التصرّف) . 
کب ع ع( 2 ی ای لا ی 


(1) زاد قي (د) و(ه) وان): من التصرف. 


]٥۲[ قاعدة‎ 


السقَص المشفوع جماعة ثم انتزعه الشّفيع من الأوّل. 
وكذلك التعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع؛ يبطل 
Dl. f : a ê O‏ 
ا" المشترى في رؤوس الشجر وبإجارة المنافع المسغات و ¢ 
وبهذا آيضًا ينتقض تعليل ابن عقيل" وببيع الدّين ممن هو عليه" 
رلا الباقم وى ما علية بالتخلية والمببر؛ غلم يبق له عاقة في 
العقد. 
وعلّل أيصًا: بانّه داخل في بیع ما لیس عنده» وهو شبیه بالغرر؛ 
لتعرُضه للآفات» وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان. 
ا ء ¢“ [o]‏ ن 
0 ھی ول ما © 7 کے وع راو ااج و الات 
المنافع يخشى تلفها قبل الاستيفاء). 
[ كتب على هامش (ن): (وهو تعليله بأن العقد الأول لم يتمم ... إلى 
آخره) . 
[۳] کتب علی هامش (ن): (لأنه لا تسلیم فیه). 
]٤[‏ كتب على هامش (ن): (قوله: «ولأن» ... إلخ» دليل ثان على انتقاض 
61 کیب غل هان 5 (آى: تهرك المقوع فما هو تضمرة على 


البائع). 


(1) في (أ) و(ج): بالتمن. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


یضمن؛ حیث کان مضموتًا علی بائعه» فلا يربح فيه مشتریه» وکا" 
حمل النّهي عن الرّبح على النهي عن أصل البيع؛ لأنه مَظنّة الرّبح. 
ويتخرّج له قول آخر: أن المنهي عنه هو حقيقة الرّبح» دون البيع 
ا 
إلا بل الآجرة ا پر یما لم يضمن ومن فی روا آخری من 
ربح ما اڈ شه المخارت عل رزج الاه ترت الالء ل شاب ل 
بالمخالفة؛ فكره آحمد ربحه؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن»› وأجاز 
أصل البيع» وأجاز الاعتياض عن ثمن المبيع قبل قبضه بقيمته""" من 
غیر ربح؛ لثلا یکون ربسا فیما لم یضمنه 

فيُخرّح من هذا روايةٌ عنه: أن کل مضمون على غیر مالکه يجوز 
بيعه بير ربح» ويلزم مثل ذلك في بيع الذّين من الغريم» والتّمر على 
رؤوس الخل: وغیرهما مما لم يضمنه البائ" 

ونقل حنبل عن أحمد في بيع الطّعام الموهوب قبل قبضه: لا باس 
به ما لم يكن للتّجارة» وهذا يدل على أن الممنوع في بيع العام قبل 
قبضه هو الرّبح والتكسّب» ولا فرق في ذلك بین بیعه من بائعه وغیره» 


۰ E E EI 
کتب على هامش (ن) بشيء؛ كما إذا باع ما اشتراه بمائة» وكان‎ ]۲[ 


الرّبح» وهو العشرة). 
1 كتب على هامش (ن): (وهو المالك لا البائع الأول المتصرّف). 


]٥۲[ قاعدة‎ 


واختلف الأصحاب في الإقالة فيه قبل القبض؛ فمنهم من خرّجها 
على الخلاف في كونها بيعًا أو فسخاء فإن قيل: إنها بيع؛ لم يصح 


وإلا س 
تجديد ملك . 


ويتخرًج لنا رواية ثانية : بجواز البيع من البائع؛ لان أحمد أجاز في 
روابة متصوصة عتةه بيعة من الريك الذي حفر كيه وعلمه من غير كيل 
آخر؛ فالبائع اولى . 

وحكى القاضي في «المجرّد» وابن عقيل في «الفصول» في كتاب 
مأخذهاء وهو اختلاف الروايتين عنه في بيع الدّين في الذمة إذا كان 
طعاما مكيلا أو موزوتًا قبل قبضه» وهذا مخالف لما ذكراه في البيع ؛ 
فانھسا حصا و الرواشين یما فق الذة سواء کان طعامًَا أو ع 


0 کی کی ما 0 اھر الا ھا 
31 کب على عام 67ى لقا 
1 کب على ما 6 اور الماهي ر 
8 جا فی مسال ابن ضور 01/0 فلع إا اشرق ما کال ار برزةة بو 


صاحبه أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟ قال: لا). 
(۲) قوله: (فیه) سقط من (أ) و(و). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


وهذا في اصرف فيه" بالبيع» وأمًا غيره من العقود؛ فقال القاضي 
في «المجرّد» وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل 
القبض؛ كالبيع» ثم ذكرا في الرّهن عن الأصحاب: أنه يصح رهنه قبل 
قبضه؛ لأَلّه لا يودي إلى ربح ما لم يضمن»ء بخلاف البيع. 

وفي هذا المأخذ نظرْ؛ لان الرّهن إِنّما يصح فيما يصح بيعه؛ لاله 
يفضي إلى البيع» لكن تركه""" في يد البائع لا يطول غالبًاء وقبضه 

وعلّل ابن عقيل المنع من رهنه: باه غير مقبوض ولا متميّز ولا 
متعیّن . وفیه ضعف؛ لإمکان تمییزه وقبضه . 

وعلّل مرًة أخرى في الرّهن والهبة: بان القبض شرط له ""؛ 
فكيف ينبني عقد مِن سره القبض على عقَلٍ لم يوجد فيه القبض؟! 

وللأصحاب وجه آخر: بجواز رهنه على غير ثمنه» حکاه 
أبو الخًاب فيما كان معيًا ؛ كالصّبرة» وأظتّه منع منه في المبهم؛ لعدم 
تأي القبض» وهو معتبر فيه“ كما ذكر ابن عقيل؛ فخُرّج من هذا 
وجهان للأصحاب في سائر"" العقود. 


[1] كتب على هامش (ن): (أآي: فيما هو من ضمان البائع قبل القبض). 
[] كتب على هامش (ن): (أآي: ما هو من ضمان البائع قبل القبض). 
a E O E E‏ 
ي 
ي 


]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أي: فى الرهن). 


[] کكتب على هامش (ن): (أي: باقيها؛ قياسًا على الرّهن). 


]٥۲[ قاعدة‎ 


کے 


و وای ل ا وا وا 


فإن كان معينًا ؛ جاز التَصرُف فيه قبل قبضه» سواء كان المبيع يجوز 
التصرف فيه قبل القبض أو لاء صرح به القاضي""'. 

وإن کان مبهًا؛ لم يجز إلا بعد قبضه . 

وإن كان ديتا؛ جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه»ء ذكره القاضي وابن 
عقيل» ولم يخرّجا المعاوضة على الدّين على الخلاف في بيع الدّين 
ممن هو" عليه وقد حكيا في ذلك روایتين» والأکثرون آدخلوه في 


01 کب غل مام 6 ررس الماجتا 


[] كتب في هامش (ب) و (ج) و (ن) و (ه): (حكى أبو الخطاب في 
«الاتتصار» وجها: آله لا يجوز اصرف في التّمن المعين قبل قبضه» معلا 
باه يخشى انفساخ العقد بتلفه» بخلاف ما إذا كان دينًا؛ فإِنّه لا يخشى 
انفساخ العقد بتلفه» فيصح التَّصرّف فيه قبل القبض» وهذا مستدرك من 
رج اعدا آن رادي 0 الا لن وکل کے مان 
(۱) في (ب): غيور. 


(۲) کتب عليها فوق (ب): تمييزه. و(تمييزه) هو الموافق لبقية النسخ. 


e 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


جملة صورة الخلاف . 

وقد نص أحمد على جواز اقتضاء أحد التقدين من الآخر بالقيمة في 
رواية الاأثرم وابن منصور وحنبل"'. 

ونقل عنه القاضي البرتيٌ“ في طعام في الذمَة؛ هل يشتري به شيئ 
ممن عليه؟ فتوقّف. قال: فقلت له: لم لا يكون هذا مثل اقتضاء الوَرق 
من الاعب اا ا آجا مس غر أن و حك ااا 

ااا فا اعا و ا کر و م قي 
خلاف؛ لحديث ابن عمر وا في ذلك" O‏ 


= البائع» فلا ينفسخ العقد بتلفه» والنّاني: أن الدّين المستقرً [زاد في (ن): 
في الذمة] لا يجوز التَصرّف فيه قبل القبض مطلقًاء وإِنّما يجوز بيعه لمن 
هو في ذمته على رواية)» قال في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة). 


(9) جاء قي مسائل ابن متصور /١‏ ۲۹4۳): (قلت: اقعضاء الدتانير من ذراهحي 
والدراهم من دنانير؟ قال: بالقيمة. قلت: واقتضاؤه في الدين؟ قال: بالقيمة). 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرتي» البغدادي الحنفي» تفقه 
بأبي سليمان الجوزجاني» وتفقه به أئمة وعلماء» وله عن الإمام أحمد مسائل» توفي 
سنة (١۲۸ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة ٠۷٤/١‏ سير أعلام النبلاء ٤0۷/١١‏ . 

(۳) عن ابن عمر وا قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه» فأآتيت رسول الله 
وهو في بيت حفصةء فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك» إني آبيع الإبل 
بالبقيع فأبیع بالدنانير وآخذ الدراهي وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من 
هذه وأعطي هذه من هذه» فقال رسول الله 45 : «لا بس أن تأخذها بسعر يومها ما 
لم تفترقا وبينكما شيء٠‏ أخرجه أحمد (1۲۳۹)» وأبو داود »)۳٠١١(‏ والترمذي 


]٥۲[ قاعدة‎ 


والخلاف في المعاوضة"" عنهما بغيرهماء ولم يذكر القاضي وابن 
عقيل في الصّرف في ذلك" خلاقًا . 

لے ف دل أن القدیح لغار ھا ئ المع اجر E‏ 
I E ET ECE‏ 
نوع استيفاء» وقد صرح بذلك أحمد في رواية ا طالب» قال : لنت 
هو ببيع إنما هو اقتضاء . 

وكذلك لم يجر""' إلا بالسّعر؛ لأنّه لما فاتت المماثلة في القدر 
لاختلاف الجنس؛ اعتبرت في القيمة» وهذا المأخذأ“ هو الذي ذكره 
صاحب «المغنى» . 

: “r [o] ° f ء‎ 

ومن الأصحاب من جعل ماخذه النهي عن ربح ما لم يضمن . 

وأا القاضي؛ فأجاز المعاوضة عن أحد التقدين بالآخر بما يتّفقان 
عليه » وتأوّل كلام أحمد بتأويل بعيد جدًاء وقد ذكرنا أن طربقة القاضين 


[ كتب على هامش (ن): (آي: في المعاوضة عنهما بغيرهما). 

71 کپ غل عام (0: (آى: فى اقضاد أحد القدين من الاغر): 

1 كتغل مامش (0: لى الا قضاءء 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أي: كون اقتضاء أحد التقدين من الآخر نوع 
استيفاء واقتضاء لم يجز إلا بالسعر). 

]٩[‏ کتب على هامش (ن): (آى: الافتضاء). 


»)۱۲٤۲( =‏ والنسائی .)٤٥۸۲(‏ 
o)‏ في (أ): المعاوضات. 


hE‏ تقرير القَوَاعِدِ وتخرير العَوَائِدِ 


وابن عقيل في الإجارة: أن ما في اللّمة إذا كان مكيلا أو موزونًا؛ لم 
يجز بيعه قبل قبضه لأجنبيٌ رواية واحدة» وفي بيعه لمن هو في ذمته 
روايتان؛ لأنّه قبل القبض مبهم غير متميّز. 

فهذا الكلام في التَصرٌّف في المبيع وعوضه. 

فأمّا غير المبيع من عقود المعاوضات؛ فهي ضربان: 

أحدهما: ما يبخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه؛ مثل: الأجرة 
المعينة» والعرّض في الصّلح بمعنى البيع ونحوهما؛ فحكمه حكم البيع 
ا 

وأمًا اصرف في المنافع المستأجرة: 

e, EAN E a, e 
وبمن يقوم مقامه.‎ 

وإن كان بإجارة؛ صح أيصًا بعد قبض العين“ ولم يصح قبلها؛ إلا 
للمؤجر على وجه سبق" '. 

ويصحٌ إيجارها بمثل الأجرةء وبأزيد في إحدى الروايتين""'. 

وفي الأخرى: يمنع بزيادة؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن . 

والحيح : الجراز؛ لأ المنافع مضمونة على المستاجر من وجه 


[1 كتب على هامش (ن): (والأصح: ولغيره أيصًا قبل القبض). 


[Y1]‏ کتب على هامش (ن): (وهي المذهب). 


0 ی( للین: 


]٥۲[ قاعدة‎ 


بدلیل انه لو عّلھا حتّی فاتت من غير استيفاء؛ تلفت من ضمانه» فهي 
کالتّمر في رؤوس الشّجر هو مضمون عليه" بإتلافه . 

والصّرب الثاني : ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه؛ 
مثل: الصّداق» وعوض الخلع» والعتق""" والمصالح به عن دم 
العمد» ونحو ذلك؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز التَصرُّف فيه قبل القبض» وهو قول القاضي في 
«المجرد»» وأبي الطاب قير ان انك مه الضداف: والسامری؛ 
وصاحبي «المغني» و«التلخيص»» ون أحمد على صحة هبة المرأة 
صداقها قبل القبض» وهو تصرف فيه . 

ووجه ذلك: أن تلف هذه الأعواض لا تنفسخ بها عقودها؛ فلا 
ضرر في التَّصرُّف فيها» بخلاف البيع والإجارة ونحوهما. 

ومع هذا"""؛ فصرًح القاضي”“ في «المجرّد»: بان غير المتميّز فيها 
مضمون على من هو بيده؛ ففرّق بين الصّمان والتَّصرّف"“" ههن" » 
1 کتب غلی عام 0ای2 فلن المری). 
۳1 کب على هامش (0): (آي: وعرض الخن). 
1 کب عل مام (0 اى القر ل مجرار ااعرف). 
]٤[‏ كتب على هامش (ن): (إن لم يقل بتلازمهما؛ فجرّز التَصرّف مع عدم 

اا لے ال 


(۱) قوله: (القاضي) سقط من (ب). 
O OEE‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


را احا ا د 
ومنع التصرُف» وهو وهم عليه. 

والوجه الثاني : أن حكمها حكم البيع"""؛ فلا يجوز اصرف في غير 
المتعيّن منها قبل القبض» وهو الذي ذكره القاضي في «خلافه»» وقال: 
(هو قياس قول أصحابنا)» وابن عقيل في «الفصول» و«المفردات»» 
والحلوانئ» والشيرازي» وصاحب «المحرر»» واختاره صاحب «المغني» 
في كتاب النكاح؛ إلحاقًا لها بسائر عقود المعاوضات. 

ولا يصح التفريق بعدم الانفساخ؛ لأنٌ الرّبرة - الحديد العظيمة - 
إذا اشتریت وزتًا؛ فلا یخشی هلاكها والتَصرٌّف فيها ممنوع» ومنافع 
الإجارة يخشى هلاكها والتَّصرّف فيها جائز. 

ور ججح السّيخ قي الدين الوجه الأوّل» ولكنه بناه على أن علةَ منع 


ے 4 


ا ا ا ع e‏ 


1 کنب على عاس 07 ابن الصمان واللصر ف جيل الصعان على من 
العوض بيده» ومنع من انتقل إليه التَصرّف). 

کب على هان( : رهي الماج). 

ا کپ کے سا ری :ل کی 

[] كتب على هامش (ن): (كذا في النسخ» ولعلٌ صوابه: على أن عِليّة منع 
التصرف في البيع : الرٌبح فيما لم يضمن). 

(1) قال في الاختيارات (ص ۱۸۸): (وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف 
فيه قبل قبضه بالبیع وغیره؛ لعدم قصد الربح). 


]٥۲[ قاعدة‎ 


وهو“ منتف ههناء وهو أحد المآخذ للأصحاب في أصل المسألة. 

وعدٌ القاضي من هذا الصّرب""'": القرض وأروش الجنايات وقيم 
المتلفات » ووافقه ابن عقيل على قيم المتلفات . 

وفيه نظر؛ فان القرض لا يملك بدون القبض» على ما جزم به في 
«المجاة ا" وقيم المتلفات ينفسخ الصّلح عنها بتلف العوض 
المفمرةة وفالك اروش ابات الخطا اف الا لا 
يمكن الرُجوع إلى القصاص بعد العفو عنه» وتعيين قيمة المتلف أو مثله 
لبس بعقد ليدخله القسخ > ثم إل مضمون في الذمّة كالدّين» وذلك لا 
يتعيّن في الخارج إلا بالقبض على المذهب. 

وألحق صاحب «التلخيص» بهذا أيصًا: الملك العائد بالفسخ قبل 
القن رالاسرداة ل ل بجخفى اتقاض سه وعدا ةغل 
الوجه iY‏ الذي اختاره. 


[۱] کتب على هامش (ن): (وهو ما لا يخشى انفساخ العقد بها قبل قبضه). 

1 کتب عا سامش (ن): (وهر المذهب). 

[ كتب على هامش (ن): (أي: فلا ينفسخ الصلح). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أي: حى يقال فيه : إِنّه ينفسخ بهلاك العوض قبل 
قېضه) . 


(1) في (ب) وبقية النسخ: وهذا. 
اا 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


فأمًا على الثاني : فإن كان العقد المنفسخ غير" معاوضة؛ 
صارت العين أمانة كالوديعة» فيجوز التَصرّف فيها قبل القبيض»› وإن كان 
عقد معاوضة؛ فهو مضمون"'" على الأشهرء فيتوجّه : أن يمنع التَصرّف 
ف لن فة من ار صان اله الاق احق د 

ولو حجر الحاكم على المفلس» ثم عيّن لكل غريم عينًا من المال 
بح اک بمجرّد التعيين» ذكره القاضى فى الزكاة من «المجرد». 

فعلى هذا يتوجه: أن يجوز له التصرف فيه قبل القبض . 


تسه : 


ما اشترط القبض لصحّة عقده لا يصح التَّصرُف فيه قبل القبض ؛ 
لعدم ثبوت الملك» وقد صرح به في «المحرر» في الصّرف ورأس مال 
العام 

فأمًا إن قيل بالملك بالعقد؛ فحكى فى «التلخيص» فى الصُّرف 
الان ورج د آلقاء الغ هما م فى إيطال المخد فك 
[1] کتب علی هامش (ن): (أي: على من هو تحت یده). 

1 کب على خان ( 0 اى الن): 
)¢3 زاد في (ج) و(د) و(ن): الوجه. 
(۲) في (أ) و(ه) و(و): الأول. 


(۳) في (آ): عن . 
(5) في (آ) و(ه): ضمانه فيه . 


]٥۲[ قاعدة‎ 


يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه. 

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: المنع في الصّرف 
eS‏ 

والعقود القهريّة كالأخذ بالشفعة؛ يصح التصرف فيها قبل القبض»› 
ذكره أيضًا في «التلخيص». 

التوع التّاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض؛ كالوصيّة 
ال وا 

فأمًا الوصية : فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض 
باتفاق الأصحاب فيما نعلم"» وسواء كان الموصى به معيتًا أو مبهمًاء 
وسواء قلنا: إذ هررد اله "قبل قبضه آو لاء لأ آكثر ما في جراز 


[1] كتب على هامش (ن): (في «الرٌعاية»: ولا يصح رد الموصى له الوصية 
بعد قبوله» وقيل: بلى فيما كيل أو وزن» دون المعيّن في الأشهر فيهماء 
رکا فى السرا ا أ ل تك فرك فى الأشهر قيا): 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۲۹۹٦7/7(‏ (قلت: قال سفيان: إذا كان لك قرض› فلا 
تجعله مضاربة إلا أن تأمره أن يدفعه إلى إنسان» ثم يدفع ذلك الإنسان إليه. قال: 
جید. 
ويجعل الوديعة قرضصًا» ويجعلها مضاربة» ويجعل المضاربة قرضًا. قال أحمد: 
جید . 
قال أحمد: إذا كان لك قرض على رجل» فلا تصرفه مضاربة ولا سلمّاء ولا 
يون وديعة حتی تقبضه) . 

(۲) في (ب) و(د) و(ه): كالهبة والوصيّة. 

(۳) في (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ن): نعلمه. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


رده أنه غير لازم من جهته» وهذا لا يمنع صكَة الكَّصرّف؛ لأنّها لازمة 
من جهة الميت بموته؛ فهو كالمبيع المشترط فيه الخيار للمشتري وحده. 

و ا ال ا ا ا رر ااه تفا ا دل 
القبض""'"» وقد نص أحمد عليه كما سنذكره؛ لأ حقّ الواهب ينقطع 
عنها بمجرد انتقال ملكه» وليست في ضمانه؛ فلا محذور في التَصرّف 
فیها بو جه . 

وأا الصدقة الواجبة والتّطؤع؛ فالمذهب المنصوص: أتّها لا تملك 
بدون القبض کما سبق ؛ فلا كلام على هذا. 

وعلى التّخريج المذكور يملكها قبل القبض: فينبغي أن تكون 
کال ة". 

وقد نص أحمد في رواية بي الحارث وابن بختان وابن هانئ : 
في رجل عليه دین» ویرید رجل يقضیه عنه من زکاته؟ فقال: يدفعه إليه. 
فقيل له: هو محتاج ويخاف أن يدفعه إليه یاکله قال قول له حت 


[ ا كب على مامي (0 (رهر لاحي وب أا ااوعاة فالا 
أن الواهب يبطل رجوعه في الهبة وفي الإذن في قبضها بتصرُف الملّهب). 


[1] كتب على هامش (ن): (فيجوز التَّصرٌّف فيها قبل القبض على التّخريج 
المذكور): 


(۱) هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف» سمع من الإمام أحمد وكان جاره 
وصديقه» وروی عنه مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع»› ومسائل صالحة 
فى السلطان» وكان أحد الصالحين الثقات . ينظر: طبقات الحنابلة ٤١٠١/١‏ . 


]٥۲[ قاعدة‎ 


وهذا ظاهر في أنه ملك الزكاة بالتعيين والقبول؛ وجاز تصرفه فيها 
بالوكالة قبل القبض . 

وكذلك نقل حنبل في «مسائله»: أن أحمد ذكر له قول أبي سلمة: 
«لا باس إذا کان للرّجل طعام مر له به سلطان أو وهب له أن يبیعه قبل 
أن يقبضه» والعبد مثل ذلك» والدابّة يبيعها قبل أن يقبضها»» فقال 
أحمد: لا بأس بذلك ما لم تكن للتجارة» وقوله: إذا لم يكن للتجارة؛ 
لأ المنع من البيع إلّما كان لدخوله في ربح ما لم يضمن» وما ملكه 
بغیر عوض ؛ فلا يتصوٌر فيه ربح . 

فما لو نوى بتملّكه""" التجارة؛ فظاهر كلامه المنع؛ لأنّه جعله من 
الأموال المعدّة للرّبح» فامتنع بيعه قبل القبض . 

هذا الكلام في العقود. 

فأمًا الملك بغير عقد؛ كالميراث» والغنيمة» والاستحقاق من أموال 
الوقف أو الفيء للمتناولين منه؛ كالمرتزقة" في ديوان الجند» وأهل 
الوقف المستحقين لهء فإذا ثبت لهم الملك» وتعيّن مقداره؛ جاز لهم 
اصرف فيه قبل القبض بغير خلاف أيصًّا؛ لان حمَهم مستقَرٌ فيه» ولا 
علاقة لحد معهم» ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه من 
الأمناء. 


[۱] کتب على هامش (ن): (يعني : من الواهب). 


(1) في (آ) و(و): كالمترزقة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


e 
RSE 
0 
ا‎ 
YE 


وأمًا قبل ثبوت الملك؛ فله حالتان: 

حاف ا دة اا جر ا ف ت ي اال 
صف الرارت ل مرت وروت واا ن قل اتقاء الب ين 
لا رسم له في ديوان العطاء في الرُزق. 

والتانية : بعد وجود السّبب وقبل الاستقرار؛ كتصرف الغانمين قبل 
القسمة - على قولنا: إِنّهم يملكون الغنيمة بالحيازة» وهو المذهب 
الصحيح -» والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوهم؛ فقال ابن 
بي موسى : (لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصَكٌ بعين ولا 
وَرق قولا واحدًا» وإن باعه بعروض؛ جاز في إحدى الرٌوايتين إذا قبض 
العروض قبل أن يتفرّقاء ومنع منه في الأخرى» ولا يجوز بيع المغانم 
قل أن تقس ولا الصدقات قل أن تقض ١‏ انى 

فهذه أربع مسائل ": 

أحدها : بيع العطاء قبل قبضه» وهو رزق بيت المال. 

وقد نص أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور 
وبکر بن محمّد“» وقال: هو شيء مغيّب» لا يدري يصل إليه أو لاء 


ااا کب عل امش (6: کے :ای رھ ای آی مرس : 


(1) في (أ) و(ج) و(و): يقسم. 

(۲) في (أ): يقبض . 

(۳) الإرشاد (ص ۱۹۱). 

(6) بكر بن محمد النسائي الأصل» البغدادي المنشاء كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه» 


]٥۲[ قاعدة‎ 


e 9 أو‎ 


وقال و لا يدري ؛ یخرج آو لا يخرج . 


وقال في رواية أبي طالب في بيع الريادة في العطاء: قال ابن 


II _„ ا‎ h4 
عباس: ما یدریه ما یخرج ومتی یخرج لا يشتریه  » وکرهه»‎ 


ووا سمي هذا أيضًا بیع | اساك 


ونقل حرب عن أحمد في بيع الريادة في العطاء: لا باس به 
بعرض» قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرّجل يزاد في عطائه عشرة دنانير 


آ ا ی ع ف 20 ا جو 


[۳] کتب على هامش (ن): (يعني آن ا عباس منع من شرائه» فساقه؛ لیستدل 


= وعنده مسائل كثيرة سمعها منه. ينظر: طبقات الحنابلة ١٠۹/١‏ المقصد الأرشد 
۸۹/۱. 

)١(‏ جاء في الروايتين والوجهين :)١۷ /١(‏ (فإن كان له دراهم معلومة في الديوان 
يقبضها على وجه الرزق» فهل يجوز بيعها بعوض قبل قبضها؟ 
فنقل أبو طالب: لا يجوز - وهو أصح -؛ لأنه لا يقدر على تسليمه لجواز منع 
التسليم» ولأنه ليس هذا بأكثر من الدين الثابت له في ذمة غيره قإنه لا يجوز بيعه 
من غیره قبل قبضه» فأولی أن لا يجوز ههنا. 
ونقل حنبل: جواز ذلك وعندي: أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله 
بالثمن على الرزق). 


(۲) رواه ابن ابی شيبة (۲۰۹۵۰۱). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


فيشتريها منه بعرض» قال: وسألته عن بيع الك بالعرض قال: لا 
باس به“ . 

وروی حرب بإسناد صحیح عن ابن عباس : أنه کان یکره بیع الریادة 
N O a‏ 

قال القاضي وابن عقيل : هذه الرُواية فيما إذا بيع بعد حلول 
الحطاة ب وقت الاستحقاق» فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه. 

لكن على طريقتهما: لا يجوز بيعه من غير الغريم» فرجعا وتأولا 
الرواية فلي آنه اشترى ذلك الحرض بشن موحل إلى وق قبض 
الطاب واو ركه اا هاه ارا ا ا ین الری فل ت 
من العطاء» ولا يخفى فساد هذا التأويل لمن تأمّل كلام أحمد. 

وقد يكون مراد ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه: قبل استحقاق 


قمضه» فأمًا إذا استحق؛ فهو داخل في بيع الصكاك. 


۷1 کے على هان ( 20 ی عن ا مدا : 


[۲] كتب في هامش (ن): (يعني : في بيع العطاء قبل قبضه). 


(1) جاء في مسائل ابن منصور :)۲٦٠٦/7(‏ (قلت: بيع الزيادة في العطاء بالعروض؟ 
قال : يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه فلا پبيعها إلا بالعروض› فإذا مات انقطع 
ذلك). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة )۲٠۰۹٦۳(‏ بلفظ : «عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا 


بعرصن؟ : 


]٥۲[ قاعدة‎ 


المسألة التانية: بيع الصّكاك قبل قبضهاء وهي الديون النّابتة على 
التاس» ويسمّى صكاكًا لأنها تكتب في صكاك» وهي ما یکتب فيه من 
الرُق ونحوه؛ فيباع ما في الصَكّ» فإن كان الدّين نقدًا وبيع بنقد؛ لم 
يجز بلا خلاف؛ لألّه صرف بنسيئة» وإن بيع بعرض وقبضه في 
الاس ا را 

إحداهما: لا يجوز" قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع 
a‏ أ“ EN Ia‏ 
یدری يخرج أو لا يخرج» وهذا يدل على أن مراده الصَكٌ من عطاء 
الذيوات: 

والئانية؛ الجواز» نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمّد بن 
الک رد ب رن النطاء رفا ٠‏ الحا رها بان على 
رجل وهو مقر بدين عليه» والعطاء إنّما هو شيء مغبّب لا يدري يصل 
إليه آم لا. 

وكذلك نقل حنبل عنه في الرّجل يشتري الك على الرّجل بالدّين ؛ 
قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج» ولا يبيعه حى يقبضه؛ يعني : 
مشتریه› رفا پد عن اع بلاس فاه هه ن هة 


1[ کب على عامن ا(6 رهی المهت): 


1 کتب على هامش (ن): (آي: الإمام آحمد). 


(۱) مسائل ابن منصور .)۲٥۹۹/7(‏ 
)۲( في (ب) و(و): قال . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


القبض""'"» ولا أباح له التَّصرُف فيه؛ لأنّه بمنزلة المنافع والتّمر في 
شجره» وحاصل هذا: يرجع إلى جواز بيع الدين من غير الغريم» وقد 
غل ا ا 

اتسا اة بيع المغانم قبل أن تقسم» ونص أحمد على 
کراهته'"" في رواية حرب وغيره» وعلّله في رواية صالح وابن منصور: 
باه لا يدرى ما يصيبه“؛ يعني : أنه مجهول القدر والعين وإِن كان 
ملک تاتا غل لك الإمام له ن يخص كل واحد بعين من الأعيانء 
لاف فة العرات: 

وصح عن أبي الرّبير؛ قال: قال جابر: «أكره بيع الخمس من قبل 
أن قا 

وروی محمد بن إبراهيم الباهليٌ» عن محمد بن زيد؛ يعني : 
العبديًٌ» عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله &: «لا تشتروا الصدقات حتى تقبض» والمغانم خت 
تقسم» أخرجه الإمام أحمد» وابن ماجه» وإسحاق بن راهويه والبرًار 
[ قال ابن نصر الله كه: أي : قبض الصك. 
ا ا ا 0 ق e‏ 
۳7 کپ لی عا ا :آ۷ و 
(۱) جاء في مسائل ابن منصور (۸/ ۳۸۸۷): (قلت له: نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما 


هي؟ قال: لأنه لا يدري ما يصيبه» ومثل ذلك سهام القصابين). 
(۲) اخرجه عبد الرزاق .)۹٤۸۷(‏ 


قاعدة ۳۷١ ]٥۲[‏ 
7 
فى («مسنديهما» . 

وول بن زید: صالح اش به» والباهلي : ص مجهول› 
وشهرٌ حاله مشهور . 


وفي «سنن أبي داود» من حدڀث رویفع بن ثابت: ا النَبيَ كلا 
قال : «لا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتّى ك 


(TT) 


يقسم)» وفي الحديث طول» وأخرج الترمذي بعضه وحسّنه 

وخرّج النسائي "مولت ان عاس ي أن النبي ڳلا : » 
عن بيع المغانم حى تقسم»» وخرّجه الإمام أحمد وأبو داود' من 
حديث أبي هريرة طب عن الي يا . 


¢ 


وروی ابن إسحاق› e‏ > عن مكحول: ( ان 
الي ية نهى عن بيع المغانم حتى تقسم»” TN‏ 

e SS 

ریر 1 له نه قبل القبض مجهول» و وق فاته لا يسغيدٌ 


[1] کتب على هامش (ن): (يعني: بعد قبضه قبل قسم الإمام). 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱۳۷۷)» وابن ماجه »)۲۱۹١(‏ ولم نقف عليه في مسندي إسحاق 
والبزار. 

(۳) برقم (۲۱۹۸). 

(۳) برقم (۱۱۳۱). 

.)٤٦٤٥( في المجتبى برقم‎ )٤( 

() أحمد (4۰۱۷). وأبو داود .)۳۳٣۹(‏ 


(0) ذکره ابن هشام عن ابن اسحاق في السیرة (۲/ »)۳۴١‏ ورواه عبد الرزاق )۹٤۸۹(‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


بالقسمة دون الإمام. 

أ الإمام؛ فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ 
فله ذلك . 

المسألة الرّابعة : بيع الصدقات قبل القبض . 

وات ان الصدقة لا تملك بدون القبض""'"» وفي «مصتّف 
عبد الرَرّاق» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن غير واحد: 
«أَنَ التي بيه نهى أن تباع" الصدقة حى تعقل" وتوسم». 

وعن يحيى بن العلاء البجليٌ» عن [جهضہ]“ بن عبد الله» عن 
محمّد بن زید» عن شهر بن حوشب؛ قال: «نهی رسول الله ئ عن 
بيع الصدقات حى تقبض»» وهذا المرسل أشبه من المسند السابق. 


فما على القول بملكها بمجرد القبول إذا تعيّنت من غير قبض؛ فقد 


ا[ کے حا ( 6 ار اا 


کے هن هخمد بن راشد» عن مکسرل هرسلا 

.)1۸۹٩۹( برقم‎ )۱( 

(۳) في (): تبتاع . 

(۳) في (أ) و(و) و(ن): تعتقل . 

(5) في جميع النسخ: (خثعم). والصواب المثبت كما في مصنف عبد الرزاق »)1۹٠١(‏ 
وسنن الترمذي »)٠١٦۳(‏ وغيرهما من كتب الحديث. 

(6 ف( رب بريد 


(1) أخرجه عبد الرزاق .)٦۹٠١(‏ 


]٥۲[ قاعدة‎ 


تقدّم نص أحمد بجواز التّوكيل فيها"» وهو نوع تصرٌف؛ فقياسه سائر 
الصر قات :ويكوت ينقد كالهة الملركة بالحقد. 

وأمًا إذا عيّنها المالك من ماله وأفردها؛ فلا تصير بذلك صدقة» 
ولا تخرج عن ملكه بدون قبض المستحق"'" أو قبوله""" وقد نص 
أحمد على أنّها إذا تلفت بعد تعيينها؛ لم تبراً ذمته من الرّكاة" . 

وأمّا إن كان صدقة تطوّع؛ فاستَجب إمضاؤهاء وكره الرُجوع فيهاء 
ونقل عنه ما یدل على خروجها عن ملکه بمجرّد التعیین »۰ نقل عبد الله 
عنه أنه قال : کا شيء جعله الرّجل لله يمضيه» ولا يرجع في ماله“ » 
وذلك أنه قد خرج من ملکه؛ فليس هو له من صدقة أو معروف أو صلة 
رحم» وإن کان قلياا أمضاه. 


1[ كتب على هامش (ن): (على المذهب). 
ا على مام 7 غل ا0 اا 


.)۳٦٤/۱( ینظر:‎ )۱( 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (۳/ :)۱١١۲‏ (قلت: إذا أخرج زكاة ماله» ثم سرقت أو 
ضاعت؟ قال : يستأنف). 

7© کے 0 ا 

(4) لم نجده في المطبوع من مسائل عبد الله وفي الترجل والوقوف (ص 4°): (لا 
يجوز له أن يعود في صدقته كما أمره النبي بي : «العائد في هبته»» وقال لعمر: لا 
تشترها ولا تعد في صدقتك»» وإذا حمل شينًا في سبيل الله أو تصدق لله فخرج من 
ملكه؛ لم يشتره» فإن رجع إليه بالميراث جاز له ذلك؛ لأن النبي ية قال لعمر: لا 
ترجع ولا تشترها)» ونهاه عن ذلك كل ما كان من صدقة أو حملان في سبيل الله أو 
وقف» فهذا سبيله يمضيهء فإن رجع إليه الصدقة أو الوقف بالميراث جاز له ذلك). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


e‏ 4 ا 
ونقل عنه حبيش بن سندي '" في رجل دفع إلى رجل دراهمّء فقال 
له: تصدّق بهذه الدراهم» ثم إن الدّافعم جاءء فقال: رد علي الدّراهم» 
ما يصنع المدفوع» يردها عليه؟ قال: لا يردها عليه» يمضيها فيما أمره 

به. 

ونقل جعفر بن محمد معناه» وحمل القاضي ذلك على 

قال ابن عقيل: لا أعلم للاستحباب وجهًاء وهو كما قال» وإِنّما 
يتخرّج على أن الصّدقة تتعيّن بالتّعيين ؛ كما نقول في الهدي 
والأضهة: | جن باقرل بغر حلاف 

وفي تعيينه بالنيّة وجهان''. 

فإذا قال: هذه صدقة؛ تعيّنت وصارت في حكم المنذورة» صرح به 
الأصحاب» لكن هل ذلك إنشاء مئه للنّذر آو إقرار به؟ فيه خلاف بين 
الأصحاب. 

وإذا عيّن بنيته أن يجعلها صدقة وعزلها من ماله؛ فهو كما لو اشترى 
شاة ينوي التضحية بهاء ولا يلزم من ذلك سقوط الرّكاة عنه بتلفها قبل 


111 كب غل هام (6: (اضخهاة © 


دنك وکال رجا جاليل الار جلا وده عن آي كيد اه جرا مسال عة 
حسان جدًا يغرب فيها على أصحاب أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ٠٤١١/١‏ . 
(۲) في (ب): بالتعين. 


]٥۲[ قاعدة‎ 


قبض المستحق أو الإمام؛ لالا إن قلنا: الرّكاة في الذمَّة؛ فهو كما لو 
عين عن هدي واجب في المَّة هديا فعطب؛ فإِلّه يلزمه إبداله» وان 
قلنا : في العين؛ فلا يبرا منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامهء 

وإیصاله إلیه واجب علیه؛ فلا یبراً بدونه» ولا یکتفی فيه بالتّمییز ولو 
حصل التّمكين من القبض؛ لان فعل الدّفع واجب عليه؛ فكيف إذا لم 
يحصل التّمكين» والله أعلم . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


فاعدة ]٥۳1‏ 
و f o.» e‏ < 1 
من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لادميٰ معين ا 
ااا م ا ا ا 
پيا ۽ ل ك اض ن 
و a 6 e [o1‏ #4 
وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستیفائه منها؛ صح التصرف 
على ظاهر المذهب. 


ٍ 


و ياخذه 


الشّفيع""" ولا رهن الجاني» وكلامه في «الشافي» يدل على أن اللَّصرّف 
فيما وجبت فيه الرّكاة لا يصح في قدرها. 


[1] کتب على هامش (ن): (کالرًکاة). 

[] كتب على هامش (ن): (كالرهن والشقص المشفوع). 

7 کتب على هامش (ن): (كالشفعة). 

آ8 کک قاش 0 لرن 

وآ کی عا هاف 6 ي موقي طا مو لهال اعد 
بح لق حق المجني E‏ الجاني» باستثناء أروش الجناية منه). 

[] كتب على هامش (ن): (كذا وقع في نسخ هذا الكتاب» وصوابه: المشتري 
للشقص المشفوع). 


]٥۳[ قاعدة‎ 


وكذلك اختار أبو الخطاب في #الاتصار: أله ١‏ يصح التَّصرّف 
في الجاي اليم لعن ال بيت فة فنا اسي كان افا ل 
وسقط الحقٌ المتعلّق به» كما لو وى دين الرهن. 

ا ا ن ای 
وبین"“ آن یترتّب على الثبوت es‏ بالحقٌ أو بالمطالبة به؛ 
فالأوّل ملك آن يعملك» رالائ تملك آو طالب بحفّه الذي لا يمكن 
دفعه عنه"'"» وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده؛ 
فالفلس مقتض للحجر والمنع من الكَصرّف» ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة 
راک 

ويتخرّج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: 

منها : التَصرّف في المرهون ببيع أو غيره ممّا لا سراية له"""؛ لا 
يصم؛ لأا المرتهن أخذ بحقّه في الرّهن من الوق والحبس وقبضهء 
وحكم له به؛ فهو بالتسبة إلى الرّهن كغرماء المفلس المحجور عليه. 

اا الع ا 
والعبد بدون إذن السَيّد والرّوج» حى إِنّهما لا يملكان تحليلهما على 


[1] كتب على هامش (ن): (كالمطالبة بالشفعة). 


[ کتب على هامش (ن): (يحترز به عن العتق» فإ تصرف الرّاهن به 
صحیح ؟ لسرایته وقوته» کا سيأ تي في کلام المصضش): 


63 في (ب) : وعن. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


إحدى الرّوايتين"'"؛ لقَوًة الإحرام ولزومه» ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم 
اتامة. 

ومنها : الشفيع إذا طالب بالشفعة؛ لا يصح تصرف المشتري بعد 
esd UE GONE seg Sa FRE‏ 
والطاة ا تملك على رأي القاضي" ٠"‏ وإمًا مؤذنة اڭ bs‏ 
للمشتري من التصرف؛ إذ تصرف المشتري إِنّما كان نافًا ؛ لترك الشفيع 
الا ار عله ول غ حه وقد ال 

فإن نهى الشفيع المشتري عن التَصرُف ولم يطالب بها؛ لم يصر 
المشتري ممنوعًاء بل تسقط الشفعة على قولنا: هي على الفورء ذكره 
القاضي في «خلافه». 

ومنها : إذا حل الدّين على الغريم وأراد السفر» فإن منعه غريمه من 
ذلك؛ لم يجز له السفر» وإن فعل؛ كان عاصيًا به؛ لاله حبسه""» وله 
ولاية حبسه لاستيفاء حقّه؛ كالمرتهن في الرهن. 


آ١‏ كب عل ماش (6: ارالمتهية آنا لاد ذلك 
کت غاا ا ی اا 

کھ على عام (6: ررر المتهي): 

[4] کب علي هامش 57 :آي + طت الفي): 

]٥[‏ کب على هافش (6): (وهو المذفي): 

1[ کف على هامش (0): (ای: مه من السق): 


[۷] کتب على هامش (ن): ED‏ يحىسه ؟ لاستقاء حقه مته : 


]٥۳[ قاعدة‎ 


وإن لم يمنعه» فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه 
وجهین : 
والإلزام. 

والاتن: لاء لأنّه يمنع بسفره حقًا واجًا عليه» ل لوت الحبس 
PF ae . [YI ٤‏ 4 
في حمه ؛ بل لما يلزم من سفره من تاخير الحق الواجب. 

ومنها : المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها" قبل 
الحجر؛ لم ينفذ تصرفه» نص عليه» قال إسماعيل بن سعيد : سألت 
أحمد عن المفلس : هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه 
هبة؛ فهو جائز عندنا" ما لم يطلب البائع ذلك وذلك أن الحديث 
ال ایآ ها کول کون اع و ا بالطلي» قلغل آل بظلة 


ŞEN 


کف مام (6 رهی التهت). 
کی م 0 ا کی ا 


[۳] كتب على هامش (ن): (يعني : بعد الحجر عليه من الحاكم). 


(۱) في (ب): تأخر. 

(۲) هو الشالنجي» ذكره الخلال» وقال: عنده مسائل كثيرة عن أحمد. ينظر طبقات 
الحنابلة .٠٠١٤١/١‏ 

(۳) قوله: (عندنا) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 

() يشير إلى حديث أخرجه البخاري »)۲٤١۲(‏ ومسلم »)٠١١۹(‏ عن أبي هريرة طن 
قال: قال رسول الله بي : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد 
أفلس - فهو أحق به من غيره». 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز الَوَايِدِ 


فقلت: أرأيت إن طلبه منه؛ فلم يدفعه إلیه؟ قال: فلا يجوز بيعه ولا 


بتفليس الحاكم» أو باشتهار فلسه بين التاس. 

رلك قل عه این موسي الااای ‏ آن اهار فاه 
بظهور أماراته يمنع نفوذ تصرُفاته مطلقً'". 

ومنها: لو وَجد مضطرًا وعنده طعام فاضل» فبادر فباعه آو رهنه؛ 
هل یصځٌ؟ 

قال ابو الخطاب في «الانتصار» في الرّهن: يصحٌ» ت أ خذه 
من يد المرتهن» والبائع مثله» ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده. 

والأظهر: أله لا يصح بيعه بعد الطلب؛ لوجوب الدفعء بل ولو 


[1 كتب على هامش (ن): (أآي: سواء كان قبل طلب البائع أو بعده). 


(1) في (أ) و(و): الزيداني. وفي (ه): الديداني. 
ومحمد بن موسى الدنداني نقل عنه أبو يعلى رواية في الروايتين والوجهين 
»)۷٤/۱(‏ ولم نقف على ترجمته. ولعله ابن لموسی بن سعید بن النعمان بن بسام 
الثغخري» أبي بكر الطرسوسي» المعروف بالدنداني» كانت عنده مسائل حسان عن 
الإمام أحمد. ينظر : طبقات الحنابلة ۱/ ۳۳۲ تهذيب التهذيب .٠٤٠١ /٠١‏ 
وكتب على هامش (ن): (موسى بن سعيد الدّندانيٌ ذكره ابن الجوزي فيمن روى 
عن أحمد» ولم يذكر ولده محمَدًا هذا» ونسبته بدالين مهملتين مفتوحتين بينهما 
نون ساكنة» وبعد الألف نون أخرى). 

(۲) في (ب): إشهار. 


]٥۳[ قاعدة‎ 


قیل: لا يصح بیعه مطلقًا مع علمه باضطراره؛ لم یبعد؛ لأَلٌ بذله له 
واجب بالثمن» فهو كما لو طالب الشفيع بالشفعة وأولى؛ لان هذا 
یجب پذله ابتداء لإحياء التفس. 

وقد يفرق بأن الشفيع حقه منحصر” في عين السقَص» وهذا حمّه 
في سذ الرّمق» ولهذا كان إطعامه فرضًا على الكفايةء فإذا نقله إلى 
غيره؛ تعلق الحقٌ بذلك الغير» ووجب البدل عليه. 

وما ما تعلق به حى مجرّد؛ فيندرج تحته مسائل متعدّدة: 


منها: بيع التصاب بعد الحول؛ فاته يصح نص عليه؛ لأ 


ار 


الوجوب إن كان متعلقًا في الذمة وحدها فلا إشكال» وإن كان في العين 
وخدها: فليس معت اللر ك ورلا بسني اتخضار الح قهاء ول 
تجوز" المطالبة بالإخراج منها عينًا مع وجود غيرهاء فلا يتوجُه 
اتحصار الأمخطاق فيا جال: 

ومنها: بيع الجاني» يصح في المنصوص» وهو قول أكثر 
الأصحاب وسرا طالب ال عله ب أو ل لاد ته لبس 
في ملك العبد» ولو كان كذلك لملكه ابتداء» وإنّما وجب له أرش 
جنایته» ولم يجد محلا تعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني ؛ 
فانحصر الحقٌ فيها بمعنى الاستيفاء منهاء فإن رضي المالك"" ببذله 


1[ اغى عامن (06 اى مالك الد 


(1) في (آ): مستحصر. وكتب فوقها في (د): متعينٌ. 
و1( في (ب) و(ه): ولا يجوز. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


جازء وإِلا فإلّما له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته» فأبّهما 
O O TT NRT‏ 
الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح»› فلا يتوجّه المنع من التَّصرٌّف 


ت 


و تسلیمه إليه " لم يتعي 
ومنها: من ملك عبدًا من الغنيمة» ثم ظهر سيّده» وقلا : حقه ثابت 
فيه بالقيمة» فباعه المغتنم قبل أخذ سيّده؛ صح» ويملك السيد انتزاعه 
[é1 ٢‏ 
من الثاني 
وكذلك لو رهنه؛ صحٌ› تملك .ال لسبد انقزر اعة من المرتهن: ذکره 
بو الخطاب في «الانتصار» أيضًاء ولم يفرق بين أن يطالب" ‏ بأخذه أو لا. 
والأظهر: أن المطالبة تقطع الكَصرّف؛ كمطالبة الشَّفيع. 
«(( ۰ 
وها ت اورا کی الر ك الل ها ج الماء: وفي 
اجان اها ال . 
[1] كتب على هامش (ن): (آي: من المجني عليه). 
[۲] كتب على هامش (ن): (أي: العبد الجاني). 


[] كتب على هامش (ن): (أي: إلى المجني عليه). 


. كتب على هامش (ن): (يعني: بثمنه)‎ ]٤[ 


1[ تپا عل غامش (0): ای2 السا: 


(1) في (ب): التورثة. 
(۲) قال في الإنصاف :)۳۳١/١۳(‏ (وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان. قاله 


القاضى). 


]٥۳[ قاعدة‎ 


وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرّهن. 

واتار ابن عقيل في «نظريًاته»: آنه لا ينفذ إلا مع يسارهم؛ لان 
تصرُفهم تبع لتصرُف الموروث في مرضه»ء وهذا متوجه على قولنا: إن 
حن الغرماء تعلق بالركة في المرض. 

ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم 
يدخل في ملك الزوج قهرًا'". 

قال صاحب «الترغيب»: يحتمل وجهين ؛ لتردده ين خيار البيع 
وبين خيار الواهب""'. 

ومنها: تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته؛ 
فيجوز"""» وينفذ» حتى لو كان أمة كان له وطؤهاء ذكره القاضي في 
(خلافه) . 


[ کتب على هامش (ن): (والمذهب: آنه يدخل في ملکه قهرًا). 


قال ابن نصر الله #5: فان تصرف الباتع والمشتري فيه في مدَّة الخيار لا 
بصخ لكن تصرف الباتم فسخ للبخء وتضرف المشترى إستاط لخباره 
وسائ فی القاعت الى تل هله كهت الال وها رآن صاحب 
«المحرّر» صرح أنه لا يجوز تصرُفهاء فيْعجَّب من المصنّف كونه لم يذكر 
قول ضصاحب «المخررا هتا ورذكر قول ضاحب (الترغيب المردة» وأبعد 
النجعة في ذلك. 


[۳] كتب على هامش (ن): (يعني : قبل الموت على الصحيح). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز العَوَائِدِ 


وانتة الشيخ قى الدين" م ل اا و 
فکیف يجوز قبلها؟ ! 
الحقّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرّف. 

وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن 
أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع"""""٠‏ وكذلك ذكره أبو بكر في 
«التنبيه)» وهو ظاهر کلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف في خالص 
E‏ رلم يعلق به الاق الفسخ» وقد زال. فأشبه 


تضاف الان فا وهل آلآ هي أن ترف الان ل قف على 


[1] كتب على هامش (ن): (يعني: فيما زاد على الثلث). 

1 کنب على حامش (6: (المغروف آے ا بص بل یکرت امفاء ورضی 
ال 

1 كتب على هامش (ن): (يعني: من البائع» ولا يصح تصرف المشتري إذا 
كان الخيار لهما أو للبائع» إلا بإذن البائع أو معه على الصحيح من 
الاس 

61 تب على عاعش (0): (آي: فينغا لکن بإذن الباقم أو معاعلى 
المذهب). 

]٥[‏ كتب على هامش (ن): (آي: بإمضاء البائع له ورضاه به). 


(۱) ينظر: الاختيارات ص ۲۷۷ . 
0 في (ب) : البائع. 


]٥۳[ قاعدة‎ 


ء 


ضا ااب لر حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك""ء ولا 
تساط الأب على الرجوع''' لم یکن لبقاء آثر ملکه» بل هو حقٌ ثابت 
بالشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراره؛ فلا يمنع التصرف . 

ورد هذا: في کل من تصرف في ماله وقد تعلق به حق غیره؛ لا 
بطل من آله كرف ارخ فا افطل الت مال وه تت 
على إمضاء الورثة» وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه بالعتق»› 
ذكره بو بكر في «الخلاف». 

وكذا ذكر أبو الخطاب في «انتصاره» في E‏ 


ل 


تصرف الرّاهن يصح ويقف على إجازة المرتهن. 

وذكر الشيخ مجد الدين: أن هذا قول من يقول بوقف تصرف 
الفضولي . 

وذكر أبو الخطاب أيصًا : أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع 
يصح ويقف على إجازة الشفيع . 


1[ کب على مامش 67 ني وحن امات إا كات البار له آر لاء ل 
يسقط بانتقال الملك) . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]٥٤[ قاعدة‎ 


من ثبت له حقٌ في عين وسقط بتصرُّف غيره فيها؛ فهل يجوز 
للمتصرّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم 
لا؟ 

هذا على ثلاثة أقسام : 

آحفغا: أ6 بكرن اليس اللي باط ارف فد احا ماح 
وس 

والتّاني : أن یکون قد طالب به صريًا أو إيماء. 

والتٌالث: أن ثبت له الحقٌ شرعًاء ولم يأخذ به» ولم يطالب به. 

ا چو اسقاط جه ولو یت الیل کی 
الد اة <6 فلا رة عل المكرر من الاح ك فد 
يجوز» ذكره غير واحد من الأصحاب» منهم صاحب «الكافي» 
والقاضي وابن عقیل» مع أن عتقه يوجب ضمان قیمته تکون" رهتًا؛ 
لأ فيه إسقاطًا لحقه القائم في العين بغير رضاه. 


0 فی( س 
DE‏ 


]٥٤[ قاعدة‎ 


ء۶ 


وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد محرّم" ولأجله منعنا أصل 
الوط 

وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس"' المحجور عليه إذا نفذناه؛ 
راء ف لرا س ف ال و ا 
ابن عقيل أيصًا في تبذيره قبل الحجر. 

وذكر القاضي في «خلافه»: أن ظاهر كلام أحمد جواز عتق 
الرّآهن؛ كاقتصاصه من أحد عبديه المرهونين إذا قتل الآخر» ولم يذكر 
O Se A A‏ 

وأمًا اقتصاص الرّاهن من العبد المرهون أو من قاتله"“"؛ فقد صرح 
القاضي وابن عقيل : بأته لا يجوز؛ لان فيه تفويًا لحق المرتهن من عين 
الرهن أو قيمته الواجبة له؛ وأوجبا على الراهن قيمته تكون رهتا. 

وصرّحا أيصًا ههنا: بأد العتق لا يجوزء وإلّما ذكرا جوازه في 
مسألة العثق . 

وظاهر كلام أحمد: جواز القصاص . 
[1] کتب على هامش (ن): (ومثله عتق السّفيه). 
[] كتب على هامش (ن): (آي: تحريم عتق المفلس). 
[] كتب على هامش (ن): (أي: نفوذ العتق على الجواز). 


1[ کتب على هامش (ن): (يعني: ٳذا جني عليه). 


(1) في (أ) و (ه): يحرم. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


فيكون الفرق بين القصاص والعتق: أن وجوب القصاص تعلق 
بالمد تا يقم به على عى الخرهن» بدلل أذ سق الجاني مقلم على 
المرتهن لانحصار حقّه فيه» بخلاف المرتهن» وهذا مفقود في العتق. 

وآّا التّاني: فلا يجوز أيصًاء ومنه: خيار البائع المشترط في العقد 
لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتَّصرّف في المبيع"'" ولو قلنا: إن الملك 
له""؛ فإن اشتراط الخيار في العقد تعريض بالمطالبة بالفسخ . 

وا الّالث: ففيه خلاف» والصّحيح: أله لا يجوز أيصًّاء ولهذا لم 
يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس بالعتق ولا غيره» كمالو 
افر طة. 

ويندرج في صور الخلاف مسائل : 

منها : مفارقة أحد المتبايعين للآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن 
یفسخ الآخر» وفیه روایتان: 

ااا جر لفل آي خد 

والتّانية : لا يجوز" ؛ لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: 


11 کتبا على عامشن (6) :ی بالن). 

]۲[ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

[] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب)»ء وكتب آخر عليها: (وإن كان 
يسقط به خيار الآخر على الصحيح من المذهب). 

)١(‏ عن نافع» عن ابن عمر زاء عن النبي بي قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما 


ما لم يتفرقاء أو کون البيع خيارًا» قال نافع : وکان ابن عمر إذا اشترى شينًا يعجبه 
فارق صاحبه . أخرجه البخاري »)۲٠٠۷(‏ ومسلم »)٠١١١(‏ واللفظ للبخاري . 


]٥٤[ قاعدة‎ 


أ الى ية قال : اول بل هآ ا ج ان ا ۹ وو 
صريح في التحريم» وهي اختيار أبي بكر وصاحب «المغني» . 

ومنها : تصرف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب» 
يتبغي أن تخرّج على الخلاف في التي قبلها. 

وصرح القاضي بجوازه. 

وظاهر كلامه في مسألة التَّحيّل على إسقاط الشفعة تحريمه» وهو 
الأظهر""" ويدلٌ عليه : أن التي بي نهى عن بيع الشّريك حتى يعرض 
على شريكه ليأخذ أو يذرا"» مع أن حقّه من الأخذ لا يسقط بذلك 
a a0‏ 

ومنها: وطء العبد زوجته الآمة إذا عَتَقَت ولم تعل بالعتق ؛ 
ليسقط اختيارها للفسخ؛ الأظهر تخريجه على الخلاف أيضًا . 


1[ کب غل عا( (رهی الملهت): 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1۷۲١(‏ وأبو داود .)۴٤١١(‏ والترمذي »)۱۲٤١۷(‏ والنسائي 
.(A)‏ 

(۲) آخرج مسلم )۱٦۰۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله وا قال: قال رسول الله کي : 
«الشفعة في كل شرك» في أرض أو ربع أو حائط» لا يصلح أن يبيع حتى يعرض 
على شریکه» فیأآخذ آو یدع» فإِن أبی؛ فشریکه أحق به حتی يؤذنه». 

(۳) في (ب): ينتهي . 

(5) في(آ): يعلم . 

)٥(‏ علق عليه في الإنصاف :)٤٦١ /۲١(‏ (يعني الذي ذكره في أصل القاعدة» فإنه لا 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَايِدِ 


وقال الشّيخ مجد الدين في «تعليقه على الهداية»: قياس مذهبنا 
جوازه. وفیما قاله نظر. 

ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصّداق إذا طلق الزوج قبل 
الحول» وقلنا: لم يملكه قهرًّا؛ فإله لا يجوز» صرح به في «المحرّر». 

فاا تضرف أحد الكايجن فيا دة من الخرضن إذا أاستحق الاش 
رفا بيده بعيب أو لف في م فة"؛ فيجوز» ذكره القاضي في 
«اخلافه»؛ لأنٌ تصرُّفه لا يمنع حقّ الآخر من رد ما بيده فإذا رده 
استحق الرجوع بالعوض الذي بذله إن كان باقيّا» وإلّا رجع ببدله. 

رفاس هذا أن للات الصرف فن امن ف مه الا" , 

وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم: أن للبائع التَصرّف في الثمن 
في مدَّة الخيارء إلا أن يّخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا ويأخذ منه 
ما ينتفع به على صورة البيع""" ويشترط الخيار ليرجع فيه» وإن كان على 
ر وج لاجرل رل مته هن اضر قاف امن 


[1] كب على غامش (0): (قبل فسخ التق بالرد): 
7 کب عل مامش 6 (الباهت: د الات م نالرت ف الحن 


فی مد الخيار). 


[۳] كتب على هامش (ن): (كيف ينتفع بما يأخذه على صورة البيع في مدة 
الخيار؟! فإلّه ممنوع من الانتفاع واستخدامه إلا بقدر الاستعلام). 


فی (): في مدته . 


]٥۵[ قاعدة‎ 


]٥٥[ قاعدة‎ 


ت ا الف ار عد ل رن فف ا 
لا؟ وهل ينفذ تصرفه ام لا؟ 

N O ae‏ وفي بعض 
صورها خلاف . 

ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع؛ لم 
يكن تصرفه فسا ولم ينفذ» نص عليه» وقال في رواية ابن القاسم: لا 
يجوز عتق البائع؛ لأنّه غير مالك له في ذلك الوقت» إنّما له فيه 
خیار""" فإذا اختاره ثم أعتقه؛ جاز» فأمّا دون أن يرد البيع؛ فلا. 

واختلف الأصحاب في المسألة على طرق : 

أحدها: أنه لا يكون فسا رواية واحدة» وإِتّما ينفسخ بالقول» 
وهي طريقة أبي بكر« والقاضي في «خلافه»» وصاحب «المحرر»» 

وقد نص أحمد على أن بيعه ليس بفسخ في رواية إسماعيل بن 


سعرل . 


ونصً على أنه إذا وطئ؛ فعليه الحدٌ في رواية مهلّى. 


[ كتب على هامش (ن): (أي: خيار الفسخ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


والصريقة الثّانية : أن المسألة على روايتين""» وهي طريقة القاضي 
في «كتاب الروايتين»» وأبي الخطاب» وابن عقيل» وصاحب 
«المخني»» ورا آنه فسخ ؛ أن ملك المشرن فى مدا الخيار غير 
مستقر؛ فينفسخ بمجرّد تصرف البائع» بخلاف بائع اللي لأر ملاك 
المفلس تام. 

والطريقة الثالثة: أن تصرّفه فسخ بغير خلاف» كما أن تصرف 
الي اعا رن ار ي لري وي ا ااي ي 
«المجرد»» والحلوانيٌ في «الكفاية).» وهي مخالفة للمنصوص» ولا 
يصح اغعتبار فسخ الباتم بامضاء المشري؛ لأن ملك المشتري قاف 
وملك البائع مفقود. 

والصريقة الرابعة: أن تصرُفه بالوطء فسخ بغير خلاف؛ لأنّه 
اختيار» بدليل وطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة» وبغيره فيه 
الخلاف» وهي طريقة صاحب «الكافي» . 

وممّن صرح بأن الوطء اختيار: القاضي في «المجرد»» وحكاه في 
«الخلاف» عن ا بكر في «التنبيه»» ولم أجده فيه . 


نسوة؛؟ لان ملکه قائ ؛ فكذلك كان الوطء اختيارًا في حَه» فهو كوطء 


۷[ کب على غامش (6: (رالماهب ههها: آن تصرف لیس بق): 


)۱( في (ب) و(د) و(و) و(ن): الطريقة. 


]٥۵[ قاعدة‎ 


ا 1 
روایه مهنی . 


وأا نفوذ القَصرّف؛ فممتنع على الآقوال كلّهاء صرح به الأكثرون 
من الأصحاب؛ لألّه لم يتقدمه ملك» اللَّهم إلا أن يتقدّمه سبب يوجب 
الانفساخ كالسّوم ونحوه. 

وذكر الحلوانئ في «التبصرة): أله ينفذء ويتخرًّج من قاعدة لنا 
ستذكر إن شاء الله تعالى» وهي : أنه يكفي مقارنة شروط العقد للعقد في 

ومنها : إذا باع أمة بعبد» ووجد بالعبد عيبًا ؛ فله الفسخ واسترجاع 
الأمة» وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد» وليس له 
الَصرُف في عوضه""" الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه تام مستقر» فلو 
أقدم وأعتق الأمة أو وطئها؛ لم يكن ذلك فسخًا» ولم ينفذ عتقه» ذكره 
القاضي في (خلافه». 

وذكر في «المجرّد» وابن عقيل في اسول امال ا ان وط 
يكون استرجاعًا كما في وطء المطلقة الرجعية» ومن أسلم على أكثر من 
أربع نسوة. 

وهذا واو جدًا؛ فإن الملك عن الرّجعيّة ومن أسلم عليهنّ لم يزلء 


[] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


1[ کتب على هامش (ن): (آي: قبل أن يفسخ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وههنا قد زال'. 

ومنها: لو باع أمة» ثم فلس المشتري قبل نقد الثمن والأمة 
موجودة بعينهاء فله استرجاعها بالقول بدون إذن الحاكم على أصح 
الوجهين» حكاهما القاضي؛ بناءً على نقض حكم الحاكم بخلافه"""ء 
فيكون كالفسخ المجمع عليه» فلا يحتاج إلى حاكم» ولو أقدم على 
التصرف فيها ابتداء""؛ لم ينفذء ولم يكن استرجاعًا» وكذلك الوطء» 
ذكره القاضي في «الخلاف»؛ لتمام ملك المفلس . 


وفى «المجرّد» و«الفصول»: اَن الوطء استرجاع» وان فيه احا 


eT آخر‎ 


ويمكن تخريج هذا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من 
أثبت الخلاف في تصرف البائع في مدَّة الخيار؛ لأن ملك المفلس غير 
تامٌ» بدليل منعه من التصرف في ماله لحق البائعم؛ فهو كالمشتري في 
مدّة الخيار» غير أن ضعف الملك هنا طارئ» وفي مدَّة الخيار مبعدأء 


[1] کتب على هامش (ن): ولو غل بان له حق الفسخ فکان وطؤه فسخًا» 
كالبائع في مدّة الخيار؛ كان ظاهرًاء وسيأتي التنيه عليه). 


ت 


1[ كتب على هامش (ن): (أي: بخلاف استرجاع البائع للعين؛ يعني : أنه 
حكم بأن البائع أسوة الغرماء بالثمن» والصّحيح عندنا: أنه يجوز نقض هذا 
الحكم؛ لمخالفته لنص السّة الصريح). 

[۳] كتب على هامش (ن): (آي: من غير استرجاع بالقول). 

6 کب على هامش (0 (وهر ال يحي. 


]٥۵[ قاعدة‎ 


رلك 

ومنها : تصرف الشفيع في الشقص المشفوع قبل التملك؛ هل يكون 
بها الملك» أو مقام الأخذ باليد عند من ثبت الملك به؟ يمكن تخريجه 
غل الغااف فى الماك ال فياه ولا ابيد المطاة ا 
حقّه استَقرًّ وثبت» وانقطع تصرف المشتري . 

ومنها: لو وهب الأب لولده شيئًا» وقبضه الولد» ثم تصرف الآب 
فيه بعد القبض؛ هل يكون تصرفه رجوعًا؟ المنصوص: أن لاء قال 

ت 1 4 4 » e. OP‏ 
يجز للأب عتقها حتى يرجع فيهاء وقال في رواية ابن هانئ ": هذه 
الجارية للابن» وأعتق الأب ما ليس له. 

E 8 ê‏ ي 

وخرّج أبو حفص البرمكي" في كتاب «حكم الوالدين في مال 
ولدهما» رواية اشر أن العتق صحیح › ویکون رجوعًاء ووا دکر 
رجوع أصل هذا التخريج إن شاء الله تعالى . 

وفی «التلخيص) : لا یکون وطؤه رجوعًاء وهل کون بيعه وعتقه 
(۱) قوله: (الّتي) سقط من (أ). 
() (۲/۲). 
(۳) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي» كان من الفقهاء والأعيان النساك 


مسائل الكوسج. ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ ٠١۴١‏ . 
9 ينظر: (4۷/1). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


ونحوهما رجوعًا؟ على وجهين» ولا ينفذ عليهما؛ لأنّه لم يلاق 
الملك»ء 

ويتخرًّج وجه بنفوذه؛ لاقتران الملك به كما سبق . 

ومنها: لو تصرف الوالد في مال ولده اللف اح ل فاا ير 
ر عل ارت و ا 
تملكه لا ييحصل بدون القبض الذي يراد به التملك» وقد نص عليه 
أحمد في مواضه؛ لآنه مباح» فلم يتملك بدون قبضه؛ کالاصطیاد 
والاحتشاش. 

ولم يخرجوا في تملکه بالقول بمجرده خلاكًا من الهبة ونحوها؛ لان 
الهبة عقد من اثنين؛ فيكتفى فيه بالقبول؛ كعقد المعاوضة» وههنا 


[ كتب على هامش (ن): (وهذا الملك أباحه له الشارع لا بفسخ وهو ظاهر» 

ولا بعقد» E‏ 

ل: «وههنا اكتساب مال Es‏ 4 ذكر الصف مسألة 

تصرف الأب في مال ولده الذي مباح له تملكه قبل اللَملّك» هل یکون 

تملگا أو لا؟ استطرادًاء وإن لم يكن من جزئيات القاعدة؛ لأته ّما فض 

د ا ا رلا عذتك لك الال ان 
ولده). 


O N N sS‏ قال ابن 
هانۍ : سمعت أبا عبد الله يقول: کل شىء يأخذ من مال ولده فيقبضه» فله أن يأكل 


2 


ویعتق) . 


]٥۵[ قاعدة‎ 


اكتساب مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفى فيه بدون القبض والحيازة» 
وما لم یحَز؛ فهو باق على ما کان علیه. 

وخرّج أبو حفص البرمكي رواية أخرى بصحُة تصرفه بالعتق قبل 
القبض› وأخذ ذلك میا رواه المروذئ عنه أنه قال : وا لابنه جارية 
فعتقها» کان جارًا؟. 

وفي رواية محمد بن الحكم: يعتق الأب في مال الابن» هو ملك 
الابن حى بح الاب أو باخ 


e. 1‏ 8 و و ع 
وقي رواية الميموني : آری ان ماله يؤخد منه ویعتق مله ؟ إل ام ولد 
)۲( 
أنه `. 


وفي”" توجيه هذه الرٌواية '" طريقان: 

احلا ار ا و ا اك ولك د ااه 
فيه» فينفذ عتقه» كعتق أمة من المغنم» لكن لا يضمن؛ لأن الأب لا 
یطالب بما أتلفه من مال ولده. 


والتّانی : أن يقال: وقع الملك مقارتًا للعتق» فنفذ» وهذا“ القدر 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: الرُواية بعتق الأب رقيق ولده). 


1 کا على هاف( ای الا ت) 


(۱) ینظر: بدائع الفوائد (۳/ .)٩۷‏ 
(۲) ینظر: بدائع الفوائد (۳/ .)٩۹۷‏ 
(۳) في (): في . 

)٤(‏ في (ب): هذا. وفي (و): فهذا. 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


نآلاف کی به فی الق كا لر قال ليره عق دك عى 
وعلى ثمنه» ففعل؛ صح ووقع العتق والملك معًا. 

ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: بيع الأب وشراؤه على ابنه 
جائز؛ لقول التب بلا : «أنت ومالك لأبيك»». وظاهر هذه الرواية'' 
جواز الإقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التملك به. 

وفي «التنبيه» لأبي بكر: بيع الأب على ابنه» وعتقه» وصدقته» 
ووطء إمائه یکن الابن قد وطۍ؛ جائ" ویجوز له بیع عبیده 
وإمائه وعتقهم. 

ولهذا القول مأخذان أيصًا: 

أحدهما : أن الملك يقترن بالتَصرّف» فينفذ كما في نظائره. 

والثاني: اہ هلا تملك ری فی مال میں فیکتفی فيه بالقول 
اع ا کا ا ی د ایل غل روا 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: رواية آبي طالب). 


[] کتب على هامش (ن): (آي: جمیع ما ذکر). 


(۱) في (ب): وصح . 

(۲) روي من حديث جماعة من الصحابة: الآول: حديث جابر: رواه ابن ماجه 
(۲۹1). الثاني : حديث عائشة: رواه أبن حبان .)٤٠١(‏ الثالث: حديث سمرة: 
رواه البزار »)٤٥۹۳(‏ والطبراني في الأوسط (۷۰۸۸). الرابع: حدیث عمر: رواه 
البزار .)۲۹١(‏ الخامس: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني .)٠٠١٠۹(‏ السادس: 
حدیث ابن عمر: رواه ابو یعلی .)٥۷۳۱(‏ 

7 في (آ) و(و): لم. وفي (د) و(ن): ما لم. 


]٥۵[ قاعدة‎ 


ولهذا حكى طائفة من الأصحاب في بيع المباحات النابتة والجارية في 
الأرض المملوكة قبل حيازتها روايتين» ولم يذكروا خلاقًا في انها غير 
مملوكة» وممّن سلك هذا المسلك صاحب «المقنع» في كتاب البيع» 
وصاحب «المحرر»). 

ووجه صحة البيع على هذا: أنه مقدور على تسليمه» ولیس ملگا 
لغيره"""؛ فهو كالمملوك له» وهو قريب من بيع الصّكاك قبل 
استحقاقهاء وقد تقدم الخلاف فيها . 

وأمّا تصرف الأب في أمة ولده بالوطء قبل القبض : 

فإن أحبلها؛ صارت أم ولد له. 

وإن لم يحبلهاء فإن قلنا: لا يملك الأب مال ولد إلا بالقبض؛ لم 
يملکها حتی يقبضها› وإن قلنا: ا بمجرد الَصرّف؛ سارت ما 
م دة 

ونقلت من خط القاضي - وذكر أنه نقله من خط ابن شاقلا -: قال 
الشيخ - يعني : أبا بكر عبد العزيز -: روى الأثرم أن المرأة إذا وطئها 
زوجها وانقضت العدة ثم تزوجت› ان آتت رولد ل أفهرء فداضاة 
چا رئ الفا . 


2 


[1] کتب على هامش (ن): (قوله: "ولیس ملگا لغیره"» يصلح أن یکون فارقا 
بين تصرف الأب في ملك ابنه» وبين بيع المباحات المذكورة). 


(1) قوله: (في كتاب البيع) سقط من (أ). 


(۲) ینظر (۱/ .)۳٣۹‏ 
)۳( في (ب) : یملکه . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


وقال: إذا وطى الرّجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ؛ فلا حد 
عل الأب اها شر الط ملك له. 

فال اللخ ٠‏ في لقن فن سال الأترم شع اي 

فإن كان قوله: (إذا وطى الرّجل جارية ابنه) إلى آخره من تمام رواية 
الأثرم؛ فيكون ذلك منصوصًا عن أحمد» وإِلّا فهو من كلام أبي بكر» 
وهو موافق لما ذکره في «التنبیه» کما حکیناه عنه. 

a CSE SENE 
ال‎ 

فأمًا ثبوت”" الاستيلاد"""؛ ففيه خلاف في“ المذهب» ونقل ابن 
[ كتب على هامش (ن): (جوابٌ عن اعتراض برد على المصنف في قوله: 

ارو موافق لما ذکره فی «التنیه) فإ الئي فيه : شيد جواز وط الأب 

جارية الابن إذا لم يكن الابن قد وطى» وقال هنا: وإن كان الأب قد وطئ» 

SAE N CEE Sa 

للأب مع وطء الابن» لا أن ثبوت الاستيلاد يثبت له مع وطئه على الصحيح). 
ا کي على ا(6 ا للت بد رت لارو وال اه ا 4 


)١(‏ في هامش (ب): (تقي الدين). وهو خطأاء بل المراد بالشيخ هنا: أبو بكر عبد العزيز 
(9) في (آ): ثبت. وفي (ه): ثابت. 

(۳) في (آ): وأمّا موت . 

() في (أ): على . 


]٥۵[ قاعدة‎ 


رر اا ا ا و کے ا کے ما 
وهو ظاهر کلام ابن آبي موسی . 

والمرجح عند صاحب «المغني» : انها تصير مستولدة؛ لان ار 
لا ينافى الاستيلاد؛ كالأمة المشتركة» ولكن بينهما فرق» وهو أن هذه 
محرمة ‏ غلى التأبيد» بخلاف المشتركة. 

وفص خمد على آن الت لايل برد الات الا" 
وإن کان زوجها SS NEE‏ فى رواية حرب وابن بختان» 
۴ ء۶ ء۶ 2 ON ET‏ 
وذكره أبو بكر وابن أبي موسى ؛ فالمؤبّدة التحريم' أولى. 


1 کتب على هام (0): (أخ: على الأب بوط الاين): 

1 كتب على هامش (ن): (يعني: إذا وطئها السَيّد في حال التزويج» وأتت 
ا ار اک واد کا ا 2 ا ا ا عا ان 
الوطء وإن لم يكن تحريمًا موبَدَا). 

کنب غل هان 0( فا کان لا برلد لمکلده خی آنه لیس 
م و لی وه وم ف ا لت بارا اي ص غاا ما ا 
کان الرّوج يولد لمثله» فاه یحتمل أن یکون منه وأن یکون من الواطی). 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۱۷۲١/6(‏ (قلت : قال سفيان في رجل وقع على جارية 
ابنه : إن حبلت كانت أم ولد وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها. قال أحمد: إذا 
كان الأب قابضًا للجارية» ولم يكن الابن وطتها فأحبلها الآب؛ فالولد ولده» 
والجارية له» وليس للابن منها شيء) . 
قال في المغني )٤١١ /٠١(‏ بعد ذكره لهذه الرواية: (قال القاضي : فظاهر هذاء 
أن الابن إن كان قد وطئهاء لم تصر آم ولد للأب باستيلادها). 

() في (آ): للتحريم. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


هذا کله ما لم یکن الابن قد استولدهاء فإن کان استولدها؛ لم 
ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره؛ كما لا ينتقل بالعقود"''. 

وذكر ابن عقيل في «فنونه» : أنها تصير مستولدة لهما جميعًاء كما لو 
وط الشریکان مهما فی طهر واد وأتت بولد وألحقته القافة بهما. 

ولكن في مسألة القافة حكم باستيلادها لهما دفعة واحدة» وفي 
مسألتنا قد ثبت استيلاد الابن ارلا لهاء فلا ينتقل إلى غيرهء إلا أن 
يقال: أمٌ الولد تملك بالقهر""" على رواية» والاستيلاد سبب قهري . 

e EES a 
ظاهر کلام حمل أنه ينفذ» ویکون استرجاعًا ؛ اش اه‎ 

وذکر القاضي في «الجامع»: ااا اعا س د 
التصرف؛ لينفذ. 

5 (0. 2 

ومنها: تصرف الموصى له بالوصية”" بعد الموت؛ هل يقوم مقام 

الول 


[1] كتب على هامش (ن): (كالبيع والهبة). 
1[ کنب عل مام (6: یع٤‏ اسيلا الکفار علیھا بالخة وئ ملكا 
لهم بذلك روایتان» والصحیح: أنّهم یملکونها به). 


)١(‏ في (أ): (وطتاها) بدل قوله: (وطئ الشّريكان أمتهما)» وفي (ه): وطتها المشتركان 
أمتهما . 

(۲) قوله: (وقلنا يملکه) سقط من (أ) . 

(۳) في (ب) و(د) و(ه) و(ن): في الوصية. 


]٥۵[ قاعدة‎ 


الألهرة تاه مقامهة لان ست البلك "قد ام لهاس ل 
يمكن إبطالهء وقد ملك بالموت على آحد الوجوه» وهو منصر ص عن 


ء 


أحمد. 

ومغله: الرقفے غلى معين إذا فل باشترآط قرول" 

فأمًا العقود التي تملك موجبَها الرُّجوعَ فيها قبل القبول""؛ فهل 
يقوم التَصرُف"“" فيها مقام القبول؟ فيه تردّد يلتفت إلى انعقاد العقود 
RT‏ 

فما الوكالة؛ فيص قبولها بالفعل» صرح به الأصحاب؛ لأَنّها إذن 
مجرد وأمر بالتّصرٌف» فيصح امتثاله بالفعل» وهل يساويها في ذلك 
ائ القرو الجا كال ر ك والمقارة والستاناة 

ظاهر كلام صاحب «التلخيص» أو صريحه: المساواة'. 

وحكى القاضي في «الأحكام السلطانيّة» في صحّة قبول القاضي 
القضاء بشروعه في النَّظر: احتمالين» وجعل مأخذهما: هل يجري 
[1 کتب في هامش (ن): (وهو موت الموصي). 
[ کتب على هامش (ن): (یعني : فیقوم تصرفه مقام قبوله). 
۳1 کنب علی خاش (ن): (گالة): 
[٤1‏ کتپ على عامٹ (5): (آی: من القابل؟ کالمرعوب له): 


[] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


)١(‏ قوله: (يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة) سقط من (أ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


الفعل مَجرى التطق؛ لدلالته عليه؟ 
ویحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جاء 1 أو لازم؟ 
ومنها: المطلقة الرّجعية؛ هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على 
روايتين» مأخذهما عند أبى الخطاب: الخلاف فى وطئها؛ هل هو 
والصّحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد للرّجعة وعدمه» وهو البناء 
المنصوص عن الإمام» ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه» فلو وطئها في 
حيض أو غیره؛ i TS‏ 
نقل ابن منصور عن أحمد اعتباره» وهو اختيار ابن أبي موسى . 
والمذهب عند القاضى ومن اتبعه: حلاف ذلك. 
r 6‏ ا ےو ٍ 1.6[ 
ت لك ال جع وت غاا ا هة ف لدد ال اة 
على مدَّة العدّة. 


]۱[ کتب على هامش (: (وهو المذهب). 


[] كتب على هامش (ن): (وحينئذ؛ فتخرج المسألة عن كونها من جزتيات 
القاعدة) . 


0 7 وار( را 


]٥٦[ قاعدة‎ 


]٥٦[ قاعدة‎ 


شروط العقود» من" أهليّة العاقد والمعقود له أو عليه إذا وجدت 
J ۶ 4 e [Y1 : RE a‏ 


سبقها؟ 
المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة فى الصحة. 
و وجه آخر : ل ال وهو اختیار ابن حامد والقاضي 
E‏ 


E 
ومنها: إذا أ عتق أمته وجعل عتقها صداقها ؛ فالمنصوص الصْحة؛‎ 
اكتفاء باقتران شرط التّكاح - وهو الحريّة - به“ كما دلت عليه السّة‎ 

الا 


آ۷ کب عل امش (6): 7ت): 
1 کدپ غلی فاش (6) (آے: غير مفدةء بل مقارت: 
[] کتب على هامش (ن): (أآي: فیما ذکره). 

90 قول ب سقط من (ا) واو 


(۲) يشير إلى حديث أنس بن مالك وط : «أن رسول الله ييه أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها» أخرجه البخاري »)٥۰۸٦(‏ ومسلم .)٠۳٠٣١(‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


واختار ابن حامد والقاضي : عدم الصحّة؛ فمنهم من مأخذه انتفاء 
لفظ التّكاح الصّريح» وهو ابن حامد» ومنهم من مأخذه انتفاء تقدّم 
الشرط. 

ومنها : لو باعه شیا بشرط أن یرهنه على ثمنه؛ صحٌ» نص عليه . 

وقال ابن حامد والقاضي : لا يصح ؛ لانتفاء سبق الملك للرهن› 
ولا تكفي المقارنة'". 

ومنها : لو كاتب عبده وباعه شيتًا صفقة واحدة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصح" وقيل: إنه المنصوص» وذكره القاضي وابن 
عقيل في «النكاح»» وأبو الخطاب والأكثرون؛ اكتفاء باقتران البيع 
وشرطه» وهو کون المشتري مكاتبًا تصح معاملته ll‏ 

والوجه الثاني : لا يصح" قاله القاضي وابن عقيل في البيوع؛ 
لان الكتابة لم تسبق عقد البيع . 

ومنھا : لو ادعی آنه وكيل لزيد وآن لزيد على فلان ألقًاء وأقام 
البينة بالوكالة والدّين في حالة واحدة» فهل يقبل ويدفع إليه المالء أم 


1[ کتب على هامش (0): (قياسًا على ما تقدم من اشتراط السبق في الأهلية). 
[ كتب على هامش (ن): (آي: البيع). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: لا يصح البيع» وهو المذهب). 

)0 قال في المغني :)۲۸١ /٤(‏ (وروي عن أحمد» أنه قال : إذا حبس المبيع ببقية 


الثمن» فهو غاصب» ولا يكون رهتًا إلا أن يكون شرطًا عليه في نفس البيع. وهذا 


]٥٦[ قاعدة‎ 


لا بد من تقدّم ثبوت الوكالة على ثبوت الدّين؟ 

قال القاضي في «خلافه»: يحتمل وجهين» والأشبه اعتبار تقدم 
الوكالة؛ لألّه ما لم يثبت وكالته“ لم يجب الدّفع إليه. 

واستشهد للقبول: بما لو شهدا أنه ابتاع من فلان دارا وهو مالك 
لهاء فإته يصح شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة. 

ومنها: لو قال: إذا زوجت فلانة» فقد وكلتك فی طلاقها؛ ففی 
«التلخيص»: قياس المذهب صحته . 

ویتخرّج وجه آخر : أ ل يصح ؛ لاقتران الوكالة وشروظه ‏ + 5 
رطا آ۵ بكرف المر ل مالا لما وکل ف زملك القااق ر ب غل 
النكاح» فيقارن الوكالة. 

ومنها: لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد» بأن يقول سيد 
العبد بعد إيجاب النكاح له: قبلت له النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي 
الدين: قياس المذهب الصحّة» قال : ويتخرًج فيه وجه آخر 

47 

فما اقتران الحكم مع شرطه في غير عقد؛ هل يثبت به الحكم أم 
لا؟ يتخرّج عليه مسائل : 

منها: صحة الوصية لمن بثبت آهلية ملكه بالمرت؛ كام ولده 
(1) في (أ) و(ن): وكالة. 
(۲) في (ب): لا يصح اقتران الوكالة وشرطها. 


)۳( في (ب) و(د) و(و): وقال. 
(6) الاختیارات ص .٠٠۲‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


ا المستحَقّ به هو الإيصاء وط ا ل بان خو 
الموت» وعليه يترتّب الاستحقاق'"» وقد اقترن به وجود أهلية 
المستجقٌ؛ فيكفي في ثبوت الملك. 

هذا إ6 فلا إن الرصة تملك بالمرت من غير فرل. 

قا و فل القرل ك عر الور = فاد لبون 
يتأخر عن أهلية الاستحقاق» فيصح القبول حينئذ» ولا يضر فوات 
أهليته عند الموت» فإلّه لو قال: أعتقوا عنّي عبدًا وأعطوه كذا؛ لصت 
هذه الوصبة. 

ومنها: إذا SS‏ 
فال لك ا مات ااا وان د :وکا ابو کا مات أو در ابن 
e‏ ذكره القاضي وصاحب «المغني»» وغ 
بان لمان" لا يتر زواله حال الاستحقاق» كما لا يؤثر وجود."" 
عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه. 

وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرّج على الوجهين فيما إذا 


[1] كتب على هامش (ن): (فالاستحقاق هو المراد بالحكمء وأهليّة المستحق 
- وهي کونه حرا - هو الشرط). 

[۲] کتب على هامش (ن): a‏ 

[۳] كتب على هامش (ن): (أي: وجود المانع» وهو الإسلام في مسألة 
الصّفل» فإنه مانع من الإرث» لكن وجوده مقارن للاستحقاق؛ أي : 
استحقاق الإرث» فلا يؤثر في المنع منه» بل يرث مع الحكم بإسلامه). 


0 ق ا و 


]٥٦[ قاعدة‎ 


حدثت الأهلية مع الحكم"'"» هل يكتفى بهاء أم يشترط تقدّمها؟ فإن 
قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث؛ لا صار ا ay‏ في زمن اح 
انتھی . 

ولا يقال: هذا يفضي إلى اقتران العلَة ومعلولهاء وهو عندكم 
بال ا شرل علةالارت وسببه هو السب وه ساق على 
الحرتء واا الح قرط له 

ومنها : عدَّة أم الولد إذا توفي سيّدها""؛ هل هي عدَّة حرة أو أمة؟ 

وأكثر الروايات عن آأحمد: أنها تنك عدة آمةء وقال٤‏ لو أغتذت 


8 5 چ ٤ 4 OY Ag Hê FIC‏ 
عدة حرة؛ لووف 1 ¢ ثم توف في ذلك» وال ٤‏ دخلنی منه 


1[ قال ابن نصر الله ّنه : كما إذا كاتب عبده وباعه شيا صفقة واحدة. 
1[ کت على هامشن (0): (في تسمية آم الول معدة من سيدا تطر): 
والنست والولاء): 


(۱) الاختیارات ص ۲۸۳ . 

(۲) قال صالح في مسائله :)٤۳۹(‏ (وسألته عن عدة أم الولد» قال: حيضة» يذهب إلى 
أنها أمة» قال: لو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت). 

(۳) في (ب): ثم توقیف . 

() في (آ): فقال. 

)٥(‏ جاء في مسائل أبي داود (ص :)٠٠٤‏ (سمعت أحمد» وسئل عن عدة أم الولدء 


ال عو ان عة اة ور انال فة 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


ال واد ا ا ا چ 
العدةء ولروم مقازة العلة للمعلرل هنا أظطيرة ولا بلرم؟ لأسب 
اة ا الاسه اى الاق والمرت فطهاة وال قط اي 
بالشهور» ومن ههنا لم يلزم التوريث+ لان سببه منتفِ بالكليّة» وهو 
النكاح والنسب والولاء. 


)١(‏ جاء في الروايتين والوجهين (۲۲۸/۲): (مسألة: في أم الولد إذا مات عنها سيدها 
ففيها روايتان: إحداهما: تعتد أربعة أشهر وعشرًاء نقلها محمد بن العباس» وأوماً 
إلى ذلك في رواية أحمد بن القاسم فقال: كنت أقول: حيضة» ثم دخلني منه 
شك). 

(۲) قوله: (هنا) سقط من (ب). 


]٥۷[ قاعدة‎ 


]٥۷[ قاعدة‎ 


إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه"'"؛ فهل يثبت ثبت الحکم آم لا؟ 

المذهب المشهور: له لا يثبت 

وقال ابن حامد: یثبت . 

وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه؛ فهل يثبت يثبت الحكم معه؟ فيه 
وجهان : 

واختيار القاضي ف فى «المجرد». وابن عقيل في «الفصول»» 
وصاحب «المغني» : لا شت 

واختار القاضي في «خلافه»» وفي «الجامع الكبير»: آنه بیت» 
وكذلك ابن عقيل في عمد الأدلة» وأبو الخصاب. 

فامًا اقتران الحكم والمنع منه؛ فيندرج تحته مسائل : 

منها: لو قال الرّوج لامرأته: أنت طالق مع انقضاء عدّتك» أو 


[ كتب على هامش (ن): (المنع أثر المانع ؛ كالبينونة المترتبة على الموت» 
فالمانع من وقوع السّلاق هو الموت» والمنع هو البينونة» ووقوع الاق 
المرب غلی الزلاد مقارة للبو ای سی ار الرلادة الس تقض بها 
الحدة ويتّضح ذلك من كلام المصّف في مسألة عتق الأمة وزوجها معّاء 
کا ای ل کر الا کی لدی : 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ال کا ولت ا ات طا ردت رل اق ٢‏ فا 
تطلق بالآول» وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به» كما لا تطلق في 
قوله: مع انقضاء عدّتك» هذا المذهب المشهورء وعليه أبو بكر 
وأبو حفص والقاضي وأصحابه» والخلاف فيه مع ابن حامد وحده. 

وفي «الفصول» يشير إلى أن مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة: 
القول بتقارن العلّة ومعلولها؛ فيقع اللاق في حال الولادة قبل البينونة. 

ولا بص" + لاد البينونة معلول للولادةء فلو اقعرثت العلَة 
ومعلولها؛ لبانت مع الولادة أيًا"". 

ومنها : لو قال: أنت طالق بعد موتي"“؛ لم تطلق بغير خلاف نعلمه. 


[1۱] کتب على هامش (ن): (أي: وضعت ولدین متعاقبین من حمل واحد؛ لا 
رجعة بينهما) . 

[18 كنب على مامش (0): (القرل بقارن العلة ومعلرلها المع رتب على وقوع 
الاق حال الولادة قبل البينونة). 

[۳] كتب على هامش (ن): (قال في «الرّعاية»: يسن أن يغتسل الصًّبي إذا بلغ 
بالسنٌ أو الإنبات» ويجب بالإنزال» فقد يقال: وجوبه عليه بالإنزال من 
عله القاعدة لان ارال ست الغ وار جرت مر ت على فلوغ 
فالحكم هو وجوب الخسل» وعدم البلوغ مانع منه» والإنزال به بنتفي عدم 
البلوغ» وبه يجب الخسل» فيكون الوجوب مترتبًا على انتفاء عدم الوجوب» 
وعدم الوجوب مترتّب على الإنزال» فكيف يكون الإنزال رافعًا للمانع 
وموجبًا لترتب الحكم في دفعة واحدة؟! فيلزم منه اقتران الحكم والمانع). 

[] كتب على هامش (ن): (هذه الصُورة من صور اقتران الحكم مع المنع» و: 


]٥۷[ قاعدة‎ 


٤ û Iwi ts e 8 .‏ م 
ولو قال: مع موتي أو موتك؛ لم تطلق ٠‏ نص عليه في رواية 
الوت ف ا4 فا بايا اطا 
ويلزم على قول ابن حامد: الوقوع ههنا؛ لأنّه إذا أوقع الّلاق مع 
الانفساخ“؛ لتأخر الانفساخ عنه» ولم يلتزموا""" ذلك» واكعوا ههنا 
المقارت "درن السك 


= «أنت طالق مع موتي» أو: «مع موتك»؛ من صور اقتران الحكم والمانع). 

1 تع عام( (رس الملعي). 

[ كتب على هامش (ن): (لم يجامعهاء إنّما جامع سببها» وهو الموت» فهو 
قم غليها)ء وكنب آخر على ذلك (آي: على البينرة): 

1 كتب في هامش (و): (يعني: في مسألة الولادة)» وكتب على هامش (ن): 
(أي: في مسألة: "كلما ولدتِ ولدًا؛ فآنت طالق '). 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (کموت والده). وکتب على هامش (ن) أيضًا: 
(وذلك في مسألة المتزوج بأمة والده إذا قال لها: «إذا مات أبي؛ فأآنت 
طالق»» وسيأتي في تمام القاعدة) . 

[] كتب على هامش (ن): (القاضي ومن تابعه). 


[] كتب على هامش (ن): (أي: مقارنة الوقوع للانفساخ). 


)١(‏ ينظر: المغني (۷/ .)١١١‏ وكتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


ثّ 


ولا یص ا ولعل المانع من إيقاع الطّلاق مع الموت هو عدم 
الفائدة فيه" بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإِلّه يفيد التحريم 


اواقض الاك 
ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق› ثم ملکها؛ 


ّ 


ولا يصحُ؛ لأنٌ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه 

بالانفساخ . 
زتها لو عدن ارجات ماه وقلا لا شار لله حك 

الحر""؛ فهل يثبت لها الخيار ههنا؟ على روايتين"“" منصوصتين عن 

أحمد» وقد اقترن هنا المقتضي" ٠"‏ وهو حريّتهاء والمانع وهو حريته» 

[1] كتب على هامش (ن): (قوله: «دون السّبق»؛ أي: دون سبق الوقوع 
للانفساخ»› «ولا صخا ؛ آي : دعواهم ؛ لان الانفساخ فز تن غل المورت»: 
فيقع بعده» والظلاق مقارن له» فهو مثل مسألة زوج أمة أبيه). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: لو فرض وقوعه لم يقطع التوارث؛ للتهمة إذا 
قال: «مع موتي» أمًا إذا قال: «مع موتك)؛ ففيه فائدة» وهي عدم إرثه 
ا 

۴آ کب عل ا(6 ارح الاهيا. 

آ6ا کے عل فا 7نا اها ا ت): 

[] کتب على هامش (ن): (أآي: لفسخها التكاح). 


(1) في (ب): بعض. 


]٥۷[ قاعدة‎ 


فحصل الحكم بثبوت الخيار مع المنع منه'". 
فإن قیل : بشکل غل ا دکر تمو مسانان منصوصتان عن الإمام 


أ (). 


إحداهما: إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر ثي باعه؛ فإنه يعتق 
على البائع من ماله» نص عليه أحمد" " في رواية جماعة"» ولم ينقل 
عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود المنع" منه» 
و اال ال :. 

وهذا يلزم منه صحَة قول ابن حامد وطرده في إثبات الأحكام مع 
مقارنة المنع منها؛ مثل أن يقول لغير مدخول بها: إن طلقتك فانت 
طالق» ثم طلّقها“؛ فينبغي أن تطلق طلقتين"“» وكذلك إذا قال: إن 


[1 کب على مامش (0): (وهو عدم الخ المث رتب علس ره التي هي 
المانع). 

کے ع ما 6 اوحر المتم: 

[۳] كتب على هامش (ن): (عن البائع بالبيع). 

16 کی ا فان 6 و الاھ ا طن واخ 


(۱) قوله: (أحمد) سقط من (أ) و(ج) و(ه) و(و) و(ن). 

(۲) جاء في مسائل صالح (۲/ :)٤٥١‏ (قلت: إذا قال أنت حر إن بعتك» وقال الآخر: 
إن اشتريته فهو حر» فقال: قال بعض الناس: يعتق من مال المشتري)» وينظر: 
مسائل ابن هانئ .)٦۱/۲(‏ 

(۳) في (أ) و(ه): المانع. 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(و) و(ن): يطلقها. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


فسخت نكاحك لعيب أو نحوه فانت lb‏ وكذلك لو قال: إن 
خالتاف؛ فانت طالة" :. 
والمسالة اللّانية: إذا مات الذميْ وله أطفال صغار؛ حُكم بإسلام 
الولد وورث منه› نص عليه ولم ثبت عنه خلاف ذلك ا 
ويلزم من توريثه إثبات الحكم"" المقترن بمانعه"“» وهذا لا محيد عنه. 
والجواب : 


أمّا على قول ابن حامد؛ فهذا متجه لا بعد فيه . 


11 کپ على مامش (ن): (تطلق على الكجي): 
[] کتب على هامش (ن): (والصحیح: آنه لا تطلق). 
[۳] كتب على هامش (ن): (وهو الميراث). 

[4] کش غلى هام (2)0 (وهى اغفاذف الدين): 


(۱) قال في الروايتين والوجهين (۲/ :)۳۷١‏ (إذا مات الأبوان أو أحدهما هل يحكم 
بإسلام الطفل آم لا؟ فقال أبو بكر في كتاب الشافي: روى سبعة عن أبي عبد الله 
منهم حنبل: إذا مات أحد أبويه هو مسلم ما لم يبلغ» وخالفهم إسحاق بن منصور 
فقال: إذا مات أحد أبويه فهو على دين الآخر»ء قال: وبالأول أقول). 
ثم قال: (فصل: وإذا حكمنا بإسلامه بموت أحدهما فهل يرث من حكمنا 
باسلامه بموته؟ نقل آبو طالب في يهودي مات آبواه وهو صغير: فهو مسلم 
ویرٹهما» ونقل محمد بن يحيى الكحال وجعفر بن محمد في يهودي مات وله 
زوجة حامل فأسلمت بعده: فما في بطنها مسلم ولا يرث أباه» فظاهر هذا أنه لا 


]٥۷[ قاعدة‎ 


وما على قول جمهور الأصحاب: فقد اختلفوا في تخريج كلام 
الإمام أحمد في مسألة العتق على طرق : 

أحدها : أنه مبنيٌ على قوله: بأد الملك لم ينتقل عن البائع في مدَة 
الخار: 

فأمًا على قوله بالانتقال» وهو الصحيح: فلا يَعتق» وهذه طريقة 
أبي الخطاب في «انتصاره»» وفيها ضعف؛ فال نصوص أحمد بالعتق 
هنا متكاثرة» ورواية بقاء الملك للبائع ربّما لم تكن صريحة عن أحمد 
بل مستنبطة من كلامه» وإنّما المنقول الصريح عنه انتقال الملك. 

والريق الثاني : أن عتقه على البائم؛ لثبوت الخيار له» فلم تنقطع 
علقه عن المبيع بعد» وهي طريقة القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب. 
وأورة عليه 4 أن تصرف الباقم بالق فى مد الخيار 9 ية على 
ا 

فأجابوا: بأل“ هذا العتق أنشأه"" في ملكه» فلذلك نفذ في مدّة 
الار ا الما ر اجو هدو ارف حا ره 
وقال في رواية ابن ماهان: يَعتق من مال البائعم» قيل: لأتّه حَلف على 
ملکه؟؛ قال: نع . 


11[ کب غل هامش (0): (آی: انشا سبه). 
0 فی (ب): آن. 


07 في (ب) و(د) و(و) و(ن): ملك . 
(۳) جاء في مسائل ابن هانئ :)٦1/۲(‏ (قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: إن 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


والظريق التّالث: أنه يَعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول 
المشتري» وهي طريقة ابن أبي موسى» والسّامريٰ» وصاحبي «المغني» 
و«التلخيص»؛ اما به و ال ادر جه هر ااا جاب 
فقط» ولهذا يسمّى بائعًا والقابل مشتريًاء ويقال: باع هذاء واشترى 
ها وان كان الفقد ا قدا بول المشخرئ» لكل القبول شط 
محض لانعقاد البيع» وليس هو من ماهيته فإذا وجد القبول تبينًا أنه 
عت على البائع قبله في ملکه قبل الانتقال . 

وفي هذه أيصًا نظر؛ فان أحمد نص على نفوذه بعد زوال الملك» 
ر آل الفاق ا رن الا لا عرو ال الك 

والريق" الرًابع : أنه يَعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى 
المشتري؛ حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ 
ال + فاضان وا الور فته وهر ات رة اال الاك 


وهى طريقة أبى الخطاب فى «رؤوس المسائل»» ويشهد لها تشبيه أحمد 
[1] كتب على هامش (ن): (يعني: في حال واحدة). 


= بعت غلامي فهو حر» فباعه؟ قال: يَعتق من مال البائع» كما أنه لو قال: لغلامي من 
مالي آلف درهم» إلى من يدفع الألف» أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضًا هو من 
مال البائع). 

(۱) في (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ن): عقیب . 

(۲) في (ب): المنع. 

(۳) في (ب) و(ن): الظريق . 

)٤(‏ في (ب): فينفد. 


]٥۷[ قاعدة‎ 


ا ا 


ن ا ر وا ۷ کل ی ت ا ایج 
غيرهم بها؛ لأنّا نمنع ذلك على أحد الوجهين"'"» ونقول: بل ينعقل 
إليهم المال الموصى به» وهو ظاهر تعليل أحمد في هذه المسألة؛ فإلّه 
قال في رواية الأثرم» وقد قيل له: كيف يعتق على البائع وإلّما وجب 
العتق بعد البيع؟ فقال: لو وصُى لرجل بمائة درهم ومات؛ يعطاها وإن 
كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك؛ فهذا مثله» ونقل عنه صالح نحو 
mE‏ 

وعلى هذه الطريقة : فينفذ العتق مع قيام المانع له؛ لقوّته وسرايته» 
ولا يلزم مثل ذلك في غيره من العقود. 

والطريق الخامس : أله يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال الملك 
إلى المشتري» ثمّ ينفسخ البيع بالعتق على البائع» وصرَّح بذلك القاضي 
في «خلافه»» وابن عقيل في «عَمّده»» وصاحب «المحرر»» وهو ظاهر 


ا 
لام 


کلام خمد وتشبيهه ا 


۷ کی غل عافت (05 وهر المذعب) 

[] قال ابن نصر الله ك : لو قال أجنيحٌ: إن ملكت عبد فلان؛ فهو حرٌء وقال 
سيّده: إن بعته؛ فهو حر فباعه من الأجنبيٌّ» فعلى أيُهما يَعتق؟ لم أجد 

a a 


(۲) جاء في مسائل صالح (۲/ :)٠٠١‏ (قلت: إذا قال: أنت حر إن بعتك» وقال الآخر: 


إن اشتريته فهو حر» فقال: قال بعض الناس: يعتق من مال المشتري). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


ووجه ذلك : أ العتاق لقرّته ونفوذه وسرایته إلى ملك الغير ينفذ؛ 
وإن وجد أحد طرفيه في ملك والآخر في غير ملك» فإذا عقده في غير 
ملك مضاقًا إلى وجود الملك؛ نفذ في المذهب الصحيح المشهور"'"ء 
فکذا ذا فقده فى ملك عل رة قى غير الملف + قا يشل 


ولهذا نقول على إحدى الرٌوايتين: لو قال: مملوكي فلان حر بعد 
مرت ی کا فا د کان ذلك بك رال ماک راا ك جه 
ولا يقال: لا ينتقل ملكه مع قيام الوصيّة؛ لان ذلك ممنوع على ظاهر 


= اف وو عل اه اسآ جن على الم لآ 
التق على البائع يثوفّف على تقدير الانفساخ بعد ثبوت الملك للمشتري»› 
وعتق المشتري ينفذ عقب ثبوت ملكه» فيقترن العتق والانفساخ» والعتق 
أترع من الاقساع الى هر مبب عن الات بكرن عن المرى سا 
لتق البائع» فيعتق عليه» وأمّا على الطريق الأول والّالث والرًابع؛ فيقتضي 
نفوذ عتق البائ خاصة» وعلى الطريق النّاني؛ يجه أن يقال بالقرعة أو أنه 
يعتق عليهما؛ لتساويهما في ثبوت الخيار لهما في المجلس» ثم وجدت 
المسألة في باب خيار المجلس والشّرط من «الرّعاية الكبرى» فجزم ألا 
بالعتق على البائع» ثم قال: «وعنه: بل على المشتري»» ثم ذكر لنفسه 
قولين مخرّجين بالعتق على المشتري أيضًا. 

اا کے غا هاش ©2 ا ان ےل او کت فوا ر و ی 
ااا 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): ملك . 


]٥۷[ قاعدة‎ 


كلام أحمد كما تقدّم» ولا يلزم مثل هذا في غير العتق من العقود؛ 
ا لا سى إلى ملك الغير» ولا عهد نفوذها في غير ملك بحال. 
e‏ صاحب e‏ «تعليقه على وجها فيما إذا 


أ 


فإن كان مراده: أنه يقع مع الخلع» فهي مسألة ابن حامد في الوقوع 
مع البينونةء وإن أراد بعده» فمشكل» فإِن الطّلاق لم يعهد عندنا وقوعه 
في غير ملك؛ 

وسلك الشيخ تقي الدين طريقة أخرى» فقال: إن كان المعلق للعتق 
قصده اليمين دون التَبرر بعتقه» أجزأه كمّارة يمين؛ لأنّه إذا باعه خرج 
عن ملکه› فبقي ؟ وة ان ق ا غ فتجزئه الكفارة» وإ قصد 
القت ا 
معاًّا معلقا على صورة البيع› کا ل ا ل ا إذا بعته فعلىَ 
عتق رقبة» أو قال لام ولده: إن بعتك فأنت حرة. 

ورد قوله هذا في تعليق الطّلاق على الفسخ والخلع» ET‏ 
على صورة الفسخ والخلع»› قال: ولو قيل بانعقاد الفسخ والخلع المعلق 
عليه» فلا يمتنع وقوع الّلاق معه على رأي ابن حامد» حيث أوقعه مع 
البينونة بانقضاء العدّة؛ فكذا بالفسخ» وال أعلم . 


(1) قوله: (به) سقط من (أ). 
(۲) ينظر : الاختيارات (ص .)۱۸١‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وأمّا مسألة الميراث؛ فلا ريب آ ر جمد ا ل تروت الطفل من 
كصاحب «المغنى»: على أن المانع"'' لم يتقدّم الحكم بالإرث» واا 
قارنه» وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له؛ لان الإسلام 
سبب المنع» والمتع بترتي غليه» والحكم بالتررية سايق على المنح؛ 


لاقترانه س 


وأمّا اقتران الحكم والمانع”؛ فله صور: 

منها: مسألة توريث الطّفل المحكوم بإسلامه بموت أحد أبويه 

ومنها: إذا قتلت أم الولد سيّدَها؛ فإنه يلزمها أقل الأمرين من 
قيمتها أو الدية» نص عليه. 

فال الآأصحاب: سواء قلنا: إن الذية تحدث على .ملك الررثة ابتداء 
غل عاك ال ت ا 1 5 ت على ملك اة 
فقد اقترن الصّمان بالحرية» وإِتّما لم يجب هنا الصّمان بالدّية مطلةً"""؛ 
[۲] كتب في هامش (و): (يعني: وهو المانع). 
آ۴ا کي عل عا (6: (جرات عر مال ن وهو اة ا افترن 


الصمان بالحريّة» فلأي شىء ما وجبت الدية دون أقل الأمرين). 


6 في (ب): المانع. 


]٥۷[ قاعدة‎ 


اكتفاء بمقارنة اقرط" للحك""" على ما تقدّم؛ لأن الاعتبار هنا في 
الضمان بحالة الجناية""» وهي حينئذأ“ رقيقة» فلا يلزمها أكثر من 
el CEN E‏ 
الضمان؛ بناء على أن المانع إذا اقترن"“ بالحكم لم يمنعه. 

وان قلا : أن الا 6 دت عل ملك الل راء د وجب ل 
ذلك في آخر جزء من حياته» وهي إذ ذاك رقيقة؛ فسبق وقت وجوب 
اواو اج ا ال ما و ا ق 


ب 


SS لسبك‎ 


ومنها : إذا تزوًّج العادم للّول الخائف للعنت في عقَلٍِ حرة وأمة؛ 
٤‏ - ۴ ا Iv]‏ 
فهل يصح نكاح الامة مع الحرة؟ على وجهين 


[1] كتب على هامش (ن): (وهو الحرية). 

1[ کب غلل عام 6(7 ( وهر و جوب الد 

1 کتب على هامش (ن): (آي: لا بخال الوجوب). 

[4] کتب على هامش (ن): (آي: حين حال الجتارة). 

1] كشب على هامشن (0): (اغتبارًا بجال الجتابة» وجتاية الرقيق على 
العبد تضمن بأقل الأمرين). 

1 کب غل فام (2)6 اچراب عن سوال مقر 

[] کتب على هامش (ن): (أصخهما: نعم). 


(1) في (آ): اقترض . 
(۲) قوله: (به) سقط من (أ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ومنها: إذا قال المتزوج بأآمة أبيه: إذا مات أبي فأنت طالق» ثم 
ا فهل يقع السلاق؟ على وجهين : 

أحدهما : يقع''' > وهو قول القاضي ذ ا و«الخلاف»» 
وابن عقيل في «العمّد»» واختيار أبي الخطّاب؛ أذ الشرت یترتب عليه 
وقوع الطلاق والملك» والملك سبب انفساخ التكاح» فقد سبق نفوذ 
الطلاق الفسخ» فنفذ. 

والثاني: لا يقع» وهو قول القاضي في «المجردء وابن عقيل في 
«الفصول»؛ لأن الطلاق قارن المانع» وهو الملك» فلم ينفذ. 

ومنها : إذا تزوّج آمةء ثم قال لها: إن اشتريتك؛ فأنت طالق»› وفيه 
الوجهان إن قلنا: ينتقل الملك مع الخيار - وهو الصحيح -» وإن قلنا: 
لا ينتقل؛ وقع الطّلاق وجهًا واحدًا» كذا ذكره أبو الخظاب. 

وفي «خلاف» القاضي : إذا حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار؛ هل 
يحنث؟ إن ذلك ينبني على نقل الملك وعدمه؛ فقياس قوله: أنه لا يقع 
الشلاق هنا في مدَّة الخيار إذا قلنا: لا ينتقل الملك فيها. 

وأنكر ذلك لیخ هی الدين وقال: بحت يكل سال؛ لن البيع 


ود وجد. 


[] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


0 في (آ) : فمات. 
5 في (ب) وباقي النسخ : نڪل 


]٥۷[ قاعدة‎ 


ومنها : إذا قال لامرآته التي لم يدخل بها: إن كلمتك فانت طالق› 
ثم أعاده؛ فإنّها تطلق بالإعادة؛ لأنّها كلام في المشهور عند 
اک صا 

وقال ابن عقيل في «عُمّد الأدلة: قياس المذهب عندي: أنه لا 
يحنث بهذا الكلام؛ لاله من جنس اليمين الأولى ومؤگد لهاء وإِنّما 
المقصود أذاها وهجرها وإضرارها بترك كلامهاء وليس في هذه“ 
الإعادة ما ينافي ذلك؛ فلا يحنث به. وهذا قوي . 

والتفريع على المشهور؛ فإذا وقع الطّلاق بالإعادة ثانيًا ؛ فهل ينعقد 
به يمين ثانية أم لا؟ في المسألة وجهان: 

أخدهها لبحيقد ا وهو قول القاضي في «الجامع» 
و«الخلاف» ومن اتبعه؛ كالقاضي يعقوب”" وابن عقيل» وهو قياس 
قول صاحب «المغني»» وله مأخذان: 

أحدهما: وهو مأخذ القاضي ومن البعه: أن الكلام ييحصل 
بالشُروع في الإعادة قبل إتمامها؛ فيقع السّلاق قبل إنهاء الإعادة؛ فلا 


کت دل مان 200 رر الايا 


(۱) قوله: (هذه) سقط من (أ). 

(۲) في (ب) و(ه) و(و): الخلاف والجامع . 

(۳) هو القاضي أبو علي» يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطورا العكبري البرزبيني» 
شيخ الحنابلة» تفقه على القاضي أبي يعلى حتى برع في الفقه» ودرّس في حياته» 
وله: التعليقة في الفقه» قال ابن رجب: (في عدة مجلدات» وهي ملخصة من تعليقة 
شيخه القاضي). ينظر : سير أعلام النبلاء 4۹ ذیل الطبقات ۱٦۸/١‏ . 
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کا الچ حل مدال 

واللّاني: وهو الذي ذكره صاحب «المغني» في نظير هذه المسألة: 
آ ن وا ا وفرع ال ما بعك انها الاعادةة ا أن الاغادة 
يترتب عليها البينونة» فيقع انعقاد اليمين مع البينونة"""» فيخرًج على 
الخلاف في ثبوت الحكم مع المانع أو مع سببه» والأصح عند" 


0 
٣ ضمي‎ 


والوجه الثاني : تنعقد اليمين» وهو اختيار صاحب «المحررا؛ بناء 
على أن الصّلاق يقف وقوعه على تمام الإعادة؛ لان الكلام المطلق إِّما 
تضرف إلى المفيدة ولا تحصل الافاة بدو ذكر حمل الط 
والجزاء» فيقف اسلاق عليهماء ويقع عقيبهما؛ لأنّهما شرط لوقوعه» 
وأمًا اليمين ؛ فوجدت مع شرط الطّلاق» فسبقت وقوعه. 

برض آد لين هن الافظ المجرةء وغو ايعان عاد الللاق: 
فإذا قال: إن كلّمتك فآنت طالق؛ فهو في معنى قوله: إن حلفت يمينا 
بطلاقك على كلامك؛ فأنت طالق؛ فتبيّن أن وجود اليمين سابقة لوقوع 
اسلاق . 


[[ کب على خاش (6 :رعا عا الان تكرت هاه الممالة من قررة 


اقتران الحكم والمانع). 
۲١‏ كتب على هامش (ن): (أي: عند صاحب «المغني»» كما تقدّم في صدر 
القاعدة) . 


تعقد اليمين مع البينونة). 


]٥۷[ قاعدة‎ 


ومنها : إذا قال لامرأتيه - وإحداهما غير مدخول بها -: إن حلفت 
بطلاقكما فأنتما طالقتانء ثم قاله ثانيً"'"؛ فإِنّهما يطلقان طلقة طلقة 
على المذهب المشهور"""ء وانعقدت اليمين مرة ثانية في حقٌ المدخول 
بهاء واا في حق الي لم يدخل بها؛ فقي انعقادها وجهان: 
أحدهما: أنّها تنعقدا""» وهو قول أبي الخطاب» وصاحب 
«المحرّر»» ومقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل في المسألة التي قبلها؛ 
لأنً اليمين سبقت البينونة» ووجدت مع شرط الشلاق لا مع وقوع الطلاق. 
والتاني : ا وهو اختيار صاحب «المغني»؛ واه وقع في 
انسح خلل في تعليله» ووجهه: أن اليمين وإن وجدت مع شرط الّلاق» 
لكن انعقادها مقارن لوقوع الطلاق» فلم ينعقد؛ لاقترانه بما يمنعه"“'. 
فإن أعاده ثالثًا قبل أن يجدّد نكاح البائن؛ لم" تطلق واحدة منهما 
[ كتب على هامش (ن): (أي: ولم يقصد بإعادته الإفهام ولا التّأكيد» بخلاف 
تعليقه على الكلام» فإِتّه لو أعاده قاصدًا إفهامها أو الّأكيد؛ حنث). 
[۲] كتب على هامش (ن): (قوله: «على المشهور» هذا يقتضي أن في طلاق 
كل منهما طلقة خلاقًاء ولم نقف على خلاف في ذلك). 
[ ا کت غل عام( رو الع 
]٤[‏ كتب على هامش (ن): (وعلى هذا؛ تصير المسألة من جزئبات القاعدة). 
(۱) في (ب): عقد. 


8 في (آ): لا. 
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فل الرجن: لن الحلف لان الا ا بك 

عو ا ع ا و 

فعلى الوجه التّاني: لا تطلق؛ لأ اليمين التانية لم ينعقد في حفّهاء 
وتطلّق الأخرى طلقة؛ لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح النّانية والحلف 
بطلاق الثانية بعد نكاحهاء فكمل الشرط في حقٌ الأولى. 

فل جوا ن ل کر احا وا ا 
الصفة"'" التانية منعقدة في حفّهما جميعًاء كذا ذكره الأصحاب. 

وأوود عل أن طن کا راجت مها معن شط الاف 
بطلاقها مع طلاق الأخرى؛ فكل واحد من الحلفين جزء علَة لطلاق كل 
واحدة منهماء فكما أنه لا ب من الحلف بطلاقها في زمان يكون فيه 
أهاد لوقوع اللاق» كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لألّه جزء علَة 
لطلاق نفسها ومن تمام شرطه؛ فكيف يقع بهذه التي جدّد نكاحها 
اللاق» وإنّما حلف بطلاق ضرّتها وهي بائن؟! 

وأجيب عنه: بأل وجود الصّفة كلها في النّكاح لا حاجة إليهء 
ويكفي وجود آخرها فيه» ليقع الطّلاق عقب" "'. 


[ کتب على هامش (ن): (وهي قوله ثانيًا : «إِن حلفت بطلاقكما؛ فأنتما 
طالقتان») . 

کب عاس غامش (0 وتر كتا مخت ال الخاد :أن مضي 
هذا آنه لو حلف فقال: إن أكلتِ هذا الرٌغيف فأنت طالق» ثٌّ أبانهاء ثهً 
أكلت نصفه»ء ثم أعادهاء ثم أكلت بقيّة الرّغيف؛ نها تطلق). 


9 في (ب) و(د) و(و): عقیبه. 


]0٥۷[ قاعدة‎ 


وذكر صاحب «المحرر» في اتعليق غل المذا آر هلا خو 
المذهب» سواء قلنا: يكفي في الحنث وجود بعض الصَفة أو لاء نعم؛ 
إن قلنا: يكفي وجود بعضها" "أ وقد وجد حال البينونة؛ انبنى على 
الخلاف في حل اليمين بالصفة الموجودة حال البينونة» انتهى” . 

وعندي : أن هذا" قد يتخرّج على اختلاف المأخذين في أن اليمين 
ا وا ل ا 

فإن قلنا : إنّها"" مستثناة من عموم كلامه"“" بقرينة الحال؛ فوجود 
بعضها حال البينونة لا عبرة به أيضًا؛ كوجود جميعها . 

إن قها؛ إن اليمين لا تل بدرة الحنت فها ٠‏ اك برجود 
آخرها في النكاح؛ لإمكان الحنث فيه. 

على أن الاكتفاء بوجود بعض الصّفة حال البينونة وبعضها في 
التكاح» مع قولنا: لا يكتفى بوجود بعض الصَفة في الطّلاق» وقولنا: 
lo alg GECE NS‏ 


[1] كتب على هامش (ن): (يعني : في الحنث بوجوده). 

[۲] کكتب على هامش (ن): (يعني: جواب الاإیراد). 

۳1[ قا على هامتى (06 ايء المسالة الماكورة): 

161 کیا عل عام ( جل فود اضر إلى العاف 

1آ کی غا ماف ا ای اوا فان من اتا ها 
فعله؛ انحلت يمینه ولا حنث) . 


(۱) قوله: (انتهی) سقط من (أ). 
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إشکال ونظر› والله أعلم . 

ومنها: إذا اشترى مريض أباه بثمنِ لا يملك غيره» وهو تسعة 
فانيرة فة الاب ست E‏ الخري: 
محاباةٌ البائع بثلث المالء وعتق الأب إذا قلنا: إن عتقه من الثّلث» 
وفيه وجهان : 

أحدهما''": وهو قول القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل في 
ا ا د ملك امرض لآ مقار لااك 
الم انت TE.‏ فی ۱ 
لتقارنه"". 

والثّاني: أنه تنفذ المحاباة ولا يَعتق الأب» وهو اختيار صاحب 
ال له الما ساف لسن الأب اة ملك ادى" لن 


[ ا[ كت على.هامش (0): :وهو المذهب): 

[۲] كتب على هامش (ن): (يعني: في ثلث المال»ء فيكون للبائع دينار ويعتق 
ثلثیه» ما يقابل دینارین من قيمته» وهو ثلثه» ویرد البائع دينارين» ويكون 
ثلث الأب ميراثا مع الذينارين). 

[۳ کتب على هامش (ن): (صوابه: البائع). 

1[ کی عل فاس ( 6 ای الکن 

[ه] كتب على هامش (ن): (أي: في الشُلث). 

]٦[‏ كتب على هامش (ن): (آي: تقارن المحاباة وهي المانع» والحكم وهو 
عتق الأب أو ملك الابن له لا يستقر علیه» بل ملکه له تقدیري). 


[۷] كتب على هامش (ن): (صوابه: البائع). 


]٥۷[ قاعدة‎ 


الذي وقعت المحاباة فيه؛ وقع مقارنًا لملك الأب» وعتقه ترب على 
ملكه ولم يقارنه» فقد قارنت المحاباة شرط عتق الآب لا عتقه؛ فنفذت 

ومنها : لو أصدقها مائة درهم» ثم طلَقها قبل الدخول على خمسين 
من المهر؛ فهل يستَجِق جميع المهر أو ثلاثة أرباعه؟ على وجهين : 

ا ا ا ف او کی 
ورجع إليه باللاق قبل الدّخول الصف الباقي. 

والثاني : يستحقٌ ثلاثة أرباعه؛ لأنٌ الطلاق يتنصّف به المهر» فيصير 
مشاعًا بين الرّوجين؛ فلا يستحق من الخمسين المخالع بها إلا نصفهاء 
فلا يسلّم للرّوج عوصًا عن طلاقه إلا نصف الخمسين» ويرجع إليه 
بالشّلاق النصف . 

ومن نصر الوجه الأوّل؛ قال: تنصّف المهر يترتّب على الخلع لا 
AE Oeil EVE EE‏ 
الصف وهو السترتة فهذا مأخذ الرجهين. 

وللمسالة ماغد الخر غل لير انف قبل الحلك "ء وهو أن 
يخالعها بخمسين من المهر مع علمهما بأنٌ المهر يتنصف” بالمخالعة؛ 
ل ك لعا ن ا ماوعا الاي ا ده ا 


[1] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


۲1 کب عل هام( ام ملك الخمسي): 


0 فی( تست: 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز الَوَائِدِ 


بالشلاق""؟ وفي المسألة وجهان. 

وعليهما تنرّل“ الوجهان فيما إذا باع أحد الشّريكين نصف السّلعة 
المشتركة؛ هل ينل البيع على نصفٍ مشاع وإلَّما له فيه نصفه وهو 
الرنب أو على العف التي بخصه ملكا ا وكلك فى الرس 
وق 

واختار القاضي : أنه يرل على الصف الذي يخصًّه كلّه» بخلاف ما 
إذا قال له: أشركتك في نصفه» وهو لا يملك سوى التّصف؛ فإِنّه 
سس مه آلب اد اشر ضفي التماري فى البلكین» بحلاف 
ال 

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: آنه لا يصح بيع 
الصف حى يقول: نصيبي؛ فإن أطلق؛ تنرّل على الربع. 

ومنها: إذا تزوّج في مرض موته بمهر يزيد على مهر المثل؛ ففي 


1اا بعل هان 0 عة قت ,جح المهر على حا وغل 
الإبهام: يستحق ثلاثة أرباعه). 
1 کي على غا (20 رعو السذهي): 


[۳] كتب على هامش (ن): (كالوقف والرّهن والهبة). 


(۱) في (ب) و(ج): ينرل. 
(۲) جاء فی مسائل ابن منصور :)۳۰٤۳/۲١‏ (قلت: قال سفيان: إذا كانت دار بين 
اثنين» فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوز إنما له الربع من 


النصف» حتى يقول: نصيبي . قال أحمد: هو كما قال). 


]٥۷[ قاعدة‎ 


المحاباة روايتان: 

إحداهما: أنّها موقوفة على إجازة الورثة؛ لأتها عطيّة لوارتف. 

واللانية: تنفذ من القّلث» نقلها المروذي والأثرم وصالح وابن 
متضور والفضل بن باد“ 

فيحتمل أن يكون مأخذه: أن الإرث المقارن للعطيّة لا يمنع 
رقا 

ويحتمل أن يقال: إن الروجة ملكتها في حال ملك الرّوج للبضع» 
وتوت ارت ر على فلك 

وكذلك نص في رواية أبي طالب فيمن أقرٌ لزوجته في مرضه بمهر 
بيد على مهر المثل: آذ الزبادة تكرن من اللكت» ووكهه القاضي بها 


ے 


E N E DE E 


وهذا كله يرجع إلى أن العطبّة والوصية لمن يصير وارتا تعثبر من 


)١(‏ في (آ): الوارث. 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)٤۳۲۹/۸(‏ (قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم 
يحسب من الثلث؟ قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج مثلهاء فهو من 
الفلتء اذا كان على هر لها لم يكن من الذلف). 
وجاء في مسائل صالح: (ص ۲۷۸): (سألته عن رجل کانت له سريّتان» فمرض 
حتى اشتد مرضه» وصار في حد ترك فيه الصلاة» فدعا قومًا فأشهدهم أنه 
أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذاء هل يجوز له ذلك؟ قال: إن کان تزویجه 
إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما فإن الزيادة تكون في ثلثه» وعتقهما من الثلث). 

(۳) في (ب) و(ج) و(ن): مترثب . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


لکن قد يُفْرّق بين أن يكون الوارث نسيبًا أو زوجًا» كما فرق 
القاضي ت كتاب الوصايا من «خلافه» بينهما في مسألة الإقرار؛ لان 
التسيب”“ سبب إرثه قائم حال الوصيّة» بخلاف أحد الرّوجين . 

وفيما ذكره القاضي في توجيه رواية ابي طالب نظر» فان أحمد لو 
اعتبر حالة العقد؛ لما جعله من اقلت" ٠"‏ وإنما ينرج من هذه الرواية 


¢ 


ا ا ا کو اف والله عل ". 


[ کتب على هامش (ن): (آي : قإنّه حالة العقد لم يكن مريضًا» ويحتمل أن 
قول القاضي محمول على ما إذا كان حالة العقد مريضًا أيضًاء فيكون عطية 
لخير وارث في مرضه»ء وهذا التخريج غريب» ولا يعرف من أثبت ذلك 
روايةء المعروف عدم صة الإقرار» وفيه رواية بالصحة نقلهاء وأمًا أنه 
بص وبر من الف قلا يعرف انتهى» وقوله: أيصًا؛ يعني: كما في 
حالة الإقرار» فيحمل قوله على حالة المرض في العقد وفي الإقرار). 

1۲1 کپ غلی غامش (0): (آی: بل یکوت من راس المال): 

1 کی عا ا 0 E e E a o‏ 
قي عبد مركا :ا اغف تة فيا حر فا عق ته ونو 
رس ی اعا فا ن اكا 0 ال ری اا ن صا 
عليهما؛ لان إعتاق نصيبهما بتعمّب إعتاق نصيبه من غير فاصل» فلا يسبقه 
ار اتی دقلك بکی ر ال اد اة ار إعاتها اتهم 
سباشرةة والسراية تسبي والمباشة آقرى من السب فقدم عليا: 


)9( في (ب) و(ج) و( ات 
کر وا اع قط م ا وا زه و: 


قاعدة [0۸] 


]٥۸[ قاعدة‎ 


من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبّس به» فبادر إلى الإقلاع عنهء 
هل یکون إقلاعه فعا للممنوع منه» أم ترگا له فلا یترب عليه شيء من 
أحکامه؟ 

هذا عدّة أنواع: 
أحدها : ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكليّة إلا وهو متلبُس به؛ فلا 
يكون نزعه فعاا للممنوع منه» فمن ذلك : 

إذا حلف لا يَلبَّس ثوبًا وهو لابسه» أو لا يركب دابّة وهو راكبهاء 
أو لا يدخل دارا وهو فيهاء وقلنا: إن الاستدامة كالابتداء في جميع 
هذه الأفعال؛ فخلع الوب ونزل عن الدَابَة» وخرج من الذّار» في أل 
أوقات الإمكان؛ فإتّه لا يبحنث؛ لأنٌ اليمين تقتضي الك في المستقبل 
دون الماضي والحال» فيتعلق الحكم بأرّل أوقات الإمكان. 

ومنه: ما إذا أحرم وعليه قميص؛ فإِنَّه ينزعه في الحال» ولا فديةً 
عليه؛ لأنٌ محظورات الإحرام إلّما تترتّب“ على المحرم لا على 
المحل. 

ولا يقال: إِلّه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبّس بمحظوراته 


۷ ف ب رتب وق 0 ترک وق (26 رتب: 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


e 
REE 
0 
ا‎ 
YE 


ا و كما لا يقال مثل ذلك في 
الات والافر فل كان كه آلا حافت ول بتر كى رك ال 
بما يحلف عليه . 

ومنه: ما إذا فعل فعلا محرّمّا ایا أو ناسيًا ثکّ ذكر ؛ فإِلّه يجب 
عليه قطعه في الحال» ولا يترتّب عليه أحكام المتعمّد له. 

التّوع الثاني : أن يمنعه الشّارع من الفعل في وقت معيّن» ويعلم 
بالمنع» ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبًس بالفعل» فيقلع عنه في 
الحال» فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما: أنه لا يترتّب عليه حكم الفعل المنهيٌ عنه» بل يكون 
إقلاعه ترگا للفعل؛ لأ ابتداءه كان مباخاء حيث وقع قبل وقت 
التحريم» وهو اختيار أبي حفص العكبري. 

والتّاني : أنه يكون حكمه حكم الفاعل بتركه؛ لإقدامه على الفعل» مع 
علمه بتحريمه في وقته» لا سيّما مع قرب الوقت» وهذا ظاهر المذهب. 

ومن صور المسألة: ما إذا جامع في ليل رمضان» فأدركه الفجر 
وهو مجامع» فنزع في الحال. 

فالمذهب: أنه يفطر بذلك» وفي الكمّارة روايتان. 

واخار آر حص ة آهل شط 

ولا خلاف في أنه“ لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيَنًا لبقاء اليل . 


(۱) في (ب): جاهلا. 
(۲) قوله: (في) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 


قاعدة [0۸] 


وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر»ء وهو أن انزع هل 
هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع؟ وحكوا في المسألة روايتين . 

واختار الشيخ تقيْ الدين : أنه لا يفطر بالنرع في هذه الحالء ولا 
بالأكل ولا غيره؛ بناءً على أنه إنّما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن 
المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر؛ فلا يكون الواقع منها في حالة 
الطلوع محرَمًا البنّة» كما قلنا في محظورات الإحرام: إِتّها إِنّما تبت 
بعك التلبس بة. 

وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك» فإِلّه قال: إذا شك في طلوع 
الفجر؛ فاته يأكل حى لا يشكَّ أنه طلع"» وفي المسألة أحاديث وآثار 
كثيرة تدلٌ على ذلك» والث أعل. 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی .)۲٦۳/۲٣۵( »)۲۲/۱١(‏ 

(۲) جاء في مسائل أبي داود (ص :)٠١٤‏ (سمعت أحمد سئل عمن شك في الفجر؟ 
قال: یاکل حتی یستیقن) . 

(۳) فمن الآحادیث: ما أخرجه أحمد »)۱۰٦۲۹(‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة ول أن النبي بي قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا 
يضعه حتى يقضي حاجته منه)» وزاد في روايةٍ عند أحمد: «وكان المؤذن يؤذن إذا 
بزغ الفجر»» وهي من قول عمار بن أبي عمار كما ذكر ابن حزم» وقد ذكر ابن حزم 
أن الحديث محمول على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد. ينظر: المحلى .٠۷١/٤‏ 
ومن الآثار: ما آخرجه عبد الرزاق (١٠۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة »)4۹٠0۸(‏ عن 
أبي بكر طن أنه قال: «إذا نظر رجلان إلى الفجر» فشك أحدهما؛ فليأكلا حتى 
يتبين لهما»» وما آخرجه عبد الرزاق »)۷۳١۷(‏ وابن أبي شيبة »)4٠٦۷(‏ عن ابن 
عباس و آنه قال: «أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك»» وأخرجا 
أيضًا عن غيرهما من الصحابة والتابعين بنحو ذلك. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


ومنها : إذا وطى امرآته» فحاضت في أثناء الوطء» فنزع؛ فهل تلزمه 
الا 

إذا قلتا: بلزم المعذور ؛ فمن الأصحاب من خرّجها على آن 
انزع هل هو جماع أو ترك للجماع؟ 

ومنهم من خرّجها على مسألة الصوم. 

والأظهر: أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضهاء ثهً 
وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض؛ فهو شبيه بمسألة“ الصّوم» وإِلَّا فلا 
کار ن ا تعلن ب المنم بعة وجرد الحبض> فد ر ك اليط: 
حينئذ. 

وكذلك ينبغي أن يقال في الواطئ في ليل الصّيام: إِنّه إن ظنَ بقاء 
اليل وأنّه في مهلة منه؛ لم يفطر» وإن خشي مفاجاة الفجر؛ أفطر؛ لاله 
آقدم على مکروه أو محرّم ابتداء. 

الع اقالة ان يلم فل اللرونع في فل انى شرع فد ب 
عليه تحريمه وهو متلبّس به» فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل؛ لان 
التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح؛ لأتّه يعلم أن إتمامه يقع حرامًا؟ 
فيه لأصحابنا قولان. 

ومثال ذلك: آن يقول لزوجته: فرطك انك فال ونا أو 
فأنت على كظهر أمّي» ومثل: أن يعلم أنه متى أولج في هذا الوقت؛ 


]۱[ کتب على هامش (: (وهو المذهب). 


(J‏ في (ب) : فا ل 


قاعدة [0۸] 


طلع عليه الفجر وهو مولج؛ فحكى الأصحاب في مسألة الطّلاق 
والظّهار روایتين» بنوهما على أن الترع هل هو جماع أو ليس بجماع؟ 

ورجح صاحب «المغني» التحريم في ال الاق والطهار ا عل 
گلا القولین""؛ لأئه استمتاع بأجنبية""» وهو حرام» ولو كان“ لمس 
بدنها لشهوة؛ فلمس الفرج بالفرج أولى» بخلاف الصًّائم؛ فإلّه لا يفطر 
إا بالوطء» ويمكن منع كون اللَرع وطئ. 

قال"": (فإن قيل : فهذا""" إِنّما يحصل ضرورة ترك الوطء الحرام. 

قلنا : فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل"" محرّم؛ حرم؛ ضرورة ترك 
الحرام» كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه آكله إلا بأكل 
لحم الخترير» أو اشجيت ميه بذكا إن الجيم بحر ان : 


1 کب عل امش (6): (وهر المذهي): 
7[ کپ على مان 67 :د ف أن الرع جاع أو لي بجاة. 
1ا کب عل عاف 467 ما اف با ا 0): 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (أآي: الاستمتاع). 

[ کتب على هامش (ن): (يعني : فلا یفطر بالتزع). 

[] كتب على هامش (ن): (آي: صاحب «المغني»). 

۷3 کنب على هاش (ن): يعني التر): 

[۸] کتب على هامش (ن): (وهو التّرع). 


.)٠٥٥۹/۷( ينظر: المغني‎ )١( 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ولس هاا" مطاقا لساهاء قد اتا الوط ها مرد عن 

وأيضًا : فإن التّرع ههنا مقارن للبينونة؛ فيمكن التزاع في تحريمه""" 
كما وقع التزاع في ترتب أحكام الرّوجيّة معه""" وأمًا الإيلاج» فمقارن 
لشرط البينونة. 

فة ا أ الارن لل رط كالهارة الوط غل ما سق 
کیو او ا ا و ا ار 

0 r, ۴ AF 

وأيضا: فمن يقول: النزع جزء من الجماع» والجماع عبارة عن 
الإيلاج والتزع؛ يلتزم أن الطلاق والظهار إنما يقعان بعد النّرع لا قبله؛ 
فلا يحصل التزع في أجنْبيّة ولا مظاهر منها. 

4 ا‎ . r L1. i a 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: اختلاط لحم الخنزير بلحم مباح» واشتباه 
المة بالمذكا. 

[1] كب على هامش (0): (آي: تحريم الرع المقارت للبيرة). 

١‏ کب على هام (6): (أى: مع ازع المقارن لوتء كما لو طلن طوة 
رجعيًا بعد الإيلاج وقبل التّرع» فهل تحصل الرجعة بالتّرع إذا قلنا بحصولها 
ال 


]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أي: كون الجماع عبارة عن الإيلاج والتر). 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): وأن الجماع. وفي (ه): فإن الجماع. 


قاعدة [0۸] 


الكّمس إذا نزع بعده؛ لان مفطرات الصّائم لم تنحصر في الجماع 
وحده» بل تحصل باون ملو فیجوز أن يحصل بأحد جزأي الجماع 
كما يحصل بالانزال بالمباشرة ونحوه» بخلاف الأحكام المترثبة على 
النوع الرّابع : أن يتعمد الشروع في فعل محرّم عالمًا بتحريمه» ثم 
یرید ترکه والخروج منه وهو متلبُّس به؛ فيرع في التخلص منه بمباشرته 
أو طيّب المحرم بدته عامداء ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا 
لإزالته» أو غصب عيتاء ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى 
صاحبها» وما أشبه ذلك . 
أحدهما: هل تصح التّوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها» ام 
لا يزول حى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكليّة؟ فيه لأصحابنا وجهان: 
أحدهما: وهو قول ابن E‏ ُن توبته صحيحة» ویزول عنه 
الإثم بمجرّدها» ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسًا له؛ 
لأنه مأمور به فلا يكون معصيةء ولا يقال: من شرط التّوبة الإقلاع ولم 
يوجد؛ لان هذا هو الإقلاع بعينه. 
1[ كب على هامشن (ن): (يعتي؛ كما في تعليق الطلاق آو الظهار غلى 
الوط 


[۲] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


وأيصًا : فالإقلاع إِنّما يشترط مع القدرة عليه دون العجز» كما لو 
تاب الغاصب وهو محبوس في الدّار المغصوبة» أو توسّط جمعًا من 
الجرحى متعمُدًاء ثم تاب وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه» وإن 
انتقل قتل غيره» لك" هذا""' من محل التراع أيصًا . 

والوجه التّاني: وهو قول آبي الخظاب: أن حركات الغاصب 
ونحوه في خروجه ليست طاعة ولا مأمورًا بها» بل هي معصية»› ولکته 
يفعلها لدفع أكبر“ المعصيتين بأقلّهما. 

وآبو الخطّاب وإن قال: ليست طاعة؛ فهو يقول: لا إِثمّ فيهاء بل 
يقول بوجوبها» وهو معنى الصاعة"". 

وخرّج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة: على الخلاف 
في جواز الإقدام على الوطء في مسائل الّوع الثّالث» فإن قيل بجوازه؛ 
لزم أن يكون التّرك امتثالا من كل وجهء فلا يكون معصية» وإن قيل 
بتحريمه ؛ لزم تحريم التّرك ههنا. 


[ کتب على هامش (ن): (هو كلام المصثف). 


[5ا کپ غل هامش (60: (القیس علد وعو غاصب الذار الى هر موس 
WE a E‏ 

[] كتب على هامش (ن): (أي: حقيقتها؛ إذ هي فعل الواجب على وجه 
القربةء وهذا كذلك): 


قاعدة [0۸] 


EET‏ ان التحريم ته طارئ» وهنا مستصحب من الابتداء؛ 
فلا يلزم من الجواز ثم الجوارٌ ههناء ويلزم من التحريم هناك التّحريم 
ههنا بطريق الأولى . 

والمقام الّاني : في الأحكام المترثبة على هذا الأصل» وهي كثيرة: 

: غسل اليب للمحرم بيده يجوز؛ لاله تر لالّطيّب لا فعل 
له» ذكره الأصحاب» اسا بدي اللي أحرم وهر حت 
بطيب» فأمره انى بيه أن يغسله عند و لگن هلا کان جامد 
بالحکم؛ فهو کمن تطيّب بعد إحرامه ناسيًا ؛ فإِلّه يغسله بغر خلاف. 


وخص كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره الحكم بالناسي» وهو مشعر 
آ ا ا وهو متخرّج على الخلاف السّابق في كونه معصية . 


81 کنب عل عام (0: ا بین ال الاعص 6 تاب وبين مسال 


التّوع النّالث» ومع الفرق لا يصح التخريج المذكور). 


(۱) وهو ما أخرجه البخاري »)٤۳۲۹(‏ ومسلم (۱۱۸۰) من حديث صفوان بن يعلى بن 
أمية : أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله ية حين ينزل عليه» قال: فبينا النبي 
ييه بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه» إذ جاءه أعرابي عليه 
جبة متضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة 
بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده: أن تعال» فجاء يعلى فأدخل 
رأسه» فإذا النبي بيه محمر الوجه» يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال: «أين 
الذي يسألني عن العمرة آنقًا» فالتمس الرجل فأتي به» فقال: «أما الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك) . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


والصحيبح: اللعميم؛ لان مباشرة الفعل إِنّما جازت ضرورة الخروج 
منه» والمحرم لا ضرورة له في الغسل بيده» فلمًا أُذن الشارع فيه؛ دل 
على أن مباشرة اليب لقصد إزالته ومعالجته غير ممنوع . 

ومنها: إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود» وقلنا: لا 
تبطل صلاته بمجرّد تعمد السّبق"""؛ فهل يجب عليه العود إلى متابعة 
الإمام آم لا؟ 

أطلق آكثر الأصحاب وجوب العود» من غير تفريق بين العامد وغيره» 
كما وردت به الآثار عن الصّحابة؛ كعمر وابنه وابن مسعود وار . 

وفرّق صاحب «المحرر» بين العامد وغيره» وقال: متى عاد العامد؛ 
بطلت صلاته ؛ لأنّه قد تعمد زيادة ركن كامل عمدًاء وإنّما يعود السّاهي 
ال 


]۱[ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(1) آثر عمر طا : أخرجه عبد الرزاق (۸١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة :)٤٦۲۲(‏ أن عمر طن 
قال: «آيما رجل رفع رآسه قبل الإمام في ركوع او في سجود؛ فليضع رأسه بقدر 
رفعه إیاه) . 
وأثر ابن عمر ا : أخرجه ابن أبي شيبة :)٤1۲۳(‏ عن سليمان بن کنديرء قال: 
«صليت إلى جنب ابن عمر ويا فرفعت رأسي قبل الإمام» فأخذه فأعاده». 
وأثر ابن مسعود وه : أخرجه البخاري تعليقًا .)۱۳۸/١(‏ ووصله عبد الرزاق 
.»)۳۷١۷(‏ وابن أبي شيبة )٤٩۲١(‏ عن ابن مسعود وط أنه قال: «لا تبادروا 
آئمتكم بالرکوع ولا بالسجود» فإِن سبق آحد منکم فلیضع قدر ما سبق به». 

9 ينظر: المحرر :)١١/5(‏ 


قاعدة [0۸] 


وقد يقال: إن عود العامد يتخرّج على أن العود إِنّما هو قطع للفعل 
المنهيّ عنه الذي ارتكبه ورجوعٌّ عنه إلى متابعة الإمام الواجبة؛ فلا 
يكون منهيًا عنه» بل مأمورًا به؛ كالخروج من الدّار المغصوبة ونحوها 
على ما سبق . 

وقد يرق" "": بان حقيقة السُجود وضع الأعضاء المخصوصة على 
الأرض» فإذا زيد هذا المقدار عمدًا؛ بطلت به الصّلاةء وآمًا الهوئ 
و « ها هما ان ل فا آل © فط 
بالرّفع» فان الرّفع ليس من" وإتما هو غاية له» وفصل بينه وبين 
غیره» وما مضی منه ووجد لا یمکن رفعه» وهو سجود تام؛ فتبطل 
الصّلاة بزيادته عمدًا» وهذا قد يلزم منه أن السّبق بالرّكن عمدًا يُبطل 
الوص عو اجه 

وعلى الوجه الآخر""؛ فيقال: لما لحقه الإمام في هذا الركن 
واجتمع معه فيه ؛ اكتفى بذلك في المتابعة. 


[] قال ابن نصر الله ّنه : لم يظهر هنا تفريق ولا ما هما المفرٌّق بينهماء وكأن 
حاصله: لزوم بطلان الصّلاة بمجرّد وضع الأعضاء المخصوصة على 
الأرض عمدًا» خلاف التاسي والجاهل» فيكون المراد: التفريق بين العامد 
وبينهماء ولم يشتمل كلامه على وجه الفرق» والفرق بينهما بالحقيقة : إِنّما 
ا و 

1 کب عا مام (6: أ السجوة: 

[] كتب على هامش (ن): (وهو القول بالصخَّة مع العمد). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


]٥۹[ قاعدة‎ 


العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقرًة» وآمّا الفسوخ فرد 
على المعدوم حكمًا واختيارًا على الصّحيح» وقد دل عليه حديث 
المصرًا""؛ حبث أوجب الشارع رد صاع التّمر عوصًا عن اللَبن بعد 
تلفه» وهو مكّا ورد العقد عليه؛ فدلٌ على أنه حكم بفسخ العقد فيه ورد 
عوضه مع أصله والرٌجوع بالتّمن كاملا. 

فأمّا الانفساخ الحكمي بالتلف؛ ففي مواضع : 

منها: إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه؛ انفسخ العقد فيه وفي 
ف راء کات ت او مها : 

وها إذا تلفت الثمار المشتراة في رورس الجر قبل جذها 
بجائحة؛ فإ العقد ينفسخ فيها . 

ومنها : إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدَّة الإجارة؛ انفسخ 
كتب في هامش (ب): (الاستدلال بالحديث فيه نظرء فان الفسخ إِنّما ورد 

EN OTE ETE. 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري )۲٠١١(‏ ومسلم »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة طٍنه: أن 
رسول الله بيا قال: «لا ثَصَرُوا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن 
يحتلبها» إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر . 


]0٥٩[ قاعدة‎ 


الد فما ت اء 

وأمّا الفسخ الاختياري؛ فكثير . 

ومن مسائله: إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار؛ هل يسقط الخيارء أم 
لا يسقط وللبائع الفسخ ويرجع بعوضه ویرد الم ؟ فل رزاتین 


„ .1 
معروفتین 


ونقل عنه أبو طالب : إن آعتقه المشتري أو تلف عنده؛ فللبائع 
التمن» وإن باعه ولم يمكنه ردّه؛ فله القيمة . 

فرق بين التّلف الحسيٌ والحكميٌ وبين التّفويت مع بقاء العين؛ 
فأجاز الفسخ مع بقائها لإمكان الرجوع» بخلاف الّلف. 

وأيضًا: فتصرفه بالبيع في مدَّة الخيار جناية حال بها بين البائع 
والرجوع في ماله» فيملك أن يفسخ ويضمنه القيمة للحيلولة» وإلى هذا 
الماخد افقاو أحمد 6 

ومنها: إذا اختلف المتبايعان في التّمن بعد تلف المبيع» وفيه 
روایتان : 

إحداهما : يتحالفان""» ويفسخ البيع» ويغرّم المشتري القيمة. 
اختارها ابو بكر . 


1[ کیت غل ها( سکیا ب: 


[] کثب على هامش.(ن)+ (وهى المذهب): 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين .)"٠٤١/١(‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


ومنها: إذا تبايعا جارية بعبد أو بثوب» ثم وجد أحدهما بما قبضه 
عيبًا وقد تلف الآخر؛ فإِنّه يرذ ما بيده ويفسخ العقد» ويرجع بقيمة 
التالف» نص عليه أحمد في رواية حنبل وابن منصور» ولم يذكر 
الأصحاب فيه خلاًا؛ لأنَ هنا عيًّا باقية يمكن الفسخ فيهاء فيقع الفسخ 
في التالف تبعًاء كما لو كان التّمن نقدًا معيّا وقد تلف؛ فإِلّه لا خلاف 
اید الا الي واد يدل امن 

ومنها: إذا تلف بعض المبيع المعيب وأراد ردّه؛ فهل يجوز رد 
الموجود مع قيمة المفقود ويأخذ التّمن؟ 

ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في المسألة التي ا 
الفسخ في المفقود هنا" تابع للفسخ في الموجود. 

وجه صاحب «التلخیص ٦‏ علی روایتین فیما إذا اشتری شيئاء فبان 
ما رفا کب هو ا د ر دعل اخ ال راک وی د م 
أرش العيب الحادث عنده منسوبًا من قيمته لا من ثمنه» فورد الفسخ هنا 
على المفقود تبعًا للموجود. 

واعتذر ابن عقيل عن ضمانه بالقيمة""": بأنّه لما فسخ العقد؛ صار 


[] کكتب على هامش (ن): (فإِنٌ تاف بعض المبيع عيب فيه» أشبه ما إذا تعيب 
بعیب غير تلف بعضه) . 

۳ کنب غل غامش فا (آی: لا پاگمن: کما فی آرش الب الاق ياعا 
المشتري) . 


C4)‏ قوله : (هنا) سقط من (أ) و(و) و(ن). 


]٥٩[ قاعدة‎ 


المبيع في يده كالمقبوض على وجه السّوم؛ لأنّه قبض بحكم عقد 
فلذلك ضمن بالقيمة» وهذا رجوع إلى أن الفسخ رفع للعقد من 
ا وهو ضعيف . 


وی اا اھ ا ھک ی اا رر ھی ا 
کو قاض وای قل کے ما اناس ان کا جو من الب 
مقابل بجر من اللمنء ادا لم يمكن رذ اليح كله رد المرجوة مته 
بقسطه من النّمن كما في تفريق الصفقة. 

وهذا بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري من البائع» فاه 
ا غه م من اة راغ :اا ا ف 


ت ONDA e hs‏ 
من الثمن› وعلى هذا؛ فالفسخ ورد على معدوم مستحق'' التسليم»› 


° 


[ كتب على هامش (ن): (قد يُمنع ذلك» ويقال: بل ومع القول بأته رَفْع 
للعقد من حينه يصير في يد البائع كالمقبوض على وجه السوم؛ لاله قد تبين 
أن التّمن المسكّى قد ارتفع حكمه» ويجاب عن ذلك: بأنّه إنّما يفيد هذا لو 
كان تلف الجزء في يد المشتري بعد الفسخ» أمًا مع تقدم التّلف عليه؛ فلا 
بد من تقدير تقدّم الفسخ عليه؛ ليكون في حالة تلفه غير معقود عليه» ولا 
بين رش العيب الذي يأاخذة المشترى وآرش العيب الذي يأخذه البائع 
هنا ولك أن الذي يا خذه المشتري يأخذه مع قيام عقد البيع» فلهذا کان 


ےا پھی: 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


رها في المشترى في الذمة كالسا ظاهر لاله كان ينه سايما 
فأمًا في المعيّن؛ فلم يقع العقد على غير عينه» فلا يمكن أن يكون 
الاش فسا إلا فال إطكق الد على الحين فى سلاا 
فکانها موصوفة بصفة السّلامة» وقد فاتت . 
٤ . 2 ۰‏ 3 ۰ م |ء ا 

فهل هو عوض عن الجزء نفسه آو عن قيمته؟ 

اقا د 0 ا ا عر ع ا 

وذهب ابن عقيل في «فنونه» وابن المني : إلى أله عوض عن العين 
[Ysa‏ 
الفائتة . 


= منسوبًا إلى اللّمن لا إلى القيمةء والّذي يأخذه البائع إلَّما يأخذه بعد رفع 
عقد البيع» فلا يبقى هناك من ينسب الأرش إليه» ويصير كما لو تلف هذا 

ا کب عل هاش (6): وله اس . 

۳ كنب على هامش (ن): لإذا كان المبيع في الذة؛ لم يصح القول بأد أرشه 
معاوضة؛ لأ العيب جزء من المسلّم فيه» والمسلّم فيه لا تعاوض عنه قبل 
قبضه» فيتعين أن أرشه بطريق الفسخ لثبوت العقد فيه» وإِتّما إذا كان المبيع 
معيّّاء فيتّجه فيه الإسقاط لعدم من يقول: البيع للجزء الفائت؛ إلا على 


التقدير السّابق من أن إطلاق العقد يقتضي سلامة العين» لك كونه يقتضي 


(۱)( في (آ) و(ج): عوض جزء. 


]٥٩[ قاعدة‎ 


ویش غل فلك چوا الصا عو با کر فن ت 
فإن قلنا: المضمون العين ؛ فله المصالحة عنها بما شاء. 
وإن قلنا: القيمة؛ لم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها. 


ومنهم من قال: هو إسقاط لجزء من التّمن في مقابلة الجزء الفائت 


ال فر ف لعل وجا لفسخ؛ لان ال لفسخ لا يقابل الصحّة 


سااها معان اال كن مه او بكر الا قل ال كن 
موجودًا معها من صفاتهاء فكأن العقد وقع على مجموع صفاتهاء وتبيّن أن 
بعضها لم يكن موجودًا» فيصح في الموجود بقسطه من التّمن» ويبطل في 
المفقود؛ لعدم صحُة العقد عليه» ويتوّجه حينئذ الخلاف في تفريق الصَفقة 
فيه» وإذا كان كذلك؛ لم يصح كون أرش المفقود معاوضة عنه» بل إسقاط 
لقسطه من التّمن؛ لعدم صحّة العقد فيهء فإن تعذّر الرٌجوع بقسطه من عين 


التّمن؛ رجع بعوضه» وهو مثله إن کان مثليّا» وقيمته إن لم يكن مثلًا). 


[ كي غل عامى (0 (وهة القرل له ا الال اول اة 


فسخًا؛ استدعى انعقاد البيع على الجزء الفائت» ولا يمكن القول e‏ 
تسليمه» ولو كان معاوضة؛ توف على رضى البائع» وهو لا يتوف على 
رضاه فتعيّن كونه إسقاطًاء بمعنى أن العقد وقع على العين المبيعة بناء على 
وجود الجزء فيهاء فتبيّن أنه مفقودء فيتبين أن البيع لم يصح فيه» ويصح في 
بقية أجزائها بقسطها من التّمن» ويسقط قسط ذلك الجزء من التّمن؛ لعدم 
صكة البيع فيه؛ زيكوك من باب تقريق الصفغة؛ لوقرع البيع فيه على عا 
يجوز بیعه وعلی ما لا يجوز» ولهذا یثبت فيه خیار الرَدّ» ولا يلزم جريان 
الخلاف في صحّة العقد للإجماع على صحته دون غيره من الصخّة) . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


والتلامة ونما يقال الأجراء المشاعةء فإذا عق على عبن مرصرةة 
وفات بعض صفاتها؛ رجع بما قابله من التّمن من غير فسخ. 

ا من هذه الأقوال التّلاثة قاله القاضي في موضع من «خلافه»» 
وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ أو إسقاط لجزء من النّمن أو 
معاوضة: أنه إن كان فسكًا أو إسقاطًا؛ لم يرجع إلا بقدره من القّمن› 
ویستحق ج٤ا‏ من عين التّمن مع بقائه» بخلاف ما إذا قلتا: هو 
سار 

وأمًا إن أسقط المشتري خيار الرَدٌ بعوض بذله له" البائع وقَبلّه؛ 
فاه يجوز على حسب ما يتفقان عليه» وليس من الأرش في شيء» ذكره 
القاضي وابن عقيل في الشفعة» ون أحمد على مثله في التّكاح في 
خيار المعتقة تحت عبد. 

ومنها : إذا تلفت العين المعيبة كلّها؛ فهل يملك المشتري الفسخ 
ورد دلها ام ل؟ 

لعو ا و ر ا ی 


رواية ابن ا قالوا: لان الود دض مردودًا» ولا مردود إلا 


]۱[ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۱) في (ب): غير . 

(۲) قوله: (له) سقط من (أ). 

(۳) لعله يشير إلى ما قاله إسحاق بن منصور(/ :)۲۸٠١‏ (قلت: رجل ابتاع عبدًا 
فکاتبه» فوجد به عیًا بعدما کاتبه؟ قال سفيان: ليس على البائع شيء؛ لأنه بمنزلة 


]٥٩[ قاعدة‎ 


مع بقاء العين» وظلامته تستدرك بالأرش» وهو ضعيف؛ لأ البدل 
يقوم مقام العين. 

وخرّج القاضي في «خلافه»: جواز ذلك من رد المشتري أرش 
العيب الحادث عنده كما تقدّم» وذكر أنه قياس المذهب» وتابعه عليه 
أبو الخطاب في «انتصاره»» وجزم بذلك ابن عقيل في «الفصول» من 
غر لاف کا 

ومنھا : إذا اشتری ربوبًا بجنسه فبان معيبًاء ثم تلف قبل ردّه؛ فإِلّه 
يملك الفسخ» ويرد بدلّه ويأخذ التّمن؛ لاله لا يجوز له أخذ الأرش 
على الصحيح لمحذور الرّبا؛ فتعيّن الفسخ . 

ومنها : الإقالة؛ هل تصح بعد تلف العين؟ 

قال القاضي مرًة: لا تصحٌ""؛ لأنها عقد يقف على الرّضا من 
الجانبين؛ فهي كالبيع» بخلاف الردٌ بالعيب. 

ثم قال في موضع آخر: قياس المذهب صختها""" بعد التّلف إذا 


[1] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

کپ عا عاد 0 ١‏ ها جو كت لاف فاس الاه قا 
aN o ke‏ 
جواز ارد وها من منهج واحد؛ لکرتهما فسخین؛ وقد ذكرت هذه 
المسألة في الفوائد في مسألة هل الإقالة فسخ أو بيع؟). 


= البيع» قال أحمد: لولا عتقه كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة)» فلم يثبت 
له حق الفسخ» وإنما أثبت له الأرش فقط . 
)۱( في (ج) و(د) و(و) و(ن): حکاه. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


قلنا: هي فسخ»› وتابعه ابو الخطاب في «الانتصار»» وابن عقيل في 
«نظربًاته» . 

وحكى صاحب «التلخيص» فيها وجهين» بخلاف الرَدٌ بالعيب» 

وهو ضعيف؛ فان الرَدٌ فسخ أيصًاء والاقالة تستدعي مقالا فيه» 
ولکنٌّ البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة. 

ومنها : الشركة في البيوع» وهي نوع منهاء وحقيقتها: أن يشتري 
رجل شيكًاء فيقول لآخر: أشركتك في نصفه أو جزء مشاع منه» فقبل؛ 
يصح ذلك f AT‏ عرق فن الذكة: 

وموضوع هذا العقد: أنه إن ربح المال المشترك فيه؛ فالرّبح 
بینهما » وقاصاد بال ويصير المشترك ek‏ في الرّبح» فيا خذ 
كه مات وان تلت المال أو خسر؟ اتشسخت الركة؟ فيكون 
الخسران أو التّلف على المشتري» فيقدّر انفساخ الشركة حكمًا في آخر 
زمن الملك قبل بيعه بخسارة أو تلفه» وإِّما يحكم بالانفساخ بعد التّلف 
والخسران؛ فيكون هذا العقد مفيدًا للشّركة في الرّبح خاصّة» ويكون 
فسخه معلْقًا على شرط» ويُكتفّی في ذلك , Pe pee‏ 


(1) في (آ): فيصح . 
(5) في (ب): أو يتقاصًان. وفي (ه): ويتحاصًان. 


)۳( في (ه) : م . 


]٥٩[ قاعدة‎ 


حاجة إلى شرط لفظيئ''". 

وقد نص أحمد على جواز هذا في رواية جماعة؛ منهم: الأثرم 
ومھنی وأحمد بن القاسم سب وار الي خود ا 
وابن منصو ر" وغیرهم› ونقل مثل ذلك عن شريح والشُعبيٌ صريځًا . 

وسل أحمد: هل يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال: هو مثل 
المضارب» يأّخذ الرّبح ولا ضمان عليه. 

وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي؛ فحمله على محامل 
بعيدة و 

وحمله ابن أبي موسى على ظاهره» وتبعه الشّيرازي إلا ته خرَّج 
وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالرّبح. 


1 کكتب على هامش (ن): (ليست هذه المسالة في شيء من مشاهير كتب 
اساب ت اال اة ي ا ی که 
الوجوه» وذكر فيها تأويل قول أحمد على تلف المبيع قبل قبضه» فليراجع 


منه) . 


(۱) هو سندي أبو بكر الخواتيمي البغدادي» سمع من الإمام أحمد مسائل صالحة. 
ينظر : طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 

(۲) هو أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي» نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات 
الحنابلة ٤٦/١‏ . 


(۳) ینظر : مسائل ابن منصور .)۲٦۱١ /٦(‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


]٦۰١[ قاعدة‎ 


التفاسخ ذ في العقود الجائزة متى تضمّن ضررًا على أحد المتعاقدين 
ا و پچ رون بد ا او پمک 
استدراك الور انآ نحوه؛ فيحوز على ذلك الوجه. 

فن ذلك الدرص ال اطق كر من الا صاب آر كال بد 
القبول في حياة الموصي وبعده. 

وقيّد ذلك صاحب «المحرر» بما إذا وجد حاكمًا؛ للا يضيع 
إسنادها فيقع الضرر»ء وأخذها من رواية حنبل عن أحمد في الموصى 
يدفع الوصية إلى الحاكم فيبراً منهاء قال: إن كان حاكمًا؛ فنعم. 

رکرو احق دا لكا ود الوت وال ر 
إن لم بُعلمه بذلك؛ لما فيه من التَغرير به. 
الأصحاب من حملها على ما بعد الموت» وحكاها القاضي في 
«(خلافه» صریًا فى الحالين . 

E O O 
المنصوص ؛ ل‎ 


]٦١[ قاعدة‎ 


ويتخرّج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا؛ 
من مسألة الوصية. 

ومنها: أنه يجوز فسخ عقد الجعالةء لكن يستحقٌ العامل أجرة 
المثل؛ لبطلان المسمّى بالفسخ» فإذا عمل به أحد مستندًا إليه؛ استحق 
أجرة المثل» كما لو سمي له تسمية فاسدة: 

ويتخرًج : اا في جعل الا الس ا e‏ 
الس بالإطلاق» وقد صار وجود التسمية كالعدم. 

ومنها: إذا فسخ المالك عقد المساقاةء وقلنا: هي جائزة'"» فإن 
گان بعد فهر ر الر# فب الغامل ها ابت لأنه بلك بالهرر 
رواية واحدة؛ لان حصّة المساقي ليست وقاية للمال» بخلاف 
ارهد ااك لو تح الال بد لامر 

وأمّا إن كان الفسخ قبل الهور: فان کان من العامل؛ فلا شيء له 
لإعراضهء وإن كان من المالك؛ فعليه أجرة المثل للعامل؛ لأنّه منعه 
من إتمام عقد يفضي إلى حصول المسمّى له غالبًا؛ فلزمه ضمانه» 
وأيصًّا؛ فن ظهور الثّمرة بعد الفسخ لعمل العامل فيها أثرٌ بالقيام عليها 
وخدمتها؛ فلا يذهب عمله مجًاًاء وقد أثّر في حصول المقصود. 

ويتوجه على قول ابن عقيل في المضاربة: أن ينفسخ العقد بالنسبة 


E . 


[ ا ت عل عا 0(7 ( س الله 


)١(‏ يشير إلى الحديث المرسل والآثار الواردة عن الصحابة في ذلك» وتقدم ذكرها 
(/1). 


(۲) في (ب): لأن. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


لاك وو ا هھ مو اا لے 

ومنها: إذا زارع رجلا على أرضه» ثم فسخ المزارعة قبل ظهور 
الررع و قبل البذر وبعد الحرث؛ قال ابن منصور في «مسائله»' : قلت 
جمد الاير ي أن يخرج من الأرض فيبيع الرّرع» قال: لا 
يجوز بیعه حٌى يبدو صلاحه» قلت: فیبیع عمل يديه وما عمل في 
الأرض؛ ولیس فيها زرع» قال: لم يجب له شيء ده اما جب بك 
التّمام. 

قال ابن منصور: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الرّرع لما اشترط عليه 
أن يعمل حتّى يفرغ» فأمًا أن يكون يذهب عمل يديه وما أنفق في 
الأرض؛ فلاء وذلك أنه إذا أخحرجه صاحبه أو خرج بإذنه» فإذا خرج 
من ذات نفسه» فليس له شيء) انتهی . 

فحمل ابن منصور قول أحمد: (إِلّه لا شيء له)» على ما إذا خرج 
ا دو 2 ا د ا د ا ا ا اف 
المالك أو خرج بإذنه. 

وقاعر کا ر آله يخي 0 راواه یه وا اى عل 
الأرض من ماله» مع أن كلام أحمد إنما فيه" : أتّه لا يبيع آثار عمله؛ 


[] كتب في هامش (و): (الأگار: الفلاح). 


۳1 کب علی امش (6: ای این مضونں: 


(۱) ینظر: .)٤٦٦۷ /٩۹(‏ 
() قوله: (إنما فيه) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): (قد یحمل على انه أراد). 


]٦۰[ قاعدة‎ 


رعلا ۷ بد عل أ لاس له هااا ودا 
نقول في آثار الغخاصب ا ¿ شریگًا بها على أحد القولينء 
E‏ قال في «الأحكام 
اللطاوه ١‏ قاس المتعب ‏ جرار بيع المفارة الى هن الإغارة» 
ویکون شریگًا في الآرض بعمارته. 

وأفتى الشّيخ تق الدين فيمن زارع رجلا على مزرعة بستانه ثم 
أّجُرها؛ هل تبطل المزارعة؟ أنه إن زارعه مزارعة لازمة"'"؛ لم تبطل 
بالإجارة» وإن لم تكن لازمة؛ أعطى الفلاح أجرة عمله. 

وأفتی أيضًا في رجل زرع أرضًا وكانت بُورًا وحرثها؛ فهل له إذا 
خرج منها فلاحة؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها؛ فله 
قيمتها على من انتفع بهاء فإن كان المالك انتفع بها أو أخذ عوضًا عنها 
من المستأجر؛ فضمانها عليه» وإن أخذ الأجرة عن الأرض”“ وحدها؛ 
فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها. 


[] كتب على هامش (ن): (كأنّه يريد لزومها على رواية كونها لازمةء 
والمذهب: أنّها غير لازمةء فكأتّه يقول: إن قلنا: المزارعة لازمة؛ لم 
تبطل بالإجارة» وإن قلنا: إنّها غير لازمة؛ بطلت ولزمت المالك أجرة 
الفلاح). 


(۱) في (ب) و(د) و(ن): يقول. 
7ض ۱ 

(۳) في (ب) و( و(ن) الاتار: 
() قوله: (عن الأرض) سقط من (أ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ونص أحمد في رواية صالح”' فيمن استأجر أرصًا مفلوحة وشرط 
غل آن اغا لر کا اغلا ن لان ی عا عله کا فرط 
ويخرّج مثل ذلك في المزارعة. 

ومنها : المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لهاء ولو كان المال عرصًاء 
ولك للمضارب بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه» ذكره القاضیى فى 
«خلافه»""'» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور . 

رک القاتے کے ولا واو غل کے ات ا کان 
المضارب لا ينعزل ما دام المال عرضًاء بل يملك التصرف حتى ينض 
رأس المال» وليس للمالك عزله» ون هذا ظاهر كلام أحمد في رواية 

وذكرا في المضارية: آنه يتعزل بالنسية إلى الشراء در البيمة 
وحمل صا حب «المخن ۲ مطل لامها فى الشركة على هذا اليا" 
ومعناه: أن المضارّب بعد الفسخ يملك تنضيض المال» وليس للمالك 


]۱[ کتب على هامش (؛ (وهو المذهب). 


[1] كتب على هامش (ن): (وهو القول بالثسبة إلى الشراء دون البيع). 


(1) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح . 

(۲) جاء في مسائل صالح (۲۹۹۸/7): (قلت: قال سفيان في رجل أخذ مالا مضاربةً 
واشتری به برّا» فقدم به» فقال صاحب المال: لا تبعه» وقال المضارب: أنا أبيعه» 
ا ا ا ف ی ا ی ر 
يجبر . قال أحمد: هو كما قال). 


]٦۰[ قاعدة‎ 


منعه من ذلك إذا کان فيه ربح . 

لك ابن عقيل صرح في موضع آخر: بأد العامل لا يملك الفسخ 
حتی ينض رأس المال؛ مراعاةً لحقٌ مالكه. 

ثم قال ابن عقيل : إذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الربح؛ 
مثل أن يشتري متاعًا يرجو به الرّبح في موسم» فیفسخ قبله ليقومه 
بسعر يومه ويأخذه؛ لم ينفسخ في حقٌ المضارّب في البح وإذا جاء 
الموسم؛ أخذ حصته منه. 

فجعل العقد باقَيًا بالنّسبة إلى استحقاق نصيبه من الرٌبح الذي أراد 
المالك إسقاطه بعد انعقاد سببه بعمل المضارب؛ فهو كالفسخ بعد 
ظهور الرُبح . 

وقال ابن عقيل أيضًا في باب الجعالة: المضاربة كالجعالة» لا 
ملك رت المال فسهها بعد تلن العامل بالعمل. وأ طق ذلك. 

وقال في «مفرداته»: إنّما يملك المضارّب الفسخ بعد أن ينض رأس 
المال» ويعلم رب المال آنه آراد الفسخ؛ لعلا يتمادى به الرّمان 
فتتعطّل” عليه الأرباح . 

قال (وهذا هر آلاليق بمتهياء وآنه لا يحل لأحد الشافدين فى 
الك والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه؛ لأ ذريعة إلى غاية 
الإضرار» وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح» ولهذا لا يملك 


ق( کر 
49 في (ب) و(د) و(ن): فی فيتعكًا : 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


عندنا فسخها ورأس المال قد صار عروضصًاء لكن إذا باعها" ونض 
رس المال؛ فسخ) انتهى . 

وحاصله""": أنه لا يجوز للمضارب الفسخ حى ينض رأس المال 
ويْعْلِم به ربّه؛ لتلا يتضرّر بتعطيل ماله عن الربح. 

كما أنه ذكر في «الفصول»: أن المالك لا يملك الفسخ إذا توجّه 
المال إلى الرٌبح ولا يسقط به حى العامل» وهو حسن جار على قواعد 
المذهب في اعتبار المقاصد وسدٌ الراقم. 

ولهذا قلنا: إن المضارب إذا ضارب لآخر من غير علم الأوّلء 
وكان عليه في ذلك ضرر؛ رد حقَّه من الرّبح في شركة الأوّل» مع 
مخالفته لإطلاق الأكثرين أله إذا فسخ قبل الظهور فلا شيء له. 

وأمّا ما ذكره في باب الجعالة؛ ففيه بُعد» إلا أن ينرّل على مثل هذه 
الحالء مع أن القاضي ذكر مثله أيصًّا في باب الجعالة” . 

ومنها : الشركة إذا فسخ أحدهما عقدها بالقول؛ انفسخت» وإن قال 
للآخر: عزلتك؛ انعزل المعزول وحده» ذكره القاضي» وتنفسخ مع 
کرت امال روا واا 

ولک اجب (ال ایا روایة آخری: لا پتیال جى بض 
1[ کتب على هامش (ن): (أي: حاصل ما ذکره ابن عقيل في «مفرداته»). 
)١(‏ في (آ) و(ج): باعا. 


(۳) قوله: (مع أن القاضي ذكر مثله أيضًا في باب الجعالة) سقط من (أ). 


]٦۰[ قاعدة‎ 


الال + کان شارت 

قال : (والمذهب الأوّل)ء وفرّق بأد الريك وكيل» والرّبح يدخل 
تبعًاء بخلاف حقٌ المضارب» فإلّه أصليئٌ» ولا يظهر بدون الے"'". 

ومنها : الوكيل إذا وله في فعل شيء» ثكٌ عزله وتصرّف قبل العلم 
تصرًقًا يوجب الصمان؛ فهل يضمنه الموگٌل؟ فيه وجهان مذكوران فيما 
إذا وله في استيفاء القصاص ثم عزله فاستوفاه قبل العلم» قال أبو بكر : 
لا ضاق غل الركل . 

فمن الأصحاب من قال: لعدم تفريطه. 

ومنهم من قال: لان عفو موگله لم یصحٌ؛ حیث حصل على وجه لا 
یمکن استدراکه» فهو كما لو عفى بعد الرّمي. 

قال بو بكر : وهل يلزم الموكّل الصّمان؟ على قولين : 

اح ا عفوہ لم يصح کما ذکرناء 
وبانّه محسن بالعفو؛ فلا يترتّب عليه الصّمان به. 

والاني: عل الضمان: لأنّه سلّطه على قتل معصوم لا يعلم 


[1] کتب في هامش (آ) و(ب) و(ج) و(و) و(ن): (وحكى الحلوانيُ [زاد في 
(ج) و(ن): الكبير]: رواية آنه لا يجوز له عزل وکیله). وزاد في (ن): (لا 
بإذنه. من هامش النسخة المعتمدة). 

1[ کب غا فامش (0: اور الماه. 

1اا کت غل هام 00 (وهو الماعي): 


(1) في (ب) و(و): رأس المال. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


بعصمته؛ فكان الصّمان عليه» كما لو أمر بالقتل من لا يعلم تحريمه 
فقتل ؛ كان الصّمان على الآمر. 

وللأصحاب طريقة ثانية: وهي البناء على انعزال الوكيل قبل العلم 
فإن قلنا: لا ينعزل؛ لم يصح العفوء فيقع القصاص مستحَقًا لا ضمان 

وإن قلنا: ينعزل؛ صح العفو وضمن الوكيل» كما لو قتل مرتدًا 
کان" أسلم ولم یعلم به» وهل یرجع على الموگٌل؟ على وجهین : 

أحدهما: يرجع لتخريره. 

والتاني : لا؛ لأ العفو إحسان منه لا يقتضي الصّمان . 

وعلى هذا؛ فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب؛ لأنّه خطأً. 

وعند القاضي في ماله؛ ها وهو با 

وقد يقال: هو شبه عمد» كذا حكى صاحب «المغني'". 

وللأصحاب طريقة ثالثة: وهي إن قلنا: لا ينعزل؛ لم يضمن 
الوكيل» وهل يضمن العافي؟ على وجهين؛ بناء على صحة عفوه» 
وترددا بین تغریره وإحسانه. 

وإن قلنا: ينعزل؛ لزمته الدية» وهل يكون في ماله أو على عاقلته؟ 


3[ کكتب على هافش (ن): (آى: هذه الطريقة الثانية). 
)۱( في (ب) و(د): وکان. وزاد في (د) و(ه) و(ن): قد. 


(۲) من هنا يبدأ السَقط من الثُسخة (ب)ء وقد تغْيّر خط الناسخ بعدهاء إلى قوله: 


]٦۰[ قاعدة‎ 


على وجهين» وهذه طريقة أبي الخصّاب وصاحب «التّرغيب»» وزاد: 
وإذا قلنا: في ماله؛ فهل یرجع بها على الموگل؟ على وجهين. 

ولو وله في بيع شيء» آو وقفِه» أو في عتق عبد» ثم عرَله» ثْ 
فعل ما ول فيه قبل العلم بعزله؛ فإن قيل: لا ينعزل قبل العلم؛ 
فالتَصرٌف صحیح» ولا کلام. 

وإن قيل : ينعزل'"'"؛ فالعقد باطل. 

وكذلك وقف المشتري""" وعتقه. 

وأمّا استغلاله؛ فقال الشيخ تق الدين: (لا يضمنه الوكيل؛ لانتفاء 
تفريطه» والمشتري مغرور» وفي تضمينه خلاف في المذهب» وإذا 
ضمن؛ رجع على الغارٌ على الصحيح» والغارٌ هنا لا ضمان عليه؛ فلا 
قان عل راك مع ال" 

وعلى القول بضمان الوكيل في ماله في مسألة استيفاء القصاص من 
غير رجوع : قد يتوجه ضمان الوكيل هناء وفيه بعد أيصًا؛ لأنٌ الصّمان 
E O NE a a‏ 

وآمًا المشتري؛ فهو شبيه بالمشتري من المشتري من الغاصب إذا لم 
يعلما بالغصب» والمعروف في المذهب تضمينه» لكن لا يمكن الرُجوع 
هنا على الوكيل. 


[1] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


1 کپ عل ھا( ا می الو کل): 


(۱) الاختیارات (ص ۲۰۹). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


]٦١۱[ قاعدة‎ 


المتصرٌف تصرْنًا عامًا على النّاس كلهم من غير ولاية أحد معبّن. 
وهو الإمام؛ هل يكون تصرُفه عليهم بطريق الوكالة لهم» أو بطريق 
الولاية؟ في ذلك وجهان"''. 

وخرّج الآمدي روایتین؛ بناء على أن خطأه هل هو على عاقلته أو 
في بیت المال؟ 

لاء غل اله فهر ص ف شه 

وإن جعلناه على بيت المال؛ فهو متصرف بوكالتهم لهم وعليهم؛ 
فلا يضمن لهم» ولا يُهدّر خطؤه» فيجب في بيت المال. 

واختيار القاضي في «خلافه»: أنه متصرف بالوكالة لعمومهم» وذكر 
في «الأحكام السلطانيّة' روايتين في انعقاد الإمامة بمجرّد القهر من 
غير عقد. وهذا"" يَحسّن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة 


O DT EO EN 
کتب على هامش (ن): (من كلام المؤلف).‎ [ 


(۱) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲۳ . 


]١١[ قاعدة‎ 


عا ا ا ا 
فإن قلنا: هو وكيل »› فله أن یعزل نفسه. 


وإن قلنا: هو والٍ؛ لم ينعزل بالعزل» كما أن الرسول ليس له عزل 
نفسه» ولا تول برت من بانع لاله وكيل عن الجميع لا عن أهل 


وهل لهم عزله؟ إن کان بسؤاله""» فحکمه حکم عزل نفسه» وان 
کان بغیر سؤاله؛ لم یجز بغیر خلاف» هذا" ما ذكره القاضي وغيره. 

وما من کان تصرفه مسادًا من تولیه؛ فان کان اتا عه کالوزیر؛ 
اه كالول له تل بل وير هة وان کان ناا عن المسلين الاس 
العام؛ لم بتعزل بموت الإمام» ذكره القاضي في «الأحكام 
ا 1 1 0 


[3] كب على هامش (0): (وهى أن تصرف الإمام حل هو بطريق الركالة أو 
الولاية؟). 

[۲] كتب على هامش (ن): (آي: الإمام). 

1 کنب غل هام 07ای للرل): 

]٤[‏ كتب في هامش (و): (اختار القاضي في «الخلاف»: أن القضاة بالسة إلى 
الإمام كالوكلاءء قال: ولهذا يملك عزله في مسألة لول المرأة أن يوكل 
في مسائل التّکاح). 


3( زاد في (ج) و(و): هو ظاهر. وزاد في (ن) : ظاهر. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


فأمًا القضاة؛ فهل هم نواب الإمام أو للمسلمين؟ فيه وجهان 
معروفان" '" ينبني علیهما جواز عزل الامام له وعزله لنفسه . 

وظاهر كلام القاضي في «الأحكام»” : أن الخلاف مطرد في ولاية 
الإمارة العامة على البلاد وجباية الخراج. 

وأمّا نواب القاضي؛ فنوعان: 

أحدهما: من ولايته خاصّة؛ كمن فوض إليه سماع شهادة معينة أو 
إحقار المعدي عله فيم كالر كلام زلوت يله ومرت. 

والتاني: من ولايته عامّة؛ كخلفائه وأمنائه على الأطفال ونوابّه على 
القرى؛ فهل هم بمنزلة وكلائه» أو نوّاب المسلمين فلا ينعزلون بموته؟ 
على وجهين ذكرهما الآمدي""". وصحح صاحب «التّرغيب»: عدم 
الاتوال: 

رخكى ابن فقيل عن الأصضساب: أن يتمرلرة ٠‏ لنم تراب 
للقاضي» بخلاف القضاة فإِنّهم نواب للمسلمين» ولهذا يجب على 
کب عل ها 0 اعا ا ر اب المسلين 
[۲] كتب في غامش (و): (في «المقرداثا لابن عقيل: الخاكم ولايته 

e E TT للمسلمين في الجملة»‎ 

فيما لا يخصّه» بل نيابة عنه في المسلمين» سواء كانت ولايته خاصّة أو 

عامَة» انتهی) . 


ا کب غل عاط (6: اور المذخي)., 


.۳١ ينظر: الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


]١١[ قاعدة‎ 


الإمام نصب القضاة» ولا يجب على القضاة الاستنابة. 

ويجاب عنه: بأنٌ القضاء ليس بفرض كفاية على رواية» ولا يجب 
نصب قاض بالكليّة» وباد الوجوب لا يتلق بمعيّن» فلا أثر له في عدم 
نفوذ العزل» ولهذا من عنده ودائع أو عليه ديون خفيّة» يجب عليه 
الوصيّة عند الموت بأدائهاء وله عزل الموصى إليه بذلك واستبداله. 

وأا المتصرف ضرفا شاضا ريق من ليس له ولاية عام 
قرفا 

أحدهما: أن يكون المفوّض له ولاية على ما يتصرف فيه؛ كولي 
اليتيم وناظر الوقف"""ء فإذا عقد عقدًا جائرًا أو متوفع الانفساخ» 
كالشّركة والمضاربة والوكالة وإجارة الوقف؛ فإتّها لا تنفسخ بموته؛ 
لأنّه متصرّف على غيره لا على نفسه» وكذلك الوكيل إذا أذن له موكله 
آن وکل ؛ فیکون وکیله وکیا لموکله لا له. 

والنّاني : من يفوض حقوق نفسه؛ فهذه وكالة محضة. 


[ كتب على هامش (ن): (لم يتعرّض المصنّف لجواز عزل هذا المفوّض»› 
هل يجوز للمفوّض آم لا؟ ولا تردد في جوازه؛ لابه وکیل عنه بلا ریب) . 


(۱) قوله: (فنوعان) سقطت من (أ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


]٦۲[ قاعدة‎ 


فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل. 

المشهور""": أن كل من ينعزل بموت أو عزل» هل ينعزل بمجرّد 
ذلك» آم یقف عزله على علمه؟ على روایتین . 

وسواء في ذلك الوكيل وغيره» والإذن للرّوجة والعبد فيما لا 
يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرّج على الوكيل»› 
ذكره القاضي . 

وكذلك إذن المرتهن للرّاهن في التَصرُف إذا منع منه قبل تصرف 
اراهن ولم يعل". 

ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره. 

ودخل في هذا صور : 

منها: الحاكم إذا قيل بانعزاله» قال القاضي وأبو الخطّاب: فيه 
الخلاف الذي في الوك ". 

وفي «التلخيص): لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف» وود الذي 


[۱] کتب على هامش (ن): («لم يظهر المشهور من قوله ما هو) . 
[۲] كتب في هامش (و): (آي: الرّاهن بالمنع). 
1 کب على غامش (6) (رالضم: آنه لا يتعزل قبل غلم بالعزل). 


]٦۲[ قاعدة‎ 


$EN 


تقي الدين؛ لأنٌ في ولایته حقًا له» وإن قل : إِتّه وکيل؛ فهو شبيه 
بنسخ الأحكام"'" لا يثبت قبل بلوغ التّاسخ على الصحيح» بخلاف 
الوكالة المحضة» قال: وهذا هو المنصوص عن أحمد. 

وأيصًا؛ فإن ولاية القاضي عامة؛ لما يترتّب عليها من عموم العقود 
ال ف الارى غاا ل الل اف العاة 

ا د اا ات ا ك وال ار ار يا 
تنفسخ قبل العلم ؛ كالوكالة. 

وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق في المضاربة: آنّها لا تنفسخ 
بفسخ المضارب حى يعلم رب المال. 

ومنها: الوديعة» وقد ذكر القاضي في مواضع كثيرة من «خلافه»: 
أن للموع فسخها بالقول في غيبة المودع» وتنفسخ قبل علم المودع 
بالفسخ» وتبقى في يده آمانة؛ كمن أطارت الرٌيح إلى بيته ثوبًا لغيره. 

ثي إنه ذكر في مسألة الوكالة: أن الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول» 
وإِنّما تنفسخ بالرَدٌ إلى صاحبهاء أو بأن يتعدّى المودّع فيهاء فلو قال 
المودّع بمحضر رب الوديعة أو في غيبته: فسخت الوديعة. أو أزلت 
نفسي عنها؛ لم تنفسخ قبل أن تصل إلى صاحبهاء ولم يضمنها. 

فإمًا أن يكون هذا تفريقًا بين فسخ المودع والمودّع»ء أو يكون 


[] قال ابن نصر الله ك#: لعل وجه الشّبه بينهما: ما فيهما من عموم 
سکواء ات ال کا 


(۱) ینظر: الاختیارات ص .۲٠۹‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَايِدِ 


اختلاقًا مته في المسالة والأؤل آشبه؛ لأ فسخ المودع إخراج للمودع 
عن الاستحفاظ وهو يملكه» وأمًا المودّع؛ فليس له فيها تصرف سوى 
الإمساك والحفظ ؛ فلا يصح أن يرفعه مع وجوده. 


قاعدة أخرى ]٦۳[‏ 


ويلتحق بهكذه القاعدة : 
قاعدة أ خرى ]٦۳1‏ 


وهي : أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلَه؛ لا يعتبر علمه به. 

ويندرج تحت ذلك مسائل : 

منها : الاق . 

ومنها : الخلع؛ فإِنّه يصح مع الأجنبي على المذهب» سواء قيل: 
هو فسخ أو طلاق. 

ولنا وجه آخر: أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ 
كا لإقالة . 

والصحيح خلافه؛ لان فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد 
المتبايعين » بخلاف النكاح؛ فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. 

ومها : العثق» ولو كان على مال تحر؛ أغثق عبدك وعلي لمت 

ومنها : فسخ المعتقة تحت عبد. 

ومنها : فسخ المبيع المعيب والمدلس» وكذلك الإجارة. 

ومنها : فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر» وقد سبقت . 

وما الف بالخار ملك من بلك الخار بر غل الأ غر عند 
القاضي والاأكثرين . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِلِ 


وخرًّج أبو الخطاب فيه وجِهًا آخر: أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة 
من عزل الوكيل» وفيه نظرء فإ من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه. 

وهذه الفسوخ على ضربين : 

أحدهما: ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به؛ فلا يتوقف 
الفسخ به على حاکم؛ کسائر ما ذکرنا. 

والثاني: ما هو مختلف فيه؛ كالفسخ بالعكّة والعيوب وغيبة الرّوج 
ونحو ذلك؛ فيفتقر إلى حكم حاكم؛ لأنّها أمور اجتهاديّة» فإن كان 
الخلاف ضعيمًا يسوغ نقض الحكم به؛ لم يفتقر الفسخ به إلى حاكم. 

ويتفرّع على ذلك : 

أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينهاء وفيه وجهان بناء على 
نقض الحكم بخلافه» والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن 
مد آل اا 

وكثلك تررم اعرا المشقردة فإ فى قرف ق اها على 
الحاكم روايتين» قال في رواية ابن منصو ر : (تتزوًّج وإن لم تأت 
السلطان» وأحبٌ إلى أن تأتيه)ء ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوغ؛ 
لاله إجماع عمر والصحابة" . 


[۱] کتب في هامش E‏ لبائع المفلس أخذ سلعته بعد حکمه) . 
(1) 167/0). 


آخرج عبد الرزاق (۷١۲۳)ء‏ وابن آبي شيبة (4)۱۹۷۲۳ عن ابن المسيب: أن 


عمر وعثمان قضيا في المفقود: أن امرآته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد 


قاعدة أخرى ]٦۳[‏ 


که اا ا e‏ < و 

= ذلك نم تزوج› فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرآته»» وصححه ابن 
حزم وابن حجر . ينظر : المحلى ۳۹/۹4 فتح الباري ۳/4 . 

)0 ينظر : الاختيارات ص *۲"› الفتاوی الکبری .٩۹۱/۳‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


]٦٤[ قاعدة‎ 


من تولف رة تصرف أن مقرط الضماة آي الت عه عل ألاذق؛ 
تصرف قبل العلم» تین آں الإو اق مورد هل کون ضاف 
المأذون له او لا؟ 

في المسألة وجهان» يتخرَّج عليهما صور: 

منها: لو تصرف في مال غیره بعقد أو غيره» ثم تبيّن أنه کان أذن له 
في اصرف ؛ فهل يصح ام لا؟ فيه وجهان. 

ومنها: لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» ثم أذن 
لها ولم تعلم بإذنه» فخرجت؛ فهل تطلق؟ فيه وجهان» أشهرهما وهو 
المنصوص: أنّها تطلق؛ لان المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على 
رج الغا اکال اا اتم عل دك ولان الائ عا اا 
بعد حظر؛ فلا يثبت في حفًها بدون علمها؛ كإباحة الشرع. 

ولأبي الخطاب في «الانتصار» طريقة ثانية: وهي أن دعواه الإذن 
غير مقبولة» لوقوع السلاق في الضّاهرء فلو أشهد على الإذن؛ لنفعه 
ذلك ولم تطلق» وهذا ضعيف"'". 


[1] كتب هي هامش (ه): (الظاهر أن وجه ضعفه لكونها لم تعلم» وفرق بين 
آ ا بط عدا بن عدا :ا 


]٦٤[ قاعدة‎ 


ومنها : لو أذن البائع للمشتري في مدَّة الخيار في التصرف» فتصرف 
بعد الإذن وقبل العلم؛ فهل ينفذ آم لا؟ يتخرّج على الوجهين في 
التوكيل وأولى . 

وجزم القاضي في «خلافه): بعدم الفوذ. 

ومنها: لو غصب طعامًا من إنسان» ثم أباحه له المالك» ثم أكله 
الغاصب غير عالم بالإذن؛ ضمن» ذكره أبو الخطاب في «الانتصار»» 
وهو بعد جدًا. 

والصّواب: الجزم بعدم الصّمان؛ لألٌ الضمان لا يثبت بمجرد 
الاعتقاد فيما ليس بمضمون؛ كمن وطى امرأة يظنها أجنبيّة» فثبتت 
زوجته؛ فإِلّه لا مهر عليه» ولا عبرة باستصحاب أصل الصّمان مع زوال 
سببه» كما أنه لو أكل في الصوم يظن أن الشّمس لم تغرب» فتبيّن نها 
ق فل با اقا 


a 0 
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ويلحق بهذه قاعدة أ خرى ]٠١[‏ 


وھ می تصرف فی شی ء یگ آنه لا پیلکه؛ فی آنه کان پملکه 
وفيها الخلاف أيضًا. 
ويندرج تحتها صور: 
منها: لو باع مال أبيه بغير إذنه» ثم تبيّن أن أباه كان قد مات ولا 
وارث له سواه» وفی ما ت اا ويقال : زوا 
ومنها: لو طلق امراة بظنها ا فتسستتا زو جته؛ فقي وقوع 
الطلاق روايتان""» وبناهما أبو بكر على أن الصّريح هل يحتاج إلى نية 
ء۶ ¢ 
آم لا 
[1] كتب في هامش (ن): (أظهرهما: عدم الصحة؛ لأنه کالهازل» وبع الهازل 
باطل في المشهور كما يأتي)» وعلق عليه آخر: (والذي في التلخيص : فإن 
باع ملك مورثه على ظن آنه حي فبان ميتًّا؛ صح البيع على أظهر 
0ا کب ق ما 57 رکا لر وکل رکا فی راء کے کے باع )ان 
وکیله لم یشتره بعد فتبین آنه کان قد اشتراه). 
[] كتب في هامش (ن): (أظهرهما: وقوعه؛ لأنه كالهازل» وطلاق الهازل 


صحیح). 


]٦٥[ قاعدة‎ 


قال القاضي : إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهليّة المحلء 
ولا يرد مع العلم به. 

ومنها: لو لقي امرأة في الطريق» فقال: تنځي يا حرة» فإذا هي 
أمته» وفيها الخلاف أيصًّاء ون أحمد على ذلك . 

وفي «المغني» احتمال بالتفريق؛ لأن هذا يقال كثيرًا في الطريق ولا 
یراد به العتق . 

وهذا مع إطلاق القصد» فأمًا إن قصد به المدح بالصّفة ونحوها؛ 
فليست من المسألة بشيء. 

ويتنرّل الخلاف في هذا: على أن الرّضا بغير المعلوم» هل هو رصًا 
معتبر؟ والأظهر عدم اعتباره. 

ومنها : لو أبرأه عن مائة درهم مثلاء معتقدًا أنه لا شيء له عليه ثهً 
تبين أنه كان له في ذمته مائة» وفيها الوجهان"'". 


۷1 کپ عل عام 0 وة ار الاق م الات ناك 
تصح مع الجهل بمقدار المبراً منه» فبتو جه منه: أن العلم بثبوت المبرًاً منه 
في الذمّة غير معتبر). 


(1) جاء في الروايتين والوجهين (۲/ :)٠٦١‏ (نقل المروذي في رجل لقي امرأة في 
الطريق» فقال لها: تنحي يا حرة» ا ا کر 
أطلق القول في رواية المروذي بالعتق من غير نية» وقد نص على اعتبار النية في 
رواية مهتّى» وعليه العمل» قال: لأنه لا خلاف أنه إذا أراد أن يقول لزوجته أو 
لأمته: اسقيني ماء» فسبق لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة؛ لم يقع الطلاق 
والعتاق» وكذلك ههنا). 

(۲) زاد في (ج) و(د) و(و) و(ن): درهم. وضرب عليها في (آ) . 
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ومنها: لو جرحه جرحًا لا قصاص فيه» فعفا عن القصاص 
وسرايته» ثم سرى إلى نفسه؛ فهل يسقط القصاص؟ يخرّج على 
الوجهين» أشار إلى ذلك الشّيخ مجد الدين في «تعليقه على الهداية»» 
وبناه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثته كالدية؟ 

وجزم القاضي وغيره: بأنّه لا يصح العفو ههنا. 

ومنها: لو تزوجت امرأة المفقود قبل الرّمان المعتبر» ثم تبين أنه 
كان ميًا قبل ذلك بمدّة تنقضي فيها العدة» أو أنه كان طلقها؛ ففي 
صخة التكاح الوجهان»ء ذكره القاضي . 

ورجح صاحب «المغني» عدم الصحة هنا؛ لفقد شرط النكاح في 
لااو كا لر رجت ال فل وال ال" 

ومنها: لو أمره غيره بإعتاق عبد يظنٌ أنه للآمر» فتبين أنه عبده؛ 
ففي «التلخيص» : يحتمل تخريجه على من أعتق عبدًا في ظلمة ثم تبين 
أنه عبده» لكن يرجع هنا على الآمر بالقيمة؛ لتغريره له. 

ويحتمل ألا ينفذ؛ لتغريره» بخلاف ما إذا لم يغه أحد؛ فإِلّه غير 
معذور» فينفذ عتقه لمصادفته ملكه» إذ المخاطبة بالعتق لعبد غيره شبيه 
بعتق الهازل والمتلاعب؛ فينفذء وكذا في الطّلاق . 

ونظير هذه في الظلاق: أن يوکله رجل في تطليق زوجته» ویشير إلى 
امرأة معينة» فيطلقها ظنًا أنّها امرأة الموگل» ثم تبين أنها امرأته. 


اا ك فل ماق 0يا تر ا ايدعالن ق آل فان 


ميا ؛ ففي صحة التكاح الخلاف). 


]٦٥[ قاعدة‎ 


وقد تخرّج هذه المسألة على مسألة: ما إذا نادى امرأة له 
ات اف ااي د ها اا و ا 
وحدهاء ولا تطلق المواجهة في الباطن» وفي الظاهر روايتان؛ فعلى 
هذا لا تطلق الموگل في طلاقها ههن" . 

وقد يفْرّق بينهما : بان الشلاق هنا انصرف إلى جهة مقصودةء فلم 
يحتج إلى صرفه إلى غير المقصود وإن كانت مواجهة به» بخلاف ما إذا 
لم يكن هناك جهة سوى المواجهة؛ فان الطلاق يصير بصرفه عنها هزلا 
ولعبًا٬‏ ولا هزل في الصلاق'"'. 

ما و ام اا او قرغا اه ان 


[۱] کتب على هامش (ن): (قوله: «فعلى هذا لا تطلق الموكل في طلاقها) فيه 
ا ا اللاهر: آں اواب عل اا با اة كا ان الا هون 
النواجة:. 

کنب على هامش (): (گل واعدة من مسالني المتاداة وسال التوكيل: 
لها جهة مقصودة وجهة مواجهة فلا فرق)» وكتب أيضصًا: (قال السبكيُ في 
هذه القاعدة: قال في قواعد ابن عبد السّلام: ومنها ارتكب كبيرة في ذهنه؛ 
گنا لو وطن زوج رطا أجة قال اللي عر الذين: تجري عله أحكام 
القاسقين لجرت رلا عاب تبي زان قلت فد مم علاك الااة 
بهذا المعتى فى عة مساتل» قالرا: لو اتندى بشخص طاتا كفره آي ده 
فبان خلافه؛ أن عليه الإعادة). 


)١(‏ في (أ): (فإن الأظهر هنا أنه لا ينفذء ولهذا إذا نادى ...) وضرب على أول 
الجماة: 
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بخلافه"""؛ ففي صحّة العقد وجهان؛ لاعتقاده فقد شرط الصحَة» وهو 
موجود في الباطن . 

رفي المت اال الت بالفرق ن نيعل أن الم شب 
بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقّه؛ لألّه متلاعب» وبين من 
لا يعلم ذلك؛ فيصحٌ؛ لأنّه لم يقدم على ما يعتقده باطلاء وقد تبيّن 
وجود شرط صخته. 

رحا 3 ١ن‏ للا الغا إلى سال بع امازل رالمور 
بطلانه» وهو قول القاضي» وقال أبو الخطاب في «انتصاره»: هو 
صحيح . وهذا""" يرجح وجه بطلان البيع في المسائل المبدوء بها. 


1[ کتب على هامش (ن): (وكذا لو كان ال في جانب البائع» بأن باع عبده 
على ظنٌ أنه آبق أو مكاتب» فبان قد رجع وفسخ الكتابة). 

[۲] كتب على هامش (ن): (الإشارة لهذا إلى الالتفات المذكورء لا إلى قول 
أبي الخطاب). 


0 فو 


]٦٦[ قاعدة‎ 


]٦٦[ قاعدة‎ 


المعتمد غيره وهو موجود» فهو نوعان: 
أحلحهاء أن بكرن الاشكاد ال ما ةه صخا أبضاء فاا صرف 
êk 2 e Ee a PD‏ # 
صحیح > مثل : أن يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي» ثم تبين آنه 
E E COR ORT CE E‏ 
شيئًا ويتصرف فيه ثم تبين أن الشراء كان فاسدًاء وأتّه ورث تلك العين . 
فإن قلنا فى القاعدة الأولى بالصحة؛ فهنا أولى. 
وإن قلنا َم بالبطلان؛ فيحتمل هنا الصَحّة؛ لاله استند إلى سبب 
مسؤغ» وكان في نفس الأمر له مسوغ غيره؛ فاستند التصرف إلى مسوغ 
في الباطن والظاهر» بخلاف القسم الذي قبله» ذكره الشيخ تقي الدين 


ا" . 


(۱) زاد في (ج)و(د) و(ه) و(و) و(ن): فيه . 

(۲) زاد في (د) و(ه): (مثل أن يتطهر يِن حدثِ یظنه ریځًا ثم تبن أنه نوم)» وضرب 
عليها في (آ) . 

(۳) ینظر مجموع الفتاوی ۲۹/ ٤١١-٤١١‏ . 
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والم تحب ها ال بلا ريب ا أصات احا شا اة 
وهب" المغصوب من غاصبه وأقبضه إيّاه» هل يبرا به أم لا؟ وحكى 
ان آ ی وسیک روان والھرر آل پرا ٠‏ ن دل اح 
ی و E‏ عے کات 

واختار القاضي في «خلافه» وصاحب «المغني»: آنه يبرأً؛ لان 
المالك تسمه تسلَمًا تامًا وعادت سلطنته إليه» فبرئ الغاصب» بخلاف 
ما إذا قدّمه إليه فأكله؛ فإلّه أباحه إياه» ولم يُملّكه إيّاه» فلم يعد إلى 
سلطنته وتصرُفه» ولهذا لم يكن له التَصرُّف فيه بالبيع والهبة» وهذا 
اانه حار سا ع اد اص ات الاك رو ال حدما 
على طريتق الهبة من الغاصب» وهو لا يعلم بالحال. 


(۱) زاد في (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): الغاصب. 


]٦۷[ قاعدة‎ 


]٦۷[ قاعدة‎ 


من استحنّ من شخص الرُجوع بعين أو دين» بفسخ أو غيره» وكان 
قد رجع إليه ذلك الحقٌ بهبة أو إبراء ممن يستحقٌ عليه الرُجوع؛ فهل 
يستحق الرجوع عليه بېدله" آم لا؟ 

في المسألة وجهان» ولها صور: 

منها: إذا باع عيتاء ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه» ثمّ بان بها 
عيب يوجب الرَدٌ؛ فهل له رذّها والمطالبة بالثمن أم لا؟ على وجهين . 

وكذا لو أبرأه من بعض الثمن» فهل له المطالبة بقدر ما أبرأه منه؟ 
على الوجهين . 

واختار القاضي في «خلافه»: آنه ذا رده؛ لم يرجع عليه بشيء مما 
e‏ 

ويتخرّج التفريق بين الهبة والإبراء؛ فيرجع في الهبة دون الإبراءء 
وسنذكر أصله. 

ولو ظهر المبيع معيبًا بعد أن تعيّب عنده؛ فهل له المطالبة بأرش 
العيب؟ فيه طريقان: 


! قوله: (ببدله) مثبتة فى (ج) و (ن)ء و (و)ء وفى (أ) ذكرها فى الهامش وأشار‎ )١( 
کي ج ي کي ن‎ 
أنها خاشة.‎ 
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أحدهما: تخريجه على الخلاف في رده. 

والآخر: يمنع المطالبة هنا وجهًا واحدًا» وهو اختيار ابن عقيل ؛ 
لأنّه صار معه تبرعًا؛ فلا يملك المطالبة بزيادة عليه؛ للا تجتمع له 
المطالبة بالتّمن وبعض التّمن» بخلاف ما إذا ردّه» فإِنّه لا يجتمع له 
ذلك . 

ومنها: لو تقايلا العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه. 

ومنها : لو أصدق زوجته عينًا» فوهبتها منه» ثم طلقها قبل الذّخول؛ 
فھل یرجع علیھا بہدل نصفها؟ على روایتین . 

فإن قلنا: يرجع؛ فهل يرجع إذا كان الصداق ديتًا فأبرأته منه؟ على 
وجهين» أصخُهما: لا يرجع؛ لان ملكه لم يرل عنه"". 

ومنها : لو كاتب عبده» ثم أبرأه من دين الكتابة وعَكّق؛ فهل يستحق 
المكاتب الرُجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا؟ من 
الأصحاب من خرّجها على الخلاف» وضعَّف صاحب «المغني» ذلك؛ 
لان إسقاطه عنه يقوم مقام إيتائه» ولهذا لو أسقط عنه القدر الواجب 
إیتاؤه واستوفى الباقي؛ لم یلزمه أن يؤتيه شيًا . 

وأيضًا؛ فالسّيد سقط عن المكاتب ما وجد سبب إيتائه إيّاه؛ فقام 
مقام الإيتاء» بخلاف إسقاط المرآة الصداق قبل الطلاق . 

ومنها: لو شهد شاهدان بمال لزید على عمرو» ثم رجعا وقد قبضه 
1[ كتب على هامش (ن): (ومن فروعها: لو أبرأت الرّوجة زوجها من كسوة 


سنة في أوّلهاء ثم آبانها في أثناء السّنة» فهل يرجع عليها بقسط ما بقي من 
السّنة؟ يحرج فيها كما لو أبرآته من صداقهاء ثم طلقها قبل الدخول). 


9 € ]٦۷[ قاعدة‎ 


زيد من عمرو» ثم وهبه له؛ لم يسقط عنهما الصّمان. 

ولو کان دیتا فأبرآه منه قبل قبضه» ثم رجعا؛ لم يلزمهما شيء» 
ذكره القاضي في «خلافه»» ولم يخرّجه على الخلاف في المسائل 
الأولى؛ لان الصمان لزمهما بوجود اللّغريم» وعود العين إلى الغارم من 
المحكوم له بهبة لا توجب البراءة» كما لا يبرا الغاصب بمثل ذلك في 
الرد إلى المخصروب منة؛ لتحمل مه 

نعم» يتخرّج القول بسقوط الضمان هنا إذا قلنا ببراءة الغاصب 
اغا الال إلى المتصرت مه هة لامها اأعقا بان ية عدوا 
ثم رده إليه هبة» وأمّا إذا أبرأه منه قبل القبض؛ فلم يترتّب على 
شهادتهما عَرْمٌ؛ فلذلك سقط عنهما الصّمان. 

ومنها : لو قضى الصامن الدّينء ثم وهبه الغريم ما قضاه بعد قبضه» 
فهل يرجع على المضمون عنه؟ 

ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يرجع""'"» ولهذا قالوا: لو قضى 
الذي NYT‏ یرجم إل ا ی واه ا 9 


[ كتب على هامش (ن): (صرّح الأصحاب بالمسألة في قوله: وهبتك الح . 
I‏ 
ا لی هات عة زل 


(۱) في (آ): بقبضه . 
(۲) في الأصل: (كالمقترض)» والمثبت من (ج) و(ن) و(ه) و(و). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


يرجع إلا بما غرم» لك هذا في الإبراء والمسامحة ظاهرء فأمًا إذا 
قضى الدّين بكماله» ثم وهبه الغريم منه؛ فلا يبعد تخريجه على 
الوجهين . 


]٦۸[ قاعدة‎ 


]٦۸[ قاعدة‎ 


إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما" "أ مع السك في شرط صُتها؛ 
هل يجعلها كالمعلقة على تحقّق ذلك الشّرط أم لا؟ 

وهي نوعان : 

أحدهما: ما يشترط فيه اليه الجازمة"""» فلا يصح إيقاعه بهذا 
الترددء ما لم يكن السك غلبة ظنّ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ 
كخلبة الظن بدخول الوقت» وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك" . 

ومن ا ثلة ذلا . ن إذا E‏ » * 1ي فت 
j:‏ 1 


31 کنب على هام (0: (قرله: ١او‏ غير هاا پیر به إلى نر الطلاق 
والين الا عاص 

[ کكتب على هامش (ن): (لو قيل : «الجزم بتحقق شرطه» كان أولى و أعم). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصح؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهّرًاء أو 
استصحاب حالة التحريم). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (آي: هذا النوع). 

[] کتب على هامش (ن): (أي: مع احتمال أنه متطمّر). 

[] كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحٌ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهّرًّا أو 
استصحاب حالة الجزم). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


ومنها : ما لو شك هل ابتدأ مدّة مسح الخفين في السفر أو الحضر؟ 
فمسح يومًا آخر بعد انقضاء مدَّة الحضرء ثم تبن أنه ابتدأها في السفر؛ 
لزمه إعادة الصَلاة للشك. 

وهل يلزمه إعادة الوضوء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه» وبه جزم في «المغني»؛ ن الوضوء يصح مع 
السك في سببه؟ كمن شك في الحدت» فرصا يثوي رفعهه ثم تين 

والتاني : یلزمه؛ لان المسح رخصة ولم تتحشّق إباحتها؛ فلم تصح؛ 
كمن قصر وهو يشكٌ في جواز القصر. 

ومنها: لو توصًاً من إِناء مشتبه» ثم تين أنه طاهر؛ لم تصحٌّ طهارته 
E‏ 

وقال القاضي أبو الحسين: تصح. وهو يرجع إلى أن الجزم بصحة 
ا ی کا ق 

ومنها: لو توصًاً شاكًا في الحدث› أو صلّى مع غلبة ظنّه بدخول 
ارت وتو رضن ( 6 قان عد ازال ت ف د و ااج 
أو التَفلٌ؛ فذكر ابن عقيل : أله يجزئه؛ لان هذا حكمه ولو لم ينوه» فإذا 
نواه لم یضره. 

ومنها: لو کان له مال حاضر وغاقب» فأدّی زکاةً ونوی انها عن 
الغائب إن كان سالمّا» وإِلّا فتطوع» فبان سالمًا؛ أجزأه؛ لما ذكرنا. 


[1] كتب على هامش (ن): (لو قيل: بسبب الوضوء» أو بشرطه؛ كان أوفق). 


قاعدة [۸] 


وحكي عن أبي بكر : أنه لا يجزئه؛ لأنّه لم يخلص النية 
للفرض . 

ویر مته وجه في ال قبلها: آلها لا قعص رأولى؛ لأنه هناك 
لم يبن على أصل مستصحب» ولكتّه بنى على غلبة ظنّ بدخول الوقت» 
وهو يكفي في صحُة الصّلاة. 

ومنها: إذا نوى ليلة الشكّ: إن كان غدًا من رمضان فهو فَرْضي› 
اا ھر ل کیل مه عن رمان د رانو بے على اد دا 
التعيين؛ هل تشترط لرمضان؟ 

فإن قلنا: تشترط» وهو المشهور في المذهب؛ لم يجزئه؛ لأنّه لم 
يجزم بالتّعيين» ولم يبن على أصل مستصحب يجوز الصّيام فيه» بخلاف 
مسألة الرّكاة. 

وهذا بخلاف ما لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدًا من 
رمضان فأنا صائم عنه» وإلا فأنا مفطر؛ فإِلّه يصح صيامه في أصحٌُ 
الوجهين؛ لاأنّه بنی علی آصل لم یثبت زواله ولا يقدح تردده؛ لته 
حكم صويه مع الجزم . 

والتاني: وهو قول آبي بکر: لا يجزئه للتردد. 

ونقل صالح عن أبيه: أنه تجزئه النَيّ المترددة مع الغخيم دون 
الصحو؛ لأنٌ الصوم مع الغيم لا يخلو من تردّد ينافي الجزم» فإذا تردّد 
في اليه ؛ فقد نوى حكم الصّوم» فلا يضره» بخلاف حالة الصحو؛ فإنّه 


(۱) في (آ): ابن ابي بكر . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


لا يحتاج فيها إلى التّردد. 

والتّوع الثاني : ما لا يحتاج إلى نيّة جازمة» فالصحيح فيه 
الح 

وقد سبق من أمثلته: إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها 
النكاح» ثم تبین أنه کان جاتَرًا؛ ففي الصحّة وجهان. 

ومنها : لو کان له عند رجل دنانير وديعة» فصارفه عليها وهو يجهل 
بقاءها؛ ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول القاضي في «المجرد»: لا تصحٌ ؛ وا الت 
تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الذمَّة» ولا حاضرة فتكون مصارفةً 


واللّاني : وهو قول ابن عقيل : أنه يصح؛ لأ الأصل بقاؤهاء فصار 
كبيع الحيوان الغائب بالصفة؛ فإِلّه يصح مع احتمال تلفه؛ لأنً الأصل 
ا 

فقال ابن عقيل : فإن كانت باقية تقابضا» وصح العقد» وإن كانت 
تالفة؛ تبيّن بطلان العقد. 


وهذا الذي قاله صحیح إذا تلفت بغر تفريط› فأمًا إن تلفت تلمًا 


(1) في (): ففيه . 

() في (ج) و (ن) و (و): على عين. 
(۳) في (آ): بقاؤها. 

(6) في (آ): تلف . 


قاعدة [] 


مضمونًا في الذمّة؛ فينبني على تعيين النقود بالتعيين» فإن قلنا: يتعيّن؛ لہ 

يصح العقد» وإِلا صحَّ» وقامت الدنانير التي في الذَمة مقام الوديعةء إلا 

على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التعيين ؛ فلا يصح على ما في الذمة. 
ومنها: لو وله في شراء جارية» فاشتراها له» ثم جحد الموگل 

الوكالةء فأراد الوكيل أن يشتريها منه» فلم يعترف بالملك» ثم قال له: إن 

كنت أذنت لك في شرائهاء فقد بعتکها؛ فهل يصح أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما: لا يصحُ؛ لان البيع لا يصح تعليقه"'"» وهو قول القاضي 

وابن عقيل . 
والتاني : يصح ذكره في «الكافي» احتمالا؛ لأنّه تعليق على شرط 

واقع يعلمانه» فلا يور ذكره في العقد» كما لو قال: بعتك هذه إن 

كانت جارية» ويشهد له نص أحمد في رواية ابن منصور بصحة بيع 
القاقب إن كان سانا فان ها قفي إطااق الد ف بق فلق 

البيع عليه. 

[1] كقب على هامش (ن): (وقد تقدّم فى القاعدة النالدة والأربعين قي 
الشبرض غلى وجه الت آل ممل وجا أعدها اندم علق على 
شرط» وأن أحمد فعله بنفسه حين دفع نعله إلى بحر البقًال باليمن» وقال 
له: يا بحر لك عندي درهم» خحذ هذا التعلء فإن بعثنا لك بالدراهم من 
صتعاءة رالا فال بالدرخم» ارضبت؟ قلت : تعم» ومضى): 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۳٠۲۲/۲(‏ قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل 
القرى› جاء» فاشتریت منه طعامًا» ولم أر الطعام» ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَايِدِ 


ومنها : الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه. 

قال أصحابنا: هي رجعة صحيحة رافعة للقّك» وهذه المسالة التي 
أفتى فيها شريك باه يطلق ثم يراجع . 

ومأخذه: أن الرّجعة مع السك في الطلاق يصيّرها كالمعلقة على 
شرط» ولا يصح تعليقها؛ فلا يصح تمثيل قوله بمن شكٌ في نجاسة 
ثوبه» فأمر بتنجیسه» ثم یغسله. 

ولذلك لم يصب من أدخل قوله في [أخار المغفلينا؟ فان ماع 

فامًا الرَّجعة مع السك في حصول الإباحة بها؛ كمن طلق وشكً: 
فطلو اتا او راغت کے رزاجم في الع قبع عد آكر 
أصحابنا؛ لأنٌ الأصل بقاء النكاح» وقد شك في انقطاعه» والرّجعة 
استبقاء له؛ فيصح مع السك في انقطاعه. 

وعند الخرقيٌ: لا يصح؛ ااا و سب ر وهو 
الطلاق» فإنه إن كان ثلاثًا؛ فقد حصل التحريم بدون زوج وإصابة» وإن 
كان واحدة؛ فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد؛ 
فالرّجعة في العدّة لا يحصل بها الحل إلا على هذا الّقدير فقط؛ فلا 


الثمن› حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا. قال آحمل: لا يحرك الثمن كما قال 
والبائع مالك بعد» مالم يكتله المشتري» فإن ربح في الثمن شیئًا؛ فالربح 
للمشتري) . 


قاعدة [۸] 


يزيل الك مطلقًاء فلا يصح؛ لأت تين سبب وجود التحريم مع السك 
في وجود المانع منه؛ يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في 
وجود المانع"''؛ فيستصحب حكم السبب كما يعمل بالحكم» ویلغى 
المانع المشكوك فيه كما يلغى مع تين وجود حكمه. 

وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي وتعليله؛ بأنه تقر 
التحريم» وشكٌ في التحليل» وظنوا أنه يقول بتحريم الرّجعية» وليس 
بلازم؛ لما ذكرنا. 

وها : لى حك الحاكم في مسالة مخف ها جما یری آذ الح 
في غيره؛ أثم وعصى بذلك» ولم ينقض حکمه إلا أن يكون مخالمًا 
لنص صریح» ذكره ابن أبي موسی . 

وقال السًامرئ: بل ينقض حكمه؛ لأنٌ شرط صحّة الحكم موافقة 
الاعتقاد» ولهذا لو حكم بجهل لنقض حکكمه» مع أله لا يعتقد بطلان ما 
حکم به» فإذا اعتقد بطلانه؛ فهو بالرد أولى . 

وللآصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق : 

أحدهما: ينقض جميع أحكامه؛ لفقد أهليّته» وهو قول أبي الخظّاب 
وغیره. 

لاني : ينقض كلّهاء ا اوا الك الوص الج عله 
رر ا واف ااه ل ا لس م عات ركو ار اح 
«المغنى». 


و(د). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز الَوَايِدِ 


ويشبه هذا؛ قولنا في الوصيٌ الفاسق إذا قسّم الوصيّة» فإن أعطى 
الحقوق لمستجق معيّن يصح قبضه؛ لم يضمنه؛ لاله يجب إيصاله إليه 
وقد حصل» وإن کان لغير معيّنْ؛ فوجهان . 

ومنها : الحكم بإسلام من انهم بالرّة إذا أنكر وأَقرً بالشهادتين؛ فإلّه 
حكم صحيح» وإن حصل التردد في مستنده؛ هل هو الإسلام المستمر 
على ما يذّعيه» أو الإسلام المجدّد على تقدير صكة ما انهم به؟ 

وقد قال الخرقي: ومن شهد عليه بالردّة» فقال: ما كفرت» فإن 
شهد أن لا إله إلا الله وأ محمدًا رسول الله؛ لم يكشف عن شيء» قال 
في «المغني» : (لأَنٌ هذا يثبت به إسلام الكاقر الاأصلي؟ فكذلك 
المرتد)» قال: (ولا حاجة في ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحَة 
ردته). 

ونقل محمد بن الحكم عن أحمد فيمن أسلم من آهل الكتاب ثم 
ارتّ» فشهد قوم عدول أنه تنصّر أو تهرّد» وقال هو: لم أفعل» أنا 


ن 


مسلم» قال: أقبل قوله» ولا آقبل شهادتهم. وذكر كلامًا معناه أن 
إا ار فة ال 


)١(‏ جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال (ص :)٤١١‏ عن بكر بن محمد بن 
الحكم» عن أبيه» عن أبي عبد الله» وسمعه يقول: لو أن نصرانيًا أو يهوديًا أسلم» 
ثم تهود أو تنصر» فشهد قوم عدول أنه قد تنصر أو تهود» وقال هو: إني لم أفعل» 
آنا مسلم . قال: (أقبل بقوله» ولا أقبل شهادتهم). قال أبي: أريد أن أستتيبه وهو 
أكبر عندي من الشهود! . 


قاعدة [۸] 


۳ 
ا 


أنكر بالكليّة؛ فهو أولى بالقبول“. 

وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الرَدّة» ولا فيها أنه وجِدَ منه غير 
إنكار الردة. 

وأمّا مسألة محمد بن الحكم؛ ففيها أنه قال: أنا مسلمء وذلك 
يحصل به الإسلام؛ فهو كالشهادتين . 

وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى 
الإسلام» ولم تثبت” عليه الردَّة بالبية» وهو خلاف قول أصحابنا. 

وأمًا إن ثبت كفره بإقراره عليه» ثم أنكر؛ ففي «المغني»: يحتمل أن 
لا يقبل إنكاره» وإن سلّمنا؛ فلأنٌ الحدٌ هنا وجب بقوله» فمل رجوعه 
عنه» بخلاف ما ثبت بالبيّنة كما في حد الرّنى . 


(1) جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال (ص :)٤١١‏ عن أبي طالب: أنه سأل آبا 
عبد الله عن رجل تنصر فأخذ» فقال: لم أفعل؟ قال: (هو إذا تنصر يعرض عليه 
ثلاثة أيام لعله يرجع» فكيف إذا قال: لم أفعل؟ يقبل منه). 

(۲) في (ج) و (ن) و (و): ولو ثبتت. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]٦۹[ قاعدة‎ 


العقد الوارد على عمل معيّن: 
إا آن يكوت لازا ثابتا فى الذة بجرض؛ كالإجارة: فاتراجب 
ضا فلك الل ولا جي أن بع ال رة م إا رط آي رة 

وإِمّا أن يكون غير لازم» وإِتّما يستفاد التَّصرّف فيه بمجرد الإذن: 
فلا يجوز للمعقود معه آن یقیم غیره مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو 
قرينة تدل عليه. 

ويتردّد بين هذين من كان تصرفه بولاية» إمّا ثابتة بالشرع كولي 
التكاح» أو بالعقد كالحاكم وول اليتيم. 

فأمًا الأوّل؛ فله صور: 

منها : الأجير المشترك. فيجوز له الاستنابة في العمل؛ لألّه ضامن 
تحصیله» لا عمله بنفسه. 

واستشنى الأصحاب من ذلك: أن يكون العمل متفاوتا""" كالتّسخ؛ 
فليس له الاستنابة فيه بدون إذن المستآجر صريخًا . 

ونقلت من خط القاضي على ظهر جزء من «خلافه» قال : نقلت من 


[1] كتب على هامش (و): (يعني : أن الأغراض فيه متفاوتة). 


]٦۹[ قاعدة‎ 


«مسائل ابن أبي حرب الجرجرائي»: سمعت ابا عبد الله سئل» قال: 
دفعت ثوبًا إلى خيًاط» فقطعه»ء ثم دفعه إلى آخر ليخيطه» قال: هو 
ضامن . 

ولعلٌ هذا فيما دلت الحال على وقوع العقد فيه على خياطة 
المس اجر الجودة صناعته وحذقه وشهرته بذلك؛ فلا يرتضی السا ج 
يعمل رة 
الأبدان» حتّى أجازوها مع اختلاف الصّنائع على أحد الوجهين. 
وجهان؛ لأ العقد وقع على ضمان تسليم العمل وتحصيله» لا على 
المباشرة. 

ومنها: لو أصدقها عملا معلومًا مقدرًا بالرّمان أو بغيره» وقلنا: 
يصح ذلك؛ فهو كالأجير المشترك. 

وأما الثانى» وهو المتصرف بالإذن المحرد؛ فله صور: 

منها: الوكيل» وفي جواز توكله بدون إِذنِ روایتان معروفتان» إلا 
فيما اقتضته دلالة الحال» مثل أن يكون العمل لا يباشره مثله» أو يعجز 
عنه لكثرته؛ فله الاستنابة بغير خلاف . 

لكن هل له الاستنابة في الجميع› أو فى القدر المعجوز عنه 
خاصة؟ على وجهين . 

والاوّل اختيار صاحب (المغنى». 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


والتاني قول القاضي وابن عقيل . 

ومنها : العبد المأذون له» وفيه طريقان: 

ادها آنه كالوكيل» وهو المذكور في «الكافي»؛ لاله استفاد 
التَصرٌّف بالإذن؛ كالوكيل . 

والتّاني : ليس له الاستنابة بدون إذن أو عرف بغير خلاف» وهو ما 
در في «التلخيص»؛ لقصور العبد في آملاكه وت نا فا اك 
اصرف بدون إذن أو قرينة. 

ومنها : الصَبُ المأذون له» وهو كالوكيل» ذكره في «الكافي». 

ومنها : الريك والمضارب» وفيهما طريقان: 

أحدهما: أن حكمهما حكم الوكيل على الخلاف فيه» وهي طريقة 
القاضى والاكري". 

والثاني: يجوز لهما التوكيل بدون إذن» وهو المجزوم به في 
«المحرر»» وكذلك رجّحه أبو الخصّاب في «رؤوس المسائل»؛ لعموم 
تصرٌفهما» وكثرته» وطول مته غالبًا» وهذه قرائن تدلٌ على الإذن في 
الول ف الع والتراء: 

وکلام ابن عقيل يشير بالتّفريق بين المضارب والشريك؛ فيجوز 
لرك ا كيل له غلل اه الريك اساد بعد الف ماهر 
دونه» وهو الوكالة؛ لأتّها أخحص» والشّركة أعمُء فكان له الاستنابة في 


8 


R&\ 


)١(‏ زاد في (آ): (والثانية: يجوز على الخلاف فيه» وهي طريقة القاضي والأآكثرين) 
وهي تکرار. 


]٦۹[ قاعدة‎ 


الأخصّ» بخلاف الوكيل؛ فاه استفاد بحكم العقد مثل العقدء وهذا 
يدل على إلحاقه المضارب” بالوكيل. 

وهذا الكلام في توكيلهما في البيع والشرا فاا دفع المضارب 
المال إلى غيره؛ فلا يجوز بدون إذن ع نص عليه 
اج و د ع ال و ا غا 

وحکي فيه رواية آخرى بالجواز. 

وأمَّا الثالث» وهو المتصرف بالولاية: 

فمنه: ولي الیتیم» وفيه طریقان : 

أحدهما: آنه کالوكيل» وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصاحب 
«المغني»؛ لان تصرفه بالإذن؛ فهو کالوکیل . 

الثاني : آنه يجوز له التوكيل» بخلاف الوكيل» ورجحه القاضي› 
وابن عقيل أيصًا في كتاب الوصاياء وأبو الخطاب» وجزم به في 
«المحرر»؛ لأنه متصرف بالولاية» وليس وكيلا محصًا؛ فإنه متصرف 
بعد الموت» بخلاف الوكيل» ولاأنه تعتبر عدالته وأمانته» وهذا شأن 
ارات و ا لادان و طول مته وکر اف 
بخلاف الوكيل . 

هذا في توکیله» فأما في وصيته إلى غیره؛ ففیها روایتان مشهورتان» 
)١(‏ في (أ): الضارب. 


(۲) جاء فى مسائل عبد الله (ص :)۲۹٤‏ (قيل لأبى: الرجل يأخذ المال مضاربة بالثلكث 
والربع» فيدفعه إلى غيره بأكثر من ذلك؟ قال: إن أذن له صاحبه» وإلا فلا). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَايِدِ 


واختار المنع آبو بكر والقاضي . 

ومنه: الحاكم؛ هل له أن يستنيب غيره من غير إذن له في ذلك؟ 
وفیه طریقان : 

أحدهما: طريق القاضي في «المجرد» و«الخلاف» له: أنه كالوكيل 
على ما مر فيه . 

والثاني: وهو طريق القاضي في «الأحكام السلطانية»» وابن عقيل» 
راخب لحرو آ4 لاتوت و واا 

ونص عليه أحمد في رواية مهنى؛ بناء على أن القاضي ليس بنائب 
للإمام» بل هو ناظر للمسلمين لا عمن ولًاه» ولهذا لا ینعزل بموته ولا 
بعزله على ما سبق؛ فیکون حکمه في ولایته حکم الإمام» بخلاف 
الوكيل» ولأن الحاكم يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه» ويؤدي 
ذلك إلى تعطيل مصالح النّاس العامَّة» فأشبه من وگل فيما لا يمكنه 


ومنه: ولي النكاح : 

فإن كان مجبرًا» فلا إشكال في جواز توكيله؛ لآن ولايته ثابتة شرعًا 
من غير جهة المرأة» ولذلك لا يعتبر معه إذنها. 

وإن کان غير مجبر؛ ففيه طریقان : 

أحدهما : أنه كالوكيل» وهو طريق القاضي؛ لأنه متصرف بالإذن. 

والشاني: أنه يجوز له التوكيل قولا واحدًا» وهو طريق صاحب 
«المغني» و«المحرر»؛ لان ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة» فلا 


]٦۹[ قاعدة‎ 


تتوقف استنابته على إذنها؛ كالمجبر»ء وإنما افترقا في اعتبار إذنها في 
صحة النكاح» ولا آثر له ههنا. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


]۷۰١[ قاعدة‎ 


الفعل المتعدّي إلى مفعول» أو المتعلّق بظرف أو بمجرور؛ إذا كان 
مفعوله أو متعلقه عانًا ؛ فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه» أم يكون 
ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم» أو يختلف ذلك بحسب 
الا 

فيه خلاف في المذهب» والمر جح فيه الخصيص ؛ إلا مع التصريح 
ال اواو ف واف 

ور ب غل فلك ضور مدد 

منها: النهي عن الكلام والإمام يخطب؛ لا يشمل الإمام على 
الب الور 

وها الآ اجات الد سل شل الوذ ق ال هرصن 
هما الول" 


1 كتب على هامش (ن): (قال شيخنا قاضي القضاة محبٌ الدين - ابن 
نصر الله -: لو قيل غير هذه العبارة؛ كان أبين للمراد» مثل أن يقال: العام 
إذا علق حكم له على فعل بعض أفراده» هل يشمل عمومه من علق على 
فعله آو بخص بمن عداه؟). 


[۲] تب غلى هامش (0): (ويؤيد اللص حديث: «إذا قال الإمام ولا د 


قاعدة [۷۰] 


والأرجح: عدمه؛ طردًا للقاعدة. 
ومنها : إذا أذن لعبده في التّجارة؛ لم يملك أن يؤجر نفسه. 


وللمنع مال اکر وو أن المنافع ليست من أموال التجارةء ذکره 
الا 

ومنها : إذا أن السيد لعبده أن يُعتق عن كفارته من رقيق السَيّد؛ لم 
يلك آل بح شه 


ے 
ت 
* 


وخرّجها أبو بكر على وجهين» وهذا يتمشى على طريقته وطريقة 


= الصّالين» فقولوا: آمين»» وحديث: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمد 
فقولوا: ربّنا ولك الحمد»» فان الإمام داخل في عموم المأمورين في 
الحديثين بغير خلاف). 
علق محش آخر عليه بقوله: (مع أنه يمنع أن استفادة ذلك مما ذكره» بل 
ھی یت آہی دود واہن عاج عن آي هريرة قال: کات رسول اله صلی اله 
اة 5ا فاا وغ الا عم وا UU Sg‏ 
آمين» حتّى يسمع من يليه من الصف الأوّلء ولفظ ابن ماجه: «حتّى 
يسمعها أهل الصف الأوّل» فيرتح بها المسجد). 

[ کكتب على هامش (ن): (في كون هذا مأخذ المسألة نظر؛ إذ هما مسألتان» 
أحدهما: أن يأذن له في التَصرُف في مال معيّن› فهذا هو الذي يتنرّل عليه 
كلام القاضي» والثانية : أن يأذن له في التَّصرُّف في جميع ماله» فهذا هو 
الى جه ف اللات ق جرار اة ب لأا جما مال 
والمنع منه؛ لان خطابه مخرج له مكّا آذن له فيه). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز الَوَائِدِ 


ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه 
بالتمليك» بل يكر به بإذن السيد وإن لم يملكه» وإلّا فلو ملك نفسه؛ 
لانعتقت عليه قهرّاء ولم يجزئه عن الكفارة'". 

ومنها: هل يكون الرجل“ مصرقًا لكمّارة نفسه؟ في المسألة 
روایتان . 

ثم من الأصحاب من يحكيهما في غير كفارة الجماع في رمضان؛ 
لورود التص فيها. 

ومنهم من حكاها""" في الجميع» وجعل ذلك خصوصًا للأعرابيّ أو 
إسقا ًا للكفارة عته؛ لعجزه» وكونها لا تفضل عنه. 

واختلفوا في محل الخلاف؛ فقيل : هو إذا كمّر الغير عنه بإذنه؛ هل 
يجوز له أن يصرفها إليه آم لا؟ بناء على أن التكفير من الغير لا يستلزم 


[1] كتب على هامش (ن): (ويحتمل أن يكون من ذلك ما لو قال: «نساء 
العالمين طوالق»). 
ومنه لو قال لزوجته: إن فعلت مع أحد حرامًا؛ فأنت طالق» فطلَقها طلقة 
رجعيّة وجامعهاء وقلنا: الرَّجعيّة محرّمة» فيحتمل دخوله في العموم فيقع › 
ويحتمل أن يقال: لا يقع؛ لأنٌ غرض المعلّق منعها عن الغير لما يلحقه 
بالك مو افو 


1 کب غل عاش (د الل اعا 


(1) في (أ): للرجل . 


قاعدة [۷۰] 


دخولها في ملكه قبل ملك الفقير لها؛ كما تقدّم مثله في العتق . 

وقيل : بل إذا تصدق عليه بها لفقره؛ هل يجوز له أن يأكلها وتكون 
كمّارة أم لا؟ وهي طريقة ابن أبي“ موسى . 

مھا کر اال س ا 

إذا أخذها السّاعي منه؛ فقد برئت ذمته منهاء فله أن يعيدها إليه بعد 
ذلك» هذا هو المنصوص عن أحمد واختيار القاضي؛ لأ عودها إليه 
ههنا بسبب متجدّد؛ هو" کارثه لها . 

ولالقرل إنه مضا عن ركه ماله لأ ر فن زكاة ماله بشن 
الاعي: اعا می ج الات الا ك 

تال انو نکر ذهب آخمة ١‏ بل له ادها ك ي ركا 
الفطر» وعلَل بأتّها طهرة؛ فلا يجوز له أن يطهر بما قد تطهّر به. 

وهكذا الخلاف في رد الإمام حمس الفيء والغنيمة على من أخذه 


Tle Nal Te ANN BEALS, 
بحلاف‎ ٠ فط ال اة ول الس نل بج هما القض‎ 


ا Ss‏ فليتامّل) . 
الخرا والعشر ا شان ا فقط) . 


(۱) قوله: (آبي) سقطت من (آ). 


7 في (ج) و (ن) و (و): فهو . 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


الخراج والعشر المأخوذ من تجار أهل الكتاب؛ لأنّه فيء» فيجوز 
للإمام إسقاطه عمن هو واجب عليه إذا رأى فيه المصلحة» وكذلك 
خمس الرٌّكاز إذا قيل : هو فيء. 

ومنها : هل يكون الواقف مصرفًا لوقفه؛ كما إذا وقف على الفقراء ثم 
افتقر؟ فإته يدخل على الأصح» ونص عليه أحمد في رواية المروذيً. 

وكذا لو انقطع مصرف الوقف» وقلنا: يرجع إلى أقاربه وققًاء 
كان" الواقف حيًا؛ هل يرجع إليه؟ 

على روايتين حكاهما ابن الزاغونيٌ في «الإقناع». 

وجزم ابن عقيل في «المفردات» بدخوله. 

وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداء» على أنه من توفي متهم 
عن غير ولد؛ رجع نصيبه إلى أقرب الاس إليه» فتوفي أحد أولاده عن 
غير ولد والأب الواقف حيّ؛ فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الاس 
إليه أم لا؟ تخرّج على ما قبلها. 

والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه. 

ومنها: الوكيل في البيع؛ هل له الشراء من نفسه؟ فيه روايتان 
معروفتان. 

وللمنع مآخذ: 


أ حدها : التهمة وخشية ترك الاستقصاء ان 


)١(‏ في (آ) و(ج): فكان. 


قاعدة [۷۰] 


والقاتي: أن سياق التركيل فى البيع يدل على إخراجه من جملة 
المترينة له جاه اا فا بكرن م 

وهذان المأخذان ذكرهما القاضي وغيره. 

والّالث: آنه لا يجوز أن يترلى طرقى العقد واتحد بنفسه» وباخذ 
بإحدی يديه من الأخری» فإذا وگل رجلا يشتري له؛ جاز» نقل ذلك 
غ ا 

فعلى المأخذ الأول : لا يجوز له البيع ممن ينهم بمحاباته أيصًاء 
وهو ممن لا تقبل شهادته له. 

ومنهم من خصّه بمن له عليه ولاية» وهو ولده الصغير» دون من لا 
ولاية له عليه» وهي طريقة القاضي ف في «المجرد»» وابن عقيل »› 
وصاحب «المغني» . 

وعلى الثاني والتّالث: يجوز له البيع من غيره إذا كان أهلا للقبول. 

وبجر ر غلى الما افالت أيضًا أ يوگل سن : يشتري له» لاندفاع 
مور الخاد الموج والقايل. 


وإن وگل من يبيع السلعة ويشتريها هو؛ فذكر ابن أبي موسى : أنه 
إذا كان مأذوتًا له في التّوكيل في البيع؛ جاز الشّراء من وكيله قولا 
واحدًا؛ بناء على أن هذا الوكيل النّاني وكيل للموگل الأوّل؛ فكأتّه 
اقشئ الملة سن مالكها: 


ا فإذا ys‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخريز المَوَائِدِ 


ون کان لم يأذن له في التّوکیل؛ انبنی على جواز توکیله بدون إِذنِ» 
فإن أجزناه؛ صح البيع» وإلا فلا. 

ويحتمل أن يكوت مأخذ الضحة: أن الوكيل الثاني وكيل للموگل: 
ويدلٌ عليه تعليله بذلك في صورة الإذن في مسألة التكاح. 

ويحتمل أن يعتبر التّوكيل؛ للا يتحدً الموجب والقابل» مع 
منتقض بالأب في مال ولده الطفل . 

وأمّا رواية الجواز؛ فاختلف في حكاية شروطها على طرق : 

أحدها: أنه تشترط الرّيادة على النّمن الذي ينتهي إليه الرّغبات في 


٤ 3 
e 


وفي اڈ شتراط أن يتولّى النّداء غيره وجهان» وهي طريقة القاضي في 
«المجرد» وابن عقيل . 

لاض ٠‏ مقط ال رل اجرد كاه قا این 
آی موس والشیرازی. 

زاقالة: أن المخرط أحد امین ا آن برل هن بس على قرلا 
تراز لاف واا ال بادة على ثمنه في النداءء وهي طريقة القاضي في 
«(خلافه» الخصاب. 

ما إن باع الوكيل» واشترط على المشتري أن يشركه فيه؛ فهل 

e 

إحداهما: يجوز» نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستشني لنفسه 
aE‏ 


قاعدة [۷۰] 


والتانية: يكره» نقلها ابن منصور في رجل يد 
فإذا باعه؛ قال: أشركني فيه» قال: آكره هذا . 

فأمًا إن أذن له الموكّل في الشّراء من نفسه» فإِّه يجوزء قال كثير 
من الأصحاب: رواية واحدة» بخلاف التّكاح. 

وحكى الشيخ مجد الدين فيه وجهًا آخر بالمنع. 

قال : وهل یکون حضور الموگل وسکوته کإذنه؟ یحتمل وجهین› 
أشبههما بكلام أحمد: المنع . 

خن ا ا ا ع اچ یا عل رچ 
خمسون دینارًا» فوگله في بیع داره ومتاعه لیستوفي حقَّه» فباعها بدراهم 
ليصارف نفسه ويأخذها بالدّنانير: لم يجز» ولكن يبيعها ويستقضي 


قال القاضي : ظاهر کلامه أنه لا يجوز له بیعها بغر جنس حقَّه 
ليستوفي منه؛ لان النّهمة موجودة في عقد الصّرف من نفسه لنفسه» 
وإِنّما أذن له في الاستيفاءء ولم يأذن له في المصارفة» فإذا باعها بجنس 
حقه؟ قله الأستفاء متها بالاذن لأن يده كيد موكله؟ فهر قيض من 
ید غیره لنفسه. 


ولكن هذه العلة موجودة في شراء الوكيل من نفسه. 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور(۸/7٥۲۱).‏ 
(۲) هو أحمد بن نصر» أبو حامد الخفاف» ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان عنده جزء 
فيه مسائل حسان أغرب فيها . ينظر : طبقات الحنابلة .۸١ /١‏ 


(۳) كتب في هامش (آ): (فلم)» وعليها إشارة نسخة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


وكذلك حَكى في «الخلاف» في المسألتين روايتين . 

وجعلها صاحب «التلخيص» رواية بجواز توكيل الوكيل في إيفاء 
نه من جن حه شات 

وأنكر الشيخ مجد الدين أن يكون فيها دلالة على المنع من البيع 
بغير جنس الحقٌ» لا سيما إن كان جنس الحقٌ غير نقد البلدء وحمل 
قول أحمد ببيعها على الدّراهم التي هي القّمن» وبنى ذلك على قولنا 
بمنع الوكيل من البيع من نفسه» فأمّا على قولنا بجوازه؛ فإِلّه يجوز له 
هنا مصارفته نقسه. 

ومنها: شراء الوکیل لموگله من ماله» وحکمه حکم شراء الوکيل 
من مال موکله» ذکره ابن بي موسی وغیره. 

ری اا ار اا ر اح ن ت ال برام ری 
بها من بعض المواضع» فيبعث إليهم مما عنده» ويبالغ في الاستقصاءء 
قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم بما عنده حى يبين أنه قد بعث إليهم من 
المتاع لذي م 

ومنها: شراء الوصيٌ من مال اليتيم» وحكمه حكم شراء الوكيل» 
وفیه روایتان منصوصتان» ولم يذكر ابن أبي موسی سوى المنع. 

وكذلك حكم الحاكم وآمينه في مال اليتيم . 

ويتوجُّه التفريق بين الحاكم وغیره؛ بان الحاكم ولايته غير مستندة 
إلى إذن؛ فتكون عامَة» بخلاف من استندت ولايته إلى إذن من غيره فى 


(۱) ینظر: مسائل ابن هانۍ .)۱٦/۲(‏ 


قاعدة [۷۰] 


الكَصرُف» فان إطلاق الإذن له يقتضي أن يتصرف مع غيره لا مع نفسه 
كما سبق» وقد اعتمد القاضي على هذا الفرق بين تصرف الأب وغيره. 

ومنها: الوكيل في نكاح امرأة؛ ليس له أن يتزوّجها لنفسه على 
المعروف من المذهب. 

وذكر ابن أبي موسى: أنه إن أذن له الول في التّوکيل فوگل غيره 

وكذا إن لم يأذن له» وقلنا : للوكيل أن يوگل مطلمًا . 

فأمًا من له ولاية بالشّرع؛ كالوليٌ والحاكم وأمينه؛ فله أن يزوج 
نفسه وإن قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال» ذكره القاضي في 
«خلافه»» وفرًق : المال القصد منه الربح»› وهذا يقع فيه التّهمةء 
بخلاف اللّكاح؛ فان القصد منه الكفاءة وحسن العشرة» فإذا وجد 
ذلك؛ صح . 

وألحق أيصًا الوصي بذلك» وفيه نظر» فإن الوصىّ يشبه الوكيل؛ 
لتصرفه بالإاذن. 

وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها» صرح به القاضي في ذلك» وذلك 
حیتُ یکون لها إِذنٌ معتبر. 

ومتى زوج أحد من هؤلاء نفسه بإذن المرآة من غير توكيل» بل 
مباشرة لطرفي العقد؛ ففي صحته روايتان. 

وإن وكّل في أحد الصّرفين؛ فقال أكثر الأصحاب: يصح رواية 


واحدة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وري المَوَائِدِ 


وأنكر ذلك ابن عقیل» وقال: متی قلنا: لا يصح أن يتولاه بنفسه؛ 
لم يصح عقد وکیله له؛ لأنٌ وكيله قائم مقام نفسه . 

واستثنى من ذلك: الإمام إذا أراد أن يتزوّج امرأة ليس لها ولي ؛ 
فاته يتزوّجها بولاية أحد نوًابه؛ لان نوًابه نوّاب عن المسلمين لا عنه 


2 


فا ر 

وها إ5 عمل جد ال يكين في فال الرك غيل يباك 
الاستئجار عليه ودفع الأجرة» فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ على 
روایتین . 

ومنها : الموصى” إليه بإخراج مال لمن يح أو يغزو؛ ليس له أن 
يأخذه ويح به ويغزو» نص عليه أحمد في رواية أبي داود» وقال: هو 
معد لاه ل لامر 

وهذا تصريح بان مأخذ المنع : عدم تناول اللَفظ له. 

ومنها: المأذون له أن يتصدّق بمال؛ هل له أن يأخذ مته لنفسه إذا 
كان من آهل الصدقة؟ 


(1) في (آ): الوصي . 

(۲) جاء في مسائل أبي داود (ص :)۱۸١‏ (سمعت أحمد سئل: أيحج الوارث عن 
الميت إذا أوصى به؟ قال: لا. 
قلت لأحمد: فإن أوصاه أن يحج عنه؟ قال: ولا؛ لأنه كأنه وصية لوارث. 
وسمعته سئل يحج عنه الوصي؟ قال: لا يحج الوصي عن الميت» وقال مرة 
أخرى» قال: إن لم يأمره كأنه منفذ» آي: لا يفعل» قلت: فإن أوصى بدواب 
في السبيل للوصي أن يخزو عليها؟ فرآه مثل الحج سواء). 


قاعدة [۷۰] 


المذهب: أنه لا يجوز» ون عليه أحمد في رواية ابن بختان. 

وذكر في «المغني» احتمالين آخرين : 

أحدهما : يجوز مطلقًا . 

واللّاني: الرجوع إلى القرائن» فإن دلّت قرينة على الُخول؛ جاز 
الأخذ» أو على عدمه؛ لم يجز» ومع التّردد يحتمل وجهين . 

والجواز مخرَّج من مسألة شراء الوكيل» وأولى؛ إذ لا عوض ههنا 
يُبتغى» وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة» ولكن الأولى سد 
الا ا ن و 

وعلی هذا؛ فهل له أن یعطیه من لا تقبل شهادته له؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: المنع . 

والتاني : الجواز» اختاره صاحبا «المغني» و«المحرر). 

ومنها: إذا وگل غریمه آن بُبْرٍئ غرماءه؛ لم يدخل فيهم مطلق 
العقد» فإن سمّاه أو وله وحده؛ جاز ذلك؛ كما قلنا في البيع من نفسه 
على الأصح» ذكره في «شرح الهداية»» وعزاه إلى القاضي وابن عقيل» 
قال: والفرق على الوجه الآخر افتقار البيع إلى الإيجاب والقبول» 
يعني : بخلاف الإبراء. 

ومنها: لو قال في الأيمان ونحوها من التعليقات: من دخل داري» 
أو قال: من دخل دارك؛ لم يدخل المتكلّم في الصورة الأولىء ولا 
المخاطب في التانيةء ذكره القاضي وغيره. 

وها الأمرال الس جب الدة ها رعا للجهل با اها 


)١(‏ في (): الصدقة فيها. وفي (ه): بها الصدقة. 


تَفَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


كالمغخصوب والودائع؛ لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على 
الماصرضن. 

وخرّج القاضي جواز الكل له منها إذا كان فقيرًا» على الرُوايتين 
في شراء الوص من نفسه» کذا نقله عنه ابن عقيل في «فنونه»» وآفتی به 
الشيخ تقي الدين في الخاصب الفقير إذا تاب“ . 

وعلى المذهب؛ يتخرّج في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان. 

والمنصوص عن أحمد: أنه لا يحابي بها أصدقاءه» بل يعطيهم 
أسوة غيرهم» نقله عنه صالح . 

وكذا نقل عنه المروذئ إذا دفعها إلى أقاربً له محتاجين: إن كان 
على طريق المحاباة لا يجوز» وإن كان لم يحابهم؛ فقد تصدّق” . 


ونقل عنه حرب: إذا و محاویچ“ قد کان يُصلهم؛ 
أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنّه استحبّ أن يعطي غيرهم» وقال: لا 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۳۲۸/۳۰). 

(۲) جاء في مسائل صالح (ص ۲۸۱): (وسآلته عن رجل له آهل بيت لا يقيمون 
الصلوات» ولا يعرفون السنن والفرائض» وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض 
والسنن» أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء أو في أهل بيته؟ قال: ينبغي له أن 
يعلمهم الفرائض والسنن» وزكاته هم أولى بها حينئذ» وإذا كانت حاجتهم وحاجة 
غیرهم سواء فالقرابة آولی» ویقال: لا یحابی بها قريب ولا تمنع من بعيد» وإنما هو 
حت الله في المال). 

(۳) في (آ) و(ج) و(د): يصدّق. 

() قوله: (محاویج) سقطت من (أ). 


قاعدة [۷۰] 


يحابي بها أحدًا. 

والظّاهر أنه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباةً فلذلك 
استحبً العدول عنهم بالكلية. 

تنبيه: 

لو وصّى لعبده بثلث ماله؛ دخل في الوصيّة ثلث العبد نفسه؛ فيعتق 
عليه» نص عليه» ويكمُل عتقه من باقي الوصيّة؛ لأنٌ ملكه للوصية 
مشروط بعتقه» فلذلك دخل في عموم المال الموصى به؛ ضرورة صحة 
ا 


(۱) هنا ينتهي السّقط من (ب). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها . 

وهي نوعان: مملوك'' تعلق به حقٌ الغير» ومملوك للغير. 

6 ا کر ا ا کرت اليه ا کوس 
ويشق الانكفاف عنه من التّمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك ويطعم 
الآهل والضيفان» ولا تحتسب زكاته. 

ك آن يدع في خرصه الثلث أو الربع 
بحسب ما ڌ الال من ك العا جه تاا AEE‏ 
ال فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة ؛ رجع عليهم بزكاتها. 

وأمًا الرروع؛ فيجوز الآكل منها بقدر ما جرت العادة بأکله فریگ" 


اا کب عل عاش( مارك ل 


(1) في (ب) و(ن): الحمد لله رب العالمين. قاعدة. وهي في (ج): والله أعلم. قاعدة. 

(۲) یشیر إلى ما أخرجه أحمد »)٠٥۷۱۳(‏ وأبو داود .»)١٠٠١(‏ والترمذي »)٦٤۳(‏ 
والنسائي )۲٤۹١(‏ عن عبد الرحمن بن مسعود» قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى 
مجلسناء قال: إن رسول الله ب كان يقول: «إذا خرصتم» فجدواء ودعوا الثلث» 
فإن لم تدعواء أو تجدوا الثلث» فدعوا الربع» 

(۳) بر فريك: هو الذي فرك ونقي» والفريك: طعام يفرك ثم يلت بسمن أو غيره. ينظر: 
المحكم (۷/ ۷)ء لسان العرب .)٤۷۳/٠١(‏ 


]۷١[ قاعدة‎ 


ونحوه» نص عليه أحمد» ولیس له الإإهداء منها . 

وخرج القاضي في الأكل منها وجهين؛ من الأكل من الزروع التي 
ليس لها حافظ . 

وأمّا التّاني: فينقسم إلى ما له مالك معيّن وإلى ما له مالك غير 


ت 


فما ما له مالك غير معن ؛ کالهدي"' والآضاحي؛ فيجوز لمن 
هي في يده - وهو المهدي والمضځي ج منها ويدخر ويهدي؛ 
کا دلت علة :ال 

وهل يجوز أكل أكثر من الثلث آم لا؟ على وجهين» أشهرهما 
الجواز. 

وهل المستحب أن يقسم الهدي أثلاتًا كالأضاحي» أو يتصدق به 
کله إلا بما یاکله منه؟ على وجهین. 

وأمّا ما له مالك معيّن؛ فهو نوعان: 

آحدهما: أن يکون له عليه ولاية : 

فن كانت الرلاية عليه لط سه كالرهنء فاه يجوز له الأكل ما 
بيده إذا كان دَرًا» والانتفاع بظهره إذا كان مركوبًا؛ لكن بشرط أن 
يعاوض عنه بالتفقة. 

E OT E OR 


111 كتب على هامش (ن): (آي: المتطوع به). 


(۱) قوله: (فأمًَا ما له مالك غير معيّن) سقط من (آأ). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَايِدِ 


ويتخرّج على ذلك صور: 

منها: ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله» وهل يرذه إذا أيسر؟ 
على روایتین . 

واختار ابن عقيل : أنه يأكل مع الحاجة وعدمها. 

ولو فرض الحاكم له شيًا؛ جاز له أخذه مجاتًا بغير خلاف» هذا 
ظاهر كلام القاضي . 

ونصّ أحمد في رواية البرزاطي في الأمٌ الحاضنة: أنّها لا تأكل من 
ال ولدها إا للقرررة إن برض لها الحا فى الال حن 
الخضانة: 

ووجهه: أن من أعطاه غيره؛ فله الأخذ مع الغنى» بخلاف الأخذ 
بنفسه» ولهذا جاز للوصي الأخذ إذا شرط له الأب مع غناه» وجاز 
للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يعمل فيه بجزء من ربحه» ولم 
ل ع ف د اعا وا الم ا ا 2 اف 
الرّكاة مع الغنى؛ لان المعطي له هو الإمام. 

ومنها : أمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم . 

قال القاضي مرًة: لا يأكل» وفرّق بينه وبين الوص : بأن الأب له 
أن يجعل للوصيّ جُعْلا مع وجود متبرّع بالنظر في مال اليتيم» والوصيُ 


و 


متصرف بإذنه وتوليته» بخلاف أمين الحاكم؛ فإِنّه لو وجد متبرٌ 


(۱) قوله: (مال) سقط من (أ). 


]۷١[ قاعدة‎ 


بالحفظ؛ لم يجز له أن يجعل لأحد جعْلا عليه. 


وقال مرَة: له الأكل كوصی الأب» ار ك ادعلا 


الحاكم يأخذ على القضاء أجرًا بقدر شغله» وقال: هو مثل ولي 


ا 


وأمًا الأب؛ فقال القاضى: ليس له الأكل لأجل عمله؛ لغناه عنه 


بالتفقة الواجبة فى ماله» ولكن له الأكل منه بجهة الّملْك عندنا. 


کی ی ا ۲ د ور ا دی د ا ع 


(۱) 


الحاجة» لكن قوله: «يأخذ على القضاء أجرًا)» هل يكون الأخذ من 
المحكوم له» أو من المحكوم عليه أو منهماء أو من بيت المال؟ وحمله 
على بيت المال بعيد؛ إذ ذلك يجوز مع الغنى» فليس كولي اليتيم» وأخذ 
ذلك من الخصمين قوي لدفع التهمة بأخذه من أحدهما. 

ووجه آخذه من المحكوم عليه : أنه بمثابة توفية الحقّ الذي عليه» ومؤونة 
کے عد کال کان م ار و اد فد ا لك عله وکا ج 
المقتص فإتّها على الجاني» وكذلك أجرة من يقيم الحد على المحدوده 
ويحتمل أنّها على المحكوم له؛ لان نفع ذلك له أشبه وكيله في خلاص 
حقّه» وفي المغني: فإن لم يكن للقاضي رزق» فقال للخصمين: لا أقضي 
علیکما حى تجعلا لي رزقا غل جازء وبمل آلا جوز من عط 
شيخنا قاضي القضاة محب الدين البغدادي). 


جاء قي مسنائل ابن منصور (۷/ :)۴۷٠١‏ (قلت: يأغذ القاضي آجرًا على القضاء؟ 


قال: ما يعجبني» وإن کان؛ فبقدر شغله» مثل والي مال اليتيم). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


وضعّف ذلك الشيخ تق الدّين ا . 

وها ناظر الر فف والكداتء ون خمد على جرار اك 
نقل عنه أبو الحارث أنه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف 
فلا بس» قیل له: فيقضي منه دینه؟ قال : ما سمعنا فيه شي . 

وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة 
للمساكين» فدخل الوصى الحائط أو الأرض» فتناول بطيخة أو قَنّاء أو 
نحو ذلك» قال: لا بأس بذلك إذا كان القَيّم بذلك آكل. 

وترجم عليه بعض الأصحاب - وأظته أبا حفص العكبريٌ -: 
الوص اکل من الرقف انى بلا . 

وهذا ظاهر في أنه لا يشترط له الحاجة» وخرّجه أبو الخطاب على 
عامل التب : 

TT‏ أحمد: أله ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى 
إلى حفصة» ثم قال أحمد: لمن وَلِيّه أن يأكل“ منه بالمعروف إذا 
و د 

ومفهومه : المنع من الأكل بدون الشرط . 


() في (): الكل . 

(۲) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال (ص .)۲٤١‏ 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۸۷۹). وأصله في البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم .)۱٦۳۲(‏ 
(5) قوله: (لمن وليه أن يأكل) هو في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): (وَليه يأكل). 
)٥(‏ قوله: (کان) سقطت من (ب). 

(1) ينظر: الوقوف والترجل لأبي بكر الخلال (ص .)۲٤١‏ 


]۷١[ قاعدة‎ 


فأمًا الوكيل في الصدقة؛ فلا يأكل منها شيئًاء نقل يعقوب ابن 
بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وآبواب البرٌ» وهو فقير 
اع إل فا اکل مته اا ابر أن بغ 

ر ج الات فی االیجواد ا فن ری اله رة مال علي 
المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرّقه صدقة؛ لم يجز أن 
يأكل منه شيتًا بحقٌ قيامه؛ لألّه منفذ» وليس بعامل منم مثمُر. 

ومنها : الوكيل والأجيرء والمعروف منعهما من الأكل؛ لاستغنائهما 
مه بلب الاجر من الم جر والمر كل ل سما والا جر قد اة 
الأجرة على عمله. 

ونقل حنبل عن أحمد في الوليٌ والوصي إذا کانا يصلحان ویقومان 
بأمره» فأكلا بالمعروف : فلا بأس به» بمنزلة الوكيل والأجير. 

قال القاضي في «خلافه»: وظاهر هذا جواز الكل للوكيل» 
ات ۳ 

وغل الاس بن مد الخال عن آحمه فين كانت في بده 
أرض من أرض الخراج؛ هل يأكل ممّا أخرجت من زرع أو ثمر إذا كان 
الإمام يأخذهم بالخراج يساحة» أو صبّرها في أيديهم مقاسمة على 
النصف أو الربع ؛ قال: يأكل» إلا أن يخاف السلطان . 


(۱) قوله: (انتهی) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 
(۲) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي (ص .)۱۸١‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


وها پل على جراز آكل الريك والعامل في المساقاة وفخرها 
من الرروع والثمار بغير إذن. 

الوح التاني: ما لا ولاية له عليه؛ فيجوز الأكل منه للصرورة بلا 
نزاع. 

وآمّا مع عدمها؛ فيجوز فيما تتوق إليه التفوس مع عدم الحفظ 
والاحتراز عليه» وذلك في صور: 

منها : الأكل من الأطعمة في دار الحرب» وإطعام الدّواب المعدَّة 
للرٌکوب. 

فإن كانت للتجارة؛ ففیه روایتان. 

وإن كانت للتَصبّد بها؛ فوجهان. 

وسواء كان محتاجًا إليه أو لم يكن في أشهر الطريقتين . 

وفي اللّانية : لا يجوز إلا للحاجة بقدرها. 

وفي رد عوضه في المغنم روايتان» وهي طريقة ابن أبي موسى . 

واختلف الأصحاب في محل الجواز: 

فقيل : اه ما لم يحرزه الإمام» فإذا أحرزه أو وگل به من یحفظه ؛ 
لم يجز الأكل إلا لضرورة» وهي طريقة الخرقيّ؛ لأ إحرازه منع من 
الناول منه وأمّا قبل الإحراز؛ فإ حفظه يشق ويتسامَح بمثله عادة. 

وقيل: يجوز الآكل ما داموا في أرض الحرب» وإن أحرز» ما لم 


يقسم» وهي طريقة القاضي . 


)١(‏ من قوله: (ونقل العبّاس بن محمد الخلال) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 


]۷١[ قاعدة‎ 


وإن فَضّلت منه فضلة؛ فهل يجب ردّها طلقا أو بشرط كثرتها؟ 
على روایتین . 

ومنها : إذا مر بثمر غير محوط ولا عليه ناظر؛ فله أن يأكل منه مع 
الحاجة وعدمهاء ولا يحمل › على الصحيح المشهور من المذهب. 

وا اا ع ی مااع اچ کا دلت 
عليه السْنَّة”؛ وتنزيأًا لتركه بغير حفظ مع العلم بتوقان نفوس المارة 
إليه منزلة" الإذن في الأكل منه؛ لدلالته عليه عرقًاء مع العلم بتسامح 
غالب النقوس قي بل يسير الأطحمةء بخلاف المحفوظ باظر آو 
حائط» فان ذلك بمنزلة المنع منها". 
الأجر؛ لان المسامحة في المتساقط أظهر؛ لتسرع" الفساد إلبه» ولم 
يثبتها القاضى . 


[1] جاء في هامش (ب): (حاشية بخط المؤلف: ونقل صالح عن أبيه: أن 
الأكل رخصة للمسافر دون الحاضر» وإن كان مر في أرضه على الماء 
ثمرة؛ ردها إلى صاحبها إن عرفهء وإلا تصدق بهء إنما الرخصة للمسافر). 


)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها ما أخرجه آخمد (۱۱۱۹() وابن ماجه (۲۳۰۰): عن 
أبي سعيد طا عن النبي بيا قال: إذا تيت على راع» فناده ثلاث مرار» فإن 
أجابك» وإلا فاشرب فی غير أن تفسد» وإذا أتیت على حائط بستان» فناد صاحب 
البستان ثلاث مرات» فإن أجابك» وإلا فكل فى أن لا تفسد». 

(0) في (): بمنزلة. 

E 9 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


ورواية ثالثة : بمنع الأكل مطلقًا إلا مع الحاجة؛ فيؤكل حينئذ مجان 
N 4‏ 
بعير عوص . 
وطلى المذهب المشهررة هل بلق الع رين اراي بالنارة 
KT‏ & . 2 ت 
على روایتین › فإن الأكل من الرّرع" وحلب اللبن من الضرع إنما يفعل 
TB‏ 


() زاد في (ن): نقل عنه الميموني في المحوط : إن کان يتناول منهاء وأثبتها القاضي 
ت «خلافه» رواية. 


(9) في (): الزروع . 


قاعدة [۷۲] 


قاعدة [۷۲] 


اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة» وغير 
معاوضة. 

فأمًا المعاوضة: فتقع في العقود اللازمة» ويملك فيها العام 
والکسوة كما بلك غرهما من الأمرال المحاوض بها: 

فإن وقع اللفاسخ قبل انقضاء المدة؛ رجع بما عجُل منهاء إلا في 
نفقة الرّوجة وكسوتها؛ فإ في الرجوع بهما ثلاثة أوجه» ثالثها: يرجع 
بالففة دون الكسرة . 

قتعا الإجارة» لجرر اسار الر بطعامها وسر ها على 
الصحيح» ومن الأصحاب من لم يحك فيه خلاقًا. 

ومنها: استنجار غير الظثر بالظعام والكسوة» وفيه روايتان» 
امه اواز كال 

ومنها : البيع» فلو باعه ثوبًا بنفقة عبده شهرًا؛ صحًّء ذكره القاضي 
فی «(خلافه) . 

ومنها: التكاح» تقع الكسوة والنفقة فيه عوصًا عن تسليم المنافع» 


(1) في (أ) و(ه): غيرها. 
(۲) في (): والكسوة. 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وتَخرير المَوَائِدِ 


ولا يحتاج إلى شرطها في العقدء كما لا يحتاج فيه إلى ذكر المهر الذي 
يحصل به أصل الاستباحة» ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته؛ 
صح ٬‏ وان اك 

وأمّا غير المعاوضة : فهو إباحة النّفقة للعامل ما دام متلبّسًا بالعملء 
ويقع ذلك في العقود الجائزة؛ إمّا بأصل الوضع» أو لأّه لا يجوز 
المعاوضة عنه بالشرع. 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها : المضاربة؛ فيجوز اشتراط المضارّب النفقة اة ف ما 
المضاربة. 

ومتها؛ الشركة. 


كتب على هامش (ن): (ظاهر هذا: أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة؛ 
کا اوج ر کر کلت و اء الك 
رقرف رکا من امھ پیل آن قال بل پکرن لاا پشقها ال هى 
عوض عن تسليم المنافع؛ لكونها من جنسهاء فإلحاقها بها أشبه» ولو 
صرح بذلك فشرطت نفقة ولدها وكسوتها في مقابلة التسليم؛ هل يصح 
ذلك؟ يحتمل المنع؛ لأنّ الواجب لها في مقابلة منافعها نفقتها وكسوتهاء 
واحتملت جهالة ذلك بالتّص» فاشتراط زائدِ عليه» لم يجب بالشرع» فلا 
بل هات : 
قلنا: قال في الإإنصاف :)۳۹۸/۲١(‏ (قال ابن نصر الله في «حواشيه»: 
«وظاهره: لا يشترط مع ذلك تعيين مدة» كنفقة الزوجة وكسوتهاء فإنه ذكرها 
بعدها» انتهى . قلت: ليس الأمر كذلك» والفرق بين المسألتين واضح). 


قاعدة [۷۲] 


وا ارا 

ومنها : المساقاة والمزارعة إذا قلنا: بعدم لزومهما . 

وما بقي معهم من التفقة المأخوذة والكسوة بعد فسخ هذه العقود؛ 
هل یستقرٌ ملکهم عليه أم لا؟ 

بل آل يسرد ان ما ار إا هو على وة الا ل 
الملك» ولهذا قال الأصحاب: إذا اشترط المضارّب التّسرّي من مال 
E TI CPT CTA TER‏ 
الوطء لا يستباح بدون الملك» بخلاف المال؛ فإِلّه يستباح بالبذل 
والإستباحة“» كما يستبيح المرتهن الانتفاع بالرّهن بشرطه في عقد 
البيع» نص عليه أحمد» وتكون إباحة. 

وأشار أبو بكر عبد العزيز إلى رواية أخرى: يملك" المضارب 
الأمة بغير عوض . 

وعلى هذا؛ فيحتمل آن تكون النفقة والكسوة تملیگاء فلا يرد ما 


(۱) مکان قوله: (ومنها) في (آ): و 
ll O A‏ 
ف 9 رن 

)٤(‏ في (ب): والإباحة. 

9 ف وکر 
TER‏ 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَايِدِ 


ومنها: إذا أخذ الحاح نفقة من غيره ليح عنه؛ فإِنّه عقدٌ جائزء 
والتفقة فيه إعانة على الح لا أجرة» وينفق على نفسه بالمعروف إلى 
أن يرجع إلى بلده» وإن فضلت فضلة ردّها» نص عليه. 

وكذا إن كانت الحجَّة عن ميت؛ إمّا أن" تكون حجّة الإسلام» أو 


2 
" 


الفاضل يكون له في المعروف من المذهب. 

ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا قال: حُجُوا عنّي بألف درهم 
يحج عنه حجّة» وا قشل برد إلى ال 

وهذا يدل على أله لا يجوز أن يدفع إلى من يح أكثر من نفقته» 
ولم يجعل الباقي وصيَّة؛ لان الحاج هنا غير معين» فلا تصحٌ الوصية 
له» بخلاف ما إذا کان معينًا . 


(1) في (أ): الكثير واليسير. 

0 في (و) : الغنم. 

) في (ب) وباقي النسخ: بال : 

(6) قوله: (حجّة) سقط من (ب) و(ج) و(و) و(ن). 
)٥(‏ مسائل ابن منصور .)۲۳۹۹/١(‏ 


0) في (ب) و(ج) و(ن): بحجه. 


قاعدة [۷۲] 


وإن قال : حجُوا عي بألف» ولم يقل : E‏ فالمذهب : اا 
تصرف في حجُة بعد أخرى حى تنفذ. 

وحکی این ای موصي رواية آخرى : أله يح عنه حجة واحدة بنفقة 
المثل والباقي للورثة. 

e e a م : إذا‎ 

الا امد ها ا ا ر فا الال بجي رةه 
في مصارفه المعيّنة شرعًاء ولا يجوز الإخلال بذلك› بخلاف فاضل 
الرضة قان ال فه فيه للورثة» ولهم ترکه. 

وقياس قول الأصحاب فى الغازي : آل س 

وظاهر كلام أحمد في رواية الميمونئ: أن الدَابّة لا تستردء ولا 
يلزم مثله في التّفقة؛ لأ الدَابّة قد صرفت في سبيل الله» بخلاف فاضل 
الفقة» ويملكها بخروجه من بلده"""ء بخلاف الغازي» نص عليه في 
رواية الميمونيّ 

وعلل بأنه من حين يخرج فهو ابن سبيل» له حق في الزكاة» 
والغازي إنما أعطي للغزو؛ فلا يملك بدونه" ٠"‏ وهذا يرجع إلى أن من 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: يملك الحاح الدابة التي أخذها من الزكاة 
ببخروجه) . 

[ كتب على هامش (ن): (قد يقال في الخازي أيصًا: إل ِن حين يخرج فهو 
ابن سبيل» فيستويان في الملك بالخروج؛ لوجود سبب مبيح» غير السبب 
المأخوذ له). 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


أخذ لسبب» فانتفى وخلفه سبب آخر مبيح للأخذ؛ أن له الإمساك 
بالسّبب الثاني » وفيه خلاف بين الأصحاب. 

مها ا آعد الغازی هة از قرسا ليرو علا فاه يجوز 
ويكون عفدا جاترًا لا لازما» وهو إعائة على الجهاد» لا استتجار 
عليه» فإن رجع والفرس معه؛ ملکهاء» مالم تكن وققًا أو عاريةء 
نص عليه أحمد) ولا یملکھا حٌى يزو . 

قال القاضي في «خلافه» : وکن لکا شط 

معا او لك مراك قط الو ق غ4 ا ااا 
بالتفرء ف قاع المتحب: أن الهة لا ل العمل وكذلك عرد 
العا 

وإن فضل معه من الكسوة؛ فهو كالفرس. 

وإن فضل من النفقة؛ ففيه روايتان : 


اغا يملا ياء لها عل ن م :. 


1ا کي لى هام 0 (عقرد المعارضات لاحل اعلق كال 
والهبة» والإجارة» ونحو ذلك). 


(1) في (أ): على الجهاد. 

(۲) جاء في الوقوف والترجل (ص :)٠٠١‏ (حدثنا حنبل قال: سمعت آبا عبد الله يقول : 
إذا حمل الرجل على الدابة يغزو عليها ولم تكن حبيسًاء فغزا عليها غزاة كانت له). 

(۳) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن» روى عن الإمام أحمد جزأين 
مسائل . ينظر: طبقات الحنابلة ۲٠۲١/١‏ . 


قاعدة [۷۲] 


والتّانية : يرذ الفاضل في الغزو؛ إلا أن يؤذن له في الاستعانة به في 
غزوة آخرى» نقلها حنبل . 

والفرق بين النَفْقة وغيرها: أن الدَابّة قد صرفت في سبيل الله 
اق ده ا ا ا ا ا 
فضل من الَفقة. 

فما إن أخذ من الرّكاة» ثم فضلت فضلة : 

فقال الخرقئ والأكثرون: لا تسترد . 

وحكى صاحب «المحرّر» وغيره وجهین . 

وفك فدمتا الفرق بين مال الإكاة وغيره: 

ونص أحمد في رواية المروذي على أن الدّابة تكون له» ولا يلزم 
مثله في التفقة؛ لما قدّمنا. 


۷0 کے سر 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِدِ 


]۷٣۳[ قاعدة‎ 


اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين: 

أحدهما: أن یکون استئجارًا له مقاباًا بعوض؛ فيصحٌ على ظاهر 
المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الكوب» أو قصارتهء أو 
ا ره و و د 

والتاني : أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد» بحيتٌ يجعل ذلك 
من مقتضى العقد ولوازمه مطلقاء ولا يقابل بعوض ؛ فلا يصح . 

وله أمثلة : 

منها : اشتراط مشتري الرّرع القائم في الأرض حصاده على البائع ؛ 
فلا يصخٌ» ویفسد به العقد» ذكره الخرقي؛ لان حصاد الررع قد يتوم 
أته من تمام التسليم“ الواجب على البائعم» كما ظلّه بعض الفقهاء. 

وحکی ابن أبي موسی في فساده به وجهین 
ومنها: اشتراط أحد المتعاقدين في المساقاة أو المزارعة على 


)١(‏ في (آ) و(ه): تسليم. 

(۲) في (ب): ذکره» وفي (ن): قاله. 

(۳) قوله: (وحکی ابن أبي موسی في فساده به وجهین) ذکر في (أ) و(ج) و(د) بعد قوله 
فيما تقدم: (ذكره الخرقي) . 


قاعدة [۷۳] 


الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد؛ فلا يصح وفي فساد العقد به 
خلاف . 

ويتخرّج صحَة هذه الشروط أيصًا من الشروط في التكاح وغيرهاء 
وهو ظاهر كلام أكثر المتأخُرين» ولذلك” استشكلوا مسألة الخرقي في 
حصاد الرَرع . 

ومنها: شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد» وحُكي في 
رو اتا ن 

والمنصوص عن أحمد: فساده في رواية مهنّى» وأوماً إليه في رواية 
ابن متصرر» وقال: لبس فى حديث الى 4 تة المكاد". 

E‏ ترط فيه أن يذكر في المقد أوصاف 
السلم ‏ فة وقدره» وزمان محل كما دل عليه الخديد > ولیس 
فيه ذکر مکان إیفائه؛ فاشتراط ذكر مكانه يوهم أن ذلك من جنس ذکر 
زمانه» وآ مستحَقٌ بنفس العقد» بخلاف غيره من البيوع التي لا يذكر 
في عقودها شيء من ذلك . 


(۱) في (ب): وكذلك. 

(۲) مسائل ابن منصور .)۲۸۳٦۹/7١(‏ 

ا الع 

() يشير إلى ما أخرجه البخاري )۲۲٤۲۰(‏ ومسلم )۱٠٠٤(‏ من حديث ابن عباس ويا 
قال: قدم النبي بي المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف 
في شيء» ففي كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». 


تَقَرِير القَوَاعِدِ وريز المَوَائِلِ 


]۷٤[ قاعدة‎ 


فيمن يستحقٌ العوض عن عمله بغير شرط. 

وهو نوعان: 

أحدهما : أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض . 

والثاني: أن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين» وقيام بمصالحهم 
العامة أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة. 

أمًا الأوّل؛ فيندرج تحته صور كثيرة؛ کالملاح» والمکاري» 
والحجًّام» والقصًار» والخيًاط» والدَلّال» ونحوهم من يرصد نفسه 
للتكسّب بالعمل» فإذا عمل؛ استحقّ أجرة المثل؛ وإن لم يسم له 
شيء» نص عليه . 

وأمًا التاني؛ فیدخل تحته صور: 

منها: من قتل مشركا في حال الحرب مغرَرًا بنفسه في قتله؛ فإِنّه 
يستحقٌ سَلبه بالشّرع لا بالشرط في صح الرُوايتين. 

ومنها : العامل على“ الصدقات ؛ فإلّه يستحق أجرة عمله بالشرع» 
فال خمد في روابة منالح: العامين علها األين جل الله اللمن 


)۱( في (آ) : ف 


]۷٤[ قاعدة‎ 


E a 

وقال في رواية حتبل : يكون لهم الذي يراه الإمام. 

وظاهر هذا: أنه يجب ذلك له بالشّرع» ويجوز له أخذه مع الغنىء 
بخلاف ولي اليتيم على المشهور؛ لان العامل يعطيه الإمام ما وجب له 
بالشرع؛ إمّا مقدَرًا أو غير مقدّر» والولئ يأخذ لنفسه”"» وقد أمره الله 
بالاستعفاف مع الغنى . 

وأيصًا؛ فأموال الرّكاة حقٌ لغير معيّين» بخلاف مال اليتيم. 

وأيصًا؛ فمال الرّكاة يستحلّه مع الغنى جماعة؛ فالعامل الذي حصّل 
الرّكاة وجباها أولى . 

وأيضًا؛ فالعامل هو الذي جمع المال وحصّله» بخلاف ول اليتيم. 

وذكر القاضي في «الأحكام اس الاک آں 
العامل لا يستحق إذا لم يشرط له جُعل؛ إلا أن يكون معروقًا بأخذ 
الأجرة على عمله. 


]١1[‏ كتب على هامش (ن): (صفة ل«كتابه»» ويحتمل أنه خبر «الَذين»). 


وع ( اقرا خر ر الاين الوص ف بتر 
«الذين» إلى آخره» وما في الحاشية كلام ساقط). 

(۱) جاء في مسائل صالح (ص :)٠٤١‏ (وسألته عن هذه الآية إِنّما ألصَدَقت للمقَرة 
والسسكنِ والمملين علا ولمولفة وم وني الرقاب وري َف سيل الو وان 
َسيل € (توب: ٠.‏ قال أبي: الصدقات زكاة الإبل والبقر والغنم. . ٠.‏ والعاملين 
عليها السلطان). 

(۲) في (ب) وباقي النسخ : بنفسه. 
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والأوّل أصخُ؛ لان حقّه ثابت بالئَّصٌ؛ فهو كجُعْل رد الإباق 
وأولى؛ لورود القرآن به. 

ومنها: من رد آبقا على مولاه؛ فإلّه یستحق على رده جعلا بالشُرع» 
سواء شرطه آو لم يشرطه على ظاهر المذهب» وفيه أحاديث مرسلة 
وال الج غا دع ت و او 
يخاف من لحاقه بدار الحرب والسّعي في الأرض بالفساد» ولهذا 
المعنى اختص الوجوب برد البق دون غيره من الحيوان والمتاع . 

ونوا کاف سرا را ا اق اوت کر ا ااا د 
شيء له» نص عليه في رواية حرب؛ لانتصابه للمصالح» وله حق في 
بيت المال عاي ذلك ٠‏ ولذلك لم يکن له ا لکل من ال الیم كما 
سبق . 

ومنها : من أنقذ مال غيره من الّلف؛ كمن خلَص عبد غيره من فلاة 
مهلكة» أو متاعه من موضع کون هلاکه فيه محمَقًا أو قريبًا منه؛ كالبحر 
وفم السَبّع“؛ فنص أحمد على وجوب الأجرة له في المتاع . 

وذكره القاضي وابن عقيل وصاحب «المغني» في العبد أيضًا . 

ی ا ا و ی 


9 تقدم ذكرها TA‏ 

(۲) جاء في الفروع (۷/ :)۱۸٤‏ (ونقل حرب: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على 
ربه). 

(۳) في (آ): ذلك صحة. 

(6) قوله: (وفم السّبع) هو في (): والسّبع. 


]۷٤[ قاعدة‎ 


وأورد في «المجرد؛ عن نص أحمد فيمن خلْص من فم السَبع شاة 
أو روق أو غيرهما؛ فهو لمالكه الأوّلء ولا شيء ال فى 

والصحیح الأوّل؛ لان هذا یخشی هلاکه وتلفه على مالکه» بخلاف 
اللمّطة. 

وكذلك لو انكسرت السّفينة» فخلَّص قوم الأموال من البحر؛ فإِلّه 
تجب لهم الأجرة على الماك ذكره في «المغني»؛ ارا 
في إنقاذ الأموال من الهلكةء فان الغورًاص إذا علم أنه يستحق الأجرة؛ 
غرر بنفسه وبادر إلى التخليص» بخلاف ما إذا علم أته لا شيء له؛ فهو 
في معنی رد البق . 

وفي «مسودة شرح الهداية» لأبي البركات: (وعندي أن کلام احمد 
على فاعر ي وب الا ف ا ال من المهالك دون 
ا ن الافي أهلٌ الجملة لحفظ نفسه) انتهى . 

وفیه نظر؛ فقد يکون صغيرًا و عاجرّا» وتخليصه آهہ وأولى من 
المتاع» وليس في كلام أحمد تفرقة. 

فأمَا من عمل في مال غيره على غير ما ذكرنا؛ فالمعروف من 
ا 

ونقل أبو جعفر الجرجاني عن أحمد في رجل عمل في قناة رجل 
قر اذه قال اا اللي عل فد إا عمل ما بكرن مفة الصاحب 
لاء 
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وهذه تتخرّج على أصلين: 
آخدها آ ر آلا ص رن ي باز عباه. 
والاتي: ا اجر ةل اة ار اه الاك لها 
عليه . 

وصرَّح القاضي في «خلافه»: بأنّه یکون شریکا بآئار عمله إذا زادت 
به القيمة حى في غسل اللّوب ونحوه وذكر نص أحمد في العمل في 
القناة من رواية حرب وابن هانئ» وتبعه على ذلك جماعة من 
الأصحاب. 

وحمل ابن عقيل في «مفرداته» هذه التصوص على أن العامل هنا في 
القناة کان شريکا فيها . 

وليس في النصوص شيء يشير بذلك. 

ومن الأصحاب من أَقرٌ النصوص على ظاهرهاء» وجعل هذا الحكم 
مردًا في كل من عمل عملا لغيره فيه مصلحة له وهو محتاج إليه؛ 
کحصاد زرعه»› والاستخراج من معدِنه ونحو ذلك؛ تخريجًا من العمل 
في القناة» ومنهم الحارثي . 

وكأتهم جعلوه بمنزلة تصرف الفضولئ؛ فللمالك حينئذ أن يُمضيه 
وير عوضه» وهو أجرة المثل» وله أن لا يمضيّه فيكون العامل شريکا 
بالعمل . 


وقد قال القاضى فى «بعض تعاليقه» - وقرآته بخطّه - فى الأجير 


]۷٤[ قاعدة‎ 


إا عمل ف" الن الم جر عايها درن ما حرط عل :إن الاك 
ر عا ا ةو ضار ال جي کا واا 
شاء قبل العمل» ورجع على الأجير بالآرش. 

وذكر نص أحمد في رواية الميمونئٌ بالرُجوع بالأرش» ثم حمله 
على أنه كان قد رضي بالعمل. 

وقال القاضي في «خلافه»: قياس المذهب إذا لم يات الحائك 
اا عل ال الو او غا ا ق 0و ج 
وان اء هة فيه م جا وع الاج ورن اا جرة ها ما اة 
على قيمة الغزل. 

ثم ذكر رواية الميمونيٌ هذه» وقال: هي محمولة على أن صاحب 
الثوب اختار تقويمه معمولًاء والتزم قيمة الصنعة التي هي دون التي 
وافقه عليها . 

وهذا الذي قاله بعيدٌ جدًا أن يضمن المالك لضانم" قيمة الوب 
مع بقائه» ولا يصح حمل كلام أحمد على ما قاله؛ لأنٌُ أحمد قال: 
(ينظر ما بينهما فيرجع به على الصّانع)» وهذا تصريح بالرٌجوع عليه 
بالأرش خاصة. 


(۱) قوله: (في): سقط من (أ) و(د) و(ه). 


)۲( في (ب) : على . 
(۳) في (): الصانع . 
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بالقيمة؛ فكيف يملك مطالبة الأجير بذلك؟! 

وذكر ابن عقيل في هذه المسألة: أن المالك يملك استرجاع الأجرة 
المسمًاة ودفع أجرة المثلء ثم ذکر احتمالا بالرٌجوع بالأرش؛ كما هو 
المنصوص» والله أعلم. 

ومتى كان العمل في مال الغير إنقادًا له من اللّلف المشرف عليه؛ 
كان جائرًا؛ كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته» صرح به صاحب 


«المغنى»» ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه. 


قاعدة [۷۵] 


]۷٥[ قاعدة‎ 


فیمن يرجع بما أنفق على مال غير" " بغير إذنه. 

وهو نوعان: 

أحدهما: من أدّى واجبًا عن غيره. 

والائی٠‏ فن أنقق غلن ما تعلق به من مال يره 

فامًا النوع الأوّل؛ فیندرج تحته صور: 

منها : إذا قضى عنه دينًا واجبًا بغير إذنه ؛ فاه يرجع به عليه في أصحّ 
الروايتين» وهي المذهب عند الخرقيٌ وأبي بكر والقاضي والأكثرين . 

واشترط القاضي : أن ينوي الرجوع» ويشهد على يته عند الأآداءء 
فلو نوى التبرّع أو أطلق النية؛ فلا رجوع له. 

واشترط أيضًا: أن يكون المدين ممتنعًا من الآداء» وهو يرجع إلى 
آن لا رجوعَ إلا ففق نر اأ 


وخالف فى ذلك صاحا «المخنى» و«المحرّر»» وهو ظاهر إطلاق 


[ کتب علی هامش (ن): (لو قیل: آنفق عن غیره؛ کان أنسب؛ لیصحٌ کونه 
جنسًا للنوعين» فان من قام عن غيره بواجب لا يصح أن يقال فيه : إِلّه أنفق 
عل مال غه : 


کے ار صاب 
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القاضي ف في «المجرد» واا کین 

ا فاا ديون الله كك ؛ كالزكاة والكفارة؛ فلا 
يرجع بها من أذّاها عمن هي عليه» وعلّل القاضي ذلك : بأنً أداءها بدون 
إذن من هي عليه لا تصځٌ؛ لتودّفها على نيّه» ويلزم على هذا لو حجٌ رجل 
عن ميت بدون إذن وليه» وقلنا: يصح» أو أعتق عنه في نذر» أو أطعم 


¢ 


عنه في كمَّارة» وقلنا: يصحٌ؛ أن له الرجوع بما أنفق؛ لسقوط اعتبار 
الإذن هنا» ويكون كأداء أحد الخليطين الزكاة من ماله عن الجميع . 

ومتها: لو اققرى ارا حرا مسلا ماعل دار الخرب ن 
أطلقه. أو أخرجه إلى دار الإسلام ؛ فله الرُجوع عليه بما اشتر ځراه به 
سواء آذن له أو لم يأذن؛ لأ الآسير يجب عليه افتداء نفسه؛ ليعخلص 
من الأسر» فإذا فداه غيره؛ فقد دى عنه واجِبًا فيرجع به عليه» وأكثر 
الأصحاب لم يحكوا في الرجوع ههنا خلاقًا. 

وحكى القاضي في كتاب الروايتين“ رواية أخرى: يتوقّف الرجوع 
على الإذن. 

وهل يُعتبر للرجوع ههنا نيته"" أم يكفي إطلاق النَيّة؟ على 
وجهين : 

أحدهما: تعتبر نيّة الرُجوع؛ كقضاء الدّيون» وهو ظاهر كلام 


القاضى . 


(۱) زاد في (ب): (فیه). 
ORE‏ 


قاعدة [۷۵] 


والثاني : يرجع مالم ينو التبرع› وبه جزم في «المحرّر»؛ للأثر 
المروي عن عمر E‏ ن اف 2 الأسرى مطلوب شرعًا؛ 


فيرعًّب فيه بتوسعة طرق الرجوع؛ لا تقل الرغبة فيه. 


ومنها: نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم" إذا امتنع من 
تچب عله النفقة فانشق غلم ية ب الرُجوع؛ فله الرجوع"'؛ 
كقضاء الدّيون» جزم به القاضي في «خلافه»» وابن عقيل في 


«مفرداته» : 


[] كتب على هامش (ن): (هل الامتناع عبارة عن عدم حصول الإنفاق منه 
على آي وجه کان» أو شرطه أن يكون قد طولب بالنفقة» فلم ينفق؟ يحتمل 
اغ م ای ال غو الي ا 
يشترط فيه ذلك عند الأكثرين خلافا للقاضي» كما تقدَّم). 


(۱) لعله يشير إلى ما أخرجه البيهقي (۲/ )۴١‏ عن الشعبي» قال: أعان أهل ماه آهل 
جلولاء على العرب» وأصابوا سبايا من سبايا العرب» ورقيقًا ومتاعًاء ثم إن 
السائب بن الآقرع - عامل عمر بن الخطاب - غزاهم» ففتح ماه» فكتب إلى عمر 
في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه» وفي رجل 
أصاب كنرًا بأرض بيضاء» فكتب عمر: إن المسلم أخو المسلمء لا يخونه ولا 
يخذله» فأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو أحق به من غيره» 
وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه» وأيما حر اشتراه التجار؛ 
فإنه يرد عليهم رؤوس أموالهم» وأن الحر لا یباع ولا یشتری». 

(۲) في (أ): افكاك. وفي (ه): فكاك. وفي (و): انفكاك. 

(۳) قوله: (الأقارب والبهائم) سقط من (آ). 

0 a ba ON AA AS 
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ومنها : لو أنفق على عبده الآبق في حال رده إليه؛ فإِلّه يرجع بما 
أنفق» نص عليه" وجزم به الأكثرون من غير خلاف؛ فإِلّه يستحق 
جلا على الد عرفا عن ماله ا فة فلن جب له الخرضن عا بذلة 
من الماك في رده آولى, 

واشترط آبو الخطات وصاخب (المحررة العجر عن استقذان 
المالك» وضعّفه صاحب «المغني». 

ولا يتوقّف الرجوع على تسليمه» فلو أبق منه قبل ذلك؛ فله الرجوع 
بماأنفق عليه» نص عليه أحمد في رواية عبد الله» وصرح به 
الأصحاب. 

وكذلك حكم العبد المنقطع بمهلكة. 

وحکی أبو بكر وابن”" أبي موسی في الرٌجوع بنفقته روایتین . 

ولو راد استخدامه بدل النّفقة؛ ففي جوازه روايتان» حكاهما 
آبو الفتح الحلوانيٌ في «الكفاية»؛ كالعبد المرهون. 

ا ف حیواتًا كانت أو غیره» مما يحتاج في حفظه 
إلى مؤنة وإصلاح» فإن كانت بإذن حاكم رجع بها؛ لان إذته قائ مقام 


ادن الفاق 
[ كتب على هامش (ن): (آي: في حول التعريف). 


)١(‏ جاء في مسائل عبد الله (ص :)۳٠١‏ (سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه» 
ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة» ولا شيء عليه). 

(۲) في (): ابن . 

(۳) قوله: (إذن) سقط من (أ). 


قاعدة [۷۵] 


وإن لم یکن بإذنه ؛ ففیه الرٌوایتان. 

ومنهم من رجح ههنا عدم الرُجوع؛ لأنٌ حفظها لم يكن متعيتًاء بل 
EEE mg ak‏ 

وذكر ابن أبي موسى: أن الملتقط إذا أنفق غير متطرّع بالنفقة؛ فله 
الرُجوع بهاء» وإن كان محتسبًا" "+ ففي الرجوع روايتان. 

ومنها : نفقة اللّقيط» خرجها بعض الأصحاب على الرّوايتين 

ومنهم من قال: يرجع ههنا قولا واحدًاء وإليه ميل صاحب 
«المغني»؛ ا عل الاقط وف احفد اه يرجع بما أنفقه 
على بيت المال. 

ومنها : الحيوان المودّع إذا e‏ ناويا للرٌجوع» فإن 
تغذر استعذاڻ مالکه؛ رجع»› وإن لم يتعذر؛ ق 

إحداهما : أنه على الروايتين في قضاء الدّين» وأولى؛ لأنٌ للحيوان 
حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الديون أحياتًاء وهي طريقة 
صاحب «المغنى» . 
[1] كتب على هامش (ن): (المحتسب المتطوؤع» وجريان الخلاف في ذلك 

غریب) . 
)١(‏ علق في الإنصاف :)۲۲١/١١(‏ (يعني اللتين فيمن آدى E‏ : 

إذنه» ونوى الرجوع» والصحيح من المذهب الرجوع»ء على ما تقدم في باب 


الضمان» فكذا هنا). 
7 في (ب) و(ج) و(د) و(و): فطریقتان . 
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والتّانية: لا يرجع قول وأخداء وهى طريقة «المحرّر»؛ متابعة 
E‏ 

لكن من اعتبر للرجوع في قضاء الدّيون”" تعذر الإذن؛ فهنا أولى. 

وین کے یھر دك فی الین واعتبره ههنا؛ فرق : اد قضاء 
الدين فيه إبراء لذمته" وتخليص له من الغريم» وههنا إشغالٌ لذمته"“ 
و شتغلة به. 

وهو ضعيف» وينتقض بنفقة الأقارب كما تقدّم» فإِنٌ المطالبة هنا 
متوجُهة من الحاكم بإلزامه؛ فقد خلصه من ذلك وعجّل براءته منه» 
وقضاء الدّين لم تبرأً به ذمّته بالكليّة» بل هي مشغولة بدين المؤدٌي عنه. 

وأيصًا؛ فإ الإذن في الإنفاق على الحيوان المؤتمن عليه عرف ؛ 
فيتنرّل منزلة اللَفظي . 

وها :فة طاگر قییہ إا عش کی دار قال احا ق ورا 
المروذي» في طيرةٍ أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الام» 
يردون على أصحابهاء فإن كان قد أعلف الفراخ مدة مقامها في يده 


0© لق عليه في الإتضاف ۲١/3‏ (رعته الطريقة هي المتحبة وهي طربقة 
صاحب «التلخيص)ء و«الفروع»» و«الوجيزا» وغيرهم). 

() في (ب) و(ج) و(د) (و) و(ن): الدون. 

EE E OR EO 

(5) في (): الذمة. 

)٥(‏ في (): اشتغال الذمة. 

فی( کن 
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متطوعًا؛ لم يرجع» وإن لم يتطرّع يحتسب"'' بالتفقة؛ أخذ من صاحبها 
ما أنفق” ٠‏ ولم يرق بين إمكان الاستئذان وعدمه. 

وخرّج القاضي رواية أخرى: بعدم الرجوع بکل حال» من نظیرها 
في المرتهن وغيره. 

وآمّا التوع الثاني : وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غیره لتعلٌق 
as‏ فله صور : 

منها : إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو 
امتناعه»› قال أحمد في رواية ابن القاسم في رجلين بينهما أرض أو دار 
أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك» فيأبى الآخر؛ قال: ينظر في 
ذلك» فإن كان يضر بشريكه" ويمتنع ما يجب عليه ؛ لزم ذلك وحكم 
به علیه» ولا يضر بهذاء ینفق ویحکم به علیه. 

ويتفرّع على هذه المسألة فروع» من جملتها: إذا كان بينهما حائط 
مشترك أو سقف فانهدم» وطلب أحدهما أن يبني الآخر معه: 

فالمذهب آنه بجر غل ذلك 

وفيه رواية آخرى: لا يجبر؛ فينفرد الّالب بالبناء ويمنع الك 
من الانتفاع حتى يأخذ منه ما يخص حصّته من النفقة» ص دل ن 


[] کتب علی هامش (ن): (یصځٌ کونه بدلا من يتطرٌّع). 


(۱) ينظر: المغني )٠٠١/١(‏ 
(۲) في (آ): شریکه. 
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ومن صور التّوع: إذا جنى العبد المرهون» ففداه المرتهن بغير إذن 
الراهن؛ قال أكثر الأصحاب؛ كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب 
وقيرح اال ار ا اف فا رجو وا رة عاي 
الخلاف في نفقة الحيوان المرهون؛ لأ الفداء هنا لمصلحة الرّهن 
واستبقائه» وذلك واجب على الرّاهن لحق المرتهن. 

وقال صاحب «المحرر: لا يرجع بشيء» وأطلق ؛ لان المالك لم 
يجب عليه الافتداء والتسليم ههنا. 

وكذلك لى سلههة لم تلزمه قيمته لتكون رهتاء وقد وافق الأصحاب 
على ذلك» وإِنّما خالف فيه ابن أبي موسی. 

ومنها : مؤنة الرّهن» من كري مخزنه» وإصلاحه» وتشميسه» ونحو 
ذلك ممَّا يلزم الرّاهن إذا قام بها المرتهن 0 فهي 
جارية مجرى نفقة الحيوان المرهون على ما سيأتي» صرح به 
ااال دك ال م ا ق ا و 
على الرّاهن؛ لعلاقة حق المرتهد"'. 
1 کت على هامت (6: سال سائل عن رجل رهن عند ص ماتا فل 

بجي غل الم ر تن ان .ا الاق الم ا اه ل 


يجب على المرتهن شيء من ذلك» ت الو قر که قلف لا يشمن: ومن 


(۱) قوله: (والتسلیم) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


قاعدة [۷۵] 


ومتها: لو خربت الذار المرهونة» فعَمَرها المرتهن بخير إذن؛ فقال 
القاضي ذف في «المجرد» وصاحبا «المغني» و«المحرر» : لا يرجع إل 
بأعيان u‏ لن رة لار لا تب غل االات 

والمجزوم به في «الخلاف الكبير» للقاضي : نه يرجع ؛ ا 
م اه 


ly وثيقته»›‎ Ee i aT الذار؛‎ 


لوقا : e‏ 
المرهون به؛ لم يرجع؛ ا الى اا حا ؛ وإن كانت 


\ 


0\ 


دا دوو کے اا ا 
تنقص عن مقدار الحقٌ؛ فله أن يَعْمُر ويرجع؛ لكان متوجُهًا. 

ومنها: عمارة المستأجر في الذار المستأجرة لا يرجع بهاء نص 
عليه أحمد فى غلق الذّار إذا عمله السّاكن . 
«التلخيص»: أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل» 
جا الا و ا عات فا له اجار غل شل عبن 
لم يتناولها العقد» وللفسة اجر الخان: قال : (ویحتمل أن يلزمه 


)١(‏ قال في الإنصاف :)٥١٠/۱۲(‏ (وهو قوي). 
(۲) قوله: (تسليم) سقط من (آ). 
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االجد ا: 
فعلى القول”" الأوّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما أنفق 
على التجديد. 


فصل 


وقد ر بجتمع التوعان في صور» فبؤدي عن ملك غبره واجبا يتعلق به 
ا yT‏ 

أحدهما : أنه على روايتين أيصًاء وهي طريقة الأكثرين . 

والقاتي: أنه يرجع ههنا رواية واحدة» وهي طريقة القاضي في 
(خلافه) . 

فمن ذلك: أن ينفق المرتهن على الرّهن”" بإطعام أو كسوة إذا كان 
عا آر واا يه ا هان راوها أ عل ال اهي كاك 
قال القاضي ذف في «المجرد» ولال راء واب الخصّاب وابن عقيل 
ولوت 

والمذهب عند الأصحاب: الرُجوع» SS‏ 
أبي الحارث» وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن هانئ: أنه يركب 


(۱) قوله: (القول) سقط (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
(۲) في (ب) و(ج): الراهن. 
(۳) ینظر: مسائل ابن هانۍ (۳/ .)۳٤‏ 


قاعدة [۷۵] 


E 
وأيضًا؛ فالإذن في الإنفاق ههنا عرف فيقوم مقام اللَفظي›‎ 
ونالمرتهن إله عاجة لفط وتفه فصار كناء سد الريك السا"‎ 

المشترك. 

ونقل عنه ابن منصور فيمن ارتهن داب فعلفها بغير إذن صاحبها : 
فالعلف على المرتهن؛ من آمره آن يعلف؟! . 

وكذلك نقل عنه مهنى في كفن العبد المرهون»ء لكن الكفن من 
التوع الأول. 

وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى . 

وحمل القاضي في كتاب «الخلاف» هذا الَّصّ على أن الرّاهن كان 
حاضرًا» وأمكن استئذانه» وعلف بدون إذنه. 

وج افا اا جر ررد ج واا ولك 
أبو الخشّاب وابن عقيل وصاحب «المحرر)» مع أنه وافق طريقة 


[1] كتب في هامش (آ): الحائط مفعول (صار). لكاتبه عثمان. 


(1) يشير إلى ما أخرجه البخاري )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة وينه » قال: قال رسول الله 
يا : «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوتاء» ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتاء 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) . 

(۲) في (أ): غير عرفي . 

)۳( في (أ): على أن يعلف . 
ینظر : مسائل ابن منصور .)۳۰۰۱/٦(‏ 

() في (آ): ابن هانئ ههنا. 
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«الخلاف» في الرجوع قولا واحدًا» بخلاف ما ذكر في الصّمان. 
وضعّف صاحب «المغني» اعتبار الإذن؛ طردًا لما ذكره في الصّمان. 
ومتها: اذا هرب الجمال وترك الجمال» فانفق لها المسعا جر 

بدون'“ إذن حاكم ؛ ففي الرُجوع الرّوايتان. 
ومقتضى طريقة القاضي : أنه يرجع رواية واحدة. 
ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم» بخلاف ما ذكروه في 

الرّهن» واعتبروه أيضًا في المودَع والمظة. 
رئ المي فان إلى اة ون الكل فى عدم الاتارء وان 

الإنفاق بدون إذنه مخرّج على الخلاف في قضاء الدّين. 
وكذلك اعتبروا الإشهاد على نيّة الرجوع. 
وفي «المخني» وغیره وجه آخر : َه لا يعتبر» وهو الصحيح . 
ومنها: إذا هرب المساقي قبل تمام العمل استؤجر عليه من يتمّه» 

والحكم فيه حكم الجمّال"؛ إلا أن للمالك الفسخ ولو قلنا بلزوم 

المساقاة؛ از ١‏ اسهغاء المغقر د غلة. 
ومنها: إذا غاب الرّوج» فاستدانت الرّوجة للنفقة على نفسها 

وأولادها الصّغار نفقة المثل من غير زيادة؛ ا ترجع› نص عليه في 

رواية أبي زرعة الدمشقي“» ولم يعتبر إذن الحاكم. 

0ف 0 بغر 

© رل ا الال ھی تی اب واا ر روزن کالجال: 

(۳) في (أ): لتعذر لزوم. 


)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان» أبو زرعة الدمشقي» إمام في زمانه» رفيع القدر» 
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وات 9 صاحب «المحرر» في لزوم نفقة الأقارب : أن يسان قله 
يإذن الحاكم» مع قوله: (إنها لا تلزم بفرض الحاكم)» وفيه نظر. 

وقي ال غيب لس لحر الات الاستقراض إل بإذن الحاكم؛ 
حتّی ولا للرّوجة في حقها وحقّ ولدها الصغيرء واا للرّوجة الأخذ 
اقل من ماله و کان له مال دون إذق وله لاتغا ولایها عله 
الأكاة لولدها الظفلء وقد سبق قول yy‏ 
اقارب غیره الین پلزم نفا نفقتهم؛ فاه يرجع بذلك عليه كما يرجع عليه 


$ 


$\E 


وذکر اد e eT‏ ا اسخدانت عل زوجها فة 
المثل مع غيبته ؛ فإتّها ترجع عليه» ولم يعتبر إذن حاكم» مع أنه لم يحك 
خلافًا في سقوط نفقة الرّوجة بمضي الرّمان بدون“ فرض الحاكم لها . 


= حافظ عالم بالحديث والرجال» وصنف من حديث الشام مالم يصنفه أحد» وسمع من 
أحمد مسائل مشبعة محكمة» توفي سنة ١۲۸ه.‏ ينظر : طبقات الحنابلة ٠٠۵ /١‏ . 

)١(‏ فی (پ) ر( :واعتره؛ 

(۲) في (ب): للقاضي . 

و ج قط ن 0 

€3 في (آ): وقد. وفي (ن): من غير . 

() زاد في (ب) هنا قوله: (بناء على أنّها لا تسقط بمضي الرّمان في أشهر الروايتين) 
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ومنها: إذا أعاره شيا ليرهنه» ثم افتگه المعير بقضاء الذّين؛ فإِنّه 
يرجع ههنا قول واحدًا على ظاهر كلام القاضي . 

متها ٠‏ لو فشي أحد الررة الدين عن الك یرل ا ا کا 
فإلّه يرجع أيصًاء ولم يذكر القاضي فيه خلانًا. 

وهذه المسألة والّتي قبلها قد لا يرد فيهما الخلاف؛ لأف الإنفاق 
ههنا لاستصلاح ملك المنفِق؛ فهو كإنفاق الشّريك على عمارة الحائط 
يرجع به بغير خلاف» وإتّما الخلاف إذا كان الإنفاق لاستصلاح ما 
تعلق به س المفىة إل أن الأضباب صخرا باراد الخلاف فى 
رن اسا قم د الماح ا بين مال ان 


ك وقد ضرب عليها في (آ)» وسقطت من (ج) و(د) و(و) و(ن). 


و جرا 


فهرس الموضوعات 


ACIS DS ترجمة المؤلف‎ 
EE sss besten التعريف بالكتاب‎ 
E E CD وصف النسخ الخطية‎ 
FY sss esp see التعريف بحواشي كتاب القواعد‎ 
EF sss aes nis a Eee منهج التحقيق‎ 


٥۷ الماء الجاري؛ هل هو كالراكد» أو كل جرية مته لها حكم الماء‎ ١ 
٦١ ... شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل»‎ ۲ 
٦0 من وجب عليه عبادة» فأتی بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛‎ ۳ 
٠*١ الصادات كايا = سواد كاف دة اى ماف ار رة متيهاد‎ 
۷٤١ ... ه من عجُل عبادة قبل وقت الوجوب» ثم جاء وقت الوجوب‎ 
۷۸ .... إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنُ انها الواجبة عليه‎ ١ 

ويلتحق بهذه القاعدة: ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشّرط» ۸٠‏ 
۷ من تلبس بعبادة» ثم جد قبل فراغها ما لو كان واجدا له .. ۸۲ 


۸ من قدر على بعض العبادة وعجَز عن باقيها؛ NO sel sael ss‏ 
٩‏ في العبادات الواقعة على وجه محرّم E ess SAAS‏ 
٠‏ الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات: E e‏ 


٩۷ .. ٩ من عليه فرض؛ هل له أن یتنفَل قبل أدائه بجنسه ام‎ ۱١ 


المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنؤعة sass‏ 


e 
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۳ إذا وجدنا أخرَّا معلولا لعلَّة» sass‏ 


١٠۸ إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين ا يعلم عيته‎ ٤ 


Te. إذا استصحبنا أصلاء أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء‎ ٠ 
ees إذا كان للواجب بدل» فتعدّر الوصول إلى الأصل‎ 
Esas إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة‎ ۷ 
TT اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد»‎ ۸ 
٠١٤١ .... إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع‎ ٩ 
yT التّماء المتولد من العين حكمه حكم الجزي‎ ٠ 
١١١ ... وقد يختصُ الولد من بين سائر النّماء المتولد من العين‎ ١ 
E OTT العين المتغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛‎ 
VE sass من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛‎ ٣۳ 


من تعلق بماله حقَ واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه؛ . ۱۸١‏ 
۵ من ثبت له ملك عین ببيّنة أو بإقرار؛ فهل یتبعها ما یتصل بها ۱۸۷ 
۹ من أتلف شينًا لدفع اذاه له؛ لم یضمنه» وإن أتلفه لدفع اذاه ٠١۹٤١‏ 


۷ من أتلف نفضسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ Voss‏ 
۸ إذ١‏ حصل التّلف من فعلين» أحدهما مأذون فيه Assess‏ 


۲٠٤. من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة‎ ٩ 
PAs إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة‎ ١ 
۴١١ . آ۳ من شرع فى عبادة لزم بائشروع خم هسدت؛ هيه قضاؤحا‎ 
۲٠۳ ... يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها‎ ٢ 
Wesen الاستثناء الحكميْ؛ هل هو كالاستثناء اللَفظي.‎ ۳ 
۲١٠۹ استحقان متافع العبد بعقد لازم یمنع من سریان العتق إلیها؛‎ 


ET من ملك منفعة عين بعقد» ثم ملك العين بسبب آخر؛‎ ٠ 


فهرس الموضوعات 


0٥0۹ 1‏ 
٠‏ من استأجر عينًا ممن له ولاية الايجارء ثم زالت ولايته ...۲۲۷ 
۷ في توارد العقود وما يقارب العقود المختافة بعضها على بعض» ۲۳۷ 
۸ فيما إذا صل بألفاظ العقود ما يُخرجها عن موضوعها؛ . . . . ۲٤١٤١‏ 
۹ في انعقاد العقود بالكتايات OES REAR Ss‏ 
٠١‏ الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنّسبة إلى تبدذل الأملاك .... ۲٠٠١‏ 


۱ إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًاء فأتلفها من یلزمه الضّمان؛ ... ۲٠١۹‏ 


TT في أداء الواجبات الماليّة.‎ ١ 
asses فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.‎ ۳ 
seeds ses في قبول قول الأمناء في الرَدٌ والتّلف.‎ ٤ 
AA... عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم ك؟‎ ٠ 
lk في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو ك؟‎ ٠ 
E lS في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد:‎ ۷ 


۸ كل من ملك شينًّا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد. ۳۱١۰۰.‏ 


O E a, القبض في العقود على قسمين:‎ ٩ 
TU هل يتوقف الملك في العقود القهريّة على دفع التمن.‎ ٠١ 
۲۳۳ فیما بُعتبر القبض لد خوله في ضمان مالکه وما لا یعتبر له.‎ ۵١ 
erse e في التّصرُف في المملوكات قبل قبضها.‎ ۲ 


۳ه من تصرف في عین تعلق بها حق لله تعالی أو لآدميٌ معيَنٍء . ٠۷١‏ 
٤‏ من ثبت له حقَ في عين وسقط بتصرُف غيره فيها؛ assess‏ 
٥‏ من ثبت له حقٌ التملك بفسخ أو عقد؛ هل يکكون تصرفه تمنگًا ۳۹۱ 
٠٦‏ شروط العقود. من أهليّة العاقد والمعقود له أو عليه› EE es‏ 
۷ إذا تقارن الحكم ووجود المتع مته؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ ٤)١١.‏ 
۸ من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبّس به e‏ 


0۰ رر القَوَاعِدِ وتَخُرِير العَوَايِدِ 
٩‏ العقود لا ترد إل على موجود بالفعل أو بالقوة. EE ogee‏ 
٠‏ التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمّن ضررًا ET‏ 
١‏ الصاف تسا هاا على ااس كلهم من غير ولية ese‏ 
فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل. CE SSL o‏ 


۳ أن من ا یعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَله؛ لا یعتبر علمه به ٤۷۳.‏ 
م رقف وة تفه أو سشرط الان EWeseesesgas iss‏ 
من تصرف في شيء يط أنه لا یملکه؛ فتبین أنه کان یملکه . ٤۷۸‏ 


OT oe ولو تصرف مستندَا إلى سبب» ثم تبيّن خطؤهء‎ ٠ 
٤۸٥ . من استحق من شخص الرُجوع بعین أو دين بفسخ أو غیره‎ ۷ 
AA... إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشَكّ‎ ۸ 
EWR esa ans العقد الوارد على عمل معيیّن:‎ 
٠٠٤ .. الفعل المتعدي إلى مفعول» أو المتعلّق بظرف أو بمجرور؛‎ ٠ 
ONA فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها‎ ١ 
OV... اشتراط النَفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين:‎ 
OE es اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:‎ ۳ 
Pssst قن بست لحرت حن اة تشد قرظ:‎ ۷6 
TEY فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.‎ ۵ 


GON saws nsasaassd ês 4ê SR aa a e فهرس الموضوعات‎ 


]۷٦[ قاعدة‎ 


]۷٦[ قاعدة‎ 


الشريكان في عين مال أو منفعة» إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرَة 
أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر على الصّحيح من 
المذهب. 

وفيه رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الصّرر؛ فعلهء 
ولم يجبر الآخر معه» لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه؛ فله 

وإن احتاجا إلى تجديد منفعة؛ فلا إجبار. 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها : إذا انهدم الحائط المشترك؛ فالمذهب: إجبار الممتنع منهما 
بالبناء مع الآخر» نص عليه في رواية جماعة» فإ الإجبار هنا من 
جنس المعاوضة''. والمعاوضة في الأموال المشتركة واجبة لدفع 
1[ كتب على هامش (ن): (آي: يشبه المعاوضة عن حقه في شركة الإجبارء 


أو تقديره من جنس الإجبار على المعاوضة في قسمة الإجبار ونحوه» حیث 
اشترکا في دفع الضرر عن الشريك). 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): في . 
(۲) ینظر: الروایتین والوجهین (۳۸۰/۱). 


قواعد ابن رجب 


القرر في الاشر اا ويم ما لا يكن قت 

رالمحتى فه: آد المالك ممع الاقاع بملكه ويچب على 
شريكه تمكينه منه» فإذا دار الأمر بين تعطيل الحق بالكليّة وبين 
المعاوضة عليه؛ فالمعاوضة آولى؛ لأنه يرجع فيها إلى الانتفاع بالبدل» 
بخلاف التّعطيل . 

وأا الرُواية النانية بعدم الإجبار؛ فهي مأخوذة من نص أحمد على 
عدم الإجبار في بناء حيطان السفل إذا كان العلو لآخر وانهدم الكل : 
له لا يجبر صاحب العلو على البناء مم صاحب السفل في السفل . 

والفرق واضح؛ لأنً السفل ملكه يختص بصاحبه» بخلاف الحائط 
المشغرك؛ ولذلك :عفد الخال لكل واجد متها باباء وذ النص 
بالإجبار في الحائط والنص بانتفائه في الصورة الآخرى. 

وعلى تقدير ثبوت هذه الرُواية في الحائط؛ فللشّريك الاستبداد ببنائه 
من ماله بغير إذن حاكم» صرح به القاضي في «خلافه»» واعتبر في 
«المجرد» استئذان الحاكم» رحد عل آنه د عل دك 

وله منع الشّريك الآخر من الانتفاع بما كان له عليه من الحقوق إن 
أعاده بآلة جديدة من ماله» وإن أعاده بآلته الأولى؛ ففيه وجهان : 

أحدهما: ليس له المتع؛ لأنه عين ملكهما المشترك»› وهو قول 
القاضي في «المجرد»» وابن عقيل والأكثرين . 


0 غ الرن اشن الج 08207 : 


]۷٦[ قاعدة‎ 


والتّاني: له المنع حى يأخذ نصف قيمة التّالف؛ لاه مقرم 
حيث وقع مأذوتا فيه شرعًا» وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى» والقاضي 
ف «(خلافه»» وجزم به صاحب «المحرر»» وحكاه صاحب «التلخيص» 
عن بعض المتأخرين من الأصحاب. 

وإذا أعاده بآلة جديدة» واتّفقا على دفع القيمة؛ جاز» لكن هل 
المدفوع نصف قيمة البناء» أو نصف ما أنفق عليه؟ 

ذكر القاضي في «خلافه» فيه روايتين» مأخذهما: هل ذلك من باب 
الرُجوع بما أنفق على ملكه بإذن معتبرء أو هو معاوضة عن ملك 
الباني" ؛ كضمان سراية العتق والاستيلاد؟ 

وإن امتنع الباني من القبول» وطلب رفع البناء من أصله؛ ليعيداه من 
مالهما؛ فقد يتخرّج على هذا البناءء فإن قلنا: هو رجوع بما أنفق على 
ملكه؛ لم يكن له الامتناع» وإن قلنا: معاوضة؛ فله ذلك. 

وفي «المجرّد) و«الفصول» البناء على الإجبار ابتداءًَ وعدمهء فإن 
فلا بجر آ جر سا على اة وال فلا 

وقد يقال : هو معاوضة» سواء كان بالقيمة أو بالتّفقة» كما أن زرع 
الخاصب يعاوض عنه بالقيمة على رواية» وبالتفقة على أخرى» والإجبار 
على المعاوضات لإزالة الصرر غير مستبعد. 

فإن قل : فعندكم لا يجوز للجار منع جاره من الانتفاع بوضع خشبه 
على جداره؛ فکیف منعتم ھھنا؟! 


(۱) في (آ) و(د) و(ه): التأليف . 
?1 في (آ) و(د) و(ه): الثاني . 


قواعد ابن رجب 


قلنا: إنما منعنا من عود الحقّ القديم المتضمُن ملك الانتفاع قهرًّاء 
سواء کان محتاجًا إلیه او لم يكن» وأمًا 
فتلك مسألة أخرى» وأكثر الأصحاب يشترطون د الا جة 

والتزم ابن عقيل في «المفردات» e‏ 
الجار من وضع الخشب مطلقًاء ثم اعتذر بأن حم الوضع هنا سقط 
عقوبة لامتناعه من التَفقة الواجبة» وحمل حديث الرّبير وشريكه في 
شِرَاج الحرًة على مثل ذلك. 

ومنها: إذا انهدم السقف الذي بين سفل أحدهما وعُلو الآخر؛ 
فذكر الأصحاب في الإجبار الروايتين» والمنصوص ههنا: أنه إن تكسّر 
خشبه؛ فبناؤه بينهما؛ لان المنفعة لهما جميعًاء وظاهره الإجبار. 

وإن انهدم السقف والحيطان؛ لم يجبر صاحب العلو على بناء 
الحيطان؛ لأنّها حاص ملك صاحب السفل» ولكلّه يجبر على أن يبني 
معه السقف» فإن لم يفعل؛ أشهد عليه» ومنعه من الانتفاع به حتى 


(۱) في (آ): فيه. 

(۲) يشير إلى ما آخرجه البخاري (۲۳۵۹) ومسلم )۲۳١۷(‏ عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير و : أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي بي في شراج الحَرَة التي 
يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه» فاختصما عند 
النبي ي فقال رسول الله حه للزبير : «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك»»› 
فغضب الأنصاري» فقال: أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله کي ثم قال: 
(اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»» فقال الزبير: والله إني 
لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وَرَيْكَ ا ووت حى بحمو يما سجر 


و و 


نهر € [الاء: ف]* 
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و وای ا ع ا و ق ك 
عنه ابو طالب . 

ونقل عنه ابن الحكم: أن صاحب السفل لا يجبر على البناء لأجل 
صاحب العْلْو» لكن صاحب العلو له أن يبني الحيطان ويسقَفَ عليهاء 
ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيّه ما بنى به السّفلء 
ویکون لھما جمیعًا . 

وا بهل آ اراد لهاان ل فهر الست 
لهما؛ كما کان لأحدهما سفله وللآخر علوه» وهو ظاهر کلامه. 

ويل آله بع لصت تا ياء السفل: وتكر ن الحطاة مق هة 

وكذلك حكى الأصحاب روايتين في مشاركة صاحب العلو لصاحب 
السفل في بناء الحيطان؛ حتى أخذ القاضي منها رواية بعدم الإجبار في 
ا لاط الهو ك ره بعد ا حا اع ر عاد ا کان 
الاشتراك حادتا بعد البناء» فلا يلحق به الملك المشترك قبل البثاء. 

وحكى القاضي في «خلافه» في إجبار صاحب السّفل على بناء 
حائطه لحقٌ صاحب العْلوٍ ثلاث روایات : 


0 


أحدها: إجباره منفردًا بنفقته» وأخذها من رواية ائ طالب» وفيه 
قر لن اید عل با س ل قعل آن إچان لکن جارد لا ل 
صا حب الى 

E r GG OS 
N Elie le E 


قواعد ابن رجب 


السترة» وهذه الرواية هي المذهب عند ابن أبي موسى . 

اة بجر فل الافان عل رجا اراك تایح ب 
بختان؛ فقال : يشتركون على" السفل» وهو مروي عن أبي الدرداء طلي" . 

والتالثة : لا يجبر» وهي رواية ابن الحكم. 

وحكى في «المجرد» في إجبار كل منهما على أن يبني مع الآخر 
الحيطان روايتين . 

وكذا في الإجبار على بناء السَقَف الذي يختص بملكه صاحب 
الغا 

وحاصل هذا يرجع إلى أنه هل يلزم الإنسان بناء ملكه الخاصٌ به 
إذا کان انتفاع غیره به مستحَمًا؛ كما يلزمه دفع الصّرر عنه ببناء السترة؟ 
وهل يلزم الشريك في الانتفاع البناء مع المالك كالشّريك في الملك؟ 

وعلى هذا يخرًج إذا کان له علی حائط جار له یحاذیه ساباط بحق» 
فانهدم الحائط؛ هل يجبر المالك على بنائه؟ 

وظاهر كلام القاضي في «خلافه»: إجباره أن يبنيه منفردًا به بغير 
خلاف» ولع هذا فيما إذا كان بحق معاوضة. 

ومثله ذکر ابن عقيل في «فنونه» فیمن له حق إجراء مائه على سطح 
غيره» فعاب السطح» ولو بجريان مايه عليه؛ لم يلزم صاحب الماء 
المشاركة في الإصلاح. 


)9( زاد في (د) و(ه): الإنفاق . 
i‏ لم نقف عليه . 


]۷٦[ قاعدة‎ 


وكذا لو كان ماء تلك الذّار يجري إلى بئر”'“ بحق» فعابت البئر؛ لم 
يلزم صاحب الماء المشاركة في إصلاحها. 

وتخريج ذلك كله على الخلاف في السفل الذي علوه لمالك آخر 
متوجّه» ويرجع إلى أن الشركة في الانتفاع هل هي كالشركة في الملك؟ 

رها الفا ال د اديت K‏ وت أحمدعغل الاجار 
على العارة کا سی ولم بذک این آیی موسی قه غلاا ونا ڈکر 
الرّوايتين في الحائط» والفرق: أن الحائط تمكن قسمته» بخلاف القناة 
ا 

وطرد القاضي والأكثرون فيه الروايتين . 

وإذا لم نقل بالإجبار» فعَمَّر أحدّهما؛ لم يكن له منع الآخر من 
الماء» ذكره القاضي في «المجرد»» وابن عقيل» وصاحبا «التلخيص» 
و«المغني»؛ لأنٌ الماء باق على ما كان عليه من الملك أو الإباحة» 
وإِّما أزال الصّرر عن طريقه» ولا يقع الاستعمال على تلك الآلات 
المعمور بها. 

وفي «الخلاف الكبير» له" و«التّمام» لأبي الحسين: له المنع من 
الانتفاع بالقناةء ويشهد له نص أحمد بالمنع من سكنى السّفل إذا بناه 
صاحب العلو» ومنع الشّريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بآلاته 


(۱) زاد في (آ) و(ه): (لصاحب الدار). 
(۲) في (ب) و(ج) و(و): تهدّمت. 
(۳) قوله: (له) سقط من (أ) و(ج) و(و). 


قواعد ابن رجب 


العتيقة؛ لأنٌ ذلك كله انتفاع بما بذل فيه الريك ماله؛ فيمنع منه بغير 
إذنه» ولان إنفاقه على نفسه وشريكه جائرٌ؛ فيستحق الرجوع عليه ولا 
Emu‏ 

ها ال ارافان ا قل ا کی 
قسمته؛ أجبر الآخر عليها وعلى التزام كُلَّفها ومؤنها؛ لتكميل نفع 
الشريك. 

ا بجر اعاعا غل م ااال 
الآخر بيعه» نص أحمد على ذلك في رواية الميمونيً؛ قال: إذا اختلفوا 
في القسمة؛ فليس للمضار شيء» إذا کان یدخله نقصان ثمنه؛ بیع 
وأعطوا التّمن . 

وكذلك قل حمل عن أحمد أن قال كل قسمة بكرن فا ضرر ا 
آرى أن تقسم» مثل عبد بين رجلين» وآرض في قسمتها ضرر» ويقال 
لصاحبها : إمّا آن تشترئ» وإمًا أن تتركه إذا كان ضررًا. 


& ۴ 


رصر بلك "اين آي رسي والقافضي والجاوا والشیرازى 
وابن عقيل والسّامري وصاحب «التّرغيب»» وصرّح بمثله في إجارة 
العين إذا لم يتّفقا على المهايأة أو تشاحاء وكذلك قال القاضي في 
«خلافه»» وأبو الخطاب في «انتصاره». 

وكثير منهم صرحوا بأنه يباع عند طلب القسمة وإن لم يطلب البيع» 


(1) من قوله: (ولأنٌ إنفاقه على نفسه) إلى هنا ضرب عليه في (ب). 
Fea Bi CS‏ 


]۷٦[ قاعدة‎ 


ولهذا مأخذان : 

ادها ا اا تر ق الین خدل الے قا یدیا رجو 

والتّاني: أن حقّ الشّريك في نصف القيمة - مثلا - لا في قيمة 
الصف فلو باع نصيبه مفردًا؛ لنقص حقَّه» ويدل على أن حقَّه في 
نصف القيمة : أن الشَّرع أمر في السّراية أن يقَوّم العبد كلّهء ثم يعطى 
الشركاء قيمة حصصهم. 

وقد نص الأصحاب على أن للوي بيع التّركة على الصّغار والكبار 
إذا كان في تبعيضها ضرر واحتيج إلى البيع» وما دل عليه کلام بعضهم 
من امتناع البيع على الكبار في غير هذه الصّورة قد يكون بناءً على أن 
ضرر التقص ليس بمانع من قسمة الإجبار؛ كقول الخرقيّ» وإِنّما المانع 
منها ألا ينتفع بالمقسوم؛ فحينئلٍ يكون عدم الإجبار على البيع في حالة 
نقص القيمة مبنيًا على أن القسمة ممكنة» ومع الإجبار عليها لا يقع 
الأجار غل البيم؛ 

ثم وجدت في «مسائل ابن منصور» عن آحمد في عبد بين رجلين 
أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؛ قال أحمد: يبيع كل واحد منهما 
حص وهذا يدل على آنه لا إجبار على البيع مع الشّريك: 


(۱) قوله: (أنّه) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


(۲) ینظر: مسائل ابن منصور /١(‏ ۲۸۲۲). 


قواعد ابن رجب 


وهذا كله في الملك المشاع المشترك» فأمَّا المتميّز؛ كمن في أرضه 
غرس لغيره» أو في ثوبه صِبغ لغيره» إذا طلب أحدهما أن يبيع الآخر 
معه؛ ففي إجباره وجهان» أوردهما صاحب «المحرر» في غراس 
المسعير ٠‏ لأنه يتدام فى الأرض؟ فلا عاض أعدها من ماه 
بدون البيع» بخلاف غرس الغاصب؛ فإلّه يتحص منه بالقله . 

وأمّا الصُبغ ؛ ففي «المغني» وغيره في صبغ الغاصب إن طلب مالك 
الوب أن يبيع معه؛ لزمه» وفي العكس وجهان. 

وجزم القاضي في «خلافه» بالإجبار على البيع بطلب الغاصب. 

ا صبغ المشتري إذا فلس ل ثوبه» وطلب أحدهما 
الع راا عا ره ن الصبغ يستدام في الثوب؛ فلا 
يتخلص من الشركة فيه بدون البيع عاد غا پو طا لقاب 
وغيره على وجه؛ لملا يتسلّط الغاصب بعدوانه على إخراج ملك غيره 
عنه قهرًا. 

ومنها : قسمة المنافع بالمهاياة؛ هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ 

المشهور عدم الوجوب» ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب 
سواد 


او ااا و ا ا اد الاک م 
الاخ والمهاياة مغاوةة جت كانت امعقاء للمشعة يلها فى زمن 


(1) في (آ) و(ج) و(د): الغراس. بدل قوله: (غراس المستعير). 
(۲) من قوله: (لأته يستدام في الأرض) إلى هنا سقط من (أ) و(ج). 


]۷٦[ قاعدة‎ 


آخر» وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقّه؛ فلا يلزم» بخلاف قسمة 
الأعيان. 

ونص أحمد في رواية صالح وحنبل وأبي طالب في العبد المشترك 
RT ONT A E E ECR‏ 
ENI‏ 

وتأوّله القاضي على التراضي» وهو بعيد. 

وحکی آبو بكر في «التنبیه» فيه روایتین : 

إحداهما: يكون يومًا لنفسه ويومًا لسيده. 

والأخری: أن کسبه بينهماء وهذا يدل على وقوع المهاياة حكمًا 
من غير طلب . 

وفي المسألة وجه آخر: أتّه تجب المهايأة بالمكان دون الرّمان؛ 
لانتفاء تأر استيفاء أحدهما لحقَّه في المهايأة بالأمكنة» فهو كقسمة 
الأعيان» واختاره صاحب «المحرر». 

وعلى القول بانتفاء الوجوب مطلقًا؛ فيجوز بالتّراضي . 

وهل تقع لازمة إذا كانت مدَتها معلومة أو جائزة؟ على وجهين. 

والمجزوم به في «التّرغيب»: الجواز. 

واختار صاحب «المحرر): الأروم. 


(۱) جاء في مسائل صالح (۷۲/۲): (عبد بين نفسين أعتق أحدهما نصيبه؟ قال - أي : 
الإمام أحمد -: قد عتق نصفه»ء وإن كان للمعيِق بقدر نصف قيمة العبد عَتّق في 
ماله» ويؤديه إلى الذي لم يعيق» وإن لم يكن في ماله كان للعبد يوم وللرجل يوم). 


(۲) في (ب): والآخر. 


قواعد ابن رجب 


وعلى القول بالجواز؛ لو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته؛ فله 
ذلك» وإن رجع بعد الاستيفاء؛ غرم ما انفرد به. 

وقال الشيخ تقَي الدّين: (لا يفسخ”“ حى ينقضي الدّور ويستوفي 
ا ها 

ويمكن آن يؤخد ذلك من مسالة القسم» وهي أن من له زوجتان»؛ 
فقس لإحداهماء اراد اه ای الآحرے ل جر له سي را 
حقَّها من القسم؛ للا يفوت حقها بالطلاق. 

dalla U YOL NE YEN EY, 
لأجل المساواة بين الرّوجتين» ولهذا قال القاضي ومن اتّبعه: إل قسم‎ 
الاعاة اس و اجب‎ 

ولو استوفن أحتهما لوبت ت تلفت الاقح في ماد الأغر قل كه 
من القبض؛ فأفتى السّيخ تقي الدين بأنّه يرجع على الأول بہدل حصًته 
م فلك ال ال انعرفاها ما ل کی 0 فی ب ا ی 
المتأخر على أي حال كان؛ جعلا للتّالف قبل القبض كالتًالف في 
الإجارة. 


قال : (وسواء قلنا : القسمة إفراز أو بيع ؛ فإنً المعادلة معتبرة فيه 


(1) في (ب): لا ينفسخ. وفي (ج): لا تفسخ . 
(۲) في (ب): فيقسم . 

(۳) قوله: (قد) سقط من (أ). 

)٤(‏ في: (ب): فيهما. 


]۷٦[ قاعدة‎ 


على القولين» ولهذا ثبت فيها خيار العيب والندليس) ائه *". 


وهذا على القول بالجواز ظاهرء ولكنٌ الشيخ يرجح اللزوم؛ فيخرًّج 
في الرُجوع حينئذ وجهان؛ بناءً على الرٌوايتين فيما إذا تقاسم الشّريكان 
الدّين في ذمم الخرماءء ثم تلف أحدهما قبل القبض؛ هل يستحق 
صاحبه الرُجوع على الآخر فيما قبضه أم لا؟ على روايتين» نقلهما 
معا ابن منصور فی «مسائله» عن اج 


ورواية الرجوع حملها الأصحاب على أن القسمة لم تصح› لکن 
المراد“ بقولهم : (لم تصحً)؛ انها غير لازمة لا أن القبض بها محرّم 
باطل» ولهذا قالوا: لو قبض شيدًا بإذن شریکه؛ انفرد" به على 
الصحيح؛ فتكون حينئذ شبيهة بالمهاياة. 

ومنها : الرّرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو 
محتاج إلى ذلك ؛ أجبر الآخر عليه » ذکره القاضي› وحكاه عن أبي بكر 
فيما إذا أوض ۳ لآحدهما ري ولآخر بتبنه» وأخذه من مسالة 


(1) ينظر: الاختيارات الفقهية للبعلي (ص .)٥١٦‏ 
9 ر 7 سط م 

(۳) ینظر : مسائل ابن منصور .)۲۹۸٤ /٦(‏ 

)٤(‏ في (ب): مرادهم. 

@ ق( ھر ن 

() في (ب): لا يفرد. 

(۷) في (ب): شبهه. وفي (ه): شبيهًا. 

(۸) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): وصّی . 


قواعد ابن رجب 


الجدار» وهو أولى بالوجوب؛ لان السّقَي من باب حفظ الأصل 
وإبقائه؛ فهو كدعامة السّقف إذا انكسر بعض خشبه والحائط المائل» 
رلك آل ماجرب م ع اا ر إعادة الحا بد زوا 
شه اعدا ف الها لك لا كان را له إلى ما كان عل الع 
ا قاي 

وألحق الشيخ تقي الدين بهذا كل ما فيه حفظ الأصل إذا احتيج 
اله مل الخارس والاقر والأليل على القريق والرشرة الى يتا 
إليها لدفع الظلم عن المال. 

وذكر القاضي أيصًا فيمن اشترى شجرًا وعليه ثمر للبائع: أن 
أحدهما إذا طلب السّقي لحاجة ملكه إليه؛ أجبر الآخر على التّمكين 
لدخوله على ذلك» وتكون الأجرة على الشّالب؛ لاختصاصه بالظلب 
دون صاحبه» وهذا یشمل ما إذا کان نفع السقَي راجعًا إليهما. 

وغ ذلك ت «المغني» : یں السقَي لحاجته» وظاهره: اختصاصه 
بحالة عدم حاجة الآخر؛ فإِنٌ القع إذا كان لهما؛ كانت" المؤنة 
ا اء لار 

وإن عطش الأصل وخيف عليه الصرر بترك التّمر عليه؛ ففي الإجبار 
على ال رجات فرعا ئى ال ول الا با 


0 في (أ): کان. 
(۳) زاد في (ب): (والتبقية). 


]۷٦[ قاعدة‎ 


الصّرر لاحق بالثمر لا محالة مع القطع والتبقية» والأصل ينحفظ 
بالقطع ؛ فمراعاته اولی . 

وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو وصّى بثمر شجرة لرجل ورقبته 
ا أنه لا يجبر أحدهما على السَقَي؛ لأ أحدهما لم يدخل على 
حفظ مال الآخر» بخلاف التمر المشترى في رؤوس التّخل . 

وهذا في سقي أحدهما بخالص حق الآخر» بخلاف ما" في 
الوصيّة بالرّرع والتبن كما سبق . 


3 في (آ) و(ج) و(و) و(ن): ما سبق . 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۷۷] 


من اتصل بملکه ملك غیره متميْرَا عنه وهو تابع له» ولم یمکن فصله 
منه بدون ضرر يلحقه» وفي إبقائه على الشركة ضرر»ء ولم يفصله 
الك فاتك الأضل أن هل اة من مالكةه ومحر الالك خل 
الشبول: 

اه كان يكن قصلكه درن تبر ياق مالك الأصل؛ فالشهرر: 
الین ك تبه فا روان زره بالتصل: 

ويتخرّج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: 

منها: غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدّة إذا لم يقلعه 
الالت فل جر اك ا ٠‏ لاه لا بلك قله درن عصان 
نقصه» وفيه ضرر عليه» ذكر ذلك القاضي وابن عقيل والأكثرون. 

ولم يشترط آبو الخطاب آلا يقلعه" المالك؛ فلعلّه جعل الخيرة 
لمالك الأرض دون مالك الغراس واليناء: 

ومنها: غراس المستعير وبناؤه إذا رجع المعير أو انقضت مدَّة 


ت 


الإعارة» وقلنا: يلزم بالتوقبت؛ فالمتصوص عن أحمد: أنه يشلك 


(1) قوله: (القيمة) هو في (ب): بدون ضرر. 


قاعدة [۷۷] 


9 e 
.'  روصنم بالقيمة» نقله عنه مهنى وابن‎ 


وكذلك نقل عنه جعفر بن محكّد» لكن قال في روايته : يتملك بالفقة. 

ولمالكه القلع ابتداءًء بغير خلاف» ولا يجبر عليه إذا كان فيه 
ضرر. 

وإن لم يكن فيه ضرر؛ فتردّد فيه كلام الأصحاب» وظاهر كلام 
أحمد: أنه لا يقلع بدون شرط''. 

ومنها : غراس المشتري في الأرض المشفوعة وبناؤه؛ حيث يتصوّر 
ذلك" إذا انتزع الشّفيع ؛ فإنّه يأخذه مع الأرض بقيمته» نص عليه" 
اك آنا اء ول بجر غلة | أن بض اا ت 

ومنها : غراس المفلس وبناؤه إذا رجع بائع الأرض فيها؛ فللمفلس 
با ا ا وب الام الاك ا ا ا 
طلب القلع مضموتًا . 


[ کكتب على هامش (ن): (أي: لا يجبر على القلع). 
[] كتب في هامش (و): (وصورته: فيما إذا قاسمه الشقص المشفوع لإظهاره 
له زيادة في الثمن ونحو ذلك). 


(۱) جاء في مسال ابن منصور ۳۰۲۱/7): (قلت: رجل آمر رڄلا أن يبني له في 
أرضه» فيقيم سنة» أله أن يخرجه قبل السنة؟ قال أحمد: لا. قلت: فإذا جاء السنة؛ 
له قيمة البناء» أو يقلع بناءء؟ قال أحمد: لاء بل له قيمة بنائه إلا أن يكون شرط 
عليه أن يقلع). 

2 جاء في مسائل ابن منصور :)۲۹٦۱/7(‏ (قلت: إذا باع الشفعة فبناهاء ثم جاء 
الشفيع بعد» فالقيمة أو يقلع بناءه. قال: جید). 


قواعد ابن رجب 


ومنها: إذا أصدقها أرصًّاء فغرست فيها أو بتّت”» ثم طلقها قبل 
الذخول» وطلب”" الرُجوع في نصفهاء وبذل نصف قيمة الغراس 
والبناء؛ قال الخرقئ: تجبر" على القبول. 

وقال القاضي : يسقط حقه إلى القيمة"'". فليست المسألة على قوله 

فإن قيل : هذه المسالة والي قبلها""" يتملك فيهما“ الغراس والبناء 
مع فلا e‏ 2 ود مسال القاعدة. 
وغراسه؛ لاه ا EG‏ 

وكذلك الرّوجة؛ لأنّها قبل الاخرل لم يعقر لها الملك على 
النصف؛ لتعرضه لعوده إلى الرّوج باختیاره تارة وبغیره ری 

وفي انتقال ملك الصف إليها خلاف مشهور؛ فلذلك" استحق 


[1] كتب في هامش (و): (يعني قيمة نصف الأرض؛ TT‏ 

[۲] کتب على هامش (ن) ای فاھا ھی ال غرایں الفليء والعصفت 
تم لى مات را المعدري ارش الع وي فل فا 

7 کت کی هاس ا (لمه گرا 


(۱) زاد في (أ): (فيها) . 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): فطلب . 
(۳) في (أ) و(ج): يجبر 

(6) في (آ) و(ج) (ه): فيها. 

. في (ب): فكذلك‎ )٥( 


قاعدة [۷۷] 


ازوج اک 

وها الا ق قد قات من انالك ا غرس وبي فللمالك 
تملك بالقية ,كرا امسر ورل بقلم ا مضمر اء لانكتاد إلى 
الإذن» ذكره القاضي وابن عقيل . 

رها غرس العفرى من القاصب إاا ل يعلى بالحال 
والتضرص غ اح أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجْانًاء نقله عنه 
حرب ويعقوب بن بختان في رجل باع أرصًا من رجل» فعمل فيها 
وغرس» ثم استحقًها آخر» قال: يرد عليه قيمة الغراس” أو نفقته» 
ليس هذا مثل من غرس في آرض غيره. 

وكذلك نقل محمد بن بي حرب الجرجرائي عن أحمد فيمن اشترى 
أرضًاء فغرس فيها وعمل»ء ثم استحفًها آخر: أله يرد عليه قيمة الغراس 
يوم پستحق› ليس هذا مثل الغرس في أرض غيره""" فيقلع غرسه. 

وحمل القاضي هذه اللصوص على أن له القيمة على من غرّه“ كما 
في المغرور بنكاح أمة؛ قال: فأمًا المستجق للأرض؛ فلا ضمان عليه ؛ 
لأنه لم يحصل منه إذن في ذلك. 
13[ کہ غل ماش (0 ای شارف کیا یدل على اسر عا کلام 

في القسم الرابع من القاعدة السّابعة والسبعين). 
3 كتغل امش (0: بع غا لفرت عير امالك عاك لاعنا): 


(1) في (): الخرس. 
}1 في (ب) : غیره. 


قواعد ابن رجب 


رعا مالف لمدلرل هده التصرضص غل مالا بخفی» وکرته ل 
يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترمًاء كما نقول فيمن حمل 
اسيل إلى أرضه نَوّى» فنبت شجرًا: إل كغراس المستعير على أحد 
الوجهين» لا يقلع مجّاتًا؛ لعدم التّعدي في غرسه» وهو اختياره؛ 
أعني : القاضي» وأقرّها القاضي في موضع آخر من «خلافه» رواية» 
وكذلك صاحب «المحرر». 


ولکن الذي ذکره ابن ابی موسی والقاضی فی «المجرد» وتبعه عليه 


»ك 


عره. 


والصّحيح الأول ولا پشبتاغن أحمد سواه» وهو قول الليث 
ومالك وابي عبيد» ره ف غر بو الخطاتب وعمر ين خد ال 


() يشير إلى ما أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص :)۳١١‏ عن معمر» عن ابن أبي نجيح - 
قال أبو عبيد: أحسبه - عن عمرو بن شعيب : «أن رسول الله ياه أقطع أقوامًا أرضًاء 
فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوهاء فقال لهم عمر حين فزعوا إليه: «تركتموهم 
يعملون ويأكلون» ثم جئتم تغيرون عليهم! لولا أنها قطيعة من رسول الله يلل ما 
أعطيتكم شيئًا»» ثم قومها عامرة» وقومها غامرة» ثم قال لأهل الأصل: «إن شئتم 
فردوا عليهم ما بين ذلك» وخذوا أرضكم» وإن شئتم ردوا عليهم ثمن أديم الأرض› 
ثم هي لهم قال: قال معمر: ولم أعلم أنهم علموا أنها لقوم حين عمروها). 

(۲) يشير إلى ما أخرجه أبو عبيد في الآموال (ص :)۳٦۷‏ عن سليمان بن داود 
الخولاني» أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أخذ الآرض» فعمرها 
وأصلحهاء ثم جاء صاحبها يطلبهاء أنه يقول لصاحب الأرض: ادفع إلى هذا ما 
أصلح فيهاء فإنما عمل لك». فإن قال: لا أقدر على ذلك قال للآخر: «ادفع إليه 


ثمن أرضه». 


قاعدة [۷۷] 9 1 


أ 


ا ؛ لكل عمر بن الخطاب خير صاحب الأرض بين أن يعطى الغارس 
قيمة غرسه أو يدفع ٩‏ الغارس إليه قيمة أرضه. 

وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز؛ لكلّه إلّما قضى بدفع قيمة 
الأرض إلى المالك عند عجزه عن دفع قيمة الغراس. 

وقد ذکز هذه الآثار ایو عا في کاب «الأموال»» ال 
كتاب القرعة من «الجامع». 

ومنها: غراس الغاصب وبناؤە› والمشهور عن أحمد: اَن للمالك 
قله مساتاء وغل الأضجاب. 

وعنه رواية ثانية: لا يقلع» بل يتملك بالقيمة أيصًاء ومن حكاها 
القاضى وابن عقيل فى «كتاب الرُوايتين» لهماء وخرّجاها فى 
«خلافيهما» من مسألة الصّبغ» ونص عليها أحمد في رواية بكر بن 
یغرم البناء ویعطی ؛ لابه إن آخل الغاصب بناءه؛ ا الأرض فی 
الخراب والهدم» ويكون أيصًا ذهاب مال الغاصب في الجص والآجرٌ 

DS 


وفي «مسائل ابن هانئ»“ عن أحمد في رجل اکتری ارفا برس 


(1) قوله: (أو يدفع) هو في (ب) وباقي النسخ: (بين أن يدفع). 

(۲) في (أ): تضر رب. وفي (ج) و(د) و(و): يضر برب . وفي (ه): تضرر رب . 

(۳) ذكرها في الروایتين والوجهین )٤۱۸/١(‏ ثم قال: (ونقل ابن مشيش ومهنی: يجبر 
على قلع البناء» وهو أصح). 

0) مسائل ابن هانئ (۲/ .)۲١‏ 


قواعد ابن رجب 


فيها أشجارًاء واشترط عليه رب الأرض ألا يخرس فيها غيرّه» فغرس 
فيها شجرًا - يعني : غير ما اشترطه - وأثمر الشجرء وأراد أن يقلع 
الغرس؛ قال: لا يقلع الشجر من الأرض» يضر بهما جميعًا . 

وعلى هذه الرواية؛ فلا يقلع إلا مضموتًا؛ كغرس المستعير» كذلك 
حكاها القاضي وابن عقيل؛ فلذلك"" يملك بالقيمة حيث لم يمكن 
القلع بدون ضرر'". 

ومنها : إذا بنى الوارث في الأرض الموصى بها. 

قال ابن آبي موسى : إن كان غير عالم بالوصيّة؛ فهو محترم 
غاا بقيمته غير مقلوع وجهًا واحدًا» وإن كان عالمًا بالوصيّة؛ 
فكلك وره ان يقلع بناؤه. 

ولم يفرّق بين ما قبل القبول وبعده؛ فإنٌ ظاهر كلامه أن الوصية تملك 
بالموت من غير قبول» فإِلّه ذكر أن من وصّى لمن لا يعرف؛ حملت 
وصيته إلى الحاكم ؛ ليفرُقها في أبواب البرٌ» ونص أحمد على ذلك أيصًا. 


1 كتب في هامش (ج) و(د) و(ه): (ومذهب إسحاق أله يتملك بالقيمة قهرًاء 


نقله عنه حرب» وووق باستادذه عن عييد اله العثبرى فيمن اشترى را 


فغرس فيهاء ثي اسعحقّت؛ فللمالك أن يأمره بالقلم» وإن بذل له القيمة؛ 
اچ غا وا ولم يكن له القلع). 


(( في (ب) : فكذلك . 
7© ق (پا عترات: 


قاعدة [۷۷] 


ولكن ما ذكره من أن الوارث إذا بنى وهو عالم بالوصية 
يقلع» يشكل على ذلك؛ 9 يكون كبناء الغاصب» وأ 
نماز ناء المشتري من العاضصب غلى ما سبق. 

والضوص عن آأخماقى رراة ابن ررد ا الا الررة : 
ولم يتعرّض لتملکه عليهم ولا لقلعه» وظاهره أنه محترم» وذلك يرجع 
آلآ الوص ا ولک ن جرا 

اما إن قيل : TT‏ این ول ملک الت فانتاء: 
في الأرض مع العلم بالحال تفريط وعدوان. 

ومنها: من كان في أرضه نخلة لغيره» فلجقَ صاحبَّ الأرض ضرر 
برل ول جد ئی واا ل و کر ل الد ای وروی 
ذلك وأن التب بيه أمر صاحبها أن يبيع فأبى» فأمره أن يناقل فأبى» 
فأمرہ أن یهب فأبی؛ فقال الس ل : «آنت مضارُء اذهب فاقلع نخله». 

قال أحمد: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر؛ يمنع من ذلك» فإن 
آ اتو ج و ق ق 

والحديث المشار إليه أخرجه أبو داود في االسخن + واورةه 


ا 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور (۸/ :)٤۳۷١‏ (قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل 
بثوب» فقطعه الورئة قميصًاء أو بأرض فبنوهاء أو بسويق فلتوه؟ قال: ما زاد 
أخذوه. قلت: الورثة؟ قال: نعم. قال أحمد: جيد» وكلما نقص يرجع الموصى له 
علي الورئة). 

(۲) قوله: (ذلك) سقط من (أ). 

(۳) آخرجه آبو داود »)۳٦۳١(‏ من حديث أبي جعفر محمد بن علي» عن سمرة بن 


قواعد ابن رجب 


الخلال في «الجامع» من وجه آخر. 

ولا يقال: لم يأمره بضمان التقص ؛ فيكون كغرس الغاصب؛ فكيف 
يتملّك؛ لان قد قدّمنا الخلاف في غرس الغاصب. 

وأيضًا؛ فالآمر بالقلع هنا إنما كان عند الإإصرار على المضارَة 
والامتناع من قبول ما يدفع ضرر المالك» ولهذا قال أصحابنا في 
المستعير: إذا امتنع المعير من الصّمان مطلقًاء فطلب قيمة البناء أو 
a‏ 

وعو ا شتری حیوانًا یؤکل واستشنی او ا 
يصح ةا متم المشكري من الذبع؟ لم يجبرة وكان له قب 
المستشنى» نص عليه. 

ومن ذلك: من ملك ثوبًا فصبغه» ثم زال ملکه عنه بفسخ؛ هل 
يملك من عاد إليه الملك تملك الصّبغ بالقيمة أم لا؟ 

قال الأصحاب في باع المفلس إذا رج إليه الوب وفيه صبغ : 
ف بالق لألّه معدٌ للبيع ولا بدّ؛ فيكون البائع اولی به؛ 
لاتصاله بملکه. 


ے 


وما إن رجع إليه بفسخ بعيب؛ فالمشهور : أله لا بملك تملّکه 
ا 

وخرّج ابن عقيل وجهًا آخر: أنه يتملكه بالقيمة من مسألة الخرقئ 
في الصداق» حيث قال: له تملك الصبغ بقيمته. 


9 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): والغراس 
)2 في (أ): دفع . 


قاعدة [۷۷] 


رل حل عن خد أن الى بر المبب على الباتم واخ 
مه قيمة الكبغ» وها يعر اجار الباع على دقع يمه 
وآمَّا الغاصب إذا صبغ الثوب؛ فهل للمالك تملك“ الصبغ بقيمته 

قهرًا ام لا؟ فيه وجهان. 
واختيار القاضي وابن عقيل : عدمه . 
وصكع بعص الأصحاب خلافه لأن المشهرر: آنه لابملك 

اھ راک ل ج 2 اا ا وال انی قد اض 

بن ارو ا 
اما الاآثار التي تقح بها الشركة» كضرب الحدية مسامير وتجر 

الخشب أبوابًا؛ فإن كان ذلك من الغاصب؛ فنص أحمد في رواية ابن 

الحكم على أن المالك يدفع إليه قيمة الرّيادة» ويتملكه عليه. 
وكذلك قال ابن أبي موسى والشيرازي» لكتهما جعلا المردود نفقة 

العمل دون القيمة"". 

[۱] کتب علی هامش (ن): رای ف ایی آ لا شيء للغاصب بعمله» 
سواء زادت العين أو لم تزد» قال: وذكر أبو الخطاب: أن الغاصب يشارك 
الك مالعاو ا يات ماه رمات اريت حجري الأ عان 
فأشبه ما لو غصب ثوبًا فصبغهء ثم قال: والمذهب الأول» ذكره أبو بكر 
والقاضي؛ لأتّه عمل في ملك غيره بخير إذنه» فلم يستحقٌ له عوضًاء كما 


لو أغلى زیتا فزادت قبمته» أو بنی حائصًا لغيره» أو زرع حنطة إنسان في 


(۱) في (آ): نملاڭ: 


قواعد ابن رجب 


أرضه» والصّبغ عين لا يزول ملك مالكه عنه بجعله مع ملك غیره» انتهی»› 
وقد يقال: والمنافع إذا أجريت مجرى الأعيانء فهي كذلك أيضًّاء وهذا 
موافق لرواية ابن الحكم). 

وتي غل فا ن ابا قو اق الك فة القاصي غل 
المغصوب إذا كان حيواتًا إذا زاد به المغصوب بيمَن ونحوه» والأصحاب 
غل آذ ال امالك عضر غا الكاصيه خت آة بحل فر 
على سمن حصل من غير علف الغاصب). 


قاعدة [۷۸] 


قاعدة [۷۸] 


من أدخل التَقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من 
ملك غيره: 

"فان لم يكن ممّن دخل التقص عليه تفريظ بإشغال" ملكه بملك 
غيره؛ فالصمان على من أدخل التَقص . 

"وان کان منه تفريظ؛ فلا ضمان على من أدخل التقص. 

"أوكذا إن وجد ممن دخل التَقص عليه إِذن في تفريغ ملكه من ملك 
غيره'“؛ حيث لا يجبر الآخر على التفريغ . 

ون وجد منه إِذن في إشغال ملکه بمال غیره» حیث لا يجبر 
الآخر على التفريغ ؛ فوجهان. 
[ کتب على هامش (ن): (قسم أوٌل). 
[۲] کتب على هامش (ن): (قسم ثان). 
O OE E E‏ 
]٤[‏ كتب في هامش (ن): (أي: إذا حصل بالتفريغ نقص في ملك الآذن). 


[٥]‏ کتب على هامش (ن): (قسم رابع). 


قواعد ابن رجب 


ويتفرّع على ذلك مسائل كثيرة : 

منها: لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه؛ فإِنه 
يهدم » ويضمن المشتري"'" التقص . 

ومنها : لو اشترى أرصًا فيها زرع للبائم» فحصده» فإن لم يبق" له 
عروق أو كانت لا تضرُ؛ فليس عليه نقلهاء وإن كانت تضرٌ عروقه 
بالأرض؛ كالقطن والذرة؛ فعليه""" التقل وتسوية الحفرء ذكره القاضي 
وا فن 


کپ فی سامشن 67+ (لاد: للمشتري) . 

کنب فل امت (6: (إ ما كاف يضمن المشرى القص؟ ريط بشراف 
الدّار وفيها الناقة» فهي من القسم الثاني). 

تیاغل ها ن ا ای ۷ بشو ها در ع 
القص؛ مه لست ولا يضمن الأخص لفسه قالكراب أن قال: رلا 
يضمن للمشتري النقص ونحو ذلك). 

قلنا: في المغني جعل الضمان على البائع» قال في المغني :)۲١١/١(‏ 
(ولو باع دارا فيها خوابي لا تخرج إلا بنقض الباب» أو خزائن أو حيوان» 
وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقاء ذلك في الدار» أو تفصيله»ء أو ذبح 
الحيوان؛ نقِض» وكان إصلاحه على البائع؛ لأنه لتخليص ماله» وإن كان 
أكثر ضررًاء لم ينقض؛ لأنه لا فائدة فيه). 


[۲] كتب على هامش (ن): (أي: على البائع). 


(۱) في (ب) : یکن 


قاعدة [۷۸] 


ومنها"'": لو دخل حیوان غیره eT‏ إخراجه بدون هدم 
بعضهاء أو أدحَلّت بهيمة غیره رأسها في قدره» أو وقع دينار غيره في 
عبرت وتار إخراجه يدود الكضر؛ ولم يكن ذلك بيط احا 
ات ال ار وكرت ال او لے الان عا صاحب 
خوت وا ان 

ومنها""": ما" لو حمل الشيل إلى أرضه غرس غيره» فنبت فيها؛ 
فقلعه مالكه ؛ فعليه تسوية حفره. 

ومنها: لو اشترى أرصًا فغرسهاء ثم آفلس ورجع بها" البائع» 
واختار المفلس والغرماء القلع؛ فعليهم تسوية الحفر وضمان أرش 
التقص؛ لاله نقص حصل بفعلهم في ملك البائع لتخليص ملكهم منه. 

ومنها""': لو غصب فصيلا وأدخله داره» وکبر وف إخراجه بدون 
هدمها؛ فإتّها تهدم من غير ضمان؛ لتفريطه. 

وكذا إذا غصب غراسًا وغرسه في أرضه؛ فإِنّه يقلع ولا يضمن 


[ كتب على هامش (ن): (هذا من القسم الأوّل). 
1 كتب على هامش (ن): (من القسم الاأوّل). 
8 کب عا فامش (10: امن السب اااي 


(1) سقطت من (ب) وباقي النسخ . 


قواعد ابن رجب 


ومنها""": لو غصب ثوبًا فصبغه» ثم طلب قلع صِبغه - وقلنا : 
يملكه -؛ فعليه ضمان نقص التّوب بذلك» كما لو غرس الأرض التي 
غصبها ثم قلع غرسه. 

ومنها""": لو أعاره أرصًا للغرس» ثم أخذ غرسه منهاء فإن كان قد 
شرط عليه القلع ؛ فلا يلزمه ضمان التقص بذلك ولا تسوية الحفر؛ لأنً 
المالك رضي بذلك باشتراطه له. 

وإن لم يشترط القلع ؛ فوجهان"": 

أحدهما: لا يلزمه أيصًاء قاله القاضي وابن عقيل؛ لأ الإعارة مع 
العلم بجواز القلع رصا بما ينشاً عنه من الحفر. 

وااتي: پلزمه ذلك" وبه جزم صاحب «الكافي»؛ لاله قلع 
باختياره» حيث لا يجبر عليه» فقد أدخل التَقص على ملك غيره 
لاستصلاح ماله. 

وعلى هذا؛ فلو طلب منه المالك القلع وبذل له أرش التقص؛ 
فينبغي آلا يلزمه الّسوية؛ لان القلع بأمر المالك» مع أن كلام ابن عقيل 
وغيره يشعر بخلاف ذلك . 

فأمًا الإعارة للرّرع إذا كانت عروقه الباقية تضرٌ بالأرض؛ فقد 


[1] كنب على عامشن (ت): (من القسمالاأول): 
کي عا ا(0 امن الاس ا تا 
8 کی ع ا 07 7 من ال الا 


)¢ في (ب) : كذلك . 


قاعدة [۷۸] 


يقال" : يجب نقلها وتسوية الحفر؛ لأنٌ الرّرع يجبر على تفريغ الأرض 
منه» بخلاف ال 

وقد يقال: لا يجب؛ لأ الإذن فيه مع العلم بأتّه لا يبقى؛ رصًّا 
بما ينشاً من قلعه المعتاد. 

ومنها: إذا آجره أرصًّا للغراس وانقضت المدَّة؛ فإن كان القلع 
مشروطًا عند انقضائها؛ فلا ضمان""» وإن لم یکن مشروطًا؛ ففيه 
الوجهان أيضًا. 

ولم يحك صاحب «الكافي» في الصّمان خلافًا. 

وكذلك هو ظاهر كلام القاضي في «المجرد»» وعلل: 8 قلع 
رنه من ارش یره آل لا بد علا بر مرد 

وجزم صاحب «التلخيص» بعدم الصّمان» ولم یذکر فيه خلاقًاء 
وعلّل: بان المالك دخل على ذلك. 

ومنها: إذا غرس المشتري في الأرض ثم انتزعها الشفيع» فقلع 
المشتري غرسه؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه تسوية الحفر وضمان النقص» وهو ظاهر كلام 
الخرقيّ؛ لألّه فعله في ملك غيره؛ لتخليص ملكه. 


[1] كتب على هامش (ن): (في «المحرّر» وغيره: ب الع ين اك 
الا واا ري ا راد اا و ي ا ا الس 
يجبر على قلعه» وليس في«المقنع» أن للمعير القلعم» وضمان اللَقص). 

1 کنب غلی هامش.(0): (آي إذا قلح قلا ضمان غليه لسزية الأرض). 


(۱) قوله: (فقد يقال) هو في (آ): فقال . 


قواعد ابن رجب 


ا ا ذلك» ذكره القاضي» وبه جزم في «الکافي» 
معلا بانتفاء عدوانه» مع أنه جزم في باب العارية"' بخلافه 

والقاضي إِنّما علّل بأنّه نزع ملك نفسه من ملك نفسه» وهذا إلَّما 
بكرن اقلم ل الت اشح 9 بده 


\ 
\E 


1 کتب على هامش (ن): (والإجارة» كما تقدّم). 


(1) في (آ): لا يلزم. 


قاعدة [۷۹] 


قاعدة [۷۹] 


الررع الّابت في أرض الغير بغير إذنِ صحيح أقسام: 

القسم الأول: أن يزرع عدواتا محصًاء غير مستند إلى إذن بالكليّةء 
وهو زرع الغخاصب؛ فالمذهب: أن المالك إن أدركه ETE‏ فی 
الأرض؛ TE‏ اختلاف الرٌوایتين . 


وإن ادرکه قد حخصد؛ فلا حم له فيه. 

ووهُم أبو حفص العكبري ناقلهاء على أن من الأصحاب من 
رجا بتاء على آذ الررع نبت على ملك مالك الأرض ابعداة 
والمعروف فى المذهب خلافه. 

والمعتمد عند الأصحاب في المسألة هو حديث رافع بن خديج'. 

وقد احتجٌ به آحمد تارة» وقال تأارة: (ما أراه Oss‏ وذکر فيه 
کپ فی امش( ل بات 
(۱) یشیر إلى ما رواه أحمد .)۱۷۲٣۹(‏ وآبو داود »)۳٤١۳(‏ والترمذي »)۱۳١۹١(‏ وابن 


ماجه »)۲٤77(‏ عن رافع بن خديج ويه قال: قال رسول الله كي : «من زرع في 


(هو شيء لا يوافق القياس)» وفرّق بين زرع الغاصب وغرسه حيث 
يقلع غرسه؟ کما دل عليه قوله: الس لِعرقي ظالِم E‏ ان الرّرع 
يتلف بالقلع ؛ فقلعه فساد» بخلاف الغرس . 


ومن الأصحاب من قرر موافقته للقياس: بأد المتولد بين أبوين 
مملوكين من الآدميين يكون ملكا لمالك الأَمٌ دون مالك الأب بالاتفاقء 
مع کونه CAE‏ من مائهماء وبطون الأمّهات بمنزلة الأرض» وماء 
الا ااا ا ا ا د ا ی 
ية من سقى ماءه زرعً غير ؛ فجعل الولد زرعًاء وهو لمالك أمّه. 


)١(‏ يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة )۲۲٤٤٤(‏ عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد» 
قال: «مرً النبي ييه على زرع يهتزء فسأل عنه فقالوا: رجل زرع أرضصًا بغير إذن 
صاحبهاء فأمره أن يردها ويأخذ نفقته» . 

.)٠۹۰ /٥( ينظر: المغني‎ )۲( 

(۳) رواه بو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸)» وابن ماجه »)۲٤٨١(‏ والنسائي في 
الكبرى »)٥۷۲۹(‏ عن سعيد بن زيد وء عن النبي بيا قال: «من أحيا أرضًا مينة 
فهي له» ولیس لعرق ظالم حق). 

£ آم ا د ای ارا طه» عن النبي 5 : أنه آتى بامرأة مجح - 
هي الحامل التي قربت ولادتها - على باب فسطاط» فقال: «لعله يريد أن يلم بها»» 
فقالوا: نعم فقال رسول الله ية : «لقد هممت أن ألعنه لتا يدخل معه قبره» كيف 
یورثه وهو لا يحل له؟ کیف يستخدمه وهو لا يحل له؟). 
وآخرج آحمد (۱۹۹۹)» وأبو داود (۲۱۸) عن رویفع وليه عن النبي بي أنه 
قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني : 
إتيان الحَبَالى من السبايا. 


قاعدة [۷۹] 


وسر ذلك : أن الحيوان ينعقد من الماءين» ثي يغتذي من دم المرأة؛ 
فأكثر أجزائه مخلوقة من الام كذلك البذر ينحل في الأرض» وينعقد 
الرّرع من التربة والحبّة» ثم يختذي من الأرض ومائها وهوائها؛ فيصير 
أكثر أجزائه من الأرض . 

وما ملك اا ق بو تک ريو عا ااه دق 
لاستيفائه" بعقد الإجارة» بخلاف الإيلادء وجبر حق صاحب البذر 
بإعطائه قيمة بذره ونفقة عمله حيث کان متقوّمًا» بخلاف ما يخلق منه 
الولد؛ فإلّه لا قيمة له؛ فلذلك لم يجب لأحد الأبوين شيء . 

وهذا مرد في جميع المتولّدات بين شيئين؛ في الحيوان والتّبات 
والمعدن؛ حتّى لو ألقى رجل في أرض رجل شيئًا مما ينبت المعادن؛ 
لكان الخارج منه لربٌ الأرض كالتتاج والرّرع . 

وهذه الريقة سلكها القاضي في «خلافه» وابن عقيل والشيخ تقي 
الدين ١‏ وخا ملح من كلا 

القسم الثاني : أن يؤذن له في زرع شيء» فيزرع" ما ضرره أعظم 
منه؛ كمن استأجر لزرع شعير فزرع ذرة أو ذختا ؛ فحكمه حكم الغاصب 
عك الأ حاب ادي بزرغه فا غير مسكة إلى إذن. 

والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله: أن عليه ضمان أجرة 
(۱) في (ب) و(و): لاستبقائه. 


(۲) ینظر: مجموع الفتاوی .)۱۲٤/۲۹(‏ 


قواعد ابن رجب 


المثل لادء ولم يذكر تملاء فاد هذا الور بعضه مأذون فيه وهو 
قدر ضرر الرّرع المستأجر له» والريادة عليه غير مأذون فيهاء وهي غير 
متميّزة؛ فكيف يتملك المُوْجر الرّرع كله؟! 

وقد ينبني ذلك على اختلاف الوجهين في قدر الواجب من الأجرة؛ 
هل هو الأجرة المسمًاة مع تفاوت ما بين الأجرتين من أجرة المثل» أم 
الواجب أجرة المثل للجميع حيث تمض عدواتا؟ 

والمنصوص الاأوّل» وهو قول الخرقيٌ والقاضي . 

والتّاني اختيار ابن عقيل» وحكاه القاضي عن أبي بكر» وكلامه في 
«التنبيه» يوافق الوجه الأول . 

فعلى الوجه الأوّل: لا يتوه أن يتملك المُوْجر الرّرع كلّه. 

وعلی الاي وجه ذلك : 

اجره اقاي لك مم ان الوب ال رل ي الان 

ولو استأجر للرّرع مدّة معيّنة» فزرع فيها ما لا يتناهى في تلك 
المدّة» ثمّ انقضت؛ فقال الأصحاب: حكمه بعد انقضاء المدّة حكم 


(1) لم نقف على نص هذه الرواية في مسائل عبد الله ولا غيرها. 
والذي في مسائل عبد الله (ص :)٤٠٤‏ (وسألته عن رجل استأجر من رجل أرضًا 
من أرض السواد عشرين جريبًا ؛ عشرة يزرعها حنطة كل جريب بقفيز حنطة» 
وعشرة أجربة يزرعها شعيرًا كل جريب بقفيز شعير» ثم إنه زرع العشرين جريبًا 
كلها حط ا الت بجا لرب الأرفن عه من اجان والخط درا اضر 
بالأرض من الشعير؟ قال: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين 
الحنطة والشعير فنعطيه لصاحب الأرض). 


قاعدة [۷۹] 


زرع الخغاصب للعدوان. 

ثم إل القاضي وابن عقيل فالا : عليه تفريغ الأرض بعد المدّة. 

واس تجار على ارا ال ته و ا ااك م ون ا 
وتركه بالأجرة» فأمًا القلع؛ فلا. 

الق الالة؛ أن يزرع بعقد فاسد من له ولاية العقد؛ كالمالك 
والوكيل والوصي والتّاظرء إِمًا بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة؛ فقال 
ابا ا ی ر 

وذكر القاضي في «خلافه»: أن أحمد نص عليه في رواية حرب في 
البيع الفاسد» وإِتّما رواية حرب في الغرس . 

وذكره الخرقئٌ أيصًا في المزارعة الفاسدة؛ لان الرَرع هنا استند إلى 
إذن من له الإذن؛ فلا يكون عدواتًا. 

ويحتمل على هذا: التفريق بين إذن المالك ومن يتصرف لغيره 
بطريق المصلحة كالوصيٌ؛ فلا يعتبر"" إذنه؛ لانتفاء المصلحة في العقد 
الفاسد. 

ويحتمل أيصًا: التفريق بين عقود الملك كالبيع» وعقود التَّصرُف 
بالإذن كالمزارعة؛ لأ عقود الملك وقع العقد فيها على الملك دون 
الإذنء ولهذا لم يصح" تصرف المشتري في العقد الفاسدء بخلاف 
عقود التَّصرٌّف؛ فان الإذن موجود في صحيحها وفاسدهاء ولذلك 
صخحنا التَصرف في فاسدها. 


9 في (ب) و(د): تعتبر. 


ِ 


. في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): (يصحح)» وفي (ه): نصحح‎ N) 


قواعد ابن رجب 


وقد ورد في ذلك حديث مرسل من طريق الأوزاعيٌ» عن واصل بن 
بي جّميل» عن مجاهد: أن أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله 
بياوء فقال أحدهم: قبلي الأرض» وقال الآخر: قَبّلي الفدن» وقال 
الآخر: قبلي البذرء وقال الآخر: على العمل»ء فلمًا استخصد الرّرع؛ 
تَمَاتَوْا فيه" إلى رسول اله ية فجعل الرّرع لصاحب البذر» وألغى 
صاحب الأرض» وجعل لصاحب العمل درهمًا كل يوم» وجعل 
اساب ادان شا سلوا 

وقد أنكر أحمد هذا الحديث» قال في رواية ابن القاسم: (لا 
يصح والعمل على غيره) ٠"‏ وقال أبو داود: سمعت أحمد يذكر 
هذا الحديث» فقال: (هو منكر؛ لأن التب بي جعل الرَرع لصاحب 
الأرض» وفي هذا الحديث جعل الرَرع لصاحب البذر) . 

وهذا الكلام يدل على أ العمل عند الإمام أحمد على أن يكون 
الرّرع لصاحب الأرض في الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة. 


وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: الحديث حديث أبي جعفر 


شیر إلى ما رواء آبؤ جغقر عن سعد بن المسب؛ قال: كان اين 


(۱) في (ب): به. 

(۲) رواه ابن آبي شيبة .)۲۲٠٦۳(‏ 
9 بتظر: المغني .)۳١۱۷ /٥(‏ 

() في (ب) و(ج) و(د) و(و): ذکر. 
)٥(‏ مسائل أبي داود (ص ۳۹۱). 


قاعدة [۷۹] 


عمر لا برى بها - يعني : المزارعة - بأسّا؛ حى بلغه عن رافع بن 
خديج حديث» فلقيه» فقال رافع: أتى النَبىْ بيه بني حارثة» فرأى 
زرعًاء فقال: «ما أحسن زرع ل الو ج لھ قالوا: بلی»› 
ولكنّه أزرعهاء فقال الب : «خذوا زرعكم» ورْدُوا عليه نفقته»» 
أخرجه أبو داود والتسائ. 


واپ داود معناه من حديث عبد الرّحمن بن ای ا عن 
f ۴ 1‏ 


a‏ 2 ا 
حدیث جاب ر » وفیهما ضعف . 

وكلٌ هذه واردة في المزارعة الفاسدة لا في الغصب. 

وقد رجح الإمام أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق عن 
عطاء عن رافع بن خديج» فيمن ن¿ زرع في رض قوم بغير إذنهم»› وقال: 
(الحديث حديث آبي جعفر)» وقال ف في رواية أآبي دود (آبو اسخاق زاد 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۳۹۹)» والنسائي (۳۸۸۹) 

(۲) في (ه): نعيم. والذي في أبي داود: نعم. قال في تقريب التهذيب (ص :)۱۷١‏ 
(بضم النون وسكون المهملة). 

(۳) رواه آبو داود )۳٤۲۰۲(‏ من طريق بكير يعني ابن عامر» عن ابن أبي نعم» حدثني 
رافع بن خديج» أنه زرع أرضصًا فمر به النبي بي وهو يسقيهاء فسأله: «لمن الزرع؟ 
ولمن الأرض؟ » فقال: زرعي بہذري وعملي» لي الشطر»ء ولبني فلان الشطرء فقال : 
«أربيتماء فر الأرض على أهلهاء وخذ نفقتك». 

.)۲۹٤۲( برقم‎ )٤( 

.)٥۳٤/۱( أخرجه ابن عدي في الکامل‎ )٥( 


قواعد ابن رجب 


فيه : (زرع بغير إذنه)» وليس غيره يذكر هذا الحرف)"'". 

فقد بن أن النّملّك بالنفقة إنما يثبت عنده في المزارعة الفاسدة لا 
في الغصب؛ فكيف لا يكون مذهبه في المزارعة الاس اواك 
الزرع فيها مع ثبوت الحديث فيها بخصوصيتها دون الغصب؟! لا سيّما 
وقد أنكر حديث جعل الرّرع لربٌ البذر» وصرَّح بان العمل على غيره. 

وقد خرّج الشيخ تقي الدين وجهًا في المزارعة الفاسدة: أتّها تملك 
بالنفقة من زرع الغاصب”. وقد رأيت أن كلام أحمد إنما يدل عليه لا 
على خلافه. 


» £ 
o0 
A 


العقده ثم يتبين" بخلافه» مثل أن يتين أن الأرض”“ مستحقة للغير : 
وإبراهيم بن الحارث ومهنى . 

وهذا متوجه على قول القاضي ومن وافقه: إن غرسه وبناءه کخرس 
الغاصب وینائه . 


[1] كتب في هامش (ج) و(ه): (وقد نسب غير أحمد الغلط إلى شريك بن 


عبد الله الكوفى الراوي له عن أبى إسحاق). 


(۱) مسائل آبي داود (ص ۲۷۳). 
(۲) ینظر: الاختیارات ( ص .)١٠۹‏ 
( في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): تن 


)8( في (ب) و(ج) و(و): تبين الأرض . 


قاعدة [۷۹] 


فأمًا على المنصوص هناك أن بناءه وغراسه محترم؛ كخرس 
المستعير والمستأجر وبنائهما؛ فيتوجّه أن يكون الرّرع لمالكه وعليه 
الأجرة» ويرجع بها على الغاصب لتغريره. 

ويل ذلك أف اليح تفن الدين ٠‏ لكه بعل الرّرع بين المالك 
والرّارع نصفين؛ بناء على أصله في اتّجار الخاصب بالمال أن الربح بينه 
ون المالكف. 

وطْردُه: أن يكون زرع الغاصب كذلك» ولکن لا يُعلم" به قائل. 

ثم وجدنا ابن أبي ليلى يقول بذلك في زرع الغخاصب وفي أجرة ما 
بناه في الأرض المغصوبة» وقد وافقه أحمد على أجرة البناء خاصّة. 

ويشهد لهذا الوجه: أن الرّرع التّابت في أرض الغير مكّا حمله 
السّيل لمالكه مبقّى بالأجرة؛ لحصوله من غير عدوان ولا تفريط؛ وإن 
کان الإذن منتفيًا» وههنا مثله . 

ويحتمل أن يتملّكه مالك الأرض آيصًا؛ كالمزروع بعقد فاسد على 
ما دل عليه كلام آحمد» وليس الامتناع من قلع الغرس مجاتًا منافيًا 
لعملّك الزرع» فإ المانع من القلع إدخال الصرر على مالك الغراس 
بالتقص» وهو مور رور وفك سار اة الرجوع على الخاصب» 
والمقتضي لتملّك الررع هو انتفاء الإذن الصحيح» وهو موجود هنا“ » 
ولهذا يتملك غراسه وإِن قیل باحترامه. 


(۱) ينظر: الاختیارات (ص .)۲٠٠١‏ 


)۲( في (ب) و(د): لم نعلم. وفي (ھ): لم يعلم . 


(۳) قوله: (هنا): سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


القسم الخامس: أن يزرع في رض بملكه لها أو بإذن مالكهاء ثم 
ينتقل ملكها إلى غيره والرّرع قائم فيها» وهو نوعان: 

أحدهما: أن ينتقل ملك الآرض دون منفعتها المشغولة بالرّرع في 
ماه فال لمالكه رلا آجرة عله يسبب تجا د الحلك بير 
اکال 

ویدخل تحت هذا: 

من استأجر أرضًا من مالكها وزرعهاء ثم مات المؤجر وانتقلت إلى 
ورنته. 

ومن اشترى أرصًا فزرعها ثمّ أفلس» فإِنً للبائع الرجوع في 
الأرض» والزرع للمفلس''. 

ومن أصدق امرآته أرضًا فزرعتها" ثي طلّقها قبل الدخول والزرع 


اء ا aT wm Ah e [Y1‏ 
قائم - وقلنا: له الرجوع"" - فإن الرّرع مبقى بغير أجرة '. 


[ ١کت‏ عاي ا(0( تی إلى الخداد هاا كرو ق 
«الرعاية») . 


[] كتب على هامش (ن): (أي: لكون الزرع فيها زيادة متّصلة» كثمر الشجرء 
فاته زيادة متصلة قبل التأبير وبعده» وفيه وجهان في «التّرغيب»» وقدم في 
«الفروع» آنه کما لم يۇبر› وجزم به في «المغني» في بيع الأصول والماية 


(1) في (أ): فزرعها. 
(۲) زاد في (ج) و(ه): إلى أوانه. 


قاعدة [۷۹] 


وكذلك حكم من زرع"' في أرض يملكهاء ثم انتقلت إلى غيره بيع 
أو غيره: يكون الرّرع مبقّى فيها بغير أجرة إلى أوان أخذه. 

والتوع الثاني : أن تنتقل الأرض بجميع منافعها عن ملك الأول إلى 
غیره . 

ومن أمثلة ذلك: الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من 
آجروه» ثم انتقل إلى البطن النّاني والرّرع قائم : 

فإن قيل : إن الإجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصّتهم من الأجرة؛ 
فالرّرع مبقى لمالكه بالا جرة السابقة. 

وإن قيل: بالانفساخ - وهو المذهب الصّحيح -؛ فهو كزرع 
المستاجر بغد اتقضاء المدّة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستا ج ا"؛ 


3 


$ 


فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذه. 
وقد نص عليه أحمد في رواية مهتى في مسألة الإجارة المنقضية. 
وأفتى به في الوقف الشَّيخ تقي الدين» وأفتى مرّة أخرى بأنه يجعل 
مزارعة بين الرّارع ورب الأرض؛ لنموه من أرض أحدهما وبذر الآخر» 
وكذلك أفتى في الأقطاع المزروعة إذا انتقلت إلى مقع آخر والرّرع 
قائم i‏ 


[ 19 ب على هامكى (6 6 إن كان بقازه ريط ير المالك بين تك 


بالقيمة وبين تركه بالأجرة). 


)۱( في (آ): يزرع . 


قواعد ابن رجب 


ومنها : الشُفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع للمشتري؛ فهو محترم» 
وهل يستحق أجرة المثل على المشتري؟ على وجهين : 

أساها لا ف شيئًا» وهو المذكور في «المغني» 
و«التلخيص» . 

وقال أبو البركات في «تعليقه على الهداية»: هو أصح الوجهين 
لأصحابنا؛ إلحاقًا له ببيع الأرض المزروعة؛ فن الأخذ بالشفعة نوع 
ب هري: 
۰ والتّاني: ا له الأجرة من حين أخذه»ء ذكره أبو الخطاب في 
اعارا وهو أهة أن حق الشفيع في العين والمنفعة جميعًا؛ 
لوقوع العقد عليهماء وفي ترك الزرع مجانًا تفويتٌ لحمّه من المنفعة بغير 
عرض فل ا 

القسم السّادس: احتمل السّيل بذر إنسان إلى أرض غيره» فنبت 
فيهاء فهل يلحق بزرع الخاصب؛ لانتفاء الإذن من المالك؛ فيتملّكه 
تقیمته» او بزرع المستخي أو المستاجي ند اتقخاء المد لاتغا 
اران مى صاب الار؟ على رجي 
[۱] کتب على هامش (ن): (قد يقال : حه في المنفعة الباقيةء ومنفعة المشتري 

بالرّراعة في معنى المنفعة المستوفاة التالفةء فلا حقَّ له فيهاء كما لو أعاره 

آرضًا للرّرع» فزرع» ثم رجع؛ لزم تبقيته إلى الحصاد بلا أجرة عند صاحب 

«المحرر»» لكن قال الأصحاب: وغيره بالأجرة). 


(۱) قوله: (أنَ) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(و). 


قاعدة [۷۹] 


أشهرهما: أنه كزرع المستعير» وهو اختيار القاضي وابنه 
أبي الحسين وابن عقيل» وذكره أبو الخطاب عن أحمد. 

لكن هل يترك في الأرض مجاتا أو“ بأجرة؟ على وجهين : 

أحدهما : يترك مجاتًا» قاله القاضي وابن عقيل؛ لاه وإن انتفى عنه 
إذن المالك؛ فقد انتفى عنه فعل الرّارع؛ فيتقابلان» ولأنّه حصل في 
الأرض بغير تفريط ؛ فهو كالقائم في الأرض المبيعة. 

والتّاني: له الأجرة» وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لأنّه زرع 
حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذنه"""؛ فأوجب الأجرة كالمشتري 
من الغاصب وهو لا يعلم . 

القسم الشابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم- 
كالإعارة""' -. ثمّ رجع المالك؛ فالرّرع مبقّى لمن زرعه إلى أوان 
ر غلاف. 
لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرُجوع أم لا؟ على وجهين : 
أشهرهما : الوجوب» وهو قول القاضي وأصحابه. 


أ خذه 


[1] كتب على هامش (ن): (في هذا احتراز من زرع المستعير). 

[۲] كتب على هامش (ن): (وفي «المقنع»: إذا أعاره أرضصًا للرّرع؛ لم يرجع 
إلى الحصاد» إلا أن يكون مكّا يحصد قصيلا فيحصد» وقال في «المحرّرا 
بدل قوله: "لم يرجع": فرجع» ففهم منه: أن له الرُجوع» لكن يكون 
الرّرع مبقی لکون ابتدائه کان با لإذن). 


)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): حصده. 


قواعد ابن رجب 


والتاني : انتفاؤه؛ لأنّه دحل على الانتفاع بغير عوض» وهو اختيار 
صاحب «المحرّر»» وظاهرٌ كلام أحمد في رواية صالح یشهد له . 

القسم الثامن: من زرع في ملكه الذي مُنع من التصرف فيه لحق 
بره ال راهن رالا جره ركان ذلك يقر بالمسسا جر وبالمر ت 
غراسه وبناؤه؛ فيقلع الجميع» ذكره القاضي في «خلافه». 

وإتّما يقلم" الرّرع هنا؛ لأنٌ مالك الأرض هو الرّارع» والمتعلّق 
حه بها لا یمکنه تملکه؛ لعدم ملکه» فیتعیّن" القلع» وفیه نظرٌ. 

أمّا في الرّهن؛ فيمكن أن يقال: إل نقص الأرض ينجبر برهنيّة 
الرّرع؛ فإنه من جملة نماء الأرض» فيدخل في الرّهن» فلا يجوز قلعه 
لذلك» مع ما فيه من إتلاف مال الرّاهن. 

وقد صرح القاضي في «المجرد»» وابن عقيل في «الفصول» : بان 
الغراس الحادث فى الأرض المرهونة بنفسه أو بفعل الرّاهن يكون 

: ا ك‎ o. RE 
رھتًا ؛ لأنه من نمائهاء والرّرع مثله.‎ 

ولو قيل : إنه لا يدخل في الرّهن؛ فيجوز أن يؤخذ من الرّاهن أجرة 


(1) جاء في مسائل صالح (۳/ ۱۸۹): (الرجل يعير الرجل الأرض يزرعها: ليس له أن 
یرجع حتی يدرك الزرع). 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(و): قلع . 

(۳) في (ب) و(د) و(و): فتعین. 

(6) قوله: (يكون رهتًا): ذكر في (ب) و(و) بعد قوله: الأرض المرهونة. 


قاعدة [۷۹] 


وقد وقع في كلام أحمد في رواية ابن منصور» وفي کلام ابن 
آ ی وی ا ا ع جار اا ا ان ا کی ا ال ی 
ويؤخذ منه الأجرة وتجعل رهتًا» وهذا في معناه. 

وأمَّا المستأجر ولا سيّما إن كان استأجر للرّرع؛ فيجوز أن يقال: له 
تملك الررع بنفقته؛ إذ هو مالك المنفعةء e‏ 
آ ا إل الموقوف عليه يتملكه بالتفقة؛ لملكه منفعة الأرض 

e a e 
E TO N TT NENE 
بقصور ملكه؛ فكذلك هنا.‎ 

e‏ ا 

وعلى هذا ب يتخرّج ما لو عُصبت الأرض الموصى بمنافعها أ 


ف( کی آں. 

(۲) لم نقف على نص هذه الرواية في مسائل ابن منصور»ء لكن جاء فيها جواز تصرف 
المرتهن بالرهن بإذن الراهن» ففي :)٠۳٦/7(‏ (قلت: قال سفيان: لو أن الراهن 
قال للمرتهن د السه» أو أعرة أو اکرو فقد خرج من الضمان» والرهن؟قال 
a‏ فإذا رجع إليه صار رهتاء ويكون الكراء للراهن» 
فإذا قال: الَبَسْهُ لم يجز له أن يلبسه إذا كان يأخذ الفضل» ويأخذ حقه» هو رهن 
على حاله» فإذا قال له: أعره فأعاره» ثم رجع إليه: فهو رهن على حالهء وإذا قال 
له: ضعه على يدي عدل» فهو مقبوض للمرتهن» فإن مات الراهن» أو أفلس» كان 
المرتهن أحق به من الغرماء). 

() في (ب): الخراس 

(6) قوله: (ما): سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


المستأجرة وزرع فيها؛ فهل يملك الرّرع" مالك الرّقبة أو مالك 
المتفعة؟ 


0 ی ا لک و( ملك آلزرغ: 


قاعدة [۸۰] 


]۸۰٩[ قاعدة‎ 


ما يتكرّر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق 
بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. 

وينبني على ذلك مسائل : 

منها: هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة آم لا؟ 

إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها؛ جاز» وبه صرح القاضي وابن 
عقيل في موضع . 

وفرٌقا في موضع آخر بین ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي؛ 
فیجوز بیع“ أصوله» وما لا يتباقی إلا سنة ونحوها ؛ فلا يجوز بيعه 
إلا بشرط القطع؛ إلا أن يباع مع الأرض كالرّرع. 

ورجح صاحب «التلخيص» : ن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إل 
بشرط القطع ؛ فإتّها مع أصولها معرّضة للآفات كالرّرع» وهو مقتضى 
كلام الخرقيٌ وابن أبي موسى . 

ومنها: إذا باع" الأرض وفيها هذه الأصول» فإن قلنا: هي 


9 في (ب) و(د) : مع. 
9 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): أو نحوها. 
0 في (ب) : باعه. 


قواعد ابن رجب 


كالشّجر؛ انبنى على أن السجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق 
ام لا؟ وفيه وجهان. 

وإن قلنا: هي كالرّرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واا 

وللأصحاب في المسألة طريقتان': 

إحداهما: أن حكمها حكم الشّجر في تبعيّة الأرض» وهي طريقة 
ابن عقيل وصاحب «المحرر». 

والتَانية : أنّها تتبع وجهًا واحدًاء بخلاف الشّجر؛ لأ تبقيتها في 
الأرض معتاذ» ولا يقصد نقلها وتحويلها؛ فهي كالمنبوذات» وهي 

يقة أبي الخطاب» وصاحب «المغني». 

وعلى ما قررناه أولا يخرّج فيها طريقة ثالثة: أنّها لا تتبع وجهًا 
واحدًا؛ کالررع . 

ومنها : إذا غصب أرضًاء فزرع فيها ما يتكرّر حمله» فإن قيل: هو 
كالشجر؛ فللمالك قلعه مجاتاء وإن قیل: هو کالرّرع؛ لالات ر 
بالقيمة» وفي المسألة وجهان مذكوران في «المغني». 

ومنها : لو اشترى لمَطة ظاهرة من هذه الأصول» فتلفت بجائحة قبل 
القطع» فإن قيل : حكمها حكم ثمر الشجر؛ تلفت من ضمان البائع. 

وإن قيل : هي كالرّرع؛ حرجت على الوجهين في إجاحة الرّروع . 

ومنها: لو ساقى على هذه الأصول» فإن قيل: هي كالشّجر؛ 


(۱) في (ب): طریقان. 
(۲) من قوله: (وعلى ما قررناه أولا) إلى هنا سقط من (أ) و(د). 


قاعدة [۸۰] 


صت المساقاة؛ 


: 2 09) e 
وإن قیل : هي کالزرع؛ فهي مزارعة.‎ 


(۱) قوله: (هي) سقط من (ب) و(د) و(و). 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۸۱] 


التّماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك 
عنه بالفسوخ؛ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا. 

والمنصوص عن أحمد: أله لا يتبع» وهو الذي ذكره الشيرازي في 
«المبهج»» ولم يحك فيه خلاقًاء وهو اختيار ابن عقيل» صرح به في 
کتاب الصداق»› والشيخ تقيٌ الدّين. 

ويتبع الأصل في التّوثقة والصّمان على المشهور. 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة؛ كالسّمَن وتعليم 
صناعة؛ فالمشهور عند الأصحاب : أن الرّيادة للبائع تبعًا لأصلهاء ولا 
بک ی ع 

وصرّح ابن عقيل : بن الزيادة للمشتري . 

وكذلك قال الشّيرازئ» وزاد: أنه يرجع على البائع بقيمة اللَّماء. 

وكذلك”" ذكره السّيخ تق الدّين» وأخذه من عموم كلام أحمد في 
رواية أبي طالب: إذا اشتری غنمًا فنمت ثم استحشّت؛ فالتّماء له» قال: 


(۱) ينظر : الاختيارات (ص .)۱۸١‏ 
9 في (ب) : وهو كذلك. وقد سقطت من (د). 


قاعدة [۸۱] 


24 
س 


وهذا يعم المتصل والمنفصل”'. 

قلت : وقد نص أحمد على الرُجوع بقيمة النّماء المتصل صريحًا 
كما قال الشيرازي في رواية ابن منصور فيمن اشترى سلعة» فنمت عنده 
وكان بها داٌ؛ فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الدّاء» وإن شاء 
ردها ورجع عليه بقدر النماء . 

وتأوّلها القاضي على أن اللّماء المنفصل يردّه معهاء وهو ظاهر 
الفساد؛ لأنٌ الصّمير في قوله: (رجع) يعود إلى المشتري» وفي قوله: 
(عليه) يعود إلى البائع» وإلّما يرجع المشتري على البائع بقيمة النّماء 
الفا 

ویج الأجبار هتا على دنع القمةة أن ابا قد جر على احا 
سلعته ورد ثمنها؛ فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها وإن لم 
يقع عليه العقد. 

والمردود بالإقالة والخيار يتوجُه فيه مثل ذلك؛ إلا أن يقال: الفسخ 
للخيار رفع للعقد من أصله» بخلاف العيب والإقالة» وقد صرح بذلك 
القاضي وابن عقيل في «خلافيهما»» وفيه بعد. 

ومنها : المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد اللّمن› ووجده البائع قد نما 
نماء متصلا؛ قال القاضي وأصحابه: يرجع به» ولا شيء للمفلس› 


(۱) ينظر : الاختيارات (ص .)۱۸١‏ 


(۲) مسائل ابن منصور .)۲۷۰٣/7(‏ 


قواعد ابن رجب 


وان بن إبراهيم عن أحمد: إذا زادت العين أو نقصت يرجع في 
الريادة والتقصان؛ ولفظ رواية إسحاق : قيل له: فإن كان زاد أو نقص 
اشتراه؟ قال: هو أحق به زاد أو نقص”'. 

وهذا يحتمل أن يراد به زيادة السعر ونقصانهء وإن استبعد ذلك؛ 
فليس في استحقاق الرُجوع'" ما ينافي مطالبته بقيمة الريادة» كما لو 
كانت الرّيادة صِبعًا في الثوب. 

وقال الخرقي : ليس له الرجوع . 

وذكر القاضي في كتاب الهبة من «خلافه»: أ فو أحمد؛ 
فيكو آسوة الغرماء» كما لو طلق الروج قبل الدخول-وقد زاد الضداق 
زيادة متصلة . 

الپ عت مو مسا ا آل بای ف رف 
المکھری بر رباك بخلات الغاس ولان الرد بالعیپ اسند إلى 
سبب مقارن للعقدء والفسخ هنا استند إلى سبب حادث» وهو حكم 
الحاكم ؛ فهو شبيه بالسّلاق قبل الدّخول. 

وی آ20 ھا آل اق ھا بو رحد صاخ الار ت 
e E E ag‏ 


ن 


والتاتي: بما لو باعه عيتًا بعد إفلاسه وقبل حجر الحاكم؛ ف فان 


(۱) ینظر: مسائل ابن هانئ (۲/ ۲۲) 
(۲) في (ب): الرجوع استحقاق . 
(۳) في (ب): فارق. 


قاعدة [۸۱] 


حجره إِنّما هو معتبر لثبوت الفلس وظهوره» وقد سبق نص أحمد 
يذلاك 

وأيضًا: فلو باعه بعد الحجر ولم يعلم؛ فإِلّه يرجع في أحد 
الوخي: 

وفرًّق الأوّلون بين رجوع البائع ههنا وبين الصّداق: بأنٌ الصداق 
يُمْكن الرَوجَ الرُْجوعٌ إلى بدله تامًاء بخلاف البائع؛ فإِنّه لا يُمْكنه 
الوصول إلى حقّه تامًا إلا بالرجوع . 

وهو ضعيف؛ لان اندفاع الصرر عنه بالبدل لا يُسقط حمّه من العين 
لو كان ثابتاء ثم يبطل بما لو كانت الرّوجة مفلسة» فإن حقّه لا يثبت في 
العين؛ فبطل الفرق . 

ويتخرّج من رواية ابن منصور في الرد بالعيب” : أن يرجع البائع 
ههنا ويرد قيمة الزيادة» كما لو صبغ المفلس الثوب. 

ومنها: ما وهبه الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة؛ فهل يمنع رجوع 
الآب 2 لا؟ على روایتین معروفتین . 

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: امتناع الرُجوع. 

وعلى القول بجوازه؛ فلا شيء على الأب للريادة؛ لأنها تابعة لما 
يباح له من مال ولده؛ فهو بالرّجوع والقبض متملّك لها . 


(۱) ینظر ما تقدم (۲/ .)٥۷‏ وجاء في مسائل ابن منصور أیضًا (۲۷۰۹/7): قلت: رجل 
اشتری ثوبًا فقطعه قمیصًاء ثم رآی به عیًا؟ قال: إذا رأی به عيبًا؛ فإن شاء رد 
القميص ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع» وإن شاء حبسه 
المشتري» ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة. 


قواعد ابن رجب 


ومنها : إذا أصدقها شيا فزاد زيادة مصلة» ثي طلَّقها قبل الدخول؛ 
لم يكن له الرجوع في نصفه» وسقط حمّه منه إلى قيمة الصف» ذكره 
الخرقيٌ» ولم بعلم عن أحد من الأصحاب خلافه؛ حتى جعله القاضي 
م «المجرد» رواية واحدة. 

وفرًق بينه وبين بائع المفلس: بأنٌ فسخ البائع رفع للعقد من أصلهء 
واللاق قاطع للتكاح من حينه؛ فلا يكون للرّوج حقٌ في الزيادة. 

وهذا ممنوع؛ فإ الفسخ بالفلس رفم للعقد من حينه أيضًا؛ فهو 
کاللاق . 

وخرّج صاحب «المحرر»: الرُجوع في التصف بزيادته المتّصلة من 
الرّواية المحكيّة عن أحمد بالرُجوع في نصف الزيادة المنفصلة وأولى» 
وستاكر أصل هله الرواية فما بخكدة إن شاع اله تغالى": 

ويتخرّج وجه آخر: برجوعه في الصف بزيادته» وبردٌ قيمة الرّيادة 
كما في الفسخ بالعيب على ما تقذَّم. 

وهذا إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتهاء وإن لم يمكن؛ فهو 
شريك بقيمة النصف يوم الإصداق . 

ومنها : إذا اشتری قصیآا" بشرط القطع» فترکه حى سنبل واشتدّه 
أو ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع» فتركه حى بدا صلاحه؛ فهل 
(۱) ینظر (۹۳/۲). 


الشوات): 


قاعدة [۸۱] 


يبطل البيع بذلك آم لا؟ فيه روایتان. 

أشهرهما: أنه يبطل» وهو اختيار الخرقيّء وأبي بكر» وابن 
آبي موسى > والقاضي» وال کثرین: 

وللبطلان ماخذان : 

احا آنا محرّم لحق الله كك فأبطل البيع؛ كتأخير 
القبض في الرْبوبيّات» ولاه وسيلة إلى شراء التّمرة وبيعها قبل بدو 
صلاحها» وهو محرّم» ووسائل المحرّم وال أحمد في 
رواية أبي طالب . 

والمأخذ الثاني : أن مال المشتري اخلط بمال البائع قبل اللي 
على وجه لا یتميّر منه؛ فبطل به البږع» کما لو تلف؛ فان تلفه في هذه 
الحال يبطل البيع ؛ لضمانه على البائع . 

فعلى المأخذ الأوّل: لا يبطل البيع إلا باللًأخير إلى بدو الصّلاح 
واشتداد الحبٌ» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب » وظاهر 
كلام الخرقيٌ» ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك جائرًا. 

وقد نص أحمد في رواية الحسن بن ثوًاب"" على أنه إذا أخره حتّى 
111 کب على هافش (66: رآها قى النس المحمدة مضبوطة اقلم بتشدية 

اوا 
(۱) في (ب) و(ج) و(د): تأخُره. 


(۲) ینظر: الروایتین والوجهین (۱/ .)۳١‏ 
(۳) ینظر: الروایتین والوجهین .)۳۳١/۱(‏ 


قواعد ابن رجب 


تلف بعاهة قبل صلاحه: أنه من ضمان البائع» معلا بان هذا شيء في 
فلما علل باتصاله بملك البائع؛ علم أن البيع لم يكن منفسخا قبل 
البيع؛ لأنّه لا نهيّ في بيع هذه الأشياءء وهذه طريقة القاضى فى 


«المجرّد». 
وعلی المأغخذ الاني ٠‏ يطل يبطل البيع بد الريادة واختلاط المالين؛ 
إل ي عن اد ا کرم رالبروة ن لن دلت 


أحمد في رواية أحمد" بن سعيد" ولا فرق بين التعر رال رت 


وغيرهما من الرّطبة والبقول والصّوف» وهي طريقة أبي بكر عبد العزيزء 
والقاضي في «خلافه»» وصاحب «المغني» . 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): ونص. 

(۲) في (ب): علي . 

(۳) ینظر: الروایتین والوجهین .)۳۳٤/۱(‏ 

(6) هو أبو الحسن الخرزي البغدادي» كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول 
والفروع» صحب جماعة من الحنابلة» وتخصص بصحبة أبي علي النجاد» وكانت له 
حلقة بجامع القصرء وأحد تلامذته: أبو طاهر بن الغباري. ينظر: طبقات الحنابلة 


YY 


قاعدة [۸۱] 


بعد لمكن من قطعه؛ فهو من ضمان المشتري. 

وهو مصرّح به في «المجرد» و«المغني»» وتكون الرّكاة على البائع 
فلے هذا الماح یر آشکال, 

وأمًا على الأرّل؛ فيحتمل أن يكون على المشتري؛ لأنٌ ملكه إِنّما 
ينفسخ بعد بدو الصّلاح» وفي تلك الحال تجب الرّكاة؛ فلا تسقط 
بمقارنة الفسخ على رأي من يرى جواز اقتران الحكم ومانعه كما سبق»› 
ويحتمل أن يكون على البائع . 

ولم يذكر الأصحاب فيه خلاقًا؛ لان الفسخ ببدوٌ الصلاح استند إلى 
سبب سابق عليه» وهو تأخير القطع . 

وقد يقال: ببدوٌ الصلاح يتين انفساخ العقد من حين التّأخير . 

ونقل أبو طالب عن أحمد فما إذا“ تركه حى صار شعيرًا : إن 
أراد الحيلة؛ فسد البيع" . 

فمن الأصحاب من جعل هذه رواية ثالثة بالبطلان مع قصد التَحيّل 
على شراء الرّرع قبل اشتداده للتبقية ؛ كابن عقيل في «التّذكرة». 

ومنهم من قال: بل متى تعمد الحيلة؛ فسد البيع من أصله» ولم 
ينعقد بغير خلاف. وإتّما الخلاف فيما إذا لم يقصد الحيلة ثم تركه حتّى 
بدا صلاحه؛ کصاحب «المغني» . 


ومنهم من قال: قصد الحيلة إِنَّما يؤثر في الإثم لا في الفساد 


e a AY A O 


ك اوا و واج 0060 


قواعد ابن رجب 


وعدمه» وهي طريقة القاضي . 

وإذا تقرّر هذا؛ فالرّيادة إِنّما تعلم باختلاف القيمة؛ لعدم تميّزها في 
نفسهاء وهي تفاوت ما بين القيمة يوم الشراء وبعد الرّيادة الحادثة 
بعده» كذلك قال القاضي في «المجرد»» ونص عليه أحمد في رواية ابن 
مور کیا سیاتی ١‏ وعو مقون على الماغة التاني في الانفساخ 
تة الريادة بعد العقد. 

وأمّا على المأخذ الأوّل؛ فالرّيادة هي تفاوت ما بين القيمة قبيل“ 
بدو الصّلاح وبعده؛ لأنّه لم يزل على ملك المشتري إلى وقت ظهور 
الصلاح» وبذلك جزم في «الكافي»» وحکاه کک «المغني» احتما لا عن 
القاضي . 

وبقي الكلام في حكم الريادة على الرُوايتين . 

اَم على رواية الانفساخ؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أتّها للبائعم» وهي اختيار ابن أبي موسى والقاضي› 
ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد"؛ لان البيع متى انفسخ؛ يعود إلى 
ا اك الل کمن الد رتح بل ها آرلى ا ا لماه 
تبقیته علی ملکه» فحفّه فیه قوی . 


والثانية: يتصدقان بها م فساد البيع» قال القاضى ئ «المجرد» 
(۱) ینظر : (۲/ .)٦۷‏ 


OE 
.)۳۳٤/۱( ینظر: الروایتین والوجهین‎ )۳( 


قاعدة [۸۱] 


وكقات «الرواك ا + لها حل قال: وهي محمولة عندي على 
الاستحباب؛ لوقوع الخلاف "“ في صحة العقد وفساده ومستجق الماد 
فاستحبً الصدقة به. 

وأنكر الشّيخ مجد الدّين ثبوت هذه الرُوايةء وقال: هي سه من 
القاضي» قال: وإنّما ذكرها القاضي ذ في «خلافه» مستدلًا بها على 
الصحةء فأمّا مع الفساد؛ فلا وجه لهذا القول. 

وأما ابن أبي موسى؛ فقال: وعنه يتصدَّق البائع بالفضل؛ لاه نماء 
في غير ملکه . 

وهذا التعليل ترد عليه الريادة في المردود بالعيب ونحوه» 
المراد: أن هذه الريادة عادت إليه؛ لانفساخ العقد على وجه منهيّ عنه 
في الشرع» بخلاف الرَدٌ بالعيب. 

ثم حكى رواية ثالثة : باشتراك البائع والمشتري في الزيادة. 

وهذه الرواية ترجع” إلى القول: بأنَ الرّيادة المتصلة لا تتبع في 
الفسخ: بل قى على ملك المشتري» وإنما شارك الباقم فيها للها 
Na ED oy E‏ 


(۱) قوله: (کتاب) سقط من (آ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 

(۲) ینظر: الروایتین والوجهین .)۳۳٤١/۱(‏ 

(۳) في (ب): الإطلاق . 

) في (ب) وباقي النسخ: لکن . 

() في (آ) و(ج) و(د): يرجع . 

(0) في (آ) و(ج) و(د): يتبع . 

(۷) زاد في (ب) و(و): فإن قيل: لا يلزم تخريجها على هذا الأصل . 


قواعد ابن رجب 


وخص ابن أبي موسى هذا الخلاف بالثمارء فأمًا الرّرع؛ فلم يذكر 
فيه خلاقًا أن الريادة للبائع. 

وأمّا على رواية الصحّة؛ ففي حكم الريادة ثلاث روايات : 

احا 2 اا ران اء 0ا اون م درا 
علی ملکیھما کما سبق . 

وحملها القاضي على الاستحباب» ولا يصح. 

وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكي فيمن اشترى خشبًا للقطعء 
فت رکه حشّی اشتدٌ وغاظ . 

والتّانية: ضقان بها» وأخذها القاضي في «خلافه» من رواية 
حنبل» وتلك قد صرح أحمد فيها" بفساد البيع على ما حكاه القاضي 
أيضًا في «المجرد» وكتاب «الرُوايتين»» ثم قال: وهذا عندي على 
الاستحباب؛ للنهي عن ربح مالم يضمن» وهذا لم يضمن على 
المشتري؛ فكره له ربحه» وكره للبائع ؛ لحدوثه على ملك المشتري . 

وكذلك مال صاحب «المغني» إلى حملها على الاستحباب؛ لأنً 
الصدقة بالشبهات تستحبٌ ٠‏ وهذه شبهة؛ لاشتباه الأمر في مستجقهاء 
ولحدوثها بجهة محظورة. 


(۱) ینظر: الروایتین والوجهین .)۳۳١/۱(‏ 


(۳) ینظر: الروایتین والوجهین (۱/ .)۳۳١‏ 


)6( في (ب) : مستحب . وفي (ج): يستحب . وفي (د) و(ه): مستحة. 


قاعدة [۸۱] 


و هذه الرواية ما نص عليه أحمد في ربح مال المضار بة إذا 
ر 


خالف فيه المضارب : أنه يتصدّق به» وفیمن آجر ما استأجره بربح: أنه 
یتصدق به؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن . 

والرّواية الثّالثة : أن الريادة كلها للبائع» نقلها القاضي في «خلافه» 
في مسألة زرع الغاصب» eel aE‏ 
اشتری قصیلا فترکه حتی سنبل؛ یکون للمشتري منه بقدر ما اشتری یوم 
اشتری» فإن كان فيه فضلٌ؛ كان للبائع صاحب الأرض» قيل له: 
وكذلك النخل إذا اشتراه ليقلعه"" فطلع؟ قال: كذلك في التّخل» فإن 
كان فيه زيادة؛ فهو لصاحب الأرض الباق 

ووهه القاضي : بأد الرّيادة من نماء ملك البائع؛ فهي كالربح في 
الال الت صرت 5ا > صا عب الال درد الكاصبه و لى ص د 
فيه؛ لكونه محظورًا» كذلك ههنا. 

وه ر ف ف اا ن الاي ال 
ارعر: الت وها الى عو مال ت اک قط س 


م ا 
وراپ عا المقرق ا ب الما رت علا 
(۱) في (آ): وة 


0 في (ب) : لبقطعه . 
(۳) مسائل ابن منصور .)٤٦۳٥ /٩(‏ 
€3 في (ب) : العقد 


قواعد ابن رجب 


e 
فيه“ ولا دخل في ضمانه؛ فلا يستحقٌ أن يقبض غير ما وقع عليه البيع‎ 
ی ع‎ 

وحمل القاضي قول أحمد ههنا: (وكذلك التخل إذا اشترا 
ليقلعه) : عل آلآ شترى جذوعه ليقطعها . 

وقال الشيخ مجد الدين : (يحتمل عندي أن يقال: بان زيادة التّمرة 
في صفتها للمشتري» وما طال من الجرَّة للبائع ؛ لأنُ هذه الزيادة لو 
فرضنا أن المشتري كان قد جر ما اشتراه؛ لأمكن وجودهاء ويكون 
للبائع؛ فكذلك إذا لم يَجرً) انتهى . 

واتار القاضي خلاف ذلك كله وأ الزيادة كلها للمشتري مع 
صحة العقد» وللبائع مع فساده» ولم یثبت يثبت في کتاب «الرُوايتين» کي 
المذهب في هذا خلاقًا. 

وما قاله من انفراد المشتري بالتّمرة بزيادتها مخالف لجميع نصوص 
أحمد» وقياسه كذلك على سِمَن العبد غير صحيح؛ لأنٌ هذه الرّيادة 
نمت من أصل البائع مع استحقاق إزالتها عنه» بخلاف سِمَّن 
العبد وطوله. 

ولو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع؛ لكان 
أقرب» كما أفتى به ابن بظة فيمن اشترى خشبًا للقطع فتركه في رض 
البائع حتى غلظ واشتد: آنه يكون بزيادته للمشتري» وعليه لصاحب 


(۱) قوله: (فیه) سقط من (أ) و(و). 


قاعدة [۸۱] 


الأرض أجرة آرضة للمدة الى تركها فيه » وآخذه من غرس الغاصب . 

ولكن تبقية الشجر في الأرض له أجرة معتبرة» وكذلك الرّرع» واا 
تبقية التّمر على رؤوس الشجر؛ فلا يُستحق له" أجرةٌ بحال» ذكره 
القاضي في التفليس . 

وحكم العرايا إذا تركت في رؤوس النخل حتى أثمرت حكم الثمر 
إذا ترك حتى يبدو صلاحه عند القاضي وأكثر الأصحاب. 

ومنهم من لم يحك خلاقًا في البطلان في العربّة» بخلاف التّمر 
والزرع؛ کالحلوانیٌ وابنه. 

ويفرّق بينهما: بأن بيع العرايا رخصة مستثناة من المزابنة المحرّمة» 
شرعت للحاجة إلى أكل الرّطب وشرائه بالتّمرء فإذا ترك حى صار 
ف ازال ال ا تی رعت ا الا عة وار به هر 
بتمر؛ فلم“ يصح إلا بيقين المساواةء والله أعلم. 

وأمًا العقود؛ فيتبع فيها التّماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول 
أو غيره؛ وإن لم يكن موجودًا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه. 

تمن ذلك المرص ب إا ها لاء متا بعد المرت وتيل 
القبول؛ فاه يتبع العين إذا احتمله الثلث» ذكره صاحب «المغتي». 

وقال صاحب «المحرر»: إن قلنا: لايل الماك ١٠‏ من حير 
القبول؛ فالريادة محسوبة عليه من الثلث» وإن قلنا: يثبت من حين 


(۱) قوله: (له) سقط من (ب). 
)1( في (آ) و(ج): فلا. 


قواعد ابن رجب 


الموت؛ فالريادة له غير محسوبة عليه من التّركة؛ لأنّها نماء ملك" 
والله أعلم . 

ومنه : : السقص المشفوع إذا کان ف و فا ق ا ا 
فاه يأخذه بنمائه بالكّمن الذي وقع عليه العقدء ولا شيء عليه للرّيادة. 

وكذلك لو کان فيه ثمر او زرع› فنما فنما وقلنا: يتبع في الشُفعة كما هو 
أحد الوجهين فيهما. 

ولو تأبّر الطلع ليون بالبيع في يد المشتري› ن م اخذه الشفيع ؛ 
ی ت وا اق ا و 

وة لر ارىئ رخل هن غل الحرت ما اخرلا عله مو سال 
مسلم» ثم نما عند المشتري نماء منصلا حتّی زادت قیمته؛ فإنه يأخذه 
بان الى اراد ولا ف عل 0 ا ت ع اح 
رواية مهنی . 

وأمّا تبعيّة اللّماء في عقود التّوثقة فإِلّه يتبع في الرّهن»ء وأموال 
الزكاة» والجاني» والّركة المتعلق بها حق الغرماء وإن قيل بانتقال ملكها 
آل الو لان الان ها اا صن رف أورجاة واللّماء المتّصل تابع 
فيهما» صرح القاضي وابن عقيل بذلك كله" في کلامهما . 


1اا کپ کل ا(6( تی کی ال ون ل ا وکی له فاا 
ملک قب المرت وا2 هر ل البرن للراركه فيه مات 
المقصل ناء وق هر غلل ملك الست فترل سات لف 


(1) في (أ) و(ج): التوثق. وفي (د): الموثقة 
9 قول (کله) سقط من (). 


قاعدة [۸۱] 


وحکى ابن أبي موسی فيه روایة آخرئ: آنه لا يتبع» ولا يكون 
التّماء المتّصل الحادث في يد الغاصب مضموتا إذا رد الأصل كما 
قبضه»ء وقياسه العارية؛ لأنٌ الانتفاع حاصل به؛ فيصير حكمه حكم 
الأصل ؛ كنماء العين المستأجرة. 

ويتبع آيصًا في الصّيد الذي في يد المحرم. 

وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان معروفان. 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۸۲] 


اعا الفصل تارة يكرد رند من عبن الذات؛ كالولة 
والطّلع والصّوف واللبن والبيض. 

ا ارات بسب الین کالمهر 
والأجرة والأرش. 

والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود» وفسوخ» وحقوق تتعلّق 
بغير عقد ولا فسخ" ''. 

فما العقود؛ فلها حالتان : 

إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل ؛ فلا 
OE E E aaa‏ 
العين في حال اتصاله بها واستتاره“ وتغْيّبه فيها بأصل الخلقة؛ فإِنّه 
يدخل تبعًا ؛ كالولد واللبن والبيض والظلع غير المؤبّر» أو كان ملازمًا 


1 کب عل عا 0 ای : تعلق بالآعيان: لکن بغير عقد ولا فسخ). 


(۱) في (ب) و(د) و(ه): والتّماء. 
(۲) في (أ) و(د): تکون. 

کر 

() في (آ): واستناده. 


قاعدة [۸۲] 


للعين لا يفارقها عادة؛ كالشعر والصوف؛ فإنها تلحق“ بالمتّصل في 
استتباع العين . 

وفي «المجرد» و«الفصول» وجه في الرهن: آنه لا يدخل فيه صوف 
الحا وله رل ورن ا ر ال رة ور ا 

وأمًا المنفصل البائن ؛ فلا يتبع بغير خلاف» إلا في التدبير؛ فإن 
في استتباع الأولاد فيه روايتين 

الاك الان أن معدت الما بعد رروة الد قل ال ؛ 
فينقسم العقد إلى تمليك وغيره: 

فأما عقود التمليكات المنخُزة؛ فما ورد منها على العين والمنفعة 
بعوض أو غيره؛ فإِنّه يستلزم استتباع اللّماء المنفصل من العين وغيره؛ 
كالبيع» والهبة» والعتق وعوضه» وعوض الخلع» والكتابة» والإجارة» 
والصداق» وغيرها. 

وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة؛ كالوصية بالرقبة 
دون المنافع» والدق ام مها علي اتل ت بصحة البيع ؛ 
فلا يتبع فيه التّماء من غير العين. 

وفي استتباع الأولاد وجهان؛ بناء على آن الولد كسب أو جزء. 


(1) في (ب): يلحق . 
3 في (ب) : اليا 
(۳) قوله: (من): سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


وما ورد منها على المنفعة المجرّدة؛ فإن عم المنافع؛ كالوقف 
والوصية بالمنفعة؛ تبع فيه" النّماء الحادث من العين وغيرهاء إلا 
الولدء فإن فيه وجهين مصرَحًا بهما في الوقف» ويخرّجان في غيره؛ 
لے چ او کس 

وفي أرش الجناية على الطّرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في 
«الترغيب»: هل هو للموقوف عليه كالفوائد""» أو يشترى به شق 
کل ا 

فإن كانت الجناية بغير إتلاف"'"؛ فالأرش للموقوف عليه وجهًا 
واا 

وإن كان العقد على منفعة خاصًّة لا يتأبد" ؛ كالإجارة؛ فلا يتبع 
فيه شيء من النّماء المنفصل بغير خلاف. 

وأمّا عقود غير التّمليكات المنَّزة؛ فنوعان: 

أحدهما: ما يؤول إلى التّمليك» فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد 
أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب؛ فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من 
العين وغيرها. 


ويندرج في ذلك صور: 
[ کتب على هامش (ن): (آي: بل بتعطیل منفعته) . 


(۲) قوله: (کالفوائد) سقط من (أ). 
)۳( في (ج) و(د) و(ه) و(و): نتا بك:: 


قاعدة [۸۲] 


اة الاه فلكت أكساهاء ,ها" راا مود الد 

ومنها : المكاتب يملك اكسابه» ویتبعه أولاده من أمته؛ کما یتبع 
الحرّ ولده من أمتهء ولا يتبعه ولده من أمة لغيره. 

وها افرص بف إا كس بعد المرت ول اغاق الررة+ قان 
كسبه له» ذكره القاضي وابن عقيل وضاحب الا ن إعاف 
واجب لحقٌ الله تعالی» ولا یتوقّف على قبول؛ فهو کالمعدق» بخلاف 
ا 

وقال صاحب «المغني» في آخر باب العتق: كسبه للورثة؛ كام 
الولدب 

ولكن يمكن التفريق بينهما: بان آم الولد مملركة لسيدها: 
والموصى بعتقه غير مملوك للورثة؛ لأنٌ الوصيّة تمنع انتقاله إليهم» وإذا 
قيل: هو على ملك الميت؛ فهو ملك تقديري لا يمنع من استحقاق 
الکسب: 

ا الت 3 الق ود الت جا 
الولد؛ كأم الولدء هذا هو الظاهر. 


(۱) في (ب) و(ه): يتبعها . 
(۳) في (آ) و(ه): ولو. 

(۳) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): کان. 
)٤6(‏ في (ب): يتبعها. 

)٥(‏ في (ب): ظاهر المذهب. 


قواعد ابن رجب 


وقال القاضي في «تعليقه»: لا يعتق . 

با الان عه وت آر م با الركة ك قل بده إن 
مالم حلت الذار فاتك ر اواب و د وصسحنا 
ذلك؛ فکسبه بين الموت ووجود شر ط العتق للورثة› ذکره القاضي وابن 
عقيل وصاحب «المغنى»؛ ام الولد» بخلاف الموصى بعتقه؛ لان ذاك 


وجه شرط عتقه؛ فانه قد 


وجب عتقه في الحال» وهذا بتر دد 
يجيء الوقت المعين بعد موته وقد لا توجد الصفة؛ حتى ذكر في 
«المغني» في منع الوارث من التصرف فيه قبل الصفة احتمالين» وصرح 
صاحب «المستوعب» بانّه باي على حكم ملك الميت لا ينتقل إلى 
الورثة كالموصى بعتقه . 

وغل واا تو ا کا وال م احا مر اقا 
الصفة؛ معارض باحتمال موت الموصى بعتقه قبل العتق . 

وأمًا إن كانت أمة وولدت بعد الموت؛ فهو تابع لها؛ كأمٌ الولدء 
صرح به القاضي وابن عقيل» وهو متوجّه سواء قيل: إن هذا العقد 
تدبير ؛ كقول ابن أبي موسى والقاضي في «خلافه»» آو قيل : E‏ 
كقول القاضي في «المجرّد» وابن عقيل؛ فإنه تعليق لازم مستقرٌ لا 
يمكن إبطاله؛ فهو كالكتابة» وهذا يشهد لما ذكرنا من تبعية الولد في 


)0 في (ب) : متردد. 
ف ا ا 


قاعدة [۸۲] 


ومنها: الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه؛ أفتى' 
السّيخ تقَيْ الدين : أنه يصرف مصرف الوقف؛ لأنٌ نماءء قبل الوقف 
کا ا 

ونقل يعقوب بن بختان وإبراهيم بن هانئ عن أحمد فيمن جعل مالا 
في وجوه الب فاتّجر به الموصي؛ قال: إن ربح ؛ جعل ربحه مع المال 
فیما أوصی به» وإِن خسر کان ضامتً . 

فهذا إن كان مراده إذا وصّى بتفرقة عين المال؛ فواضح» وإن كان 
وی آن ری مت ما پیر آو پوت آو صلق بات کا کا 
أفتى به السيخ . 

ومنها: الموصى به لمعيّن يقف على قبوله» إذا نما" بعد الموت 
وقبل القبول نماء منفصلًا؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو 


§ 


A 


(1) في (ب) و(د) و(ه): فأفتی. 

(۲) في (ب): نماء. 

(۳) ينظر: الاختيارات (ص .)۲۷٤١‏ 

.)۷٤ تنظر الروايتان في الوقوف والترجل من مسائل أحمد (ص‎ )٤( 

)٥(‏ زید في (ه): تمل گا: 

)٩(‏ قوله: (الشيخ) سقط من (ب). ومن قوله: (ونقل يعقوب بن بختان) إلى هنا سقط 
من (أ) و(ج) و(د) و(و). 

(۷) في (آ) و(ه): إذ النماء. 


قواعد ابن رجب 


للوارث» أو للميّت» أو للموصى له" وفيه ثلاثة أوجه. 

فف ارت فر مف ات 

وإن قيل: هو على ملك المبّت» فنماؤه من التّركة. 

وإن قیل : إِلّه للموصی له بمعنی : نّا نتن بقبوله مِلگه بالموت» أو 
ا 

ومنها: التّذر والصّدقة والوقف إذا لزمت في عين لم يَجُز لمن 
أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها» نص عليه أحمد في 
الوقف والصدقة" في رواية حنبل . 

ولو اشتری عبدًا فأعتقه» ثم بان به عیب فأخذ أرشه؛ فهل یملکه 
لنفسه» او يجب عليه صرفه في الرقاب؟ على روایتين . 


[1] كتب على هامش (د): (قال في الإنصاف: هو للورثة على الصحيح من 
المذهب» قال في مسألة الموصى بوقفه: وأفتى به الشيخ تقي الدين والشيخ 
عماد الدين السكري الشافعي» قال الدميري: وهو الظاهر» وأجاب بعضهم 
بأنه للورثة. قال صاحب الإنصاف: قلت: قد تقدم في كتاب الزكاة عند 
السائمة الموقوفة ما يشابه ذلك» وهو إذا أوصى بدراهم في وجوه البر 
ليشتري بها ما يوقف؛ فاتجر بها الوصي» فقالوا: ربحه مع أصل المال 
فيما وصى به» وإن خسر ضمن النقص» نقله الجماعة» وقيل: ربحه إرث. 
انتهى كلام صاحب الإنصاف» وجزم بذلك في الإقناع وشرحه في الزكاة). 


)۱( في (ب) : به . 
2 في (ب) (د) و(ه) و(و): الصّدقة والوقف. 


قاعدة [۸۲] 


وخص القاضي الروايتين بالعتق عن الواجب إذا كان العيب لا يمنع 
الإجزاء؛ إلحاقًا للأرش بالولاء"". 

ولو اشترى شاة فأوجبها أضحية» ثم صاب بها عا فاد ارف 
اشترى به أضحية؛ فإن لم يمكن؛ تصدّق به» ذكره القاضي . 

وفرًق بينه وبين العتق : بأنٌ القصد من العتق تكميل أحكام العبدء 
وقد حصل» والقصد من الأضحية إيصال لحمها إلى المساكين» فإذا 
كان فيه عيب دخل الصرر عليهم؛ فوجب رد أرشه عليهم جبرًا لحمَّهم. 

وفي «الكافي» ا انش الأرش له كما في العتق . 

وا الهلى وا صاع إا کن فاا يل إد ملك لا يرول 
بالتعيين” كقول القاضي والأكثرين؛ فهو من هذا النّوع وإن جاز 
ادا ن وال ا ال ل اط ل عالق رج هان 
م 4 الراك 

فإذا ولدت الآأضحية؛ ذبح معها ولدهاء وهل يكون أضحية بطريق 
التبع ام لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: هو أضحية» قاله في «المغني»؛ فيجوز أن يأكل منه 


آ8 کی غل جام (0: ی کا اد الا لام فلك کن ار 
العيب له أيضًا). 


0 ى ب): العن: 
as Bo ENS‏ 


قواعد ابن رجب 


واائی لس ا:08 ابن عا 

قال وان تصدق به صحيكا؛ فمل يجرزئ؟ فيه احتمالان؟ لتردده 
بين الصدقة المطلقة وبين أن يحذى به حذو الاَم. 
أ » 


E OPN 


والأشبه بكلام خمد آنه 
يذبحها وولدّها عن سبعة» وقال في رواية ابن منصور: يبدا بأيّهما شاء 
في الذيح» وأنكر قرل من قال: لا بيدا إلا بالا . 

وعلى هذا؛ فهل يصير الولد تابعًا لأمه» أو مستقلا بنفسه حتى لو 
باع أمه أو عابت» وقلنا: ترد إلى ملكه؛ فهل يرجع ولدها معها؟ على 
وجهين» ذكرهما في (المغني» . 

ولا فرق بين أن يعين ابتداء أو عن واجب في الذمة على الصحيح. 

رل زج أعر أن اة عا فى القة لا مها ولدها لن 
الر اج ف ا رات 

والصحيح الأوّل؛ لأتّها بالتّعيين صارت كالمعية ابتداء. 

راا اللبن؛ يجوز شربه مالم يعجفها؛ لأ الأكل من لحمها 
جائز» فيجوز الانتفاع بغيره من منافعها» ومن دَرّها وظهرها. 

ا ف اع عا ها د او برل وة 
ال الا صا واا 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۲۳۷١ /٩(‏ (قلت: سئل سفيان عن رجل اشترى بدنة 
فنتجت؟ قال: إذا نحرها يبدأ بالآم ثم ولدها. قال أحمد: لا تبالي بأيهما بدأت). 
(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)٤١۰۲٦/۸(‏ (قلت: هل تجز الصَحِيَّة؟ قال: إذا كان 

ذلك ضررًا بها فذاك مكروه إلا أن يطول صوفها). 


قاعدة [۸۲] 


وف را ين الصرف واللن ار الصرف كان مرخرة حال ااه 
فورد الإيجاب عليه واللّبن يتجدّد شينًا بعد شيء؛ فهو كمنفعة ظهرها . 

وال القاضي في «المجرد): يستحب N‏ تال عر : وله 
الانتفاع به . 

وذكر ابن الرّاغوني: أن اللَّبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب» 
وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي . 

وكذلك قال صاحب «التلخيص» في اللبؤت 

ولو فقا رجل غين الهدي المعين ابتداء؛ آذ منه أرشهء وتصدق به 
أيضًا» ذكره القاضي في ف وا قل بزوال ملك بال = 
كقول أبي الخّاب -؛ فهو من قسم التّمليكات المنجزة؛ كالعتق 
والوقف» وإن جاز الانتفاع ببعض منافعه؛ كمن وقف مسجدًا؛ فإِنّه 
ينتفع به مع جملة المسلمين . 

وأمّا ما كان منها غير لازم» وهو ما يملك العاقد إبطالهء إمّا 
بالرلء ربمت رذ الس" انلق ا" راك انلك من غير 
وجوب إبدال؛ فلا يتبع فيه النّماء من غير عينه. 


(۱) في (ب): وذکر. 

(۲) قوله: (له): سقط من (أ) و(و). 
(۳) في (ب) و(د): بالتعین. 

(©) قوله: (الحىٌ) سقط من (ب). 
)٥(‏ في (ب) و(ه): به لکن . 


قواعد ابن رجب 


وفي استتباع الولد خلاف» ويندرج تحت ذلك صور : 

مها المد ف د ها زلدها على ال اهي اكمور 

وعنه رواية أخرى: لا يتبعها. 

وزعم أبو الخطّاب في افا ان هذا الخلاف منرّل على أن 
الدبير هل هو لازم أم لا؟ فإن قيل بلزومه؛ تبع الولدء وإلّا لم يتبع» 
وآ أك الأصضات ذلك 

وعلى القول بالتّبعيّة» قال الأكثرون: يكون مدبّرًّا بنفسه لا بطريق 
التبع» بخلاف ولد المكاتبة. 

وقد نص أحمد في رواية ابن منصور على أن الام لو عقت في حياة 
ل کے ست 

وعلى هذا لو رجع في تدبير الام وقلنا: له ذلك؛ بقي الولد 
مدبّرّا» هذا قول القاضي وابن عقيل . 

وقال أبو بكر في «التنبيه»: بل هو تابع محض لها؛ إن عَتقت عَتَق»› 
وإن رقت رق وهو ظاهر كلام ابن آبي موسى أيصًا . 

ومنها : المعلّق عتقها بصفة؛ إذا حملت وولدت بين التعليق ووجود 
الصفة؛ ففي عتقه معها وجهان معروفان» ولو لم توجد الصَفة في الام ؛ 
لم يعتق ولو وجدت فيه الصّفة؛ لاله تاب محض . 

ومنها : الموصى بعتقها أو وقفها إذا ولدت قبل موت الموصي ؛ لم 
يتبعها» ذكره القاضي في الموصى بعتقهاء وقياسه الأخرى. 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور )٤٤۷۲/۸(‏ 


قاعدة [۸۲] 


ويحتمل أن يتبع في الوصيّة بالوقف"""؛ بناءً على أن المغلّب فيه 
شوب الخردر دون التّمليك. 


ويا العا“ وقفها بالموت؛ إن قلنا: هو لازم - وهو ظاهر کلام 
أحمد في رواية الميمونيّ' -؛ صارت كالمستولدة؛ فينبغي أن يتبعها 
ولدهاء 


وإن قلنا: ليس بلازم - وكلام أحمد في آخر رواية الميموني يشعر 
به» حیث قال: إن کان يتأول» ويشبُهه بالمدبّر؛ يعني : أنه يتبعه -؛ 
فهل يتبعها الولد كالمدبرة» آو لا يتبع ؛ لان الوقف ي يغلب فيه شائبة 
O OP‏ 


۷0 کب عل عاي 6 ای ن الو بارت ن قا شرب 


(1) قال في الإنصاف :)۳۹۹4/١١(‏ (قال الميموني في كتابه: سألته عن الرجل بوقف 
على أهل بيته» أو على المساكين بعده» فاحتاج إليهاء أيبيع على قصة المدبر؟ 
فابتدآني أبو عبد الله بالكراهة لذلك» فقال: الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي 
ية على أن لا يبيعوا ولا يهبوا. قلت: فمن شبهه وتأول المدبر عليهء والمدبر قد 
يأتي عليه وقت يكون فيه حرًا» والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده» وهو ملك 
الساعة؟ قال لي: إذا كان يتأول. قال الميموني: وإنما ناظرته بهذا؛ لأنه قال في 
المدبر: ليس لأحد فيه شيء» وهو ملك الساعة» وهذا شيء قد وقفه على قوم 
مساكين» فكيف يحدث به شيًا؟ فقلت: هكذا الوقوف» ليس لأحد فيها شيء» 
الساعة هو ملك» وإنما استحق بعد الوفاة» كما أن المدبر الساعة ليس بحر ثم 


يأتي عليه وقت یکون فيه حرا . انتهی). 


قواعد ابن رجب 


الوع الثاني : عقود موضوعة لغير تمليك العين؛ فلا يملك بها 
التّماء بغير إشكال؛ إذ الأصل لا يملك؛ فالفرع أولى"'. 

ولكن هل يكون النّماء تابعًا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه 
مضموتاء أو غير مضمون؟ 

فإن كان العقد واردًا على العين وهو لازم؛ فحكم التّماء حكم 
الأصل . 

وإن كان غير لازم» أو لازمًا لكنّه معقود على المنفعة من غير تأبيدء 
أو على ما في الذمّة؛ فلا يكون التّماء داخلا في العقدء وهل يكون 
تابعًا للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان: 

أحدهما"": أنه تابع له فيهما. 

اى 30 فل ق الم الى ا ا ةا 
الéأا‏ ا 

ويندرج تحت ذلك صور عديدة: 

ا الررة كان الهل ك رقن مه مورا كان ما 
فن نة كالمرة والو لاه أو من کسه الا جرت آو مدل عه الا ریه 
وهو داخل معه في عقد الرّهن؛ فيملك الوكيل في بيع الرّهن بيعه معه؛ 
وإ کان حادتا بعد الحقد والتو كيل 


[ كتب على هامش (ن): (الأولويّة قد تمنع» فلو قيل: فكذلك الفرع؛ كان 
ا 
1 أشار في هامش (ن) إلى نسخة: أصخهما. 


قاعدة [۸۲] 


ومنها: الأجير؛ كالرّاعي ونحوه؛ فيكون النّماء في يده أمانة 
كأصلهء ولا يلزمه رعي سخال الغنم المعينة في عقد الرٌعي؛ لأتها غير 
داخلة فيه» بخلاف ما إذا كان الاستشجار على رعي غير معينة؛ فان عليه 
رعي سخالها؛ لأنٌ عليه أن يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق» ذكره 
القاضي في «المجرد». 

ومنها: المستأجر يكون التّماء في يده أمانة كأصله» وليس له 
الانتفاع به؛ لألّه غير داخل في العقد. 

وهل له إمساكه بغير استغذان مالكه تبعًا لأصله؛ جعلا للإذن“ في 
إمساك أصله إذتًا في إمساك نمائهء أم لا؛ كمن أطارت الريح إلى داره 
ثوب غيره؟ خرّجه القاضي وابن عقيل على وجهین . 

ومتها: الوديعة؛ هل يكون تماؤخا وديعة» أو أمانة محضة؛ كالوب 
المطار إلى داره؟ على وجهين أيضًا. 

ومنها: العارية لا يرد عقد الإعارة على ولدها؛ فليس للمستعير 
الانتفاع به» وهل هو مضمون كأصله أم لا؟ على وجهين ذكرهما 
القاضي وابن عقيل في باب الرهن : 

أحاعا 2 جر مضرةة لآ تابع لأصله. 


الاي لیس بمضمون؛ اة ما ضمن لإمساکه للانتفاع به» 


(۱) في (ب): الاإذن. 
(۲) قوله: (ف باب الرهن) سقط من (ب). وهو في (ج) و(و): في الرهن . 


قواعد ابن رجب 


والتّماء مُمْسَكٌ“ لحفظه على المالك"» فيكون أمانة» وقالا في باب 
ال وك لار موه وا واا 

ومنها: المقبوضة على السّوم إذا ولدت في يد القابض» قال 
القاضي وابن عقيل : حكمه حكم أصله» إن قلنا: هو مضمون؛ فالولد 
مضمون» وإ فلا 

ويمكن أن يخرّج فيه وجه آخر: أنه ليس بمضمون» كولد العارية ؛ 
لآ عا هة افا يس الاد وا وارك 
يحصل قبضه على هذا الوجه؛ فهو كالثّوب المطار بالرّيح إلى ملكه. 

ومنها : المقبوض بعقد فاسد» وفي ضمان زيادته وجهان. 

ووجه القاضي سقوط الضمان: بأنّه ّما دخل على ضمان العين 
دون تاها 

وهو منتقض بتضمينه الأجرة. 

ومنها : الشّاهدة» والضامنةء والكفيلةء لا يتعلّق بأولادهن شيء من 
هذه الأحكام؛ لأ هذه حقوق متعلقة بالدَكّة لا بالعين؛ فهي كسائر 
عقود المداينات» ذكره القاضي في «المجرد» وابن عقيل . 

واختار القاضي في «خلافه»: أن ولد الصّامنة يتبعها ويباع معها 


أيضًا» فهما فى ذلك سواء؛ إذا لا يمكن شراؤها دون حملها). 


)3( في (ب) و(ه) و(و) : ممسوك . 
7( في (آ): المال. 


قاعدة [۸۲] 


كود الرعر ا ياء عل أن ون المأذون له يتعلق برقبته. 
e,‏ ا عا في «نظربًاته» ؛ لن التعلق بالرقبة هنا كتعلق 


الجناية؛ فلا يسري . 

ومنھا: من حلف لا یکل مما اث SE‏ 
لم يحنث؛؟ SS‏ ذکره“ القا ضي في «خلافه»؛ فان 
الین أست لاز بل بر الخال بين اللرامها وين الح نها 
ویكمرها. 


وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه الشّاة؛ پت باک 
لبنها؛ لأنه لا يؤكل منها فى الحياة عادة إلا اللبن. 
فاا فاجها؛ ففه اط 


فصل 
e e‏ فأمًا" في الفسوخ؛ فلا يتبع فيها 
yy‏ يرجعان 
[ ا ی عاي ا(0 ال ت اق عل ا وهل ووا 


9 في (ب) : وذکره. 
(۲) في (ب): إلزامها. 
(۳) في (ب) وباقي النسخ: وأمًا. 


قواعد ابن رجب 


إلى أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصلهء أو من حينه؟ والأصح عدم 


الاستتباع. 
e‏ صور : 
: إذا عل الزكاةء ثم هلك المال» وقلنا له: الرجوع بها؛ فإتّه 
ر ا 


والثّاني : يرجع» واختاره القاضي في «خلافه». 

ومنها : المبيع في مدَّة الخيار إذا نما نماء منفصلاء ثم فسخ البيع ؛ 
هل يرجع به البائع أم لا؟ خرّجه طائفة من الأصحاب - كصاحبّي 
«التلخيص» و«المستوعب» - على وجهين ؛ کالفسخ بالعیب . 

وقد ذكر القاضي في «خلافه»» وابن عقيل في «عَمّده»: : أن الفسخ 
بالخيار فسخ للعقد من أصله؛ لاله لم يرض فيه بلزوم البيع» بخلاف 
الفسخ بالعيب ونحوه. 

فعلى هذا: يرجع بالتّماء المنفصل في الخيار» بخلاف العيب. 

ومنها: الإقالة؛ إذا قلنا: هي فسخ؛ فالنّماء للمشتري» ذكره 
القاضي في («خلافه». 

ویتخرٌّج فيه وجه آخر: نه يرده مع أصله» وحكاه بو البركات في 
«تعليقه» عن القاضي في «خلافه» يا . 


0 م ا 


قاعدة [۸۲] 


ومنها : الرَدُ بالعيب» وفي رد النّماء فيه روايتان: 

وو ا 

بآ رع دا ای عل ان وا 
e‏ 

ونقل عنه ابن منصور آيصًا أنه دکر له قول سفیان في رجل باع 
ماشية أو شاة فولدت» أو نخيلا لها ثمرةء فوجد بها عيبًا أو 
ا اد هة ار رة الد إن اة عدت ته ف 
أو كان باع أو استهلك» فإن کان مات أو ذهبت به الرُيح؛ فليس عليه 
شيء» ا 

وهذا يدل على أن التماء المنفصل يرد مع وجوده» ويرد عوضه مع 
تلفه إن كان تلف بفعل المشتري» وإن كان تلف بفعل الله تعالى؛ لم 
يضمن؛ لان المشتري لم يدخل على ضمانه؛ فيكون كالأمانة عنده. 

وأا إذا انتفع به ؛ فاته يستقرٌ الضمان عليه» فيردٌ عوضه كما دل عليه 
حديث المصرًاة» وكما نقول في" المتّهب من الغاصب: أنه إذا انتفع 
بالموهوب فأتلفه؛ استقَرٌ الضمان عليه. 


[۱[] کتب على هامش (ن): (يعني : وفسّخ المشتري للعيب» أو کت العين 
المبيعة منه للاستحقاق). 


(۱) مسائل ابن منصور (7/ ۲۷۷۲). وتقدم تخريج حديث المصراة .)٤٤٦/١(‏ 
(۲) مسائل ابن منصور (۲۸۵۱/7). 
(۳) قوله: (في) سقطت من (ب). 


قواعد ابن رجب 


وحمل القاضي هذه الرّواية على آن" الباقع كان قد لس العيب» 
AT TE‏ 

ولك المنصوص عن أحمد في المدلّس: ته يرجع بالثمن وإن تلف 
المبيع ؛ إ9 أن نصه في صورة الإباق» وهو تلف بغير فعل المشتري . 

وأطلق الأكثرون ذلك من غير تفصيل بين أن يتلف بفعله أو بفعل 
غيره؛ لاله سلّطه على إتلافه بتغريره؛ فلا يستقر عليه الضمان كما يرجع 
المغرور في التكاح بالمهر. 

وحكى طائفة من المتأخرين رواية أخرى: أنه لا يرجع مع التلف» 
بل يأخذ الأرش» ورجّحه أبو الخطاب في «انتصاره» وصاحب 
«المغنى) . 

وهذا التفصيل - بين أن يكون التّلف بانتفاعه أو بفعل الله تعالى» 
كما حمل عليه القاضي”" رواية ابن منصور -؛ أصحء وهو ظاهر كلام 
أبي بكر» وبذلك أجاب عن حديث المصراة. 

وكذلك جاب القاضي في «(خلافه) . 


ويمكن أن يقال مثل ذلك في الما الحادت اذا رد خي = على 


O ETE 

(۲) قال في المغني (6/ :)١٠١‏ قال أحمد في رجل اشترى عبدًاء فأبق من يده» وأقام 
البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع : يرجع به على البائع بجميع الثمن الذي 
أخذه منه؛ لأنه غر المشتري» ويتبع البائع عبده حيث کان . 

(۳) في (ب) و(د) و(ه): القاضي عليه. 


قاعدة [۸۲] 


¢ 


القول بردّه - كما حملنا عليه رواية ابن منصور أولاء والله أعلم. 

ومنها: فسخ البائع لإفلاس المشتري بالتّمن؛ هل يتبعه النماء 
المنفصل؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يتبع» وهي المرجُحة عند القاضي في «الخلاف» وابن 
عقيل » ونص أحمد فى رواية حنبل فيمن اشترى جارية أو دابّة فولدت» 
اتلين الحشترى؟ رجت إلى الأرل 4 لا ها مال البائم وقد 
اسيا وولدها. 

وھکذا ذکر' ہو بکر فی «التنبیه». 

وکر الفاق ف ادف فف هله الررا آں خمد دک ل قول 
مالك فیمن اشتری جارية أو دابّة فولدت› ثم أفلس المشتري : ا 
الجارة رالد وولا للبائع ؛ إل آن برقت الخرماء ف دلت فیعطوه 
حقّه كاملاء ويمسكون ذلك؛ فقال أحمد: يرجع إلى الأوّل؛ لأنّها 
ماله . 

وهذا لا يدل على غير الرُجوع قي الجارية أو الدًابة”» وإنّما 
القائل بالرجوع في الولد مالك» وليس في كلام أحمد موافقة له"". 


[ كتب على هامش (ن): (يعني : الإمام مالك بن أنس» إمام دار الهجرة). 
(۱) ینظر الروایتین والوجهین (۳۷۳/۱). 


(۲) في (ب) وبقية النسخ: ذكره. 
(۳) قوله: (أو الذّابة): سقط من (أ) و(و). 


قواعد ابن رجب 


وأبو بكر كثيرًا ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه؛ فيقع 
یر شید 

ووقع له مشل هذا في كخاب فزاد المسافر» كثيرّاء مع أد اين 
أبي موسى وغيره تأوّلوا الرُجوع بالولد على أنه كان موجودًا في عقد 
البيع حملا. 

واختار هو وابن حامد: آنها للمفلس؛ لأتها نمت في ملکه» وهو 
ظاهر كلام الخرقيٌ» وكذلك صححه القاضي في «المجرد» وابن عقيل 
فى «الفصول». 

ا إذا جاء مالكها وقد نمت نماء منفصلا؛ فهل يسترده 
معها؟ على وجهين» خرّجهما القاضي وابن عقيل من مسألة المفلس . 

وفرّق بينهما صاحب «المغني». 

ويحتمل أن يرجع هنا بالريادة E‏ 
إنما كان مستندًا إلى فقد رها في الظاهرء وقد تبيّن خلافه؛ فانفسخ 
الملك من أصله؛ لظهور الخطأً في مستنده» ووجب الرجوع بما وجده 
E‏ 

وخا هو اللی فکره این آی عوسی وذکر له آلا من کا آجید 
في طيرة فرّخحت عند قوم: أتّهم يردُون فراخها. 

ومنها: رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا كان قد نما نماء منفصلا؛ 


هل يسترده معه ام ؟ e‏ وجهان. 


() زاد في (): (وابن عقيل) وتقدم أن ابن عقيل اختار أن النماء للبائع . 


قاعدة [۸۲] 


ومنها: إذا وهب المريض جميع ماله في مرضه»ء فنما" نماء 
اصا4 وات ولم بجز الورثة؛ فذكر القاضي في «خلافه»: 
الموهوب له مَلّکه بالقبض» وجاز له التَصرُف فيه ا الما يبت 
للورثة حى الفسخ فيما زاد على الك وإذا آجازواء؛ سقط حتيم هن 
الفسخ. 

فعلی هذا يتخرّج في استرجاع النّماء وجهان: 

أظهرهما : أن التّماء للمتّهب إلى حين الفسخ؛ نبّه على ذلك الشيخ 


ا 


ا أن الهبة تقع مراعاة؛ فلا يتبین e‏ 
ج روجا من الل عد ارت وإن خرج بعضها فله منها مقدار 
الثلث» ويتبعه نماؤه» والرّائد مبنى على الخلاف فى الإجازة؛ هل هى 
ر عة ا 

ومنها : إذا عاد الصداق إلى الرّوج» أو نصفه قبل الدخول» بطلاق 
أو فسخ» وقد نما فك ال وجا تماما فهل يرجع بنمائه او 
نصفه؟ 

المذهب: له لا يرجع به» ونص عليه أحمد في رواية ابي داود 

ونقل عنه ابن منصور آنه ذکر له قول سفيان في رجل تزوٌّج امرأًة 
0 ق( رما 
(۲) ینظر : مسائل ابي داود (ص ۲۳۱)» ولم نقف على نص رواية صالح . 


قواعد ابن رجب 


على خادمة» ثي زوجها غلامه فولدت أولادًا» فطلَّق امرأته قبل أن 
يدخل بها؛ فلها نصف قيمتها وقيمة ولدهاء قال أحمد: جيّد. 

واختلف اصحابنا في معنی هذه الرُواية على طريقين : 

أحدهما - وهو مسلك القاضي -: آنها" تدلٌ على أن الزوجة إنما 
ملكت بالعقد نصف الصّداق؛ فيكون لها نصف نمائه» وجعل قوله: 
(وقيمة ولدها) مجرورًا بالعطف على قوله: (نصف قيمتها)؛ أي : 
ونصف قيمة ولدها. 

قال: وذكر القيمة ههنا محمولٌ على التّراضي عليهاء أو على أن 
المراد نصف الام ونصف الولد» ولم برد القيمة. 

وهذا المسلك ضعيف جدًاء وفي تمام النص ما يبطله» وهو قول 
أحمد: (فإن أعتقها قبل أن يدخل بها؛ لار د حي 
تزوّجها وجبت لها الجارية). 

وهذا تصريح بأنّها ملكت الأمة كلها بالعقد؛ إذ لولا ذلك لعتق 
نصفها بالملك» وسرى العتق إلى الباقي مع اليسار. 
ها آل ا عل أن الا ل لكف الكة ا الصف 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)۱۸۳٤١/٤(‏ 


8 في (ب): إنماء وقي ا(6 و(ها: آنه: 


قاعدة [۸۲] 


» أ“‎ ۰ ٠ OND TE ٣ و ك‎ 

ثم خرج ابو بکر قولا اخر لاحمد في هذه المسالة على قوله: 
تملك الحدان كه الى أن الأولاد والتّماء لهاء ويرجع بنصف 
دون الأولاد؛ يعني : الرّوج» قال : وبه أقول. 

هذا" اختيار صاحب «المغني» أيصًا؛ فرارًا من التفريق بين الام 

دعا ي بعض الزمان . 
بالعقد: أن الولد للمرأة؛ لحدوثه في ملكهاء ولها نصف قيمة الاَمٌ. 
فجعل للرّوجة القيمة كما في نص أحمد. 

وهذا الوجه ضعيف جا ؛ حيث تصّمن التفريق بين الأ“ 

وغتد الفاضي: إذا قيل: a NS‏ 
الأمة ٠"‏ صرح به في «المجرد». 

وقال في «الخلاف»: يرجع بنصف الأمة" . 
0 قط می ت 
9 ا(6 قط ف ت 
(۳) في (ب): وهو. 
)٤(‏ قال في الإنصاف :)۱۷٦/۲١(‏ (وهو كما قال). 
)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): الأمة. 


0( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): الا 
)۷( في (ب) : الام. 


قواعد ابن رجب 


والطريق الغانى في" معني الرواية: أنهااتدل على أن النماء 
المنفصل يرجع به الرّوج بالفرقة؛ تبعًا للأصل . 

وهذا مسلك جماعة منهم صاحب «المحرر»»ء ولكتّه" استشكل 
إيجاب القيمة دون العين» وقال: لا دري هل هو لنقص الولادة أو لغير 
اد ج اوا ص ا ف ق 
لأجل حق الزوج في ملك نصف الأمة وولدهاء وليس ذلك بأولى من 
الکن 

وقد يجاب عن ذلك: بأنٌ الطّلاق يُرجع به نصف الأمة إلى الرّوج؛ 
ا کال اه دياق بك ل سما وا ااك اة ملاك هاما 
لا يملك بالعقود الاختياريّة» فلا يجبر الرّوج بعد ذلك على أخذ قيمتهء 
بل يتعيّن تكميل الملك له في الام والولد؛ حذرًا من التفريق المحرم. 

ويشبه هذا ما قاله الخرقي فيما إذا كان الصداق أرصًا فبنت فيه» ثم 
طلقها قبل الدخول: أن الزوج يرجع بنصف الأرض» ويتملّك عليها 
البتاء الذي فيه بالقيمة. 

لكن أحمد في تمام هذا النص بعينه من رواية ابن منصور ذكر 
مسألة البناء وصَبغ التّوب» وقال: للزوج نصف القيمة ؛ لأت استهلاك . 


(۱) قوله: (في) سقط من (ب). 
(۲) في (ب): لکلّه . 

(۳) زاد في (و): بکمالها. 
(6) قوله: (من) سقط من (ب). 


.)۱۸۳٤/٤( ینظر: مسائل ابن منصور‎ )٥( 


قاعدة [۸۲] 


ففرّق بين أن تكون المرأة وصلت الصّداق بمالها على وجه لا 
ينفصل عنه إلا بضرر عليهاء وبين أن يكون بايا بعينه . 

ففي الأول يتعيّن للزوج نصف القيمة؛ لاختلاط المالين» وفي 
اللّاني يرجع بنصف العين؛ لبقائها بحالهاء وإِنّما جاز الإجبار على 
تكميل الملك؛ للمانع الشَرعيٌ من التفريق. 

ويحتمل عندي في معنى رواية ابن منصور طريقٌ ثالث» وهو أن 
راد احود ان الوا تت قو ااا وها قا رادها عا 
لأن الولد نماء تختص به الزوجة» وقد عاد إلى الزوج نصف الام ؛ 
فتجبر الرّوجة على أخذ نصف قيمة الم وقيمة الولد بكمالها؛ حذرًا من 
التفريق» ولعل هذا أظهر مما قبله”"» والله أعلم. 

ومنها: من وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في المغنم قبل 
القسمة وقد نما نماء منفصلاء فإن قلنا: لم تملكه الكمًار بالاستيلاء؛ 
ھر 

وإن قلنا: ملکوه؛ فإِلّه يرجع فيه . 

وهل یرجع بنمائه؟ یتخرّج على وجهین؛ کبائع ا ف 
الاين ات لهاد كان قر رمك الفا امو اله 

وذكر القاضي في «المجردا: أنّها إذا كانت أمة فوطتها الحربئ 
E O EO OSES‏ 


(( قوله : (ممّا قبله) سقط من (أ) و(د) و(ج) و(و). 
)۳( في (ب) : بتمامه . 


قواعد ابن رجب 


وولدت منه: أن الولد غنيمة لا يرجع به المالك؛ لأّه حدث في ملك 
الحربيٌ الواطئ» فانعقد حرًا. 

لکن هذا قد بخص باسلا د المالك لاء فان ولكه بتعقد حرا 
وإنّما يطرأً عليه الرْق بعد ذلك؛ فلا يكون من نمائهاء بخلاف ما لو 
زوّجها فولدت من الزوج؛ فإنه يكون من نمائها لانعقاده رقيقًا . 

وقد سئل أحمد عن عبد المسلم إذا لحق بدار الحرب» ثم رجع 
ومعه من أموالهم؛ فتوقّف في مستجقٌ المال الذي معه» وقال مرَّة: هو 
الصسلين را أن بكر ة ليده وغار ان اليد س لك فا" 

فال الغال: هذا هر المتشية لن الد لا غية: 

وحمله القاضي على أن ما يأخذه الواحد من دار الحرب يكون 
فال ا ن ا ھی ا غه فهر ها لل 


فصل 
وأمّا الحقوق المتعلَقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ» فإن كانت 
ملگا قهربًا ؛ فحکمه حکم سائر التّملكات . 
[1] كتب على هامش (ن): (قد يقال: هذا من كسب العبد للمباحات» ولیس 
بغنيمة) . 
(۱) ینظر: مسائل ابن هانئ .)۲١/۲(‏ 


7 في (ب) : ال لتملیکات . 


قاعدة [۸۲] 


4 


وإِن لم یکن ملگاء فإن كانت حقًا لازمًا لا يمن إبطاله بوجه؛ 
کڪ الاستيلاد؛ سرى حكمه إلى الأولاد دون الأكساب؛ لبقاء ملك 
مالکه عليه . 

وإن كان غير لازم» بل يمكن إبطاله؛ إمًا باختيار المالك» أو برضى 
المستحق ؛ لم يتبع التّماء فيه الأصل بحال . 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

شها ا الان ‏ ف انجا ار لدعا ر اها ان 
ج الا الس ا ارا ل ت اة ا ج 
الجناية تعلق بالجانية؛ أصدور الجناية منها» وهذا مفقود في ولدهاء 
وكسبها ملك للسيدء بخلاف المكاتبة. 

ومنها : تركة من عليه دين إذا تعلق بها حق الغرماء بموته. 

فإن قيل: هي باقية على حكم ملك الميّت؛ تعلق حم الغرماء 
بالتماء آیضا' کالمرھون؛ کذا ڈکرہ القاضی وابن عقیل فی کٹاب 
القسمة: 

وينبغي”" أن يقال: إن قلنا : إن تعلق الدّين بالتّركة تعلق رهن يمنع 
التَصرُف؛ فالأمر كذلك» وإن قلنا: تعلق جناية لا يمنع التَصرُّف؛ فلا 
باق بالا 


(۱) في (ب) : ليحق: 
(۲) قوله: (أيضًا) سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


رأما إة فلنا: تتفل التركة إلى الورثة بمجرد الموت؛ لم تعلق 
حقوق الغرماء بالتّماء؛ إذ هو تعلق" قهري؛ كالجناية» كذا ذكره 
القاضي وابن عقيل . 

وخرّج الآمدي وصاحب «المغني» تعلق الحق بالنماء مع الانتقال 

a OD a r o » . 4 

ويقوی هذا على قولتا: إن التعلق ‏ تعلق رهة: 

وقد ذلك عل آمل اک وھر آن الین غل عو اق فی اذ 
المت أو انقل إلى فم آلررتة؛ أو هو علق إبأعبان التركة لا غير ؟ 
وفيه ثلاثة أوجه : 

الأول : قول الآمديً» وابن عقيل في «الفنون»» وصاحب 
«المغنى»» وهو ظاهر کلام الأصحاب فى مسألة ضمان دين الميت . 

والنّانی : قول القاضى فى «خلافه». وأبى الخطاب فى «انتصاره»» 
وابن عقيل في موضع آخر. 

وكذلك قال القاضي فى «المجرداء ولك خصّه بحالة تأجيل 
الذين؛ لمطالبة الورثة بالتوثقة: 


والتّالث: قول ابن أبي موسى؛ فيتوجّه على قوله ألا تعلق الحقوق 
[۱] کتب في هامش : (: تملك: 
0 في (ب): ذکر. 


0 ا ان 
)۳( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): والأوّل. 


قاعدة [۸۲] 


باللّماء؛ إذ هو كتعلّق الجناية . 

وعلی الأرّلین : یتوه تعلقها بالّماء کالرهن. 

رق هال ل تعن ترق ارما بالحاء 8 قلا تل اة إلى 
الورثة بكلّ حال؛ إلا أن يقول: إن الدين في ذممهم؛ لأ تبعيّة اللّماء 
في الرهن إنما يحكم به إذا كان النماء ملكا لمن عليه الحقّء فأما إن 
کان ملگا لغیره؛ لم یتبع» کما لو رهن المکاتب سيّده؛ فن كسبه لا 
يكون داخلا في الرهن؛ لأنه على ملك المكاتب. 

ركا تي آ5 يقال فين اسار ها رهه فر إن اتل 
يدخل في الرُهن لذلك. 

وقد يقال : اة على ال ها تاا ي مم اتان ما إلى 
الورثة؛ فكذلك نماؤها. 

وباب فان العلن عا الاتال رما يت لف المانم 
ما ‏ حيت اقن العلل وماتحة وهر الاتقال» ءا هد الاتال 
واستقرار الملك؛ فلا تعلو ؛ لسبق المانع واستقراره» وال أعلم. 

و تعلق الضمان بالأعيان للتّعدي؛ فيتبع فيه التّماء المنفصل إذا 
کان اعا قن الد ادرا 

فمن ذلك : الغصب» يضمن فيه اللّماء المنفصل على المذهب» ولم 
يحك ابن أبي موسى في ضمانه خلافًا» مع حكايته الخلاف في المتصل . 


ف ا را و( می 


قواعد ابن رجب 


ولا يظهر الفرق بينهما؛ فالتٌخريج متوجه. 

بل قد يقال: ظاهر كلام آحمد في رواية ابن متصور الت سقاها في 
الرّدٌ بالعيب يدل على عدم الصّمان» حيث سرّى بين ظهور العيب 
والاسعكاف:. 

ومنه: الأمانات إذا تعدّى فيها ثم نمت؛ فإِلّه يتبعها في الصّمان. 

ومنه: صيد الحرم والإحرام؛ يضمن نماؤه المنفصل إذا دخل تحت 
اليد الح وإ" ل دغل تحت البت لكا هلك بسب امال 
الأم؛ ففيه خلاف مشهور. 

تنبیه : 

اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل؛ هل هما زيادة متصلة 
أن مضا 

ا الطلع ؛ فللأصحاب فيه طرق : 

ا اه فا ا ا و و ااه 
وابن عقيل في كتاب الصداقء وأ الرّوج يجبر على قبوله إذا بذلته 
الرّوجة بكل حال. 

وكذا ذكر صاحب «الكافي» في كتاب الصّداق» وجعل كل ثمرة 
على شجرها زيادة متصلة. 

وصرّح القاضي في «المجرد» في باب الغصب: بان الرّيادة المتصلة 
التي يمكن إفرادها؛ كصبغ الثوب”"» وتزويق الذّار» والمسامير في 


)9( في (ه) : فإن. 


قاعدة [۸۲] 


الباب؛ هل يجبر على قبولها؟ يخرّج على وجهين : 

أصخُهما: يجبر» وهو قول الخرقيٌ في الصداق'. 

والتّاني : اه زيادة منفصلة بكل حال» أبر أو لم پؤبر؟ ا 
فصله وإفراده بالبيع . 

كذلك أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع من التفليس والرد 
بالعیب . 

وصرح صاحب «المغني» بإبدائه" احتمالاء وحكاه في «الكافي» 
عن ابن حامد. 

الال د ان ال اا فا وق الو ر اة م 
صرح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب» وذكر أله 
منصوص عن أحمد؛ اعتبارًا بالتبعيّة في البيع وعدمها. 

الرّابع : أن غير المؤبر زيادة مقصلة بغير خلاف» وفي المؤبّر 
وجهان» وهذه طريقة صاحب «التّرغيب» في الصداق. 

والخامس: أن المؤبّر زيادة منفصلة وجهًا واحدًا» وفي غير المؤبر 
وجهان» واختيار ابن E‏ منفصلة» وهي طريقة «الكافي» في 
القاس 

وأمَّا الحمل؛ فقال القاضي وابن عقيل في الصّداق: هو زيادة 


(۱) زاد في (ب) قوله: (وبه جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الصّداق» وان الرّوج 
يجبر على قبوله إذا بذلته الروجة بكلٌ حال) وهو مكرر» وقد تقدم قريبًا . 

(۲) في (ب): بابداله. 

#0 و ت 


قواعد ابن رجب 


قال القاضي : ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة. 

وخالفه ابن عقيل في الآدميات؛ لان الحمل فيه نقص من جهة 
وزيادة من جهة» بخلاف البهائم ؛ فإِله فيها زيادة محضة. 

قال“ القاضي في الفلس: ينبني على أن الحمل هل له حكم أم 
لا؟ فإن قلنا: له حكم؛ فهو زيادة منفصلةء وإلًا فهو زيادة مكصلة؛ 

وفي «التلخيص»: الأظهر أنه يتبع في الرجوعا"؛ كما يتبع في البيع 
والحبٌ إذا صار زرعًاء والبيضة إذا صارت فَرُوجً"'. 

فأكثر الأصحاب على آتّها داخلة في التّماء المتصل» كذلك قال 
القاضي وابن عقيل في الفلس والغصب. 


وذکر صاحب «المغنى» وجهًا آخر» وص سخه: أو بات تر 


ا کب عا هان © اى ال جرع عا الفا بين ماله الى 
وجده) . 

[ كنب على هامش (0): (لم عرض المصت لما اقضاء كات اللخ في 
الرد بالعيب» وغو كرة الحمل زبادة متفصلةء فإنه قال: الماع الحادت من 
عين المبيع» كثمرة الشجرة» وحمل الحيوان ولبنه» إذا حدث بعد البيع» ثم 
فهر غل عب فل له رد الأعل واماة الا نه واكان اتهي» 
وت عرقت أن المقحتة أن له ولك). 


(1) في (ب) وباقي النسخ: وقال. 
(۲) في (آ): التفليس . 


قاعدة [۸۲] 


لين مايل الاس لن الأرل اسحال. 
وكذا ذكر ابن عقيل في موضع آخر. 
وفى «المجرد»: لو حلف لا يأکل بيضة؛ فصارت ر اا 
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فصار سنباا : آنه لا يحنث بأكله؛ لزوال الاسم. 

وهذا إنّما يتوججه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم 
والتّعيين» فأمًا على المشهور؛ فينبغخي أن يحنث» وبه جزم القاضي في 
«خلافه»» واقار اله ابن عقيل في «الفصول»؛ ل ا 
ياكل هذا التمر قصار دسا: 

E O E TE ET 

ولو اشترى بيضة فوجد فيها فرُوجًا؛ فالبيع باطل» نص عليه في 
رو ا فور ٠‏ وع درن ا ال والفرُوج عينان 
متخایرتان؛ فیکون كما إذا تبايعا دابّة يظنّان نها حمار» فإذا هي فرس. 

رالقضيل إا صار ستبلا؛ فهو زبادة متصلة» وإذا اشد المحب؛ 
فليس بعده زيادة لا متصلة ولا منفصلة» ذكره القاضي . 


(1) في (ب): وكذلك أشار. 

(۲) قوله: (کما) سقط من (ب). 

(۳) في (ب): وقد يفرق بين مسألة البيضة. وفي (ج) و(د) و(ه): في مسألة البيضة. 
(6) في (ب): في الدبس بخلاف الفروج. مكان قوله: (الأول). 


.)۲۷۱٤١/١( ینظر: مسائل ابن منصور‎ )٥( 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۸۳] 


إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الريادة المتصلة 
دون المنفصلة»ء أو بانتقال استحقاق؛ فإن كان فيه طلع موبّر؛ لم يتبعه 
في الانتقال» وإن کان غير موبّر؛ تبعه. 

كذا قال القاضي في كتاب التفليس من «المجرّد» قال: وسواء كان 
الانتقال بعوض اختياري؛ كالبيع والصّلح والتكاح والخلع» أو بعوض 
قهري ؛ كالأخذ بالشفعة ورجوع البائع في عين ماله بالفلس» وبيع الرّهن 
بعد أن أطلع بغير اختيار الرّاهن» والرجوع في الهبة بشرط الثواب» أو 
كان الانتقال بغير عوض» سواء كان اختياريًا؛ كالهبة والصدقة» أو غير 
اختياري؛ كالرُجوع في الهبة للأب. 

وهو ظاهر كلامه في بيع الأصول والتّمار أيصًا؛ لأنّه جعل الكل 
كالبيع سواء» وصرّح بذلك صاحب «الكافي» في العقود والفسوخ. 

وأا ابن عقيل؛ فإِلّه أطلق في الفسخ للإفلاس والرّجوع في الهبة أن 
اللع يتبع الأصل"» ولم يفصل؛ وعلّل: بأل الفسخ رفع للعقد من 
أصله. 


7 في (آ): فإن. 
(۲) في (ب): أن يتبع الطلع الأصل. 


قاعدة [۸۳] 


وصرّح صاحب «المغني» في البيع بآن الفسخ يتبع الطلع فيه أصله» 
سواء آبر أو لم يؤبر؛ لاه نماء متصل» فأشبه السّمّن» وصرّح بدخول 
الصداق. 

وقد قدّمنا"“ أن صاحب «المغني» ذكر احتمالًا في الفسخ بالفلس“ 
ونحوه: ٠ u‏ يتبع فيه الّلع» سواء ابر آو لم يۇبر؛ له وإمكان 
افراده بالعقد؛ فهو كالمنفصل › بخلاف الس ونحوه. 

وهذا عکس ما ذكره في البيع › وهو مع ذلك موافق لإطلاق کثیر من 
الأصحاب أن التّمرة لا ترد مع الأصل بالعيب من غير تفصيل» وكذا 
في الفلس . 

فتحرّر من هذا: أن العقود كالبيع» والصلح» والصداق» وعوض 
الخلعء والإجارة” ٠"‏ والهبة» والرّهن؛ يفْرّق فيها بين حالة التّأبير 

إلا آذ في الأعذ بالففعة وجها آحر سبق ذكره: آنه يع فيه المؤبر 
5ا كات في حال الع فير مز لاد الاح بيد إلى الم ٠‏ )هر 


وأمّا الفسوخ؛ ففيها ثلاثة وجه : 


(۱) ینظر (۱۰۳/۲). 
(۲) في (آ): في الفلس . 
)۳ في (ب) و(د) و(ه): والأجرة. 


قواعد ابن رجب 


زيادة متصلة بكل حال» أو على أن الفسخ رفع للعقد من أصله. 
وااتي: لا يتبع بحال؛ بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر. 
واللّالث: إن كان موَبَرّا تبع» وإلا فلا؛ كالعقود. 
هذا كله على القول بأد النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ. 
أمّا إن قيل بتبعيته ؛ فلا إشكال في أن اللع يتبع» سواء بر أو لم 

يؤر 
وكذلك إن قيل : إن الفسوخ لا تتبع فيها الريادة المّصلة؛ فن الظلع 

لا یتبع فیها بکل حال . 
وأمّا الوصية والوقف؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه يدخل فيهما"“ 

الثمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت» من غير تفريق 

بین أن يوبّر أو لا يؤبر. 

ت ا (Dns‏ . ت 1 . 

حمل فهو امرض ل ): 


(۱) في (ب) و(ه) و(و): فيها. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة» بو بكر» نقل عن الإمام أحمد مسائل 
وأشياء كثيرة» توفي سنة (۲۹۳ه). ينظر: طبقات الحنابلة ٠٤/١‏ . 

(۳) قوله: (له) سقط من (أ) و(ج) و(ه). وينظر: الوقوف والترجل للخلال ص ١١‏ . 


قاعدة [۸۳] 


أو الكرم لرجل» ثم يموت وفي الكرم أو البستان حمل؛ لمن الحمل؟ 
قال : (إن کان یوم أوصی به له فيه حمل؛ فهو له). 

فأطلق”" أنه يدخل في الوصيّة» ولم يفصّل» وقد تَوجّه: بان 
الوصيّة عقد تبرّع لا يستدعي عوصًا؛ فدخل فيها كل مّصل» بخلاف 
ا 

وعلى هذا فالية المطلفة كلك وهر حلاف ماكر 
الأصحاب» وكذلك الوقف المنجّز وأولى . 

ويحتمل : أن يختص ذلك بما فيه معنى القربة من الصّدقة والوقف 
والوصية. 

وأا اعتبار وجوده يوم الوصية - مع أن الملك يتراخى إلى ما بعد 
الرت هه فان الخد افك كان سا لر املك ورا ار 
تأثيره إلى حين الموت» فإذا وجد الموت استند الملك إلى حال الإيصاء. 

ولهذا لو وصّى له بأمة حامل» ثم مات الموصي قبل الوضع ؛ 
الا الو او عه ورا ا | لیا و 
كالمنقصل› أو لا. 

وأمّا إن تجدّد مستجقٌ من أهل الوقف وفي التّخل طلع؛ فههنا 
حالتان: 


Ooale 0 dA 
1١ ينظر : الوقوف والترجل ص‎ (۲) 


قواعد ابن رجب 


إحداهما: أن يكون استحقاقه من غير انتقال من غيره» والمنصوص 
عن احم آله إن حلت اسقاف بعك الاير لم يى من اتير 
شا وان گان قله؟ اسشحن. 

قال جعفر بن محمد: سمعت آبا عبد الله يسال عن رجل أوقف 
لخا على ولد قوم وولده ما توالدواء ثم ولذ مولود؛ قال : (إِن کان 
الخل قد أبّر؛ فليس له في ذلك شيء» وهو ملك الأوّلء وإن لم يكن 
أبُر؛ فهو معهم› وكذلك الررع إذا بلغ الحصاد؛ فليس له شىیء۰ وإن 
کان لم يبلغ الحصاد؛ فله فيه). 

وكذلك صرح الأصحاب بالفرق بين المؤبُّر وغيره ههناء منهم ابن 
ا موسی والقاضي وأصحابه؛ معللين بتبعيّة غير المؤبر في العقود؛ 
فكذا فى الاستحقاق . 

4 . I 2 

لاستتاره وکموه» والمؤبر في حکم الموجود؛ لبروزه وظهوره» وهو 
شبيه بقول من يقول: إن الحمل ليس له حكم ما لم يظهر. 

الحالة التّانية: أن يخرج بعض أهل الاستحقاق لموت أو غيره 
وينتقل نصیبه إلى غيره» قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل 
مات فال خي الى افر لمرال اللين بااغرء وبح ااي 


1( ينظر : الوقوف والترجل ص 4 
(۲) قال في الصحاح ۲۱۸۸/۲): (گمَنَ يمن كموتا: اختفى» ومنه الكمينُ في 
الحرب). 


قاعدة [۸۳] 


ببخداد لموالىً الّذين ببغداد وأولادهم؛ فلمن بالتًغر أن يأخذوا من هذه 
الصيعة التي ههنا؟ قال: (لاء قد أفرد هذه من هذه)ء فقيل له: فمَدِم 
بعض مَن بالثغر إلى ههناء وخرج يِن ههنا بعضهم إلى ثم وقد أبُرت 
التخل؛ ألهم فيها شيء؟ قال: (لا)ء فقيل: فإن ولد لأحدهم ولد بعد 
E N A E eb‏ ا 
جا او کال" 

رها مرائ لنت الاق قى أن قحاد الق ارقت به الاير 
لا يقتضی استحقاقه منه . 

وأمّا خروج الخارج من البلد؛ فلم يشمله جوابه"'"» وانقطاع حق 
المستحق بموته أو زوال صفة الاستحقاق شبيه بانفساخ العقد المزيل 
الل ا ودم ت ق ا ف 
ملك للموقوف عليه؛ فيصير موته كانفساخ ملكه في الأصل؛ فيخرًّج في 
تبعية الطلع له الخلاف السّابق . 

فإن قيل بالتّفريق بين ما قبل التًأبير وبعده؛ فلأنٌ الطلع إذا لم يؤبّر 
في حكم الحمل في البطن واللبن في الضرع؛ فلا يكون له حكم بملك 
ولا غیره حتی یظهر . 


[] کتب علی هامش (ن): (بل قد شمله جوابه» فلیتامّل). 


)۱( في (ب): ما کان. 


)۲( ينظر : الوقوف والترجل ص 0 
)۳( في (ب) : قوله . 


0 ۳ 
A‏ فواعد ابن رجب 


آذ ل ا باليلكت؛ فالستي السادف لا عارك في 
غير الموبّر مع ظهوره على ملك الأوّلين؛ دل على أن ملكهم لم يستقرً 
عليه » بخلاف الموبّر؛ فإنٌ ملكهم استقَرٌ عليه» فمن زال استحقاقه قبل 
امار اا مط هة 


فصل 


هلا کله فی سكم كبو الخل: 

فأمّا غیره من الشجر؛ فما کان له مام ينفتح فيظهر ثمره کالقطن ؛ 
فهو کالطّلع . 

ر ااا ورا ر ر ی 
کالورد» والياسمين» والبنفسج»› رال چن: 

yT‏ فإ هذا المنضمٌ هو نفس اللمرة أو قشرها الملازم لها؛ 
كقشر الرْمّان؛ فظهوره ظهور للتّمرة» بخلاف الظلع ؛ فاه وعاء للتّمرة 
يزول عنها قريبًا» وكلام الخرقيّ يدل على ذلك؛ حيث قال: (وكذلك 
بيع الجر إذا كان فيه ثمر بادِ» وبدو الورد ونحوه ظهوره من شجره» 
وان کان مف" 

وللأصحاب وجهان في الورق المقصود؛ كورق التّوت» هل يعتبر 


)0 في (ب) : کاللوز. 


قاعدة [۸۳] 


تفشحه کالتّمر» أو يتبع الأصل بمجرّد ظهوره؟ وهذه الرّهور بمعنا 

ومنه : ما يظهر تَوْرُه"" ثمّ يتناثر فيظهر ثمره؛ كالتفاح والمشمش› 
ففيه ثلاثة اوجه : 

أحدها : إن تناثر نوره؛ فهو للبائم» وإلا فلاء وبه جزم القاضي في 
«خلافه»؛ لان ظهور ثمره يتوفّف على تناثر نوره. 

والتّاني: أنه بظهور"" نوره للبائم» ذكره القاضي احتمالًا؛ جعلا 
للتور كما في الطلع ؛ لد الع لبس عر عين اللمرة بل هي رة 
فيه» فتكبر في جوفه وتظهر حى تصير تلك في طرفها» وهي قمع 
الرّطبة. 

والتّالث: هو للبائع بظهور التّمرة وإن لم يتناثر اللور» كما إذا كبر 
قبل انتثاره» وهو ظاهر کلام الخرقيّ واختیار صاحب «المغني»» وهو 
eS 2‏ لان الور يتنا 


2ض( 


87( 
ومنه. : ما تظهر ثمرته من غير نور» فهو للبائع بظهوره» سواء كان 


(1) قال في المطلع (ص۲۹۲): (التور بفتح النون: الزهر على أي لون كان» وقيل: 
النور ما كان أبيض» والزهر ما كان أصفر). 

(۲) في (ب) و(د): يظهر. 

EE EE 

(5) في (أ) و(ه): خحفٌ. والصواب المثبت» قال في لسان العرب (۲۸/۹): (والجف: 
غشاء الطلع إذا جف» وعم به بعضهم فقال: هو وعاء الطلع» وقيل: الجف قيقاءة 
الطلع وهو الغشاء الذي على الوليع). 

)٥(‏ في (ب) و(و): يظهر. 


قواعد ابن رجب 


له کشر یی کید ال آكلدة کال ان والمو: أو ل قران كار 
الو أو ر ا كان وات 

وقال القاضي : ما له قشران لا يكون للبائع إلا بتشفّق قشره 
الأعلى. 

وره صاحب «المغني» : باد تش کے جره تاکر وتشقَقه قبل 
کماله يفسده» بخلاف الطّلع . 

وفي «المبهج» : الاعتبار بانعقاد لبه» فإن لم ينعقد؛ تبع أصله» وإلا 
فلا. 

وأمّا الرَرع الظاهر في الأرض إذا انتقل الملك فيها بالبيع ونحوه؛ 
فهو للبائم؛ لأنّه ليس من أجزاء الأرض» وإنّما هو مودع فيهاء فأشبه 
التّمرة المؤبّرة» قال في «المغني»: (لا أعلم فيه خلاق). 

وفي «المبهج» اهراز : إن کان الرّرع بدا صلاحه؛ لم يتبع» وإن 
لم يبد صلاحه؛ فعلى وجهين: فإن قلنا: لا يتبع؛ أخذ البائع بقطعه إلا 
أن يستأجر الأرض من المشتري إلى حين إدراكه» وأمًا إذا بدا صلاحه؛ 
فإلّه يبقى في الأرض من غير أجرة إلى حين حصاده. 

وهذا غريب جدًّا» مخالف لما عليه الأصحاب» مع أن كلام أحمد 
في استحقاق الوقف يشهد له؛ حيث قال: إن ولد مولود من أهل الوقف 
قبل أن يبلغ الحصاد؛ استحقًء وإلا لم يستحق؛ لأنه قد انتهى نموه 
ونادته سل غه الحصاد . 


. ٥۷/٤ ينظر: المغني‎ )١( 


(۲) تقدم كلام أحمد في رواية جعفر بن محمد قريًا (۲/ .)٠٠١‏ 


قاعدة [۸۳] 


وهکذا قال ابن آي موسی »› لکنّه عبر بالاستحصاد وعدمه. 

وأمّا صاحب «المغني»؛ فقال: (ما كان من الرّرع لا يتبع الأرض 
في البيع ؛ فلا حم فيه للمتجدّد؛ لأنه كالتّمر المؤبر» وأمّا ما كان يتبع 
فن الب < وغو مال يقر ما بتار اة مسن الطاب" 
والخضروات -؛ فيستجق فيه المتجدّد) . 

وقياس المنصوص في الزرع: أن يستحق المتجدّد في الوقف من 
التّمر حتی يبدو صلاحه» ویجوز بیعه مطلقًا . 


ولك أحمد فرق بينهما كما تقدم؛ فاعتبر في الرّرع بلوغ الحصاد» 
ك l1 f‏ 


[1] كتب في هامش (آ): (قوله: "فاعتبر. .." إلخ: آي: اشترط»ء كما صرح 
ا في حاشية «المنتهى»)» ها). 


0 قي (ب): الرطات: وقي (د: الرطان. وقي )+ الوطات. 

(۲) لم نقف على نص كلامه في المغني» والظاهر أن المؤلف ذكره بمعناه» فإن ابن 
قدامة أورد رواية جعفر بن محمد عن أحمد ثم علق عليها بقوله: (وإنما قال ذلك 
لأنها قبل التأبير تتبع الأصل في البيع » وهذا المولود يستحق نصيبه من الأصل فيتبعه 
حصته من الثمرة» كما لو اشترى ذلك النصيب من الأصل» وبعد التأبير لا تتبع 
الأصل» ويستحقها من كان له الأصل» فكانت للأول؛ لأآن الأصل كان كله لهء 
اس تمرف ا لو باع هاا اليب ا ول یالرل ها 
كالمشتري . وهكذا الحكم في سائر ثمر الشجر الظاهرء فإن المولود لا يستحق منه 
شيًا» ويستحق مما ظهر بعد ولادته» وإن كان الوقف أرضصًا فيها زرع يستحقه البائع ؛ 
فهو للأول» وإن كان مما يستحقه المشتري؛ فللمولود حصته منه؛ لأن المولود 
يتجدد استحقاقه للأصل» كتجدد ملك المشتري فيه). ينظر: المغني ٠١/١‏ . 


قواعد ابن رجب 


ونه مع ذلك في استحقاق الموصى له بالشّجر: التمر الموجود فيه 
حال الوصية» من غير تفريق بين أن يبدو صلاحه او لا يٻدو» مکل 


وأفتى الشيخ تقي الدين : بأن الثمر إنما يستحقّه من بدا الصلاح في 
زمن استحقاقه» حى لو مات البطن الأول وقد أطلع الثّمر بعمله» ثهً 
بدا صلاحه بعد موته؛ فاته یکون للبطن الثاني . 


وقال في شجر الحور" الموقوف: (أتّه إن أدرك أوان قطعه في 
حياة البطن الأوّل؛ فهو له» فإن مات وبقي في الأرض مدَّة حتى زاد؛ 
كانت الرّيادة حادثة في منفعة الأرض التي للبطن النّاني» ومن الأصل 
الذي لورثة الأوّل؛ فإمًا أن يقسم الزيادة بينهما على قدر القيمتين» وإمًا 
أن يعطي الورثةٌ أجرة الأرض للبطن التّاني» وإن غرسه البطن الأول من 
مال الوقف ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى البطن الثّاني؛ فهو لهم» وليس 
لورثة الأول فيه شيء) . 


واعلم أن ما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا: إِّما هو إِذا 


.۲١۸ ينظر: الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

(۲) الحور: شجرة لها خشبة يقال لها: البيضاء. والحوز والجوز كلاهما تصحيف. 
بنظر: المخرب ضن ۳۴ لسان العرب ۲۲١/٤‏ . 

(۳) ينظر : الاختيارات الفقهية ص .٠٥۸‏ 
وزاد في (ب) عبارة تقدمت قريبًا وهي : (فاعتبر في الرّرع بلوغ الحصاد» وفي 
الثمر التأبير» ونصّه مع ذلك في استحقاق الموصى له بالشجر الثمرّ الموجود فيه 
حال الوصية» من غير تفریق بین ان يبدو صلاحه او لا يبدو مشکل). 


قاعدة [۸۳] 


کان استحقاقه يصفة محضة؛ مثل کونه ولا أو فقيرًا أو ا 
ا عا عو و ا E‏ 
ينبسط على جميع السّنة؛ كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة» أو كان 
آنعف ادل الأرض تة الر ت من ماله فاه پس كل من اتضتب 
۳إ ےپ 
سحی 
بقسطه» وإن لم يكن الرّرع قد ؤجد» حتى لو تأخر إدراك ذلك العام إلى 
اثتاء العام الذي بعده؟ لم ew‏ منه من یچره استحقاقه فی عام 


بصفة الاستحقاق في ذلك العام منه» حتّى من مات في أثنائه 


الإدراك» واستحَقٌ منه من مات" في العام الذي قبله» وبنحو ذلك أفتى 
is e‏ 
ا 1 ۶ 7( el o‏ 
وافتی الشيخ شمس الدين ابن ابي عمر : بان الاعتبار في ذلك 
بسا الفا دون ال الول فی جمافا رین کے قا جل 


(۱) في (ب) و(د): ونحوه. 

(۲) في (): من أبنائه . 

(۳) قوله: (من مات) سقط من (آ) . 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى» الجماعيلى» شمس الدين› 
ابن الشيخ أبي عمر» ويعرف عند الأصحاب بالشارح» لأنه مؤلف كتاب: (الشرح 
الكبير)» تفقه على والده وعمه موفق الدين ابن قدامة» ودرس وأفتى» وأقرأً العلم 
زمانًا طويااء قال الذهبى : (ستين سنة)» وانتهت إليه رياسة المذهب فى عصره»ء بل 
رياسة العلم في زمانه» توفي سنة 1۸١‏ ه. ينظر: تاريخ الإسلام ٤٦۹/٠١‏ ذيل 
الطبقات ٠۷١/٤‏ . 

. )۱۸١ /٤( في (ه): مقربین . وهي كذلك في ذيل الطبقات‎ )٨( 


قواعد ابن رجب 


لهم حاصل من قريتهم الموقوفة عليهمء قا ن وا ا ام 
عن الماضي - وهو مغل سنة خمس وأربعين مثا -؛ فهل يصرف إليهم 
الاق يحسات سه خم ال أو بحساب سنة المخل» مع أنه قد 
نزل بعد هؤلاء المتقدّمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغلء فإِن 
أخذ آولئك على حساب السنة الهلالية؛ لم يبق للمتاخرين إلا شيء 
يسیر؟ 

اچاب + با ل بپ ا بسنة المغلٌ دون الهلاليّة» ووافقه 
جماعة من التافىة والحفة على ذلك . 


(۱) من قوله: (وأفتی الشيخ شمس الدين. . .) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 
وقد ذكر ابن رجب هذه الفتوى فى ذيل الطبقات ٠۸١ /٤‏ وذكر أن الذين وافقوه 
هم : أبو شامة» وابن رزين الشافعي» وسليمان الحنفي . 


]۸٤[ قاعدة‎ 


]۸٤[ قاعدة‎ 


الحمل؛ هل له حکم قبل انفصاله آم لا؟ 

حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين» قالوا: 
والصّحيح من المذهب أن له حكمًا. 

وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل» فاد الحمل يتعلّق به أحكامٌ 
كثبرة ثابعة بالاتفاق؛ مثل : عرزل الميراث لهه وصكة الرصية له 
ووجوب الغْرًة بقتله» وتأخير إقامة الحدٌ واستيفاءِ القصاص من أمّه حتّى 
تضعه» وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه» ووجوب التفقة لها إذا كانت 
بائّا» وإباحة طلاقها وإن كانت“ موطوءة في ذلك الطّهر قبل ظهورهء 
إلى غير ذلك من الأحكام» ولم يريدوا إدخال هذه الأحكام في محل 
الروايتين . 

وفصل القول في ذلك: أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان: 

أحدهما: ما يتعلق - بسبب الحمل - بغيره: فهذا ثابت بالاتفاق؛ 
لان الأحكام الشّرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة» فإذا ظهرت أمارات 
الحمل؛ كان وجوده هو الظّاهر» فترتّبت" عليه أحكامه في الظاهرء نك 


(۱) في (ا): إن کانت 
9 ف( رتب ری ھا رتب 


إن خرج حيًا ؛ تبيّنا ثبوت تلك الأحكام في الباطنء وإن بان أله لم يكن 
حمل آو خرج میتًا؛ تًا فساد ما يتعلّق من الأحکام به آو بحیاته؛ کإرئه 
ووصيته . 

وهذه الأحكام كثيرة جدًّاء بعضها متّفق عليه» وبعضها فيه 
ادد 

فمنها : إذا ماتت كافرةٌ وفي بطنها حمل محكوم بإسلامه؛ لم تدفن 
في مقابر الكمًار؛ لحرمة الحمل. 

ومنها : إخراج الفطرة عن الحمل» وهي مستحبّة» وفي وجوبها 
طريقان للأأصحاب : 

منهم : من جزم بنفي الوجوب . 

ومنهم من قال: في المسألة روايتان. 

ومنها : فطر الحامل إذا خافت على جنينها من الصوم؛ ويجب عليها 
القضاء والكفارة» وهل الكفارة من مالهاء أو بينها وبين من يلزمه نفقة 
الحمل؟ على احتمالين» ذكرهما ابن عقيل في «فنونه». 

ومنها: إذا اشترى جارية فبانت حاملا؛ فنص أحمد في رواية 
أبي طالب : (أنٌ البائع إن أقرً بوطئها ردت إليه؛ لأتّها أم ولد له» وإن 
أنكر؛ فإن شاء المشتري ردّهاء وإن شاء" لم يردها). 
0© قى ابا و واه ويعضها. 


(۲) في (ب): اختلاف أحکامه. 
(۳) قوله: (وإن شاء) هو في (ب): وإن لم يشأً. 


]۸٤[ قاعدة‎ 


فابطل البيع مع إقرار البائع بالوطء بمجرد تبين الحمل . 
وله لجاز ا ا كن كنلك. 

وهذا تفريع على قولنا: بصحّة البيع قبل الاستبراء» فأمًا على 
الرواية الأخرى؛ فالبيع من أصله باطل؛ لعدم استبراء البائع . 

ومنها : لو وطى الرّاهن أمته المرهونة فأحبلها؛ خرجت من الرهن» 
ولزمه قیمتھا یون رهتاء ذا" قاله كير من الأصحاب. 

» 8 ۰ wR o a . 

ومنهم من قال: بتأخير"" الضمان حتى تضع؛ فيلزمه قيمتها يوم 
أحبلها . 

ومنها: إذا وطئ جارية من المغنم فحملت؛ فإنها تقوم عليه في 
الحال» ونصير مستولدة له هذا هو المتصوص عن أحمد. 

وقال القاضي في «خلافه»: لا تصير مستولدة؛ بناءً على أن الغنيمة 
لا تملك بدون القسمة» لكن يمنع من بيعها؛ لكونها حاملا بحرٌّء ولا 
ئۇ خر قسمتها» فتعيّن آن تحسب عليه من نصيبه لذلك. 

ومنها: إذا قال لزوجته: إن كنت حاملا فأنت طالق؛ فالمنصوص 
عن أحمد في رواية مهتّى : (آنه ينظر النساء إليهاء فإن خفي عليهًء فإن 
جاءت به أتسعة شه اولس اش ن 


(۱) قوله: (كذا) سقط من (أ). 

(۲) في (ب) و(ج) و(ه) و(و): يتأځر. 

(۳) لم نقف على الرواية» وقد ذكر ابن قدامة في المغني )٤٥٦/۷(‏ رواية من رواية 
أبي طالب : (إذا قال لامرآته: متى حملت فأآنت طالق: لا يقربها حتى تحيض» فإذا 


قواعد ابن رجب 


فأوقع الّلاق بشهادة النساء بالحمل» أو بولادتها لغالب مدَّة 
الحمل عند خفائه . 

وصح القاضي في موضع من «الجامع» هذه الرواية. 

وقال أكثر الأصحاب: إن ولَدّت لأكثر من نهاية مدَّة الحمل؛ لم 
نطلق» وإن ولدت لدو أكثر مد الحمل: إن كان لم بطآها بحد 
اليمين؛ طلقت» وإن وطتها بعد اليمين» فإ ولدت لذون سعة آشهر من 
أوّل الوطء؛ طلقت» وإن ولدت لاأكثر منه؛ فوجهان: 

آشهرعما: لا تطلق› وجعله القاضي في «المجرد» وجيًا واحدا؛ 
لاحتمال العلوق به من الوطء المتجدد. 

والنّاني : تطلق ؛ لأن الأضل غدمة. 

وقيه وجه آخرة لا تطلق حى تضحه لدون سه آشهو بكل حال؛ 
لأتّه لا يتيقن وجوده عند اليمين بدون ذلك» والشلاق لا يقع مع السك 
والاحتمال. 

ومنها: إذا كان لرجل زوجة لها ولد من غيره» فمات ولا أب له 
وقد كان تقدّم من الرّوج وطء هذه الرّوجة؛ فإنه يُمنع من وطئها بعد 
موت ولدها حتّى يتبيّن هل هي حامل من وطئه المتقدم أم لا؛ لأجل 
ميراث الحمل من أخيه. 


= طهرت وطتهاء فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة» فإن لم يوجدن أو 
خفي عليهن؛ انتظر عليها تسعة أشهر غالب مدة الحمل). 


]۸٤[ قاعدة‎ 


وكذلك إذا كان عبد تحته حر قد وطئهاء وله أخ حرٌ» فيموت أخوه 
الحرٌ؛ فاته يُمنع من وطء زوجته حى يتبين هل هي حامل أم لا؛ لأجل 
ميراث الحمل من عمه. 

ثم إن جاءت بولد لدون ستة آشهر من حين الموت؛ فإِنّه يرث بلا 
إقشكال. 


وإن جاءت به لأكثر من سّة أشهر ولأقل من أكثر مدّة الحمل؛ فإن 


كف الرّوج عن الوطء من حين الموت ورث الحمل؛ لأن الظاهر أنها 
کان ام 


قال أحمد في رواية ابن منصور» في رجل تروج امرأة لها ابن من 
غیره فیموت ابنها : إن جاءت بولد دون ستّة أشهر من يوم مات ابنها؛ 
ورّثناه» وإن جاءت بالولد بعد ستة" أشهر؛ لم نورّثه إلا ببينة» ويك 
عن امرآته إذا مات ولدهاء فإن لم يكفگ» فجاءت”" بولد لأكثر من ستَّة 


أشهر؛ فلا دري هو أ خوه ام ل 


(۱) في (آ) : فإن. 

(۲) في (ب): الستة. 

(۳) في (): وجاءت. 

(5) في مسائل ابن منصور :)۱۷١۱/٤(‏ قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من 
غیره فیموت ابنها: إن جاءت بالولد دون ستة آشهر من يوم مات ابنها ورُثناه» وإن 
جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورّثه إلا ببينة. 
قال أحمد: يكف عن امرأته» فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا 
آدري هو آخوه آم لا؟ 
فجعل اول الكلام من قول سفيان» وأقره عليه أحمد. 


قواعد ابن رجب 


رقا فلا آ د ان ك عو ارط ووت ارالك 

وإن لم يكفٌ؛ فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستّة أأشهر ورث 
أيضًا» وكان كمن لم يطاًء وإن جاءت به لستَّة أشهر فصاعدًا ؛ فظاهر 
کلام أحمد الى دراه آلا پرت: وبه جزم القاضي في «المجرد»؛ 
إلا أن يقر الورثة تھا كانت حاملا يوم مات“ ولدها. 

وقال في «الجامع الکی: بمل وجهین > عر جما من اة 
تعليق اللاق على الحمل التي تقدمت . 

الرع الات : الأعكام الات لحمل قى سه من ماك وملك 
وعتق» وحكم بإسلام» واستلحاق نسب ونفيه» وضمان» ونفقة. 

وهذا الّوع هو مراد من حكى الخلاف في الحمل؛ هل له حكم أم 
لا؟ وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف» ولنذكر جملة من هذه 
الأحكام: 

فمنها: وجوب التفقة له؛ فتجب النفقة للحمل”" على الأب وإن 
كانت أمه لا نفقة لها؛ كالبائن بالاتفاق . 

وهذه النّفقة للحمل لا لأمّه على أصح الروايتين"'» وهي اختيار 


[] كتب على هامش (ن): (قال في «المغني»: والتّانية تجب لها من أجله؛ 


OME E 
. في (ب) : نفقة الحمل‎ 3 


]۸٤[ قاعدة‎ 


[11 i TE 
ه‎ rT الخرقي وابي بکر» ولهذا تدور معه وجودا‎ 

فعلى هذه؛ تجب مع نشوز الام وكونها حاملا من وطء شبهة أو 
بالموت أو الإعسار» ذكره القاضى فى «خلافه»» وصاحب «المحرّر». 

ويسقط بيسار الحمل إذا حكم له بمال» ذكره القاضى أيضًا فى 
«الخلاف»» وظاهر کلامه في کاب اروا شن کف 

ويجب الإنفاق في مدَّة الحملء ولا يقف على الوضع» نص عليه 


اح : 


= لأتها تجب مع الإعسار واليسارء فكانت لها كنفقة الرّوجات» ولأَنّها لا 
تسقط بمضيٌ الرّمان» فأشبهت نفقتها في حیاته» انتهی . 
وه ما بھی آر ١‏ ع عله رلو کان م ا ب1 وط برضي 
الرّمان على الروايتين» وخلاف ما ذكره هنا في الأولى). 

[ کتب على هامش (ن): (لا یلزم من دورانها معه وجودًا آو عدمًا کونها له» بل 
ذلك لكونه سببًا لوجوبها لأمّه؛ إذ لو كانت له؛ لم يجعل الوضع غاية له» ولم 
تسقط بانفصاله» ولتقدرت بقدر تغذیه من مه لا بقدر كفايتها» ولما وجبت 
كسوتها» ولما وجبت مع الإعسارء ولسقطت بمضي الرّمان» وقد علّله في 
«المغني» فين ارعن الاين فار داك عل آ با محا رفت 


(1) في (أ): بخلاف. 
(۲) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤4۷‏ . 


قواعد ابن رجب 


وخرّج الآمدي وأبو الخطاب وجهًا إذا قلنا: لا حكم للحمل: أله 
وهو ضعیف مصادم لقوله تعالی: وين كى أوّتِ َل نموا عَلمْنّ 


2 کک 


ial 

وأمًا أم الولد إذا مات عنها سيّدها وهي حامل؛ فليست من هذا 
القبيل» وإن كان أبو الخطّاب ذكر في وجوب النَفقة لها لأجل الحمل 
رواش بل لفق هذه من جس فة الحامل الترفى غتهاء ويها أبضًا 
روایتان . 

رل لك ا عل اد اا للل او لال مازع این 
الزاغونيّ وغيره؛ فإ نفقة الأقارب تسقط بالموت» ولكن هذا من باب 
وجوب النفقة على المحبوسة لحق الرّوج من ماله؛ كنفقة البائن 
الحا 

نعم» يتوجه أن يقال: إن قلنا: النّفقة للحامل؛ وجبت نفقة أ الولد 
والمتوفّى عنها من التّركة؛ لأتهما محبوستان لحق الزوج» فإذا وجبت 
لهما نفقة فهي من ماله» وإن قلنا: التفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما 
سبق» وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغونيٌ ومن وافقه. 
وفي نفقة آم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد: 


إخداها: ل فة لها فليا خرب وان بخان" :. 


(1) في (ب): الحائل البائن. وفي (ه): الحامل البائن. وفي (و): البائن الحامل . 
(۲) جاء في مسائل حرب (۲/ :)٥۹۷‏ قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل 


]۸٤[ قاعدة‎ 


والثانية : ينفق عليها من نصيب ما في بطنهاء نقلها محمد بن يحيى 
الکسال"؟. 


والتالثة : إن لم يكن ولدت من سيّدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع 
المال إذا كانت حاملاء وإن كانت ولدت من سيّدها" قبل ذلك؛ فهي 
ا ےا ا ر 
TT‏ وهي مشكلة ا 


سيّدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال؛ لما ذكرنا من حبسها على 


ك 


سيّدها بالحمل» فتكون النفقة عليه حيث لم يثبت استيلادها بعد 
وا تصير اَم ولذ بالكلية وتسترق: فإذا أنفق عليها من جميع 
المالء فإن تبيّن عتقها؛ فقد استوفت الواجب لهاء وإن رقّت؛ لم 
يذهب على الورثة شيء. حيث أنفق على رقيقهم من مالهم» وإن كانت 
ولدت قبل ذلك من سيُدها؛ فقد ثبت لها حكم الاستيلاد في حياة 


٩‏ کتبا علی هامسٹ (0): 7ای2 تیب ولدها). 


= ينفق عليها؟ قال: (لاء وإن كانت حاملا أيضصًا لم ينفق عليها). 

(۱) ذكرها في الفروع ۳٠١/۹‏ . 
والكحال: هو محمد بن يحيى الكحال» أبو جعفر البغدادي المتطبب» كانت 
عنده عن الإمام أحمد مسائل كثيرة حسان مشبعة» وكان من كبار أصحابه» وكان 
يقدمه ويكرمه . ينظر : طبقات الحنابلة ۲۸/١‏ . 

(۲) قوله: (من سيّدها) سقطت من (آ) و(ج) و(د) و(ه). 

(۳) ذکرها في الفروع ٠٠١/۹٩‏ . 


قواعد ابن رجب 


السبّد» وهو معنى قوله: (هي في عداد الأحرار)» وحينئذ تعتِق بموت 
السَيّد بلا ريب؛ فإيجاب نفقتها على ولدها أولى من إيجابها من مال 
سيّدها» ويزيده إيضاحًا في المسألة الأتية. 

ومنها : وجوب نفقة الأقارب على الحمل من ماله» وقد نص أحمد 
في رواية الككًال: أن نفقة أمٌ الولد الحامل من نصيب ما في بطنهاء 
ذكره القاضي في «خلافه»' . 

واسفشكل الشيخ مد الدين؛ قال لد الحمل إ ما برت قرط 
خروجه حيًا» ویوقف نصیبه ؛ فکیف يتصرف فيه قبل تحمّق الشَّرط؟! 

ويجاب عنه: بأد هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين 
موت مورثه» ونما خروجه حيًا يتين به وجود ذلك» فإذا حکمنا له 
بالملك ظاهرًا؛ جاز التَصرُف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه 
نفقته» لا سيّما والتفقة على أمّه يعود نفعها إليه» كما يتصرف في مال 
المفقود إذا غلب على الظنٌ هلاكه» ويقسّم ماله بين ورثته» وإن جاز أن 
يكون حيّاء بل هو الأصل» حى لو قدم حيّاء وقد استّهلك ماله في 
أيدي الورثة ؛ ففي ضمانه روايتان» فكذا" يقال في مال الحمل. 

ويشهد له: إذا أنفق الرّوج على البائن يظتها حامااء ثم تبين أتّها لم 


)0 جاء في الروايتين والوجهین (۲/ :)۲٤١‏ وقال أيضّا في رواية ابي جعفر بن محمد بن 
يحيى المتطبب - وهو الكخال - في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل: من أين 
ينفق عليها؟ قال: (من مال ما في بطنها» يؤخذ بالحصص). 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): موروه. 

8 قبا ورك وا ركا 


]۸٤[ قاعدة‎ 


تكن حاماا؛ ففي الرٌجوع روايتان أيصًا. 

وقد يحمل إيجاب"" التفقة للأمّ من نصيب الحمل على أن الأ 
ا ا 

ومنها : ملكه بالميراث وهو متفق عليه في الجملة» لکن هل ثبت له 
الملك بمجرّد موت مورّثه"" وتبيّن ذلك بخروجه حيًّاء أو لم" يثبت له 
الملك حتى ينفصل حيًا؟ 

فيه خلاف بين الأصحاب» وهذا الخلاف اتر آحکامه 
اللّابتة له؛ هل هي معلقَة بشرط انفصاله حيًا فلا يثبت قبله» أو هي ثابتة 
ی ا کر ی کی ریا ی اف ا ا ا 
حًا“ تبيّنا ثبوتها من حین وجود أسبابها؟ 

وهذا هو تحقیق معنی قول من قال: هل الحمل له حکم ام لا؟ 
راللىي فة ت عمد فى الإغاق على امن تصيه: آله بشت ل 
الملك بالإرث من حين موت أبيه» وصرّح بذلك ابن عقيل وغيره من 
الأصحاب. 

ece EEE Lee ls, 
محمد في نصرانیٌ مات وامرآته نصرانيّة وکانت حبلى» فأسلمت بعد‎ 


(1) في (ب): أصحاب. 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): موروثه. 
(۳) في (ب): لا . 

)٤(‏ قوله: (حبًا) سقط من (ب) و(د) و(ه). 


)0( في (ب) : معنی د تحقیق . 


قواعد ابن رجب 


موته فم ولدت: هل يرث قال : (9)» وقال: نما مات أبوة وهو 
لا يعلم ما هوء وإنّما يرث بالولادة)» وحكم له بحكم الإسلاي"'. 

وقال محمد بن يحيى الكخًال: قلت لأبي عبد الله : مات نصران 
وامرآته حامل» فأسلمت بعد موته؛ قال: (ما في بطنها مسلم)» قلت : 
يرث أباه إذا کان کافرًا وهو مسلم؟ قال: (لا یرثه) . 

فصرّح بالمنع من إرثه من آبیه» معلًاا بان إرثه يتأر إلى ما بعد 
ولادته؛ لألّه قبل ذلك مشكوك في وجوده» وإذا تأر توريثه إلى ما بعد 
الولادة؛ فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة؛ إما بإسلام أمّه كما دل 
عليه كلام أحمد هناء أو بموت أبيه على ظاهر المذهب» والحكم 
بالإسلام لا يتوف على العلم به» بخلاف التّوريث» وهذا يرجع إلى أن 
الوريث يتا خر عن مؤت الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث»› 
وأصول أحمد تشهد لذلك في إسلام القريب الكافر قبل قسمة الميراث. 

وأمّا على ما صرح به ابن عقيل وغيره» وهو مقتضى رواية الكخّال 
في التفقة؛ فيرث الحمل بموت أبيه منه وإن قلنا: يحكم بإسلامه بموت 
أحد أبويه؛ كما سبق تقريره في قاعدة اقتران الحكم ومانعه. 

وأمًا إن قیل : لا يحکم بإسلامه بموت أحدهما؛ فتوريثه واضح؛ إذ 
[۲] کتب علی هامش (ن): (آي: وهو في بطن آمه). 
8 فی (ب): ثرت 


() ينظر: أحكام أهل الملل والردة» للخلال» ص ۳۳۲. 
(۳) ينظر: أحكام أهل الملل والردة» ص .۳۳١‏ 


]۸٤[ قاعدة‎ 


ذکرناه واضح لا خفاء يه» وقد ألم به بعض الآصحاب . 
اا ا د ارات اج ون الوت 
کا آ ن لاء اقفر قل قا رات الم ترجه تور اععارا 
بالقسمة في التوريث والمنع. 
وهذه طريقة القاضي في ال وابن عقيل في «الفصول»› 
وهي ظاهرة الفساد؛ لأن إسلام قريب الكافر بعد موته""" وثبوت إرثه لا 
يسقط توريثه منه بخير خلاف» فإن توريث المسلم قبل القسمة يثبت 
ترغيبًا في الإسلام وحثا عليه" وهذا المقصود ينعكس ههن""'. 
[1] کتب على هامش (ن): (آي: بعد موت الکافر وبعد ثبوت إرثه منه؛ لاتفاق 
دینهما حالة موت الموروث). 
[] كتب على هامش (ن): (أي: بخلاف إسلام قريب المسلم بعد موته وقبل 
فسا مراف : 
[۳] کتب على هامش (ن): (أي: لاأنه لو سقط توریثه من قریبه باسلامه کان فيه 


07 في (آ) و(د) و(ه): أوجبت . 


(۳) قوله: (في المجرّد) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


والثاني: أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم 
بإسلامه بموت أبیه منه» ونصه هذا يدل على عدم التّوريث؛ فتكون 
رواية ثانية فى المسألة. 

وهذه طريقة القاضي في كتاب لرا وهي ضعيفة؛ 5 
صرح بالتعليل بغير ذلك» ولأن توريث الطّفل من أبيه الكافر - وإن 
حکم بإسلامه بموته - غير مختلف فیه» خي قل أبن المندر وغيرة عله 
الإجماع' ؛ فلا يصح حمل كلام أحمد على ما يخالف الإجماء'". 

واللًالث: أن الحكم بإسلام هذا الفل حصل بشيئين: موت أبيه» 
وإسلام أمّه» وهذا التّاني مانع قوي؛ لأنّه متّفق عليه» فلذلك منع 
الميراث» بخلاف الولد المنفقصل إذا مات أحد أبويه؛ فإِنّه يحكم 
بإسلامه ولا يمنع إرثه؛ لأ المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه. 


فان توریثه منه فيه ترغيب في الإسلام وحث علیه» فلا يقاس فرع على أصل 
يخالفه في علة حكمه). 

[۱] جاء في هامش (۵): (آی: وإنما يورت الحمل من آبيه» فليس مجمعا 
عليه؛ لأآنه حالة موت آبيه لم يكن بعلم ما هو؛ هل هو ممن يصلح كونه 
وارتا لوجود الحياة فيه» أو لا يصلح؛ إما لأنه لم تنفخ فيه الروح» أو لأنه 
قد مات قبل موت آبیه فلم ثبت استحقاقه للإرث» ولا کونه أهلا لهه 
بخلاف الطفل المولود حين موت أبيه» فإنه آهل للإرث بغير خلاف). 


() قال ابن المنذر في الإجماع (ص :)۷٤‏ (وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته 
حبلى» أن الولد الذي في بطنها يرث» ويورث إذا خرج حيًا فاستهل). 


]۸٤[ قاعدة‎ 


وهذه طريقة القاضي في «خلافه»» وهي ضعيفة أيضًا» ومخالفة 
للل حا و اد ا بسبق المانع لتوريثه" ٠"‏ لا بقوّة 
المانع eT‏ ورّث أحمد من حكم بإسلامه بموت أحد 
أبويه ؛ لمقارنة المان""" لا لضعفه. 

ومنها: ثبوت الملك له بالوصيّة» وفيه الخلاف السّابق في 
الريك واخهار القاضي : أن الوصيّة له تعلق على خروجه حيًاء 
والوصيّة قابلة للتعليق» بخلاف الهبة . 

وابن عقيل تارة وافق شيخه» وتارة خالفه وحکم بثبوت الملك من 


جن مرت ارف ورل الان ل 


[1] جاء في هامش (ن): (لم يبين المصنف وجه ضعف هذه الطريقة» ولا يلزم 
من مخالفتها لتعليل أحمد ضعفها) . 

[] جاء في هامش (ن): (وهو قوله: "إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هوء 
وإنما يرث بالولادة"). 

[۳] جاء في هامش (ن): (آي: لمقارنة المانع» وهو اختلاف الدين للمقتضي› 
وهو اتحاد الدين حالة الموت» فمقارنة المانع للمقتضي أوجب ضعف 
المانع عن المنع» فأثّر اقتضاء المقتضي للإرث لقوته؛ لأنه لولا قوته لما 
قارن المانع» ولأن المقتضي له قوة بكونه أصلَا سابقًا والمانع طارئ عليهء 
والطارئ ضعيف بالنسبة إلى الأصيل الثابت). 


(۱) في (ب) : من ما. 
) في (ب) و(د): واختار. 


قواعد ابن رجب 


وصرّح به أبو المعالي التنوخي'. وبأنه ينعقد الحول عليه من حين 
الحكم بالملك إذا كان مالا زكويًاء وكذلك في المملوك بالإرث. 

وحكى وجهًا آخر: أنه لا يجري في حول الرّكاة حى يوضع ؛ 
للتردد في کونه حًا مالكا؛ فهو كالمكاتب» ولا يعرف هذا التفريع في 
التلشي: 

ومنها : الإقرار المطلق للحمل؛ هل يصح أم لا؟ على وجهين. 

قال الي لا يصح . 

وقال ابن حامد والقاضي : يصح . 

واختلف في مأخذ البطلان: 

فقيل : لان الحمل لا يَملِك إلا بالإرث والوصيّةء فلو صح الإقرار 
ل للك بغر هما: 

ا و ا کا ا ا ا مر له 

وقيل: لأ ظاهر الإطلاق ينصرف إلى المعاملة ونحوهاء وهي 
مستحيلة مع الحمل . 

وهو ضعيف؛ لألّه إذا صح له" الملك بوجه؛ حمل الإقرار مع 
الإطلاق عليه. 


(1) هو أسعد» ويسمى محمد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي الدمشقي› 
القاضي وجيه الدين أبو المعالي» أخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلي» وعن 
عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج» له مصنفات منها : الخلاصة في الفقه» والنهاية 
في شرح الهداية» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: ذيل الطبقات ۹۸/۳ . 

(۲) قوله: (الملك له) سقط من (د)» وهي في (ب): أن الملك. 


]۸٤[ قاعدة‎ 


a ENES NS ON, 
يمك بدون خروجه حيًا» والإقرار لا يقبل التعليق» وهذه طريقة ابن‎ 
عقيل» وهى أظهر» وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتفائه‎ 

ومنها: استحقاق الحمل من الوقف» والمنصوص عن أحمد كما 
سبق : أنه لا یستحق حتی يوضع › وهو قول القاضي والاأكثرين . 

وقال ابن عقیل: یثبث له استحقاق الوقف فی حال کونه حملا 
حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء. 

وقياس قوله في الهبة ‏ كذلك؛ إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز 
لا معلى: 

وإنّما منع القاضي صكة الهبة له؛ لأ تمليكه تعليق" على خروجه 
حًا والهبة لا تقبل التعليق. 

وأفتى الشيخ تقي الدين: باستحقاق الحمل من الوقف أيمًا . 

ويمكن التّفريق على المنصوص بين الوقف وغيره من الإرث 
aE SAE N ad‏ 


# 


$ 


. قوله: (وقياس قوله في الهبة) هو في (ب): تعلق‎ )١( 
ن‎ 
.)٠٠١۷ قوله: (أيضًا) سقط من (ب). وينظر: الاختيارات (ص‎ )۳( 


قواعد ابن رجب 


الانتقاع معهم»ء بخلاف الملك الذي بيخت به واحد معن لا يشاركه فيه 
غیره؛ فان هذا یثبت للحمل» ولا يجوز انتزاعه منه مع وجوده. 

ويلزم من ذلك صحّة" الوقف على الحمل المعيّن دون استحقاقه 
مع آهل الوقف. 

a E as 
بها" ؛ قال الأصحاب: لا يؤخذ له.‎ 

ل متهم من علل: أنه لا ينق وجودة. 

ومنهم من علّل : بانتفاء ملکه. 

ورم وجه آعر: بالا ةد ل اة ناء على ان لكا 
لگا 

ومنها: اللعان على الحمل» وفيه روايتان ذكرهما القاضي في 
«(خحلافه)» وفي کتاب االروايشينا: 

إحداهما: لا يصح نفيه ولا الالتعان عليه؛ لألّه غير متحفّق› 
تقلها آبز طالب وقاها جيل والمير عن أ حمدة رغال با سمال 
را وها خو المتفي عبد الاصحاب 


)١(‏ في (ب): قسمة. 

(۲) في (ب) وبقية النسخ: موروله. 

(۳) قوله: (بها) سقط من (ب) و(د) و(ه). 

(©) قوله: (لأآنه غير متحقق) سقط من (أ). 

() في (ب): وحنبل . 

() ذكر القاضي في الروايتين والوجهين (۲/ »)۱۹١‏ الروايات الثلاث عن أحمد» قال: 


]۸٤[ قاعدة‎ 


واا اغ الحا ها إن رر ق اح دل 


الال هر قول لوو ااا ادم التب وواعدا 


۰ 


صاب الما وقد شت عن ال ك أنه قى الرلك عن المتلدع 
وک 


€1) 


9 


9 
(4) 


(نقل أبو طالب والميموني وغيره: لا يلاعن بالحمل» لعله من علة ثم ينفش)» ثم قال : 
(قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة؛ حنبل وأبو طالب وغيره: لا يلاعن بالحمل). 
جاء في مسائل ابن منصور :)۱1۹1/٤6(‏ قلت: العبد إذا تزوج الحرة أو الأمة» أو 
الحر اليهودية أو النصرانية؛ يلاعنها؟ قال أحمد: (كلا الزوجين يلاعن» إنما هي 
نفي الولد)» قال: (وإذا كان قاذقًا» فكانت حامآا أو لم تكن؛ يلاعنها). 

ونقل القاضي عن الخلال أنه اعترض على مدلول هذه الرواية فقال: (وعندي أن 
ما تقله إسحاق ل يدل على اللعاة على الخمل: لأن قرله: (5ا كان قاذقاء 
وكانت حاملا أو لم تكن حاملا؛ لاعنها) معناه: يلاعن لإسقاط الحد لا لنفي 
النسب؛ لأن اللعان وجوبه يتعلق بوجود الحمل»ء والحمل غير متيقن؛ لأنه يجوز 
أن يكون في جوفها ريح أو علة فيتوهم آنه حمل» فلم يجز إيجاب اللعان 
بالشك). 

وقد جاء في مسائل ابن منصور ما يشير إلى ذلك (۱۸1۲/6)ء قال: قلت: سثل 
سفيان عن رجل قال لامرآته: ما في بطنك ليس مني؟ تترك حتى تضع. قال 
أحمد: (نعم» إذا وضعت إن نفاه لاعنهاء وإن ادعاه فالولد ولده). 

هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل النجاد الحنبلي البغدادي» شيخ 
العراق» سمع من جماعة من أصحاب أحمد؛ كابنه عبد الله» وأبي داود» وإبراهيم 
الحربي وغيرهم» وأخذ عنه: غلام الخلال والخرقي وغيرهماء توفي سنة (۸٤۳ه).‏ 
ينظر : طبقات الحنابلة ۲/ ٠۷‏ سير أعلام النبلاء ٥٠۲/٠١‏ . 

قوله: (هو) سقط من (أ) و(ج) و(و). 

قوله : (وقد ثبت عن السَيٌ ية أنه نفى الولد عن المتلاعنين» وكان حملا) سقط من 


قواعد ابن رجب 


وعلى هذا الخلاف يخرّج صحة استلحاق الحمل والإقرار به؛ لأنً 


لحوق السب أسرع ثبوتًا من نفيه . 


نه» 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن القاسم : أنه لا يلزم الإقرار 
وهو متنرّل على قولة: إنه لا يى باللعان عليه" . 
ومنها: وجوب الغرّة" بقتله إذا ألقته أمّه ميا من الضرب» وهو 


ثابت بالسنة الصحيحة» وقد أنكر النبي بيه على من اعترض”" على 
والشرت والاستهلال› وآن ذلك يقتضى إهداره» ونسبه ا ا 
إخوان الكهّان؛ حيث تكلم بكلام مسجع باطل في نفسه“ . 


(۱) 


7 


(۳) 
(£) 


(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

والحدیث آخرجه مسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وڪي في 
ملاعنة عويمر العجلاني لامرآته» قال سھل: «فکانت حاملاء فکان ابنھا یدعی 
إلى آمه» ثم جرت السنة آنه یرثها وترث منه ما فرض الله لها». 

ذكر القاضي في الروايتين والوجهين (۲/ :)۱۹١‏ أن أحمد قال في رواية ابن القاسم : 
(إذا أقر بحمل ثم رجع بعد الولادة أو قبل؛ لاعن بعد أن تضع» فأما إن ولدته فأقر 
به لم أقبل رجوعه أبدًا). 

الغرة: العبد أو الآمة» وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس» ومعناه 
عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. بنظر: النهاية في 
غریب الحدیث ۳/ ٠٠۳‏ . 

في (ب): أعرض . 

أخرجه البخاري »)٥۷٥۸(‏ ومسلم »)۱١۸١(‏ من حديث أبي هريرة وله : أن 
رسول الله بء قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الآخرى بحجر» 
فآأصاب بطنها وهي حامل» فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي بيا 


]۸٤[ قاعدة‎ 


والعجب كل العجب ممن يدعي اقيق وبرتضي سه مشار 
هذا المعترض» ويقول: القياس يقتضي إهداره. 

ولس" كما هة قان علا الجين 0.6 بكرة صادة الصرتب وفة 
حياة» أو يكون ذلك قبل وجود الحياة فيه» ولا يجوز أن يكون قد 
فارقته الحياة؛ لأنّه لو مات لم يستقرً في البطن» وحينئذ؛ فالجاني إما 
أن يكون قتله» أو منع انعقاد حياته ؛ فيضمنه" بالغرّة؛ لتفويت انعقاد 
حياته كما ضمن المغرور ولده بالغرّة لتفويت انعقادهم أرقّاء» ولم 
ضما كمال الد وال 

وأيصًا ؛ فان دلائل حياته وسقوطه ميا عقيب الصّربة؛ كالقاطع بأنّها 
هى الى قله ولعل ذلك الن فرق مرة" اللرث الموجب 
اقسا 


وإن ماثت آمه قبله؛ فموتها سب قتله بالاختناق وفقد التغذى› 


= «فقضى: أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة)» فقال ولي المرأآة التي غرمت: كيف 
أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهلء فمثل ذلك يطل› 
فقال النبي : «إنما هذا من إخوان الكهان». 

(۱) في (ب): لیس . 

(۲) في (ب) و(د): فضمنه. 

(۳) في (ب): مرتبة فوق . 

(6) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص۳۳۹): (اللوث- بفتح اللام وإسكان الواو -: وهو 
قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن صدقه» مأخوذ من اللوث» وهو 
القوة). 


قواعد ابن رجب 


رلك برجت السات 

ولا يشترط الانفصال إلا لثبوت الصّمان في الظاهرء فلو ماتت الام 
وجنينها؛ وجب ضمانهماء لكن اشترط أحمد في رواية ابن منصور 
الانفصال؛ قال في امرأة فتلت وهي حامل : (إذا لم يلق الجنينُ؛ 
فل فيه شیء) . 

قال القاضى والأصحاب: يكفى أن يظهر منه يد أو رجل» أو 
بكرن قد انش جرنها ففرعد الجن وإ ل قصل : لد الع 

وقال آعم کے رراے آہے طالے: ([ 5 کان الجین کے بط آ 
فقتلت الام ومات الجنين؛ فعلى العاقلة دية الأَمٌ ودية الجنين)» ولم 
ا الال 


ولو ماتت امرأًة» وشوهد بجوفها حركة» ثم عصر جوفهاء فخرج 
الجنين ميتا؛ فهل يضمنه العاصر؟ على احتمالين ذكرهما القاضى 


(۱) في (ب): الانتقال. 

(۲) قوله: (قال في امراة قتلت وهي حامل) سقط من (ب). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور (۷/ »)٠١٠٤‏ ولفظه: (قلت : إذا قتلت المرأة عمدًا أو خطأً 
وهي حامل؟ قال أحمد: إذا لم تلق الجنين فليس فيه شيء» وأما إذا ألقت الجنين 
ميتا ففيه غرة» وإذا ألقته حًا ثم مات ففيه الدية). 

)٤(‏ في (ب): يکون في امرأة. 

. في (ب): إذا قتلت وهي حامل‎ )٥( 

(0) قوله: (له): سقط من (ب) و(و). 


]۸٤[ قاعدة‎ 


وأبو الخطّاب فى («خلافهما» : 
احا ت اح ات جا ال 
( 


رالات لاش او بیت مدقلا ت ات 


بعدها . 

وهل يختص الصّمان بجنين الآدميّة» أم يتعدى إلى غيرها من 
الحيوانات؟ 

ب كر الا مهاب إلى الا عاص أن ان الجن المت 
غا وف ا ا ال ا ر عا ج فاا ی فوا 


بالجناية › ونص عليه أحمد في رواية ابن ا 


وقال أبو بكر : يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمَّه؛ كجنين 
الأمة. 
وقياسه: جنیر" الصيد في الحرم والإحرام» وا ET EE‏ 


َء 


اق ا ا ق ی ا و شو ا 


mM 


« 


ولو ألقت البهيمة بالجناية جنيتًا حيًا ثم مات؛ فاحتمالان ذكرهما 
القاضي وابن عقيل في الرهن: 
أحدهما: يضمن قيمة الولد حيًا لا غير. 


OE UE 
. وفي (ج): منخنق . وزاد في (ه): موه‎ ٤ في (ب) و(د) و(ه): ن بح‎ (۲) 
قلت: جنين الدابة؟ قال: (قدر ما ينقص).‎ :)۳٤٦١ /۷( جاء في مسائل ابن منصور‎ )۳( 


قواعد ابن رجب 


والتاني : عليه أكثر الأمرين من قيمته أو ما نقصت الأَمٌ. 

وكذلك ذكر صاحب «المغني» في الأمة إذا أسقطت الجنين: هل 
يجب ضمانه فقط» أو يجب معه ضمان نقصهاء أو ضمان أكثر 
الأمرین؟ ثلاث استمالات. 

والمذهب هو الأوّل» ولم يذكر القاضي سواه. 

وخرًّح الشيخ مجد الدين: أن جنين الأمة يُضمن بما نقصت أمّه لا 
غير؛ بناءً على قولنا: إن" الرقيق لا يضمن بمقدّر» بل بما نقص بكل 
حال . 

ولو قتل صيدًا ماخضصًا؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : يفديه بمثله من العم ماخض» وهو قول أبي الخطاب. 

والتّاني : يفديه بقيمة مثله؛ لان لحم الماخض يفسد» فقيمة المثل 
أزيد من قيمة لحمه» وهو قول القاضي . 

واا جك ا نه له عر ما عق لن م غ 
فی ااج فلا تعتبر في المثل کسائر العيوب› ذكره في «المغني» 
احتمالا. 

ومنها : هل يوصف قتل الجنين بالعمدية ام لا؟ 

قال أحمد في رواية ابن منصور في امرأة شربت دواء» فأسقطت : 
(إن كانت تعمّدت؛ فأحبٌ إلى أن تعتق رقبةء وإن سقط حيًا ثم مات ؛ 


فالدية على عاقلا لأبه ولا يكر" لاه شىء لآنها الفاتلة)» قا 


(1) في (ب): قوله؛ لآن. 
(۲) في (ب): تکون. 


]۸٤[ قاعدة‎ 


له: فإن شربت عمدًا؟ قال: (هو شبه العمد» شربت ولا تدري سقط أم 
ال عل الا . 

والظاهر أنه لم يجعله عمدًا؛ للشَكٌ في وجوده» للك ني 
اا الوا د قد رن قاط ها معلراة كماآد الل 
بالسم ونحوه معلوم. 

ومن هت ارات عد ا صاب روا وجب الان ل المد 

ومنها: عتق الجنين؛ هل ينفذ من حينه» أو يقف على خروجه حيًا؟ 
ف الال روان 

» . (F چ ت 84 ت » ت‎ Rk si 

والثانية: لا یعتق حتى تضعه حياء تن غلا" في رواية ابن 

منصور؛ قال : (لا يجب العتق إلا بالولاد) هو عبد حى بعلم أنه 
(or 4‏ 

حي او ميت) 

وكذلك الخلاف إذا عتق تبعًا لعتق أمه» أو بملكه ممن يعتق عليه 
پر حم 

ويتفرّع على هذا الأصل فروع : 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور (۷/ ۳۳۷۸). 

)( في (آ): عليه. وفي (ج): عليهما. 

(۳) في (ب) و(ج): وقال. 

() قال في تاج العروس (4/ :)٠١‏ (ولدت المرأة» تلد ولادًا وولادة). 


.)۳٦۹۰۲/۷( ینظر: مسائل ابن منصور‎ )٥( 


قواعد ابن رجب 


E 
CSE 
0 
ا‎ 
YE 


القن الأرل لو زج ابه باب فرلدت وللا بد مرت الج با 


فإف قلا : يعثق الحمل؛ فقد عتق على جده» ت غلبة أحمد فى 

وإن قلنا: لا يعتق حتّى توضع؛ فهو تركة موروثة عن سيّده؛ فيرث 
منه ابوه وأعمامه بقدر حصصهم› ويعتق عليهم بالملك» نض حل 
أحمد في رواية المروذيء وهذا لأنًا وإن قلنا: ليس للحمل حكم؛ 
فالمعنی : أنه لا یثبت له حكم الأولاد المسالين: ET‏ 

وطرد القاضي وابن عقيل الخلاف في ثبوت ملكه أيضًا» وذكرا في 
للحمل حكم؛ فهو موصى به معها يتبعها في الوصيّة» وإن قلنا: لا 
حکم له؛ لم يدخل في الوصيّة» وکان ملگا لمن ولدته في ملکه؛ لاله 
حينئذ ثبت له حکم بظهوره. 

فان ولدته في حياة الموصي ؛ فهو له» أو بعد موته وقبل الق 
فهر لمن حكها ل رالا" ف فلك الالء عل الخلات فة وان 


(1) قوله: (وقبل القبول) سقط من (ب). 
9 في (ب) و(د) و(ه): بالملك له. 


]۸٤[ قاعدة‎ 


وهذا يقتضي ههنا: أنًا إذا قلنا: لا حكم للحمل ولا يعتق على 
جدّه» فمات الجدٌ ووضع بعد موته : أنه" إن كان وضعه بعد القسمة؛ 
كو ملك ل حصا ا له ران كان کل لقا قر مقن 
هب ۷ لاه مروت ت صن أ ةل لاه فا لكي الورك 

فظهر بهذا أن للأصحاب"" في معنى كون الحمل له حكم أو لا 
حکم له» طريقین : 

أحدهما: أنه هل هو كجزء من أجزاء أمّه» أو كالمعدوم وإِنّما 
یحکم بوجوده بالوضع؟ 

والتّاني» وهو المنصوص: أنه مملوك منفصل عن أمّه ومودع فيهاء 
ولکن هل يثبت له حكم الولد المستقلٌ بدون انفصاله» أو لا يثبت له 
ذلك حتّی ينفصل؟ 

الفرع الثاني : إذا أعتق الأمة الحامل؛ عتق حملها معهاء ولكن هل 
يقف عتقه على انفصاله» أو يعتق من حين عتق أمه على ما تقدم؟ . 

وقياس ما ذكره القاضي وابن عقيل : أنه لا يعتق بالكليّة"""؛ إذ هو 
كالمعدوم قبل الوضع . 

وهو بعيك جدًاء إن آسوآ ما يقو في الحمل آنه ورد غليه التق في 
حال مَنع من نفوذه مانع » فوقف على زواله؛ كعتق المريض لكل رقيقه؛ 


1 کتب على هامش (ن): (أي: لا من حینه ولا موقوقًا على انفصاله حبًا) . 


(۱) قوله: (ألّه) سقط من (آ) و(و) و(ن). 
(۲) زاد في (): له. 


قواعد ابن رجب 


فإنه يقف على إجازة الورثة» ومن أصلنا أن العتق قبل الملك يصح 
تعليقه عليه على ظاهر المذهب» فإن کان آصله موجودا في ملکه؛ صح 
تعلق بغر حلاف عند القن من قال لمعه كل ولد تلديته ر 
رخا امن قد بار بالق آة وخااها مضل بها فرقف تفرذ عة 
Oe ٍ‏ 
على صلاحيته للعتق بظهوره 
وقد صرح القاضي في «خلافه» الو عق السا وكان عَلَقة؛ 
عتق وإن لم يكن مملوگا حينئذ؛ نظرًا إلى هذا المعنىء والل أعل"'. 
الفرع التّالث: أعتق الأمة واستثنى حملها ؛ صح وكان الولد رقيقاء 
نص عليه في رواية جماعة “» وتوقّف فيه في رواية ابن الحكم. 
وخرٌج ابن أبي موسى والقاضي : أنه لا يصح استثناؤه؛ بناءً على 
اک من أجزائها . 
وخرّجوه أيضًا من عدم صحُة استثنائه في البيع» ولا يصح ؛ لان 
البيع تنافيه الجهالة» بخلاف العتق . 


[۱] کتب على هامش (ج) و (و) و (ن): (ويحصل له الملك وإن كان علقة» 
ذكره صاحب المغني في الروضة)» زاد في (ن): (من هامش النسخة 
المعتماة). 


. في (ب): صلاحية العتق‎ )١( 

(۲) جاء في رواية ابن منصور :)۲۷۲١/١(‏ (قلت: الأآمة تباع E‏ في بطنها؟ 
قال: إذا علم أنه ولد فله ثنياه» وكذلك إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها: فهو 
جائز). 


]۸٤[ قاعدة‎ 


:ا 


الفرع الرّابع: أعتق الموسر أمة له» حملها لغيره؛ فهل يعتق 
بالسراية آم لا؟ 

إن قلنا: إنه يستقل"“ بنفسه؛ لم يسر إليه العتق» وإنما دخل مع 
الأمٌ إذا كان مملوكا لمالكها تبعًا لاتصاله بالأم واجتماعهما في ملكهء 
كما يتبع الطلع الموبُر للخل في العقد إذا كان ملكا لمالكهاء ولا يتبع 
إذا کان ا لغيره» e‏ اختیار الساشرى وصاحبي «التلخيص» 
و«المحرر). 

وقال القاضى» والشريف ابو جعفر› وأبو الخطّاب: يعتق » ويضمنه 

الفرع الخامس: لو أعتق الحمل وحده نفذ» وهل يعتق من حينه» 
و یقف على خروجه حيًا؟ مبنٌ على ما سبق . 

وأشار القاضى وابن عقيل فى ديات الأجِنّة إلى خلافي لنا فى صة 
عتقه وحده؛ بناء على أله كالمعدوم» وهو ضعيف . 

وقياس قول من قال: (هو کجزء منها): ان يسري عتقه إليهاء وهو 

وينبني على هذا الفرع: لو ضرب بطن أمة حامل» فأعتق السيّد 
حملها بعد الجناية» أو أعتقه السَيّده ثم جني عليه» ثم انفصل ميتا أو 
انفصل حيّاء ثم مات عقيب الانفصال» فهذا مبنٌ" على أن العتق هل 


)۲( في (ب) وباقي النسخ : وهذا. 
)۳ في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): ينبني . 


قواعد ابن رجب 


حصل قبل الانفصال» أو لم يحصل إلا بعده؟ 
TO‏ ر 4 چ ي 

وعلى"'" أصل آخر» وهو إذا جرح رقيقا» ثم عَتق» فسرى إلى 

فإذا علم هذا؛ فههنا صور أربعة: 

احا ا ی عه د و ف ا ی عل ان 

فإن قلنا : لم يحصل له التق" ؛ وجب ضمانه بضمان جنين مملوك 

وإن قلنا: قد عتق؛ انبنى على الخلاف في اعتبار الصّمان بحال 
السراية أو الجناية؟ فإن قلنا: الاعتبار بحال الجناية؛ فكذلك» وإن 
قلنا : بحال السراية؛ ففيه غرَّة ضمان جنين حر . 

وقيل ‏ : يضمنه ضمان رقيق وججها واحدًاء كذلك ذكر القاضى 
وابن عقیل؛ إذ لم يتحقق عنقه؛ لجواز ثلفه قبله. 

وحكيا أيضًا فيما لو أعتق الام بعد الجناية ثم ألقت جنينها: وجهين 
مخرّجين من الاختلاف في اعتبار حال السراية أو الجناية» والفرق 
بینهما غير موجه . 
9ق اوا کا 


(۳) قوله: (وقیل) سقط من (ب). 
(6( في (ب) و(د) و(ه): حالة. 


]۸٤[ قاعدة‎ 


يموت؛ فقد حصل له العتق بغير خلاف؛ فينبني على الخلاف في اعتبار 
الصّمان؛ هل هو بحالة السراية» أو الجناية كما تقدّم؟ 

وفي «مسوّدة شرح الهداية): يضمنه بدية حر رواية واحدة» وهو 
سهو . 

الصورة الثالثة: أن يعتق أوَلّاء ثم يُجنى عليه» ثم ينفصل حًا ؛ 
فيجب ضمانه بدية حر إن قلنا: عتق وهو حمل . 

وإن قلنا: لم يعتق إلا بعد الانفصال» انبنى على الخلاف في اعتبار 
الضمان؛ غل هو اة الجناية أو السراية. 


$ RN 


Ul E oa a aê N 
وظاهر كلام صاحب «المحرر»: أنه يجب ضمانه بدية حر وجهًا‎ 
واحدًا؛ لأنٌ الجناية وقعت بعد العتق المباشر» ووجد الموت بعد‎ 

الفوذ» وفيه نظر . 

والأظهر: أنه كمن جني عليه بعد التعليق ثم مات بعد وجود 
الصفة. 

والصورة الرًابعة: أن يعتق» ثم يجنى عليه ثم ينفصل ميًاء فإن 
قلنا: عتق وهو حمل ؛ ضمنه ضمان جنین حر . 


( ف (ب) و(د) و(ه): والصورة. 
(۲) قوله: (شرح) سقط من (ب). 


© ف( وآ العر. عكان قرك: جين : 


قواعد ابن رجب 


وإن قلنا: لم يعتق؛ ضمنه ضمان جنين رقيقي» ونص عليه آحمد في 
ا 4( 
رواية ابن منصور؛ معللا بانه لم يعتق بعد . 


وفی الخااف الكين واالمحررة أن حربًا نقل ذلك أيضًا عن 


خا 


وليس كذلك» وإتّما حكاه أحمد في روايته عن الرّهريٌء وقال: ما 
آدري كيف وجهه؟ 

وقال القاضي وابن عقيل : إذا قلنا: لا يصح عتق الحمل؛ فوجوده 
كالعدم في جميع هذه الصّور» وهو ضعيف كما سبق . 

ومنها: ورود العقود على الحامل؛ كالبيع والهبة والوصيَّة 
والإأصداق؛ قال القاضي وابن عقيل : إن قلنا: للحمل حكم؛ فهو 
داخل في العقدء ويأخذ قسطًا من العوض» وإن قلنا: لا حكم له؛ لم 
يأخذ قسسا» وكان بعد وضعه حكمه حكم النّماء المنفصل ‏ » فلو ردت 


() جاء في مسائل ابن منصور (۷/ :)۳٠٠۲‏ قلت: قال الزهري في رجل أعتق ما في 
بطن جاريته» فضربها رجل فوقع ميتًا: ديته دية المملوك. قال سفيان: وكذلك 
نقول. قال أحمد: (لا يجب عليه العتق» إلا بالولادة» وهو عبد حتى يعلم أنه حي 

أو ميت) . 

(۲) ذكر القاضي رواية حرب أيصًا في الروايتين والوجهين (۲/ :)۲۹١‏ قيل له: رجل 

أعتق ما في بطن أمه» فأعتقت» فأسقطت جنيتًا. قال: (فيه دية مملوك)» قال 

أحمد: (لا يجب العتق إلا بالولادة» وهو عبد حتى يعلم آنه حي أو ميت). قيل له: 

إذا ضربها فأآسقطت حيًا ثم مات؟ قال: (هذا حر» عليه دية حر كاملة)» وذكرها في 

.)۱٤١ /۲( لمحرر‎ 

(۳) في (آ): المتصل . 


]۸٤[ قاعدة‎ 


العين بعيب أو إفلاس أو طلاق› فإن قلنا: له حکم؛ رد مع الأصل» 
وإلا کان حکمه حکم النّماء. 

وقياس المنصوص عن أحمد في الحمل : آنه لا بء e‏ 
موروثة؛ يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء» لا حكم الولد المنفصل ؛ 
فيجب رده مع العين وإن قلنا: لا حکم له؛ الماد كا 
ثبت له حکم الأولاد؛ ل َ معدوم› وهذا أصحٌء وهو ظاهر کلام 
الا ك ين ف مسا الفا 

ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرّهن والهبة 
ET‏ وما لا يعتبر قبضه ویحصل قبضه تبعًا امه ذکره القاضي 
فى «خلافه) . 

ويتخرّج على هذا الأصل: مسألة اشتراط الحمل في المبيع"› 
والسّلم في" الحيوان الحامل» وغير ذلك. 

ومنها : جنين الدَابّة المذكاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال 
# ¢ 
ام لا 

قال ابن عقيل في «فنونه» : لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال. 

وظاهر كلام أحمد خلافه؛ فإِلّه قال: (هو ركن من أركانها)» 


(۱) قوله: (وغیرها) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(( في (آ) و(ه): البيع. 

(۳) قوله: (والسّلم في) هو في (ب): وفي . 

(6) جاء في مسائل أبي داود (ص :)۳٤١‏ (سمعت أحمد قال: لا بأس بالجنين أشعر أو 


لم يشعر» ما أحسن ما قال إبراهيم : إنما هو ركن من أركانه). 


قواعد ابن رجب 


وفرّق بين الجنين والولد المنفصل: بان الجنين فيه غرّة» والولد فيه 
الدية؛ فعلم أنه ليس له حكم الأولادء وهذا يرجح أله جزء من الأم» 
واد کت تام دما : 

وأا إن قيل : إِنّه ولد مستقل؛ ففيه نظر» وقد ينبني على ذلك أنه 
هل يجب إراقة دمه إذا خرج اَم لا؟ 

وکلام أحمد في ذلك عل وا وا لضفن فة لذن 
على الاستحباب فقط» وفي بعضها ما يشعر بالوجوب» وهذا ينزع إلى 
أنه ولد مستقل» لكن عفي عن موته بغير تذكية؛ لاتصاله بأمه عند 
تذكيتها» ثم وجب سفح دمه ليحصل مقصود التذكية فيه . 

واد ا مانت الخال وصلى علهاء هل بغري اللا على 
حملها؟ 

قال ابن عقيل في «فنونه»: لا؛ وق بالشكٌ في وجوده» وهذا 
متوجّه على القول بأنّه كالمعدوم قبل الانفصال»ء وعلى القول بأنّه 
كالجزء من الام أيضًا. 

زا قل اه ولم 44 اظ 

وقد يقال: شرط ثبوت الأحكام له؛ ظهوره» ولم يوجد» فهذا 


ك 
» 


موجه . 


(1) في (آ) و(و): فيه نظر. 


قاعدة [۸0] 


]۸٥[ قاعدة‎ 


الحقوق خمسة أنواع: 

أحدها: حقٌ ملك» كحق السَيّد في مال المكاتب» ومال القن إذا 
قلنا: يملك بالتّمليك» وكذلك ما يمتنع إرثه لمانع؛ كالتركة 
المستغرقة بالدين على رواية» وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه 
صيد على أحد الوجهين. 
الثاني : حق تملك؛ كحقٌ الأب في مال ولده» وحم القابل 
للعقد إذا أوجب له» وحقٌ العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرح" 
عنه إلى ملكه» مع أن في هذا شائبة من حقٌ الملك» وحقٌ الشفيع في 
الشقص . 

ها مور مف فاا تع ال ار ا 

تا س اهاري ق اا ع به الهو رة ال ود 
روایتان : 


اھا :ا لکا رر 


(1) قوله: (وكذلك ما) هو في (ج) و(د) و(ه): وما. وقوله: (ما) سقط من (ب). 
(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): والتّاني. 


قواعد ابن رجب 


والتانية": لم يملكه» وإنّما ملك أن یتملّکه» وهو حق متاگد حتی 
لو مات ورث عنه» ولو تلف المالك المال؛ غرم نصيبه» وكذلك 
الأجتب. 

e TE ولو سقط‎ 

فإن قلنا: هو ملكه؛ لم يسقط''". 

وإن قلنا: لم يملكه بعد؛ ففي «التلخيص» احتمالان: 

أحدهما : يسقط ؛ كالغنيمة. 

والثّاني: لا؛ لأن الربح ههنا" مقصود وقد تأكد سببه» بخلاف 
الخثيمة» فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة اللهء لا المال. 

ومنها : حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة» وفيه وجهان: 

أا کرو الک و و جرا ایآ ی 
الملك فيها بمجرّد الاستيلاء» لكن؛ هل يشترط الإحراز أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يشترط» وتملك بمجرد تقضي الحرب» وهو قول 


[1] كتب على هامش (ن): (فائدة حسنة: وقد كان شيخنا قاضي القضاة محب 
الدين البغدادي كله يفتي فيمن يسقط حقه من شيء يملكه» كأن يقول: 
أسقطت حقي من هذا الثوب أو هذا المتاع؛ آنه لا يسقط» ومن هنا يؤخذ 
الحكم). 


(١‏ قي رب اكانية 
3 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): هنا. 


قاعدة [۸0] 


القاضي في «المجرد»» ومن تابعه على طريقته . 

والتاني: يشترط» وهو قول الخرقي وابن أبي موسى؛ كسائر 
المباحات» ورجُحه صاحب «المغني» . 

فعلى هذا؛ لا يستحق منها"" إلا من شهد الإحراز. 

وأمّا على الأوّل؛ فاعتبر القاضي والأكثرون شهود آخر الوقعة» 
وقالوا: لا يستحقٌ من لم يشهده. 

وفصّل في «الأحكام السلطانية» بين الجيش وأهل المَدَد» فأما 
الجش؛ فسحقرن ضور جزمن الرقعة إذا کان غات عن الباقي 
لحذر؛ كمرت الغازي أو كمرت " فرسه وأا الملة فيعتبر 
لاستحقاقهم شهود انجلاء الحرب» ونص أحمد في رواية يعقوب بن 
بختان فيمن قتل في المعركة: تعطى ورثته نصيبه. 

والوجه الاتي: لا يملك" الختيمة إلا باعتبار الملك» وهو اخغار 
القاضي في («خلافه». 

لی هتا آنا پت لي س ابلك اليم فين مات مه 
قبل اوا ارال و که ووا ی 

وظاهر كلام القاضي في «خلافه» في باب الشفاعة: أن الحقً ينتقل 
إلى الورثة بدون القبول والمطالبة» وإن قالوا: اخترنا القسمة؛ لزمت 
حقوقهم ولم تسقط بالإعراض» ذكره صاحب «التّرغيب»» بخلاف ما 


)۱( في (ب) و(د) و(ه): فيها. 
(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): موت . 


قواعد ابن رجب 


إذا أسقطوا حقوقهم قبل الاختيار؛ فإِلّه يسقط على الوجهين؛ لضعف 
الملك وعدم استقراره» ويصير فيئًا» فإن أسقط البعض دون البعض ؛ 
فالكل لمن لم سقط حلّه. 

e 
الكقّار بالاستيلاء عليه؛ فإنه يثبت له فيه حن التّملك عند الأصحاب.‎ 

وخرّجه الشيخ تق e‏ على الخلاف في حقٌ الغانمين* 

ومنها: حق الزوج في نصف الصداق'" إذا طلّق" قبل الدخول؛ 
مل تت له قه الملك فهر أو شت له الاك فلا بيلك درن 
به وجهاز". 

والأوّل هو المنصوص . 

وعلى الّاني؛ فيكفي فيه المطالبة واختيار املك على ظاهر كلام 
أبي الخطاب؛ كرجوع الآب. 


[1] كتب على هامش (ن): (ظاهر هذا: أن الخلاف ثابت» سواء كان الصداق 
باقيًا بصفته» أو قد زاد» أو نقص» وظاهر كلام المحرر: أن الخلاف 
خاص بما إذا کان باقيًا بصفته) . 

1 کب على هاش (6 5 (الصراب أن غال: آنه بكرن مالعا لن الواح فن 
الملك لا في اختصاص الملك به وبغيره). 


(1) قال في الاختيارات (ص :)٤٥١‏ (والتحقيق : أنه فيه بمنزلة سائر الغانمين في 
الخنيمة» وهل يملكونها بالظهور أو بالقيمة؟ على وجهين). 
(۲) في (أ): أطلق. 


قاعدة [۸0] 


وزعم صاحب «الترغيب»: أن هذا الخلاف مرتّب على الخلاف في 
عفو الذي بيده عقدة النكاح؛ هل هو الرّوج أو الولي . 

وليس كذلك» ولا يلزم من طلب العفو من الرّوج أن يكون هو 
المالك» فإ العفو يصح عكّا يثبت فيه حق الّملّك؛ كالشفعة» وليس 
في قولنا : إن الذي بيده عقدة التكاح هو الأب؛ ما يستلزم أن الزوج لم 
ساك ف اتيء اما بر عن الف المح ا ةا 
الصف الآّخر؛ فلا تعض لذکره بنفی ولا اتف 

والعجب أله حكى بعد ذلك في صحة عفو الرّوج عن الصف - إذا 
قلنا : قد دخل فی ملکه - وجهین . 

والصحيح المشهور: أنه يصح عفوه وإِن کان مالگاء کما يصح عفو 
الروجة مع ملكهاء ثم إن القرآن مصرّح بذلك؛ فكيف يسوّغ الخلاف 
a‏ 

لكن إن كان الصّداق ديتا؛ صح الإبراء منه بسائر ألفاظ المبارأة» 
من الإبراء والإسقاط والهبة والعفو والصدقة والتحليل» ولا يشترط له 
قبول» وإن كان عيتًا" وقلنا: لم يملكه» وإِنّما يثبت له حق التملك؛ 
فكذلك . 


وكذلك يصح عفو الشفيع عن الشفعةء ذكره" القاضي وابن عقيل . 


)١(‏ قوله: (مصرح بذلك؛ فكيف يسرًغ الخلاف فيه حينئذ) هو في (ب) و (ج) و (ن) و 
(د) و (ه): بنص القرآن. 

(۲) في (ب): غننًا . 

(۳) في (ب): وذکره. 


قواعد ابن رجب 


وإن قلنا: ملك نصف الصداق؛ صح بلفظ الهبة والتّمليك. 

وهل يصح بلفظ العفو؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يصح قاله ابن عقيل . 

والتاتي: يصح قاله القاضي› ورجحه صاحب «المغني)» وهو 
الصحيح؛ لأ عقد الهبة عندنا""“ ينعقد بكلٌ لفظ يفيد معناه» من غير 
اشتراط إيجاب ولا قبول بلفظ معيّن . 

وقال القاضي وابن عقيل : يشترط ههنا الإيجاب والقبول والقبض . 

وحكى صاحب «الترغيب» في اشتراط القبول وجهين» والصّحيح 
أن افيش ل يشترط في الفسوخ؛ كالإقالة ونحوهاء» وصرّح به" 
القاضي في («خلافه». 

وكذلك يصح رجوع الأب في الهبة من غير قبض» وكذلك فسخ 
عقد الرّهن وغيره. 

اد الان اا ودل اهرت ا 


e 


n‏ اا ا واختاره القاضي وقال: 
والتّاني: ٠‏ یدخل حتی پختارء وهو اختيار أبي الخاب؛ فیکون 
حه فها حى تماف: 


(1) قوله: (عندنا) سقط من (أ). 
(۲) قوله: (به) سقط من (ب). 
(۳) في (): ولذلك. 


قاعدة [۸0] 


ومنها : الموصى له بعد موت الموصي»› وفيه وجهان: 

أحدهما آنه يت 4 الماك: س ا ظاهر كلام أحمد. 

الا ارت ل الاك برل وو ال ر حن 
ااب 

ومنها: من نبت في أرضه كلا أو نحوه من المباحات» أو تول 
فيها صيد أو سمك ونحوه؛ فهل يملكه بذلك؟ في المسألة روايتان 
معروفان: 

اک الصوض عن خمد ل جل املك 

وغل اروا الآخری ا بت ل" س املك وعو متم على 
غيره بذلك؛ إذ لا يلزمه أن يذل من الماء والكا إل الال ف 


ن 
» 


ولو سبق غیره و ۳ حقق سبب الملك بحيازته إليه؛ فقال القاضى 
یملکه . 
الملك. 

ويشبه“ هذا : الخلاف في الطائفة التي تغزو بدون إذن الإمام؛ هل 
یملکون شیتًا من غنیمتهم آم لا؟ 

وقرّر”" القاضي في موضع من «خلافه» أن الأسباب الفعليّة تفيد 
(۱) قوله: (له) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
و في (ب): وفرٌق . 


قواعد ابن رجب 


الملك وإن كانت محظورة؛ كأخذ المسلم أموال أهل الحرب غصبًا وإن 
دخل إليهم بأمان"» بخلاف القولية . 

وفي موضع آخر: صرح بخلاف ذلك» وأنّه لا يملك به المسلم 
وهو الصّحيح من المذهب. 

ا ي الفرات المهررة آله ل بماك الف 

E a 

وغل الالء هر" أ اكه الاجا قان ادو الغير وا حا 
ففي ملکه وجهان معروفان. 

رف ا تمن الد وي اا ك وهار ا كا عل 
اختیاره. 

کت ت را اا روا ور دا ي 
کالمستام والخاطب إذا ركن إليهما؛ فلا يجوز مزاحمتهما أيضًا» ولكن 
يصح على المنصوص 

وخرّج القاضي وجهًا بالبطلان من البيع على بيعه. 

والفرق بينهما واضح؛ لان الح في البيع انعقد وأخذ به ولا 
كذلك هناء ولأنٌ المفيد للملك هنا العقد والمحرّم سابق عليه؛ فهو 


)١(‏ قوله: (إليهم بأمان) هو في (ب): بأمان إليهم. 
(۲) قوله: (بذلك) سقطت من (ب) وبقية النسخ. 
وفي مسائل صالح :)١١١/۳(‏ (وقال: من حجر أرضًا ليست لأحد؛ فهي له). 
(۳) في (ب) و(ج) و(د) و(ن): فهو 
)٤(‏ في (ب) و(د) و(ه): هذا. 


قاعدة [۸0] 


1 1 


كاستيلاد الأب والشريك» يحصل به الملك بالعلوق لما كان المحرم - 
وهو الوطء - ساقًا لةه 


انوع التالث: حى الانتفاع» ويدخل فيه صور: 


منها: وضع الجار خشبه على جدار جاره إذا لم يضر به؛ للنَص 


TEN 


ومنها: إجراء الماء فى أرض غيره إذا اضطرً إلى ذلك فى إحدى 
الرُوایتين ؛ لقضاء عمر طبه 8 
قال الشيخ تقي الدين : (وكذلك إذا احتاج أن يجري ماءه في طريق 


مائه» مثل أن يجري مياه سطوحه أو غيرها فى قناة لجاره» أو يسوق فى 


: من حديث أبي هريرة طن‎ »)۱٦٠۹( ومسلم‎ »)۲٤٦۳( وهو ما أخرجه البخاري‎ )١( 
آن رسول الله ٤ة قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره)» ثم يقول‎ 
أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكم».‎ 

(۲) أخرج مالك »)۷١١/١(‏ عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه: أن الضحاك بن 
خليفة ساق خليجًا له من العريض» فأراد آن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فأبى 
محمد» فقال له الضحاك: لم تمنعني» وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرًّاء ولا 
بضر قاي محمد كل تالفالا فم بر الخطاب اه فا ع بن 
الخطاب محمد بن مسلمة» فأآمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لاء فقال عمر: «لم 
تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع» تسقي به أولا وآخرًّاء وهو لا يضرك)» فقال 
محمد: لا والله. فقال عمر: «والله لیمرن به ولو على بطنك»» فأمره عمر أن یمر به 
ففعل الضحاك. وصححه الألباني وقال: (سند صحيح على شرط الشيخين). ينظر : 
الإرواء ۲٣۳/١‏ . 


قواعد ابن رجب 


قناة عذبة ماء ثم i TY‏ 


ولو وضع على التّهر عبّارة تجري فيها الماء؛ خرّجها" الأصحاب 
عل الروات“, 

ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا دارا وكانت” لها أربعة 
سطوح يجري الماء عليهاء فلمًا اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع من 
جریان الماء للآخر عليه» وقال: هذا قد صار لی ولیس تنا شرط ؛ 


فقال أحمد: يرد الماء إلى ما كان عليه" وإن" لم يشرط“ ذلك 
ولا يضر به. 


حل طا و افا هلو ال را غل » مل عله رر 
يمنعه من جريان الماءء و يحتاج إلى أن قفر" سظحه وبستحدت 
لس فجعل له أن يجريه على رسمه الأول كذلك كما يجري ماؤه 


(۱) هکذا ف النسخ» والذي في مجموع الفتاوی: (جاز) مکان (جاره)» و(غدیر) مکان 
(عذبة). 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی ۱۷/۳١‏ . 

(۳) في (ب) و(ج) و(ن): فخرجها. وفي (هھ): خرجهما. 

. في (ب) و(ن): روایتین‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): کانت. 

0) قوله: (عليه) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه)» وضرب عليها في (و). 

(۷) في (ب): إِن. 

(۸) في (ب) و(ه): یشترط . 

(4) في (آ) و(د) و(و): ينقل . 


قاعدة [۸0] 


في آرض غيره لذلك ۲ آو بضع خشبهعلی جداره کذادکره این 
عقيل وغيره. 

وحمله بعضهم على آذ الار ا افستے کات فقا كلها 
باقية مشتركة بين الجميع كالاستطراق في طريقهاء ولهذا قلنا: لو حصل 
الطريق في حصّة أحد المقتسمين ولا منفذ للآخر؛ لم تصحٌ القسمة» 
وعلى هذا حمله صاحب «شرح الهداية». 

وخرّج صاحب «المغني» من مسألة أبي طالب وجها في مسألة 
الطريق بصحة القسمة وبقاء حى الاستطراق فيه للآخر. 

وا فرق فان الج ل يراد مف هري راء فالا فاك 
فيه يزيل معنى القسمة والاختصاص» بخلاف إجراء الماء على السّطح؛ 
فإنه لا يمنع صاحب السطح من الانفراد بالانتفاع به بسائر وجوه 
الانتفاعات المختصّة بالملك» وال أعلم. 

ومنها : لو باع أرضًا فيها زرع يحصد مرَة واحدة ولم يبد صلاحه» 
أو شجرًا عليه ثمر لم يبد صلاحه؛ كان ذلك مبقّى في الشّجر والأرض 
إلى وقت الحصاد والجداد بغير أجرة» ولو أراد تفريغ الأرض من الرّرع 
لينتفع بها إلى وقت الجداد أو يؤّجرها؛ لم يكن له ذلك» كما لا يملك 
الجار إعارة غيره ما يستحلّه من الانتقاع بملك جاره. 

وكذلك لو باع زرعًا قد" بدا صلاحه في أرض؛ فان عليه إبقاءه 


9 في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): للحاجة. 


)۲( في (ب) : انقسمت . 
(۳) قوله: (قد) سقط من (ب) و(د) و(ج) و(ه) و(ن). 


قواعد ابن رجب 


إلى وقت صلاحه للحصاد. 


فأمًا إن باع شجرة؛ فهل يدخل مَنبتها في البيع؟ على وجهين»› 
ذكرهما القاض ". 

وحكي عن ابن شافلا: E‏ ا ظاهر”“ كلام أحمد 
الأحرل؛ حيث قال فيمن قر بشجرة لرجل: هي ف بامليا۲. 

وعلی هذا؛ لو انقلعت؛ فله إعادة غيرها مکانها» ولا يجوز ذلك 
على قول ابن شاقلا؛ كالرّرع إذا حصد؛ فلا يكون له" في الأرض 
سوى حق الانتفاع . 

التوع الرّابع : ل اص وهو E‏ پختص مستحقه 
بالانتفاع به» ولا يملك أحد مزاحمته فيه» وهو غير قابل ا 
والمعاوضات . 

ويدخل في ذلك صور: 


[ ا کپ عل عام ( 6 ان ا:۷ ہکا کھل کے مجااء آی: با 
أجرة» أو بأجرة إذ مَغرسها للبائع؟ ظاهر كلام التلخيص والفروع: الأول 
وصرح صاحب الرعاية: بالثاني). 

[۲] كتب في هامش: (ه): (قال في «الفروع» : ورواية ماهان: هي له بأصلهاء 
فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها). 


(۱) في (ب) : وأن الشاهر. 
(۲) قوله: (له): سقط من (ب) و(د). 
@ ا 


]۸٥[ قاعدة‎ 


منها : الكلب المباح اقتناؤه؛ كالمعلّم لمن يصطاد به فإن كان ممن 
لا يصطاد به» أو كان الكلب جروا يحتاج إلى التعليم؛ فوجهان. 

ومنها : الأدهان المنجُسة”" المنتفع بها بالإيقاد وغيره على القول 
بالجواز. 

VA aa ANNE RN E U 
e الانتفاع‎ 

e ls 

ومنها : جلد الميتة المدبوغ إذا قيل بجواز الانتفاع به في اليابسات. 

فأمّا ما لا يجوز الانتفاع به من التجاسات بحال؛ فلا يد ثابتة عليهء 
وآية ذلك : انه لا يجب رده على من انتزعه ممن هو في يده» بخلاف ما 
فيه نفع مباح؛ فاته یجب رذه. 

نعم؛ لو غصب خمرًاء فتخلّلت في يد الغاصب؛ وخپ وسا 
ذكره القاضي وابن عقيل والأصحاب؛ لأن پد الأول لم تزل ععها 
بالغصب؛ فكاتّها تخلّلت في یده. 

واختلفت عبارات الأصحاب في زوال الملك بمجرد التَخْمُر؛ 
فأطلق الأكثرون الرّوال؛ منهم القاضي وابن عقيل . 

وظاهر كلام بعضهم : ا الملك لم يزل» ومنهم صاحب «المغني» 


() في (أ) و (و): النجسة. 
(۲) في (آ): بها . 
(۳) جاء في مسائل ابن منصور: (۸/ :)۳۹۹٤‏ (قلت: تطلى السفن بشحم الميتة؟ قال : 


إذا کان لا يمسه بيده» يأخذ بعود). 


قواعد ابن رجب 


في كتاب الحجٌ» وفي كلام القاضي ما يدل عليه. 
رک حال قل عا دت كا عاد انملك الارل فرك من برت 
الرَهنيّة وغيرهاء حى لو خلّف خمرًا وديتاء فتخلّلت الخمر؛ فضي دينه 
منه» ذکره القاضي ف في «المجرد» ی الرغن: 
وذکر هو وابن عقيل أيضًا فيه : لو وهب الخمر وأقبضهاء أو أراقها 
فجمعها آخرء فتخلّلت في يد اللّائي؛ فهل هي ملك له او للأوّل؟ على 
اال ا ك و اا ر ا ال کد عا 
بالإراقة والإقباض» وثبتت يد الثاني» بخلاف الغصب. 
ورجح «المغني»: أن الرّهن لا يبطل بتخمير العصير. 
e E E Ea e ss‏ 
ومنها : مرافق الأملاك؛ كالظرق والأفنية ومسيل المياه" ونحوها؛ 
هل هي مملوكة» أو يثبت فيها حقٌ الاختصاص؟ في" المسألة 
وجهان : 
أحدهما: ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك» وبه جزم 
القاضي وابن عقيل في باب إحياء الموات وفي الغصب» ودل عليه 
نصوص أحمد فيمن حفر في فنائه بثرًا: أنه متعدٌ بحفره في غير ملك . 
فی (ب): الغاضصب: 
IY (۲)‏ الماء. 
کک کے کے ر نے 0 ف 
)6( قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ٥‏ (وقال في رواية الحسن بن ثواب» 
فمن حفر بغرا في فاته فعطب وجل؛ يعي بها لزمه). 


قاعدة [۸0] 


وطرد القاضي ذلك حى في حريم البئرء ووب فلي او لر ماف 
الأرض بفنائها؛ لم يصح البيع؛ لأنٌ الفناء لا يختص بهء إذ استطراقه 
عامٌ» بخلاف ما لو باع بطريقها . 

وأورد ابن عقيل احتمالًا : بصكَة البيع بالفناء؛ لاله من الحقوق» 
ك الا 

والوجه الثاني: الملك» وصرّح به الأصحاب في الّرق» وجزم به 
ش الكل صاحب «المغنى»» وأخذه من نص أحمد والخرقئ على ملك 

3 

ا 

ومنها: مرافق الأسواق المتّيعة التي يجوز البيع والشراء فيها؛ 
کل اکن الاخ راا فا لها اخ ها 

وغل هی حقه بانتهاء النهار» آو يمد إلى أن يقل قماشةعها؟ 
على وجهين › وظاهر كلام أحمد في رواية حرب : الأول ا 
العادة ET‏ الريادة e‏ 

وعلى الثاني : لو" أطال الجلوس؛ فهل يُصرف أم لا؟ على 


)١(‏ جاء في مسائل عبد الله (ص :)٠١‏ (سمعت أبي يقول في حديث النبي يل "من 
أحيا أرضًا ميتة" : إذا حفر فيها بترا فله حريمها) . 

(۲) في (ب) و(و): بجریان. 

(۳) في (ب): بانتقال. 

() قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص :)۲۲١‏ (قال في رواية حرب» وقد سئل عن 
الرجل يسبق إلى دكاكين السوق» فقال: إذا لم يكن لأحد فمن سبق إليه غدوة فهو له 
إلى الليل. قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى). 

)٥(‏ في (ب) و(د) و(ه): فلو. 


قواعد ابن رجب 


رح د ف لے ا لاض اد الد 

ومنها: الجلوس في المساجد ونحوهاء لعبادة أو مباح؛ فيكون 
الجالس أحقّ بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعًا للجلوس» آمّا إن 
قام لحاجة عارضة ونيته العود؛ فهو أحق بمجلسه. 

ويستشنى من ذلك: الصَبِىُ إذا قام في صف فاضل أو في وسط 
الصّف؛ فإلّه يجوز قله عنه» صرح بذلك القاضي» وهو ظاهر كلام 
ا وعليه حمل فعل أب بن کعب بقیس ر ا 

الترع الاس س العلى؟ لسغا ال وله ضور 

منها: تعلق حق المرتهن بالرّهن» ومعناه: أن جميع أجزاء الرّهن 
محبوس بکل جزء من الدین حتی یستَوفی جمیعه. 

ومنها: ل ت ق الجنات بالجانى› ومعناه: أ ا فی 
مالنخه» وله المطالبة بالا ستيفاء منه» وب بتعا الحقّ بمجموع الرّقبة ۷ 
بقدو الارشن e‏ و ظاهر کلام الأصحاب» ویباع جمیعه فی 
الات وسر مه الت ورا اض عل ال 


(۱) في (ب) و(د) و(ه): به. 

(۲) قال في المغني (۲/ :)٠٠١‏ (قال أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن» وتؤخر 
الصبيان والغلمان» ولا يلون الإمام). 

(۳) رواه أحمد »)۲۱۲٣١(‏ والنسائي (۸۰۸). 

. في (ب): بها‎ )٤( 

. في (ب) و (ج) و (ن): على‎ )٥( 


قاعدة [۸0] 


ا ظاهر كلام أحمد 
el ES‏ 

وللأصحاب في العبد المرهون إذا جنى وكان في قيمته فضلٌ عن 
الأرش؛ هل يباع جميعه»ء أو بمقدار الأرش؟ فيه وجهان؛ لكن بيع 
جميعه يندفع به عن السَبّد ضرر نقص القيمة بالتّشقيص . 

وها تا ارما اا 4هل يمع تاها بالإرث؟ على 
روایتین 

لو ا ا ی ا کو ار اب د 
ذلك» وصرّح الأكثرون""' باه كتعلّق اله" ويفسر بثلاثة أشياء : 

أحدها : أ تعلق الذّين بالتّركة وبكلٌ جزء منها ا بك ا 
کی ی رای ا وصرّح بذلك القاضي في «خلافه» إذا كان 


31 کب على هامش (6): (آي: من لمن الغبد» قال فى المغبي: ولعلة بذهب 
إلى أنه دفع إليه عوضًا عن الجناية» فلم يبق سیه شی به کا لو ماکه 
إیاه عوضًا عن الجناية› قال : : وهذا لیس بصحیح ؛ لاّنه لا بستحن اکر من 
آرش جنایته کما لو جنی عليه حر). 

[۲] کتب على هامش (ن): (ومال إلىه کثیر“ وهو الذي ذکره القاضي في تعليقته 
] . ....]استطرادًا). 

[۳] كتب على هامش (ن): (لكن الذي آورده الشيخ في المغني» - وقال ابن 
حمدان: إنه الأقيس -: أنه كتعلق حق المجنى عليه بالعبد الجانى» وهو 


الذي صححه في الفروع) . 


قواعد ابن رجب 


الوارث واحدًاء قال" : وإن كانوا جماعة؛ انقسم ” عليهم 
بالحصص» وعلق ”° كل حصَةٍ من الذّين بنظيرها من التّركة وبكلٌ جزء 
منهاء فلا ينفكٌ شيء منها حى توفّى جميع تلك الحصّة. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدّين مستغرقًا للتّركة أو غير 
مستغرق» صرح به جماعة» منهم صاحب «الترغيب» في التفليس . 

والتّاني: أن الدّين في الدَمّة» ويتعلَق بالتّركة» وهل هو في ذكّة 
لبا ارا عل وجو م ك 

والتالث: أته يمنع صحّة الصرف» وفي ذلك وجهان أيصًا سبقا. 

وهل تعلق هم بالمال من حين المرض أم لا؟ تردّد الأصحاب 
في ذلك . 

ونقل الميمونيٌ عن أحمد فيمن عليه دين يحيط“ بجميع التّركة ؛ 
يجوز له أن يعتق أو يهب؛ أعني : الميت؟ قال: نعم» قلت: هذا ليس 
ل ا لع ل ها الال له قال ال هو 
السَاعةً في يده؟ قلت: بلى! ولكلّه لغيره» قال: دعها؛ فإِتّها مسألة فيها 


[] جاء في هامش (ن): (أي: قاعدة النماء وهي الثمانون [ ed‏ 


(۱) في (ب): وقال. 

SE E 

( فی () و(ن) + ویتعلی: 

. في (ب): محيط‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): ما ترك. وفي (ه): ما ترکه. 


]۸٥[ قاعدة‎ 


سء وای کان عدف عل ما اا4 آن اجات 

واستشكل القاضي هذه الرُواية فيما قرأته بخطّه» وجعل ظاهرها 
اا الف ا ن وحملها على أحد وجهين: إمّا أن 
a E‏ 
بماله» فلا يكون ممنوعًا من التَصرّف بالثلث مع واحد منهماء آو أن 
فف ا س غا اجا الما 

وقال الشيخ تقيّ الدّين: هي تد على أن الخرماء لا يتعلق حفَهم 
الال اا جد الت لأن حتَّهم في الحياة في ذه والور ت لا يعلق 
حقّهم بالمال مع الدّين؛ فيبقى الثلث الذي ملّكه الشّارع اللصرف فيه لا 
ا ا بالرت: 
ببخلاف الرّاقد على اثلث إذا لم يكن عليه دين؛ فن حى الورثة يتلق به 


في مرضه؛ إذ لا حقَ لهم في ذمته. 


قلت: وتردّد كلام القاضي وابن عقيل في «خلافيهما»" في 
المريض؛ هل لورثته منعه من إنفاق جميع ماله في الشّهوات أم لا؟ ففي 
موضع جزمًا بثبوت المنع لهم؛ لتعأق حقوقهم بماله» وأنكرًا ذلك في 
مواضع . 

ومنها : لر اال هل يمنع الانتقال إلى الورثة 
(1) لم نقف عليه. 


(۲) في (ب): خلافهما. 
(۳) في (أ): بذلك. 


قواعد ابن رجب 


آم لا؟ جعل”" طائفة من الأصحاب حكمه حكم الدّين» ومنهم 
او الخظاب في «انتصاره» واو الحسين في «فروعه»» ويشهد لذلك قول 
و لااك ا ارقي دال ارول ك ا 

وجزم القاضي في «خلافه» بعدم انتقاله إلى الورثة» مفْرقًا بين الدّين 
رالوصة: بان حى الموصى له فى عبن اكا ولا تلك الررك إيدال 
حقّه» بخلاف الدّين؛ فلن حى صاحبه في الكّركة والذمّة» وللورثة الكَوفيةُ 
ن 

وأخذ ذلك ممًا رواه ابن منصور عن أحمد فيمن أوصى أن يخرج 
من ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنة؛ قال: لا يقسّم المال حى ينمّذوا 
ما قال» إلا أن يضمنوا آن يخرجوا؛ فلهم أن يقشموا البقية". 

وكذلك في «المجرّد» و«الفصول» في باب الشركة: أن الموصى له 
ِن کان معينًا؛ فهو شريك في قدر ما وصّي له به» وان کان غير معيّن ؛ 
كالفقراء والمساكين؛ لم يجز للورثة التَّصرُف حتىً يُفردوا نصيب 
العو ا 

وا يدل على عتم اتاك إلى الررة ‏ أ المهرر عا ا 
الوصيّة بالرّائد على الثلث إن آجازه الورثة > وأن إجازة الورثة لها 


e 
تنفيذ» لا ابتداء عطية.‎ 


)3( قوله : (أم لا) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 
(۲) في (ب): فجعل . 
(۳) ینظر : مسائل ابن منصور .)٤۷٥۳/۹(‏ 


(6) قوله : (إن إجازة الورثة) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(و). وزاد في (و) : في . 


]۸٥[ قاعدة‎ 


ومتها: تعلق الركاة بالتصاب؛ هل هو تعلق شركة» أو أرتهان» آو 
تعلق الاستيفاء كالجناية؟ اضطرب كلام الأصحاب في ذلك اضطرابًا 
ثرا“ ويتحصّل منه ثلاثة وجه : 

أحدها: نه : اة شركة»› وصرّح به القاضي في موضع من «شرح 
المذهب»». وظاهر كلام آس ر بدا عله وقد بيّنته في موضع 
آ: ¥9( 
خر. 

ا غير واحد» ۳ e‏ 
بالّركة. 

وينكشف هذا الثزاع بتحرير مسائل : 

منها : أن الحقٌ هل يتعلق بجميع الصاب» أو بمقدار الرَّكاة منه غير 
معيّن؟ وقد نقل القاضي وابن عقيل الاتفاق على التّاني. 

ومنها : أنه مع التَعلّق بالمال؛ هل يكون ثابتًا في ذمّة المالك أو" 
لا؟ ظاهر كلام الأكثرين: أنه على القول بالتًعلّق بالعين لا يثبت في 
الذمة منه شيء» إلا أن يتلف المال أو يتصرف فيه المالك بعد الحول. 

وظاهر کلام اش الخّاب وصاحب المحرر ر في «(شرح الهداية» ا 
إذا قلنا NESE‏ نق کان 


)١(‏ ينظر: الفائدة الخامسة من الفائدة الثانية من الفوائد الملحقة بالقواعد. 


9 في (ب) و(د) و(ه): آم . 


قواعد ابن رجب 


اليون بالتّركة» وهو اختيار السيخ تق الدّين» وهو حسن. 


ومنها : منع التَصرّف» والمذهب: أن لا منع» كما سبق. 
ومنها - أعني : صور تعلق الحقوق بالأموال -: تعلق حق غرماء 


رمعا علق ديرو الخرماء بعال الما درق ل رق ڈگ القاضے ف 


ٍِ 


«المجرّد»: أن هذا التَعلّق هل يصح شراء السَيّد منه""" كمال المكاتب 


[1] كتب على هامش (ن): (وقد ذكر الشيخ في المقنع معنى ذلك فقال: وإذا 


(۱) 


باع السيد من عبده المأذون له شيًا؛ لم يصح في أحد الوجهين» ويصح في 
الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته» انتهى» والبيع منه بمثابة الشراء منه» 
وحصل من كلام الشيخ زيادة قيد: استغراق الدين لقيمة العبد؛ لأنه يصير 
الات اا کے کید و وا کے انع الا 
أعني مسألة استغراق دين العبد لقيمته - غير مسألة تعلق حقوق الغرماء 
بالمال الذي بيد الماذون» فإن كان مرآد المصنف ذلك» فهما مسالتان؛ 
والمعروف في المذهب: أن ديونه تتعلق بذمة السيدء لا بالمال الذي بيده 
وإن كان مراد المصنف بمال المأذون مالية رقبته؛ فهي هذه المسألة» وفي 
الرعاية: محل الروايتين في تعلق دين المأذون ما إذا عجز ما بيده عنه» 
ونازعه الزركشي : بأنه قد يقال: تتعلق بذمة السيد ولو كان بيده مال إِذا 


EEE ag 


قوله : (الشّيخ تقي الدّين) سقط من (ج). وقوله: (تقي الدين) سقط من (ب). وزاد 


قاعدة [۸0] 


مع سيّده» أو لا كالمرهون بالسبة إلى الرّاهن""؟ على احتمالين . 

وهذا لا يتوه" على ظاهر المذهب» وهو تعلق ديونه بذمة اليد 
وإنّما يتوجه على قولنا: يتعلّق برقبة العبدا""» وقد صرح في «الخلاف 
الكيرا اء المبالة على هدا 

ومنها : ت حقوق الفقراء بالهدي والأضاحي المعيّنة» ويقدّمون 
بما يجب صرفه إليهم منها على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: فإن الراهن لا يصح شراؤه من عبده 
المرهون» مع تعلق حق المرتهن به ومما في يده لو كان الجميع رهتا). 
[۲] كتب على هامش (ن): (آي: هذا التصحيح لشراء السيد منهء أو هذا 

الخلاف في هذا). 
1[ کي فل فا اا وه م 1ا باب الف سب 


کعبد غیره» فیتو جه الخلاف فى صحة شراء سیده منه) . 


قواعد ابن رجب 


]۸٦[ قاعدة‎ 


الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة» وملك عين بلا منفعة» 
وملك منفعة بلا عين» وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. 

أما التوع الأوّل: فهو عامَّة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة 
بالأسباب المقتضية لها؛ من بيع وهبة وإرث وغير ذلك . 

واعلم أنٌ ابن عقيل ذكر في «الواضح في أصول الفقه» إجماع 
الها عل ار الاد بان اا عات و ما ياك لاعن غاا 
وأنً العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه 
شرعًا» فمن كان مالكًا لعموم الانتفاع؛ فهو المالك المطلق»ء ومن كان 
مالکا لنوع منه؛ فملکه مقیّد ویختص باسم خاص یمتاز به؛ کالمستأجر 
والمستعير وغير ذلك» وكذلك ذكر ابن الرّاغونيٌ في كتاب «غرر 
البيان»» ورجحه الشيخ تق الدين كف . 

فعلى هذا: جميع الأملاك إِنّما هي ملك انتفاع» ولك اللقسيم ههنا 
وارد على المشهور. 

التوع التّاني : ملك العين بدون منفعةء وقد أثبته الأصحاب في 
الوصيّة بالمنافع لواحد وبالرّقبة لآخر أو تركها للورثة» وقد قال أحمد 


(1) تنظر المسألة في: منهاج السنة ٤٠٤/٤‏ . 


]۸٦[ قاعدة‎ 


3 


في رواية مھتّی فیمن آوصی بخدمة عبد او ظهر دابّة یرکب و بدار 


ھا وک ار ا و 


قال ابو بکر : الذي آقول به: أن الوصية تصح في جميع ذلك؛ أن 
لار ب ا 

وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية. 

وقال" الشيخ تق الذين: الم يرد أحمد أن الوص لا تجوز إلا بما 
يدوم نفعه» فان هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه فضلا عن أن 
كرو م هاا الاما وإ ما اراد ان اليد وال 52 اوي" 
ا 
من الميراث› ET‏ في الرَقبة E‏ 
المضارّة» لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له» 
فهذه وصبّة بالرّقبة» فلا تحسب”“ على الورثة منها شيء» ولا يصح 
الإيصاء معها بالرَقبة. 


وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة بة للورثة أو الإيصاء بها لآخر؛ بطلت 
[1] كتب في هامش (ن): (في تعليل ابي بکر شيء) . 


E IEEE 
. في (ب) و(د) و(و) و(ن): قال‎ )۲( 
. في (ب): وصّی‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب) و(ه): یحسب 


قواعد ابن رجب 


الوصيّة؛ لامتناع أن تكون الان ما لشخص والرَقبة لآخرء ولا 
سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين» فيبطلان. 

أمًا إن وصّى في وقت بالرّقبة لشخص» وفي آخر بالمنافع لغيره؛ 
فھو کما لو وصّی بعین لاثنین في وقتین'. 

واستدلً على أن تمليك جميع المنافع تمليڭ للعين" بالرقبى 
والحمرى؛ فإِنّها تمليك للرقبة؛ حیث کانت تملیگا" للمنافع في 
الات زعلا العش م فى الرم بسكي اللار؟ لان هذا تلك 
منفعة خاصّة ينتهي بموت الموصى له وبخراب”“ الذّار؛ فيعود الملك"'' 
إلى الورثة كما يعود الملك في السكنى في الحياة. 

والتوع التالث: ملك المنفعة بدون عين» وهو ثابت بالاتفاق» وهو 
ضربان: 

أحدهما: ملك موبّد» ويندرج تحته صور: 

منها : الوصيَّة بالمنافع كما سبق» ويشمل جميع أنواعها ! 
البضعء فان في دخولها في الوصيّة وجهين""'. 


منفعة 


کک 


[1] كتب على هامش (و): (آي: ملك المنافع). 


[] كتب في هامش (ن): (قال في الفروع: ولا يطأًء» وفي الترغيب: وجهان). 


.)۲۷۹ ذكر بعضه في الاختيارات الفقهية ( ص‎ )١( 
. في (ب) : تملك العين‎ (۲) 
في (ب): تملگا.‎ )۳( 


]۸٦[ قاعدة‎ 


ومنها: الوقف؛ فإ منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه» وفي 
ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة. 

ومنها : الأرض الخراجِيّة المقرّة في يد من هي في يده بالخراج» 
يملك منافعها على التأبيد. 

والصّرب التّاني: ملك غير مؤبّد. 

فمنه: الإجارة» ومنافع المبيع المستثناة في العقد مدّة معلومة. 

ومنه: ما هو غير مؤفّت» لکدّه غير لازم؛ كالعارية على وجه» 
وإقطاع الاستغلال''. 

التوع الرابع : ملك الانتفاع المجرّد» وله صور متعدّدة: 

منها : ملك المستعير؛ فإِلّه يملك الانتفاع لا المنفعة» إلا على رواية 
ابن متصور عن آحمد: أن العارية المؤقة تلزم"ء كذا قال الأصحاب. 

وکو ا ان ار ا د اید عن ورپ لر 
ببذل الانتفاع لا على تمليك المنفعة. 


[1] كتب على هامش (ن): (فائدة حسنة: وهو أن المقظع يملك المنفعة لا أن 
ينتفع). 


)١(‏ لعله يشير إلى ما جاء في مسائل ابن منصور :)۲۷۷٤/١(‏ قال الثوري: كل إنسان 
استعار شيتًا فرهنه بإذن صاحبه» فذهب الرهن» رد المستعير إلى صاحبه قيمة المتاع 
الذي كان رهنه به. قال أحمد: (نحن نقول: العارية مؤداةء وإن كان أرهنه بإذن 
صاحبه» فلا بد له من أن يؤديه "على اليد ما أخذت حتی تؤدي ")» والرهن لازم» 
فلما أذن له برهنه صارت الإعارة زمان الرهن لازمة. وأشار إلى ذلك ابن قدامة في 
المغني .)٠١۹/٤(‏ 


قواعد ابن رجب 


ومنها : المنتفِع بملك جاره من وضع خشب وممرٌ في دار ونحوه» 
وإن كان بعقد صلح؛ فهو إجارة. 

ومنها : إقطاع الإرفاق؛ كمقاعد الأسواق ونحوها. 

ومنها : العام في دار الحرب قبل حيازته؛ يملك الغانمون الانتفاع 
به بقدر الحاجة. 

وقياسه: الأكل من الأضحية» والّمر المعلق ونحوه. 

ومنها : أكل الصيف لطعام المضيف؛ فإِنّه إباحة محضة لا يحصل به 
الملاك بال غل المشهور عندتاء 

وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكمّارات» وينزل"'" على أحد 
قولين : إمًا أن المُضَيّف يملك ما قدّم إلیه ؛ وإِن کان ملگا خاصًا بالنسبة 
إلى الأكل» وإمًا أن الكقمّارة لا يشترط فيها تمليك. 

ومنها: عقد التكاح» وتردّدت عبارات الأصحاب في مورده؛ هل 
هو الملك أو الاستباحة؟ 

فمن قائل: هو الملك» ثم تردّدوا: هل هو ملك منفعة البضع أو 
ملك الانتفاع بها؟ 

وقيل: بل هو الحلٌ لا الملك» ولهذا يقع الاستمتاع من جهة 
الروجة مع أله لا ملك لها. 

وقيل: بل" المعقود عليه ازدواج كالمشاركة» ولهذا فرق الله 


1 كتب على هامش (و): (أي: إجزاء الإطعام في الكفارة للضيف). 


1 ]۸٦[ قاعدة‎ 


فیكون من باب المشاركات دون المعاوضات . 


(1) جاء في نظرية العقد (ص ۱۷۳): أن شيخ الإسلام ذكر خلاف الفقهاء في المعقود 
عليه في النكاح» هل هو ملك البضع» أو حل الانتفاع» أو العقد نفسه من جنس 
المشاركة التي يعبر عنها بالازدواج» لا من جنس المعاوضات؟ وأنه مال إلى 
الآخير. ولم نقف على كلام شيخ الإسلام في كتبه . 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۸۷] 


فيما يقبل التّقل والمعاوضة من الحقوق المالبّة والأملاك. 

أمّا الأملاك الام ؛ فقابلة لتقل بالعوض وغيره في الجملة. 

وأمّا ملك المنافع ؛ فإن كان بعقد لازم؛ مَلَك فيه نقل الملك بمثل 
العقد الذي مَلَك به أو دونه» دون ما" هو أعلى منه» وملك" 
المعاوضة عليه أيضًا» صرح القاضي بذلك في «خلافه». 

ويندرج تحت هذا صور: 

منها : إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصّحيح» بمثل الأجرة 
وأكثر وأفل. 

ومنها : إجارة الوقف . 

ومنها: إجارة المنافع الموصى بهاء وصرّح به" القاضي في 
(خلافه) . 

ومنها: إجارة المنافع المستثناة في عقد البيع . 

ومنها: إجارة أرض العَّنوة الخراجِيّة» والمذهب الصّحيح: 
(۱) في (ب): فوق ما. 


(( في (ب) و(ج) و(ه) و(و): ويملك. 
)۳( في (ب) و(د) و(ه) و(و): بها. 


قاعدة [۸۷] 


ها وهو ت اأخمك ولكن استحت المارصة قا على 
eel‏ 

وحكى القاضي وابن عقيل رواية أخرى بالمنع"""؛ كرباع re‏ 
وقد أشار أحمد في رواية حنبل إلى كراهة منعها""" ٠"‏ وسنذكره في 
موضعه . 

وا اعا اا ا 2 ل وها وماك ال فيا 
فإِنّه يجوز» ولا يجوز الإجارة؛ لأنّها أعلى» صرح به القاضي في 
«(خلافه) . 


[ کتب على هامش (ن): (قد يوجه المنع: بان من هي في يده بالخراج» 
يملك منفعتها على التأبيد» لكن ملكه لذلك لازم من جهة الإمام» جائز من 
جهته» بدليل: أنه لو أراد تركها فالظاهر أن له ذلك» وعقد الإجارة لازم 
من الطرفين» فهو أعلى من العقد بالخراج» بل قد يقال: إن عقد الخراج 
جائز من الطرفين؛ لأن الإمام لو أراد أخذ الأرض ممن هي في يده؛ 
فالظاهر أن له ذلك). 

[۲] جاء في هامش (ن): (لعله: بيعها). 

[۳] قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ۱۸۸): وقال في رواية حنبل : (مكة 
إنما كره إجارة بيوتها؛ لآنها عنوة» دخلها النبي بي بالسيف» فكره من كره 
ذلك من أجل العنوة» فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعًا واحدًا). 

(۱) جاء في مسائل ابن هانئ :)١/۲(‏ (سئل عن الرجل يستأجر أرضًا من السواد؟ 


)۲( في (ب) : ملکه . 


قواعد ابن رجب 


وما إجارة"" إقطاع الاستغلال التي موردها""" منفعة الأرض دون 


رقبتها؛ فلا نقل فيها نعلمه» وكلام القاضي قد يشعر بالمنع؛ لاه جعل 
مناط صحَة الإجارة للمنافع لزوم العقد» وهذا منتف في الإقطاع. 


وقال ١‏ ا اين يجوز» وجعل | لخلاف فيه مبتدعاء وقرره 


بان الإمام جعله للجند عوصًا عن أعمالهم؛ فهو كالمملوك بعوض»› 


لاد اف الاجا ع ay‏ 


[1۱1 


جاء في هامش (ن): (قد تقدم في القاعدة التي قبل هذه أن الأرض المقرّة 
في يد من هي في يده بالخراج؛ يملك منافعها على التأبيد» فكيف يصح 
إجارتها لخير من هي في يده؟! فيجب حمل كلام المصنف في إجارة إقطاع 
الاستغلال على ما كان من الأراضي غير خراجي» أو كان خراجيًا وليس 
مقَرًا بيد أحد معين» كالذي يسميه المصريون المشاع» فأما ما له فلاح قرار 
فإنه يكون مالكا لمنافعه» فليس لمقطعه إجارته» نعم قد يقال: يجوز له 
الزيادة في خراجه؛ لأن الإمام أقامه في ذلك مقامه» والصحيح: أن للإمام 
ذلك على الأصح). 

جاء في هامش (ن): (لعل صوابه: "الذي مورد" ؛ ليكون متعلقًا بالإقطاع 
لا بالإجارة» فإن الإجارات كلها موردها المنفعة دون الرقبة» فلا خصوصية 
لهذه الإجارة بذلك» بخلاف الإقطاع فإنه قد يكون مورده الرقبة). 

جاء في هامش (ن): (قوله: "عرفي . . . إلخ" لكن قد يقال: سلمناء إلا 
أن الإمام نفسه ليس له إيجارها إذا كانت خراجية؛ لأن المنافع وهي 
مملوكة لمن الأرض في يده» فلا يحق إجارتها إلا لمن الأرض في يده 
بالخراج؛ لأنه مالك منفعتها بالخراج» نعم للإمام الزيادة في الخراج 
والنقص منه على الأصح). 


قاعدة [۸۷] 


فجاز کما لو صرح به . 

ولو تهاياً الشريكان على الأرض» وقلنا: لا يلزم؛ فهل لأحدهما 
إجارة حصته؟ 

ال جا ا کد عا ا ا 
فيخرّج على الخلاف في إجارة المشاع''. 

وأمًا ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق 
التملك؛ فهل تصح نقل الحقٌ فيها ام لا؟ 

إن كانت لازمة؛ جاز التقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض»› وفي 
جوازه بعوض خلاف . 

ويستشنى من ذلك: الحقوق الثابتة دفعًا لضرر الأملاك؛ فلا يصح 
التقل فيها بحال» ويصحٌ المعاوضة على إثباتها وإسقاطهاء ويندرج في 
ذلك مسائل : 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "في إجارة المشاع" فإذا كان [....] 
حصته من شريکه لم يضره فسخ المهاياة» وإن كان أجرتها من غيره؛ فإنها 


تنفسخ) . 


(۱) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۲۸/ :)۸٥‏ (وما علمت أحدًا من علماء 
المسلمين - لا أهل المذاهب الأربعة ولا غيرهم - قال: إن إجارة الإقطاع لا 
تجوز» وما زال المسلمون يؤّجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا 
هذا؛ لكن بعض أهل زماننا ابتدعوا هذا القول؛ قالوا: لأن المقطع لا يملك 
المنفعة؛ فيصير كالمستعير إذا أكرى الأرض المعارة» وهذا القياس خطاً لوجهين) ثم 
ذكر الوجهين . 


قواعد ابن رجب 


منها: ما يثبت عليه يد الاختصاص؛ كالكلب والرّيت التجس 
المنتفع به؛ فإنّه تنتقل اليد فيه بالإرث» والوصيَّة» والإعارة في الكلب. 

وفي الهبة وجهان» اختار القاضي عدم الصخّة» وخالفه صاحب 
«المغنى» . 

وليس بينهما خلاف في الحقيقة؛ لأ نقل اليد في هذه الأعيان بغير 
عوض جاتز؛ كالوصيّة» وقد صرح به" القاضي في «خلافه». 

وأمًا إجارة الكلب؛ فالمذهب: أنّها لا تصحٌُ؛ لأنَّها معاوضة ولا 
مالية فيه . 

وحكى أبو الفتح الحلوانئ”" فيها وجهين» وكذلك خرّج 
أبو الخطاب وجها بالجواز؛ فتكون معاوضة عن نقل اليد. 

ويرده اهي عن بيعه» وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد. 

ومنها : المستعير لا يملك نقل حمّه من الانتفاع» إلا أن يقول بلزوم 
الخارية كما سق 

ومنها : مرافق الأملاك من الأفنية والأزفّة المشتركة؛ تصح إباحتهاء 
والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه» قال في 


3( في (ب) و(ج) و(ه): ثبت . وفي (و) نشت. 

(۲) قوله: (به) سقط من (ب). 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني» أبو الفتح» كان من 
فقهاء الحنابلة ببغدادء تفقه على : يعقوب البرزبيني» وأبي جعفر الشريف» له كتاب: 
"كفاية المبتدي في الفقه '» ومصنف آخر في الفقه أكبر منه» ومصنف في أصول 
الفقه» توفي سنة (٠٠٠ه).‏ الطبقات ۲/ .۲٥۷‏ ذيل الطبقات ۲٤١١/١‏ . 


قاعدة [۸۷] 


«التلخيص»: ويكون إعارة على الأشبه. 

وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها» ذکره فى (المغنى» 
و«التلخيص»» وهو شبيه بالمصالحة بعوض على إجراء الماء في أرضه» 
أو فتح الباب في حائطه» أو وضع الخشب على جداره ونحوه. 

وهذا متوجُه على القول بملك هذه المرافق» أمّا على القول بعدم 
ال رك اد ر ا م 

وكذلك ذكر الأصحاب جواز المصالحة عن الرّوشن” الخارج في 
الدزب المشترك: 

وأمًا ال فما خا مروف لكونها لا تدوم على حالة 
واحدة. 

وأمًا الانتفاع بأفنية الأملاك والمساجد بغير إذن من المأاك 
والإمام؛ فان کان فيه ضرر لم يجز» وإلا ففی جوازه روایتان» ذکره 
القاضي في «الأحكام السلطانيّة». 
جداره ا ذکره فی «المجرد»). 

ومنها : متحجُر الموات» ومن أقطعه الإمام مواتًا ليحييه؛ لا يملكه 


[ ا کب على عان (206 الکن عل قط وخ فرظ کلت چ او قا 
بذلك حقه وحق من يملك داره بعده؟ من خط قاضی القضاة) . 


(1) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص٠٠):‏ (الرّوشن: بفتح الراء» وهو الخارج من 


قواعد ابن رجب 


بمجرّد ذلك على المذهب» لكن يثبت له فيه حق الملك؛ فيجوز له نقل 
الحقّ إلى غيره بهبة وإعارة» وينتقل إلى ورثته من بعده. 

وهل له المعارةة عة على وجهين» اصلهما المعاو ةف" 
الح ا مك ام وار ا ف ال فا 
ممتنع ؛ لأتّها من حقوق الأملاك؛ فهي مسا استثني من القاعدة. 


قال أحمد في رواية ابن منصور: الشفعة لا تباع ولا توهب” . 


وحمل القاضي قوله : (لا تباع) على أن المشتري ليس له أن يصالح 
السفيع عنها بعوض؛ قال: لاله خيار لا يسقط إلى مال؛ فلم يجز أخذ 
العرض غنه؛ كخبار الرط والمجلس» خلا حيار القصاص 
والعيب؛ لأنّه يسقط إلى الدّية والأرش. 

والأظهر: حمل قول أحمد: (لا تباع ولا توهب) على أن الشَّفيع 
ليس له نقلها إلى غيره بعوض ولا غيره» فأمًا مصالحته للمشتري؛ فهو 
كالمصالحة عن ترك وضع الخشب على جداره ونحوه. 

رذکر القاصی فی واب الات غا ان جيار اليه يجو 
المصالحة عنه بعوض› وعلّل بان العيب يمنع لزوم العقد» ومع عدم 
ANN‏ والقضن مله 

فجعل الصلح ههنا إسقاطًا من الثّمن كالأرش» وعلى قياسه: خيار 
(۱) في (ب): عنه عن . 


(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)٠۲٠/١(‏ (قال: الشفعة لا تباع» ولا توهب» ولا 


تورث؟ قال أحمد: نعم). 


قاعدة [۸۷] 


السّرط والمجلس؛ لان التَصرُف في النّمن بالتّقص والريادة فيه ممكن . 
ومنها: الكل والماء في الأرض المملوكة - إذا قلنا: لا يملكان 
بدون الحيازة -؛ فللمالك الإأذن في الآخذ» وليس له المعاوضة غتد 
أكثر الأصحاب . 
E N a‏ 
وإن قلنا بعدم الملك» ەی اب ا2ا ت 
تملكه؛ فيلتحق بالقاعدة. 
nd‏ 
الحقّ فيها بغير عوض؛ لأنٌ الحم فيها لازم بالسّبق. 
ولو آثر بھا رجلا“ فسبق غیره فجلس؛ فهل يکون أحقٌ من المؤثر 


ام ل؟ على وجهين : 
أحدهما: نعم؛ لأنٌ حقّ القائم زال بانفصاله؛ فصار الحق ثابتًا 
بالسّبق. 


والتّاني: لا؛ لاله لو قام لحاجة ونحوها؛ لم يسقط حقّه» فكذا إذا 
غیره؛ لبه أقامه مقام نفسه. 
e‏ ا e‏ م لار 


وفرّق بعضهم بين مجالس المساجد ونحوهاء ومقاعد الأسواق؛ 


(۱) قوله: (رجلا) سقط من (ب). 


)۲( في (ب) و(ج) و(و) و(ه) و(ن): كراهية. 


قواعد ابن رجب 


فأجاز اقل في المقاعد خاصّة؛ لأنّها منافع دنيويّة» فهي كالحقوق 
المالية. 

ومنها : العام المباح في دار الحرب؛ يجوز نقل اليد فيه إلى من 
هو من أهل الاستحقاق من المغنم أيصًا؛ لاشتراك الكل في استحقاق 
الانتفاع» ولا يكون ذلك تملیکًا؛ لانتفاء ملكه بالأخذ» حى لو احتاج 
إلى صاع من بر جيّد وعنده صاعان رديئان؛ فله أن يبدلهما بصاع؛ إذ 
هو مأخوذ على الإباحة دون التمليك» صرح به القاضي وابن عقيل . 

ومنها: المباح أكله من مال الرّكاة والأضاحي؛ يجوز إطعامه 
الضيفان"“ ونحوهم ؛ لاستقرار الح فيه» بخلاف طعام الصيافة» ولا 
تجوز المعاوضة عن شيء من ذلك . 

ومنها: منافع الأرض الخراجيّة؛ فيجوز نقلها بغير عوض إلى من 
يقوم مقامه فيهاء وينتقل إلى الوارث؛ فيقوم مقام مورّثه"" فيها. 

وكذلك يجوز جعلها مهرّا» نص عليه في رواية عبد الله . 

ونص في رواية ابن هانئ وغيره: على جواز دفعها إلى الرّوجة عوضًا 
lal lle lle las‏ 


(۱) في (ب) و(ج) و(ه): للضيفان. 

7 في (ب) وباقي النسخ : موروله. 

۷ جا ئی سال عد اھ رس ۷۷ الت آی ی رل ررح امرا عل آرض من 
أرض السواد» ثم طلقهاء فقال: إن كان دخل بها؛ دفع إليها الأرض» وإن لم يكن 
دخل؛ فلها نصف الأرض). 

(6) جاء في مسائل ابن هانئ (۲/ :)٠١‏ (وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد» وعليه 


قاعدة [۸۷] 


فامًا البيع ؛ فکرهه احمد ونھی وني , 

واختلف قوله في بيع العمارة الي فيها؛ لتلا يذ طريًا إلى بيع رقبة 
الأ ا ا ا ي ا ا ا 

ون في رواية المروذي : على أنه يبيع آلات عمارته بما يساوي 


ے0( . ن ٤‏ : 
عرضا > وكره أن يبيع باكثر من ذلك لهذا المعنى . 

وكذلك نقل عنه ابن هانۍ : آنه قال: يوم دکانه وما فيه من غلق 
وگل شيء يحدته فيه ؟ فيعطى ذلك› ولا آری أن یبیع سکنی دار ولا 


کاو 


2 


= دین» فيبیع فيها ويقضي دینه؟ قال: لا يبیع ضيعة بالسواد. قیل له: فإن کان لامرأته 
عليه مهر؟ قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض» ولا يبيعها). 

(1) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص :)٠٠١‏ (فقال في رواية المروذي» وقد سئل 
عن الرجل يريد الخروج إلى العراق» ترى له آن يبيع داره؟ فلم ير له» وقال: لا 
وقال في رواية إسحاق» وقد سئل عن الرجل يكون له الضيعة في السواد» وعليه 
E E‏ ۰ 
وقال أيضًا في رواية محمد بن أبي حرب مثل ذلك. وقال في رواية حنبل: 
الشراد رق ول آرى بيع آرضه» ول شراءه. اق الا ا غا 
الإطلاق). 

(۲) ينظر: الأحكام السلطانية (ص .)٠٠١‏ 

(۳) في (ب): نص رواية المروذي. 

)٤(‏ قوله: (عرصًا) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 

)٥(‏ في (ب) و(د): ما. 

0) جاء في مسائل ابن هانئ (۳/۲): (وسئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟ 


قواعد ابن رجب 


ت ا : i E OS‏ 
ورخص في رواية عنه في شرائها دون بيعها '؛ لان شراءها استنقاذ 


لها بعوض ممن يتعدّى بالتصرف فيهاء» وهو جائز. 


وإن كان فيه فضل عن التفقة؛ تصدّق به . 


وكل هذا بناءً على أن رقبة هذه الأرض ومنافعها" وقفها عمر 


(5 ly 


ومن الآأصحاب من حكى رواية کک بجواز البيع ةا 


کالحلوانیٌ وابنه» وكذلك خرَّجها ابن عقيل من نص أحمد على صحة 


(۳) 
(€) 


(8) 
(7) 


e I e‏ ا 
وقفها" ٠"‏ ولو كانت وقفا؛ لم يصح وقفها. 


قال: قوم ما فيه مثل غلق» وکل شيء استحدثه فیه» فیعطی بحساب ذلك» ولا ری 
أن یأخذ سکنی دار ولا دکان). 

جاء ذلك في رواية مهنّى وغيره» قال في الأحكام السلطانية (ص :)٠٠٠‏ (وقد أجاز 
شراء ما تدعو الحاجة إليه منهاء وقد أطلق القول في رواية مهنى» وقد سأله عن بيع 
أرض السواد وشرائها : فرخص في الشراء» ولم يعجبه البيع). 

لم نقف على رواية المروذي» وقال في الأحكام السلطانية (ص :)۲٠١‏ (وقال أيضًا 
في رواية بي طالب : يشتري ما يقوته ویقوت عیاله» فما کان أكثر من القوت فلا). 
قوله: (ومنافعها) سقط من (ب) و(ج) و(ه) و(و). 

قال في الأحكام السلطانية (ص :)٠٠١‏ (وقد نص أحمد على أن عمر لم يقسمه بين 
الغانمين» بل وقفه» فقال في رواية حنبل: أوقفه عمر ولم يقسمه»ء أشار علي عليه 
بذلك. وقال في رواية المروذي: إنما أذهب إلى أن السواد وقف» وعمر ترك السواد 
ولم يقسمه)» وذكر في ذلك روايات أخرى عن أحمد كله . 

قوله : (أخرى) سقط من (أ) و(ج) و(ه) و(ن). 

جاء عن أحمد في صحة وقف أرض السواد ما قاله الخلال في الوقوف والترجل 


قاعدة [۸۷] 


وكذلك وقع في كلام أبي بکر» وابن شاقلا» وابن 
يقتضي الجواز» ERs‏ 

آخاها ا ارقي لدع و راع ان عل 

وعلى هذا؛ فإن كانت مقسومة؛ فلا إشكال في ملكهاء وإن كانت 
فيا لبيت المال - وأكثر كلام أحمد يدل عليه -؛ فهل يصير وقمًا بنفس 
الانتقال إلى بيت المال آم لا؟ على وجهين. 

فإن قلنا: لا يصير وقَقًا؛ فللاإمام بيعها وصرف ثمنها في المصالح» 
وهل له إقطاعها إقطاع تمليك؟ على وجهين» ذكر ذلك القاضي في 
«الأحكام الساطانة: 

والمأخذ الثاني : أن البيع هنا وارد على المنافع دون الرَقبة» فهو 
نقل للمنافم“ المستحَفَّة بعوض . 

وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ويدل عليه من كلام أحمد أنه 
أجاز دفعها عوضًا عن المهر» ويشهد له ما تقدّم من المعاوضة عن 
المنافع في مسائل متعددة. 


وإن كان القاضي وابن عقيل والأكثرون صرّحوا بعدم“ صحة بيع 


= (ص :)١۳‏ (أخبرنا أبو بكر قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل قال: إن أبي مات 
وقد دخل لهؤلاء» وقد ورثت أرضين أو قال: أرضًاء يعني من أرض السواد؟ فقال: 
أوقفها على قرابتك أو قال: أهل بيتك ومن عرفت من أهل الستر). 

(1) في (ب) و(ه): المنافع. 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی )۲۰٤/۲۹(‏ وما بعدها. 


قواعد ابن رجب 


المنافع المجردة. 

والحقيق في ذلك أن المنافع نوعان: 

أحدهما: منافع الأعيان المملوكة التي تقبل المعاوضة مع أعيانها ؛ 
فهذه قد جوز الأصحاب بيعها في مواضع . 

منها : أصل وضع الخراج على أرض العنوة إذا قيل : هي فيء؛ فا 
ليس بأجرة» بل هو شبيه بها ومتردد بينها وبين البيع . 

ومنها: المصالحة بعوض على وضع الآخشاب وفتح الأبواب 
ومرور المياه ونحوهاء وليس بإجارة محضة؛ لعدم تقدير المدّة» وهو 
شبیه بالبیع . 

وها لر اعلق فد ٠‏ واي عد م ل لوال ها 
منه؟ على روایتین» ذكرهما ابن بي موسى» وهما منصوصتان عن 


C.a 


ولا يقال: هو لا" يملك بيع العبد في هذه الحال؛ لأن هذه 
المنافع كان يملك" المعاوضة عنها في حال الرّق» وقد استبقاها بعد 
زواله؛ فاستمرً حكم المعاوضة عليها كما يستمر حكم وطء المكاتبة إذا 
استثناه في عقد الكتابة» وهل الكتابة إلا عقد معاوضة على المنافعم؟! 

التوع التّاني: المنافع التي ملكت مجرّدة عن الأعيان» أو كانت 
(۱) في (ب): عبدًا. 


(۲) قوله: (لا) سقط من (ب). 
)( في (آ): نملك 


قاعدة [۸۷] 


أعيانها غير قابلة للمعاوضة؛ فهذا محل الخلاف الذي نتكلم فيه ههناء 


والله أعلم . 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۸۸] 


في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار 
والقری وهوائها وقرارها. 

ما الطريق تشه : 

فان کان ضقًا» آو آاحد ت فبه ما یضر بالمارة؛ فلا يجوز بگل 
حال . 

وأمّا مع السعة وانتفاء الضرر: 

فإن كان المحدَّث فيه متأبْدًا؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة 
خاصّة بآحاد" التاس؛ لم يجز على المعروف من المذهب» وإن كان 
لمنفعة عامَة؛ ففيه خلاف معروف : منهم من يطلقه"'" ومنهم من يخصّه 
بحالة انتفاء إذن الإمام فيه . 

وإ كان غير اند وتفه خاض؛ کالجلرس واقاف الدانة: ققه 
خلاف أيضًا. 

وأا القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظاهر على المنصوص. 


[1] كتب على هامش (و): (يعني: عدم الجواز). 


)¢ في (ب): لآحاد. 


قاعدة [۸۸] 


وأمّا الهواء؛ فإن كان الانتفاع به خاصًا بدون إذن الإمام؛ 
فالمعروف منعه» وبإاذنه فيه خلاف . 

ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة: 

منها : إذا حفر في طريتق واسع بئرّا» فإن كان لنفع المسلمين؛ ففيه 
رقا 

أحدهما: إن كان بإذن الإمام؛ جاز»ء وإن كان بدون إذنه؛ 
فروايتان'» قاله القاضي وابن عقيل وصاحب «المحرر». 

والثّاني: فيه روايتان على الإطلاق» قاله أبو الخطاب وصاحب 
«المغني»؛ إذ ال 1 العظب. 

وإن كان الحفر لنفسه ضمن بكل حال؛ ولو كان في فنائه» نص 
عليه ولا يجوز إذن الإمام فيه عند الأصحاب. 

وفي «الأحكام السلطانيّة» للقاضي : إن له التصرف في فنائه بما شاء 
من حفر وغيره إذا لم يضرًء وأمًا في فناء غيره؛ فإن أضرٌ بأهله؛ لم 
يجز»ء وإن لم يضرً؛ جاز» وهل يعتبر إذنهم أو إذن الإمام في فناء 
المسجد؟ على وجهين:. 

ومنها: إذا بنى مسجدًا في طريق واسع ولم يضر بالمارًة؛ قال 
الأكثرون من الأصحاب : إن كان بإذن الإمام؛ جازء وإلّا فروايتان. 


(۱) قوله: (فروایتان) هو في (ب) و(ج) و(د): (ففیه روایتان). 
(۲) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص :)۲٠١‏ (وقال في رواية الحسن بن ثواب» 
فيمن حفر بئرًا في فنائه فعطب رجل - يعني بها -: لزمه). 


قواعد ابن رجب 


وقال أحمد في رواية ابن الحكم: أكره الصّلاة في المسجد الذي 
يؤخذ من الطريق إلا أن يكون بإذن الإماء .° 

ومنهم من أطلق الرُوايتين› وکلام أحخد اکرو غر مقد: قال في 
رواية المروذى ‏ الحساجد الى فى الطرقات سكا أن مد" 

وقال إسماعيل الشّالنجئٌ: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين 
عنه غتى» وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة؛ هل يجوز أن يبنى 
هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق". 

6 وسالت ا خمد فل کے غل حدق م المسلن مسجد 
للمسلمين عامّة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالظريق . 

قال الجوزجائق فى «المقرجي : والذي ضئى أحمد من الضرر 
بالظريق : ما وقّت النبي بء من السبع الأذرع. كذا قال. 

ومراده: أتّه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع . 

والمنصوص عن أحمد أن قول الي كلا : «إذا اختلف: في الطريق ؛ 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی ٠٠۳/۳۰‏ . 

(۲) ينظر: الأحكام السلطانية ص٦٠٠‏ . 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی ٤٠٠۳/۳۰‏ . 

)٤(‏ في (د): وقال. وقد سقطت من (ب). 

)٥(‏ هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق السعدي الجوزجاني» خطيب دمشق 
وإمامها وعالمهاء حدث عن يزيد بن هارون وبي عاصم النبيل وآخرین» وله 
المصنفات المشهورة المفيدةء منها: "المترجم ' فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة» توفي 
٥ه.‏ ينظر : تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۷۸/۷ البداية والنهاية ٠٤٤/١٤١‏ . 


قاعدة [۸۸] 


فاجعلوه سبعة أذرع» ٠‏ في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيهاء 
رشاجررا فی قداو عا رک یا ای 

وبذلك فسره ابن بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب» وأنكروا 
جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع. 

ومنها : بناء غير المساجد في الطرقات؛ فإن للوقف على 
المسجد؛ فهو كبناء المسجد» قاله الشّيخ تق الدين . 

وکا ان كان لل عا كان سل وت 

اة ل لااد الان فال هرر عدم جرازة ن 
الريق مح فلا بملك خد اسقاط الي الم قد ك ف 
والاختصاص به» ولا يملك الإمام الإذن في ذلك. 


وفي «(کتاب الطرقات» لابن بِطّة : إن بعض الآصحاب افتی 
بجوازه» وأخذه من نص أحمد في بناء المسجد» والفرق واضح ؟ أن 
المد ى ال شتراك فيه باقي» غر آنه انل هن اسسقاق المرور إلى 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۰۹۸)ء من مسند ابن عباس زاء وفي »)٠١٠۳١(‏ من 
مسند أبي هريرة طن 
Claes ee‏ «(قضى النبي 
ية إذا تشاجروا في الطريق بسبعة آذرع». 

(۲) في (ب): فيها. 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی .)٤١٩/۳۰(‏ 

. في (ب): سبيل‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): منه. 


قواعد ابن رجب 


E 
وكلام أحمد يدل على المنع» قال في رواية ابن القاسم: إذا كان‎ 
اللريق قد ساك الاس ر اء فليس لاخ ان باع مه قيا‎ 

قلیاا ولا كثيرًا . 

وقال في رواية العباس بن موسى”: إذا نضب الماء عن جزيرة؛ 
لمن قا قافرا وف رآ الاد 

قال القاضي : معناه: إذا بنى في طريق المارّة» فيضرٌ بالمارّة في 

ذلك الريق؛ فلم يجوّزه. 

وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب» وقال: ربّما 
غرقت الشف . 

وقال في رواية مثتّى : إذا كانت في طريق النّاس؛ فلا يعجبني 

الغروب: كالما طاحوقةء تنح في اهر اني تجري في الشف . 

وکره شراء ما طحن فیها . 

وذكر ابن عقيل في الغربة في النّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام» 
والظريق واسع» والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جازء ولا 


(0) 


(1) في (ب): المعتا 

(۲) هو عباس بن محمد بن موسى الخلال» بغدادي» كان من أصحاب الإمام أحمد 
الأولين الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم . ينظر: طبقات الحنابلة ۲۳۹/۱ . 

(۳) في (ب) و(ج) و(د): فيه . 

. ۲٠۲ ينظر: الأحكام السلطانية ص‎ )٤( 

. ٤٥۳/١ ينظر : الروایتين والوجهین‎ )٥( 


قاعدة [۸۸] 


ا ا ا 

وحكم الغراس حكم البناء» وقد قال أحمد في التخلة المغروسة في 
المسجد: إِلّها عرست بغير حق؛ فلا أحبّ الأكل منهاء ولو قلعها 
الإمام كان آولى . 

ومن الأصحاب من أطلق فيها الكراهة؛ كصاحب «المبهج»'» 
وجعل ثمرها لجيران المسجد الفقراء. 

ونص أحمد في رواية ابن هانئ وابن بختان» في دار السّبيل يرس 
فیها کرمٌ؛ قال: إن کان يضر بهم؛ فلا . 

وظاهره: جوازه مع انتفاء الصّرر» ولعلً الغرس كان لجهة" 
العا اسا 

ومنها : اختصاص آحاد التّاس في الطريق بانتفاع لا يتأبّد. 

فمن ذلك: الجلوس للبيع والشراء؛ فقال الأكثرون: إن كان الطريق 
واسعًاء ولا ضرر في الجلوس بالمارًّة؛ جاز بإذن الإمام ودون إذنه» 
وإلا لم يجز» وللإمام" أن يقطعه من شاء. 

وذكر القاضي في «الأحكام السّلطانيّة» في جوازه بدون إذن الإمام 
روایتین . 
(1) في (ب): المنهج . 


قواعد ابن رجب 


وحكى في كتاب «الروايتين» في المسألة روايتين: بالجواز" 
والمنع» وحملهما" على اختلاف حالين؛ فالجواز إذا لم يضر 
بالمارة» والمنع إذا أضرًّء وجعل حم الجلوس كحقٌ الاستطراق؛ لاله 
لا يعصّل حم المرور بالكليّة؛ فهو كالقيام فيها لحاجة. 

وأظنٌ ابن بطة حكى قبل" روايتين مطلقتين في الجواز وعدمه» 
وكذلك ذكر صاحب «المقنع» في الجلوس في الطريق الواسع؛ هل 
يوجب ضمان ما عثر به؟ على وجهين» وذلك يدل على الخلاف في 
از 

وأمّا القاضي ؛ فقال: لا يضمن بالجلوس رواية واحدة. 

ومن ذلك: لو ربط دابّته أو أوقفها في الطريق» والمنصوص: منعه. 


قال في رواية أبي الحارث: إذا أقام دابّته في الطريق؛ فهو 
ضامن لما جنت» ليس له في الطريق حى . 


وكذلك نقل عنه آبو طالب وحنبل ضمان جناية الدَابّة إذا ربطها فى 


(1) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): الجواز. 
() في (ب) (ج) و(د) و(و) و(ن): ثم حملهما. وفي (ه): ثم حملها. 
(۳) في (ب) و(و): فيه . 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(ن): دابة. 

. في (ب) وباقي النسخ: على‎ )٥( 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين للقاضي ٠٠١/۲‏ . 

(۷) نقل القاضي رواية أبي طالب في الروايتين والوجهين .٠٠١٠/۲‏ 


قاعدة [۸۸] 


وكذلك أطلق ابن آبي موسى وأبو الخطاب من غير تفريق بين حالة 
الصيتق والسّعة؛ ومأخذه: أن طبع الدَابّة الجناية بفمها أو برجلهاء 
فإيقافها في الريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه . 

وحكى القاضي في كتاب «الرٌوايتين» رواية أخرى بعدم الصّمان إذا 
وقف في طريق واسع؛ لقول أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا وقف 
على نحو ما يقف الناس» أو في موضع يجوز أن يقف في مثله» فنفحت 
بيد أو رجل؛ فلا شيء عليه قال القاضي : ظاهره أنه لا ضمان إذا كان 
واققًا لحاجة وكان الطريق واسعًا'"» فهو كالقيام فيها لحاجة''. 

وأمّا الآمدي؛ فحمل المنع على حالة ضيق الطريق» والجواز على 
حالة سعته» فالمذهب” عنده: الجواز مع السعة وعدم الإضرار رواية 
واحدة. 

ومن المتأخرين من جعل المذهب: المنع رواية واحدة. 

وصرّح صاحب «التلخيص» بجريان الخلاف في صورتي القيام 
والرّبط. 

وخالف بعض المتأخرين» وقال: الرّبط عدوان بكل حال. 

وربط السفينة وإرساؤها في النّهر المسلوك؛ قال ابن عقيل: إن كان 
[] کتب على هامش (ن): (ظاهر كلامه: اشتراط أحد الأمرين لا كليهما). 
(۱) قوله: (فهو كالقيام فيها لحاجة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). ينظر: 


ا 


قواعد ابن رجب 


بإذن الإمام والطريق واسع والجريان معتدل؛ جاز»ء وإِلا لم يجز. 

وخالف بعض الأصحاب في اعتبار إذن الإمام في هذا؛ لتكرّره» قال 
الميموني: ملت آنا وأبو عبد الله إلى الرّواريق - يعني : في دجلة -» 
فاکتری زورقا من الرٌواریق» فرأیته یتخطی زواريق عدة لأناس» ولم أره 
مرك ين المسلمن: قلما ضر جار المشى عله. 

وعلى قياس ذلك : لو وضع في المسجد سرير ونحوه؛ جازت 
القلاة علية من غير اسان بخلاف ما إذا بط فيه مضل> وقلا لا 
يثبت به السّبق؛ فإِلّه يُرفع ويُصلى موضعه» ر فعا ر ف 

ومن ذلك: الانتفاع بالظريق بإلقاء الكناسة والأقذار» فإن كانت 

وإن كان مما يحصل به الرّلق؛ كرش الماء وصبهء وإلقاء قشور 
البطيخ»› أو يحصل به العثور كالحجر؛ فلا پیجوز› واا واجب به» 

lcd NN ma E bA 
عامَة» فيصير كحفر البئر للسّابلة» وفيه روايتان.‎ 

ومنها : الحفر في الطريق› وهو ممنوع› سواء ترکه ظاهرًا أو غطاه 


9 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): کان . 


قاعدة [۸۸] 


وأسقف”“ عليه قال المرُوذي: سألت أبا عبد الله عن الرّجل يحفر في 
قات ابعر أو الخ الاي فا0 لاء هدا طرق السال) 
تلت اه ر تخر و مد رابها قال الس فى طريق 
السلا أك وا 

فمنع من اصرف في باطن الطريق بالحفر. 

ونقل عنه ابن هانۍ وابن بختان والفضل بن زیاد: في رجل في داره 
شجرة» فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشجرة؟ قال: 
ما دري ما هذا؟ ربّما کان ضررًا على صاحب الأرض” . 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر»ء وهو أن 
کا وا عا ل وا وا ن او ما 
بظهورها على وجه الأرض» انتهى . 


وفيه نظر ظاهر ٠‏ وصرّح ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» 


E 0 س چ‎ e 
من أرض غيره.‎ ٠ بوجوب إزالة عروق شجره‎ 


)١(‏ في (آ): وسقف. 

N 

(۳) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۳٠۷‏ . 

(6) نقلها القاضي عن ابن هانئ في الأحكام السلطانية ص .٠١٠‏ 
)٥(‏ في (ب) و(ه): یکون. 

(7) قوله: (ظاهر) سقط من (أ). 


(۷) في (ب): الشجرة. وفي (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): شجرته. 


قواعد ابن رجب 


ومنها : إشراع الأجنحة والساباطات والخشب والحجارة في الجدار 
إلى ارف فلا يجوز» ويضمن به» نص عليه أحمد في رواية 
أبي طالب وابن منصور ومهتّى وغیره» ولم يعتبر إذن الإمام في 
ذلك» وكذا ذكر القاضي في «المجرّد»» وصاحب «المغني». 

وقال القاضي في «خلافه» والأكثرون: يجوز بإذن الإمام مع انتفاء 
الصرر به. 

وفي «شرح الهداية» للشيخ مجد الدين في كتاب الصًّلاة: إن كان لا 
يضر بالمارة جاز. 

وهل يفتقر إلى إذن الإمام؟ على روايتين : 

إحداعما بت٠‏ له ملك مك ك بن السام فلا يجة 
تخصيصه بجهة خاصّة إلا للإمام. 

ر ا ر 9 
لك 

وأمًّا الميازيب ومسيل المياه؛ فكذلك عند الأصحاب» قال 
المروذي : سقف لأبي عبد الله سطح الحاكة» وجعل مسيل الماء إلى 
الظريق» وبات تلك الليلة» فلما أصبح قال: ادع إلى النَجّار يحول 
STI ORER‏ 


(1) جاء في مسائل ابن منصور (۷/ :)۳٤٤١‏ قلت: البوري» والحجر» والعمود» وأشباه 
ذلك يكون بالطريق؟ قال أحمد: (كل ما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب). 

0 ے (ب پختل و (ها بخل: 

(۳) تنظر الرواية: في مجموع الفتاوى ٤١١/٠١‏ . 


قاعدة [۸۸] 


وهذا لا یدل على التٌحریم؛ لاله لو اعتقده محرمًا لم يفعله ابتداءء 
وإلّما حوّله؛ تورعًا لحصول الشّبهة فيه . 

وفي «المغني» احتمال بجوازه مطلقًا مع انتفاء الضرر»ء واختاره 
طائفة من المتأخرين . 

وقال الشيخ تقي الدّين: إخراج الميازيب إلى الدّرب الّافذ هو 
او ا 

والمانعون يقولون: ميزاب العبّاس وضعه السب ب بيده؛ فكان أبلغ 
من إذنه فيه" ولا كلام فيما أذن فيه" الإمام» والله أعل . 


1 كتب على هامش (و): (فعل النبي بي يحصل لأمته التأسي به» إذ لا دليل 
على التخصيص» ولو كان وضعه مما يشترط فيه إذن الإمام لبينه؛ لأنه محل 
الحاجة» ولا يجوز تأخير البيان عن علمهاء فحينئذ توجه الاستدلال 
بحديث العباس على ما ذكر). 


)١(‏ قال في الإنصاف 0): (فعلی هذا» لا ضمان). 

(۲) أخرجه أحمد .)۱۷۹١(‏ وعبد الرزاق (١٦١١٠)ء‏ وأبو داود في المراسيل »)٤١٦(‏ 
والبيهقي .)١١١١۳(‏ من طرق: أن عمر بن الخطاب واي نزع ميزابًا كان للعباس في 
المسجد. فقال العباس: إن رسول الله 2 هو الذي وضعه بيده»» فقال عمر: فلا 
يكونن لك سلما إليه إلا ظهري» قال: فانحنى له عمر» فركب العباس على ظهره» 
فأنبته . وقال ابن ابي حاتم في العلل :)۲٤۸/٤(‏ سأالت أبي عنه فقال : (هو خطأً)» 
وقال ابن حجر في التلخيص :)١٠١/۳(‏ (رواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو 
منقطعة)» وضعفه الألباني في الإرواء ٠٠٠/١‏ وحسنه محقَقًا المسند بطرقه. 

(۳) في (ب): به. 

(6) قوله: (والله أعلم) سقط من (ب) و(د). 


قواعد ابن رجب 


]۸٩[ قاعدة‎ 


اُسباب الصمان ثلاثة : عقد» ويد وإتلاف . 

أا عشزة الضمان؛ فقد سبق ذكرها » وكذلك سبق ذكر الايد 
الضامتة: 

وأمًا الاتلاف؛ فالمراد به: أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه؛ كالقتل 
والإحراق» أو ينصب سببًا عدوانبًا» فيحصل به الإتلاف ؛ كأن يحفر 
إلى إتلاف مال الغيرء أو كان المال محتبسًا بشىء وعادته الانطلاق؛ 
فیزیل احتباسه» وسواء کان له اختیار فی انطلاقه آو لم یکن ؛ فدخل 
تحت ذلك ما إذا حل وكاء زق مائع فاندفق» أو فتح”" قفصًا عن طائر 
فطار» ارا کو فغدان فهرب» هذا هو الق ذکره ابن حامد 
والقاضى والأكثرون؛ لأنه تسب إلى الإتلاف بما يقتضيه عادة. 

واستشنى ابن عقيل في فنونه»: ما كان من الطيور يألف البروج 


[ كتب على هامش (ن): (أي: في القاعدة الثالثة والأربعين). 


0 ی 4 ا عدوانا: 


0 في (أ): وفتح . 


]۸٩[ قاعدة‎ 


ويعتاد العود؛ فقال: لا ضمان في إطلاقه وإن لم يعد؛ لأ العادة 
جارية بعوده؛ فليس إطلاقه إتلاقًا . 

وقال أيصًا في «الفنون» : الصحيح التفرقة بين ما يُحال الصّمان على 
فعله؛ كالآدميٌ» وما لا يُحال عليه الصّمان؛ كالحيوانات والجمادات» 
فإذا حل قيد العبد؛ لم يضمن؛ لأ العبد له اختيار» ويصحٌ إحالة 
الضمان عليه؛ فيقطع مباشرته للف تَسببَ مطلقه . 

وهذا الذي قاله ّما يصح لو كان العبد من أهل الصّمان لسيّده» 
فأمًا إذا لم يكن من آهل الضمان للسَيّد؛ تعيّن إحالة الضمان على 
اليه وان اا ات جا اليد ا ع م 
مضمونة على الغاصب» حيث لم يكن العبد من آهل الضمان للسيد» 
فأحيل على الغاصب؛ لقعديه بوضع يده عليه» مع آنه ليس سبًا 
للجناية. 

ولکن خرج ابن الزاغوني س «الإقناع» وجها آخر: ED‏ 
esad UE al E‏ 
بالرّقبة المملوكة للمجنيّ عليه؛ فلا يلزم الغاصبً منها شيء» ولا يلزم 
مثله في ملق العبد؛ لاله متسبب إلى الإتلاف. فإذا لم يمكن إحالة 
القعان على الخائر أل على السب صبانة للجتابة على سمال 
المعصوم عن الإهدار مهما أمكن . 


(۱) في (ب): ليعلّقها. 


قواعد ابن رجب 


في ذمته» يتبع بها بعد عتقه . 

وههنا فرع يتردّد" فيه بين ضمان اليد والإتلاف: وهو ما إذا حفر 
برا عدواتا أو نصب شبكة أو منجلا للصيدء ثم مات» ثم وقع في البئر 
حیوان مضمون» أو عثر بالات الصّيد حیوان مضمون؛ فإن جعلناه من 
باب الإتلاف؛ ضمن من التّركة» وبه صرح القاضي في «المجرد» وابن 
عقيل في «الفصول» في باب الرّهن؛ حى قالا: لو بيعت التّركة لفيسخ في 
فر الصمان مها لق سيه > ولر كانت ال ك عا فاعهة الور قل 
الوقوع ؛ ضمنوا قيمة العبد؛ كالمرهون» صرح به القاضي في «الخلاف». 

وإن جعلناه من ضمان اليد؛ فهل يجعل كيده المشاهدة بعد الموت» 
أو يجعل اليد لمن انتقل الملك إليه؟ يحتمل وجهين أصلهما اختلاف 
الأصحاب فيما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته؛ هل هو تركة 
تو و ا کو ا اع او عو ماك رر 3 لو 


وقال آبو الخطاب فى «الانتصارا: بل" هو ملك للرارث بانشقال 
ماك الاكة اله ها جر له من الاح المورورت وير ن الج" 


(8) في (ب) و(ج) و(ها: متردد. وقي (ن): تردذ؛ 

(۲) في (ب): صارت . 

(۳) في (ب): هل . 

8 قرت (باتقال ملك الب إليهء كما يولد من الاج الموروت ويشمر من الجا 
e‏ 


]۸٩[ قاعدة‎ 


وأمًا في العدوان المجرد؛ فيحتمل أن ينقطع حكمه بالموت» 
ويحتمل أن يکون ضمانه من تركة المتعدي؛ لانعقاد سببه في حياته. 

ويشبه ذلك: الأختلاف" فيمن مال حائطه» فطولب بنقضهء 
فباعه» ثم سقط ؛ هل يسقط عنه الصمان؟ فيه وجهان سبق ذكرهما. 

وهل يجب الصّمان على من انتقل إليه الملك”" إذا استدامه أم لا؟ 
الأظهر وجوبه عليه؛ كمن اشترى حائظا مائلا؛ فإِنّه يقوم مقام البائع 
فيه » فإذا طولب بإزالته فلم يفعل؛ ضهن على رواية. 

ولو حفر عبده برا عدواتًا بغير إذنه» ثمٌ أعتقه» ثم تلف بها مال أو 
غيره؛ ففي «المغني»: الصمان على العبد؛ لاستقلاله بالجناية. 

وفي «التلخيص»: هو على السَيّد بقدر قيمة العبد فما دون؛ لثبوته 
عليه" قبل العتق بذلك؛ فقد وجد السّبب في ملكه» فلا ينتقل» وهو 


تبيه : لو تلف الغاصب المغخصوب؛ ضمنه ضمان إتلافٍ و 


a 


وهذا عا ا وإلا لما جاز تقديم كمَّارة 


الإتلاف عليه ويدل أيصًا على جواز تقديم الكمًارة» وإن كان يمكن أن 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): الخلاف. 
0 ف با وباق السك السك إل 
7 في (ب) : على العبد. 


قواعد ابن رجب 


في «تعليقه»؛ لأن التقديم رخصة؛ 


(1) في (و): موجبها معصیته. مکان قوله: (یمکن أن توجبها معصيته) 
(۲) من قوله: (تنبيه) إلى هنا سقط من (أ). 


قاعدة [۹۰] 


قاعدة [۹۰] 


الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: 

بد يمکن أن بهت باسهلاها الملك؛ قفي الصمان عا تستولىن 
عليه» سواء حصل الملك به او لم يحصل . 

ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الصّمان. 

ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الصّمان. 

ما الأولى؛ فيدخل فيها صور: 

مها انا المسلم غل امال آهل الاب 

ومنها : استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين؛ لاهم يملكون 
علينا بالاستيلاء» وهو المشهور عند الأصحاب. 

وينتفي الضمان عنهم فيما لم يملكوه أيضا ما تثبت" عليه 
الأيدي؛ كام الولد» وما لم يحوزوه إلى دارهم وما شرد إليهم من 
دوابٌ المسلمين وأرقائهم" على قولنا : إِنّهم لا يملكون ذلك. 

ومنها : استيلاء الأب على مال الابنء فإن كان استيلاء يحصل به 
الملك؛ فلا إشكال في انتفاء الصّمان» وإن كان على غير وجه 


(۱) في (ب) و(د): ثبت . 
f}‏ في (ب) و(ه): أرقابهم . 


قواعد ابن رجب 


التمليك”'؛ فلا يثبت به الصّمان ولو أتلفه على أصح الوجهين» وهو 
الملح فنك صاع ال" 

وأمّا اليد التانية؛ فيدخل فيها صور: 

منها: من له ولاية شرعية بالقبض . 

وا من قن الال لحه على المالكة قا ل يضمت رق 
ت اخم اد ن احا اعا لر وغ ماه فرت مه ا ل ین 
عليه لکن أخدالاق قادن شغ 

وفي «التلخيص» وجه آخر بالضمان في المستنقذ من الغاصب 
للرد“؛ لعدم الولاية» وهو ضعيف . 


[] كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة 
«المقنع)؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين» ولا قيمة متلف» ولا 
أرش جناية) . 


131 قت غل عا( لعل لان 


ا ا وا رائ رو راف ااك 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (۲۷۷۹/7): قلت: رجل أخذ عبدًا آبقاء فأبق منه؟ قال : 
وفي مسائل عبد الله (ص »)۳٠١‏ قال: سألت أبي عن البق إذا أخذه الرجل ثم 
أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء). 

(۳) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (۲۱۹۰) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر طل جَعَل 
في جُعّْل الابق دينارًا أو اثني عشر درهمًا». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. 
تقدم تخريج ذلك .)۲٦٦/۱(‏ 

(6) في (ب): الرد. 


قاعدة [۹۰] 


ولو كان القابض حاكمًا؛ فهو أولى بنفي الضّمان؛ لعموم ولايته. 

وفي «التلخيص» فيما إذا حمل المغصوب إليه ليدفعه إلى مالكه؛ 
هل یلزمه قبوله؟ على وجهین» وصځٌح اللزوم» وهو تفريق بين 
الحاكم وغيره. 

وفي «المجرد» و«الفصول» و«المغني» : ليس للحاكم انتزاع مال 
الغائب المغخصوب إلا أن يكون له ولاية عليه بوجه ما؛ مثل أن يجده في 
توا ا ع الت 
بتنفيذ" وصاياه وقضاء ديونه» أو يجدها في يد سارق فيقطعه وينتزع 
منه العين تبعًا لولاية القطع . 

والمسألة مذكورة في مسألة وجوب القصاص للغائب» ومسألة قطع 
السّارق لمال الغائب. 

ومنها : الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام؛ كالبغاة؛ لا يضمن الإمام 
وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب. 

وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال روايتان» 
أصخُهما : نفي الصمان؛ إلحاقًا لهم بالمحاريين" . 

وأمّا أهل الردّة إذا لحقوا بدار الحرب» أو اجتمعوا بدار منفردين 


ولهم مََعة؛ ففي تضمينهم روايتان أيضًاء واختار بو بكر: عدم 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): فهل. 
( قي ب ورتا شيد 


(۳) في (ب) وباقي النسخ: بآهل الحرب. 


قواعد ابن رجب 


الضمين؛ إلحاقًا لهم بأهل دار الحرب“. 
کے اا اج غلا هان 


]٩۱[ قاعدة‎ 


]٩۹۱[ قاعدة‎ 


يضمن بالعقد وباليد: الآموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها 
رالد اء کا رضن کے قود اكات بالافاق: 
الغصب من غير إتلاف”'» وكذلك قال أبو حفص العكبري فى العارية 
فيما قرأته بخطٌ القاضی . 

واا القول ن حل شل و ب عله ضما ن اليد والفة. 


وإن لم يوجد التقل؛ فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام 
Yg‏ 
الفقورض : 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۲٦۸۷ /١(‏ (قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟ قال : 
يغرم» وأآما إذا غصب أرصًا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب؛ غرم قيمة 
الأرض» وإن كان شيئًا من السماء فليس عليه شيء» فإن أصاب الزرع شيء: فعلى 
الغاصب كرى الأرض لرب الأرض بقدر ما شغل الأرض). 
قال ابن قدامة: (وظاهر هذا: أنها لا تضمن بالغصب) ينظر: المغني ٠۷۹/١‏ . 

(۲) في (ب) و(ج) و(د): القبوض . 


قواعد ابن رجب 


وأا اليد المجردة؛ فقال القاضي في «خلافه»: لا يتوقّف الصّمان 
بها على التقل أيضًا كالعقده ys‏ چر3 اچخرود 
الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد. 

ورتّب على ذلك: أنه لو باع الغاصب العين المغصوبة» وخلى بينها 
e‏ 
المشتري» قال: وإن سلمناه؛ - يعني : : منع تضمينه" “ -؛ فلأت لم 
يحصل كمال الاستيلاء» وهو النقل فيما يمكن نقله. 

aS a 
غضصب» وإة كان بصت في الب الح ضبان عقة بمجرة الله‎ 
وقاسه على العقارء فإ البائع إذا لى بينه وبين المشتري؛ صار من‎ 
ضمانه بالعقد» ولو ظهر له مستحقٌ لم يضمنه بذلك ضمان غصب»›‎ 
وإنّما تردّد في هذا؛ لاله فرع متردّد بين الصّمان بالعقد وباليد.‎ 

وفي «التلخيص»: إثبات اليد فيما ينقل بالتقل» إلا في الدَابّة فن 
كوا كاف روتلك الجازس عل القرق: ل ف الاسلا 
وصرّح القاضي في «خلافه» بمثل ذلك في الد 

وأمًا غير الأموال المحضة؛ فان : 

أحدهما: ما فيه شائبة الحريّة ؛ لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها ؛ 
كام الولد والمكاتب والمدبّر؛ فيضمن باليد على ما ذكره القاضي 
والأصحاب . 


(0) قى با تشه 


]٩۱[ قاعدة‎ 


وكذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب» قاله بو البركات 
في فى (تعليقه على الهداية». 

وافاي ال المحض؟ عل تبت عله ابت قفرب علها الان 
آم لا؟ 

الورن م اف ا ا ف ا و شیو ا 
بحال» ولو کان تابعًا لمن ي ع ا کمن غص آمة حاماا 
بر ذكره القاضي في «خلافه» بما ا ل وان 

وحکى القاذ ا في «خلافه»» وتابعه صاحب «المحرر» في 
ثبوت اليد على = الصغير وضمانه بالتلف تحتها روايتين 
لصرصهين ٠‏ له بالعيد: حیث يتمگن من دعوی نسبه مع جهالته 
ودعوی رقّه. 

وقال القاضي في مواضع متعدّدة من «خلافه»: تثبت اليد على الحرٌ 
الكبير بالعقك دون اليد 

وی على فلك آد الآجر الخاص إا سلم شه إلى مسا جره فل 
يستعمله؛ استقرّت له الأجرة؛ لتلف منافعه تحت يده. 

وكذلك يجب المهر بالخلوة في التكاح الفاسد عندنا؛ لدخول 


(۱) في (ب): ثبت. وفي (ه): ثبتت 

(۲) قوله: (أيضًا) سقط من (ب). 

() قال في المحرر :)۱۳١/۲(‏ (ومن غصب صغيرًا فهلك عنده بحية أو صاعقة؛ ففيه 
ديته» وإن هلك بمرض لم يضمنه» نقله آبو الصقر. وعنه: يضمنه» نقله ابن 


منصور). 


قواعد ابن رجب 


المقغة تحت اليك باللمكن من الاسعقاء 

وكذلك لو تداعى اثنان زوجيّة امرأة» وأقاما البيّنة» وهي في يد 
أحدهما؛ فهي له؛ ترجيًا باليد» كذا ذكره القاضي» وإِتما يتو جه على 
قولنا بتقديم بِينة الدّاخل . 

وحكى صاحب «التلخيص» وجهًا بثبوت اليد على منافع الحرٌ دون 
اه ورات غه فة اة الا ج الاجر الخاف 

وجزم الأزجي في «النّهاية» بصُته» وبنى عليه جواز إجارة الكافر 
للمسلم المستأجر معه» وذكر احتمالين. 

وبئى اح االله أا عل ولك مسال ' غ ال 
وحبسه عن العمل» فان في وجوب ضمان أجرته وجهین . 

تنبيه: من الأصحاب من قال: منفعة البْضع لا يدخل تحت اليد 
وبه جزم القاضي في «خلافه» وابن عقيل في «تذكرته» وغيرهماء وفرٌعوا 
عليه صحة تزويج الأمة المغصوبةء وأنٌ الغاصب لا يضمن مهرها ولو 
حبسها عن التکاح حتی فات بالکبر. 

وخالف ابن المنيٌ» وجزم في تعليقه» بضمان مهر الأمة بتفويت 
التكاح» وذكر في الحرَّة تردَدًا؛ لامتناع" ثبوت اليد عليها. 

وقد يتفرع على ذلك: أن الأمة الموطوءة بغير إذن المالك لو 
حملت» ثم تلفت من الولادة؛ ضمنها الواطئ» بخلاف الحرَّة إذا زنى 


(۱) قوله: (مسألة) سقط من (ب) و(ج) و(ه). 
i‏ في (ب) : لانتفاع . 


]٩۱[ قاعدة‎ 


بها كرهًا» فحملت» ثم ماتت من الصلق؛ قال في لض ر 
الاستيلاد كات“ إثبات يد» وهلاك تحت اليد المستولية على الرّحي 
والحرّة لا تدخل تحت اليد» ومجرد السّبب ضعيفٌ. 

وفي «المغني»: يضمنها مطلقًا لحصول الّسبْب في التّلف. 


5( س ا 


)۲( في (ب) و(ج) و(ه) و(و): بحصول . 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۹۲] 


عل فب" يد الضمان مح بوت بد المالك آم لا؟ في السالة 
خلاف. 

وقد قال أحمد في رواية ابن الحكم فيمن أسره أهل الحرب ومعه 
جاريته: إنَّها ملكه» مع أن مذهبه المشهور عنه: أنٌ الكمّار يملكون 
أمواله المسلمين بالا سشلاغ: 

والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه؛ ثبت الصّمانء وال 
فلا . 

ويتفرّع على ذلك مسائل : 

منها: لو غصب دابة عليها مالكها ومتاعه؛ ففي «الخلاف الكبير»: 
لا يضمن . 

وکذا' قال الأصحاب: لو استولی على حر کبیر لم يضمن ثیابه ؛ 
لأا في يد المالك. 


ولو كان الح صخراء وقفلا : لا تت اليد علهء فق تابد وجهان؟ 


)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): وكذلك. 


قاعدة [۹۲] 


نظرًا إلى أن يده لا قرّة لها على المنع» وهذا يشهد لاعتبار بقاء 
الامتناع في انتفاء الصّمان. 

ومنها : لو استأجر الدب إلى مسافة فزاد عليهاء أو لحمل شيء فزاد 
عليه» وهي في يد المؤّجر فتلفت؛ قال في االمجردا بشم لتد 
بالريادة» وسكوت المالك لا يمنع الصّمان؛ كمن خرق ثوبه وهو لا 

وفي «التلخيص»: لا يضمن إذا تلفت بفعل الله تعالى»ء وإن تلفت 
بالحمل؛ ففي تكميل الصّمان عليه وتنصيفه وجهان. 

ويتوجّه التفريق بين أن يكون قادرا على الامتناع» أو لا يكون 
كذلك؛ فيجب الصّمان مع عدم القدرة؛ كمن غصب دابّة وأكره المالك 
على أن يحمل له عليها متاعه» فإِن هذا زيادة عدوان؛ فلا يسقط به 
الضمان. 

ومتها: الجر المشترك دا جت بده غل الع المستاک غل 
العمل فيهاء» ويد صاحبها ثابتة عليها؛ فلا ضمان» قاله القاضي في 
ا ل ل لي ره اا اا ا رع ها 
دام يد صاحبه ثابتة عليه انتهی . 

ومراده بثبوت"" يد صاحبه: ثبوت سلطنته وتصرُفه» ولهذا لو عاد 
الغاصب المغصوب إلى يد المالك على وجه لا يعود تصرفه إليه؛ مثل: 


62 في (ب) : الانتفاع. 
)۲( في (ب) و(ه) و(ن): ثبوت. 


قواعد ابن رجب 
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إن رهنه عنده» او استأجره للعمل فيه ؛ لم يبرا بذلك على الصحيح؛ إلا 
أن يعلم أنه ملكه. 

ومنها: لو دخل دار إنسان بغير إذنه أو جلس على بساطه بغير إذنه» 
والمالك جالس في الدّار أو على البساط؛ ففي «الخلاف الكبير»: لا 
ضمان؛ وعلّل بانتفاء الحيلولة ورفع اليد. 

وكذلك قال فيمن ركب دابّة غيره: إن حال بینه وبینها ورفع يده 
عنها؛ ضمن» وهذا يرجع إلى اشتراط القهر والحيلولة للصّمان. 

وفي «التلخيص»: لو دخل دار المالك وهو فيها قاصدًا للغصب؛ 
فهو غاصب لللصف ؛ لاجتماع يدهما واستيلائهماء بشرط قو الدّاخل 
الر وإن كان المالك غاتبًا ؛ فالا رل غص كل ال 
لحصول الاستیلاء به 

وذكر بعض أصحابنا في «خلافه» : أن الجالس على بساط غيره بغير 
إذنه يكون ضامنًا لما جلس عليه منه» والدّاخل إن دخل بنيّة الغصب؛ 
فار 

ومنها: لو أردف المالكٌ خلفه على الدّابة» فتلفت؛ فهل يضمن 
الرديف نصف القيمة؛ لكونه مستعيرًاء آم لا؛ لثبوت يد المالك عليها؟ 
ذكر في «التلخيص» احتمالين» وصح التاني. 

تنبيه : لو كانت العين ملكا لاثنين» فرفع الغاصب يد أحدهما ووضع 
يده موضع يده» وأقَرٌ الآخر على حاله؛ فهل يكون غاصبًا لنصيب من 
رفع يده خاصّة» أم هو غاصب لنصف العين من الشّريك مشاعًا؟ 


قاعدة ۹۲1] کا 


قال القاضي وابن عقيل : هو غاصب لنصف من رفع يده فقط› 
وره :الشيخ تقي الدين مسدلا بان «الأعمال بالات . 

فعلى هذا» لو استغل" الغاصب والشريك الملك» أو انتفحا به؛ 
لم يلزم هذا الشّريك لشريكه المُخرج شيءٌ» ولو" باعا العين؛ صح في 
نصيب الشّريك البائ كله فطل ق امف الق بات القاصب. 

والمنصوص عن أحمد يدل على خلاف ذلك؛ لأنّه نص في رواية 
حرب على أن من غصب من قوم ضيعةء ثم رد إلى أحدهم نصيبه 
مشاعًا؛ لم بَطْبٌ للمردود عليه الانفراد بما رَد عليه» وهو يشبه أصله 
المنصوص عنه في منع إجارة المشاع من غير الشريك ؛ لنعذر تساه 
بانفراده. 

ل ها لاا روك الى ق تاا ی ا 
خاصّة» والرّبع الآخر حقّ لشريكه المغصوب منه» ولم يجتمع ههنا يد 
المالك مع يد الخاصب في شيء. 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۳۰/ .)٤١‏ 
(۲) في (ب) و(ج) و(د): اشتغل . 

(۳) في (ب) و(ه) و(و): فلو. 

(5) في (): إجازة. 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۹۳] 


من قبض مغصوبًا من غاصبه» ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور 
بين الأصحاب : أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب 
يضمنه من عين ومنفعة. 

ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة؛ افق 
ضمانها عليه» ولم يرجع على الغاصب. 

وإن ضمّنه المالك ما لم يدخل على ضمانه» ولم یکن حصل له بما 
ضمنه نفع ؛ رجع به على الغاصب. 

وان کان حصل له به نفع؛ فهل يستقرٌ ضمانه علیه» آم يرجع به على 
الغاصب؟ على روايتين . 

هذا ما ذكره القاضي والأكثرون» وفي بعضه” خلاف نشير إليه في 


ر نا و ا 


(۱) في (أ): بعض . 

(۲) قوله: (في موضعه) سقط من (ب). 

(۳) زاد في (ج) و(د): (الخلاف المشار إليه ضابطه: هل يستقر الصّمان على المباشر 
لإتلافه أو التّلف تحت يدهء أم على الغارٌ؛ لتسببه إلى تضمين من لم يلتزم الصّمان؟ 
على وجهین . 
وهل يجوز مطالبة من لا يستقرٌ عليه الصّمان» ثمّ يرجع هو على من يستقَرٌ عليه؟ 


قاعدة [۹۳] 


وهذه الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم الخال م 

الأولى: الغاصبة»› و ا العاة كأصلهاء ويستقرً عليها ص 
التلف تحها» ولا يظالب بما زأدغلى مذتها: 

الانية : الآخذة لمصلحة الذّافع؛ كالاستيداع والوكالة بغير جُعْل؛ 
فالمشهرر: أن للمالك لضهاء ت برجم با ضمت على الفاصب؟ 
لتخريره. 


[1] كتب على هامش (ن): (فاتته يد حادية عشرة» وهي القابضة للمغصوب 
ليرده إلى مالكه» وقد آشار إليها في الرعاية: آنها لا تضمن شيًا . 
وفاتته أيضًا: اليد القابضة من القابضة من الغاصب» ولم أجد فيها نصًا 
للأصحاب هل يرجع القابض الثاني بما يضمنه على القابض الأول أو على 
الغاصب؟ وفي «الرعاية»: "إذا زو الأمة المغصوبة المشتري أو المتَهبُ 
من جهل غصبها فدى ولده» وفي رجوعه به على الغاصب وبالمهر وأرش 
البكارة روايتان"» وهذا ظاهره: أن رجوع الزوج على الغاصب ابتداءء لا 
على المشتري والمتهب» وهو الظاهر؛ لأن الغرور لم يحصل منهماء بل 


= [على وجهين على القول بجوازه. 
فإذا طولب به وضمنه؛ فهل يرجع به على الآخر أم يستقَرً عليه لأنه أخذ] منه 
بحق؟ على وجهين أيضًا» وفيه وجه ثالث وهو إن كان المطالب به الغاصب لم 
يرجع» ولو كان استقراره على غيره؛ لقَوَّة عدوانيته» بخلاف ما إذا طولب 
الآخر؛ فإنه يرجع على الغاصب» ذكره أبو الخطّاب في مسائل الصّعام» وفيه 
رواية [أخرى] مخرَّجة: أنه لا يستقرٌ على القابض ضمان شيء بالكليّة» سواء 
دخل على الصمان آم لاء ويستَقَرٌ الصّمان على الغاصب في ذلك كلّه). 
ما بين معقوفين سقط من (د). 


قواعد ابن رجب 


وفه وجه آخر باستقران الضمان عليهاء لعلف المال ' نها من 
غير إذن» صرح به القاضي في «المجرد» في باب المضاربة» وسيأتي 
أصله. 
كذلك في المرتهن ونحوه» وأولى . 
الإيداع» فإ الصّمان على الأول وحده"» كذلك قال القاضي في 
«المجرد» وابن عقيل فى «الفصول»ء وذكرا أله ظاهر كلام أحمد. 

ومن الأصحاب من منع ظهوره. 
الصّمان من جهتين» بخلاف مودع الغاصب؛ فان قبضه صالخ لتضمينه 


)١(‏ في (): المال عليها. 

(۲) في الاختيارات (ص :)۲١‏ (قال في المحرر: ومن قبض مغصوبًا من غاصبه ولم 
يعلم؛ فهو بمنزلته في جواز تضمينه العين والمنفعة» لكنه يرجع إذا غرم على غاصب 
بما لم يلزمه ضمانه خاصة. 
قال أبو العباس: يتخرج ألا يضمن الغاصب ما لم يلتزمه» على قولنا: إنه لا 
يقلع غرسه وبناءه حتی يضمن نقصه ويرجع به على البائع» وعلى ظاهر كلامه في 
المنع ومن تضمين مودع المودع إذا لم يعلم على إحدى الروايتين في المغرور: 
لا يضمن الأولاد بل يضمنهم الغار ابتداء). 

(۳) في (ب) و(و) و(ن): ففرقوا. 


قاعدة [۹۳] 


حيث كان“ الصّمان مستقرًا على الغاصب قبله» وباد الصّمان ترتّب 
على التقبيض؛ فهو متأخر عنه» والتقبيض” وقع من يي آمينة ولا 
عدوان فيه؛ لعدم العلمء فاختص الصّمان بالتّعدي» بخلاف مودع 
الغاصب؛ لقبضه من يد ضامنة قبل القبض . 

واقلم أن ا ذكر الأضحاب نى الركاك راهن أن الركيل 
والأمين" في الرهن إذا باعا وقبضا التّمنء ثي بان المبيع مستحقًا؛ لم 
N EG‏ 
مراد الأصحاب بقولهم : (لم يلزم الوكيل شيء) آنه لا يطالبه المشتري 
a‏ ن ا ی ا ل وود اکل 
آَمًَا ا أن الوكيل لا يطالبه المستحق للعين بالصّمان؛ فهذا لم يتعرّضوا له 
ههنا البنّة"""» وهو بمعزل عن مسألتهم بالكليّة . 

التالغة: القابضة لمصلحتها“ ومصلحة الدّافع؛ كالشّريك 


1 كقب غلى هامش (0): (والحق وجرب الضمان على الوكل» وإذا ضمنوا 
مودع الغاصب لقبضه من يد ضامنه قبل القبض؛ فضمان الوكيل من باب 
أولىء ولأ وكيل الغاضبا متقرةد باليد بخلاف من تقد الدراهم 
للغاصب؛ لأن الناقد لا يد له في الحقيقة؛ لأنه لم ينفرد باليد» بل هو 
[.. . .] من الغاصب» فلا يد له البتة» تأمله. كاتبه عبد الله بن هشام). 


(۱) قوله: (کان) سقط من (ب). 
(۲) في (ب) وباقي النسخ : القبض 
() في (ب): الا 

)٤(‏ في (ب): لمصلحتهما. 


قواعد ابن رجب 


والمضارب والوكيل بعل والمرتهن؛ فالمشهور: جواز تضمينها أيضًاء 
ويرجع بما ضمنت” ؛ لدخولها على الأمانة. 

وذكر القاضي في «المجرد»» وابن عقيل » وصاحب «المغني» ا 
الرهن اختمالين أخرين: 

اها ٠ه‏ ب الفا ع ااك ل مال اا تت 
يده الي لم يؤذن لها في القبض؛ فهي كالعالمة بالحال» وحكوا هذا 
الوجه في المضارب أيضًا. 

والثاني : لا يجوز تضمينها بحال؛ لدخولها على الأمانة. 

وينبخي أن يكون هذا هو المذهب» وآتّه لا يجوز تضمين القابض ما 


فيمن اشترى أرضًا فغرس فيها» ثم ظهرت مستحقة: أنه لا يملك 
المستحق قلعه إلا مع ضمان نقصه؛ كالغراس المحترم الصادر عن إذن 
المالف*:. 
فجعل المغرور كالماذون له؛ فلا يضمن ابتداء ما لم یلتزم ضمانه. 
وكذلك نقل حرب وغيره" عن أحمد في المغرور في التّكاح: أن 
فداء ولده على من غرّه» ولم يجعل على الرّوج مطالبة“ . 


(1) في (): تضمنه. وفي (و): ضمنته . 

(۲) ذكر في الإنصاف »)۲٤١١ /٠١(‏ آنها من رواية ابن هانئ» ويعقوب بن بختان» 
ومحمد بن أبي حرب الجرجرائي . 

(۳) قوله: (وغیره) سقط من (أ) و(ج) و(ه). 

(6) جاء في مسائل حرب الكرماني :)۳٤۳/١(‏ قلت لأحمد: فرجل تزوج امرأة» وظن 


قاعدة [۹۳] 


وقريب من ذلك ما نقل عنه مهنّى فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده 
ماله فال عام ما اعد مه أك : آر الان غل 
المرسل؛ لتخريره» ويرجع هو على الرسول. 

وحكى القاضي وغيره في المضاربة وجهًا آخر: أن الصّمان في هذه 
الامانات س عل من فمن ههان فأيهما ضمن لم يرجع على 
ا 

جر 

الرّابعة: القابضة لمصلحتها خاصّة» إمَّا باستيفاء العين؛ 
كالقرض”"» أو باستيفاء المنفعة؛ كالعارية؛ فهي داخلة على الصّمان 
فى العين دون المنفعة» فإذا ضمنت العين والمنفعة؛ رجعت على 
الات اا اا و کر 
بالاستيفاء» ويستقرٌ الصّمان عليها في مقابلة الانتفاع؛ لاستيفائها بدلهء 

وأصل الروا ي الروايتان في رجوع المغخرور بالمهر على من غره. 


= أنها حرة» فأصاب منها أولادّاء فإذا هي أمة. قال: (يفرق بينهماء وأولاده أحرار» 
ولكن يفديهم» وإن كان غره إنسان فعلى الذي غره أن يفدي ولده). 
ونقل القاضي في الروايتين والوجهين )٤١١/١(‏ عن جعفر بن محمد في المغرور 
إذا استولد الأمة: (يفديهم» ويرجع بذلك على من غره). 

(۱) قوله: (فأخذ منه أكثر) سقط من (أ). 

(۲) من قوله: (وحكى القاضي وغيره في المضاربة) إلى هنا سقط من (أ). 

() في (ب): کالعوض. 


قواعد ابن رجب 


وا فن القاصب الم افد كه طط قان 

أحدهما : البناء على الرُوايتين» فإن قلنا: لا يرجع القابض عليه إذا 
ضمن ابتداء؛ رجع الغاصبا هتا عليه وإ فلا رر طريق 
أبي الخطاب ومن اتبعه» والقاضي وابن عقيل في موضع . 

والتّاني: أنه لا يرجع الخاصب على القابض قولًا واحدًاء وقاله 
القاضي وابن عقيل في موضع آخر. 

وأمّا العين؛ فلا يرجع بضمانها حيث دخلت على ضمانها. 

وعلى الاحتمال الأول في القسم الذي قبله: يستَقَرٌ ههنا عليها 
ضمان العين والمنفعة» سواء تلفت المنفعة باستيفاء أو بتفويت . 

وغل الخال الاح > روف دل بجر تما بالا د فد 
تطالب” هذه بضمان ما لم تلتزم" ضمانه ابتداء» ویستقرٌ علیها ضمان 
ا شات غل ضا موا خمكة هدا أواضهة الخاضي" 

ویتخرٌج انا وجه آخر: أنه لا يستقرٌ عليها ضمان شيء بحال» 
وسنذكر أصله في القسم الذي بعده. 

الخامسة: ا ی ا 
داخلة على ضمان الجن دون المفحةن اذا ضمنت فة العن والعنة؛ 


)١(‏ قوله: (وهو طريق) هو في (ب): وطريق. وفي (ه): وهي طريقة. 

(۲) في (ب): يطالب . 

(۳) في (ب) و(ج): يلتزم. وفي (ه): يلزم. 

)٤(‏ قوله: (سواء ضمتته ابتداء أو ضمنه الخاصب) سقط من (ب) (ج) و(د) و(ه) و(و). 
)٥(‏ في (ب): لها. 


قاعدة [۹۳] 


لم ترجع بما ضمنت من قيمة العين؛ لدخولها على ضمانهاء لكنها 
تسترة“ التّمن من الغاصب؛ لأنّه لم يملكه» لانتفاء صحة العقده 
وسواء كانت القيمة الي ضمنت للمالك وفق الّمن أو دونه أو فوقه على 
ما اقتضاه كلام الأصحاب ههناء وفي البيع الفاسد» وفي ضمان 
المغرور للمهر” . 

وفي «التلخيص» احتمال: إن كانت القيمة أزيد؛ رجعت بالريادة 
على الخاصب حيث لم تدخل على الصّمان بأكثر من الثمن المسمى» 
وبه جزم ابن المتي في «خلافه»» وقد سبق في قاعدة ضمان العقود 
الفاسدة بالمسمّى أو بعوض المثل ما يشبه هذا. 

رل طالب المالك الات امن كلد كان ريدن القت 
ا ااي آل دل کا وة جمد ی ال جر 
الوديعة من غير إذن: أن الرّبح للمالك". 

ثم من الأصحاب من يبنيه على القول بوقف العقود على الإجازة» 


(۱) في (ب) وباقي النسخ: ولکنه یسترد. 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): المهر. 

)۳( جاء في مسائل صالح :)۲٤۹/۳(‏ قلت : الرجل يكون عنده وديعة» فينفقها ويدفع 
مثلها إلى صاحبهاء» هل يطيب له ربحهاء فإن أعلمه وأحله له؟ قال: (إذا كانت عند 
رجل وديعة؛ لم ينفقها إلا بإذن ربهاء فإن اتجر فيها؛ فالربح لصاحبها إلا أن يطيبه 
له). 
وفي مسائل عبد الله (ص ۳۱۳): سألت آبي عن رجل غصب عبدًا فاستغله. 
قال: (أقول: يرد الغلةء ولو غصب مالا فتجر فيه؛ يرد المال والربح على 
صاحبه» وكذلك الوديعة أيصًا يردهما المال والربح جميعًا). 


قواعد ابن رجب 


وهي طريقة القاضي في «خلافه» وابن عقيل» ومنهم من يطلق ذلك. 

وكذا في المضارب إذا خالف. 

وعنه رواية أخرى: يتصدًّق بالرٌبح؛ لألّه ربح ما لم يضمن . 

وهل للمضارب أجرة المثل؟ على روايتين» وطردهما أبو الفتح 
الحلوانيٌ في «الكفاية» في الغاصب . 

وحکی صاحب «المغني» في باب الرّهن رواية أخرى: باستقرار 
الصّمان على الخاصب في البيع ؛ فلا يرجع على المشتري بشيء ما 
ضمنه» وحكاه في «الكافي» في باب المضاربة وجهًاء وصرّح القاضي 
بمثل ذلك في «خلافه» في مسألة رجوع المغرور بالمهر. 

وهو عندي قياس المذهب؛ حيث قلنا في إحدى الروايتين برجوع 
المغرور بنكاح الأمة على من غرّه مع استيفائه منفعة البضع واستهلاكها 
رفخرلة غل اها ولهذا ظرة محتق الآ صاب هذا الخلاف فعا 
إذا زرّجها الغاصبٌ ووطئها الرّوج؛ هل يرجع بالمهر على الغاصب 
سواء ضكّنه المالك المهر أو لم يضمه''"؟ 

راا ا المتصرس عن حم ا الان اا دس الب 
تلف عند المشتري؛ فله الرجوع بالتمن . 


]11 کتب على هامش (ن): (في «التلخيص) : ل يرجح الزوج بالمهر؛ لدخوله 
على التزامه). 


)1( في (ب) و(ه): بما. وفي (د): ما. 
(۲) ذكر في الإنصاف (۱۱/ )۴٦١‏ نها من رواية حنبل . 


قاعدة [۹۳] 


وكذلك لو نقص أو تعيب وهو موجود؛ فاه يرده بغير شيء» ويأخذ 
القّمن» إلا أن يكون حصل له انتفاع بما نقصه» فإِلّه يرد عوضه على 
أحد الوجهين؛ إلحاقًا له بلبن المصرًاة» مع أنه قد دخل على ضمان 
العين بالتّمن» ولكن سقط عنه؛ لتدليس البائع العيب”» وهو لا يمنع 
صة العقد على الصحيح من المذهب» فلن لا يستقرً الصّمان على 
المشتري من الخاصب مع تدليس الغاصب عليه وعدم صحّة العقد 
ا 

وأمّا المنافع إذا ضمنها المالك للمشتري - بناء على أن منافع 
المخصوب مضمونة» وهو المذهب -؛ فيرجع بذلك على الغاصب؛ 
لدخوله على استيفائها في ملکه بغير عوض» وسواء انتفع بها أو تلفت 
اه 

وعن أحمد رواية أخرى : لا يرجع بما انتفع به لاستیفائه عوضه 
كما تقدّم» وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسی . 

وحكم التّمرة والولد الحادث من المبيع حكم المنافع» إذا ضمنها 
رجع ببدلها على الغاصب» وكذلك الكسب» صرح به القاضي في 
«خلافه»؛ إلا أن يكون انتفع بشيء من ذلك؛ فيخْرّج على الرٌوايتين. 

وقد شار أحمد إلى هذا في رواية ابن منصور؛ فيمن باع ا 
ا ا ا 
قيمة التمرة وقيمة الولدء إن كان أحدث فيهم شيئاء أو كان باع» أو 


37 في (ت): العين: 


قواعد ابن رجب 


ااك فان کاو مات او ا" به الرّیح ؛ فليس عليه شىء" . 

فأوجب عليه ضمان ما انتفع به من الثّمرة والتتاج» وو ماف 
في يده بغیر فعله» ولم یذکر رجوعًا على الغاصب» وظاهر کلامه: أن 
ما تلف فى يده من الما فليس للغالك تمي أبتداء؛ لاله لم يدخل 
على ضمانه ولم ینتفع به» وهذا يقوي التخريج المذكور في القسم الذي 
قبله . 

وكذلك ظاهر كلام ابن أبي موسى: أته لا يضمن المشتري إلا ما 
یستقرٌ عليه ضمانه» سواء دخل على ضمانه» او لم يدخل عليه لکن 
انتفع به؛ كالخدمة ومهر المشتراةء وأمًا قيمة الأولاد؛ فيرجع بها عنده؛ 
لأ ها شي 4 

وأوجب على الغاصب قيمة غرس المشتري غير مقلوع إذا قلعه 
المالك» ومراده: ما نقص بقلعهء وإِنّما أجاز للمالك قلع الغخراس من 
الغاصب» بل هو من باب امتناع المالك من الصّمان له» فإ تفريغ 
الأرض من الغراس الذي لم يأذن فيه لا بذ من تمكينه منه» ولا ضمان 
عليه فيه» حيیث لم ياذن فيه» وانما الصمان على الغارٌ؛ لتعديه» کما أ 


تضمين القابض مالم يانر" ضمانه من خيت امكن تضي: 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): ذهب . 
(۲) ینظر: مسائل ابن منصور .)۲۸٥۱/٦(‏ 
(۳) في (أ) و(و): بدون. 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(ه): یلزم. 


قاعدة [۹۳] 


القاصهة لالام الان وه 
فظهر بهذا أن الذي يدل عليه كلام أحمد أن القابض لا يضمن إلا 
ما حصل له به نفع" فیضمنه . 
وهل يرجع به؟ على روايتين؛ كرجوع المغرور في النكاح 
تنبيه : لو أقرً المشتري للبائع بالملك؛ فلا رجوع له عليه. 
ولو أقرٌ بصحّة البيع ؛ ففي الرّجوع احتمالان ذكرهما القاضي . 
وقد يخرّح كذلك في الإقرار بالملك حيث علم أن مستنده اليدء 


$ 


اليد السادسة: القابضة“ عوصًا مستحَمًا بغير عقد البيع ؛ 
كالصّداق» وعوض” الخلع والعتق والصّلح عن دم عمد" إذا كان 
معيّنّا» أو كان القبض وفاء لدين مستقرٌ في الذمة؛ من ثمن مبيع» أو 
أجرة» أو صداق» أو قيمة متلف ونحوه» فإذا تلفت هذه الأعيان في يد 
من قبضهاء ثم استَحقّت؛ فللمستجِقٌ الرُجوع على القابض ببدل العين 


(1) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): للضّمان. 

© فرك واي هر هاا أن اللي يدل عليه كلام ية أن القابش ا جن 
ما حصل له به نفع) ذکر في (ب) بعد قوله: (عدوانها) الاًتي قريًا . 

(۳) في (ب): بالمهر في التكاح . 

(6) في (آ): القابضة عدوانا. ثم شطب على قوله: (عدوانا). 

)٥(‏ قوله: (وعوض) سقط من (ب). 

() قوله: (دم عمد) هو في (ب): عمل . 


قواعد ابن رجب 


ويتخرّج وجه آخر: أن لا مطالبة له عليه» وهو ظاهر كلام ابن 
آبي موسى في الصداق› والباقي مثله . 

وعلى القول بالتضمين؛ فيرجع على الغخاصب بما غرم من قيمة 
المنافع ؛ لتغريره؛ إلا ما انتفع به؛ له مخرّج على الرٌوايتين. 

وأمًا قيم الأعيان؛ فمقتضى ما ذكره القاضي ومن اتّبعه: أله لا 
يرجع بها ؛ لأنه دحل على أنّها مضمونة عليه بحمّه» وسواء كانت القيمة 
المضمونة وفق حفّه أو دونه أو أزيد منهء إلا على الوجه المذكور في 
البيع بالرُجوع بفضل القيمة. 

ثم إن كان القبض وفاء عن دين ثابت في الذمة؛ فهو باق بحاله» 
وإن كان عوضًا معيتًا في العقد؛ لم ينفسخ العقد ههنا باستحقاقه» ولو 
قلنا : إن التكاح على المغصوب لا يصحُ؛ لأنٌ القول بانتفاء الصحّة 
مختص بحالة العلم» كذلك ذكره ابن أبي موسى» ويرجع على الرّوج 
بقيمة المستحقٌ في المنصوص» وهو قول القاضي في «خلافه». 

وقال في «المجرد»: يجب مهر المثل. 

و عوض الخلع والعتق والصّلح عن دم العمد؛ ففيها وجهان: 

أحدهما: يجب الرُجوع فيها بقيمة العوض المستحق» وهو 
المنصوص؛ لأ هذه العقود لا تنفسخ باستحقاق أعواضها؛ فيجب قيمة 
العوض» وهو قول القاضي في أكثر كتبه» وجزم به صاحب «المحرر». 

والتّاني : تجب قيمة المستحقّ في الخلع والصّلح عن الدّم» بخلاف 


قاعدة [۹۳] 


العتق ؛ إن الواجب فيه قيمة العبد؛ لان العبد له قيمة في نفسه» فيرجع 
بقيمته» بخلاف البُضع والدّم؛ فان القيمة لعوضهما لا لهماء وهو قول 
القاضي في البيع في ا 

ويشبه قول أصحابنا فيما إذا جعل عتق أمته صداقهاء وقلنا: لا 
ينعقد به النكاح» وأبت أن تتزوّجه على ذلك: أن عليها قيمة نفسهاء لا 

وعلى الوجه المخرّج في البيع أن المغرور يرجع بقيمة العين على 
الغاصب: فههنا كذلك. 

اليد السّابعة: القابضة بمعاوضة عن المنفعة» وهي يد المستأجر؛ 
فقال القاضي والأكثرون: إذا ضمنت المنفعة؛ لم يرجع بها. 

ولو زادت أجرة المثل على الأجرة المسمًاة؛ ففيه ما مر من زيادة 
قيمة العين على التّمن» وإذا ضمنت قيمة العين؛ رجعت بها على 
الخاصب لتخريره. 

وفي «تعليقة أبي البركات على الهداية): يتخرّج لأصحابنا وجهان: 

افا ١‏ اا د ان غا رل الجر 

الثاني : يضمن العين» وهل القرار عليه؟ لنا وجهان: أحدهما: 
عليه. والآخر: على الغاصب» وهو الذي ذكره القاضي في «خلافه»» 


انتھی . 


3 في (ب) و(و) و(ن): البيوع من خلافه. 


قواعد ابن رجب 


ارجا اد عل ال الاو ۷ خي د ا 
ولا استقرارًا. 

والوجه الآخر في قرار ضمان العين عليه؛ يتنرّل على الوجه 
المذكور في استقرار الصّمان على المرتهن ونحوه بتلف العين تحت 


يده . 

اليد اللّامنة: القابضة للشركةء وهي المتصرفة في المال بما ينميه 
بجزء من التماء؛ كالشّريك والمضارب""" والمزارَع والمساقى» ولهم 
الأجرة على الخاصب؛ لعملهم له بعوض لم يسلم. 

فام المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان» فقد 
دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال» فإذا ضمنوا على المشهور؛ 
رجعوا بما ضمنواء إلا حصّتهم من الربح؛ فلا يرجعون بضمانها؛ 
لدخولهم على ضمانها عليهم بالعمل» كذلك ذكره القاضي وابن عقيل 
في المساقى» والمزارع نظيره. 

أا المضارب والفريك؛ فلا ينبن أن بستقر عليه ضمان شىء 
بدون القسمة» سواء قلنا: ملكوا البح بالظهور أو لا؛ لأنٌ حصتهم وقاية 
لرآس المال» وليس لهم الانفراد بالقسمة؛ فلم يتعيّن لهم شيء مضمون . 

وحكى الأصحاب في المضارب للمضارب بغير إذن وجهًا آخر: أنه 
لا يرجع بما ضمنه؛ بناءً على الوجه المذكور باستقرار الصّمان على من 
تلف المال بيده. 


[1] كتب على هامش (ن): (تقدم ذكر المضارب في صور اليد الثالثة) . 


قاعدة [۹۳] 


ويتخرّج وجه آخر: أله لا يملك المالك تضمينهم بحال؛ لدخولهم 
على الأمانة. 

وقد ذكرنا فيما"“ تقدّم حكم ضمان الشّريك والمضارب للمالء 
E Ok lay‏ 

واا الحماق اذا طهر الج 
أجرة المثل لعمله على الغاصب. 

وأا المر إذا تلف؟ فله الان : 


4 
س 
مستحقا 


مستحقًا بعد تكملة العمل؛ فللعامل 


إحداحما: أن تلف بعد القسمة؛ فللمالك تضمين كل من الغاصب 
والعامل ما قبضه» وله أن يضمن الكل للخاصب» فإذا ضمّنه الكل ؛ 
رجع على العامل بما قبضه لنفسه؛ لأّه أخذ العوض؛ فهو كالمشتري 
من الاضب. 

وفي «المغني» احتمال: e‏ فأشبه من قال 
لغيره : كَل هذا فته طعامي» ثي بان 

وهو قريب من الوجه السّابق باستقرار ضمان المبيع على الغاصب 
بکل حال . 

وهل للمالك أن يضمن العامل جميع التّمرة؟ ذكر القاضي فيه 
احتمالین : 


7( في (ب) : کما 
(۲) قوله: (وقد ذكرنا فيما تقدّم حكم ضمان الشّريك والمضارب للمال» وإِنّما أعدناه 
ههنا؛ لذكر النّماء) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


أحدهما: نعم؛ ب لك لے آل مام و ثم 
يرجع العامل على الغاصب بما قبضه من الثّمر على المشهور» وبالكل 
على الاحتمال المذكور. 

والتّاني: لا؛ لألّه لم يكن قابصًا على الحقيقة» وإِتّما كان مراعيًا 
افا 

ود ا ا فال اي امد ا ا العاف امات والعالك 
في قدر المشروط للعامل من المرة وأقاما بينتين 
لألّه خارج» والمالك هو الدّاخل؛ لاتصال التّمر بملكه. 


> أنه يقدم نة ة العامل؛ 


ولو اشترى ثمرة شجر شراء فاسدًا» وخلى البائع بينه وبينه على 
شجره؛ لم يضمنه بذلك؛ لعدم ثبوت يده عليه» ذكر بعض أصحابنا أ 
ET‏ 

الحالة الَانة: أن يلف المر قبل القسة؛ إا على الكجرء آو بعد 
جَدّه؛ ففي «التلخيص» في مطالبة العامل بالجميع احتمالان» وكذا لو 
عليه ام ؟ 

والأظهر : أن لا؛ لأ الضمان عندنا لا ينتقل فى التّمر المعلّق على 
NTE‏ 

3آ يقال يذه هتا على اللمر حصلت ا لیرت دهعل 


(۱) من قوله: (ويشهد لهذا ما قاله ابن حامد) إلى هنا سقط من (أ). 


قاعدة [۹۳] 


الشجر؛ فيقال: وفي ثبوت يده على الشجر هنا" تردّد ذكرناه آنقًاء 
حى لو تلف بعض الشجر؛ ففي تضمينه للعامل الاحتمالان» صرح به 
في «التلخيص» أيضًا . 

ولو اشترى شجرة بثمرها؛ فهل يدخل التّمر في ضمانه تبعًا لشجره؟ 
قال ابن عقيل في (فنونه»: لا يدخل . 

ويتخرٌّج وجه آخر بدخوله"؛ تبعًا لانقطاع عَلّق البائع عنه من 
السقَي وغيره. 

وبکل حال فير جه أن يضمن العامل المر البّالف بحد جداده 
واستحفاظه» بخلاف ما على الشجر. 

البد التاسعة: e N‏ بالهبة 
والوقف والصّدقة والهدية والوصية» أو للمنفعة؛ كالموصى له بالمنافع . 

فالمشهور: انها ترجع بما ضمنته بكلٌ حال؛ لأتّها دخلت على انها 
غير ضامنة لشيء؛ فهي مغرورة» إلا ما حصل لها به نفع؛ ففي رجوعها 
بضمانه الرٌوایتان. 

ويتخرٌج وجه آخر: أا ١‏ لقنن بدا ما لا يقر انيا 
ل 


[۱] کتب على هامش (ن): (لعله: ضمانه عليها). 
E UE‏ 


7 قوله : (ويتخرّج وجه آخر بدخوله) هو في (ج) و(د) و(ه) و(و): والمذهب دخوله. 
وضرب عليها في (ب). 


قواعد ابن رجب 


وذكر القاضي وابن عقيل رواية: أنَّها لا ترجع بما ضمنته بحال» 
وهو منرّل على القول باستقرار الصّمان على من تلف تحت يده» وإن 
کا ا س 

ثم اختلف الأصحاب في محل الروايتين في الرٌُجوع بما انتفعت به 
على طرق ثلاثة : 

إحداهىًّ: أن محلّهما إذا لم يقل الغاصب: هذا ملكي» أو ما يدل 
عليه؛ فإن قال ذلك؛ فالقرار عليه بغير خلاف؛ لاعترافه باستقرار 
الضمان عليه ونفيه عن القابض› وهي طريقة «المغني) . 

والثانية: إن ضكّن المالك القابض ابتداء؛ ففي رجوعه على 
الغاصب الروايتان مطلقًاء وإن ضمّن الغاصبً ابتداء» فإن كان 
القابض ”قد افر بالملكيّة؛ لم يرجع على القابض رواية واحدة» ولو 
قلنا : إل ما ينتفع به يستقرٌ عليه ضمانه؛ لاه بإقراره بالملك معترف 
بان المستجقٌ ظالم له بالتّغريم؛ فلا يرجع بظلمه على غير ظالمه» وهي 

يقة القاضي . 

والتّالثة: الخلاف في الكل من غير تفصيل» وهي طريقة 
ا الخطاب وجماعة. 

وال" العاشرة المعكة لمال ابه من الخاضب؟ كال ابح 


)١(‏ قوله: (القابض) سقط من (أ) و(ن). 

(۲) قوله: (علیه ضمانه) هو في (ب) و(د) و(ه) و(و): ضمانه علیه. وقوله: (ضمانه) 
سقط من (ج). 

(۳) في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): اليد. وقوله: (والید) سقط من (ه). 


قاعدة [۹۳] 


للحيوان والسًابخ له؛ فلا قرار عليها بحال» وإِنّما القرار على الغاصب؛ 
لوقوع الفعل له» فهو كالمباشرء كذا قال القاضي وابن عقيل 
والأصحاب . 

ويتخرّج وجه آخر: بالقرار عليها فيما أتلفته؛ كالمودع إذا تلف 
تحت يده» وأولی؛ لمباشرتها للإتلاف . 

ويتخرًّج وجه آخر: لا ضمان عليها بحال» من نص أحمد فيمن 
حفر لرجل في غير ملكه بئرًا؛ فوقع فيها إنسان» فقال الحافر: ظننت 
نها في ملکه ؛ فلا شيء عليه . '“ 

وبذلك جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الجنايات» مع" اشتراك 
الحافر والآمر في التسبب وانفراد الحافر بمباشرة السّبب» وإنّما سقط 
الصّمان عنه"؛ لعدم علمه بالحال» وههنا أولى؛ لاشتراكهما في ثبوت 
اليد. 

ولو أتلفته على وجه محرّم شرعًا عالمة بتحريمه؛ كالقاتلة 
للعبد المغصوب» والمحرقة للمال بإذن الغاصب؛ ففي «التلخيص»: 
يستقرٌ عليها الصّمان؛ لأنّها عالمة بالتّحريم؛ فهي كالعالمة بأنّه مال 
ال 


(1) ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد .)۸١/٤(‏ 
(۳) في (ب): عنه الصّمان. 


قواعد ابن رجب 


ت & NDS‏ ۰ » 5 . » 
ورجح الحارث' دخولها في قسم المغرور؛ لانها غير عالمة 
بالضمان؛ فتغرير الغاصب لها حاصل» وال أعلم. 


(۱) هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي» ثم المصري» 
تفقه على ابن أبي عمر المقدسي وغيره» وبرع وأفتى» وأقرأً المذهب ودرس» ورأس 
الحنابلة» من مصنفاته: شرح قطعة من كتاب "المقنع ' لابن قدامة» من العارية إلى 
آخر الوصاياء قال ابن رجب: (وكلامه في الحديث أجود من كلامه في الفقه؛ فإنه 
کان أجود فنونه» وكان سنيًا أثريًاء متمسكًا بالحديث)» توفي سنة ١۷۱ه.‏ ينظر: 
ذيل الطبقات “< / TAV‏ 


]۹٤[ قاعدة‎ 


]۹ ٤[ فاعدة‎ 


وقبض مال الغير من يلٍ قابضة بحقٌ بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز 
له إقباضه؛ فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينّاء وإِلا فلا. 

وإن لم یکن إقباضه جائرًا؛ فالصّمان عليهما . 

ویتخرٌج فيه وجه آخر : ألا يضمن غير الأول . 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: مودع المودع» فإن كان حيث يجوز الإيداع؛ فلا ضمان على 
واحد منهماء وإن كان حيث لا يجوز؛ فالصّمان على الأوّل» وفي 
التائي وجهان سبق ذكرهما. 

ومنها : المستأجر من المستأجر» فإن كان حيث يجوز الإيجار؛ بأن 
كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع؛ فلا ضمان» وإلا ثبت الصّمان 
عليهماء وقراره في العين على الأوّل. 

ويتخرّج وجه آخر: أن لا ضمان على الثاني بحال من المودع. 

ومنها : مضارّب المضارّب - حيث يجوز -؛ فهو آمين . 

وهل التّاني مضارَّب للمالك والأوّل وكيل في العقد لا شيء له من 
الربح» أو هو مضارّب للأوّل فالرٌبح بينهما؟ على وجهين : 

جزم القاضي في «المجرّد» بالاوّل. 


قواعد ابن رجب 


ثم اختار الثاني فيما إذا دفعه مضاربة وقلنا: لا يجوز له ذلك. 

وحيث منع من دفعه مضاربة؛ فللمالك تضمين آبهما شاء» ويرجع 
الاني على الأول إن“ لم يعلم بالحال؛ لدخوله على الأمانة. 

وفيه وجه آخر: لا يرجع؛ لحصول التّلف تحت يده» وقد سبق 
صله . 

ر ج شیا بحال . 

وإن علم بالحال» فهل هو كالغاصب لا أجرة له أو كالمضارب 
الشحدى له أجرة الل؟ يمل وجهينء قاله صاحب «التلخضص): 
وحکاهما صاحب «الكافي» روايتين من غير تقييد بحالة العلم. 

ومنها: وكيل الوكيل حيث لا يجوز له التوكيل» وهو كالمضارب 
5 

وها المتجر من الكيرة قان 0ا واه ا كا صان 
للعين دون المنفعة؛ لدخوله على ذلك على بصيرة. 

وإذا تلفت" عند الثائي؛ ضكنه المالك كما لو كان هو المعير لهء 
ولم يرجع على الأوّل؛ لانتفاء التغرير. 

وإن قلنا بالمنع - وهو المشهور -؛ فللمالك مطالبة كل منهما 
بضمان العين والمنفعة والقرار على التاني؛ لحصول التلف في يده إن 
() في (ب): وان. 


7 في (ب) و(و) و(ن): تلف. 


]۹٤[ قاعدة‎ 


كان عالمًا بالحال» ومع عدم العلم يستقَرٌ عليه ضمان العين دون 
الا فن ب اها على الأول ارو كا قال الا صاب 

ويتخرّج وجه آخر: أنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم بالحال. 

ومنها: المستعير من المستأجر» قال في «التلخيص»: هو أمين 
على الصحيح؛ لقبضه من يد آمين؛ فلا يكون ضامت"'". 

ومنها: المشتري من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها البيع إذا 
تلف المبيع في يده؛ فللموكل تضمين القيمة من شاء من الوكيل 
والمشتري على المشهور»ء ثم إن ضمن الوكيل؛ رجع على المشتري؛ 
لتلفه في يده . 


[1] جاء في هامش (ن): (وحكى في الفروع في المسألة وجهين» ولم يرجح 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): في . 


0% قواعد ابن رجب 


]۹٥۱[ قاعدة‎ 


تلت مال کرو وف ظا د لو ار تف قفون لول 

فإن كان مستندًا إلى سبب ظاهر من غيره» ثم تبيّن خطا المتسبّب» 
أو ا شيد ٠‏ للخاية: ضمن المشسب: 

وإن کان مستندًا إلى اجتهاد مجرّد؛ کمن دفع مالا تحت يده إلى من 
يظنٌ أنه مالكه» أو أنه يجب الدّفع إليه أو أنه يجوز ذلك» أو دفع ماله 
الذي يجب عليه إخراجه لحقٌ الله تعالی إلى من بظنّه مستجِمًاء ثمٌ تبين 
الخطاً: ففي ضمانه قولان. 

وإن تبن أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولم يشن أن الأمر 
بخلافه: فان تعلق به به حكم فتَقِّض؛ فالصّمان على المتلف ولا فلا 
ضمان. 

ويندرج تحت هذه الجملة مسائل : 


EN 


منها: أن یشهد شاهدان بموت زید» فیقسم ماله بین ورثته» ثم 


ul el aE NE e 


9 في (ب) : أقره 
03 في (ب) وباقي النسخ: تين . 


]۹٥[ قاعدة‎ 


أنّهما يضمنان المال» ولم يتعرّض للورثة"» وظاهر كلامه استقرار 
الفا على ا ود رهي ' و عرق ااا راف 
لقوله المشهور عنه في تقرير الصّمان على الغا كما سبق . 

وقال القاضي : يحتمل أن يكون غرم الورثة» ورجعوا بذلك على 
الشهود لتغريرهم» ولا ضمان هنا على الحاكم؛ لاه مُلجأً إلى الحكم 
من جهة“ الشهود. 


ونقل أبو التضر العجلئ” عن أحمد في حاكم رجم رجلا بشهادة 
ااا عو ار ا اناف ا ر 
تضمينه ههنا لتفريطه؛ إذ المجبوب"" لا يخفى أمره غالبًا؛ فترك 
القحض عن حاله قربط 

ومنها: لو حكم الحاكم بمال» ثم رجع الشهود وصرَّحوا بالخطأء 
أو التَّعمد لشهادة الرّور؛ فإن الصمان يختص بهم لاعترافهمء ولا 


.)٥١١ ذكرها شيخ الإسلام كما في الاختيارات (ص‎ )١( 

(۲) في (أ): ضمانه. 

(۳) في (ب) و(د) و(ن) : آو اختصاصهم . 

)٤(‏ قوله: (من جهة) هو في (ب): جرحه. 

)٥(‏ هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال أبو النضر 
العجلي» مروزي الأصل»ء سمع من الإمام أحمد ونقل عنه مسائل كثيرة» توفي سنة 
١ه.‏ ينظر : تاريخ بغداد ۷/ ۲٦۹‏ طبقات الحنابلة ٠٠١/١‏ . 

(0) في (ب) و(ن): مجنون. 

9 ف با وا المجرن: 


قواعد ابن رجب 


ينقض حكم الحاكم بمجرّد ذلك» ولا يرجع على المحكوم له بشيء؛ 
كمالو باع عيتًا أو وهبها"" أو أقرٌ بها لرجل» ثم أقرٌ بها بعد ذلك 
لآخر؛ فإته لا يقبل إقراره على الأوّل» ويضمَن لاني . 

وها آن وك الاك ال ویسرئی ٠‏ ف تن أن النيرد فان 
أو كمًّار؛ فإ حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق» نقله”" أبو الخطاب 
فی «انتصاره) . 

وما في الظاهر؛ فهو نافذ» وهل يجب نقضه؟ المذهب: وجوبه» 
وهو قول الخرقي والقاضي؛ لتبين انتفاء شرط الحكمء فلم يصادف 
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محلاء ثم يجب ضمان المال على المحكوم له به؛ لإتلافه له مباشرة. 
قال القاضي : ولو كان المحكوم له معسرًاء فللمستحق مطالبة 
الإمام» وقرار الصّمان على المحكوم له» ولا شيء على المزگين بحال. 
ولو حكم لآدميٌ بإتلاف نفس أو طرف؛ فطريقان : 
أحدهما: هو كالمال؛ لأ المستوفي هو المحكوم له والامام 
۷ غ وه ر اال 
والتّانی : يضمنه الحاكم» صرح به القاضي في «المجرد»» وهو وفق 
إطلاق الأكثرين؛ لأنٌ المحكوم له لم يقبض شيا ؛ فنسب الفعل إلى خطأً 


(۱) في (ب): ووهبها. 

0 فی ربا الائ 

0 في (ب): قله عنه. 

(( قوله : (والقاضي) سقط من (ب) و(و) و(ن). 


]۹٥[ قاعدة‎ 


الإمام» كما لو كان المستوقى حقًا له كك؛ فان ضمانه على الإمام. 

وحكى القاضي وغيره رواية أخرى: أنه لا ينقض الحكم إذا بان" 
ارد فاا وخم اعرف كا لر رجو ا عن الهاة 

وهذا ضعيف جدًاء ولا أصل لذلك في كلام أحمد» وإنّما أخذوه 
غفلة الشهود» وإتّما ضمنوا؛ تبن بطلان شهادتهم بالعيان؛ فهو أعظم 
من الرُجوع» ولا يمكن بقاء الحكم بعد تبيّن فساد المحكوم به عياتًا"""» 
ولا يصح إلحاق الفسق في الصّمان بالرُجوع؛ E‏ ن¿ اعترفوا 
ببطلان شهادتهم وتسببهم إلى انتزاع مال المعصوم وقولهم غیر مقبول 
على نقض الحكم؛ فتعيّن تخريمهم» وليس ههنا اعتراف ينبني عليه 
التغريم ؛ فلا وجه له؛ فالصواب: الجزم بأنه لا ضمان على أحد على 
القول بان الحكم لا ينقض» كما جزم به في «المحرر» . 

es Ga kh 4 (۲( e 

ومنها : إذا آوصى”" إلى رجل بتفريق ثلثه» ففعل» ثم تبيّن أن عليه 
ت مسا لا کا کے شمان رواان : ولكن هنا لم يتصرف في 
[ كتب على هامش (ن): (هذا يقتضي أن المسألة الأولى ينقض فيها الحكم» 

وليس منافيًا لما تقدم من ضمان الشهود). 
[۲] كتب على هامش (ن): (قال في «المحرر»: لم يضمن الوصي ما فرقهء 


وعنه: يضمن ) . 


(۱) في (): کان. 


9 في (ب) و(ج) و(د): (وصی). 


قواعد ابن رجب 


ملك الراب بل ا عاق ب عي ولك علق فر ا لاان 
قلنا: لم ينتقل إلى الورثة» ولهذا قال أحمد في رواية ابن قور 
الل ك هي الماد ار رال ملك ارت الس ت فا 
ا 

وخرّج" الشيخ تقيُ الدين على هذا الخلاف: كل من تصرف 
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Es 04 : 4 .‏ 
ومنها: لو وصى لشخص بشيء› فلم يعرف الموصى له؛ صرف 
الوص أو الحاكم فيما يراه من أبواب البرٌ. 


فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك؛ فهل يضمن المفرٌق ما فرّقه؟ على 


= وکتب على هامشها أيضًا : (ومثل هذه المسألة: ٳذن کل واحد من شريکي 
العنان للآخر في إخراج زكاته» فأخرجا معّا» فجزموا هناك بضمان كل 


واحد منهما زكاة صاحبهء ولم يحكوا فيه الروايتين» ويطلب الفرق). 


۷ ف کا نے( پیا لی 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)٤٥٠١/۸(‏ قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك 
أربع بنين» وترك دارا وعليه دين» فجاء الغرماء يبيعون الدار» فقال أحد بنيه: أنا 
اھ ما غل ای ووا ا و ا کا م کا ری کا کال 
أحمد: (هذه الدار للغرماء» وولده لا يرثون شيا حتى يؤدوا الدين). 

(۳) في (): وصرّح . 

(6) في (ب): فرّقه . 


]۹٥[ قاعدة‎ 


روایھن» قال این أ موسى: آظهرغما؟ لا ضمان عله 

وقال أبو بكر في «الشّافي»: إن فعله الوصيُ بإذن الحاكم لم 
يضمن »› وإن کان بدون إذنه ضمن . 

وها لو قنرق الوا عيبا من ارك وأعة فا لر 
موروثهم بذلك» ثم ظهر دين مستغرق؛ فإِنّهم يضمنون للغرماء» ذكره 
القاضي وابن عقيل . 

ويتخرّج فيه وجه آخر: بانتفاء الصّمان من مسألة الوص . " 

ومنها: لو اشترى المضارّب مَن يعتق على رب المال؛ صح 
وعتق عليه» وهل يضمن العامل؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يضمن بکلٌ حال» سواء کان عالمًا بالحال أو جاهلاء قاله 
القاضي في «المجرّد»» وأآبو الخطاب. 

والتّاني: إن کان جاهلَا لم يضمن» وإن کان عالمّا ضمن؛ كما لو 
عامل فاسقًا أو مماطلاء أو سافر سفرًا مخوقًاء أو دفع الوصئْ أو 
أمين الحاكم مال اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة» فبان بخلافه؛ 


[ 


[۱] کتب على هامش (ج) و (ن) و(ه): (وهذه المسألة متوجهة على أصل 
أبي بكر وابن أبي موسى : من أن الوصية تملك بموت الموصي من غير 
قبول) . وزاد في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة). 

1 كتب على هامش (ن): (والفرق بينهما: أن الوصي لا يشترط في نفوذ 
تصرفه ضمان الدين» والورثة يشترط ذلك في تصرفهم في التركة). 

() زاذ في (ج) و(د) و(ه): بغير إذنه. 

في (ب) و(ج) و(و) و(ن): وأمين . 


قواعد ابن رجب 


فإلّه لا ضمان في ذلك كله إلا مع العلم» وهو قول أبي بكر في 
«التنبيه»» والقاضي في «خلافه». 

و ۷ وان ا ال ا او کی 

وعلى الصّمان؛ فهل يضمنه بالتّمن المشترى» أو بقيمة المثل ويكون 
شریکًا في الربح الرّائد؟ على قولين ذكرهما أبو بكر. 

ومنها: إذا دفع القصّار ثوب رجل إلى غيره خطأًء فتصرّف فيه 
المدفوع إليه بقطعء أو لَبْس يظنّه ثوبه؛ فنقل حنبل عن أحمد في قصًَارٍ 
E O GL‏ 
القصّار إذا آبدل» قيل له: فإن كان مالا فأآنفقه؟ قال: ليس هذا مثل 
الال ا ا ل 

فرق بين المال إذا أنفق وتلف» وبين التوب إذا قطع؛ لأنٌ العين 
ههنا" موجودة فيمكن الرُجوع فيها» ويضمن نقصها القصًّار بجنايته“ 


وظاهر كلامه : أله لا يضمن القاطع؛ لاه مغرور» ولم يدخل على 
الماة 

أما إن دفع إليه دراهم غيره يظنّه صاحبهاء فأنفقها؛ فالصّمان على 
المنفق وإن كان مغرورًا؛ لتلف المال تحت يده بانتفاعه به» وذلك مقرر 


(۱) في (ب): على الذي . 

(۲) نقلها ابن أبي يعلى في التمام ۷۸/۲. 
(۳) في (ب): هنا. 

. في (ب) و(ج) و(ه): لجنایته‎ )٤( 


]۹٥[ قاعدة‎ 


للضمان مع التعزير في إحدى الرُوايتين. 

ونقل محكّد بن الحكم عن أحمد في هذه المسألة أنه كر له قول 
کو الى ا ر اال اما ا ب ال 
يعجبني ما قال» ولكن إذا هو لم يعلم» فلبسه؛ فإك عليه ما نقص» ليس 
على القصًار شيء”'. 

فأوجب هنا الصّمان على اللابس لاستيفائه المنفعة» دون الذّافع ؛ 
لألّه لم يتعمد الجناية» فكان إحالةٌ الصّمان على المستوفي للتفع أولى. 

وهذه الرُواية توافق ما قبلها في تقرير الصّمان على المنتفعء لا 
سيّما والدّافع هنا معذور» وإنّما ضمن القصًار القطع؛ لأنّه تلف لم 
يحدث من انتفاع القابض؛ فكان ضمانه على الدّافع لتسببه إليهء 
فالوٌوایتان إذن متفقتان . 

ومن الآصحاب من جعلهما مختلفتين: في أن الصّمان هل هو على 
القصًّار» أو على المدفوع إليه؟ 

ثم منهم من حمل رواية ضمان القصًّار على أنه کان جيرا مشترگاء 
فيضمن جناية يده» ورواية عدم ضمانه على أنه کان أجيرًا خاصًا؛ فلا 
يضمن جنایته ما لم يتعمدهاء وشار القاضي في «المجرّد» إلى ذلك. 

ومنها: لو دفع الملتقط َة إلى واصفهاء ثي أقام غير البية أنها 
له» فإن كان الدّفع بحكم حاكم؛ فلا ضمان على الدّافع» وإن كان 
بدونه؟ فوجهان : 


(۱) نقلها ابن أبي يعلى في التمام ۸/۲ 


قواعد ابن رجب 


أحدهما: لا ضمان؛ لوجوب الدفع عليه فلا يتسب إلى تفريط. 

والتّاني: عليه الصّمان» وهو قول القاضي» ثم يرجع به على 
الواصته إل أن بكرن قد أة له بالفلك. 

نّا لو دفع الوديعة إلى من يظثه صاحبهاء ثم تبيّن الخطأً؛ فقال 
الأصحاب : يضمن لتفريطه. 

ویتخرّج فيه وجه آخر : أن الصّمان على المتلف وحده» وهو ظاهر 
ما نقله حنبل عن أحمد في مسألة القصّار. 

ولو قتل من يظلّه قاتل أبيه؛ لاشتباهه به في الصورة؛ فقتل به لتفريطه 
في اجتهاده» ذکره ابن عقيل في «مفرداته» . 

ويتخرًّج: أن لا قود وأنّه يضمن بالدية» كما لو قطع يسار قاطع 
يمينه ظانًا نها اليمين"""؛ فإلّه لا قود" وسواء كان الجائي عاقلا آو 
مجنوتاء وفي وجوب الدية له وجهان. 

ومنها: لو مضى على المفقود زمن يجوز فيه قسمة ماله» فقيسم» 
قدم ؛ فذكر القاضي أن أبا بكر حكى في ضمان ما تلف في أيدي الورثة 
منه روایتین . 


وا لمنصوص عن أحمد في رواية | لميمونيٌ› وابن منصور»› 


A 


* 


[1] كتب على هامش (ن): (والظاهر أن القول قوله في ظنه؛ لأنه لا يُعلم إلا 
من قبله) . 

[۲] كتب على هامش (ن): (ليست هذه كمسألة القتل؛ لأن القطع هنا وقع في 
الجاني» بخلاف القتل فإنه في غير الجاني). 


]۹٥[ قاعدة‎ 


وابي داو عدم الصمان »> وعو الذي ذکره ابو بكر في «التنبيه» . 

ووجهه: أنه جاز اقتسام المال في الظّاهر والتّصرف فيه» ولهذا 
يباح لزوجته أن تتزوًج» وإذا قدم حير بينها وبين المهر؛ فجعل التَصرّف 
فیما یملکه من مال وبضع موقوفًا على تنفیذه وإجازته ما دام موجودًاء 
ا ی E a‏ 
بالموجود لا بالمفقود. 

وقد نص أحمد في رواية أبي طالب على أنه إذا قدم بعد أن تزوجت 
زوجته وماتت؛ فلا خيار له ولا يرثها . 

ويشبه ذلك : اللقطة إذا قدم المالك بعد الحول واللّملّك وقد تلفت؛ 
الھور ٢ے‏ بے دات لااك 

وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه لا يجب الصّمان مع التّلف» 
وإِّما يجب الرَدٌ مع بقاء العين. 


ومنها : لو قبضت المطلقة البائن اللَفقةء تظنٌ انها حامل» ثم بانت 


(۱) قوله: (وأبي داود) سقط من (ب) و(ج) و(و). 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور /٤(‏ ۱۹۷۰): قلت: مال المفقود كسبيل امرأته؟ قال : 
(نعم» إذا فسم ماله ثم جاء)ء قال: (ما وجده أخذه» وما استهلك فليس عليهم 
شيء» إنما فسم بحق هو لهم» ليس على الورثة شيء). 
وفي مسائل أبي داود (ص :)۲٤١‏ سمعت أحمد سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم 
میراثه؟ قال: (ما أدرکه بعینه أخذه). 

(۳) في (ب): رده. 

.)٠١۱/۹( نقلها ابن مفلح في الفروع‎ )٤( 


قواعد ابن رجب 


حائلا ؛ ففي الرجوع عليها روايتان""". 

ومنها: لو غاب الروج» فانفقت الرّوجة من ماله» ثم تبيّن موته؛ 
ل ا ا 

ومنها : لو دفع زكاة ماله أو كمّارته إلى و فان آنه 
غنّ ؛ ففي وجوب الضمان عليه روايتان؛ أ ضا أن ل فاو 

وكذلك لو كان العامل هو الدّافعَء قاله القاضي في «الأحكام 
AA‏ 

وقال فى «المجرّد»: لا يضمن الإمام بغير خلاف ؛ آنه أمين › ولم 
NS U YL‏ 

وإن بان عبدًا أو كافرًا آو ها ا ؛ فقيل : هو على الخلاف» وبه 
جزم ابن عقيل في «الفنون». 

وكذلك ذكر القاضي في آخر «الجامع الصغير)؛ إلا أنه خرَّج 
الخلاف في الصّمان هنا على القول بعدمه في الغنى . 

وقيل: لا يجزئه رواية واحدة؛ لظهور الكّفريط في الاجتهادء فان 
هذه الأوصاف لا تخفى» بخلاف الغنى . 


[ كتب على هامش (ن): (أرجحهما: الرجوع). 
[۲] كتب على هامش (ن): (ومن مسائل هذه القاعدة: إذا أذن كل واحد من 


شريكي العنان للآخر في إخراج زكاته» فآخرجا معًا أو مرتبين). 


(۱) في (أ) و(ج): حاملا. 


]۹٥[ قاعدة‎ 


وإن بان أنه" نسیب نفسه؛ فطریقان : 


7 


حدما ۷ چغ فر راخدا : کا لر ان عد اه 

ای ھر کا ران 2 

والمنصوص ههنا الإجزاء؛ لأ المانع خشية المحاباة؛ وهو منت 
E‏ 

قال الشيخ تق الدين: وعلى قياس ذلك مال الفيء والخمس»› 
اا ا هارا ق الم اا اه 


(۱) في (ب) و(ج) و(ه) و(و): أله . 
() قوله: (کما لو بان عبد نفسه) سقط من (ب) و(و). 


قواعد ابن رجب 


]۹٦[ قاعدة‎ 


من وجب عليه أداء عين مال» فأدّاه عنه غيره بغير إذنه؛ هل يقع 
موقعه وينتفي الصّمان عن المؤدّي؟ 

هذا على قسمین : 

أخنحا أن رن العو ا ا لمن وبا ا ي وقد 
بها حقٌ الغير: 

فإن كان المتصرّف له ولاية الَصرٌّف؛ وقع الموقع ولا ضمان» ولو 
راجب فا 

وإِن لم يکن له ولاية: 

فإن كانت العين متميُزة بنفسها؛ فلا ضمان ويجزئ . 

وإن لم تكن متميّزة من بقيّة ماله؛ ضمن ولم يجزئ» إلا أن يجيز 
المالك التَصرّف» ونقول بوقف عقود الفضوليٌ على الإجازة. 

ويتفرًع على هذا مسائل : 

منها : لو امتنع من وفاء دینه وله مال» فباع الحاکم ماله ووفٌاه عنه؛ 
صح ٬‏ وبرئ منه ولا ضمان. 

ومنها: لو امتنع من أداء الزكاةء فأخذها الإمام منه قهرًّا؛ فإِنّها 
یں عه کا واا اھ رین ور کار کا ا 


]۹٦[ قاعدة‎ 


والخرقي؛ لان للإمام ولاية على الممتنع» وهذا حقٌ تدخله النّيابةء 
فوقع موقعه . 

وها لر تحر اسان من وع علد ال كا ية آي خي 
فا خذ السا الرّكاة من ماله؛ سقطت عنه . 

ومنها: ولىٌ الصبي والمجنون يخرج عنهما الرّكاة ويجزئ؛ كما 
يودي عنهما سائر الواجبات الماليّة من التفقات والغرامات. 

متها إا عبن أضحة» فذيجها غيره عنه بخير إذته + أجزآت عن 
صاحبها» ولم يضمن الذابح شيًاء نص عليه؛ لأنها متعيْنة للذبح ما لم 
يبدلهاء وإراقة دمها واجب”"؛ فالذابح قد عل الواجب» فوقع 

OD 
. موفعه‎ 


ولا فرق عند الا رين بين أن تكون محينة ابتداء» أو عن وجب فى 


وفرّق صاحب «التلخيص» ٻين ما وجب في الل وغو وتال 
المعة عن واجب فى الذة يشرط لها نة المالك عند الدب فل 
يجزئ ذبح غيره لها بغير إذنه ؛ فيضمن . 

ومنها: لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد» فأطلقه غيره بغير إذنه؛ 
فقال القاضي والأكثرون: لا يضمن؛ لأنّه فعل الواجب عليه» كما لو 


(۱) قوله: (بغير إذنه) سقط من (آ). 
( في () و(د) و(و): وجب . 


۳) في (آ): الموقعة. 
€3 قوله : (بین ما وجب في الذمَة وغیره) سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


ادى عنه دينه في هذه الحال. 

وفي «المبهج» للتپرازی ` ا يضمن ؛ لأنٌ ملكه لم يزل عنه» 
وإرسال اليد إتلاف يوجب الصّمان؛ فهو كقتله» اللّهم إلا أن يكون 
المرسل حاكمًا أو ولي صبيٌ؛ فلا ضمان للولاية. 

وهذا كله نا۶ على قرلا يجب عليه إرساله وإلحاقة بالوحش» وهو 
الاضرض. 

وأمًا" إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع» كما 
قاله القاضي في «المجرّد» وابن عقيل في باب" العارية؛ فالصّمان 
واجب بغير إشكال'''. 

رها 2 لو تلن الكدةة بعال م فصق بوخ رة ف 
وجهان : 

أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية» وهو اختيار أبي الخصّاب في 
«الانتصار»» سواء قیل بزوال ملکه وامتناع الإبدال كما اختاره» أو ببقاء 
الملك وجواز الإبدال؛ إذ لا فرق بين الدّراهم المنذورة وبين الأضحية 
في ذلك . 

والتاني : الصّمان» وهو قول القاضي وابن عقيل . 

ربكل الفرق به وين الأضحة لا مما والقرد لا تحن بالين 


[۱] کتب على هامش (ن): (ظاهره: ولو کان المرسل حاکمًا) . 


9 في(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): أمَّا. 
(۲) قوله: (باب): سقط من (أ) و(و). 


]۹٦[ قاعدة‎ 


في العقود على إحدى الرُوايتين» بخلاف الحيوان. 

وقد يقال في الفرق: إن الأضحية إِنّما يجوز إبدالها بخير منهاء 
والقود متساوية غالبا ؛ فلا معنى لإبدالها . 

وقد أشار القاضي ااا بر ار يحتاج إخراجه إلى نيّة 
کال ڭا 

وهذا ممنوع» بل نقول في نذر الصدقة بالمعيّن ما نقول في 
الاضخة المحة. 

وأمّا إذا أدّى غيره زكاته الواجبة من ماله أو تَذره الواجب في 
الك او كارة مو ماله قر ا حت ر عل اد به 
في المشهور؛ لأنّه لا يسقط به فرض المالك؛ لفوات التيّة المعتبرة منه 
وممّن يقوم مقامه . 

وخرّج الأصحاب نفوذه بالإجازة من نفوذ تصرف الفضوليّ بها . 

وهذا الذي ذكرناء" في العبادات؛ كالرّكاة والأضحية والّذر؛ إِنّما 
هو إذا نواه المخرج عن المالك. 

فأمًا إن نوی عن نفسه» وكان عالمًا بالحال؛ فهو غاصب محض»› 
فلا يصح تصرُفه لنفسه بأداء الرّكاة» ولا بذبح الأضحية والهدي ولا 
غيرهما؛ لأتّه وقع من أصله تعدَيّاء وذلك ينافي التَقرّب. 


وخرّج بعض الأصحاب وجهًا: بوقفه على الإجازة» من القول 


۷0 من قرول (لا سما وا قر لا کن ا یی لے ها سقط می )ا وریئ. 
(۲) في (): ذكرنا. 


قواعد ابن رجب 


رفت ضر ف الا ص 

وربّما ذكره بعضهم رواية في الرّكاة. 

وخرّجه ابن أبي موسى وجهًا في العتق» لكن إذا التزم ضمانه في 
ماله» وهذا شبيه بتصرٌف الفضولئ . 

وهل يجزئ عن المالك في هذه الحال أم لا؟ حكى القاضي 
والأكثرون في الأضحية روايتين . 

رالات آد الاراشن ا لعل اخاق حال لاعلى اخاف 
ربن فة تر لدابم اللبخ غن تشه فح عل اها أضحة الغر: لم 
تجزئ؛ لغصبه واستبلاته على مال الغير وإثلافه له عدواتًاء وإڻ كان 
يظنٌ الاب آنّها أضحيته ؛ لاشتباهها عليه ؛ أجزأت عن المالك. 

وقد نص أحمد على الصورتين في رواية ابن القاسم وسندي» مفرقًا 
بينهما مصرَحًا بالتعليل المذكور» وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما 
بابين منفردين؛ فلا تصح التسوية بعد ذلك. 

ومتى قيل بعدم الإجزاء؛ فعلى الذًابح الصّمان» لكن هل يضمن 
ايش البح آر فال ال 

أمّا على رواية تحريم ذبيحة الغاصب؛ فضمان القيمة متعين . 

وأمّا على القول بالحل - وهو المشهور -؛ فقد يقال: إن كانت 
معيّنة عن واجب في الَمّة؛ فحكم هذا البح حكم عطبهاء وإذا 
عطبت؛ فهل ترجع إلى ملکه؟ على روایتین . 

فإن قيل: برجوعها إلى ملكه؛ فعلى الذابح أرش نقص البح 


ى 


خاصة. 


]٩٦[ قاعدة‎ 


وإن قيل : لا ترجع إلى ملكه؛ فالذّبح حينئذ بمنزلة إتلافها بالكلية ؛ 
فيضمن الجميع» ويشتري المالك بالقيمة ما يذبحه عن الواجب عليه 
ويصرف الكل مضرف اإلأضحة". 

وإن كانت معيّنة ابتداء أو تطوعًا؛ فقد فوت على المالك التَقَرّب 
بها» وكونها أضحية أو هديًا» لكن على وجه لا يلزمه بدلها. 

فيحتمل أن يتصدّق بلحمها» كالعاطب دون محلّه» ويأخذ أرش 
الذبح من الذابح ويتصدق به. 

ويحتمل أن يضمنه قيمتهاء وهو أظهر؛ لأنّه فوت عليه التَقَرّب بهاء 
علی وجه لا یعود إليه منها شيء؛ فهو کإتلافها . 

وما إذا فرق الأجنبٌ اللحم؛ فقال الأصحاب: لا يجزئ؛ لأنً 
أحمد قال في رواية ابن منصور فيما إذا ذبح كل واحد أضحية الآخر 
يعتقد آتّها أضحيته : إنّهما يترادّان الى . 

قالوا: وإن تلف؛ فعلیه ضمان قيمته. 

وآبدی ابن عقيل في «فنونه» احتمالا بالاجزاء؛ لان النَفرقة ليست 
واجبة على المالك» بدليل ما لو ذبحها فسرقت. 

ويشهد له قول أحمد في رواية المروذي وغيره» في رجل اشترى 
لقوم نسکاء فاشتری لکل واحد شاةء ثم لم تعرف هذه من هذه؛ قال: 
راان وتدا لان ول باس آن پاد ك واد غا جه الخال 


)0 في (ب): وشضدق بالكل . مکان قوله : (ويصرف الكل مصرف الأضحية) . 
(۲) ینظر: مسائل ابن منصور .)٤٩۲۹/۸(‏ 
9 ا 


قواعد ابن رجب 


ولولا لكق فن اا شا م د ال TT‏ 
واججاي اله ويل فرك راان الل فى بقاته. 

القسم التّاني: أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له؛ فأدّاه الغير 
ا اا ا اپول قان وإن لم 
یکن معيتا ؛ ففي الإجزاء خلاف . 

ويندرج تحت ذلك مسائل : 


منها : الغصوب والودائع إذا أدّاها أجنبئٌ إلى المالك؛ أجزأت ولا 


ضمان. 
ومنها : إذا اصطاد المحرم صيدًا في إحرامه» فأرسله غيره من يده؛ 
فلا ضمان. 


س 
۶ 
0 


ومنها: إذا دفع أجنبيٌ عيتًا موصّى بها إلى مستجق معبّن؛ 
يضمن» ووقعت موقعها. 

وكذا لو كانت الوصيّة بمال غير معيّن» بل مقدّر. 

وإن كانت لغير معيّن ؛ ففي الصّمان وجهان. 

ونص أحمد في رواية حنبل فيمن بيده وديعة موصّی بها لمعن : 
أن المودَع يدفعها إلى الموصى له والورثةء قبل له: فإن دفعها إلى 
الموصى له يضمن؟ قال: أخاف. قيل له: فيعطيه القاضي؟ قال: لاء 


لکن يدفعه إليهم . 


(1) في (ب) وباقي النسخ: وصّی . 


]۹٦[ قاعدة‎ 


ون أحمد' في رواية مهتّى على ضمانه بالدّفع إلى الموصى له» 
وهذا محمول على أن الوصيَّة لم تثبت ظاهرًا . 

وصرّح الأصحاب باه لو کان عليه دين ووصّی به صاحبه لمعيّن؛ 
کا م دوه ال الوا والو ص له ا ارال و 
كالوارث المعين. 

وعلى هذا يتخرًّج دفع مال الوقف إلى مستِلّه المعيّن مع وجود 
التاظر فا 


$ EN 


[1] كتب على هامش (ن): (بخط شيخنا قاضي القضاة كّنه: مال الوقف أمانة 
عند الناظر»ء فهو داخل في عموم المسألة الأولى» وهي قوله: "منها 
الغصوب والودائع "). 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۹۷] 


من بيده مال أو فی ذمّته دين يعرف مالکه» ولکتّه غائب یرجی 
قدومه؛ فليس له التَصرُف فيه بدون إذن الحاكم» إلا أن يكون يسيرًا 


تافهًا ؛ فله الصدقة به عنه» نص عليه في مواضع'. 


DR 8 2 د ی‎ fon. 
وإن کان قد ايس من قدومه؛ بان مضت مدة يجوز فيها أن تتزوج‎ 


امرأته» ویقسم ماله» ولیس له وارث؛ فهل يجوز التَصرف في ماله بدون 
إذن الحاكم؟ 

قد يتخرٌ على وجهين» أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل 
تتزۇٌج”" بدون إِذن“ الحاكم آم لا؟ 


(۱) جاء في مسائل عبد الله (ص ۱۱ ): سمعت ابي سئل عمن کان في يديه شيء من 
الآموال الحرام» قال: (فعليه أن ينفذه إلى من هو له» فإن لم يعرف صاحبه فإن 
سبيله الصدقة عن صاحبهء فإن جاء يومّا ضمن ذلك). 
وجاء في مسائل صالح (ص ۲۸۸): سألت أبي عن رجل ظلم قومًا مالا» وقد 
تاب» وهو يريد رده» وقد مات هؤلاء القوم ولا ورثة لهم» ولا يعرف الذين 
ظلمهم» كيف يصنع؟ قال: (إذا كان لا يعرف من ظلم ولا يعرف له وارثا؛ 
تصدق به) . 

(۲) في (ب) وباقي النسخ: تزوّج. 

(۳) في (ب) و(ه) و(ن): تزوّج . 

() قوله: (إذن) سقط من (أ) و(ج) و(د). 


قاعدة [۹۷] 


والمنصوص في رواية صالح : جواز الَصدّق به» ولم یعتبر حاکمًا. 

وإن لم يٌعرف مالکه بل جهل؛ جاز اللَصدّق به عنه بشرط الّمان 
بدون إذن حاكم قولا واحدًا على صح الطريقين . 

وعلى الثّانية فيه روايتان» وهي طريقة القاضي في «كتاب 
الرُوايتين»» وفي موضع من «المحرد». 

وجزم في موضع آخر فخ بجوت الصف على إذن الحاكي 
والأولى أصح. 

ويتخرّج على هذه القاعدة مسائل : 

ا ا التي للك اذا آجاا الحدة ها ١‏ أو التي يخشى 
ا ا ا ا وک 
حاکم. 

i E O CT ATT 
به وإن كان كيرا ؛ رفعه إلى السلطان» وقال: تقلها مهنى.‎ 

ورواية مهنّى إِنّما هي فيمن باع من رجل شيا ثم مات المشتري 
قبل قبضه» وخشي البائع فساده» وهذا ممّا له مالك معروف ویمکن 
الاظلاع على معرفة ورثته؛ فليست المسألةء نبّه على ذلك الشيخ مجد 
الدين. 


[ كتب على هامش (ن): (وهي ما سوى الأثمان على الرواية التي تقول: لا 
فشر طه ضمانه عليه إذا جاء ربها) . 


قواعد ابن رجب 


ele N 
الحاكم» ذكره ابن حامد.‎ 

e NE 
. عليه إلا بإذن الحاكم‎ 

قال الشّيخ مجد الدين: وهذه الرواية إلّما هي في المودع أله لا 
ينفق على زوجة المستودع وأهله في غيبته إلا بإذن الحاك'. 

ولش هذا تقر مالعا ب ن ال اة ها فل معروفه ف رة م 
و او غ 

ومنها : الرهون التي لا يبُعرف آهلهاء نص أحمد على جواز الصدقة 
بها" "" في رواية بي طالب وأبي الحارث وغيرهما . 


[1] كتب على هامش (ن): (ومع ذلك فقال الشيخ مجد الدين في «محرره): 
ولحاضنه أن ینفق عليه منه بدون الحاکم» وعنه: یجب استئذانه). 

[] کتب علی هامش (ن): (آي: ومعه ما ينفق عليه منه). 

[۳] كتب على هامش (ن): (لكن هل يتصدق بها كلهاء أو يستوفي دنه منها 
ويتصدق بالفاضل فيه؟ روايتان ثابتتان في آخر هذه القاعدة). 


(1) في (ب) وباقي النسخ: حاكم. 

(۲) جاء في الروايتين والوجهين :)۳۷٠/١(‏ قال في رواية أبي طالب في رجل عنده 
رهون لا يعرف صاحبها» وقد تى عليها حين: (يبيعها ويتصدق بثمنهاء فإن جاء 
صاحبها عرفهاء ولا يأخذ ما أنفق على الرهن إذا باعه). 
قال في رواية آي الحارث: (يبيعه ويتصدق بالفضل فإذا جاء صاحبه كان مخيرًا 


]٩۹۷[ قاعدة‎ 


را الکاعی کے الجر راہن یل على آے ت رن 
الحاكم؛ لما روئ غه ابو طالب أبضا: إذا كان عنده رهن وصاحبه 
غائب وخاف فساده؛ يأتي إلى السلطان ليأمر ببيعه» ولا يبيعه بغير إذن 
E‏ 

وأنكر ذلك الشيخ مجد الدين وغيره» وآقروا الأصوض على 
وجوهها؛ فإن كان المالك معروقًا لكنّه غائب؛ رفع أمره إلى السلطان» 
وإن کان مجهولا؛ جاز التَصرٌف فيه بدون حاکم» وإن کان“ علم 
صاخو لک ايس مةه تصلق ب عه نص عليه في رواية 
ائ الحارث ‏ , 

ومنها : الودائع التي جُهل ملاكها؛ يجوز اللَصدّق بها بدون حاكم» 
نص عليه . 

وكذلك إن فقد ولم بلع على خبره ولیس له ورثة؛ تَصدّق به» نص 
عليه» ولم يعتبر حاكمًا. 

قال القاضي في «المجرّد»: فيحتمل أن يحمل على إطلاقه؛ لأ من 
ق الوه ول اوخل عدر ا ا ها 
المال مصرفه إلى بيت المال» وتفرقة مال بيت المال موكول إلى اجتهاد 


الإمام» انتھی . 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين .)۳۷١/١(‏ 

9 قوله: (كان) سقط من باو 7 و( 

ق ا ا و 7 

.)١۷١ /١( وهي المتقدم ذكرها. ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٤( 


قواعد ابن رجب 


والصّحيح: الإطلاق» وبيت المال ليس بوارث على المذهب 
الهرره وا ب الال اا و اس من رجرد ا 
فلا معنى للحفظ» ومقصود الصرف في مصلحة المالك يحصل بالصّدقة 
به عنه» وهو أولى من الصّرف إلى بيت المال؛ لألّه ربّما صرف عند 
فساد بيت المال إلى غير مصرفةه. 

وآيضًا؛ فالفقراء مستفّون من مال بيت المال» فإذا وصل إليهم 
هذا المال على غير يد الإمام؛ فقد حصل المقصود» ولهذا قلنا على 
أحد الوجهين: إذا فرق الأجنبٌ الوصية» وكانت لغير معيّن كالفقراء؛ 
فإِتها تقع الموقع» ولا تضمن؛ كما لو كانت الوصيّة لمعيّن. 

وعلى هذا الأصل: يتخرّج جواز أخذ الفقراء” الصدقة من يد من 
ماله حرام؛ كقطاع الريق » وأفتى القاضي بجوازه. 

ون أحمد في رواية صالح على أن من كانت عنده وديعة» 
فوگّل في دفعهاء ثم مات» وجهل ربُهاء وأيس من الاظلاع عليه؛ 
بخضدق بها عته الوكيل» وورة الموكل فى البلد الذي كان ضاحها فيه 
حیث یرون أله کان» وهم ضامنون إِذا ظهر له وارث. 

واعتبار الصدقة في موضع المالك - مع الجهل به -؛ قد نص على 
مثله في الغصب وفي مال الشّبهة" . 


فی ا + الت 
(۲) قوله: (على أن من) هو في (ب) وباقي النسخ: فيمن. 
7 تقدم ر بعضها في أول القاعدة. 


قاعدة [۹۷] 


واحتجٌ بأن عمر جعل الدّية على أهل القرية؛ يعني: إذا جهل 

وجه الحكة مته آذ الغرم لها إتحط باعل المكان الذي فيه 
الجائي؛ لان الشّاهر أن الجاني أو عاقلته المختصين بالغرم لا يخلو 
المكان عنهم؛ فكذلك الصدقة بالمال المجهول مالكه ينبغي أن تخت 
بأهل مكانه؛ لاه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودًا أو إلى 
ورثته» ويراعى في ذلك الفقر؛ لأنّها صدقة؛ كما يراعى في وضع الدّية 
الغنى . 

ومنها : الغصوب التي جهل ربهاء فيتصدق بها أيضًاء وقد نص على 
ا ا 

ولم يذكر أكثر الأصحاب فيه خلاقًا. 

وطرد القاضي في «كتاب الرّوايتين» فيه الخلاف؛ بناءً على أنه 
م لبت الال 

وكذلك حكم المسروق ونحوه» نص عليه . 

ولو مات المالك ولا وارث له يعلم؛ فكذلك يتصدَّق به عنه» نص 


(1) أخرج ابن أبي شيبة »)۲۷۸١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠٤٠١١(‏ عن الشعبي» قال: 
وجد قتيل بين حيين من همدان» بين وادعة وخيوان» فبعث معهم عمرٌ المغيرة بن 
شعبة» فقال: «انطلق معهم» فقس ما بين القريتين» فأيهما كانت أقرب فألحق بهم 
القتيل». 

(۲) تقدم ذكر بعضها في أول القاعدة. 


قواعد ابن رجب 


اهما الرية الس اة فالا عات تى ها عن م ها 
نص عليه. 

مع آنه نص على أن من قال لغريمه: تصدّق عني بديني الذي لي 
عليك؛ لم يبرأً بالصدقة عنه» ولو وله في قبضه من نفسه حيث لم 
يتعيّن المدفوع ملکا له؛ فان الدّين لا يتعيّن ملكه فيه بدون قبضه أو 
قبض وکیله . 

وفرّق القاضي في «خلافه» بين أن يكون المأمور بالدّفع إِليه ما 
غير معن ؛ فان کان معا ؛ برئ بالدّفع إليه كالوكيل . 

وخرّج في «المجرد» المسألة على بيع الوكيل من نفسه؛ نظرًا إلى أن 
العلَة هي القبض من نفسه» حيث وكله المالك في اللّعيين والقبض. 

وقد أطلق ههنا جواز الصّدقة به عنهء فإمًا أن يكون هذا رواية ثانية 
ا ا و م ا فل ال ف رودا ا 
وهو الأقرب. 

وكذلك نص في رواية آبي طالب فيمن عليه دين لرجل وقد مات» 
وله وق للات فقضی عنه دينه بالدّين الذي علیه: (أنّه يبرا به في 
الباطن). 

واللّاني: إذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملّكها ويتصدّق 
بقيمتها عن مالكها؛ فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرًاء 
وعلم أن البائع باعه ما لا يملك. ولا يُعرف له أربابٌ: أرجو إن أخرج 


قاعدة [۹۷] 


اھ وق واناه ف اه 

رھ چت عاتم جار د را الر کل س س 

ویشهد له اختلاف الرُواية عنه فيمن له دين وعنده به رهن › وانقطع 
خبر صاحبه وباعه؛ هل له آن يستوفيٌ دینه منه ویتصدّق بالفاضل»› آم 
یتصدّق به کلّه؟ علی روایتین؛ لان فيه استيفاء للحقٌ بنفسه من تحت 
يده . 

واختار ابن عقيل جوازه مطلقَاء وخرّجه من بیع الوکیل من نفسه» 


ومن مواضع أخر. 


. في (ب) وباقي النسخ: فتصدق‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [۹۸] 


من اڏٌعی شيئًا ووصفه؛ دفِعٌ إليه بالصفة إذا جهل ره ولم تثبت 
عليه يد من جهة مالكه» وإِلّا فلا. 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : الأقطة يجب دفعها إلى واصفهاء نص عليه . 

وان وصفها اثنان؛ فهي لهما. 

وقيل : يقرع بينهما. 

وان استعي ا خدهها الكفاتء راقص ر الآخر على القدر اللي 
يجزئ في الدّفع ؛ فوجهان مخرّجان من التّرجيح بالنسّاج وال" 
کپ غل عا 1 ع نا ا عار انو اعاعا ت 


سبب الملك؛ ككونها نتجت في ملكه» أو كونها من نسجه» وفي الترجيح 
بذلك روایتان مشهورتان . من خط مولانا قاضي القضاة) . 


(۱) جاء في مسائل ابن هانئ (۱۲۸/۲): سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها» فيجيء 
إنسان فيقول: هي لي» أيعطيه؟ قال: (لا يعطيه» إلا أن يعطي علامتها وعفاصها 
ووكاءها وعددهاء فلا باس أن يعطي) . 

8 السام من مسجت القرب تبجا من باب صرب والقاعل: ساح. بذظي: 


المصباح المنير ٠٠۲/۲‏ . 


قاعدة ۹۸[۱] 


ذکره ابن عقيل في «مفرداته». 

ومنها : الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع 
الوص راء ارق وتوم كق نها ا 

ومنها: تداعي المَوّجر والمستأجر فتًا في الدّار؛ فهو لواصفه 
منهما» نص عليه في رواية الفضل بن زياد. 

ومنها : اللّقيط إذا تنازع اثنان أيّهما التقطه» وليس في يد أحدهما؛ 
فمن وصفه منهما فهو أحقٌ به. 

ومنها : من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ فإلّه يستحمّه بالوصف 
نرہ ما بدا على آنه له هذا ظاهو کلام آحمد فن روابة بل : 

وسقل: آبرید على ذلك بت قال لا بد من بيان يدل على آنه 
له» وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير» انتهى . 


رک کے سعد اس داص کے حا الاد ال 


= والنتاج: إذا ولي الرجل ناقةً ماخصًا ونتاجها حتى تضع» قيل: نَتَجّها تًا 
ونتاجًا . ينظر: العين ٩۲/١‏ . 

(۱) زاد في (ه): ذکره القاضي في خلافه. 

(۲) قوله: (ذلك) سقط من (آ). 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة »)۳۳۳١۸(‏ عن الركين» عن أبيه» أو عن عمه قال: حبس لي 
فرس» فأخذه العدو» قال: فظهر عليه المسلمون» قال: فوجدته في مربط سعد» 
قال: فقلت: فرسي» قال: بينتك» قلت: أنا أدعوه فيحمحم» قال: إن أجابك فلا 


أزيك :منك نة : 


قواعد ابن رجب 


]۹٩[ قاعد5‎ 


ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان' ولا ضرر في بذله؛ 
لتيسّره وكثرة وجوده» أو المنافع المحتاج إليها ؛ يجب بذله مِجَانًا 
ر 
ويندرج تحت ذلك مسائل : 


4 ك 1۱1 E‏ 
منها : الهرٌ لا يجوز بيعه على أصح الرُوايتين" ٠"‏ وفي“ «صحيح 
مسلم» النّهي عنه» ومأخذ المنع ما ذكرنا. 
ومنها: الماء الجاري والكلاً يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى 


[1] كتب على هامش (ن): (الذي اختاره الخرقي واحتج له صاحب «المغني» : 
جواز بيعها» وكذا قدمه في «المقنع»» وتبعه «الوجيز»» وأطلق «المحرر» 


الروايتين . بهامشه). 


(1) قوله: (الأعيان) هي في (ب) و(و) و(ن): الأموال والأعيان. 

(۲) قوله: (أو المنافع المحتاج إليها) سقط من (ب) و(و) و(ن). 

(۳) زاد في (ج) و(د) و(ه): في الاأظهر . 

. قوله: (وفي) هو في (ب) و(ه) و(و) و(ن): وثبت في‎ )٤( 

() أخرج مسلم )٠١٦۹(‏ عن أبي الزبيرء قال: سآلت جابرًا» عن ثمن الكلب والسنور؟ 
قال : «زجر النبي ب عن ذلك . 


قاعدة [۹۹] 


الوا اة 
وكذلك زروعه على الصحيح أيضًا. 
وسواء قلنا: يملکه من هو في ارضه او لا . 
والصحيح : أن مأخذ المتع من بيعه ما ذكرنا"""» لا آله غير مملوك 

ملك الايفنة ف الوص اة عن آجمك ملك الاعات الات 

ار 
ود و ا و او سو ن ا 
( زى صاب الارض اا ا دالاس دمر وما 

E‏ ال e‏ کو و س 

عنه؛ لان المتع والبيع ينافي ذلك. 
ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به. 
وكذلك إجراء الماء في أرضه على إحدى الرُوايتين . 
ومنها: إعارة الحليٌ» ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب 

وجوبه» وصرّح به بعض المتأخرين . 

[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "إن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا"» يقتضي 
أنه منع بيعه لوجوب بذله عند الحاجة» وفي وجوب ذلك نظر؛ فإن الكلب 
لا يجوز بيعه ولا يجب بذله عند الحاجة؛ إذ لو وجب بذله لكان أولى 
بالذكر من الهر). 


)١(‏ في (ب) و(ن): يمنعه. 
(۲) مسائل ابن منصور .)٤۷۳۰ /٩(‏ 


قواعد ابن رجب 


واختار بعضهم وجوب بذل الماعون» وهو ما خف قدره وسهل؛ 
كالدّلو والفأس والقدر والمَنْحُل. وإعارة الفحل للصّراب» وهو اختيار 
الحارثيّ» وإليه ميل الشيخ تقيٌ الدين“ 

ومنها : ا ا إلى القراءة فيه ولم يجد 
م صحفا غيره» نقله القاضي في «الجامع الكبير»ء وذكر ابن عقيل في 
کلام له" مفرد أن الأضحات دالا قولهم : لا يقطع بسرقة المصحف؛ 
بان له فيه حم التظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه» وعلى 
صاحبه بذله. 

للك قال ابن عل ٠‏ وهدا ‏ اليل تفي السوية بين سرقه 
وسرقة كتب السّنن؛ فإتّها مضكّنة من الأحكام أمثال ذلك» والحاجة 
إليها داعية» وبذلها للمحاويج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى 
واجب على مالکھاء انتھی . 

ومنها: ضيافة المجتازين» والمذهب وجوبهاء وأمًا إطعام 
المضطرين ؛ فواجب» لکن لا يجب بذله مجّاتا» بل بالعوض. 

وأا المنافع المضطرٌ إليها كمنفعة الظّهر للمنقطعين في الأسفارء 
وإعارة ما يضطرٌ إليه؛ ففي وجوب بذلها ماتا وجهان. 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۹۸). 
ا e‏ ت 

(۳) في (ب): لأل. 

() في (ب): وکذا. 


(6( في (ب) : OS)‏ 


]۹۹٩[ قاعدة‎ 


واختار الشيخ تقي الدّين: (أن المضطرً إلى الطعام إن كان فقيرًا؛ 
وجب EN‏ لن اطحامة فرض كفاية؛ فلا يجوز أخذ العوض 
عنه» بخلاف الغنى ؛ فان الواجب معاوضته قط( » وهڏا حسن . 

وحکی الأمتى رواية : آنه ل يضمن المضطر العام الذي اخذه من 
صاحبه قهرا؛ لمنعه إيَاه. 

ومنها: رباع مک لا يجوز يعارل إجارتها على المد" 

واختلف فى مأخذه؛ فقيل : لأر ق فصارت وا أو 
فيكًا؛ فلا ملك فيها لأحدء وعلى هذا؛ فينبني الخلاف في البيع" 
والإجارة على الخلاف في فتحها عنوة أو صلحًا. 
للتافي؟ سوا العاكف ف والادة قلا بر لأ خد ال خضهن بلك 
وتحجره» بل الواجب أن یکون الاس فة شرغًا واحدا؛ لعموم الحاجة 
إليه» فمن احتاج إلى ما بيده منه سکنه» ون استغنی عنه وجب بذل 
فاضله للمحتاح إليه» وهو مسلك ابن عقيل فی «نظربًاته»» وسلکه 


.)٤٦١ ينظر: الاختيارات (ص‎ )١( 
قوله: (المذهب) سقط من (آ).‎ )۲( 
. في (أ): المبيع‎ )۳( 

() في(ب) وباقي النسخ: وقد. 
)٥(‏ في(آ) : للاح 


قواعد ابن رجب 


القاضى فى «خلافه» أي" '. 

واختاره الشّيخ تق الدّين'» وتردد كلامه في جواز البيع؛ فأجازه 
ا ا eS‏ . 
مرة؟ کبیع ارض العنوة عنده» ویکوت غلا للك وض" ¢ ومنع منه 
التأليف»› وقد رجح به بتقديمه في الانتفاع؛ كمن بنى في أرض مسبلة 
للسُكنى بناء من ترابها وأحجارها. 
الاجا وول قاف 

وعلى هذا المأخذ؛ فقد يبختص المنع بالقول بفتحها عنوة لمصير 
ارف اء ف ك احق رورا ل علي ار عا ل هاا 
ت عو ١‏ فار السلر ةا فا وا او ال عدر ااا 


[ كتب على هامش (ن): (كان الأولى تقديم سلوك القاضي له على سلوك 
ابن عقيل ؛ لان ابن عقيل بعد القاضي وتلمىذه» فالظاهر أن [تخاة عنه) . 
[ 3[ کب على عامقن (: الله شر غا): 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۹۰‏ 

(۲) ینظر : مجموع الفتاوی (۱۷/ »)٤۹۰‏ الاختیارات (ص ۱۷۹). 

(۳) جاء في مسائل ابن منصور :)٠٠٠/١(‏ (قلت: تكره أجور بيوت مكة وشراءها 
والبناء بمنى؟ قال: أخبرك أني أتوقى الكراء» وأما الشراء فقد اشترى عمر طا دار 
السجن» وأما البناء بمنى فإني أكرهه). 

() ينظر: الروايتين والوجهین .)٦۳/۲(‏ 


]۹۹٩[ قاعدة‎ 


ترك ال واد تلكا فال: (ولا يعجبني منع منازل السّواد ولا 
أرضيهم) ٠“‏ وهذا نص بكراهة" المنع في سائر أراضي العنوة. 

وبكلٌ حال؛ فلا يجب الإسكان في دور مكة إلا في الفاضل عن 
عا الان ف ا" 


(1) ذكرها المصنف في كتابه الخراج (ص .)١٠١‏ 

(۲) في (): كراهة. 

(۳) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص :)۱۹١‏ (وقال أيضًا في رواية الأآثرم 
وإبراهيم بن الحارث : "أما ما يقول بعض الناس: ينزلون معهم» فإنما يكون هذا 
إذا كان عنده فضل كثير» وكانت دارا عظيمة فيها دور» مثل دار صفوان بن آمية وما 
آشبههاء فما رجل له منزل فيه حرمته؛ فلا ينبغي لأحد أن ينزل عليه وهو كاره"' . 
واستعظم ذلك ممن قاله). 


قواعد ابن رجب 


قاعدة [1۰۰() 


الواجب بالنّذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب"'"؟ 
فيه خلاف تتنرّل عليه مسائل : 


[1] کتب على هامش (ن): (وما يتفرع على ذلك: آنه لا يجوز له إذا نوی 
بتيهّمه منذورة أن يصلي فريضة في الصحبح› وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر 
کلامهم لا فرق بین ما وجب بالشّرع وما وجب بالنذر؛ آی: فهما مثلان 
يفعل كل منهما بنية كالآخر. 
ومن ذلك: أن لا يجوز له أن يصلي المنذورة على الدابة إذا كان مريضًاء 
ولم يجز له صلاة الفرض عليها على اقتضاء إطلاقهم» أو يتجه فيه خلاف. 
وكذا لا يجوز له مع القدرة على القيام أن يصلّي المنذورة قاعدًا على 
صریح کلامهم» ویتّجه فيه ما ذکر . 
ومن ذلك: آنه لو نذر الصوم فيجب تبييت النية من اللّيل» كأجر ثوابه» 
ويتجه من هذا الأصل أن يصح من النّهار كالتطوع» وهل يجب عليه إمساك 
بقيّة النّهار إذا أفطر فيه عامدًا كما في رمضان أم لا؟ لم أَرّ ذلك في 


کلامهم› وجه فيه ما ذگر): 


)١(‏ سقطت هذه القاعدة والتي تليها من (ت): 


]٠٠١[ قاعدة‎ 


منها: الآأكل من أضحيّة الل وفيه وجهان» اختار ابو بکر 
.111 

ا 
ومنها: فعل الصّلاة المنذورة في وقت اللي وفيه وجهان» 


أشهرهما الجواز. 

ومنها: نذر صيام أبّام التّشريق والصّلاة في وقت النهي» > وفیه 
وجهان أيضًا. 

واختار ابن عقيل : أنه كنذر المعصية؛ لان الملترّم بالتّذر هو الطوع 
المظلل: 

ومنها : لو نذر صلاة؛ فهل تجزئه ركعة» آو لا د سن رک غل 
روایتین 


ومنها: لو نذر عتق رقبة؛ لم یجزته إلا سليمة» ذكره القاضي ؛ 
حملا له على واجب الشّرع . 

ويحتمل أله يجزئه ما يقع عليه الاسم؛ كالوصيّة؛ فان القاضي 
سلّمهاء > مع أن المنصوص عن أحمد فيمن وصّى بعتق رقبة: لا يعتق 
ع إلا مضلمة : 


[1] كتب على هامش (ن): (ومال إليه صاحب «المغني»» قاله الزركشي). 


قواعد ابن رجب 


]۱١١۱1 فاعدة‎ 


من خر بین شتین؛ وأمكنه الإتيان بنصفيهما معَا؛ فهل يجزئه آم 
ل؟ 

فيه خلاف يتنرّل عليه مسائل : 

منها : لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين» وفيها وجهان. 

وقيل: إن كان باقيهما حرًا؛ أجزاً وجهًا واحدًا؛ لتكميل الحرية به. 

IL R. mI wa . ٢ .ت‎ 

وخرجوا على الوجهين: لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين 

وزاد صاحب «التلخيص»: لو آهدى نصفي شاتين . وفیه نظر؛ إذ 
فو ادما عا الاو ها 

ومنها: لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل 

وها لى كر به اطعا اة مباكين وکس ةف 
يجزئ على المشهور. 

وفيه وجه مذكور في «شرح الهداية» في زكاة الفطر. 


Ca 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (هل يلتحق بذلك: إجزاء نصفي شاتين لمن عليه 


شاة فى فدية ونحوها؟) . 


]٠١١[ قاعدة‎ 


ومنها : لو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين؛ والمذهب الإجزاء. 
ویتخرّج فيه وجه آخر. 
2 4 11#[ ۶ 

ومنها: لو كفر في محظورات الحجٌ ' بصيام يوم وإطعام أربعة 
مساكين؛ فالأظهر منعه""". 

وفي «أحكام القرآن» للقاضي : يحتمل الجواز؛ لأنّها على التّخييرء 
كاذف اة ال 

وعلى قياس هذا: لو أعتق في كمّارة اليمين ثلث رقبة“» وأطعم 
آل وسا کو وکا رآ وو ف ن 


[۱] کتب علی هامش (ن): ی كمّارة الحجٌ الحلق ونحوها؛ مما يقوم فيها 
صيام يوم عن إطعام مسكينين) . 

[] کثب على هامش (ن): (كون الأظهر منعه؛ فيه نظر» وقد يوه بان الصيام 
بدني والإطعام مالئٌ» فلا يْلَمَق منهماء بخلاف الإطعام والكسوة فإِتّهما 
ماليّان) . 

1 كب على هامش (ن): (قوله: "بخلاف كمّارة البمين "+ لأن الضيام في 
كمّارة اليمين ليس على التخيير مع بقيّة خصالهاء بخلاف الصّيام في فدية 
الأذى؛ فإِنّه يخير بينه وبين الإطعام). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (قوله: "ثلث رقبة"» لو قيل: حمس رقبة مع إطعام 
e EE E E TT‏ 
والإطعام لا يتبعضان في الواحد» فكمل ثلث المساكين في الإطعام 
والكسوة بجطلهم آربة أربعته إذ تلف الشرة فلا ولف ويلحى بذك 
إخراج ثلث شاة وإطعام مسكينين وصيام يوم في فدية الحلق ونحوه). 


قواعد ابن رجب 


ومنها: لو آخرج عن أربعمائة من الإبل ربع حقاق وخمس بنات 
لبون؛ جاز بغیر خلاف عندنا"؛ لاله عمل بمقتضی قوله: «في کل 
ونیو ت لن وی کل سین 2 ار كله واجبات 
و فهي کكمًارات ملو 

فإن أخرج بتشقيص؛ كما لو أخرج عن مائتين حقّتين وبنتي لبون 
as‏ 


)١(‏ قال في الإنصاف :)٤١١/7(‏ (لو كانت إبله أربعمائة» فعلى المنصوص : لا يجزئ 
غير الحقاق. وعلى قول الأصحاب: يخير بين إخراج ثمان حقاق» أو عشر بنات 
لبون» فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون؛ جاز. قال في «الفروع»: هذا 
المعروف» وجزم به الأئمة. ثم قال: فإطلاق وجهين سهو. قال في «القاعدة الحادية 
بعد المائة»: جاز بغير خلاف . قلت: ذكر الوجهين ابن تميم). 

(۲) أخرجه البخاري )٠٤٠١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق طن . 


]١۲[ قاعدة‎ 


]۱١۲1 قاعدة‎ 


من أتى بسبب بفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات” على وجه 
محرّم» وكان مما تدعو التفوس إليه؛ الغي ذلك السّبب"» وصار 
وجوده کالعدم» ولم یترب عليه أحکامه. 

ويتخرّج على ذلك مسائل كثيرة : 

منها : الفارٌ من الرّكاة قبل تمام الحول بتنقيص التصاب أو إخراجه 
عن ملکه؛ تجب عليه الرّكاة. 

رلو آكثر صرف انرا م ل کا في جالتار واا 
فهل ينزل منزلة الفار؟ على وجهين . 

ومنها : المطلّق في مرضه لا يقطع طلافّه حقَ الرّوجة من إرثها منهء 
إلا أن تنتفي النَمّمة بسؤال الرّوجة ونحوه؛ ففيه روايتان. 

ومنها : القاتل لمورثه" لا يرثه» وسواء کان مهما أو غير مهم عند 
أكر الاأضحاب: 


)١(‏ من قوله في القاعدة السابقة: (الواجب بالتّذر هل يلحق) إلى هنا سقط من (ب). 
(۲) في (ب) و(و) و(ن): الشرط . 

(۳) في (ب) وباقي النسخ : لموروثه. 

©) قوله: (أكثر) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


وحکی ابن عقيل في «مفرداته» لامك الاو وا دمي الت 
التهّمة؛ كقتل الصَّبيٌ والمجنون؛ لم يمتنع الإرث» قال: وهو أصحٌ 

ومنها : قتل الموصى له الموصي؛ فإِلّه يبطل الوصيّة رواية واحدة 
على صح الريقين . 

ومنها: السّكران بشرب الخمر عمدًا يُجعل كالصًاحي في أقواله 
وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب. 

بخلاف من سكر ببنج ونحوه» أو أزال عقله؛ بأن ضرب رأسه 
فجن ؛ فإِنّه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأنٌ ذلك مما لا تدعو إليه 
التفوس» بل في الطّبع وازع عنه» ولذلك لا يجب عليه قضاء الصَلاة 
إذا جن في هذه الحالة على الصحيح. 

با ار ا هارا ها ع اهي 
الصحيح . 

ومنها : ذبح الصيد في حقّ المحرم لا يبيحه بالكليّة» وذبح المحل 
للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له أيصًّاء وفي حلّه ليره من 
المحرمين وجهان. 

ولا يرد على هذا ذبح الغاصب والسًارق؛ لأ ذبحهما لا يترتّب 
عليه الإباحة لهما؛ فإِنّه باق على ملك المالك ولا إباحة بدون إذنه» مع 
أن با بكر التزم تحريمه مطلقًاء وحكاه رواية. 


]٠١۲[ قاعدة‎ 


ويلتحق بهذه القاعدة: قاعدة(') 


من تعجُل حقّه» أو ما آبیح له قبل وقته على وجه محرّم؛ عوقب 
ا 

ويدخل فيها من مسائل : 

الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له. 

ومنها : الغالٌ من الغنيمة يحرم سهمه منها على إحدى الرُوايتين . 

ومنها : من تزوّج امرأة في عدّتها ؛ حرمت عليه على التأبيد على رواية. 

وھا ھن کر چت اء فان يحرم عليها على التأبيد؛ كما روي 
عن عمر ڪيه › نص عليه أحمد في رواية عبد الله . 

ذكره الخأال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثلّى الكنديٌ عنه» 
والخضر هذا مجهول» ينفرد عن عبد الله برواية المناكير التي لا يتابع 
e‏ 


)١(‏ هذه القاعدة غير مرقمة في (آ). 

(۲) جاء في مسائل عبد الله (ص ۳۲۳): (حدثني آبي» قال حدثنا هشيم» قال آخبرنا 
حصين عن بكر بن عبد الله» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة 
تزوجت عبدها بغير بينة ولا ولي؛ فاضربوهاء وفرقوا بينهما) . 
وآخرجه سعيد ابن منصور »)۲۲٤/۱(‏ وابن أبي شيبة .)۲۸۷٦١(‏ 

(۳) من قوله: (ومنها: من تزوّجت بعبدها) إلى هنا سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


ومنها : من اصطاد صيدًا قبل أن يحل من إحرامه؛ لم يحل له وإِن 
تحلل» حتّی یرسله ویطلقه. 

وما إذا قتل الغريمْ غريمّه؛ فإِنّه يحل دينه عليه» كما لو مات» 
صرح به جماعة من الأصحاب . 


ویتخرٌّج فيه وجه آخر : ا ا طردًا للقاعدة. 


]١۳[ قاعدة‎ 


]۱١۳1 قاعدة‎ 


الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد» ولا ينقطع 
بالتفْرّق اليسير. 

ولذلك صور: 

ها: مكاترة الما القليل اللجس بالماء الكثر يحت ر له الاتصال 
ااك و ع او راج 

ومنها : الوضوء إذا اعتبرنا له الموالاة؛ لم يقطعه التَفرق اليسير. 

وهل الاعتبار فيه بالعرف» أو بجفاف الأعضاء؟ على روايتين . 

ومنها : الصّلاة؛ جوز العا علا إا سل متها ساها مع فرب 
انض رط بالك 

ومنها : المسافر إذا أقام مدّة يومين؛ فهو سفر واحد» يبنى بعضه 
على بعض» وإن زاد لم يبن . 

ومنها : إذا ترك العمل في المعدِن التَرك المعتاد أو لعذر» ولم يقصد 
الإهمالء ثم عاد إلى الاستخراج؛ ضكٌ الثاني إلى الأول في التصاب. 

ا ف ر 
الال فة س ار شرف على آ شور الطر شن لا صخا 

ومنها: لو حلف: لا أكلت إلا آكلة واحدة في يومي هذا؛ فأكل 


قواعد ابن رجب 


متواصلًا ؛ لم يحنث» وإن تفرّق السَمْرق المعتاد على الأكلة الواحدة؛ 
ولو طال زمن الآكل» وإن قطع ثم عاد بعد طول الفصل؛ حنث» ذكره 
القاضي في «خلافه» في القطع في السّرقة. 

وا لو حلف لا وطئها إلا مرّة واحدة» فإنً الوطء في العرف 
عبارة عن الوطء الام المستدام إلى الإنزالء ولا يبعد أن یقال مثل ذلك 
فيمن رتب حكمًا على مطلق الوطء. 

وفي «الترغيب» : أتّه ظاهر كلام أصحابنا فيما إذا قال: إن وطئتك 
فوالله لا وطتتك . 

ولكنٌ المنصوص الحنث بالتقاء الختانين . 

وقد كر القاضى وجا آنه ل خا على فن أ كل الوط المحاق 
عليه اللاق الثّلاث بإتمامه إلى الإنزال. 

ومنها: لو أخرج السّارق من الحرز بعض التصاب» ثم دخل 
وأخرج باقيه» وكلٌ منهما بانفراده لا يبلغ نصابًاء فإن لم يطل الفصل 

وإن طال؛ ففيه وجهان ذكرهما القاضي في «خلافه»» وصاحب 
«المحرّرا» وعمه في «الترغيب»» وقال : ا u‏ 
قطع مع طول الفصل). 

ومنها : إذا ترك المرتضع الثّدي بغير اختياره» ثم عاد إليه قبل طول 
الفصل؛ فهي رضعة واحدة عند ابن حامد. 

ركذا كر المي آل لر فطع اغا لس آر اعا تة 


قاعدة ]١۳[‏ کا 


عاد ولم يطل الفصل ؛ فهي رضعة واحدة» قال: (ولو انتقل من ثدي 
إلى آخر ولم يطل الفصل؛ فإن كان من امرأًة واحدة؛ فهي رضعة 
واحدة» وإن کان من امرأتين؛ فوجهان). 

وحكى أبو الخطاب عن ابن حامد نحو" ذلك في جميع الصورء 
إلا في صورة المرآتين» وذكر أيضًا آنه ظاهر كلام الخرقي» وحكى عن 
أبي بكر أتّها تكون رضعتين في جميع ذلك وأنّه ظاهر كلام أحمد. 


قواعد ابن رجب 


]۱١ ٤1 فاعدة‎ 


الرضا بالمجهول قدرّاء أو جنسًاء أو وصقا؛ هل هو رصا معتبرٌ 
لازم؟ 

إن كان الملترم عقدًا أو فسحًا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه» أو 
إلى أعيان من يرد عليه؛ صح الرّضا به» ولزم بغير خلاف. 

وإن كان غير ذلك؛ ففيه خلاف . 

فالاوّل له صور: 

منها: أن يُحرم بمثل ما أحرم به فلانء أو بأحد الأنساك؛ فيصح . 

ومنها : طلّق إحدى زوجاته؛ فيصحٌ» ونَعَيّن بالقرعة على المذهب. 

ومنها: أعتق أحد عبيده؛ فيصح» ويُعيّن بالقرعة أيصًا على 
الصحيح . 

وام الثاني ؛ فله صور : 

منها: إذا طلّق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه» والتزم موجه عند 
أهله؛ ففي لزوم الصّلاق له وجهان. 

والمنصوص في رواية أبي الحارث: أنه لا يلزمه اللاق» وهو قول 
القاضي وابن عقيل والاأكثرين . 


(1) قوله: (إلى) سقط من (أ). 


]٠١٤[ قاعدة‎ 


ومنها: إذا طلّق العجمي بلفظ اللاق»ء ولم يفهم معناه» ولكنه 
التزم مُوجَبّه عند العرب» وفيه الخلاف. 

ومنها: إذا أعتق العجمي أو العربي بغير لغته» ولم يفهم معناه» 
وفيه الخلاف. 

ونص أحمد في رواية عبد الله : آنه لا يلزمه الس 

ومنها: إذا قال لامرآته: أنت طالق مثل ما طلّق فلان زوجته» ولم 
یعلم عدده؛ فهل یلزمه مثل طلاق فلان بکلٌ حال» أو لا يلزمه أكثر من 
واحدة؟ فيه وجهان. 

ومنها : إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لاأفعلنّ كذا» ولم يعلم ما هي»› 
وفيه ثلاثة وجه : 

أخدها: لا تعفد يته بالكل 

والتّاني : تنعقد إذا التزمها ونواهاء وبه أفتى أبو القاسم الخرقئ فيما 
حكاه عنه ابن بطة . 

قال أبو القاسم : (وكان أبي يتوفّف فيها ولا يجيب بشيء). 

وال الك عد تا عة اليو اة رغ ا بتاك علي آن 
اليمين بالله لا تصحٌ بالكناية. 

وفيه وجه رابع» وهو ظاهر كلام القاضي في «(خلافه»: أنه يلا هة 
موجَبهاء نواها آو لم ينوها» وصرٌّح به في بعض اتعاليقه»» وقال: لأنً 


() جاء في مسائل عبد الله :)۳۹١(‏ (قال أبي: وكذلك أقول؛ إن كان يفهم الفارسية 


قواعد ابن رجب 


ين“ أصلنا وقوعَ الطّلاق والعتاق بالكتابة”" بالخط وإن لم ينوه. 

ومنها: لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي «الخلاف» للقاضي : 
يلزمه اليمين بالل والّلاق والعتاق والظهار والّذرء نوى ذلك أو لم 
ينوه» وهو مفرّع على قوله في أيمان البيعة. 

قال الشّيخ مجد الدّين: (وذْكُرّه اليمين بالله والنّذر مبني على قولنا 
بعدم تداخل كمّارتهماء فأمّا على قولنا بالتّداخل؛ فيجزئه لهما كمَارة 
يمين) . 

وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا یلزمه شي ءَ 
حى ينوه بالكلية ویلتزمه» أو لا يلزمه شيء بالکليّة حى يعلمه» أو 
يرق بين اليمين بالله وغيرهاء مع أن صاحب «المحرّر» لم يحك خلاقًا 
قي اللُزوم ههناء وإن لم ينوها؛ لان آيمان المسلمين معروفة بينهم» لا 
سيّما اليمين باله وبالطّلاق والعتاق» بخلاف أيمان البيعة. 

ومنها: البراءة من المجهول : 

وأشهر الرُوايات: صختها مطلقًاء» سواء جهل المبرئ قدره أو 
وصفه» أو جهلهما معّا» وسواء عرفه المبراً أو لم يعرفه. 

والتانية : لا يصح إذا عرفه المبرّأء سواء علم المبرئ بمعرفته أو 


لم يعلم. 


(1) في (آ): متی . 
0 ف ا وا الس ااا 
(۳) قوله: (بالكليّة) زيادة من (ب). 


0 ر غر 


]٠٠٤[ قاعدة‎ 


والالة: لا صح البراءة من المجهرل وإن جهلاه إلا فا تعذر 
علمه للصرورة. 

وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم . 

ومنها: البراءة من" عيوب المبيع إذا لم يُعيّن منها شيء» وفيه 
روایتان : 
ارما لا پا 

وا اا مو غیت عاو دک اکر وغ 

وخرّج أبو الخشّاب وجهًا آخر بالصحَة مطلقًاء من البراءة من 
اقجرل. 

ومنها : إجازة الوصيّة المجهولة» وفي صحُتها وجهان. 


(۱) قوله: (آخر) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 
4 
عن 


قواعد ابن رجب 


]٠١١1 فاعدة‎ 


في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. 

ما الإنشاءات؛ فمنها العقود» وهي آنواع: 

أحدها : عقود التمليكات المحضة؛ كالبيع» والصّلح بمعناه» وعقود 
ا عات كال حن رالات وال عات ال بالعقد أو مالقيشن 
بعده؛ كالهبة والصدقة. 

فلا تصح” في مبهم من أعيان متفاوتة؛ كعبد من عبيد» وشاة من 
قطيع» وكفالة أحد هذين الرجلين» وضمان أحد هذين الدّينين» وفي 
الكفالة احتمال؛ لاله تبرّع ؛ فهو كالإباحة والإعارة. 

وتصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة؛ كقفيز من صبرة» ورطل 
من زبرة. 

فإن كانت" متميّزة متفرقة؛ ففيه احتمالان ذكرهما في «التلخيص»› 
وظاهر كلام القاضي الصحَة؛ فإِله ذكر في «الخلاف» أنه يصح إجارة 


[] كتب على هامش (ن): (أي: الأعيان التي تقع عليها هذه العقود). 


)۱( في (ب) و(د): يصح . 


قاعدة [۰۵] 


عين من أعيان متقاربة التفع""؛ لان المنافع لا تتفاوت كالأعيان. 

وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرة مختلفة الأجزاء؛ 
فوجهان: 

أحدهما : البطلان؛ كالأعيان المتميزة. 

والائی: الصحّة» وله من کل نوع بحصّته . 

والثّاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصّداق» وعوض 
الخلع» والصلح عن دم العمد؛ ففي صحُتها على مبهم من أعيان 
وجمان اها ال 

وفي الكتابة طريقان : 

أحدهما: أنّها كذلك» وهي طريقة القاضي . 

والناني: لا يصح وجهًا واحدًا؛ لان عوضها مال محض . 

والثّالث : عقد برع معلّقٌ بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف؛ 
لا دع من ارح٠‏ كدان يده رها من قط 

وهل تعيّن بتعيين الورثة أو بالقرعة؟ على روايتين . 

وله عرد الاناخاتة اغا أحد هل الرين :ااا ا حت 
هذين الرّغيفين . 

وكذلك عقود المشاركات والآمانات المحضة»ء مثل أن يقول: 
ضارب بإحدی هاتین المائتين - وهما في كيسين - ودع الأخرى عندك 


[1] كتب على هامش (ن): (نحو: داّة من دواب» وبيت من بيوت» متقاربة 


التفع). 


وديعة» أو ضارب من هذه المائة ببخمسین ؟ فاه يصح ؛ للتماا؛ ذکره 
صاحب «الا خیص ٦)‏ . 

Pe a 1 a a 

وأمًا"'“ إن كان الإبهام في المتملك"': 

فإن كان على وجه يؤول إلى العلم؛ كقوله: أعطوا أحد هذين كذا؛ 
صخت الوصية» كما لو قال فى الجعالة: من رد عبدي فله كذا. 

وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم؛ كالوصيّة لحد هذين؛ ففيه 
روايتان» وعلى الصحة يميز بالقرعة. 

ومنها الفسوخ؛ فما وضع منها على التّغليب والسراية؛ صح في 
المبهم؛ كالطلاق والعتاق. 

وخرّج صاحب «التلخيص» ا ار ا 
من التحرير . 

رال تحب عام ن ال ف ك فة ف اة ف 

وآما الإخبارات: 

فان ا وا ا ی وہ عل الیو ل د 
المبهم. 

وإن تعلق به وجوب حقٌ له على غيره؛ لم يقبل إلا فيما يظهر فيه 
عذر الاشتباه؛ ففيه خلاف . 

وإن تعلق به وجوب الحقٌ على غيره لغيره؛ فحكمه حكم إخبار من 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): فأمًا . 
(8) في (ب) و(ها: المملّك. 


قاعدة [۱۰۵] کا 


وجب عليه الحقٌ . 

ويتخرٌّج على ذلك مسائل : 

منها: لو أخبره أن كلبًا ولغ في أحد هذين الإنائين لا بعينه؛ قبل» 
وصار کمن اشتبه عليه طاهر بنجس . 

ولك ل اة هجاح ا ية اران أخا هلي اللخية 
م والاغر مذ اك وت لك 

ومنها : الإقرار؛ فيصح بالمبهم» ويلزم بتعيينه» مثل أن يقول: أحد 
هڏين ملك لفلان» أو له عندي درهم أو TT‏ 

ويصح للمبهم؛ كما لو أَقرًّ أنه أعتق أحد هذين العبدين» أو أعتقه 
مورونه . 

وكذلك إذا أقرٌ أنه زوج إحدی بناته من رجل ولم يسمُهاء ثرّ مات ؛ 
فإتّها مير بالقرعة على المنصوص . 

وكذا لو أقرّ أن هذه العين التي في يده لأحد هذين وديعة ولا أعلمه 
عيًا ؛ فإنّهما يقترعان عليهاء» نص عليه. 

وكذا لو أقرّ أنه باع هذه العين من أحد هذين» وهما يدّعيانها؛ 
فإتهما يقترعان عليهاء ولو كانت في يد أحدهماء نص عليه في رواية 
ابن منصور في رجلين اعی کل منھما أنه اشتری من رجل ثوبًاء وقال 
أحدهما: اشتريته بمائةء وقال الآخر: بمائتين» وأقَرً البائع أنه باعه 


بمائتين ولم يعيّن؛ فإِلّه يقرع بينهما وإن أقاما بينتين وكان الوب في يد 


1[ کكتب على هامش (ن): (أي: وفي البلد نقود لم يغلب أحدها). 


قواعد ابن رجب 


أحدهما") وهو اختيار أبي بكر» ولا اعتبار بهذه اليد للعلم 
بمستندها . 

0 ا اا 

ومع تعارض البينتين يخرّج على الخلاف في بينة الدّاخل والخارج . 

ومنها: الدّعوى بالمبهم؛ فإن كانت بما" يصح وقوع العقد عليه 
مبهًا ؛ كالوصيّة والعبد المطلق في المهر ونحوه؛ فإنّها تصح . 

وقال في «التّرغيب»: وألحق أصحابنا الإقرار بذلك» قال: 
والصحيح عندي أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا تصٌ""؛ لاه ليس 
بالحقٌ ولا موجّبه؛ فکیف بالمجهول؟! 

وأمّا الدّعوى على المبهم؛ فلا تصحٌ» ولا تمم ولا يقبت بها 
قسامة ولا غيرهاء فلو قال: تل أبي أحد هؤلاء الخمسة؛ لم يسمع. 

قال في «التّرغیب» : ويحتمل أن تسمع للحاجة؛ فان مثله يقع كيرا 


کب على عافن (6: ( الاد ار عر لفط الرة ولس س الح ةوك 
موب الحق الذي به وجب الق » كالبيع مفلاء قاد الإقرار كاقف لسن 
سابق» فلا يصح أن يقال: أذعي عليه أنه أقرٌ لي بكذاء إِنّما يقول: أدعي 
عليه بكذا بشرط كونه يعلم حقيّة ما ادعاه» لا لكون المدّعى عليه قر به» 
اا ف والس ا 

EO es اخ‎ e 


1( في (آ) و(د): مما. 
)۳( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): قال. 


قاعدة [۰۵] 


والإتلاف والسّرقة» ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال: نسيت؛ لألّه 

ومنها: الشهادة بالمبهم ؛ فان کان المشهود به يصح مبهمًا؛ صخت 
ااا و كال واللاق رار وال إلا لم يصح a‏ 
اهاد ای ا تصحٌ بدون دعوی ؛ فا تابعة للدّعوى في 
الحكم. 

أا إن مدت ال آنه اع أوطلن: أو طلا رصا عة 
وادعت نسيان عينها؛ ففي القبول وجهان» حكاهما في «المحرّر». 

وجزم ابن أبي موسى بقبول الشّهادة بالرٌجوع عن إحدى الوصيتين 

وكذلك حکي عن ابي بكر . 

ونقل ابن منصور عن أحمد في شاهدين شهدا على رجل أنه آخذ 
وشهة اخ اة على غر عو انق آغذح: ا عدالرل 

ولع المراد: أله إذا صدّق إحدى البينتين؛ حكم له بها. 


(۱) في (ب): تصح. 


قواعد ابن رجب 


فصل 


ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميّز به مسكّاه لوقوع الشركة فيه : 

فإن لم ينو به في الباطن معا ؛ فهو كالتّصريح بالإبهام. 

وان نوی به معينّا؛ فإن كان العقد ممّا لا يشترط له الشهادة؛ صحٌَء 
ولا ف غلاق 

والإخبار تابع للإنشاء في ذلك. 

ويتخرٌّج على ذلك مسائل : 

منها: ورود عقد التکاح على اسم لا یتميّز مسمّاه؛ لا يصح فلو 
قال زوجتك بتي وله بثات؛ لم يصح . 

وأمّا إن عيَّنا في الباطن واحدة» وعقدا العقد عليها باسم غير مميّزء 
نحو أن يقول: بنتي» وله بنات» أو يسميها باسم» وينويا في الباطن غير 
مسمّاه""؛ ففي الصحة وجهان: 

اختار القاضي : الصحّة في موضع”'. 
[1] کتب على هامش (ن): (وكذا لو قال له: زوّجتك فاطمة» ولم يقل: بنتي؛ 


لم يصحً؛ لكثرة الفواطم» بخلاف الصلاق؛ فلو قال: هند طالق؛ طلقت› 
[] کتب على هامش (ن): (يجوز أن کون له بنتان أحدهما زينب» والأخرى 


خديجة فيسمُيها خديجة» وينويان زينب لمعنى اقتضى ذلك). 


(1) قوله : (الصكة في موضع) هو في (ب) وباقي النسخ: في موضع الصَحّة. 


قاعدة [۰۵] 


E‏ والقاضي في موضع خر : البطلان. 


¢ 


وماخذه؟ أن لنکاح یشتر ترط له الّهادة» ويتعذر الإشهاد على النة. 

وعن أبي حفص العكبرئ: إن كانت المسكّاة غلا لا يحل 
نكاحها؛ لكونها مزوّجة» و غير ذلك""'؛ صح التكاح» وإِلا فلا. 

N‏ بشترط له الشّهادة؛ فإن قلنا 
في التكاح : : يصح ؛ ؛ ففي غيره أولى» وإن قلنا في التكاح : لا يصح ؛ 
ی فلل من غل ا شتراط الشهادة أن يصح في غيره مما لا يعتبر 
الإشهاد عليه لصحته. 

ومنها : الوصيّة لجاره محمّد» وله جاران بهذا الاسم؛ وله حالتان: 

إحداهما A‏ ا 
وأشكل علينا معرفته؛ فههنا تصحٌ الوصيّة بغير تردّد» ويخرج المستجق 
منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره» من 
all N Na‏ 

E‏ وق يذهل عن تين اها ته فيو 
كالوصيّة لأحدهما مبهكّاء ولذلك حكى الأصحاب في الصحة روايتين 

ولك المنصوص عن أحمد الصحّة» قال صالح: سألت أبي عن 
رجل مات وله ثلاثة غلمان» ثلاثتهم اسمهم فرج» فأوصی عند موته» 


[۱] کتب على هامش (ن): ى" غير مزوجة). 


(۱) قوله: (والقاضي في موضع آخر) مکانها في (ب) و(ج) و(ه) و(و): وغیره. 


قواعد ابن رجب 


فقال: فرج حرٌ» وفرج له مائة» وفرج ليس له شيء. فقال : يقرع 
بينهم» فمن أصابته القرعة؛ فهو حر وأمًّا صاحب المائة؛ فلا شيء 
لهه وذلك أ يته واليك كي واه لسله. 

وها يدل على صكة الوضية مح اشتراك الأسم؟ لأنه إنما عل 
البطاذن ههن بكرن عيداء فدل على آنه لو كان سرا لاس 

وزعم صاحب «المغني» آنا صالح تدلٌ على بطلان الوصبة» 
وخالفه صاحب «المحرّر». 

ونقل حنبل: قال ابو عبد الله في رجل له غلامان اسمهما واحد» 
فأوصی عند موته» فقال: فلان حر بعد موتي» لحد الغلامين» وله 
مائتا درهم» وفلان لیس هو حر واسمهما واحد؛ قال: يقرع بینهماء 
فمن أصابته القرعة؛ فهو حر وأمّا صاحب المائتين؛ فليس له شيء» 
5 ع لوال 

وهذه تدلٌ على مثل ما دلّت عليه رواية صالح» لكي السؤال يقتضي 
أ الف ع ك الاين هر آلشنء والجراب :يدل على غلوف. 

ومن ثم زعم ای اا ا اا غ ا اد 
1 کتب فی ای ی (لعلہ المخی) وقد قال فی المخی )۲۲١/(‏ پد 


ذكر الرواية: (ووجه ذلك والله أعلم: أن الوصية بالمائتين وقعت لغير 


)1( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): قال . 
(۲) ينظر المغني .)۲۲١ /٦(‏ 


]١۰۵[ قاعدة‎ 


للإبهام. وليس كذلك؛ لاه إِنّما علّل بكونه عبدًا لم يعتق. 

وتأوّلها القاضي وابن عقيل على أن الوصيّة لم تصحًٌ؛ لكونه عبدًا 
حال الإيصاء» ولا تكفي حريّنه حال الاستحقاق» وعلى هذا فلا تصح 
الوصيّة لام الولد والمدبّر. 

رر حت اء ورات حح مات لدل ان الو ل 
بالدّراهم غير المعتق . 

ف ا ا E‏ 
غلمان» اسم كل واحد منهم فرج؛ فقال: فرج حر ولفرج مائة درهمء 
فقال: يقرع بينهم» فمن خرج سهمه؛ فهو حر والّذي أوصى له بالمائة 
لا شيء لوغ ن هتا ميراف: 

وهذه الرّواية من جنس ما قبلهاء حيث عَلّل فيها بطلان الوصيّة 
وف ا ر 

فهذه الرّوايات الثلاثة“ التي ساقها الخلدل في «الجامع»» وكلَّها 
دالة غل الصحّة» وهو قول القاضي . 

وساقها آبو بكر فى «الافى ا على أ المرصى له بالدراهم هر 
النعتق» وآن أ خمد صكح الرصية له في رواية صالح»؛ وأبطلها في 
رواية حنبل» قال أبو بكر : وبالصحة أقول. 

وفي «الخلال» أيضًا عن مهنّى : آل أحمد قال في رجلین شهدا على 
ا ا ری ود فا و ی فان فآ صاب ون 


(1) في (أ) و(د) و(و): التامة. 


0 2 £ اعد ا“ حیس 
RAD‏ و بن رج 


آلف درهم» أو أحاله بها والشُهود لا يعرفون فلان بن فلان» كيف 
يصنعون وقد مات الرجل؟ فقال: ينظرون في أصحاب فلان فيهم 
فلا ین فلان من آضصحاب فلات قلت فان جا رجلان فال کا 
واحد منهما: آنا فلان بن فلان من أصحاب فلان؛ قال: فلا يدفع إليهم 
شيء» ی یکوت رچل.واحد: 

رال اهر أن أحمةاك يتر فى الاقع إا لتقن المع من 
غيره» لا لصحّة الوصيّة؛ فإنهًا ههنا لمعيّن في نفس الأمر» وإنمًا اشتبه 
علينا لاشتراك الاسمين؛ فلذلك وقف الدّفع على معرفة عين المستحق 
إذا رجي انكشاف الحال» وأمّا مع الإياس من ذلك؛ فيتعيّن تعيين 
المنعى .اقرع قال بف أ سكا المهاهن» وشو ال 

ومنها : اشتباه المدّعى عليه إذا كتب القاضي إلى قاض ببلد آخر: 
غا و و ایم ی اورت 09 ق د 
المكتوب إليه بالصّفة والتّسب» فادّعی أن له مشارگا في ذلك» ولم 

وة تیت له سارك فی الاش والاست والصفة؛ وقف حى يُعلم 
الخصم منهما» ولم يجز القضاء مع عدم العلم. 

أمّا لو كان المدّعى المكتوب فيه حيواتًا أو عبدًا موصوقًاء ولم 
يثبت له مشارك؛ ففيه وجهان: 


ت 


أآشهرهما : أتّه يسلّم إلى المدّعي مختوم العنق» ويؤخذ منه كفيل 
حى يأتي القاضي الكاتب فيد الهرة غل يف ویقضى له به» 


قاعدة [۰۵] 


ومتّی لم يشهدوا على عينه؛ وجب رده إلى الحاكم الذي ا و 
في ضمان الذي Î‏ أخذه بغير استحقاق . 

والوجه الثاني : لا يسلّم إلا بالشّهادة على عينه. 

والفرق بينها وبين التي قبلها : أن الحرٌ قد طابق قول المدّعى اسمه 
ونسبه وصفته» فیبعد الا ړژ شتراك في ذلك» والعبد والحيوان إِنّما حصل 
الاتفاق في وصفه أو في وصفه واسمه» والوصف كثير الاشتباه وكذلك 
الا 

ونظير هذا ما ذكروه في شهادة الأعمى أنه إن عرف المشهود عليه 
باسمه ونسبه؛ قبلت شهادته» وإن عرفه برؤية قَبْل عمّاه فوصفه؛ ففي 
رها وجات لن الزصف ال ةحصل ف الاقرا 

ومنها: لو کان له ابنتان اسمهما واحد» فوهب لإحداهما شيئًاء أو 
أقرٌ لهاء ثم مات ولم يبيّن» فقال القاضي في بعض تعاليقه: قياس 
المذهب؛ RR‏ گّ 
بناته» ثم مات ولم بين 

وهذا صحيح؛ لأَنَ الهبة والإقرار هنا وقع لمعيّن في الباطن» وإنًا 
آشكل عاينا الوقوف عليه» فيميز بالقرعة. 

ومنها : لو وجد في کتاب وقف : أن فلاتًا“ وقف على فلان وبني بنيه» 


واشتبه؛ هل المراد بني" بنيه : جمع ابن» أو بني بنته ؛ واحدة البنات؟ 


(1) في (ب) وباقي النسخ: رجلا. 


قواعد ابن رجب 


قال ابن عقيل في «فنونه»: يكون بينهما عندنا؛ لتساويهما؛ كما في 
تعارض البينات . 

وقال”" الشّيخ تقيٌ الدّين: ليس هذا من تعارض البيّنات» بل هو 
ا ردد ال الراحدة» ولو كان هن اررض الات فاا عند 
التعارض رواية مرجوحة» وإلا فالشحيح: إا التساقط وإمًا القرعة. 
فيحتمل أن يقرع ههنا؛ لان الحقّ ثبت لإحدى الجهتين» ولم تعلم 
هاه ويل أن برج بن انين لأر العادة أ الإعسان ا رقف 
غلى ولد ته ل بخص ها الان بل يعم أولادهاء بخلاف الوقف 
ای ر ا رو ل کروی کا ا را دلو اراد را 
البنت لسمًّاها باسمها أو لشرّك بين ولدها وولد سائر بناتهء قال: وهذا 
آقرب إلى الصواب. 

وأفتى فيمن وقف على أحد ولاك وله دة ولا وجهل اسمه: 


له يميّز بالقرعة. 


(1) في (ب) وباقي النسخ: قال. 


]٠١٦[ قاعدة‎ 


]۱١١[ قاعدة‎ 


ينرّل المجهول منزلة المعدوم» وإن كان الأصل بقاءه» إذا يئس من 
الوقوف عليه أو شق اعتباره. 
وذلك في مسائل : 
منها: الرّائد على ما تجلسه المستحاضة من أقل الحيض أو غالبه 
إلى منتهى أكثره حكمه حكم المعدوم» حيث حكمنا فيها للمرأة بأحكام 
الكاعرات كلها فان ماه الأسحاض رلم ولا غا لها تق 
بخلاف الرّائد على الأقل في حقٌ المبتدأة على ظاهر المذهب» حيث 
تقضي الصّوم الواقع فيه قبل ثبوت العادة بالتًكرار؛ لأ أمره ينكشف 
بالتکرار عن قرب . 
وكذلك التّفاس المشكوك فيه؛ تقضي فيه الصّوم؛ لأنّه لا يتكرر. 
را الا مدال ةد اا ا ا و 
يتملك متها" يتصق به عنه على القّ"". 
کے عا 0 ر ی کی ا ل اھا کے ا 
کا ولعي كاد 
1[ كتب على هامش (ن): (وهو ما سوى الأثمان» ولقطة الحرم على رواية 
فيهما). 
1 کیب فل فاش (6: (فطب ف السك المجعهة علي فرك "عا 


قواعد ابن رجب 


وكذلك الودائع والغصوب ونحوها. 

ومنها : امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الهلاك فيما بعد أربع سنين تباح 
للأزواج» وكذلك يقسم ماله بين الورثة؛ كالميّت. 

لکن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده» أو لا يثبت إلا من 
a‏ 

ينبني علیهما: لو مات له في مدّة انتظاره من يرثه؛ فهل یحکم 
بتوریثه منه ام لا؟ 

ادع ےه ااي وي رات 
وعلیه زکاة» وهذا یدل علی آنه لا یحکم له“ باحکام الموتی إلا بعد 
المدة» وهو الأظهر. 

وا : مال من لا بعلم له وارث؛ فإِلّه يوضع في بيت المال؛ 
کالصائع» ا پار ع کے اس بوا 
فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميْت في أب من آبائه؛ فهو عصبته» 
ولکلّه مجهول فلم يثبت له حكم» وجاز صرف ماله في المصالح. 


= الصّحيح' وما بعده» إلى قوله: "ومنها مال من لا بعلم له وارث"» 
وصورة المشطوب منها بعد قوله: «ونحوهاء ومنها امرأة المفقود لغيبة 
ظاهرها الهلاك فيما بعد أربع سنين»» وذكر نحو خمسة أسطر كلامًا تامًا 
کا في هذه السك له رجح عه رق رض لكر حا الرع فى القاعة 
الثامنة والخمسين بعد المائة). 


(۱) قوله: (له) سقط من (أ). 


]١١[ قاعدة‎ 


0 ل یھ لار ا 
اله الول 

اروا اخ د ا ت 0 را ا اج ود 
أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل؛ فهو مخالف 
لقواعد المذهب» وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعيّن؛ فيحفظ ميراثه 
في بيت المال» ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عيتّا» فهو 
والا ول بھی واحد: 

وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له» 
وفي الال حجان 

منهم من بناهما على أن بیت المال هل هو وارث أو لا؟ 

ومعم من قال: لا يي على دلت ن لهم طريقان: 

أحدهما: آنه لا يقت ولو قلنا باه وارث؛ لأنٌ في المسلمين 
الصَبيَّ والمجنون والغائب» وهي طريقة ات الخطاب . 

والّاني: يجوز الاقتصاص وإن قلنا: ليس بوارث؛ لان ولاية الإمام 
ونظره في المصالح قائم مقام الوارث» وهو مأخذ ابن الرّاغوني . 

ومنها: إذا اشتبهت أخته بنساء آهل مصر؛ جاز له الإقدام على 
النكاح من نسائه» ولا يحتاج إلى التحري في ذلك على أصح الوجهين. 

وكذلك لو اشتبهت مينة بلحم آهل مصر أو قرية» أو اشتبه حرام 
قلیل بمباح کثير ونحو ذلك" ؛ إلا ن يكثر الحرام ويغلب؛ فتخرًّج 


[1] كتب على هامش (ن): (ومن ذلك: اشتباه إناء نجس بآنية هل قرية» أو 


قواعد ابن رجب 


و کثیاب 
: إذا ذا طاق واحدة من تسات وأنسيها؛ اها تمر بالقرعةء 
وكذلكت لو تق واحدة من إمائه. 
الحج. 
وهل يجزئه عن العمرة؟ على وجهين : 
ار ثم أدخل عليه العمرة بنيّة القران؛ فلا تصح عمرته. 
والتاني: يجزئه ؛ لأنّه * يمنع من إدخال العمرة على الحج مع 
الإحرام بهما من حين التعيين . 


= بأوان كثيرة طاهرة» فن كلام المصتف يشمله» وأطلق الأصحاب حك 
ذلك» وتعليلهم يدل على أن مرادهم بكثرة المياه الاهر والتّياب الطاهرة 
الم یلع رها إل عد یشن غار گما ضرا په فی الاب غلی قول 
بن عقيل فى محل الخادف» وهر الكرة الي لا بشن معها تكرار اللا 
6 کات اک ب سالك الت امال وه الاد فر 
الآولى» بل لا يتوّجه فيه خلاف حيئئلٍ). 


]٠۰۷[ قاعدة‎ 


]۱١۷1 قاعدة‎ 


أحدهما : أن يكون بطريق الأصالة؛ فالمشهور: أته لا يصحٌ. 

والثّاني : أن يكون بطريق التّبعية؛ فيص في الوقف والإجازة. 

وهذا إذا صرح بدخول المعدوم» فأمًا إن لم يصرّح» وكان المحل 
لا یستلزم المعدوم؛ ففی دخوله خلاف . 

وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم . 

ويتخرّج على هذه القاعدة مسائل : 

منها: الإجازة لفلان ولمن يولد له» فإِلّه يصحٌ» وفعل ذلك 
ابو بک پن آي داود» وهو من أعيان اا م اجاز لشخص ولولده 
ولحبل الحبلة. 

ومنها: الإجازة لمن يولد لفلان ابتداء» فأفتى القاضي فيها 
بالصة قله غه آبو بكر الخطب: 


(۱) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق» أبو بكر بن أبى داود السجستانى» 
رحل به والده من سجستان فطرّف به شرقًا وغربًاء وأسمعه من علماء ذلك الوقت» 
سمع منه: أبو بكر الشافعي» والدارقطني» وأبو حفص بن شاهين» وأبو عبد الله بن 
بطة وغيرهم» توفى سنة (١٠٠۳ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة ٥١/۲‏ . 


قواعد ابن رجب 


وقیاس قوله في الوقف : عدم الصحة. 

ومنها : الوقف على من يولد له" ؛ فصرّح القاضي في «خلافه» بأنّه 
لا يصح؛ لاله وقف على من لا يملك في الحال» واقتصر عليه؛ فلم 
يصح؛ كالوقف على العبد. 

وقال أحمد في رواية صالح: الوقف يكون: أن يوقفه على ولده» 
أو من يكون من آقاربه» فإذا انقرضوا؛ فهو صدقة على المساكين أو من 
واش 
قال الشيخ مجدٌ الدّين: (ظاهره يعطي صحّة الوقف ابتداء على من 
وله و جد من آاره واا عد رقت مان کر اھ 

روا یا عل ر راوس کرت رجو ف ارتا 
فتكون (كان) ناقصة» وخبرها محذوقًا. 

ومنها: لو وقف على ولده وولد ولده آبدّاء أو ومن يولد له؛ فيصحٌ 


[ كتب على هامش (ن): (قال في «التلخيص»: ولو قال: أوقفت على من 
سيولد لي؛ فهو منقطع الأوّل» وحكمه حكم منقطع الآخر» كما سبق» 
اس ولو وقف على جهة ينقطع آخرهاء كما إذا وقف على 
قوم بعينهم» ولم يذكر المصرف بعدهم؛ فل يصحٌ؛ وإذا انقرضوا لم ينقطع 
الوقف على مقتضاهء ثم ذكر الخلاف فيمن يصرف إليه). 


(1) جاء في الوقوف والترجل (ص ۲۸): (أخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح أنه قال 
لأبيه: الوقف كيف يكون؟ قال: يكون أن يوقفه على ولده أو من رأى من أقاربهء 


فإذا انقرضوا فهو صدقة للمساكين). 


]٠۰۷[ قاعدة‎ 


بغير إشكال» نص عليه" . 

ومنها: لو وقف على ولده» وله آولاد موجودون» ثم حدث له ولد 
آخر؛ ففي دخوله روایتان. 

وظاهر كلام أحمد دخوله في المولود قبل تأبير التخل» وقد سبق» 
وهو قول ابن أبي موسى أيضًاء وظاهر كلام القاضي وابن عقيل» وأفتى 
به ابن الرَّاغونيٌ . 

ومنها: لو وقف على ولده» ثم على ولدهم أبدّاء على أن من مات 
عن ولد فنصیبه لولده» ومن مات عن غير ولد؛ فنصیبه لمن في درجته› 
فکان في درجته عند موته اثنان مثلاء فتناولا نصیبه» ثم حدث ثالث؛ 
فهل يشارکهم؟ 

يخرٌج فيه وجهان من التي قبلهاء والدّخول هنا أولى» وبه أفتى 
ابن أبي عمر المقدسئ؛ لأنٌ الوقف على الأولاد قد يلحظ فيهم أعيان 


ن 


الموجودين عند الوقف» بخلاف الدّرجة والطبقة؛ فته لا يبلحظ فيه إلا 
مطل اليا 

وعلى هذا؛ لو حدث من هو أعلى من الموجودين» وكان في 
الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى؛ فإلّه ينتزعه" منهم. 

فأمّا حكم الوصيّة ؛ فإنّها لا تصح لمعدوم بالأصالة؛ كمن تحمل 
هذه الجارية› صرح به القاضي وابن عقيل . 

وفي دخول المتجدد بعد الوصيّة وقبل موت الموصي روايتان. 


0 ارقف وال جل اص 


قواعد ابن رجب 


وذكر القاضي أيضًا فيمن وصّى لمواليه» وله مدبّرون وأمّهات 
أولاد؛ أذ نهم يدخلون» وعلّل باتهم موا حال الموت» والوصية تعتبر 
بحال الموت. 

وخرّجه الشّيخ تق الدين على الخلاف في المتجدّد بين الوصيَّة 
الوت e‏ 

وها الذي قاله مر جه إن عا الوصيّة بصدق الاسم» فأمًا إن 
ا فسمّاهم باسم يحدث لهم؛ 
و ا ر 

وأفتى"' أيصًا بدخول المعدوم في ااا ی 
ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد فیکون له» وهو قريب من تعليق 
الوصيّة بشرط آخر" بعد الموت. 

والمنصوص عن أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حشّان“ 
فيمن أوصى أن يتصدّق في سكّة فلان بكذا وكذاء فسكنها قوم بعد 
موت الموصي» قال إنما كاتت الرصة للدين كانواء ف فال ما أدري 


[1] كتب في هامش (ن): (يعني الشيخ تقي الدين). 


(۱) في (ب): يتوجه. 

(۲) في (ب): علَلنا. 

(۳) زيد في (ن): كان الشرط الأول عدم الولد والثاني وجوده. 

(6) هو أحمد بن الحسين بن حسان» من أهل سر من ري» صحب الإمام أحمد وروى 
عنه أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة .٠۹/۱‏ 


قاعدة [۱۰۷] ل 


کو و ال ل و ا 
خلاف هذا المعنى» ينزل قوم ويخرج قوم» يقسم بينهم . 

فن هن الكوة وال ر اة لا يلحظ الموصي فيها قومًا 
معيّنين؛ لعدم انحصار أهلهاء وإِنّما المراد تفريق الوصيّة الموصى"“ 
بها» فيستحق المتجدّد فيهاء بخلاف السكّة» فإِنّه قد يلحظ أعيان 
سكانها الموجودين لحصرهم. 

ويفارق الوقف في ذلك الوصيّة؛ لأنٌ الوقف تحبيس وتسبيل يتناول 
الجدة مالقا كا من ال الاحت لات الرضة فاا 
تمليك» فيستدعي موجودا في الحال. 


ر الكورة: المدينة والصقع› والجمع: كور. ينظر: الصحاح (۲/ .)۸۱١‏ لسان العرب 
)6%/56{. 
CF)‏ قوله : (الموصى) سقط من (أ) و(د) و(و) و(ن). 


قواعد ابن رجب 


]۱۰٩۸1 فاعدة‎ 


ما جُهل وقوعه مترتبًا أو متقارتا؛ هل يحکم عليه بالتقارن أو 
بالتًعاقب؟ 

فيه خلاف» والمذهب: الحكم بالتّعاقب؛ لبعد" التقارن 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: المتوارثون إذا ماتوا جملة بهدم أو غرق أو طاعون» وجهل 
تقارن موتهما وتعاقبه؛ حكمنا بتعاقبه على المذهب المشهور» وورَّثنا 
کل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله» دون ما وره من صاحبه. 

وخرّج أبو الخشّاب رواية أخرى: بعدم التوارث؛ لسك في شرطه. 

وكذلك لو علم سبق أحدهما بالموت وجهل عينه» أو علم عينه ثم 
تسى غلى المذهب» لكن هذا بسخند إلى أن يقبن الحباة لا تشعرط 

ومنها: إذا أقيم في المصر جمعتان لغير حاجة» وشك هل أحرم 
بهما معا فيبطلان وتعاد الجمعةء أو أحرم بهما مترتبتين ؛ فيصلي الطهر؟ 
على وجهين : 


)9( في (ب) و(د) و(ه): فهل . 
(۲) في (ب): لتعذر. 


قاعدة [۱۰۸] 


أ ها اة الارن مح 

وعلی اا اد الخ ا الال لار او تا 
للمجهول كالمعدوم. 

ومنها : إذا زوج لوان وجهل هل وقع العقدان معًّا؛ فيبطلان» أو 
مترتبين فيصكح أحدهما بالقرعة؟ ففيه وجهان أيضًا : 

أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التقارن. 

والتّاني: لغ لااد 

ومنها : إذا أسلم الرّوجان الكافران قبل الذّخول»ء واختلفا هل 
أسلما معًّا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدعي التّقارن فلا ينفسخ 
التكاح» أو مدعي الًعاقب؛ لان الظّاهر معه؟ على وجهين» يرجعان 
الى ارق الصا والتاعي 

ومنها : إذا كان في ید رجل عبد» فادٌعی رجلان کل منهما أنه باعه 
هذا العبد بألف» وأقاما بذلك بينتين» ولم يورخا ؛ e‏ 
ويلزمه التّمنان؛ لجواز أن يكونا في عقدين في وقتين مختلفين» وجد 
استرجاع العبد بينهماء أو تتعارض البيّنتان؛ لجواز أن يكونا عقدًا 
واحدًا» فيسقطان» والأصل براءة ذمَته؟ على وجهين . 
]١[‏ كتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: ما إذا أذن كل واحد من 

شريكي العنان لشريكه في إخراج زكاته» فأخرجها وجهل هل وقع الإخراج 

ما آز مرا گر فی شرح ال را آن حک ولك جک ما إا عل 


وقوعهما معا ولم أجد المسألة في كلام غیره» وهو متجه) . 


(1) قوله: (في وقتين) سقط من (آ)» وهو في (و): زمنين. وفي (ن): زمانين . 


قواعد ابن رجب 


]۱١۹۱1 3 فاعد‎ 


المنع من واحد مبهم من أعيان»ء أو معيّن مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه 
فيها المنع؛ يمنع اصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه. 

والمنع من الجمع يمنع التَصرٌّف في القدر الذي يحصل به الجمع 
خاصّة› فان حصل الجمع دفعة وأاحدة؛ منع من الجميع مع التساوي» 
فان کان لواحد منها'' مريّة على غیره؛ بان يصح وروده على غیره ولا 
عکس ؛ اختص الفساد به على الصحيح . 

والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم. 

وللأوّل أمثلة: 

منها: إذا ی منع من وطء اف سي 
بالقرعة على الصحيح . 

وحكى رواية آخرى : آنه یمیزها بتعیینه . 

ومنها: إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ مَنع من وطء واحدة منهن 
ج بم الم بالت عة 


9 في(آ) و(ن): منهما. 
9 فی () و(): پھیر: 
(۳) في (ب) (ج): تمير. 


قاعدة YV ]٠۰۹[‏ 
وفيه وجه 
ومنها : إذا اشتبهت ت المظاةة ثلاتًا بزوجاته؛ منع من وطء واحدة 
ھا کل ا الا ا اا عل قا لاحب 
ومنها : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيّات؛ منع من 


لزج کل واحدة مته ی بعلم اخ من رما 
ومنها: إذا اشتبهت ميتة بمذگاة؛ فإِنّه يمنع من الأكل منهما حى 


ومنها : اشتباه الآنية اللجسة بالظاهرة» يمنع من الّهارة بواحد منها 
حتى يتيقن عين الطاهر. 

رتا لی عاف الان ل پاک کر فاط ف ر :ف 
يمنع من أكل تمرة منه حتى يعلم عين التمرة» وإن كنا لا نحكم عليه 
بالحنث بأكل واحدة. 

لو حلف بطلاق آلا طا واخاة هر ونوی 
وا سو فاه يمنع من من الوطء حتى 1 يمیزها بالقرعة. 

وقیل : بتعيينه . 

ومنها: لو أعطينا الأمان لواحد من آهل حصن» أو أسلم واحد 
منهم › ثم تداعوه؛ حرم قتلهم بغیر خلاف . 


7 في (ب) و(ج) و(ه): تمييزها. 
)۳( في (آ) و(د): ثمر. 
(6) قوله: (واحدة) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


ااي أنه يخرج واحد منهم بالقرعة وير الباقون» وهو قول أبي 
بكر والخرقيٌ» ورجحه ابن عقيل في روايتيه ؛ إلحاقًا له باشتباه المعتَق 
بغيره» وكما لو أقَرٌ أن أحد هذين الولدين من هذه الأمة ولدهء ثمّ مات 
ولم يوجد قافة؛ فإِنًا نقرع لإخراج الحريّة» وإن كان أحدهما حر الأصل. 

اا ا ل آم الل ووو ر > اام 
واحدًا يودي إلى ابتداء الإرقاق مع السك في إباحته» بخلاف ما إذا 
كان أحد المشتبهين رقيقًا؛ فأخرج غيره بالقرعة» فإِنّه إلّما يستدام الرق 
مع السك في زواله. 

وللّاني أمثلة: 

منها: إذا ملك أختين أو أمًا وبنتًا؛ فالمشهور: أن له الإقدام على 
وطء واحدة منهما ابتداءء فإذا فعل؛ حرمت الأخرى. 

وعن أبي الخظّاب: أنه يمنع من وطء واحدة منهنّ حتّی يحرم 
الأخرى» ونقل ابن هانئ عن أحمد ما يدل عليه» وهو راجع إلى تحريم 
إحداهما مبهمة . 


والأوّل أصحُ؛ لأ المحرّم هو ما يحصل به الجمع. 


(۱) جاء في مسائل ابن هانئ :)۱١١/۲(‏ (سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في 
حصن » فيستآمن منهم عشرة» فینزل عشرة غيرهم› فيقولون : لا کان الأمان» ثم نزل 
عشرة آخرون» فيقولون: لن كان الأّمان»› قلت فلمن هو منهم؟ قال : يؤمنون 


کا 


قاعدة [۰۹] 


ومنها: إذا وطى الأختين واحدة بعد الآخرى؛ فهل يمنع من 
وطئھما جمیعًا حتّی يحرم إحداهما؛ لثبوت استفراشهما جميعًاء أم تباح 
له الأولى إذا استبرا التّانية؛ لأنّها أخحص بالتّحريم» حيث كان الجمع 
حاصلا بوطتها؟ 

على وجهين» والأظهر ههنا الأوّل؛ لثبوت الفراش لهما جميعًاء 
فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة. 

ومنها : إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة» فأسلمن أو كن 
کتابیّات؛ فالأظهر: أن له وطء ربع منهٌ» ویکون اختیارًا منه؛ لان 
اله اما جل بالا على الاري. 

وكلام القاضي قد يدل على هذاء وقد يدل على تحريم الجميع قبل 
الاختيار. 

ومنها: لو قال لزوجاته الأربع: والله لا وطئتکمٌ» وقلنا: لا یحنث 
بفعل البعض : 

فأشهر الوجھین: أنه لا یکون مولبًا حى يطأ ثلاثًا ؛ فيصر حینئذ 
موليًا من الرّابعة» وهو قول القاضي في «المجرّد» وأبي الخطاب؛ لاه 
بمکهه وط کل واعدة مهن من غر خد فلا تکرن مه مائ 
لاف ما د وط و ۷ که وط ال ا دون سک 

والثّاني: هو مول في الحال من الجميع» وهو قول القاضي في 
«خلافه»» وابن عقيل في «عمده»» وقالا : هو ظاهر كلام أحمد. 

ومأخذ الخلاف : أن الحكم المعلّق بالهيئة الاجتماعية هل هو حكم 


قواعد ابن رجب 


لی ما یتم به مساها خسبپ؛ أو على مجموع الأجزاء في حالة 
الاجتماع دون الانفراد؟ 

فعلى التّاني: يكون موليًا من الجميع» ويتوقّف حنثه بوطء كل 
واحدة على وطء البواقي معها. 

ومنها: إذا زنى بامرأة وله أربع نسوة؛ ففي «التعليق» للقاضي : يمنع 
من وطء الأربع حى يظهر بالرّانية حمل" ". 

واستبعده الشّيخ مجد الدين""» وهو كما قال؛ لان التحريم هنا 
لجل الجمع بين خمس» فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهنًء 
وصرّح به صاحب «الترغیب». 

وقد ذكر صاحب «المغني» مثله فيمن أسلم على خمس نسوة ففارق 
واحلة ف ماك فو وط واعدة مھ کے رع القارة: 

ومنها: إذا تزوّج خمسًا أو أختين في عقد واحد؛ فالتكاح باطل؛ 
لأ الجمع حصل به» ولا ميزة للبعض على البعض؛ فبطل» بخلاف ما 
إذا تزوجهنٌ في عقود متفرقة . 

وذكر القاضي في «خلافه» احتمالًا بالقرعة فيما إذا زوج الوليّان من 


1 کی على مامش ( 206 ای 7 وتضهه» آ و کی هری 

[] كتب على هامش (ن): (قال في «المحرّر»: ومن وطى امرأة بشبهة آو زنى؛ 
لم يجز في العدَّة أن يزوج أختها ولا يطأها إن كانت زوجته» نص عليه» 
وفي وطء أربع سواها بالروجية› وابتداء العقد على أربع وجھان؟ انتهی . 


قاعدة [۰۹] 


رجلین دفعة وأاحدة» وهذا مثله» ولکن هذا لعله يخالف الإجماعء قاله 
الشيخ مجد الدّين» ولكنه يعتضد بالرواية ا نقلها ابن بي موسی فيمن 
قال لعبيده : یکم جاءني بخبر کذا وكذا؛ ا قاتا به اثنان معا ؛ 
Es OE‏ 

وكذلك لو قال: أل غلام يطلع على فهو حر أو أل امرأة تطلع 
علي فهي طالق› فطلع عليه عبیده کلهم»› ونساؤه کلهد ؛ أن د ۳ ویعټق 
واحد منهم بالقرعة» نص عليه في رواية مهنّی› وأقرّه القاضي 
وصاحب «المغني» في موضع منه على ظاهره»› وتأوّ لاه مر على نهم 
اللغرا واا بعد واجده و كل التاق ودا هي الا رة ا 
المعتاد وغیره بعيد. 

ما إن كان لبعضهم مزية؛ فله صور: 

منها : إذا تزوّج أمّا وبنتًا في عقد واحد؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل النكاحان معّاء وهو قول القاضى وابن عقيل 
وضاحت ال 

والشّانی : يبطل نکاح الام TT‏ حکاه صاحب «الكافى»» وبه 


[ كتب على هامش (ن): (جزم في «المغني» بفساد النّكاح فيهاء ولم يحكِ 
فیه خلاقًاء وحکی فی (الکافی) وجھین › وقدّم منهما: الفساد فيها أيصًا) . 


.)٤٤١ ينظر: الإرشاد لابن أبي موسى (ص‎ )١( 
.)۳۳۹/۱۰( ینظر: المغني‎ )۲( 
. في (ب) و(ه) و(و): الكافي . وهي مشطوب عليها في (آ)‎ 9 


قواعد ابن رجب 


جزم صاحب «المحرّرا؛ لال نكاح البنت لا يُمنع بنكاح الام إذا 
عري عن الدُخول» بخلاف العكس فكان نكاح الام أولى بالإبطال. 

ومنها: لو أسلم الكافر على أَمٌ وبنت لم يدخل بواحدة منهما؛ 
فالمذهب : أنه ينفسخ نكاح الام وحدها» وتحرم على الناكة ويشيف 
نكاح البنت» نص عليه أحمد فيما ذكره القاضي في «اخلافه»» واتفق 
الأصحاب عليه. 

وبناه القاضي على أن أنكحة الكمّار صحيحة» فإذا صح النكاح في 
البنت؛ صارت أمّها من أمّهات نسائه» فحرمت عليه» قال: ولو لم يكن 
صحیًا فیهما؛ کان له أن يختار أبّهما شاء. 

وهذا يخالف"" ما قرّره في «الجامع الكبير»: أن العقد الفاسد في 
الاح يحرم ما يحرّمه الصحيح» وهذا التّكاح غايته أنه فاسد؛ لأنّه 

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أنه يفرٌّق بینه وبين الام 
ا ا ا 


(۱) في (ب) و(ن): نکاح . 
وكتب في هامش (ن): (صوابه: لن نكاح الأم لا يمنع نكاح البنت)» وكتب 
أيضًا : (أو يقال: لا يمنعه نكاح الأم» ويصح الكلام). 

(۲) في (آ): بخلاف. 

©9 قول لابا معط من © وا و وا 

(6) ينظر: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل 
(ص .)۱١١‏ 


قاعدة [۱۰۹] 


وهذا محمول على ما إذا وجد الدخول بهما؛ لأنّه قال في تمام 
ا(5 كان ته أغان؛ رن مه رون إعداهاء واا كان شه 
فوق أربع؛ فرق بينه وبين الرّيادة)» فدلٌ على أنه لم يجعله كابتداء 
الك 

ومنها: لو تزوّج صغيرة وكبيرة» ولم يدخل بها حتّى أرضعت 
الصغيرة؛ فسد نكاح الكبيرة؛ لمصيرها من أمّهات نسائه. 

وفي الصًّغيرة روايتان: 

إحداهما: يفسد نكاحها أيضًاء» كمن عقد على أَمٌ وبنت ابتداء. 

والثانية : لا يبطل» وهي أصح. 

ومسألة الجمع في العقد قد سبق الخلاف فيهاء وعلى التسليم فيها ؛ 
فالفرق بينها وبين مسألتنا: أن الجمع ههنا حصل في الاستدامة دون 
الابتداء» والدّوام أقوى من الابتداء» فهو كمن أسلم على أَمٌ وبنت . 

ومنها: لو كان تحت ذم أربع نسوة» ثمّ استُرق للحوقه بدار 
الحرب أو غيره» قال الشيخ مجد الدذين: (يحتمل أن يتخيّر منهنّ 
اثنتين ؛ كما لو أسلم عبد وتحته أربع» ويحتمل أن يبطل نكاح الجميع؛ 
كالرّضاع الحادث المحرّم للجمع). 

ومنها: لو تزوّج حرة وأمة في عقد» وهو فاقد لشرط نكاح الإماء؛ 
فاه يبطل نكاح الأمة وحدها على الأصحٌ؛ لأنٌ الحرّة تمتاز عليها 
بصحّة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال» ولا عكس. 


قواعد ابن رجب 


وللثالث - وهو المنع من القدر المشترك - أمثلة: 

منها: لو قال لزوجاته: والله لا وطئت إحداكنًء ناويًا بذلك 
الامتناع من وطء مسمّى إحداهنٌء وهو القدر المشترك بين الجميع؛ 
فيكون موليًا من الجميع» مع أن العموم يستفاد أيصًا من كونه مفردًا 
مضاقًا . 

أمّا لو قال: لا وطئت واحدة منك ؛ فالمذهب الصّحيح: أنه يعم 
الجميع» وهو قول القاضي والأصحاب؛ بناء على أن النكرة في سياق 
التفي تفيد العموم. 

وحكى القاضي عن أبي بكر: أنه يكون موليًا من واحدة غير معينة» 
وأخذه من قوله: (إذا آلى من واحدة منهنٌ وأشكلت عليه؛ أخرجت 
بالقرعة)» ولا يصح هذا الأخذ كما لا يخفى . 

وحكى صاحب «المغني» عن القاضي كذلك. 

والقاضي مصرّح بخلافهء فإِنه قال: (هو إيلاء من الجميع رواية 
TESS PT TT‏ 
لات ها إا قال لا رطفت كل واحدة منك أو لا وتكن + فإ 
إذا وطئ واحدة منهً ؛ حنث» وبقي الإيلاء من البواقي وإن لم يحنث 
بوطئهنً ؛ لان حقَهنّ من الوطء لم يستوف). 

الف هن الور الات ان قر طا کل واس 
أو (لا أطؤكلً) في قَرَّة يمان متعدّدة؛ لإضافته إلى متعدّد» بخلاف 
قوله: (لا أطأً واحدة منكرً)» فإّه مضاف إلى مفرد منگر موضوع 


قاعدة [۱۰۹] 


بالأصالة لنفي الوحدة» وعمومه عموم بدل لا شمول» فالیمین فيه 
واحدة» ف بالسیت بوطء واحدة. 

ولكن مقتضى هذا التفريق : أن تتعدّد الكقّارة في الصُورتين الأولييْن 
بوطء كل واحدة» وهو قياس إحدى الروايتين في الظّهار من نسائه 
ا ا ا ا ا د 

ويمكن أن يقال: النّكرة في سياق الّفي إن قيل: إنَها عم بوضعها 
كما تم صغ الجمرة فالكرر الاق صان وة فل إن رما 
جاء ضرورة نفي الماهيّة؛ فالمنفيٌ بها واحد لا تعدّد فيه» وهو الماهيّة 
المطلقة» فيتّجه تفريق القاضي المذكور» وال تعالى أعلم. 

ومنها: إذا قال: إن حرجت من الذار مره بخير إذني فأنت طالق› 
ونوى بذلك القدر المشترك بين المرّات؛ اقتضى العموم بغير إشكال. 

وإن أطلق؛ فقال القاضي في «خلافه): تتقيّد يمينه بمرّة واحدة» 
وسل نالو آذن لها مرت فخرجت باه م حرجت بعد إلك بر 
إذنه؛ لم تطلق . 

وخالفه أبو الخصّاب وابن عقيل في «خلافيهما»» وهو الحقّ. 

ثم اختلف المأخذ؛ فقال ابن عقيل : ذكر المرّة تنبيه على المنع من 


ا 


ب: أن العموم أتى من دخول النكرة في 


(۱) في (أ) و(د): فبنحا . 


قواعد ابن رجب 


غا ت هف فر ال عا ا ی پات ولو 
خرجت مائة مرَّة بإذنه؛ لم تنحل اليمين بذلك عندناء والمحلوف عليه 
قائم» وهو خروجها مرَّة بغر إذنه؛ فمتى وجد؛ ترب عليه الحنث. 


]٠۰[ قاعدة‎ 


]١١٠١1 فاعدة‎ 


من ثبت له أحد آمرين : 

فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر. 

وإن سقط أحدهما؛ ثبت الآخر. 

وإن امتنع منهما : 

فإن كان امتناعه ضررًا على غيره؛ استوفي له الحقّ الأصليٌ الثابت 
له إذا کان مالًا . 

فان لم یکن حمًا ثابًا؛ سقط . 

وإن كان الحقّ غير مالي ؛ ألزم بالاختيار. 

وان کان الح وجا له وغلیه؛ فان کان سیه بر س 
خیس کی نی ریرقت وان کان 4 ما فهل یحبس أو یستوفی 
منه الحقٌ الذي عليه؟ فيه خلاف. 


وإن کان حقا عليه وأمکن استيفاؤه منه؛ استوفی . 


[1] كتب على هامش (ن): (كذا في الأصل» وصوابه: معيّن). 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): حًا . 


ا قواعد ابر 
OES‏ قواعد ابن رجب 


وان کان عليه ڪا صل ویدل» فامتنع من البدل؛ حکم عليه 
N‏ 

ویندرج تحت هذه القاعدة صور: 

منها : لو عفا مات ااقضاض عله وقلنا: الواجب أحد أمرین ؛ 
تعيْن له المال. 

ولو عفا عن المال؛ ثبت له القَرّد. 

ومتها لر اقغرى شيا » فظهر على عيب فيه اسله اسما 
يدل على الرّضا بإمساكه؛ لم يسقط حمّه من المطالبة بالأرش عند 
ان ع ل الي رجب مدهي ااال د وا لر 
اط اجا ظط ا که 


$ 


وقال این اھ موس اقا ھے: يسقط الأرش أيضًا . وفيه بعد. 
ومنها : لو أتاه الخريم بدينه في محلّه» ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنّه 
يؤمر بقبضه أو إبرائه» فإن امتنع"""؛ قبضه له الحاكم» وبرئ غريمه. 
ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرَدٌ؛ حكم عليه بالردُى 
[1] كتب على هامش (و): (المستوفي لذلك كله فيما ذكر المصنف هو 
الحاكم). 
[] كتب على هامش (و): (يعني: من القبض والإبراء). 
(۱) قوله: (بإمساکه) سقط من (أ) و(و). 


ا ی ا سط می زی 
RR‏ 


]٠۰[ قاعدة‎ 


ا ا 
ومنها: لو تخر هرانا وطالت مدته ولم يحيه» ولم يرفع يده 
۽ r‏ 
ومنها: لو اسلم على آختين› او اکثر من اربع نسوة» وامتنع من 
و د ت [T1‏ 
الاختيار؛ حبس وعزر حتى يختار . 
ومتها: لو آرت المعتقة تحت عبر الأختيار حى طالت المدة؛ 
أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتّمكين من الاستمتاع. 
ومنها : لو أبى المولي بعد المدّة أن يفيء أو يطلق'“"؛ فروايتان: 
إحداهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق". 
والثانية : يفرق الحاكم بينهما. "" 


1 کب علی امش (و): (ألرم بان یختار آحدهما). 

[۲] کتب على هامش (ن): (لکونه لم یکن ثابتا). 

[۳] کتب على هامش (ن): (لأد الح غير مالن). 

151 کنب غل خامش © (فرله: "ان پء أیيطلل" الراب أن يغال: ان 
يفيء ویطلق» فإِنّه لو امتنع من أحدهما فقط؛ لم يکن فيه روايتان). 

[] كتب على هامش (ن): (هذه المسألة مثال لما يكون الح واجبًا له وعليه» 
ا رکو یکر سال ما س قر من وقد قدّمه في ترجمة 
القاعدة قلطب له معال): 

کی غل واک 0 ( 18 ال ال الى عله رف اکن امخقان م 


عند امتتاعه) . 


(۱) زيد في (ن): لأن حقه لم يكن ابا . 


قواعد ابن رجب 


ومنها: لو حل دين الرّهن وامتنع من توفيته» ولیس ٿم وكيل في 
البيع؛ باعه الحاكم ووفّى الدّين منه. 

ومنها: لو اذعي عليه» فأنكر» ولب منه اليمين» فنكل عنها؛ 
فضي عليه بالتكول» وجُعل مُقِرًّا؛ لان اليمين بدل عن الإقرار أو عن 
البدلء فإذا امتنع من البدل"""؛ حكم عليه بالأصل""'. 

ومنها: لو نكل المدّعى عليه عن الجواب بالكليّة؛ فإن كانت 
الدعوى مسا يقضى فيها بالتكول؛ فهل یقضی عليه به هنا» آم یحبس 
حتّی یجیب؟ على وجهین . 

وان کانت ا ۷ ق فا بالکرل کا والح ها خم 
حّی يقر" أو یخلّی سبیله؟ على وجهین. 


[1] کتپ على هامئن (ن): (آأئ: وغو اليهين): 
1 کب على هامش (0: (أى وهو الإقرار أو البذل): 
1 کب على هامشن (0: ی آو پجیب بالانکار): 


]۱١[ قاعدة‎ 


]١١١1 فاعدة‎ 


إذا كان الواجب بسبب واحلٍ أحدَ شيئين» فقامت حجّة تثبت بها 
آحدهما دون الآخر؛ ل دع لا؟ على روایتین . 

ويخرّج عليها مسائل : 

منها: إذا قلنا: موجب قتل العمد أحد شيئين» فإذا اذعى آولياء 
المقتول على ولي القاتل في القسامة» فنكل؛ فهل يلزمه الدَيّة؟ على 
روایتین . 

ومنها : لو ادعى جراحة عمد على شخص» وأتی بشاهد وامرأتین ؛ 
فهل تلزمه دِیتها؟ على الرُوایتين . 

والصحيح ف عدم زوب ال ا یلزم آن یجب بالقتل 

وأمّا إن قلنا: موجّب القتل القصاص عينًاء فالديّة بدل؛ فلا يجب 
بما لا یجب به المبدل. 

ومنها: لو شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدًا عمدًا؛ فهل يثبت 
بذلك غرم قيمة العبد دون القود؟ على روايتين حكاهما صاحب 


«(المحرّر»» وذکر أن رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور . 


(۱) في (i)‏ و(ج) و(و): فيها. 


قواعد ابن رجب 


الت روات ان ضور فا اها أن الفا كان اء فاه 
تكون جنايته موجبة للقود؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل» بل من 
نوع آخر» وهو إذا كانت الجناية موجبة للمال عيتّا» وقامت بها بيّنة 
يثبت بها المال دون أصل الجناية"""؛ فهل يجب بها المال؟ على 
روایتین . 

کما لو کانت الجناية فاا اچ المال دون القود» وأتى عليها 
فا رسکی الف ا عغلے راکو 


[1] کتب في هامش (ج) و(ن) و(ه): (جناية الخطاً في «الهداية» و«المقنع» 
يقبل فيها شاهد ويمين» ورجل وامرآتان رواية واحدة» وحكى صاحب 
اشرح الهداية٠‏ عن أبي بكر: لا يثبت إلا برجلين» وحكى في «المحرّرا 
روايتين). زاد في (ن): (من النسخة المعتمدة). 


)¥ زاد في (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): خط أو عمدًا. 


قاعدة [۱۲] 


]۱١۱۲1 فاعدة‎ 


إذا اجتمع للمضطر محرّمان» كل واحدٍ منهما لا بباح بدون 
الرورة؛ وجب تقديم أخمّهما مفسدةء وأقلّهما ضررًّا؛ لان الريادة لا 
ضرورة إليها؛ فلا تباح . 

ويتخرًّج على ذلك مسائل : 

منها: إذا وجد المحرم صيدًا وميتة؛ فإِنّه يأكل الميتة» نص عليه 
أحمد"؛ لأنٌ في أكل الصيد ثلاث جنايات : صيده» وذبحه» وأكله» 
وأكل الميتة فيها جناية واحدة. 

وعلى هذا: لو" وجد لحم صيد ذبحه مُخرم وميتة ؛ فاه يأكل لحم 
الصّيد» قاله القاضي في «خلافه»؛ لأ كاد منهما فيه جناية واحدة» 
ویتمیّر الصيد بالاختلاف في کونه مذگی. 

وفي هذا نظر؛ فان أكل الصيد جناية على الإحرام» ولهذا يلزمه بها 
الجزاء عند ال : وهو مستغن عن لك بالا كل من اليه" 


(۱) قوله: (واحد) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(۲) ینظر: مسائل ابن هانئ .)۱۳٤/۲(‏ 

(۳) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): فلو. 

(4) ينظر : المبسوط للسرخسي »)۸٦/٤(‏ الهداية .)۱١۹/١(‏ 
)٥(‏ في (آ): بأكل الميتة. 


قواعد ابن رجب 


ثم وجدت أبا الخظاب في «انتصاره» اختار أكل الميتة معلَلَا بما 
rs‏ 

ولو وجد بيض صيد؛ فظاهر كلام القاضي : ا يأكل الميتةء ولا 
يكسره ويأكله؛ لان كسره جناية؛ كذبح الصيد. 

ومنها: نكاح الإماء والاستمناء» كل منهما إِنّما يباح للصّرورة» 
ویقدّم نکاح الإماء كما نص عليه ابن عباس ؛ لأنّه مباح بنص 
الكنات» وألا عر متردد فيه 

وقال ابن عقيل في امفرداتها الاستمتاء حت من نكاح الأمة. 
وفیه نظر . 

وا نكاح الإماء ووطء المستحاضة؛ فقال ابن عقيل في روايتيه: 
إنّما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت» وعدم الول لنكاح 
غر 

وظاهر هذا: أن نكاح الأمة”" مقدّم علیه» ویو جه ہما ذکرنا من 
اللَّصّ على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة» فإلّه في معنى وطء 


[1] كتب على هامش (و): (أي: سواء كانت أمة أو حرة). 


(۱) روی عبدالرزاق »)۱۳١۸۸(‏ وابن أبي شيبة )۱۷٤۸۹(‏ عن أبي يحيى» قال: رأيت 
ا مال ابی نیہ 0 ا این اسا آئے رل اعبت کرت سی رل 
قال: فقال ابن عباس : «أف أف» هو خير من الزنى» ونكاح الإماء خير منه. 

(۲) قال في الإنصاف :)٤٦1/۲١(‏ (وهو كما قال). 

() في (ب): الإماء. 


قاعدة [۱۲] 


الحائض؛ لكونه دم آذىٌ. 

ومنها : من أبيح له الفطر لشبقه» ولم يمكنه الاستمناء» واضطر إلى 
الجماع؛ فله فعله. 

NST Ca oT 
: ذکرهما صاحب «المغني»‎ 

I DIR AE 
غيرها» وذلك جائز؛ كفطرها لأجل الولد» وما وطء الحائض؛ فلم‎ 
يعهد في الشرع جوازه» فنّه حرم للأذى» ولا يزول الآذى بالحاجة‎ 
لبك‎ 


والتّاني : يخير ؛ لتعارض مفسدة وطء الحائض من غير إفساد عبادة 
عليها» وإفساد صوم الطاهرة. "' 

والأوّل هو الصّحيح؛ لما ذكرنا من إباحة الفطر لأسباب» دون 
وطء الحائض . 

ومنها: إذا آلقي في السّفينة ناز» واستوى الأمران في الهلاك - 
أعني : المقام في النّار» وإلقاء النفوس في الماء - فهل يجوز إلقاء 
الرس ف الما ویار الا 

على روايتين» والمنقول عن أحمد في رواية مهنّی آنه قال: (آکره 


1[ كپ على عام (0: ( 8ن بو عا من علا الحلا الو جد 
انشا جار له وطرها؛ وكا لو ل جد إلا صاقة). 


() قوله: (في الماء) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


لے رھ فی ا وال ی وة آي او ی کي 
ا مرق ا ۷ ےن اجات ول( ای 

ورجح ابن عقيل وغيره: وجوب المقام مع تيقّن الهلاك في ا"'"؛ 
لعا يكون قاتلا لنفسه» بخلاف ما إذا لم يتيفّنوا ذلك؛ لاحتمال الّجاة 
اا 


(۱) ینظر: الروایتین والوجهین (۳۷۹/۲). 
(۲) ينظر: مسائل أبي داود (ص ۳۳۱). 


]١۳[ قاعدة‎ 


]۱۱۳١ فاعدة‎ 


إذا وجدنا جملة ذات أعداد مورّعة على جملة أخرى؛ فهل تتورّع 
أفراد الجملة المورّعة على أفراد الأخرى» أو كل فرد منها على مجموع 
الحملة الأخرى؟ 

هذه على قسمین : 

الأوّل: أن يوجد قرينة تدلٌ على تعيين أحد الأمرين» فلا حلاف في 
ذلك. 

فمثال ما دلّت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى» 
فيقابل كل فرد كامل بفرد يقابله» إا لجريان العرف» أو دلالة السرع 
على دلت وإما لاسخحالة ما سرا" : 

أن يقول لزوجتيه: إن أكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان» فإذا 
أكلت ك راح مها رعا ااا لاسا اكل ك واحدة 

أو یقول لعبدیه: إن ركبا دابتیکماء آى لبستما ٹوبیکماء آو لدا 
سشکما» آو اعقلنما رمخگماء أو دخلا زوجت کما؛ فانما حرّان؛ 


فمتی وجد من کل واحد ركوب دابّته» أو لبس ثوبه» أو تقلد سیفه» أو 


[] كتب على هامش (و): (أي: سوى توزيع الجملة على الجملة الأخرى). 


قواعد ابن رجب 


ریه او ال رل و د ب اا ا ا 
»8 ج š‏ 1\1[ ی س 2 .2 » 
عرفيّ » وفي بعضه شرعيّ ٠‏ فيتعين صرفه إلى توزيع الجملة على 

الجملة» ذكره فى «المغنى». 

ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على 
SS‏ 
وکلّمتما عمرًّا؛ فانتما طالقتانء فلا یطلقان حّی تکلّہٰ' کل وا 
منهما زيدًا وعمرًا. 

القع ااي آ١‏ ا یلعای اة آحد اا رین کل 
يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة 
خلاف . 

والأشهرة آنه بورع كل فرد من أفراة الجملة على جميع آفراذ 
الجملة الأخرى إذا أمكن» وصرَّح بذلك القاضي» وابن عقيل» 
زاو e‏ لار ا و ا 
الخلاف إلا في ب بعض الصّور» ويجب طرده في سائرها ما لم يّمنع منه 
مانع . 


[۱1] کتب على هامش (و): (وهو الدخول بزوجتیهما). 


) في (أ) و(ج) و(د) و(ن): يكلم . 
EE‏ 


]١۳[ قاعدة‎ 


ولذلاك أمثلة كثيرة: 

منها : قوله ية في تعليل مسحه على الخْقين : «إنّي أدخلتهما وهما 
طا مل الاو اک کل راح من فة ا ينه وک 
احا جا عاف ار الا ارا 9 ا الو ا 
قدم في حال إدخالها طاهرة؟ 

وينبني على ذلك مسألة ما إذا غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف» 
ثم غسل الآخرى وأدخلها الخف: 

فعلى التوزيع الأول - وهو توزيع المفرد على الجملة -: لا يجوز 
الس ل في حال ادحل ال جل الأرلى الل كن ادن 
طاهرتین . 

وعلى التاني - وهو توزيع المفرد على المفرد - يصح. 

وفي المسألة روايتان عن أحمد» ولك القائل بان الحدث الأصغر 
لا يتبعّض» وأتّه لا يرتفع إلا بعد استكمال الكّهارة يمنع طهارة الرّجل 
الأولى عند دخولها الخف . 

نعم» وجدت طهارتهما عند استكمال لبس الخمين» وذلك من باب 
توزيع الجملة على الجملة"''. 
[ كتب في هامش (ج) و(ه): (قيل للقاضي: لو قال: إن قربت امرأتيك» 

وهما طاهران» فأعطهما درهمين- في (ج): درهم -» لم تقتض كونهما 


طاهرين في حال قرب إحداهماء ولو قال - في (ج): الا -: إذا مررت 
بزيد وعمرو» وهما قائمان أو قاعدان اسف ا فأعطهما درهمّاء لم 


. من حديث المغيرة بن شعبة طن‎ )۲۷٤( ومسلم‎ »)۲٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


وا ا د ع کے کا ا د یا ی 
ههنا مضمونها ملحْصًا . 


"» من الظرفين أو 
أحدهما؛ كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم› أو مد عجوة ودرهم 
بمدّي عجوة» أو بدرهمین؛ ففیه روایتان : 

أشهرهما : بطلان العقدء وله مأخذان: 

أحدهما: وهو مسلك القاضي وأصحابه؛ أن الصَفقة إذا اشتملت 
على شيئين مختلفي القيمة؛ يقسّط التّمن على قيمتهماء وهذا يودي ههنا 
إا إلى يقين التفاضل» وإمًا إلى الجهل بالتّساوي» وكلاهما مبطل للعقد 
في آموال الرًبا. 

وبيان ذلك: أنه إذا باع مدا - يساوي درهمین - ودرهمًاء بمدين 
يساويان ثلاثة دراهم ؛ كان الدرهم في مقابلة ثلشي مده ويبقى مد في 
ا فا ولتم ولك وا 


وكذلك إذا باع مدا - يساوي درهمین - ودرهمًاء بمدّین يساویان 


= يقتض كونهما جميعًا على هذه الصّفة في حال مروره بأحدهماء فلم يجب 
عنه» u‏ 

[ 0 کپ غا عا آ0 اعم من یکن غر جته ربا کالما 
المفروضة» أو غير ربوي» كمائة درهم» وليس في مقابلة ما بقي دراهم كما 


پاتي). 


]۱١۳[ قاعدة‎ 


ثلاثة دراهم؛ فإِته يتقابل الدرهم بثلثي مده ويبقى مد وثلث في مقابلة 


وأمًا إن فرض التّساوي؛ کا - يساوي درهمًا - ودرهم» یدل 
يساوي درهمین؛ فد الّقويم ظنٌ وتخمين» فلا يتيقّن معه 
المساواة""ء والجهل بالتساوي ههنا كالعلم بالتفاضل . 

فلو فرش او العا مو ج واحدة أو زرع ادون 
الدرهمين من نقد واحد؛ ففيه وجهان ذكرهما القاضي في «خلافه» 
احتمالین : 

أحدهما : الجواز؛ لتحقق المساواة. 

والثاني : المنع؛ لجواز أن يتغيّر أحدهما قبل العقد» فتنقص قيمته 
وحده. 

وصح أبو الخشاب في «انتصاره» المنع ؛ فال ا ا 
بمدٌ ودرهمًا بدرهم» بل نقابل مدا بنصف مد ونصف درهم» ولذلك لو 
خرج مستحقا؛ لاسترد ذلك» وحينئٍ؛ فالجهل بالتساوي قائم . 


$ 


3آ ب على مان 0 اى و الال آل بد ناعلارات ولا 
يكفي غلبة الظْنّ في ذلك). 


(۱)( في (ج) و (ن) و (و) و (ه): وكذلك إذا باع مدا - يساوي درهمًا = ودرهمین › 
بمدين يساويان ثلاثة دراهم؛ فإلّه يتقابل الدرهم بمدٌ وثلث» ويبقى ثلثا مد في مقابلة 
مد . 


(۲) قوله: (درهمين) هو في (ج) و(د) و(ه) و(و): درهمًا ودرهم . 


قواعد ابن رجب 


هذا ما ذكروه في تقرير هذه الريقة» وهو عندي ضعيف؛ لأنً 
العقسم هو قيمة لبن على قببة المثمن" لا أجراء ادها على 
قيمة الآخر. 

ففيما إذا باع مدا - يساوي درهمین - ودرهمًاء بمدّین يساویان 
ثلاثةء لا نقول: الدّرهم مقابل بثلثي مدٌ» بل نقول: ثلث التمن مقابل 
لثلث المثمن"""» فيقابل ثلث المدّين بثلث مد وثلث درهم» ويقابل ثلثا 
المدين كلش مد وتقى درهمء تا ل مک ج ال ن 
من المد والدرهم. 

ولهذا لو باع شقصًا وسيقا بمائة درهم وعشرة دنانير؛ لأخذ الشفيع 
الشقص بحصته من الدّراهم والدنانير. 


نعم» يحتاج إلى معرفة ما يقابل الدرهم أو المد من الجملة الأخرى 


1[ کی ی ا 20 ی آ ای ادلی ما ار اعرا اا عل 
أجزاء المثمن' ٠‏ ثم يعقّب بقوله: "لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر"). 


1[ كتب على غامش (0): لوقي هلا مقابلة لجر اللمن بجزء المشمن» ولش 
قسمه قيمة أحدهما على قيمة الآخر» ومقتضى قول القاضي وأصحابه: 
توزيع أجزاء أحدهما على قيمة الآخر» والمصثف ضعّف مسلك القاضي ؛ 
ا و اع واک اھا ا 
أحدهما على أجزاء الآخر فخالف تفريعه لتأصيله»ء والمتعيّن أن يقال : 
التوزيع إما للأجزاء فيكون على الأجزاءء أو للقيمة فتكون على القيمة» أما 
توزيع قيمة على أجزاء فلا). 


]١۳[ قاعدة‎ 


EN 


إذا ظهر أحدهما مستحقًا أو رد بعيب أو غيره؛ ليرد ما قابله من عوضه» 
حیث کان المردود ههنا معيتا مفردًا. 

أمّا مع صحة العقد في الكل واستدامته؛ فإِنًا نورّع أجزاء التّمن على 
أجزاء PIE I RL e‏ 


وأمًا أن المساواة غير معلومة؛ فقد يُعلم في بعض الصّور كما 
E‏ 

والمأخذ اللّاني : أن ذلك ممنوع ؛ سدًا لذريعة الرّباء فن ااذ ذلك 
حيلة على الرّبا الصّريح واقع كبيع مائة درهم في كيس بمائتين؛ جعلا 
للمائة فى مقابلة الكيس» وقد لا يساوي درهمًاء فمنع ذلك وإن كانا 
مقصودين ؛ خا لهذه المادة» وفی کلام أحمد إيماء إلى هذا الماخذ. 

والرواية التانيبة: يجوز ذلك بشرط أن يكو مع الربوئ من غير 
جنسه مع الرفين""» أو يكون مع أحدهماء ولک المفرد ق 
1[ کے غل عام 67 آ2 فا إا کان المدان من رة واحدة أو زرع 


واعكه والدرخمان م شد واسد). 


[ كتب على هامش (ن): (إطلاق هذه الرواية يشمل ما إذا كان ما مع الرّبوي 
من الطرفين مختلف القدر» نحو: ا ودرهم بمدٌ عجوة ودرهمين› 
خلاقًا لما سيأتي عن السّامري من اشتراط تساويهما). 


0( ب 
) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): سبق . 


قواعد ابن رجب 


ال ر ع دی ر ا ا ای 
الجنس في مقابلة الجنس» أو في مقابلة الريادة. 

ومن المتأخرين - كالسّامريٌ - من شرط فيما إذا كان مع كل واحد 
من غير جنسه من الجانبين التساوي؛ جعلا لكل جنس في مقابلة جنسه» 
وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره» لا سيّما مع اختلافهما في 
القبة. 

وعلى هذه الرّواية؛ فإِنّما يجوز ذلك ما لم يكن حيلة على الرّباء 
وقد نص أحمد على هذا الشرط في رواية حرب» ولا بد منه" . 

وعلى هذه الرواية: يكون التوزيع ههنا للأفراد على الأفراد» وعلى 
الرواية الأولى هو من باب توزيع الأفراد على الجمل» أو توزيع الجمل 
على الچمل. 

وللأصحاب في المسألة طريقة ثانية: وهي أله لا يجوز بيع المحلّى 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): عليها. 

(۲) ینظر: الروایتین والوجهین (۳۲۲/۱). 

(۳) جاء في التعليقة للقاضي (۳/ :)۲۷١‏ (وقد أوماً أحمد إلى هذا في رواية أبي حرب 
الجرجرائي: إذا دفع دينارًا كوفيًا ودرهمّاء وأخذ دينارًا شاميًاء فإن كان وزن 
الدينارين سواء؛ فلا يجوز» إلا أن ينقص أحد الدينارين» فيعطيه بحسابه فضة. 
وقال في رواية ابن منصور في بيع الزبد باللبن الذي فيه زبدة» فقال: إذا كان 
الزبد أكثر من الزبد الذي في اللبن» فيكون بعضه في مقابلة الزبد الذي في اللبن»› 
وبعضه في مقابلة المخيض . 
وقد نقل مهنى عنه خلاف هذاء فقال: آكره بيع الزبد باللبن. فمنع منه على 
الإطلاق). 


]١۳[ قاعدة‎ 


بجنس حلیته قولا واحدًا» وفي بیعه بنقد آخر روایتان» ویجوز بیعه 
بعَرض رواية واحدة» وهذه طريقة أبي بكر في «التنبيه» وابن أبي موسى› 
والشيرازي» وأبي محمد التميم» وآبي عبد الله الحسين الهمذان في 
کتاب «المقتدى)'. 

ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بیعه بنقد من جنسه وغیر جنسه؛ 
کاہی بک ر فى اليا وقال الشيرازي ٠‏ (والأظهر الم" : 

ومنهم من جزم بالجواز في بیعه بغیر جنسه؛ کالتّميميٌ . 

ومنهم من حکی الخلاف؛ كابن أبي موسی . 

ونقل البرزاطي عن أحمد ما يشهد لهذه الظريقة في حلي صيغ من 
a Yl a OL‏ 
ال فت ولا a‏ ولا پجوز بيغه تى تخلصن 
اة من ال خاس: ویبیع کل واحد منهما وحده. 

وفي توجيه هذه الريقة غموض» وحاصله: أن بيع المحلّى بنقد 
بجنسه قبل التّمييز والتّفصیل بينه وبين حليته يودي إلى الرٌّبا؛ لاه بيع 
ربوي بجنسه من غير تحفَق مساواة؛ لأ بعض الّمن يقابل العرض» 
فیبقی الباقي مقاباد للربوي» ولا تق مساواته له. 


وأمًا مع تميز الرّبوي ومعرفة مقداره؛ فاا منعوا منه إذا ظهر فيه 


(1) هو الحسين بن الهمذاني» أبو عبد الله» شمس الحفاظ» له كتاب "المقتدى' في 
الفقه في المذهب» قال ابن رجب: (ولا أعلم من حاله غير هذا). ينظر: ذيل 
طبقات الحنابلة ٠١/۲‏ . 

(۲) قوله: (وقال الشيرازي : الأظهر المنع). هو في (أ): (والشيرازي» والأظهر: المنع). 


قواعد ابن رجب 


وجه الحيلة» أو كان التَفاضل فيه متيمَنًا؛ كبيع عشرة دراهم مكسّرة 
بثمانية صحاح» وفَلْسين أو لف صحاحًا بألف مكسّرة» وثوب أو ألف 
صحاحًا ودينار؛ بألف ومائة مكسّرة» هكذا ذكره ابن أبي موسى . 

وما بيعه بنقد آخر أو بربوي من غير جنسه» ولكن علَّة الرّبا فيهما 
واحدة؛ فالخلاف فيه مبنيٌ على الخلاف في بيع الموزونات أو 
المكيلات بعضها ببعض جزافًا» وفي جوازه روايتان» واختيار أبي بكر 
وابن أبي موسى والقاضي في «خلافه»: المنع» وعلّلوه: بألّه لو استجِقّ 
I N E‏ 

وهكذا علّل أهل هذه الظريقة المنع في هذه المسألةء وفيه ضعف› 
إا الست ل يض العقةد يةه وعرضه تابث فى الامة شجرز 
المصالة غه كسان الوقن الجر 

وهذا الخلاف يشبه الخلاف في اشتراط العلم برس مال السّلم» 
وضبط صفاته» وآنه إذا أسلم"' جنسين؛ لم یجز حتّی یبن قسط کل 
واحد منهماء > فان السّلم والصّرف متقاربان» وعدا كله فى الجسين: 

فما بیع نوعي جنس بنوع منه» ففیه طریقان : 

أحدهما: أن حكم نوعي الجنس حكم الجنسين» وهو طريق 
القاضي وأصحابه؛ نظرًا إلى توزيع العوض بالقيمة» فيؤدّي ذلك ههنا 
إلى يقين المفاضلة؛ إذ ليس ههنا شيء من غير الجنس يجعل في مقابلة 
الفاضل . 


[ کتب على هامش (ن): (لعلّه: في). 


]١۳[ قاعدة‎ 


رالات الجواز ههناء وهو طريق أبي بكر كنه» ورجّحه صاحبا 
«المغني» و«التلخيص»؛ نظرًا إلى أن الجودة والرّداءة لا تعتبر في 
الربوبّات مع اتحاد النوع» فكذا في الجنس الواحد» والتّقسيط إِنَّما 
يكون في غير أموال الرّباء أو في غير الجنس الواحد' بدليل ما" لو 
باع نوعًا بنوع يشتمل على جيّد ورديء؛ کان المذهب: جوازه. 

ولكن ذكر أبو الاب في «انتصاره» فيه احتمالا بالمنع» ونقل 
ابن القاسم عن أحمد: إن كان نقدًا؛ لم يجز» وإن كان ثمرًا؛ جاز. 

والفرق: أن أنواع التّمار يكثر اختلاطهاء ويشق تمييزهاء بخلاف 
أنواع النقود. 

وهذا ل فيما إذا كان الرّبوي مقصودًا بالعقد» فإن كان غير مقصود 
بالأصالة» وإِنّما هو تابع لغيره؛ فهذا ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما لا يقصد عادة» ولا يباع مفردًا؛ كتزويق الدّار ونحوه؛ 
فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق ."° 

الثاني : ما يقصد تبعًا لغيره» وليس"'" أصآا لمال الرّبا؛ كبيع العبد 
ذي المال بمال من جنسه» إذا كان المقصود الأصلي هو العبد» وفيه 
ثلاث طرق : 
[ كتب على هامش (ن): (آي: وليس غيره المتبوع). 
k9‏ ق مو ی ا و 7 


(۲) قوله: (ما) سقط من (أ). 
() ينظر : المغني .)١ /٤(‏ 


قواعد ابن رجب 


إحداها" : أنه يصح رواية واحدة» سواء قلنا: إن العبد يملك أو 
لا يملك» وهي طريقة أبي بكر» والخرقيٌ» والقاضي في (خلافه»» 
وابن عقيل في موضع من «(فصوله)» وصاحب «المغني»» وهي 

والتّانية : البناء على ملك العبد فإن قلنا: يملك؛ صحٌَ؛ لأنً المال 
ملك العبد" ؛ فليس بداخل في عقد البيع؛ كمال المكاتب لا يدخل 
معه في بيعه» وإن قلنا: لا يملك؛ اعتبر له شروط البيع› وهي طريقة 
القاضي في «المجرد»» وأبي الخطصّاب في «انتصاره». 

والتًالغة : يقة صاحب «المحرّر»؛ إن قلنا: لا يملك؛ لم تعتبر له 
شروط البيع» وإن قلنا : يملك؛ فإن كان مقصودًا؛ اعتبر له ذلك وإِلا 
ف 

وأنكر القاضي في «المجرّد» أن يكون القصد وعدمه معتبرًا في صحة 
العقد في الظاهر» وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله. 


[1] كفب غل عامشى (0): (عبارة «#المخررا: وإ باعه وشرط المشتريى ماله 
وقلنا: یملکه؛ صح شرطه وإن کان مجهولًاء وإن قلنا: لا یملکه؛ اعتبر 
علمه وساتر شروط البيع» إلا إذا كان قصده العبد لا المال» فلا يشترط› 
ا ما عا لا خا الم و فان اة الد را مرا 


للريتق الثاني وهو الذي قبل هذه الطريقة) . 


(1) في (ب): أحدها. 
)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): للعبد. 


]١۳[ قاعدة‎ 


ال للك ما ا ف 3 کم ۵» ا لمال 
ا هو بع ليره :وهر 
الرّبا إذا بيع بما فيه منه"""» وهو ضربان: 
أخدهما: أن يمك قرا الاب بال اة طب 
إفر بع بالبيع؛ كبيع يها رطب 
برطب» وفيه طريقان : 
rT e‏ 
والكاتي: الجواز»ء وهو طريق أبي بكر« والخرقيٌ › وابن د 
والقاضي في «الخلاف»» كما سبق في بيع العبد ذي المال» واشترط 
أن بطة وغيره أن يكوت الطب غير مقصرد: وكذلك شرط في بيع 
اللخلة التي عليها ثمر لم يبد صلاحه أن يكون التّمر غير مقصود. 


ونص أحمد عليه في رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم» وتأوله 


ومعتی قولتا: غير مقصود؛ آي : اا المقصود الأصلي 
الشىجر» والثّمر مقصود تبعًا . 

والصرب التاني : ألا يكون الَّابع مما يجوز إفراده بالبيع؛ كبيع شاة 
لبون بلبن» أو ذات صوف بصوف» وبيع التّمر بالنّوى» فيجوز ههنا عند 
القاضي في «المجرد»» وابن ¿ حامد» وار بن اسن هری 

ومنع منه ابو بکر» والقاضي في «خلافه». 
[1[ کب على عامش (5) (آى: التابع): 


کیپ غلی مان © اع إا بے الغو الى ا ره كي نحا 


ذات تمر بتمر» وشاة ذات لبن بلبن). 


قواعد ابن رجب 


وقد حكي في المسألة روايتان عن أحمد'. 

ولعلٌ المنع يتنرّل على ما إذا كان الرْبويٌ مقصودًاء والجواز على 
عدم القصد» وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره» ويشهد له 
تعليل الأصحاب كلهم الجواز باه تابم غير مقصود. 

واعلم أن هذه المسائل مقتطعة عن مسائل مد عجوة» فإ القول 
بالجواز فيها لا يتقيّد بزيادة المفرد على ما معه غيره. 

وقد نص عليه أحمد في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي 
معه» وقاله القاضي في «خلافه» في مسألة العبد والنوى بالتّمر» وكذلك 
المنع فيها مطلق عند الأكثرين . 

ومن الأصحاب من خرّجها أو بعضها على مسائل مد عجوة» ففرًّق 
بین آن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لاء وقد صرح به طائفة 
من الأصحاب؛ كأبي الخظصّاب وابن عقيل في مسألة العبد ذي المالء 
وكذلك حكى أبو الفتح الحلوانئ رواية في بيع الشّاة ذات الصّوف 
واللّبن بالصوف واللّين» أله يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في 
اللَّاة من جنسه» ولعلّ هذا مع قصد اللّبن والصّوف بالأصالة» والجواز 
مع عدم القصد» فيرتفع الخلاف حينئلٍء والله أعلم. 

وإن حمل على إطلاقه؛ فهو متنرّل على أن السبعيّة ههنا لا عبرة بهاء 
وأد الررى الام لحره كالسكل سه وا أغ*. 


(۱) ینظر: الروایتین والوجهین .)"۲٤/۱(‏ 
)۲( قوله : (والته أعلم) زيادة من (ب). 


]١۳[ قاعدة‎ 


ومنها : إذا باع رجل عبدین له من رجلین“ بثمن واحد؛ فان المبيع 
يقع شاتعًا بها فق لكر واس ا ك فا 

ولا یتخرج“ هنا وجه آخر: أن بكرن لكل واد عب لاله يلزم 
من ذلك عدم تعيين المبيع ؛ فيفسد البيع . 

نعم» لو كان العقد مما يصح مبهمًا ؛ كالوصية والمهر والخله"'"؛ 
توه هذا التخريج فيه. 

ولو قر لرجل بنصف عبدين» ثم فسّره بعبد معيّن؛ قبل» بخلاف ما 
إذا أقَرٌ له بنصف هذين العبدين» ثم فسّره بأحدهماء ذكره صاحب 
«الكّرغيب»؛ لان الأرّل مطلقء فيص تفسیره بمعيّن ؛ کھا او ال 
او آنت طالق اف طف وها لى واخنة 

وأمًا إذا وصّى له بثلث ثلاثة أعبدء ثم استجق منهم اثنان؛ فهل 
سی کف الات او کل ۳ ته وجهاة: 


[1] کتب على هامش (ن): (کما لو وصّى بعبدين لرجلين» أو آمهرهما 
91 کی لی ا(6 ےا کی پجارز الت تھے کا ا پا کی 
«المحرر»). 


ey DN 
. في (ب) و(د) و(و) و(ن): رجل‎ 2 
قوله: (کل) سقط من (آ).‎ )۳( 


0 ف( ولا یکرم 


قواعد ابن رجب 


وهذا قد يتوهّم منه قبول التفسير بعبد مفرد مع التعيين"""» وليس 
كذلك» بل مأخذ هذين الوجهين أنه هل يدخل العبيدَ ونحوهم قسمة 
الإجبار آم لا؟ وفيه وجهان» والمنصوص دخولها. 

ومتها: اذا رح انان عن أو عيتاالهما صففة واخدة على دين له 
عليهماء» مثل آن يرهناه دارا لهما على آلف درهم له عليهما؛ فنص 
أحمد في رواية مهتّى على أن أحدهما إذا قضى ما عليه ولم بقض 
الآخر؛ أن الدّار رهن على ما بق . 

وظاهر هذا : أنه جعل نصيب كل واحد منهما" رهتًا بجميع الحقٌ؛ 
توزيعًا للمفرد على الجملةء لا على المفردء وبذلك جزم بو بكر في 
«التنبيه» وابن أبي موسى» وأبو الخّاب» وهو المذهب عند صاحب 
«التلخيص» . 

قال القاضي في «الخلاف» : هذا بناء على الرّواية التي تقول: إنً 
عقد الاثنين مع الواحد في حكم الصّفقة الواحدة» فأمًا إذا قلنا 
بالمذهب الصحيح: إنّهما في حكم عقدين؛ كان نصيب كل واحد 
منهما" مرهوتًا بنصف الدّين . 

ال وچو ان کرد کل مھا لا رعن مار کا عن اح 


آ1 کی غل کا ( 060 ی فن کید معی): 


(۱) ينظر: المغني .)١٠/٤(‏ 
(۲) قوله: (منهما) زيادة من (). 
(۳) قوله: (منهما) زيادة من (أ). 


]١۳[ قاعدة‎ 


فلا ينفك الرهن في نصيبه“ حى يودي جميع ما عليه. 

وتأوّله أيصًا في موضع آخر على أن کل واحد منهما کان کفیلا 
ضامنًا عن صاحبه» فإذا قضى أحدهما؛ لم ينفكٌ حمَّه من الرّهن؛ لاله 
ابا ف ر ال ی کل رامعا اعا 
صاحبه؛ فله الرجوع بقدر حصته. 

ولس فى كلا أحمد ما يدل على الضمانء وقة به على ذلك 
الشيخ مجد الدينء وقال: على هذا" يصح الرهن ممن ليس الدّين 
عليه» وعلى الأول لا يصح . 

وول القاضي ايا ت «المجرّد»» وابن عقيل» وصاحب «المغني» 
كلام أحمد على أن الرّهن انفكٌ في نصيب الموفي للدّين» لكن ليس 
N No a NS‏ 
كلها رهًا. 

وبمثل ذلك تأوّل صاحب «المغني» ما قاله أبو الخظاب والحلواني 
ھا ن رکو عن رجلینه کے احتھاء آم مق جم رخا 
عند الاأ خر 

وتأويله على المنع من المقاسمة ضعيف ؛ لوجهين : 

أحدهما: أن أحمد نص على أن الذّار رهن على ما بقي. 


آ١1‏ کپ على هام 0 الفا إلى أن الضمان لیس شرا فى ذلك 


والمراد بالأوّل هو تأويل القاضي). 


(۱) في (ب): نصفه. 


قواعد ابن رجب 


ويكون قبصًا صحيًا ؛ إذ القبض يتأتى في المشاع . 

ويشبه هذه المسألة ما إذا كاتب عبدين له صفقة بعوض واحد» د 

أحدهما: يعتق» وهو اختيار القاضي وأصحابه؛ لأنّه ادى ما 
یخصّه؛ فھو کما لو ادى أحد المشتريَيْن حصًته من التّمن؛ فاته يتسلّم 
لصا تسا ماعا عك الأصحات 

وما ذكره في «المغني» من منع التسليم في هذه المسألة؛ فهو 
يرجع إلى أنه ل ی العين لها وهذا جج؛ وقد صرح به 
القاضي في «الخلاف» و«الجامع الصٌغير». 
الكتابة» وهو قول أبي بكر وابن آبي موسى» ونقل مهنى عن أحمد ما 
يشهد له. 

واختلف في ماده فقيل : لان الكتابة في بشرط ؟ فلا 


(۱) في (ب): السلم. 


(۲) قوله: (في هذه المسألة) سقط من (أ) و(و). 
(0) قوله: (في) سقط من (ب). 


() قوله: (الكتابة عتق) هو في (ب) و(د): عتق الكتابة. 


]١۳[ قاعدة‎ 


وڌا بعید على آصل آي بكر لاه يرع أن الكتابة عقد محاوضة 
محضة لا تعليق فيها بحال. 

وقیل : انكل واعكد مها ك صافن عن اة فلا یعتق 
حتّى يودي جمیع ما عليه . 

وقيل: لأنّها صفقة واحدة» فلا تتبعّض» وهذا قد يرجع إلى 
الصّمان أيضصًاء كأنّه التزم كل واحد منهما الألف عنه وعن صاحبه؛ 
فيكون توزيعًا للمفرد على الجملة؛ إذلو لم يلزم أحدّهما أداءُ جميع 
المال؛ لما وقف عتقه على أدائه. 

وقد اختلف كلام القاضي وابن عقيل في ضمان كل منهما عن 
الآخحر»ء فنفياه تارة» وأثبتاه أخرى . 

ونقل ابن منصور عن أحمد في رجل له على قوم حق» إن كتب في 
کا ا 

ومفهومه : أن الخغرماء لا ضمان بينهم بدون الشرط بكلٌ حال . 

ومنها: لو وضع المتراهنان الرّهن على يدي عدلين» وكان عينين 
منفردتين» أو كان مما ينقسم؛ كالمكيل والموزون؛ فهل لهما اقتسامه 
وانفراد کل واحد منهما بحفظ نصفه أم لا؟ على وجهین : 


f «f ۶ 1‏ ا 
شئت اخذت بحقی : ياخد ايهم E‏ 


(1) قوله: (أبي) سقط من (أ). 

(۲( في (آ) و(ن): منهم . 

(۳) مسائل ابن منصور .)۲۷٣۹/7(‏ 

)٤6(‏ قوله: (بکلٌ حال) هو في (ب): بحال. 


قواعد ابن رجب 


أحدهما: يجوز ذلك» قاله القاضي في «المجرد»؛ توزيعًا للمفرد 
على المفرد؛ فيكون كل واحد منهما أميتًا على نصفه» وصرّح القاضي 
بذلك. 

وعلى هذا فلو وق آ ادها العف المقسن التي ك إلى 
الآخر» فتلف في يده؛ فهل يضمنه؟ على احتمالين ذكرهما القاضي ؛ 
لألّه انفرد به بعد القسمة» بخلاف ما إذا سلّم الكل قبل القسمة؛ فإنه لا 
يضمن» كذا قال القاضي . 

وقال مرًّة أخرى: يضمن نصفه أيضًا . 

والتّاني: لا یجوز اقتسامه» بل یتعبّن حفظه کله“ على کل واحد 
منهما مجتمعين» وهو قول القاضي في (خلافه»» وابن عقيل» وصاحبي 
«المغني» و«التلخيص»؛ لان ا اا ا ا 
يجوز لهما الانفراد؛ كالوصِييّن والوكيلين في البيع . 

وعلى هذا نخرٌج الوديعة لاثنين» والوصيّة بالتسبة إلى الحفظ خاصّة 
دون التصرّف؛ فإنه لا يستقل أحدهما بشيء منه. 

رکد رى عر اجدها عل جرا ارد ل واحد ما 
بنصف التَصرُّف» فنقل عنه حرب فيمن قال لرجلين: تصدَقا عنّي بألفي 
درهم من ثلثِي» فأخذ كل واحد ألما فتصدّق بها على حدة؛ ليكون 
أسهل عليهما؛ فلم ير به بأسًا. 

وهذا قد يختص بالصّدقة؛ لحصول المقصود منها بالانفرادء 


(۱) قوله: (كله) سقط من (أ) و(د). 


]۱١۳[ قاعدة‎ 


بالات برها من الت فاك الى بقصد يها ال والبطة 
ا 

قال في «التلخيص»: (ولو ول اثنين في المخاصمة؛ لم يكن 
لواحد الاستبداد بها؛ كالوصيّين ووكيلي التَصرُّف» ويحتمل أن يكون 
له؛ لان العرف في الخصومة يقتضيه» بخلاف غيرها) انتهى . 

وال ابا رلو تاد الم فادها بی فی دد 
الو ادها 

وا ا ا ف ا0 ووچا ر یل کا واد 
منهما ضامن لجميع الدّين أو بالحصّة؟ على وجهين : 

أحدهما: كل واحد منهما ضامن للجميع» نص عليه أحمد في 
رواية مهّی في رجل له على رجل الف درهم؛ فکفل بها کفیلان» کل 
واحد منهما كفيل ضامن؛ فأبُهما شاء أخذ بجميع حقّه . 

وكذلك قال أبو بكر فيمن قال في السّفينة لرجل: ألتق متاعك في 
البحر على أي وركبان السّفينة ضمناءء فألقاه؛ ضمنه دونهم» إلا أن 
يتطرعرا بالضمان مه" . 

وقد يكون مأخذ أبي بكر: أن هذا من باب التغرير؛ فإنّه إِنّما ألقاه 
ظنًا منه أن قيمته ترذ عليه اعتمادًا على قول هذا القاثل؛ فلذلك لزمه 


la O OY 
تی ا و( والکسب.‎ 
.)٤١١/٤( ينظر: المغني‎ )۳( 
.)٤١١/٤( ينظر: المغني‎ )( 


قواعد ابن رجب 


الضمان كله 

وعلى هذا: فيفرٌق بين أن يكون صاحب المتاع عالمًا بالحكم أو 
جاهلا به . 

والوجه التاني : أن الصّمان بالحصًة إلا أن يصرّحوا بما يقتضي 
خلافه» مثل أن يقولوا: ضمنًا لك وكلٌ واحد ملًا الألف التي لك على 
فلان» فان كل واحد يلزمه الألف حينئذِ. وأمّا مع إطلاق ضمان الألف 
منهم؛ فبالحصّة» وهذا قول القاضي في «المجرّد»» و«الخلاف»» 
وصاحب «المغني» . 

وذكر ابن عقيل في المسألة احتمالين» وبناه القاضي: على أ 
الكففة تند خلة الام فضي الان مو غا علهها. 

وعلى هذا: فلو كان المضمون ديتا متساويًا على رجلين» فهل 
ا عا خان لف الالء أو کل معا ”ان 
لآحدهما بانفراده؟ 

إذا قلنا: بصحّة ضمان المبهم؛ يحتمل وجهين» والاأوّل أشبه بكلام 
الأصحاب. 

اق ااا ا ل ان ةا ا عر قا 
أحدهما إلى المكفول له؛ فهل يبرا الكفيل الآخر أم لا؟ على وجهين : 

ارا لاا با اا رل ا ا ات 


إحداهما بخير توفية؛ بقيت الأخرى؛ كالضامتين إذا أبرئ أحدهماء 


(۱) قوله: (واحد) سقط من (أ). 


]١۳[ قاعدة‎ 


وهذا قول القاضي وأصحابه. 

الاي بر ١ن‏ اة فد وجات اال فهر الرس 
«الكافى»» وقوّاه الأزجئ فی «نهايته)» وهو ظاهر کلام السامري فص 
«فروقه»» وهو يعود إلى ا كفالة واحدة. 

زالأظهرة آنهما أن كفلا كغالة اشتراك بان قالا: كفلا لك زبدا 
سل إلبفه فاا سلمه أخدهما؟ ري الأخر: له الب الماد 
راخ ف اد ا عة الاو لال وان ك كا اراد 
واشتراك؛ بآن فالا : كل واحد منّا كفيل لك بزيد؛ فكل منهما ملتزم 
له إحضارًا؛ فلا يبرا بدونه ما دام الحقٌ باقيًا على المكفول؛ فهو كما لو 
كفلاه في عقدين متفرٌقين» وهذا قياس قول القاضي في ضمان الرّجلين 


7 


لل 


واعلم e Eel o E‏ 
يمكن فيها توزيع أفراد الجملة أو أجزائها على أفراد الجملة المقابلة 
لهاء أو على أجزاء العين المقابلة لها؛ فيقابل كل مفرد لمفردء أو كل 
شرو لچ ارک جر لجر 

ويمكن توزيع كل فرد من الجملة على مجموع أفراد الجملة 
0 ب باش 


1( في (ب) و(د) و(و): کفلاه. 
)۳( في (أ): قال . 


قواعد ابن رجب 


الأخرى» أو آجراتهاء فشت الاشتراك بالإشاعة؛ وبكون العقد على 
فن الا کال اا 

ويمكن أن يثبت حكم التّوثقة والأمانة بكماله لكل فرد فرد؛ فيكون 
ههنا عقود ا 

وقد ذكرنا في هذه المسائل التفريع على هذه الاحتمالات التّلاث. 

فأمًا عقود التمليكات : فلا يتأتّى فيها الاحتمال الثّالث» ولو قيل 
بتعدّد الصفقة فيها بتعدّد المتعاقدين؛ لاستحالة أن يكون الملك ابا في 
عين واحدة لمالكين على الكمال» وإِتّما يقع التّردّد فيها بين الاحتمالين 
الا ولينة ويسش فن ذلك صررتان: 

إحداهما : أن يوصي بعين لزيد ثم يوصي بها لعمرو» ونقول: 
ليس برجوع» كما هو المشهور من المذهب؛ فيكون كل منهما 
للعين بكمالهاء ويقع التزاحم فيها فيشتركان في قسمتهاء فلو مات 
أ حدهما قبل الموصي› أو رَد؛ لاستحقها الآخر بكمالها. 

والاة: أن يقف على قوم معيّنين أو موصوفين» ثم على آخرين 
e a‏ 
بانفراده» حى لو لم يبق في الطبقة سواه؛ لاستحق الوقف كلّه» هكذا 
ذكره القاضي والأصحاب. 


٤ 


المنادي؛ فیمن وقف ضيعة على ولده وآولادهم وأولاد آولادهم أبدًا ما 
تناسلواء فإن حدث بواحد منهم حدث الموت؛ دفع ذلك إلى ولد ولده 


]١۳[ قاعدة‎ 


- يعني : الواقف - وولد آولادهم يجري ذلك عليهم ما تناسلوا» وقد 
ولد لهؤلاء القوم الّذين وقف عليهم أولادٌ يدخلون مع آبائهم”“ في 
القسمةء أو يصير هذا الشّيء إليهم بعد موت آبائهم» ومن مات منهم 
ولم يخلّف ولدًا يرجع نصيبه إلى إخوته أم لا؟ قال: يجري ذلك على 
الولد وولد الولدء يتوارثون ذلك حتّی لا يون للميّت ولد» فيردٌ على 
الباقين من إخوته. 

وظاهر گلامه: آنه" یکون ترتیب آفراد بین کل ولد ووالده؛ 
لقوله : (يتوارثون ذلك)» وجعل قول الواقف: (من مات عن ولد؛ 
فنصيبه لولده) مقتضيًا لهذا الترتيب» ومخصّصًا لعموم أوّل الكلام 

وقد زعم الشيخ مجد الدين كلام القاضي في «المجرّد») على 
خلاف ذلك»› یکون مشر کا بين الأولاد وآولادهم» ثم ا 
إلى كل ولد نصيب والده بعد موته» ولیس في كلام القاضي ما يدل على 
ذلك لمن راجعه وتأمّله. 


واا قرول (حى. لا بكرن للميت ولد فرد على الباقين هن اخرت) 


فیعتی به: آن من مات عن غير ولد؛ فتصيبه لاعوته» وهذا قد يدل لما 


(۱) في (آ) و(ب): أولادهم . وفي هامش (ب): (أي : آبائهم) 
(۲) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص .)٥۸‏ 

90 ق( و( ان 

(5) في (): ويضاف . 


قواعد ابن رجب 


وقل قال ول دغل دلا لر هدا الراقف وشت على زلده 
وولد ولد أبدًا بالّشريك» فلو تركنا هذا؛ لشركنا بين البطون كلها. 

لک انى من ذلك أن من مات خن ولا ضيه لرلده فقت 
م آد الرلد ل سی مم رالد فی ما عااه واخ فی موم آرل 
الكلام» فاستحقاق الإخوة ههنا متلقًى من كلام الواقف. 

ومثل هذا لا نزاع فيهء إنَّما التّزاع فيما إذا لم يدل كلام الواقف 
a‏ 


٠ 


ولا يقال: قد دلٌ كلام الواقف عليه حيث جعله بعد تلك الطّبقة 
الأول هى السعد ةما امت موجرووة ل قد رجاب عه بان اف 


استحقاق التانية مع وجود الأولى ١‏ ال لے آں الاولے ھی ال 


ن 


لجميعه؛ لجواز صرفه مصرف المنقطع» إلا أن هذا بعيد من مقصود 
الواقف. 

والأظهر من مقصوده ما ذكر» فعلى هذا يكون عوده إلى بقيّة الطبقة 
مستفادًا من معنى كلام الواقف . 

ويشبه ذلك: مالو وقف على فلان» فإذا انقرض أولاده؛ فعلى 
المساكين» فهل يكون بعد موت فلان لأولاده» ثم بعدهم للمساكين»› 
أو يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع حى ينقرض أولاده» ثم 


]١۳[ قاعدة‎ 


يصرف للمساكين؟ على وجهين مذكورين في «الكافي»» والاول قول 
القاضي وابن عقيل . 
ولنا فى المسآلة مسلك آخر» وهو أن يقال: الوقف تحبيس للمال 
في وجوه البرٌّ» والموقوف عليهم هم المصرف المعيّن لاستحقاقه» 
فلا یمتنع أن یستحقّه کل واحد منهم بانفراده» ويقع التزاحم فيه عند 
الاجتماع» بخلاف التّمليكات المحضة» فإِلّه يستحيل أن يملك كل 
واحد من المملكين جميع ما وقع فيه" التّمليك . 
وعدا على قرلا: إن الموقرف عليه لا يلك غين الرقف»؛ أظهر. 
ويتعلق بهذا من مسائل التّوزيع : ما إذا وقف على أولاده ثم على 
أ ااافا ا فل بعال ١‏ ك إلى أحد من رلاد ارادا 
بعد انقراض جمیع اولاده» أو يقل بخ کل ولد إلى ولده؟ 
المعروف عند الأصحاب: الأوّل» وهو الذي ذكره القاضي 
E e‏ ر  & 2 T17‏ )( 
وحکی الشيخ تقئٌ الدين رة وجها اخر بالثاني » وو س 
فعلى الأوّل؛ يكون من باب توزيع الجملة على الجملة. 
م . N.‏ 
وعلى الثأني؛ هو من باب توزيع المفرد على المفرد'. 


(۱) في (ب) : به . 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی .)۸١ /۳١(‏ 

(۳) قوله: (الفرد على الفرد) كذا في (آ)» وهو في (ب) وباقي النسخ: المفرد على 
المفرد. 


قواعد ابن رجب 


ویشهد لهذا من کلام آحمد ما رواه عنه یوسف بن موسی ومحمد بن 
عبيد الله المنادي في رجل أوقف ضيعة» على أن لعلي بن إسماعيل ربع 
غلتها ما دام حيّا» وربع منها لولد عبد الله» وولد محمد» وولد أحمد 
بينهم بالسويّة» وإن مات علي بن إسماعيل ؛ فوَرّعوا هذين الرُبعين بين 
ولده وولد الّلاثة المذكورين؛ ففعلوا ذلك ثم إل بعض ولد علي بن 
إسماعيل مات وترك ولدًا؛ كيف يصنع بنصيبه؟ يدفع إلى ولده» أو يرد 
على شركائه؟ ولم يقل الميّت: إن مات علي بن إسماعيل دفع إلى ولد 
ولده» إِنّما قال: ولد علي ابن إسماعيل. 

ی و اف ای و فان 
مات بعض ولد علي بن إسماعيل؛ دفع إلى ولده أيصًا؛ لأنّه قال: بين 
E‏ بن إسماعيل» وهذا من ولد علي بن إسماعيل. 

ل هذا الكلام على أصلين: 

أحدهما: أن ولد الولد داخل في مسكّى الولد عند الإطلاق. 

والثاني : آنه إنما يستحشّه ولد الولد بعد موت آبيه» ويختص به دون 
طبقة أبيه المشاركين له» حيث ذكر أن على بن إسماعيل توفي عن ولدء 
وان بعض ولده توفي عن ولد ونقل إلى هذا الولد نصيب آبيه مع 
وجود المشاركين للب من إخوته. 

ووجه هذا: أنه لما رتب بين علي بن إسماعيل وولده» ولم يجعل 
لولده شیا إلا بعد موته؛ فكذلك ينبغي أن یکون الترتیب بین ولده وولد 
ول 


(1) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص .)٥۷‏ 


]١۳[ قاعدة‎ 


وخا خلاف ما ذكره الأصحاب من الوجهين في كيفيّة استحقاق 
ولد الولد إذا قيل بدخوله في مطلق الولد: هل يستحق مع الولد مشركاء 
أو بعد انقراض الولد كلهم مرَبًا ترتيب طبقة على طبقة؟ فان أحمد 
جل ا یت اف راد ین کل ولد ورالده ك ار 
وقف على اولاده» ثم على أولادهم أبدًا: آله یکر مس اا ین کا وال 
وولده» دون بيه طبقته . 

ا حا آ ر کا0 ین مخض وولدة؛ 
فروعی هذا الترتیب فى استحقاق ولده وولد ولده: وليس فيه طبقة بعد 
هذا الرجه مه فقا اه الى. 

کا 6 عطاوق تات آر عق رفک على مات اة 
فوجد بعضها من بعض» وباقيها من بعض آخر؛ فهل يكفي في وقوع 
الصلاق والعتاق» مع قطع التظر عن الحنث بوجود بعض الصّفة'"'"؟ 


7[ کت على مامش 200 ال فى الع راذا قال ايه إت ا 
زيدًا وعمرًا؛ فأنتما طالقتان» وقلنا: لا يحنث ببعض المحلوف عليهء 
a EE ES‏ ؛ طلقتاء وقيل : لا بقع شيء حتّی تکلما 
کل واد هما > کمالو قال: TT‏ 
جعل الخلاف في ذلك مبنيًا على القول بعدم الحنث ببعض المحلوف 
عليه» والمصتف جعل الخلاف في ذلك مع قطع النّظر عن هذا الأصلء 
وفيه نظر» بل الشاهر وجوب مراعاة ذلك الأصلء فإن قلنا: يحنث بفعل 
بعض المحلوف عليه؛ فلا شك في وقوع الصّلاق إذن» وإن قلنا: لا يحنث - 


قواعد ابن رجب 


إحداهنًّ : أنه بُكتفى بها كما يُكتفى بذلك في الحنث في اليمين› 
وهي طريقة القاضي» واستثنى من ذلك في «الجامع»: أن تكون الصْفة 
E‏ 

والتّانية: لا بُكتفى بها وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه في 
ال ل هلا قرط ومتررط وعاة ومعلر ل قل ع ال ا 
على تمام الموتّر» وهي طريقة ابن عقيل » وصاحب المغني, 

والتالغة: إن كانت الصّفة تقتضي حصًا أو منعّاء أو تصديقًا أو 
تكذيبًا ؛ فهي کاليمين› وإِلا فهي علَّة محضة؛ فلا بد من وجودها 
بكمالها» وهي طريقة صاحب «المحرّر». 

والقاضي يفرع على اختياره في هذه المسائل» فقال فيما إذا قال 
لعبيده: إذا أأيتم إلى ألمًا فأنتم أحرار؛ عَتق كل واحد منهم بأداء 


ے 


حصته . 


وكذلك إذا قال لعبيده: إذا دخلتم الدّار؛ فأنتم أحرار؛ عَتق من 
= ل ا وقع ههنا بناء على توزيع الأفراد على الأفرادء أو يقع بناء 
غلل اة الجملكة بالجملة). 


)١(‏ قوله: (واستثنى من ذلك في «الجامع»: أن تكون الصَّفة معاوضة) سقط من (أ) 


و(و). 


]١۳[ قاعدة‎ 


منهم ؛ عتق . 

هكذا ذكره في باب الكتابة» وردّه الشيخ مجد الدين» وقال: هو 
عندي خطأ يقیتا ؛ لان هذه الصّفة لا تشتمل على منع ولا حثٌ. 

وعندي : أله لو صح الاكتفاء ببعض الصّفة ههنا؛ لم يصح ما قاله 
القاضي» ولم يتفرع على الاكتفاء ببعض الصفة؛ إذ لو كان التفريع على 
ذلك؛ لعتقوا كلهم باداء بعضهم لبعض الألف: وبدخول بعضهم الذار» 
وهذا خلاف قول القاضي . 

وإِنّما يتوه ما قاله القاضي على أن يكون من باب توزيع المفردات 
على المفردات؛ فکأتّه قال: من دخل منکم الذّار فهو حرّ» ومن ادى 
آل اه الف فر ج وها ل ان اة الات ي 
الصفة. 

وكلام أحمد يدل على اعتبار هذا التّوزيع في مثل هذه الّعليقات؛ 
فإلّه نص في رواية مهنى في عبد بين رجلين قالا له: إذا متنا فأنت حر 
مات احدهما؛ عتقت حصّته فقط»› فإذا مات الآخر عتقت حصته . 
قل ر ك لأ هما كا على اقرادهاء رعلا هر الاحب 
عند أبي بكر وابن أبي موسی . 

وتعليل أبي بكر يدل على أنه جعله من باب توزيع المفرد على 
ال ا 6 ف ماك اا ف ك حر 


N 


* 


و 


.)۳٤۷ /٠١( ينظر: المغني‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


وتأوّل القاضي ذلك على أن العتق حصل بوجود بعض الصّفة. 

وردّه الشّيخ مجد الدّين؛ بان الصّفة إنَّما يكتفى ببعضها إذا كانت في 
معنى اليمين تقتضي حصًا أو منعًاء وما لم يكن كذلك؛ كطلوع الشّمس 
وقدوم زيد؛ فلا يكتفى فيه بالبعض» ونقل الإجماع عليه . 

وهو مردود من وجه آخر»ء وهو أله لو اكتفي ببعض الصّفة؛ لعَتق 
اليد كه غلا بمرت ادها رلم يكن رجا لن لضي اجدهها: 
وإتّما لم يَسْرٍ إلى نصيب صاحبه لأحد أمرين؛ إِمّا لان السراية تمنع بعد 
الموت كما هو إحدى الروايتين» أو لأن التدبير يمتع السراية» وهو أحد 
e‏ 

وخر الشّيخ مجد الدين المسألة على روايتين من مسألة تعليق 
الق على صغة بعد المونت؟ فان فى صكةه ووا تن 

إحداهما: يصح هذا التّعليق ؛ فلا يعتق منه شيء ههنا» حتّى يموت 
الآخر منهماء ت الد جا 

والتانية: لا يصح هذا التعليق ؛ فلا يعتق به شيء من العبد ههنا؛ 
لان كلا منهما علق عتقه على موته وموت شریکه» ولا یوجد إلا بعد 
موته. 

ولکن ھھنا قد یمکن اجتماع موتهما في آن واحد؛ فلا يتوه 
إبطال التعليق من أصلهء بخلاف قوله: إن دخلت الدّار بعد موتي ؛ 


0 ت 


(۱) قوله: (قد) سقط من (أ) و(و). 


]١۳[ قاعدة‎ 


ومن هذه المساقل: لو قال لزوجتيه: إن دخلتما هاتين الذارين» آو 
A e CAN SEE SE ES‏ 
غا وواک راد ما وا رتا ۷ کی بیش 
الصفة؛ فهل بطلقانء أم لا؟ 

فيه وجهان» ذكرهما أبو الخطّاب» ومن بعده من الأصحاب» 
وجمل أبو الاب المذحب الوقوع» وما ذكر الآعر تغري. 

E‏ الوقوع» وهو أحد وجهي 
القَّافعيّة" مع قولهم وقول الحنفيّة: إن بعض الصّفة لا يبكفي في 


]١[‏ كتب في هامش (ج) و(ه) و(د) و(ن): (ذكر القرطبي في تفسير قوله 
تعالى: ولا قرا هو أسَجةً © [ربر:. ٠)١‏ لو قال لزوجتيه: إن دخلتما 
هذه الذّار؛ فأنتما طالقتان» فدخلت إحداهما الذّار» أن ابن القاسم قال: 
لا يقع عليهما الطّلاق» حتى تدخلا معّا» وقاله سحنون» وقال ابن القاسم 
E TT E‏ 
ج وقال شهب : تطلتق التي ولت؛ لأن ل واا شرط 
في طلاقها» والله آعلم). 
وزاد في (ن): (نقلت من خط من نقلها من خط المصتّف)ء وكتب عليها 
بخط آخر: (وهي من النسخة المعتمدة» والشًاهر أن جميع الحواشي الّابتة 
فيها من خط المصتف). 


.)٠١ /٤( المحيط البرهاني (۳/ ۳۹۳)ء البحر الرائق‎ )١( 
.)١١١/١١( ۸۳)ء الذخيرة‎ /٤( التّوادر والريادات‎ )۲( 
.)٠۹١/۸( الحاوي الكبير (١۲۹۰/۱)ء روضة الطالبین‎ )۳( 


قواعد ابن رجب 


الحنث؛ فعلم بذلك: أن هذا ليس مفرَعًا على الاكتفاء ببعض الصّفة. 

ويتخرّج من مسألة الدبير السّابقة: أن تطلّق ههنا كل واحدة بدخول 
الذّار عقيب دخولهاء ولا ا طلاقها على دخول الأخرى؛ ن 
معنی کلامه: من دخلت منکما دارا من هاتين الدّارين؛ فهي طالق . 

ويتخرًّج من هذا القول ههنا فيما إذا قال لهما: إن حضتما فأنتما 
وا اک راا ی کا را ا رت 
حيض كل واحدة منهما بالتسبة إليهماء بل يكفي ثبوت حيضها" في 
حمّها بإقرارها. 

وكذلك في قوله: إن شئتما فأنتما طالقتان» فشاءت إحداهماء أو 


$ 


E 


ن 


إن حلفت بطلاقكما؛ فأنتما طالقتان» ثم حلف بطلاق إحداهما؛ أنها 

ومن العجب أن القاضي لم يفرع شيئًا من هذه المسائل على اختياره 
في الاكتفاء بوجود بعض الصفة مطلقًاء سواء اقتضت حنًاء أو منعَّاء أو 
ای ا ما وا کے قل ان ف عا ما رد 
حيض إحداهماء ومشيئة إحداهماء والحلف بطلاق إحداهما في هذه 
المساتل. 

ومنها : إذا قال لزوجاته الأربع: أوقعت بينكنٌء أو عليكنّ ثلاث 
تطليقات؛ فهل تقسم كل طلقة على الأربع آرباعًاء ثم تكمل» فتقع بهن 


(۱) زاد في (آ): في نفسها . 
(۲) في (أ) و(ج): يطلقا. وفي (و): يطلقان. 


]١۳[ قاعدة‎ 


التلاث جميعًاء أو تورّع التّلاث على الأربع» فيلحق كل واحدة ثلاثة 
أرباع طلقةء ثم تكمل فتطلق كل واحدة منهن طلقة؟ على روايتين : 

والأولى: اختيار أبي بكر والقاضي . 

والتّانية: اختيار أبي الخظّاب» وصاحب «المغني»؛ قال: (لأنٌ 
القسمة بالا جزام إنما تكرن في المضفلفات؛ كالدور ونحرهاء فان“ 
الجمل المتساوية من جنس كالنقود؛ فإِتّها تقسم برؤوسها» ويكمّل 
نصیب کل واحد کأربعة لهم درهمان صحیحان» یقسم لکل واحد" 
نصف من درهم واحد؛ فكذلك الّلقات). 


ويمكن الأوّلين الجواب عن هذا: بأل هذه القسمة لا تمنع 
الاشتراك في الاستحقاق من كل جزء» ولهذا قيل في قسمة الأموال 
الھرک ا بم و ات اسان کل واد اشر كاد لجر 
من كل عين قبل القسمة؛ توجه وقوع الطلاق الثلاث هنا بكلٌ واحدة؛ 
کما لو مات زوج المراة ET‏ أرقًاء مع عبيد أخر؛ فاته یعتق 
عليها“ من كل أخ لها بنسبة نصيبها من الميراث» وإن كان نصيبها لا 
يستوعب قيمة الجميع . 


ولو قال آل طرالق لاتا طفن كلمل لاتا لاتا ص عليه فى 


U DAY 

(۲) في (أ): واحدة. 

(۳) في (آ): استحقاقها. 

(6) قوله: (عليها) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


رواية ابن منصور”» ولم يذكر القاضي فيه خلاقًا؛ لأنّه أضاف التّلاث 
إلى الجميع» وفي الصُورتين الأوليين أرسل الثلاث بينهًّء أو عليهنً. 

ویتوښّه تخریج الخلاف فيها أيصًا؛ لان إضافة الثّلاث إليهِىًّ لا 
ينافي أن تورّع الثلاث على مجموعهنٌّ» لا على كل واحدة منهنٌ . 

وما يدخل في هذا الات قول تالى: انا لفت ١‏ 
وألمسككنٍ) رتربة: .] الآية؛ فهل المراد توزيع مجموع الصدقات على 
مجموع الأصناف» أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع 
الأصناف؟ 

وينبني على ذلك: مسألة وجوب استيعاب الأصناف بكل صدقة 


2 2 ر 


صدقة» وفي ذلك روايتان؛ أشهرهما: أنه غير واجب. 

وهل يجب على الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات أن يعم 
الأصناف منهاء أم لا؟ 

قال ابن عقيل : يجب ذلك؛ لتحصل التّوفية باستيعاب الأصناف 
بمجموع الصدقات كما كلت غلا 

وقال القاضي : يستحبٌ ذلك ولا يجب؛ لان حقّ بقَيّة الأصناف 
يسقط بإعطاء الماك لهم» وأيصًا؛ فليس في الآية إيجاب الاستيعاب 


بصدقات كل عام؛ فيجوز تعويضهم في عام آخر. 


(1) جاء في مسائل ابن منصور :)۱۷٤١/6(‏ (قلت: رجل له أربع نسوة» فقال لهن: 
نتن طوالق ثلاث تطليقات؟ قال أحمد: ما آری إلا بن منه). 


(۲) في (آ): مجموع. وفي (ن): لمجموع . 


قاعدة [۱۳] 


وممّا یدخل فيه أیصًا: قوله تعالی: لون بُطهروَ من ضام ع 
عدون ل لا قالوا تحير ر رد وناد م] الآية؛ هل اقتضت مقابلة 
مجموع المظاهرين بمجموع نسائهم» وتوزيع كل مظاهر على زوجته» 
أو مقابلة كل فرد من المظاهرين بمجموع نسائه المظاهر منهنً؟ 

قر أبو الخشّاب وغيره من أصحابنا الثاني» واستدلٌ به على أن 
المظاهَرة من جميع الرّوجات بكلمة واحدة لا توجب سوى كمَّارة 
واحدة. 

وكذلك قال في قوله تعالی: حرمت ميڪ اکن وتاک 
واو تڪ التےء: ۳ع إلى آخرها : إل المراد: حرمت على کا واحد 
بناته» وأخواته» وعمّاته» وخالاته» فأمًّا الأمّهات فجعلها من مقابلة 
الآفراد بالآفرادء قال: لاله لا لم يتصرّر آن یکون للواحد آامّان؛ علم 
أنه أراد الواحد في مقابلة الواحد» وأمّا ما احتمل الجمع في مقابلة 
الر اع فان يحمل عل 

والأظهر - والله أعلم -: أن الكل ما قوبل فيه الواحد بالواحده 
والجمة بالجملة: وآ المسی: حرمت على كل واحد آنه وب وأحته؛ 
إذ لو أريد مقابلة الواحد بالجمع؛ لحرم على كل واحد أمّهات الجميع 
وبناتهم» وهو باطل قطعًا . 


قواعد ابن رجب 


]١١ ٤1 فاعدة‎ 


إطلاق الشّركة؛ هل تنرّل على المناصفةء أم هو مبهم يفتقر إلى 
تفسیر؟ 

فيه وجهان» ذكرهما صاحب «التلخيص» في البيع . 

والذى كر الأصطاب ف الافرارة آي وكذلك صرح و ابن 
عقيل في «نظريًاته» مختارًا له. 

وقال القاضي في «المجرد» في البيع› وفي «خلافه» أيصًا: ينزل 
على المناصفة". 

وهل يقال باستحقاق الريك من كل جزء جزءًا» أو بالتّشاطر؟ 
يحتمل وجهين › وكلام الأصحاب يدل على الكّشاطر. 

وتفرع على هذا مسائل: 

منها : لو قال لمشتري سلعة: أشركني في هذه السّلعة؛ فهل يصح 
وينزل على المناصفة» أم لا للجهالة؟ على وجهين» ذكرهما في 
«التلخص :ا" . 
[۱] کتب على هامش (ن): ى نصره القاضي في مسألة الإقرار في 

«(خلافه»: الإبهام» قال: وكذلك لو قال: له فيه شركة» او هو شريكي» او 

قال : قد أشركتك في هذا العبد» وحكي القول بالتنصيف عن أبي حنيفة) . 


[ كتب على هامش (ن): (صرَح القاضي آبو عليّ في کتابه «الّبصرة»: أن 


]١٤[ قاعدة‎ 


ل ي ا ا ع ا 

ومنها: لو قال: هذا العبد شركة بيني وبين فلان» أو هو شريكي 
فیه؛ فوجهان : 

المجزوم به في الإقرار: الإبهام» ويرجع في تفسيره إليه» وهو 
الاو ان عقا 

وقال القاضي في «خلافه» : ھی دا و ا 

ومنها: لو أوقع طلاقًا ثلاثًا بامرأة له» ثكّ قال لأخرى: أشركتك 
معهاء فإن قلنا بالمناصفة؛ اقتضى وقوع ثنتين» وإن قلنا بالإبهام؛ لم 
يقع أكثر من واحدة؛ لأتها اليقين» إلا أن يفسّره بأكثر من ذلك . 

ويحتمل أن يقع ثلاثًا ؛ بثاء على أن الشركة تقعضي الاستحقاق من 

وقد يقال: هذا إِلّما يمكن في اللّمليكات دون الشلاق» فن حقيقة 
اا طلاق الأولى لا يمكن؛ فحمل على استحقاق نظيره""". 


= الاشتراك يقتضي التّساوي في مسألة إذا باعه جارية بألف ذهبًا وفصّة» 
وصرّح فيها أيصًا بأد الإقرار يكون مبهمًا لا يتنرّل على المناصفة). 

[ كتب على هامش (ن): (يراجع الحاشية السَابقة آنقًا). 

1 كثب على مامش (ن): (ها هو الظاهر الذي ينبغى الاعتاد عليه كما تفه 
من كلام الأصحاب» ويقتضي كلام المصتّف أن المعتمد هو ما قدمه» وهو 
خلاف کلامهم» فلیتامّل). 


e 0‏ مط م س 


قواعد ابن رجب 


أا لر دال ات ف ا م اليك کل ا ا 
لهم» أو مثل واحد منهم؟ على وجهين» ذكرهما القاضي في البيع› 
وبنی علیهما: لو اشتری اثنان شیا ثم أشركا ثاثا فيه ؛ فهل له نصفه» 
أو ثلثه؟ على وجهين . 

وخرّج صاحب «الترغيب»» والشّيخ مجد الدين في «المسودة» مثل 
الوجهين» فيما إذا قال لثلاث نسوة: أوقعت بينكنّ طلقةء ثم قال 
لرابعة: آشركتكٍ معهنٌ؛ هل يقع بها واحدة» أو طلقتين؟ على 
الوجهين . 


]۱١[ قاعدة‎ 


]١١٠١١ فاعدة‎ 


الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان: 

أحدهما: مايقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحقّء 
ويتزاحمون فيه عند الاجتماع . 

والثاني: ما يستحقٌ كل واحد من الحقّ بحصًته خاكّةً''. 

وللاأوّل أمثلة كثيرة: 

متها الفا المجتمعرة» كل متهم تق النفة بكمالهاء فإذا 
عفا أحدهم عن حقّه؛ توفر على الباقين . 

وا غر الا کی ا کی ال ین کل وا دای 
انفراده» وهم کا کا 

ومنها : الأولياء المتساوون في التكاح. 

ومنها : العصبات المجتمعون في الميراث"'. 


[ کتب على هامش (ن): (آي: سواء زاحمه غیره آم لا). 

کی على عات 0 ك اف ال ناوالا 
چا اه لورد اهو لم تر ابه عل کی ان ملک تیت ف 
فهرًا» فلا يزول إلا بموجب شرعي» وتجرد الرّد لا يصلح رافعًا للملك 
المستقرٌ). 


قواعد ابن رجب 


ويتفرّع على ذلك: لو اجتمع ابنان» نصف كل واحد منهما حرٌ؛ 
فهل يستحمًّان المال کله آم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: یستحقّان جمیع المال» رواححة القاضى› والساهري» 
وطائفة من الأصحاب . 
اللات غه" . 
في نصفه» وإتّما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له» وحينعذ؛ فقد أخذ كل 
واحد منهما نصف المال هناء وهو نصف حقه مع کمال حریته؛ فلم 
يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية. 

والوجه الاني: لا يستحقّان المال كله؛ لئلا تستوي حال حريهما 
الكاملة والمبعّضة. 


َء 


وغل سان تسه ويا هما الي 4 أو تلا أربافه ربا 


[1] كتب على هامش (ن): (والمأخذ الأول ليس من تفاريع هذه القاعدة في 


فى واا بشع عها الما عة الاي). 


کہ عل کے ا ان کل اا کان کال کے کا اا 
ا ر ا ا ارال فان رل تکل رحد 
منهما: لك بتقدير حربتك وانفرادك المالء وعلى تقدير حريّتك مع حريّة 
أخيك نصفه» فقد حجبك بحريته عن التصف» فيحجبك بنصف حريّته عن 


]۱١[ قاعدة‎ 


لهما ثلاثة أحوال؟ على وجهين. 

ولو کان ابن نصفه حر مع أَم؛ فعلى هذا المأخذ'؛ يتوه أن 
يأخذ نصف المال كلّه» وهو أحد الوجوه للأصحاب» ورجحه الشّيخ 
تق الدّين» وذكر أنه اختيار أبيه. 

وقيل: يأخذ نصف الباقي بعد ربع الم" وهو اختيار أبي بكر 
والقاضي في «خلافه». 

وقيل : يأخذ نصف ما كان يأخذه حال كمال الحريّة» وهو هنا ربع 
وسدس» وهو الذي ذكره إبراهيم الحربي في «كتاب الفرائض»» 
واختاره القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل »› ریات ال و 
القدر الذي حجب عنه الأم يستحقّه كلّه» وإِلّما يتنصّف عليه ما عداه. 

ومنها: ذوو الفروض المجتمعون المزدحمون في فرض واحد؛ 
کالرّوجات والجاات: 
الأب» وقلنا: إِلّه يحجبها؛ فهل تستحق أمٌ الأ 
على وجهین : 


ويتفرع على هذا: إذا اجتمعت جدّتان؛ أم أَمٌ» وأمٌ أب مع ابنها 
| 


= الربع» فيبقى معك على تقدير حريتك ورق نصف أخيك ثلاثة أرباع المال» 
فلك بنصف حريتك نصفه وهو ربع وثمن). 

[ کتب علی هامش (ن): (لأن له تقدیر ریه الباقی بعد فرض الام فیگون له 
هنا بنصف حريُته نصف الباقي بعد فرضهاء قال في «المحرّر): وفيه بعد). 


(1) في (ب) و (ج) و (ن): المأخذ الثاني في الوجه الأول . مكان قوله: (المأخذ). 


قواعد ابن رجب 


أصخُهما: أنّها تستحقٌ السُدس كلّه؛ لزوال المزاحمة مع قيام 
الاتقاق لجميخة. 

والثاني : تستحق نصفه» وله مأخذان: 

أحدهما: أن أمٌ الأب تحجبها عن السدس إلى نصفه» ولا أثر 
لكونها محجوبة» كما يحجب ولد الام الام مع انحجابهم بالآب. 

وفيه نظر؛ فان حجب الجِدّة للجِدّة إِنّما هو بطريق المزاحمةء ولا 
مزاحمة هناء وحجب الإخوة للام ليس بالمزاحمة؛ فإنّهم لا يشاركونها 
في فرضهاء» وإلّما وجودهم مقتض لتنقيص فرضها . 

والتّاني: أن أمّ الأب لها مع أمٌ الأمّ نصف السدس» فلجًا حَجَّب 
ب مه تفر ذلك عليه لا على الا خری. 
و ولد الام يحجبون الام عن السدس :۽ ثمّ لا يأخذونه» بل 
يتوفّر على الأب. 

وقد يجاب عه بان ولد الام لما انرا محجوبين بالاب؛ ونر ما 
حجبوا عنه الام على من حجبهم» وهو الآب» كذلك هنا. 

ومنها : الوصايا المزدحمة في عين أو مقدار من المالء فإك حقّ كل 
واحد منهم في مجموع وصيّته» وإِّما يأخذ دون ذلك للمزاحمةء فإذا 
رد بعضهم"""؛ توفّر على الباقين. 

وإن أجاز الورثة بعض الوصايا دون بعض؛ فهل يعطى المجاز له 
القدر انى كان باغ فى حال الإجازة للكل ١‏ أو كمل له الجز: 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: بعض الموصى لهم). 


]۱١[ قاعدة‎ 


المسمّى في الوصية كله“ إن أمكن؛ لقيام استحقاقه له وقد أمكن 
وصوله إليه بزوال المزاحمة بالرّدٌ على غيره"""؟ فيه وجهان: 

صح اجب #المجروة الاي : 

ومن ر ججح الأول قال: القدر المزاحم به كان حمًا للمزاجمء فإذا 
رده الورثة عليه؛ توفّر عليهم» لا على الوصيّة الأخرى. 

ويشهد لال ماه الخرقيٌ› وابن حامد» والقاضي› 
والأصحاب: فیمن وصّى لرجل بعبد قیمته ثلث ماله» ولاغر قلت 
ال ان اجار ار ف رض له الد اة راع لاا 


111 کیپ غل هام (6: (تال فلك آ پات ابن وبوضی بالگل 
والثلث» فمسألة الرَدٌ من اني عشر» لصاحب الكل ثلالة» ولصاحب القلث 
سهم»ء ولكل ابن أربعةء ثمٌ من أجاز ااي لك صاحب الكل ؛ 
أعطاه نصف تتمة الربع على الوجه الآول» ونصف تتمة الثلث على الثاني» 
ومن أجاز منهما لصاحب الكل دون صاحب الثلث؛ أعطاه ثلاثة آرباع ما 
يزيده على الأول وعلى التّاني جميع ما في يده؛ لأنه لا يبلغ نصف تتمة 
الكل وهو الواجب عليه لو أمكن). 


[ کتب على هامش (ن): (کذا وقع» وصوابه: الثاني). 


(۱) في (ب) و (ج): له. 
(۲) قوله: (ثلاثة أرباعه) كذا في (د) و(ه)» والذي في (آ) و (ب) و(ج) و(و): ربعه. 
والمثبت مواقق لماقي المخني »)۲۹/١‏ والمجرر )۳۸۹/١(‏ والقروع 
(6۸1/۷(. 
قال الزركشي :)۳۹٦/٤(‏ (وإنما كان له ربع العبد»ء وللموصى له بالعبد ثلاثة 


قواعد ابن رجب 


الأغر له فيه ولصاحب الث ربع العبة ولف باقي الالء وإن روا 
م الت بها تمن ٠‏ اعا صاب زم الت ودر سدس المال 
كله من العبده وياغا الأغر سدس الد وستس باق الال لزرال 
المزاحمة بالرَدّء فأمكن وصول كل منهما إلى نصف ما سمي له كاملا ؛ 

وخرّج صاحب «المحرر» وجهًا آخر من الوجه الثاني" في المسألة 
الي فا أنه بتسم الت بها على حب ما كاتا بتسمان 
ا ا ا ات عا کي 
صاحب العبد» وهو اختيار صاحب «المغني»؛ تسوية بينهما في الرَد 
والاإجازة . 


وفي تخريج هذا من المسألة التي قبلها نظر؛ لأ الورثة هناك قد 
يكون مقصودهم بالرَدٌ على أحدهما توفير ما كان يأخذه بالمزاحمة 
عليهم» كما لو أجازوا لصاحب الوصيّة بالكل وردُوا على الموصى له 


[ كتب على هامش (ن): (كذا وقع» وصوابه: الأوّل). 


[] كتب على هامش (ن): (أي: في «المحرّر» لا هناء وهي إذا أوصى بالكل 
والثلث). 


= أرباعه؛ لأن مقتضى وصية صاحب الثلث أن يكون له ثلث العبد» ومقتضى وصية 
صاحب العبد أن يكون له جميعه» فقد تضمنت الوصية قسمة العبد على أربعة 
أثلاث» وهو أربعة أرباع» وليس طرح وصية أحدهما بأولى من الأخرى» فيجعل 
الثلث ربعًا؛ كمسائل العول). 


]۱١[ قاعدة‎ 


بالثلث؛ فلو أعطينا صاحب الكل ما ردّوه على صاحب الثلث؛ لم يبق 
في ردهم فائدة لهم» وهنا لا يخرج عنهم سوى الثلع""'» فينبغي أن 
يقتسمه الفا على رسا عمل بمراد الموصى من اللو 
خت مک ولا ضرر على الورثة في ذلك. 

ومنها : استحقاق الخانمين من الغنيمة» متى رد أحدهم؛ توفر على 
الباقين› وسواء فلنا: ملکوه با لاستیلاء» أو لم يملكوه. 

ومنها : الموقوف عليهم» إذا رد بعضهم ؛ توفر على الباقين؛ كما لو 


7 


مات بعضهم »› وقد سبقت . 

زا < اقات اة ا ره ك واحدارات 
ارآ م فان اجان 

وأمًا النّوع الثاني؛ فله أمثلة: 

منها : عقود التمليكات المضافة إلى عدد؛ فيملك كل واحد منهم 
بحصًته؛ لاستحالة أن يکون كل واحد منهم مالگا لجميع العين . 

ثم هنا حالتان : 


[1] كتب على امش (ن): (كان الأرلى أن يقال: وهنا يرج عنم للت على 
ا ا کی کک غ ماب الد ر ا 2ة 
لھم فی ذلك على كلا الوجهين). 

[] في (ن): الوصيّان. وكتب على هامش (ن): (أي: الموصى لهما). 

۳1 کتبا على عامتى (0): اى در وصها: 


(۱) ينظر: قاعدة (۷۰)» .)٥۰۸/۱(‏ 


قواعد ابن رجب 


إحداهما: أن يكون التّمليك بعوض؛ مثل أن يبيع من رجلين عبدًاء 
أو عبدين بثمن» فيقع الشراء بينهما نصفين» ويلزم كل واحد نصف 
التمن»› وإن کان لاثنين عبدان مفردان» لكل واحد عبد» فباعاهما من 
رجلن ns‏ 
البيع وجهان: 

اهاد رارض دا اأمة وعله فقسمان ال 
على قدر قيمتي العبدين . 

وذكر القاضي وابن عقيل وجِهًا آخر: أنّهما يقتسمانه على عدد 
رؤوس المبيع نصفين؛ تخريجًا من أحد الوجهين فيما إذا تزوّج أربعًا في 


ے 


م و اجك لکل واحد عبدًا ف بثمن وأاحد؛ ففى صحة 


¢ ت 


عقد بمهر واحد» أو خالعهنٌ بعوض واحد: أنه يکون بينهنٌ أرباعًا . 

وهو هھنا بعید جدًا؛ لان البضع لیس بمال محض؛ فكيف يسوى“ 
به الأموال المبتغى بها الأرباح والتَكسّب؟! 

وخرّجاه أيصًّا في الكتابة» وهو أقرب من البيع؛ إذ الكتابة فيها 
کے ال 

الحا ااه آذ بكرن شر عرق مل أن بت لاع ف 
أو يملّكهم ايا فو را أو اة مشاعًا؛ فقياس كلام الأصحاب في 
التمليك بعوض : أنهم يشساوون في ملكه. 

وحكى صاحب «المغني» فيما إذا وضع طعامًا في الكقّارة بين يدي 
عشرة مساكين» فقال: هو بينكم بالسّويّة» فقبلوه» ثلاثة أوجه: 


}ا في (ب) و(و) و(ن): تسوّی. 


]۱١[ قاعدة‎ 


ى 


إحداها - وهو الذي جزم به أَرَلا -: أنه يجزئه ؛ لأنّه ملّكهم 
التصرف فيه والانتفاع به قبل القسمة» كما لو دفع دين غرمائه بينهم. 

واللّاني - وحكاه عن ابن حامد -: يجزئه وإن لم يقل بالسَويّة؛ لان 
قوله : خذوها عن كقّارتي؛ يقتضي التّسوية ؛ داق کا 

والتًالث - وحكاه عن القاضي -: أنه إن علم أنه وصل إلى كل 
واحد قدر حقّه؛ أجزأء وإلّا لم يجزئ. 

هذا ما ذكره» وأصل ذلك ما قال القاضي في «المجرد»: إذا أفرد 
سو مدا وال لمن ما اوها فاخترهاء أو فال كاوها : 
ولم يقل بالسّوبّة» أو قال: قد ملكتكموها بالسويّة» فأخذوها ؛ فقال 
شيخنا أبو عبد الله : يجزئه ؛ لأنٌ قوله خذوها عن كمّارتي يقتضي 
التسوية؛ لأن حكم الكقارة أن تكون بيهم بالسّويّةء فإن عرف أنها 
وصلت إليهم بالسويّة؛ أجزأه» وإن علم التفاضل؛ فمن حصل معه 
الفضل؛ فقد أخذ زيادة» ومن آخذ آقلٌ؛ كان عليه أن يكمله» وإن لم 
يعلم كيف وصل إليهم ؛ لم يجزئه» وعليه استئنافها؛ لأته لم يعلم قدر 
ما وصل إلى كل واحد منهم بعینه. انتهی . 

فحكى الكل عن ابن حامد» وصاحب «المغني» جعل الإجزاء مطلقًا 
قول ابن حامد» واعتبار الوصول قول القاضي» وليس كذلك. 

وكذلك استشكل الشيخ مجد الدين ما وقع في «المجرّد»» وقال: 
(لعلّه وقع غلط في الثسخة)» وليس كذلك أيصًا؛ فإِني نقلت ما ذكرته 


() قوله: (أيضًا) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


من أصل القاضي بخطه. 

ثمّ قال: (وعندي أنًا إن قلنا: ملكوها بالتّخلية» وأنها قبض؛ 
أجزأته بكلٌ حال). قال: (ولعلٌ هذا اختیار ابن حامد). 

رها بعد ل اران عاد عه وان اة را 
تملك بدون قبض» وقد قدّمنا ذلك عنه في مسائل القبوض» وأ القبض 
في المنقول بالنّقل» فیتوجّه على هذا: أله لا بد من تحمَّق قبض كل 
واحد لمقدار ما يجزئ دفعه إليه؛ لألّه لم يملكه بدونه» ولا عبرة 
بالإيجاب لهم بالسوية. 

وما حكاه القاضي عن ابن حامد يشعر بأل إطلاق قوله: خذوا 
هذاء أو هو لكمء لا يحمل على التسوية؛ فإئه ماعلل بان التسرية 
حكم الكقًارة» وهذا مخالف لما قرّره"“ في عقود المعاوضات. 

وأمّا ما حكاه في «المغني» من طرد الخلاف فيما لو قال: هو بينكم 
بالسويّة» أو اقتصر على قوله: هو بينكم؛ فليس ذلك في كلام القاضي . 

رخ کت ع اسن ورا ا ت ي 
التساوي» أم لا؟ وفي المسألة وجهان: 

اخد :أ در و الذي دكن الأضحاب فى ماله 
المضاربة إذا قال: خذ هذا المال فاتّجر به» والربح بيننا؛ أتّهما 
يتساویان فيه . 


9 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): قرروه. 
(۲) قوله: (مسألة) سقطت من (ب) وباقي النسخ . 


]۱١[ قاعدة‎ 


وصرّح القاضي» وابن عقيل» والأصحاب في مسألة المضاربة: بان 
إطلاق الإقرار بشيء أنه بينه وبين زيد يتنرّل على المناصفة أيصًا. 

وكذلك صرّحوا به في الوصايا إذا قال: وصّيت لفلان وفلان بمائةٍ 
متها واک 

ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال: بين فلان وفلان 
مائة درهم» وأحدهما ميّت: ليس للحي إلا خمسون درهمًاء وكذا لو 
قال: لفلان وفلان مائة درهم» وأحدهما ميْت» وأنكر قول سفيان 
بالتفرقة بينهما" . 

وهذا تصريح بأد إطلاق الوصيّة لفلان وفلان تتنرّل على التساوي» 
کما لو قال: بینهما. 

والوجه الاي أن إطلاق الببة لا يفاض التساوي؛ وبه جزم 
القاضي في «خلافه»» وابن عقيل في «عَمَده» في مسألة الإقرار في 
كتاب البيع» وكذلك ذكره أبو الخظاب في الإقرار» وصاحبا «المغني» 
و«المحرر). 

ومنها : القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم› بی کل 
واحد منهم بالحصًة؛ فمن عفا منهم؛ سقط حمّه» وسقط الباقي؛ لاله لا 


ا 


يتبعض . 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور (۸/ .)٤۳۳۰‏ 


قواعد ابن رجب 


آدميٌ» أو صيد محترم'» و في الوطء في الحج» أو الصيام ؛ هل 
تتعدّد عليهم الديات» والجزاء» والكمًارة؟ 

ركذلك عقر الد قات كاله والان والكفا؛ وفك سين 
و 


(۲) ينظر: القاعدة .)١١۳(‏ 


]١١[ قاعدة‎ 


]١۱١۱١1 فاعدة‎ 


من استند تملّکه إلى سبب مستقرٌ لا يمكن إبطاله وتار حصول 
الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أوّل وقت انعقاد اله 
وتش تثبت أحكامه من حينئذ» أم لا تثبت تت | سن حو ترت الملك؟ فد 
خلاف. 

وللمسالة أمثلة كثرة: 

منها : ملك الشّفيع إذا أخذ بالشفعةء وكَمٌ نخل موَبّر كان وقت البيع 
غير موبّر» وفیه وجهان سبق ذکره""'". 

وا ملك المرص ل ا قل م اليرت هل شك ل اناك 
من حين الموت أم لا؟ وفيه خلاف معروف. 

ومنها: إذا تملك المالك للأرض زرءً الغاصب بنفقته بعد بدو 
صلاحه؛ فهل تجب زكاته عليه» آم على الغاصب؟ على وجهين» وقد 
سبق في بيع الكّمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع نحو ذلك . 


1۹7 کب على هاش (0: (يظر آين سق كرهماء فاي لاقف علا 
ينظر : آخر القاعدة .)۷١/۲( »)۸١(‏ 


.)٦١ /۲( »)۸١( ينظر: القاعدة‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


ومنها : الفسخ بالعيب والخيار؛ فإِلّه يستند إلى مقارن للعقد؛ فهل 
هو رفع للعقد من أصله» آو من حینه؟ وفیه خلاف معروف . 

وها د الول هل فحت على ملك الرارتة لأا تچب 
ماله ا فا ات الوت ان سا وجد في حیاته؟ 
على روایتین معروفتین . 

وحكى ابن الرّاغونيّ في «الإقناع» الرٌوايتين في القصاص أيصًا؛ هل 
هو واجب للورثة ابتداءً» أو موروث عن الميت؟ 

ومنها : إذا انعقد سبب الملك أو الصّمان في الحياة» وتحفّق بعد 
الموت؛ كمن نصب شبكة» فوقع فيها صيد بعد موتهء أو عثر بها 
إنسان» وفيه خلاف سبق ذكره.""" 

ومنھا: إذا کاتب عبداء ثم مات» ولم يوذ إليه شيئاء فآدى إلى 
وره وعنء فل الرلا للد اللي كاه لاعقاد مه ف ملك ار 
لور النواى لهه الق الپ قى ملكي ؟ على روابتين: 
الا ا ال ا 

ومنها : إذا كاتب المكاتّب عبدًاء فأدّى إليه» وعتق قبل أدائهء أو 
اعتقه بمال» وقلنا: له ذلك؛ ففي ولائه وجهان: 


ادها : آنه للت ازل وهو م ع ا ك رت ارلا 
[1] كتب على هامش (و): (وهو الصحيح). 


[۲] كتب على هامش (ن): (يكشف محله مما سبق» فإني لم أقف عليه)» 
ينظر : القاعدة (٩۸)ء .)١٠١/۲(‏ 


]١١[ قاعدة‎ 


على هذا العتيق في حال ليس مولاه من أهل الميراث» فاستقرٌ لمولى 
الغوك.. 

والاتي: : هو موقوف» فإن أدّى المكاتب الأول وعتق؛ فالولاء له؛ 
لانعقاده له قبل عتقه» وهو قول القاضي في «المجرد». 

ورجح في «الخلاف» قول أبي بكر» حى حکی عنه: أنه لو عتق 
المكاتب الأول قبل الثّاني؛ فالولاء للسَيّد؛ لانعقاد سبب الولاء له 
حیث کان المکاتب ليس آهلا له. 

وکلام أبي بكر إِنّما غل ا و ا 0 د 
أو العتق المنجز بإذنه» وأمًا ما وقع بغير إذنه؛ فالعتق عنده موقوف على 
أداء المكاتب الأوّل؛ فينبغي أن يكون الولاء له كولاء ذوي رحمه الَذين 
شتراهم في حال الكتابة. 

وأمّا العبد القن إذا أعتق O‏ : يملکه؛ 
فحكى صاحب «المغني» عن طلحة العاقوليّ من أصحابن : أ 
موقوف» فإن عتق؛ فالولاء له e‏ 

وفي «المجرد» للقاضي : أن الل للد 


NS 


8 ف( اعشن. 

(۲) هو طلحة ب و الفقيه القاضي أبو البركات» 
قرأ على القاضي أبي يعلى وحضر درسه الفقه» وروى عنه الجامع الصغير» وقراً 
الفقه على القاضي يعقوب» وهو من متقدمي أصحابه» وكان عارقًا بالمذهب» حسن 
المناظرة» توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: ذيل الطبقات .٠٠١/١‏ 


قواعد ابن رجب 


ويعتقه : أن ولاءه للسَيّد وقال: إذا أذنوا له؛ فكأنهم هم المعتقون. 
وهذا يدل على الفرق بين عتق المكاتب بإذن سيّده» وعتقه بدونه 
ا آن کرد د جا على فر( الد ل ولك را اع 

بإذن سيّده بطريق الوكالة» ثم ليس في نصّه نه أن اليك عق عة ذلك 

TT‏ اتا اة 

ويشبه هذه المسائل: إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة» 
وأسلمن معه» واختار منهنٌ اربعًا؛ انفسخ نكاح البواقي» وهل يبتدئن 
العدَّة من حين الاختيار؛ لأن نكاحهنً إِنَّما انفسخ بهء أو من حين 

الإساام لا السب على وجين. 
فأمّا تصرف الفضوليئ إذا قلنا: يقف على الإجازة؛ فأجازه من عقد 

له؛ فهل يقع الملك فيه من حين العقد حى يكون التّماء له» أم من حين 

الإإجازة؟ على وجهين : 
اقات مو حي الد وبه قطع القاضي في «الجامع»» 

وصاحب «المغني» في مسألة نكاح الفضولي . 

ا من حين الإجازةء وبه جزم صاحب «النهاية»» ولکن 


س 


السبب هنا غير مستقرٌ؛ لإمكان إبطاله بالرد. 


)١(‏ في (آ): الولاء للسيد 
9 في (ب) و(و): الملك. وکتب على هامش (و): (صواب العبارة: الملك من حين 
العقد). 


]١١[ قاعدة‎ 


ويشهد للوجه النّاني: أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم بمختلف 
فيه إلّما يفيد صّة المحكوم به وانعقاده من حين الحكم» وقبل الحكم 
کان باطگا. 


(۱) من قوله: (ويشهد للوجه الّاني) إلى هنا سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


ويلتحق بهكذه القاعدة : 


العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد 
الشرط في أثنائها؛ فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من 
ابتدائهاء أم لا؟ فيه خلاف أيضًا'. 

وينبني عليه مسائل : 

منها: إذا نوى الصّائم المتطرع الصّوم في" أثناء التّهار؛ فهل 
يحكم له بحكم الصّيام من أوّله» أو من حين نواه» فلا يثاب على 
صومه إلا من حين النيّة؟ على وجهين» والثاني ظاهر كلام أحمد. 

ومنها: إذا بلغ الصَبيُ› أو عتق العبد» وهما محرمان قبل فوات 
وقت الوقوف؛ فهل يجزئهما عن حجُة الإسلام؟ على روايتين؛ 
أشهرهما: الإجزاء. 

ق لآ إحرا عا انعد رای ٠‏ لأ قال للل والاقلدب. 

وقیل : بل یقدّر ما مضی منه؛ کالمعدوم» ویکتفی بالموجود منه. 

وقيل: إن قلنا: الإحرام شرط محض؛ كالظهارة للصّلاة؛ اكتفي 
بالموجود منه» وإن قیل: هو رکن؛ لم یکتف به. 


E E OST 


)۲( في (ب) و(ج) و (د) و(ه) و(و): من . 


قاعدة [۱۷] 


فاعدة ۱۱۷1] 


كل عقد علق يختلف باختلاف حالين» إذا وجد تعليقه في أحدهما 
ووقوعه في الآخر؛ فهل يغلب عليه جانب التعليق» أو جانب الوقوع؟ 

في المسألة قولان؛ إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع 
غا ٣‏ فلي 

ويتفرًّع على ذلك مسائل : 

ظها: الرصة لمن هرف القاهر وارت؟ فصر عدا المرت غير 
وارث» أو بالعكس» والمذهب: أن الاعتبار بحال الموت» ولم يحك 
الأكثرون فيه خلافًا؛ فان الوصيّة للوارث لا يمكن أن تلزم» والوصيّة 
للا جن E BE I E ET‏ 

ومنهم من حكى خلانًا ضعيقًا في الاعتبار بحال الوصيّة» کما حكى 
أبو بكر وأبو الخطًاب رواية : أن الوصيّة في حال الصحة من رأس المال. 


13[ کب على هان (6 كا إا كانت اة المعلن علبها: عش عبد قى 
حال صخته» إذا وجدت في مرضه من فعل السَيّد). 

١‏ عي على حا 0 عة ما و الرارت راا واا اا 
ا الر ٠‏ م ائ أ هان عون ا با وال 


الما ق کے مو كرك وا راج 


قواعد ابن رجب 


ولا يصح عن أحمد» وإتّما أراد به العطيّة المنجزةء كذلك قال 
القاضي وغيره. 

ومنها : إذا علق عتق عبده في صځته بشرط» فوجد في مرضه؛ فهل 
بق سن الف آ و من راس الال على رجمین: وح القاضی ف 
«خلافه» روایتین . 

راخیار ای کر وان آی مرسی: ا ن مو الف 

وهذا إذا لم تكن الصّفة واقعة باختيار المعلّق» فإن كانت من فعله؛ 
فهو من اثلث بخير خلاف» وقد نص عليه أحمد في رواية صالح: إذا 
قال لامرآته: أنتِ كذا وكذا إن لم آخرج إلى البصرة» وقال: لم تكن 
لي نيّة في تعجيل ذلك؛ فلا تطلق حٌى يكون في وقت لا يقدر أن 
ا 

وكذلك لو قال: غلامه حر إن لم یفعل کذا وکذاء فلم یکن له ني ؛ 
فلا یعتق سی بکون في وقت لا يقدر أن يفغل الذي قال. 

فإذا طلقت؛ ورئته واعتدّت» وإذا عتق؛ کان من ثلثه . 

وهكذا حكم ما إذا أعتق حمل أميِه في صحَته» ثم وضعته في 
مرضه» وقلنا: لا يعتق الحمل إلا بعد الوضع. 

ومنها: إذا علق طلاق امرآته فې صځته على صفة» فوجدت في 
مرضه» ولم یکن من فعله؛ فهل ترث آم لا؟ على روایتین . 


[ کكتب على هامش (ن): (وذلك قبل موته بمقدار وقتِ لا يسع لخروجه إلى 


البصرة) . 


قاعدة [۱۷] 


والمنصوص: أتها ترثه في رواية صالح ومهتّى” . 

والأخرى مخرّجة من مسألة قذفها في الصُحّة» وملاعنتها في 
المرض. 

ومنها : إذا أوصى” إلى فاسق» فصار عدلا عند الموت؛ فهل تصحٌ 
الوصيّة بناءً على قولنا : لا يصح الإيصاء" إلى الفاسق؟ على وجهين . 

ومنها: لو آوصى له بدار» ثم انهدم بعض بنائها قبل الموت؛ فهل 
يدخل تلك الأنقاض”“ في الوصية؟ على وجهين. 

وكذلك الوجهان لو زاد فيها بناءً لم يكن حال الوصيّة» ذكر ذلك 
أبو الخطاب . 

وما لر قال الد س ملكت عدا قهن حر ك وقلا : يصح هذا 
ااا ن ال اهر اورم الاهي > عة ماك 
عبدا؛ فهل یعتق؟ على وجهین . 

ولو وى المكاتب بشيء» ثمٌ عتق قبل موته؛ فهل تصحٌ وصيته؟ 
خرّجها الشّيخ مجد الدّين على الوجهين . 

ومنها : لو قال العبد لزوجته: إن دخلت الذّار فأنت طالق ثلاثاء ك 
عتق» ثم دخلت الذّار؛ فهل تطلق ثلاثاء أو اثنتین» حیث لم یکن مالگًا 


(1) لم نجدها في مسائل صالح المطبوعة» وأما رواية مهنى فقد نقلها القاضي في 
الروايتين والوجهين (۲/ .)۷١‏ 

EDEN 

(۳) قوله: (الإيصاء) سقط من (ب)» وهو في (و): الوصية. 

() في (أ): الأبعاض. 


قواعد ابن رجب 


حال التعليق لأكثر منها؟ على وجهين . 

ومنها : لو علق طلاق امرآته قبل الدخول على قدوم زيد - مثا -» ن 
دخل بهاء ثم قدم زيد وهي حائض"'"؛ فاته يقع اللاق بدعيًا لا بمعنى 
الإثم به» بل بمعنى أمره بالمراجعة فيه. 

ولو كان قد علق طلاتًا أو غيره على طلاق البدعة؛ ترتّب عليه» 
ولم يحك الأصحاب فيه خلافا. 

ولو قال: إن قمت فأنت طالق» فقامت وهي حائض؛ فهل يكون 
بدعًا؟ 

قال في «الانتصار» : مباح'» وفي «الترغيب»: لقصدها لزوم 
رجعتها بقیامها» بخلاف قدوم زید؛ لعدم قصدها فیه؛ بد 


[ا کپ على عامش (20 تيك بها قل الاخرل لكرنها حب ل ا ر 
بدعة لطلاقهاء وكذلك لو كانت مدخولا بها وهي حامل قد استبان حملها 
فوضعت» ثم قدم زيد وهي NEE E‏ 
فبلغت وحاضت› وقدم زيد وهي حائض) . 


(۱) قوله: (مباح) هو في (آ) و(د): يحتمل وجهین . 

© کر رئ اق ما لا عن 0 و و وا وی وکر 
مصحسًا في (ب)» وكتب في هامشها: (هذا التّعليل وجد بخط المصتّف). وقوله: 
(بدعي) سقط من (ن) . 
كتغل عا (6 ن رل القصها إلى عر ب الا 
ولم يدر الكاتب محلّها). 
وعلق على ذلك (رليس ذلك ثابتا في النسخة المعمدة أصلاء فلحل المؤلف 
كتب ذلك في بعض السخ). 


قاعدة |۷ 


فاعدة ۱۱۸1] 


تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن کان فيه مقصود معتبر شرعًا ؛ 
صح وإلا لم يصحً؛ إذ لو صحًّ؛ لصار العقد غير مقصود في نفسه» 
هذا مى فراع البذهي: 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : إذا علق السلاق بالتّكاح؛ فالمذهب المنصوص': أنه لا 
يصحٌ؛ لان التكاح لا يقصد لللاق عقيب العقد. 

ا ی ا ر و ها اق 
طلاق من يتزوّجهھا عليها بنکاحها؛ هل يصح أم لا؟ على روایتين ؛ 
لن هذا فيه حقٌ للرّوجةء فيصير مقصودًاء كما لو شرط ألا يتزوّج 
عليها . 

فمن الأصحاب من خص الخلاف بهذه الصّورة» ولم يخرّج» 
ومنهم من خرّج في الكل روايتين . 

هذا كله إذا لم تكن حالة التعليق في نكاحه؛ فإن كانت في نكاحه 


مسائل صالح (۲/ ۳۳۲)» مسائل عبد الله (ص .)۳١۷‏ 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .)۱١١/۲(‏ 


قواعد ابن رجب 


حينئذ» e‏ طلاقها على نکاح آخر یوجد؛ فنص أحمد في رواية ابن 
I I‏ 
«المجرّد) عن ابي بکر» ورجُحه ابن عقيل ؛ لأن التعليق هنا في نكاح» 
ومن أصالنا أن الصفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإطلاقهاء وتعود 
الصفة فيها ؛ فكيف إذا قيّدت بنكاح معيّن. 

ولو عله في يلك يمينه لأمته على نكاحها بعد عتقها؛ فنص أحمد 
في رواية ان هان على ا م e‏ 


ا 


وكذلك تیه ٩‏ : یمن انی انتا n‏ إن 
نكحتك فأنت طالق: أنه يصحٌ؛ لأنّه“ في هذه الحال يملك عقد 
النكاح عليها قهرّاء فلم تنقطع آثار الملك فيه بالكلَيّة ؛ فلذلك اتعقزت 
فيه الصفة. 

ومنها: تعليق العتق بالملك» والمذهب المنصروص : ا 
الملك يراد للعتق» ويكون مقصودًا» كما في شراء ذي الرّحم وغيره. 

والخلال وصاحبه لا يشبتان في المذهب في ذلك خلافًاء وابن 
حامد والقاضي يحکيان روایتین 


(۱) لم نجده في مسائل ابن منصور» وينظر : الاختيارات للبعلي (ص .)۳۷١‏ 
(۲) ینظر: مسائل ابن هانۍ (۱/ ۲۳۹-۲۳۵). 

(۳) ینظر: مسائل ابن هانئ (۲۳۹/۱). 

)٤(‏ قوله: Ole CY)‏ و(د). 


قاعدة [۱۷] 


وها تعلق اللذر بالعلف؟ ستل ٠:‏ إن رزقتن انك مالاء فلله عل أن 
أتصدة به» أو بشي ء منه؟؛ فیصحٌ› ونقل الشيخ تف الذبن غلب 
الاتفاق"» وقد دل على ذلك قوله تعالی: وسم من علد آله كوئ 
ج CO 0 e‏ 
ءاتدنا من فضلٰد۔ لنصَدقن € [التوبَة: ]۷١‏ الاية 
ومنها: تعليق فسخ الوكالة على وجودهاء وتعليق الوكالة على 
فسخها؛ كالوكالة الور وقد ذکر صاحب «التلخيص» : أن قياس 
اللمب ص ذلك ا على أن الرعالة فاك اعلق عتتا ۽ كذاك 
وقال الشّيخ تقىْ الدّين: لا يصحٌ؛ لأنّه يدي إلى أن تصير العقود 
الجائزة لازمةء وذلك تغيير”" لقاعدة الشرع» الس فة السعلق 
إيقاع الفسخ» وإنّما قصده الامتناع من اللوكيل وحله قبل وقوعه» 
والعقود لا تفسخ قبل انعقادها. ‏ 
e E A E) E VW # ca‏ 
النكاح بالعيب على وجود النكاح» وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك» 
منهم : القاضى› وابن عقيل › واب الخشّاب» معللین بأنه رفع للعقد قبل 


0 


هده . 


.)۳۷۷ ينظر: الاختيارات للبعلي (ص‎ )١( 

(۲) في (ب) و(د) و(و) و(ن): الآيات. 

0 ف تا تر 

6 که کی کی ن کی ها :ر اه ماي الح 00۴9 
(ه) في (آ) و(د) و(ه): المبيع . 


قواعد ابن رجب 


وا ا مر ا ر کر 
كالقاضي» وأبي الخطّاب» وابن عقيل» وصاحب «المغني» بهذا 
الماخذ» وهو مالف لما نص عله أحمد في ساة: إن جعت بالئين 
إلى کذا وکذاء ولا فلا بیع بینناء أنه يصح ویکون تعلیقًا للفسخ 
على شرط . 

وقد صرح القاضي بجوازه في البيع خاصّة في «خلافه»» ومن 
المتأحرين من صرح به في فسخ الإجارة أيصًا. 

ومنها : تعليق فسخ التّدبير بوجوده» وصرّح” القاضي في «المجرد» 


u 


اناف ا قل لا اهدر كلها ولد ت ولا فقد رجعت في 
تدبيره» فقال: لا يكون رجوعًا؛ لان الرجوع إِلّما يصح في تدبير 
موجود» وهذا بعد ما خلق؛ فکیف یکون رجوعًا؟ کما لو قال لعبده: 
متى دبرتك؛ فقد رجعت؛ لم يصح . هذا لفظه. 


(1) ينظر: المغني (۳/٤٠٠)ء‏ وفي مسائل ابن منصور (7/ :)۳٠۲١‏ قلت: سئل سفيان 
عن رجل باع شيًا» فقال: إن لم تحمله غدًا فلا بيع بيني وبينك؟ قال: (لا أرى هذا 
شيا » والبیع جائز). قال أحمد: (هو على شرطه). 


]۱٩[ قاعدة‎ 


فاعدة ۱۱۹۱] 


إذا وجدنا لفظا عامًا قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأوّل» أو 
مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه 
المختص بهء أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم» 
ويتعدّد سبب الاستحقاق مع اتّفاقه؟ 

هذا على قسمين : 

أحدهما: أن يكون الخاص والعام في كلام واحد مصلل ؛ 
فالمذهب: أنه يفرد الخاصٌ بحكمه» ولا يُقضى بدخوله في العام 
وسواء كان ذلك الحكم ممّا يمكن الرّجوع عنه كالوصاياء أو لا يمكن 
کالاقرار. 

ويتفرًّع على ذلك مسائل : 

منها: لو قال: هذه الذّار لزيدء ولي منها هذا البيت؛ قبلّ» ولم 
يدخل البيت في الإقرار» صرح به الأصحاب. 

ويجيء على اختيار ابن عقيل في مسألة (کان له على وقضيته) أنه لا 
يقبل منه في القضاء: آلا يقبل ههنا إفراد البيت؛ لأ مأخذه: أن 
المعطوف بالواو جملة مستقلّة غير مرتبطة بما قبلها؛ فهي دعوى 
مستقلّة؛ كما قالوا في قوله: (آنت طالق وعليك آلف): إنّها تطلق بغير 


قواعد ابن رجب 


عوض» بخلاف الاستثناء والصّفات ؛ فإِتّها مع ما قبلها شيء واحد. 

والصحيح الأول وأ المعطوف بالواو مع المعطوف عليه في حكم 
الجملة الواحدة» وهو المنصوص عن أحمد. 

وأمًا : أنت طالق وعليك ألف؛ ففيها روایتان . 

ومأخذ الوقوع بغير عوض غير ما ذكروه """. 

ومنها : لو وصّى لزيد بشيء» وللمساکين بشيء› وهو مسکین ؛ فإِلّه 
لا بست مع المساكين من لبهم شا ء نص عليه أحمد قي روات ابن 
هانۍ “ وعلئ بن سعيد. 

ونقل القاضي فيما قرأته بخصه : الاتّفاق على أن زيدًا لا يستحقٌ من 
وصيّة المساكين في مثل” هذه الصورة؛ وإن كان مسكيتًا . 

مع أن ابن عقيل في «فنونه» حکى عنه أنه خرّج وجهًا آخر 


[ كتب على هامش (ن): (وهو أنه لم يجعل الألف عوصًا للشّلاق ولا شرطا 
فيه» إلّما عطفه على اسلاق الذي يمكن إيقاعه» فوقع ما يملكه» ولم يلزم 
ما جعله عليها» كما لو قال: أنث طالق وعليك الحج» وحاضله أن قوله: 
ولي هذا البيت» بعد قوله: هذه الدّار لزينب؛ خاص ورد بعد عام» فأمكن 
الجمع بينهما بذلك» وقوله: وعليك ألف بعد: وأنت طالق» يقتضي رفع 
ما أوقعه جميعه بآمر ليس إليه). 


(۱) مسائل ابن هانۍ .)٤۸/۲(‏ 
(۲) قوله: (مثل) سقط من (ب) و(ن). 


€ ]۱٩۹[ قاعدة‎ 


مارک إا 06 سك 

ومنها : لو وصّى لزيد بخاتم» وبفصّه لآخر» أو وصّى لرجل بعبد» 
وبمنافعه لآخر» أو لآحدهما بالدار ولآخر بسکناها» ونحو ذلك»› 
بلفظ لا یقتضی انفراد کل واحد بما وصّی له به صریضًا؛ فقال أبو بکر 
فی «الشافی» : لکل واجك سيا ما وصى له به لا یشارکه الآخر فيه. 
وأخذه من مسألة الإقرار السَابقة. 

والتضرضص غ آحمد ها اللرفته قال مهن سالك أا عبداث 
عن رجل اوصی بعبد لرجل»› ثم أوصى به لآخر؛ قال : هذه مشكلة› 
فقلت له: فان ناسًا يقولون: يكون العبد بينهم نصفين»› قال: لا . 

فقلت له: قله آوصی بدار لرجل وا وض ب اها لآخر» فقال : هذه 
مثل تلك. 

فقلت لأبى عبد الله : فا وض بخاتمه لرجل وأوصی بالفصضص 
لآخر» فقال : وهذه أا مثل تلك› ولم يخبرني فيهم بشي ء . 

فتوقّف في المسألةء وأنكر قول من قال بالاشتراك في العبد إذا 


[ کتب غل هائی (: (سیاتی آذ وجه التخرم عامل الرکاة حيت سجن 
الأخذ مع عمالته بفقره» وقد يرق بينهما: بأنٌ ما يأخذه العامل أجرة عمله 
ا وا ع و وا و ا ا 
وض الذي للمسا کین): 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): إِّه. 


قواعد ابن رجب 


او به لاثنين» وجعل حكم الوصيًة بالدًار وغلتهاء والخاتم وفصه؛ 
كم الوصيّة بعبد لاثنين؛ فدلٌ على أنه لا اشتراك في الف 
و 

ولا کا و ای ا و ا 
یکون اتان الوصبة النّانية رجوع عن الآولى» كما اشعر به کلامه 
ف ا 


والمشهور في المذهب : أن الوصية بعين مرَةَ لرجل» ومرة لغیره؛ 
لا يكون رجوعًا» بل يشتركان فيها» كما نص عليه أحمد في الوصيّة 
بالا جزاء المنسوبة؛ کالثلٹ TT‏ 


: ت 4 ت (YD ti e x‏ 
ومنها: لو وصى بثلثه لرجل» ووصّی لاخر بمقدر منهء فقال" 


[1] كتب في هامش (ن): (لكن ظاهر نصه أن الوصيتين في وقتين مختلفين؛ 
لقوله: «ثم أوصى به لآخر» بخلاف مسألة الفص والغلة). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: الفص والغلة). 

1[ کے غ وا( ی ا 

[14 کپ غل هامش (60 (آي: ذا اروص به لاتين هر تين؟ لم تكن الوسة 
به للثاني رجوعًا عن الوصيّة به للأوّل» بل يشتركان فيه» فكذلك الوصية 
بالعین) . 

0 جا فى صاقل صالح 20۸4/١‏ (فلت: الرجل رصي بقلت ماله ولآخر بماله؟ 


قال: من أربعة؛ لهذا ثلاثة» ولهذا واحد). 
( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): قال. 


]۱٩۹[ قاعدة‎ 


أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال: ثلثي هذا لفلان» ويعطى 
فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت؛ قال: هو للآخر منهماء 
ا رجهت لے ای قل و اا ت 
كل شهرء» وإذا مات هذا وفضل شيء؛ يرد إلى صاحب الثلك. 

ظاهر هذه الرواية يدل على تقديم الوصيّة بالمقدّر على الوصيّة 
الع المرب لما اة رالا 

وكتب القاضي بخظصّه على حاشية «الجامع» للخلال: ظاهر كلام 
أحمد أن الوصية الثانية تقتضي الرجوع عن الأولى؛ لأن الانية تستغرق 
جميع المال؛ إذ العمر ليس له حدٌ معروف» قال: وقد قيل: لا يكون 
رجوعا» ويس الت غلى آربعة: مرضي له بالت سهمه روثلا 
للآخرء کما لو وصّی لرجل بماله ولآخر بثلثه» انتهی . 

و ا الاي فنا هة اح ر القاف 
عن التفقة إلى الأول وهذا يبطل أنه رجوع» ولان الوصيّة لاني إلَّما 
هي من الثلث؛ فكيف تكون وصيّة بالمال كلّه؟! فيتعيّن حملها على ما 


وا 


1[ کب على عاك (6: زر آن الرف ا بال ر فته على الو 
بالشلث). 


(۱) في (أ): قال . 


(۲) ينظر: المغني .)۹4/٠١(‏ 
(۳) قوله: (لأَنٌ أحمد) هو في (ب) و(ن): لأَنّه. 


قواعد ابن رجب 


فأمًا المسألة التى ذكرها الخرقئ فى كتابه» وهى: إذا أوصى لرجل 
بعینِ من ماله؛ كعبد» ولآخر بجزء مشاع منه؛ کالثلث› وان 
الوصيتين تزدحمان في المعيّن مع الإجازة» كما لو وصّى به لاثنين› 
وتبعه على ذلك ابن حامد» والقاضى» والأصحاب؛ فهذا قد" يحمل 
غا ما 5 گاتت الرصان فى وتن مختلفن: ول شال على 
ز11 
ھل 

وإن حمل على إطلاقه - وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين -؛ فهو 
وجه آخر» رورض اعدد و امرل غا کک نے روات ےک 
الوصية بالعہد و ونصه على اَن من أوصى لزید بشي ء٠‏ ولجیرانه 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "ولا إشكال على هذا"؛ لأنهما إذا كانا في 
وقتين؛ دخل المعيّن في عموم ماله الموصى بثلثه» فيزدحمان» وإذا كانا في 
وقت واحد؛ فالظًاهر عدم الدّخول» فلا مزاحمة» وذلك لأ إفراد بعض 
أفراد العام بحكم يرجح كون ذلك الفرد لم يرد شمول العموم» بخلاف ما 
إذا كانا في وقتين؛ فإنه لا ترجيح هناك» بل الظاهر ثبوت الحكمين لهء 
ومن ذلك استحقاق العامل بعمله وفقره» والوارث بقرابتیه). 

[۲] كتب على هامش (ن): (قوله: "في الوصيّة بالعبد لاثنين" في دلالة نصّه 
غل مات العبه غل اذ گر تقر رلك آر اعرا آن تلك کان ت 
قبن حيف قال يها آوضی بحبد لرجل: تم آوضی به للا عر ولا 
يخفى أن "ثم" تقتضي المهلة» وذلك يذل على اختلاف الوقتين» لكن قذ 


)۱( في (ب) و(و) : بمعيّن . 
(۲) قوله: (قد) سقط من (أ). 


]۱٩۹[ قاعدة‎ 


بشيء» وزيد من جيرانه؛ أله لا يستحقٌ من الوصيّة للجيران شيا . 

رفا ر ابن امد ا الاصجاب اتف كل ا اا ا 
وأنكروها عليه» ونسبوه إلى التفْرد بها. 

القسم الثاني : أن يكون الخاص والعامٌ في كلامين منفردين؛ فههنا 
حالتان : 

إحداهما: أن یکون المتكلّم بهما لا يمكنه الرٌجوع عن كلامه» ولا 
يقبل منه؛ كالأقارير» والشّهادات» والعقود؛ فيقع الكّعارض في 
الشّهادات» ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعًا عن 
الأول. 

هكذا ذكره غير واحد من المتأخرين» مع أن كلام أحمد وأبي بكر 
عبد العزيز في أن الخاصَّ لا يدخل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام 
الواحد وغيره. 

فقد يقال: إن الخاصّ لا يدخل في العام مطلقًاء ويكون تخصيصه 
بالذكر قرينة مُخرجة له من العموم» ما لم يعارض ذلك قرينة تقتضي 


دخوله فيه . 


= يقال: قد بقّى أحمد الشركة بينهماء فإن كان الحكم عنده انتفاء الشركة مع 
اختلاف وقتي الوصيّة ؛ فانتفاؤها مع اتحاد وقتيهما بطريق الأولى» وإن كان 
إنّما حكم بانشاء الشركة لاتحاد وقتى الوصيتين» فتكون لفظة «ث4٠‏ على غير 
حقيقتهاء بل تكون بمعنى الواوء فهي في ذلك لمجرد التّرتيب في الدكرء 
وحينئذ فيص استدلال المصتّف بها على ما أراده). 


قواعد ابن رجب 


وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة أو مطلقًاء فإذا تعارضت دلالة العام 
ودلالة الخاصٌ في شيء واحد؛ فهل ترجّح دلالة الخاص» أم 
يتساویان؟ 

ذكر ابن عقيل في «الواضح»: lal‏ 

وذكر أبو الخطّاب في «التّمهيد: أته يقدّم دلالة الخاصٌ. 

وهذا هو الذي ذكره القاضي» وابن عقيل أيصًاء اسساب ك 
في مسألة تخصيص القرآن بخبر الواحد» وفي مسألة تقديم الخاص على 
العام عند التّعارض وإن عُلم تقدّم الخاصْ» حى قال أبو الخشّاب 
وغيره: لا يجوز أن ينسّخ العام الخاصّ؛ لأنّه ليس بمساو له. 

والحالة الثّانية : أن يكون الرجوع ممكتًاء كالوصيّة» وعزل الإمام 
لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العام والخاصٌ في كلام 
الشّارع في الأحكام» وفي ذلك ثلاث روايات: 

أشهرها : تقديم الخاصٌ مطلقاء وتخصيص العموم به» سواء جهل 
التاريخ أو علم. 

والّانية : إن جهل اللّاريخ ؛ فكذلك» وإلًا قدّم المتأخر منهما. 


J 


کی 


الذي في الواضح لابن عقيل :)٤۳٤/۳(‏ (آنه إذا تعارض آيتان أو خبران» وكان 
أحدهما عامًا والآخر خاصًا؛ فإنه يقضى بالخاص على العام إذا كان بينهما تناف). 
وأما القول بالتساوي فهو إذا تعارض خبران» كل واحد منهما عام من وجه 
وخاص من وجه آخر» قال ابن عقيل في هذا القسم (۳/ :)٤٤١‏ (إذا تعارض 
خبران» کل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر؛ فهما سواء على 
الإطلاق» إلا أن تقوم دلالة فتوجب تقديم أحدهما على الآخر). 


]۱٩[ قاعدة‎ 


والتالثة : إن علم التاريخ ؛ عمل بالمتأخر» وإن جهل تعارضا. 

ويتّصل بهذه القاعدة قاعدتان: 

إحداهما : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصّة؛ كوصيّة 
معينة وميراث» واستحقاق بحهة عامَّةَ؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يآخذ 
إلا بالجهة الخاصة» نص علي . 

ويتفرّع على ذلك مسائل : 

منها: إذا أوصى" لزيد بشيء» ووصّى لجيرانه بشيء» وهو من 
الان ل فط م ب اران 

ومنها: إذا وصّى لزيد بشيء» وللفقراء بشيء› وزید فقیر؛ فإِلّه لا 
يعطى من نصيب الفقراء شيا نص أحمد على الصورتين. 

وخرّج القاضي فيما نقله ابن عقيل عنه في «فنونه»: الاستحقاق 
بجهة الفقر والجوار» كما يستحقّ عامل الرّكاة الأخذ بجهة الفقر مع 
العمالة. 

ومنها: لو وصّى لأقاربه بشيء» ووصًّی أن يمر عنه آیمان؛ فلا 
يعطى من الكمّارة من أخذ من الوصيّة من الأقارب» نص عليه في رواية 
صالح . 

ومنها: لو وصّى للفقراء» وورثته فقراء؛ لم يجز لهم الآخذ من 


(۱) مسائل ابن هانئۍ .)٤۸/۲(‏ 


)( في (ب) وباقي النسخ : وصی . 
(۳) مسائل صالح (۱/ .)۲٥۷‏ 


قواعد ابن رجب 


الوصيّة» نص عليه في رواية حرب» وقال: (الوارث لا يضرب في 
المال مرتين» إذا كان وارث"""؛ لم يأخذ من الوصيّة شيًا). 

ونقل نحوه أبو الصًقر" والفضل بن زياد. 

وكذلك نص على أن الوارث لا يح عن الميّت» ويأخذ الوصيَّةء 
وحمله القاضي على منعه من أخذ الرّائد عن نفقة المثل» فأمًا نفقة 
المثل؛ فتجوز؛ ا 

القاعدة التّانية: إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدّد 
الاستحقاق بها كالأعيان المتعدّدة؟ المشهور في المذهب: أتّها 
كالأعيان في تعدّد الاستحقاق. 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها: الأخذ من الرّكاة بالفقر» والغرم» والغزو» ونحوها. 

ومنها : الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة. 

ومنها : الآخذ من الصدقات المنذورة» والفيء» والوقوف. 


ومنها : المواريث بأسباب متعدّدة؛ كالرٌّوج إذا كان ابن عمٌء وابن 


111 في (ن) : ا وجد وارث ادا کان وارث)» وکتب على هامشها: (هذه 
اة من غه الم سر ها قزل اعد "ذا كان واركف*ء فادها 
الكاتب فى الآأصل). 

0 هو یحیی بن یزداد» أبو الصقرء وراق أحمد بن حنبل» قال الخلال: کان مع 


أبى عبد الله بالعسكر» وعنده جزء مسائل حسان فى الحمى» والمساقاة» والمزارعة» 


]۱٩۹[ قاعدة‎ 


العم إذا كان أا" لأمٌ؛ بالاتفاق» وكذلك الجدّات المدليات 
بقرابتين» والأرحام» والمجوس ونحوهم ممن يدلي بنسبين»› فإتهم 
يرثون بالجميع على الصّحيح من المذهب. 

ا فا کا ل کک برا ا 
ا ت 6 ا مت سرت انت طا 
فکلمت رجلا فشا آسود؛ طلقت لاتا . 

وکذا لو قال إن ولدت ولداء فانت طالقء وأن ولدت آنئ؟ فانت 
طالق» فولدث أنثى ؛ طلقت طلقتين . 

وقال السّيخ تقيْ الدين : (لا تطلق إلا واحدة في المسائل كلها مع 
الإطلاق؛ لان الأظهر في مراد الحالف أنت طالق» سواء ولدتِ ذكرًا 
E ee ei‏ 
عليه ؛ لاشتهاره في العرف» إلا أن ينوي خلافه. 

ون الإمام أحمد في رواية ابن منصور”" فيمن قال لامرآته: أنتِ 
طالق طلفة إن ولدت دقرا وطلفتین إن ولدت اتک فرلدت دكرا 
e‏ آنه غل ما وی ا أراد ولادة واحدة» وأنكر قول سفيان : 
إِلّه يقع عليها بالأوّل ما علق به» وتبين بالّاني ولا تطلق به). 

وقول سفيان هو الذي عليه أصحابنا؛ أبو بكر» وأبو حفص» 


و أسود؛ فينزل الإطلاق 


(1) مكان: (ابن العم إذا كان أخًا)» في (ب): أو أحّا. وفي (ج): أحَّا. 
(۲) مسائل ابن منصور .)۱۷٤۷ /٤(‏ 

(۳) في (آ): أو أنثى . 

(5) الاختيارات للبعلي (ص .)۳۸١‏ 


قواعد ابن رجب 


والقاضي وأصحابه» وكذلك ابن حامد وزاد: أنّها تطلق بالتّاني أيصًا . 

والمنصوص أصحُ؛ لأ الحالف إتّما حلف على حمل واحد 
وا ا وای اا و و ا 
ڈکرا ھر وا نے اغری نوع التعليق عليهء فإذا ولدت هذا الجمل در 
وأنثی ؛ لم يقع به المعلق بالذكر والأنشى جميعا E ST‏ 
فط أنه لم ا إيقاع أ حد الطلاقين» وھا ردّده؛ لتردده في 
كون المولود ذكرًا أو أنثى» وينبغي أن يقع أكثر الطّلاقين""؛ إذ كان 
القصد تطليقها بهذا الوضع» سواء كان ذكرًا أو أنثىء لكتّه أوقع بولادة 
أحدهما أكثر من الآخرء فيقع به أكثر المعلقين. 

تنبیه : 

إذا كانت الجهة واحدة؛ لم يتعدّد الاستحقاق بتعدّد الأوصاف 
المدلية إليها؛ كالوصية لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة 
واحدة» ذكره القاضي في «خلافه» في الوصيّة للإخوة: آنه سکوی 
الإخوة للأبوين» والإخوة للأب» والإخوة للأمٌ؛ لأ الكل مشتر 
في جهة الأخوّة؛ فلا عبرة بتعدّد الجهات الموصلة إليها. 


1[ کتب على هامش (ن): یآ و و ا وضعتهما 
معًاء أو سبق وضع المعلّق عليه الأكثرء أمَّا لو خرجا متعاقبين؛ فينبغي أن 
يقع ما علق على الأول فقط). 


]٠۲١[ قاعدة‎ 


]۱۲١1 فاعدة‎ 


يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة» وإن لم تكن إحداهما 
لها مدخل في الاستحقاق؛ في مسائل : 

منها: في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية 
واحدة. 

وخرّج ابن ال قرت ف کاب" «التلخيص» في الفرائض رواية 
آخرى بالاشتراك» من مسألة التكاح. 

ومنها: تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية التكاح في 
إحدی الرُوایتین» اختارها ابو بکر» ورجُحه صاحب «المغني» . 

ومنها : تقديمه عليه في حمل العاقلة» وفيه الرٌوايتان. 

ومنها : تقديمه عليه في الصّلاة على الجنازة» وفيه الرُوايتان أيضًا. 

ومنها: في الوقف المقدّم فيه بالقَرب» وكذلك الوصيّة؛ فير جح 
الأخ للأبوين على الأخ للأب» صرح به القاضي والأصحاب في 
الوصية» وغللا : بأد الانفراد بالقرابة كالكقدّم بدرجة. 

وخالف الشّيخ تقئ الدّين في الوقف وقال: لا يرجح فيه بالقرابة 
الأجنبية عن استحقاق الوقف. 


(۱) قوله: (کتاب) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


]۱۲١۱1 فاعدة‎ 


في تخصيص العموم بالعرف» ولها صورتان: 

إحداهما: أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده 
حتى صار حقيقة عرفيّة؛ فهذا يخص به العموم بغير خلاف. 

لر عاف ١‏ باكل هرا احضت بيت بالك المفرى درن 
البيض وغیره مما شوى . 

وكذلك لو حلف على لفظ الدَابّة» والسّقف» والسّراج» والوتد؛ لا 
نارن إلا ها سى قى العرف كذلك دون الأدم والشماء 
والس والس ة فاد هله الس فا مجرت حل غاوت هااا 

الو رة انا ال كرد الك وف ترغان: 

أحدهما: ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقَيّدًا به» ولا يفرد 
بحال؛ فهذا لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه» كخيار شنبر"» 
وتمر هندي؛ لا يدخلان في مطلق التّمر والخيار» ذكره القاضي في 
«(خلافه) . 

ونظيره ماء الورد» لا يدخل في مسمَّى الماء المطلق . 


ت لان الیرب ۷/6 0 رار قشر فرب من ال به جرة هل 


]۱۲١[ قاعدة‎ 


والّوع التّاني: ما يطلق عليه الاسم العام لكل الأكثر ألا يذكر معه 
إلا بقيد أو قرينةء ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه؛ ففيه وجهان. 

ويتفرّع عليهما مسائل : 

منها: لو حلف لا يأكل الرُؤوس؛ فقال القاضي : يحنث بأكل كل 
ما يسمّى رأسّا؛ من رؤوس الطير والسّمك» ونقله في موضع عن 
أحمد» وقال في موضع: العرف يعتبر في تعميم الخاصٌ لا في 
تخصيص العام . 

وقال آبو الخشاب: لا يحنت إلا برأس يؤكل في العادة مغرداء 
وكذلك ذكر القاضي في موضع من «خلافه»: أن یمینه تخت بما يسكّى 
E eT‏ 

رک اب غر تی اناع ررابین 

إحداهما: پنث پاکل کل راس 

والثانية : لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام خاصّة. 

وعزا الأول إلى الخرقي. 

وفي «التّرغيب» ذكر الوجه الائ : ُه لا نك إا اکا راس يباع 
1 باعل عاش (6: مکی آن مجم بن قرلی الفاضی: بان الت 

لكل ما يسمّى رأسًا بالنسبة إلى حالف لا عرف في بلده» وعدم الحنث لغير 


ما نجیر اسا عرقًاء خی قاب الف على عض الرفرس): 


(۱) قوله: (وقال في موضع : العرف يعتبر في تعميم الخاصٌ لا في تخصيص العام) سقط 


قواعد ابن رجب 


مفردًا للأكل عادةء قال: فإن جرت عادة قوم بإفراد رؤوس الظّباء؛ 

حنث به في ذلك المكان. 
وفي غيره وجهان»ء مأخذهما: هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة 

الحالف؟ ا" . 
ومنها : لو حلف لا يأكل البيض؛ فهو على الوجهين أيضًا : 
فيحنث عند القاضي بأكل بيض السّمك وغيره. 
رلا خت عند آي الات ایاگل بض برا" باه ن 

اء 
وزعم صاحب «الكافي» أن الخصيص هنا إلّما جاء من إضافة 

الأكل إلى الرؤوس واليض»ء حيبت كانت العادة تحص بعض أنراعهما: 
وظاهر كلامه: أنه لو علق حكمّا سوى الأكل؛ لعمٌ بغير خلاف» 

وفیه نظر . 
ومنها": لو حلف لا يأكل اللحم» فأكل لحم السّمك؛ ففيه 

وجهان أيضًا. 

[1] کتب في هامش (ج) و(ه) و(ن): (قال في «الكافي»: إذا اختلف آهل 
بلدين في تسمية عين؛ انصرف يمين الحالف إلى تسمية بلده). وزاد في 
(ن): (من فام ال اة 

00 وین 


(۲) أي: يفارق وينفصل . ينظر: لسان العرب .)۳١۷/١١(‏ 
(۳) قوله: (ومنها) سقط من (آ). 


]۱۲١[ قاعدة‎ 


وقال أحمد في رواية صالح: هو على نيه . 

قال القاضي : معناه إن نوی لحمًا بعینه؛ لم یحنث بأکل غیره مع 
الإطلاق'" وهو قول الخرقي. 

وقال ابن أبي موسى: لا يحنث مع الإطلاق» وإِنّما يحنث بإدخاله 
ال ول ظاهر کلام خو 

ومنها: لو حلف لا يدخل بيتّاء فدخل مسجدا أو حمّامًا؛ 
فالمنصوص في رواية مهّى : أنه يحنث» وأنّه لا يُرجع في ذلك إلى 
افع بان المسجد الام ی ب ف الاب را 

وهذا يخالف نصّه في رواية صالح في لحم السّمك؛ فحُرّج له في 
الفسالين وواتاة: 


Cc 


(۱) ینظر: مسائل صالح (۲/ ۱۹۷). 

(۲) ورد إطلاق لفظ : (البيت) على المسجد في عدة آبات؛ منها: قوله تعالى: إن موتِ 
اله أن م رررر: ۰ وقوله تعالی: ل اوک بت وضع لاس کدی یگ ) 
[آل عمرّان: ۰]۹٩‏ 
وورد إطلاق لفظ : (البيت) على الحمام» ومن ذلك ما رواه أبوداود »)٤١١١(‏ 
وابن ماجه »)۳۷٤۸(‏ عن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول الله 4ي : «تفتح 
لكم أرض الأعاجم» وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات» فلا يدخلها 
الرجال إلا بإزار» وامنعوا النساء أن يدخلنهاء إلا مريضة» أو نفساء». 


«المحرّر» من نصّه الآتي فيمن حلف بصدقة ماله؛ أنه يختص بما يسكّى 
غو ا 

رکا الخلاف لر اف ا پر کی و کب سف 

ومنها: لو حلف لا يشم الرّيحان» فقال القاضي : تختص يمينه 
بالفارسئٌ ؛ لأنّه المسكّى بالرّيحان عرقًا . 

الآ الاب غ ف ب ر 
ريحان حقيقة . 

وهذا يعاكس قولهما في مسألة الرؤوس والبيض "'". 

ومنها: لو حلف لا يأكل لحم بقر؛ فهل يحنث بأكل لحم بقر 
الوحش؟ على وجهين ذكرهما في «الترغيب»» وخرجهما من وجهين 
حکاھما فیما إذا حلف لا یرکب حمارًا» فرکب حمارًا وحشیًا؛ ھل 
يحنث ام ل؟ 

والخلاف ههنا يقرب أخذه من مسألة وجوب الرّكاة في بقر 
الوخش» والحتت في سبالة الركرب أضعف؛ لأن الركوب إنما يراد به 


کہ لے وام 10( یپ کی رل لے کن الف 
مسألة الرُؤوس بكلٌ رأس» حيث لا عرف لواحد منهاء» كما يقتضيه قوله في 
«(خلافه» كما تقدّم» ففق قوله في المسألتين؛ مسألة الرُوؤوس ومسألة 
الريحان» ويمنع تعاكس قولي أبي الخطًاب بأنٌ تعميم الريحان؛ لكونه لا 
یری له عرقاء فترجع إلى حقيقته» بخلاف الرُّوؤوس؛ لأن لها عرفًاء فلهذا 
اختصت اليمين به دون الحقيقة) . 


]۱۲١[ قاعدة‎ 


الحمار الأهلي. 

وشبية بهذا الخلاف لأصحابنا في مرور الحمار الوحشيٌ بين يدي 
المصلي؛ هل يقطع صلاته ام ل وقد حكاه أبو البقاء في «شرح 
الهداية». 

ومنها: لو حلف لا یتکلّم» فقرآ» أو سبّح؛ هل یحنث أو لا؟ 

المشهور: آل ك 

وتوقّف أحمد فيه في رواية . 

ومنها: لو حلف بعتق عبيده» أو أعتقهم منجرًا؛ فقال الخرقي 
وأبو بكر : يتناول القن » والمدبّر» والمكاتب» وام الولد» وأشقاصهء 
وزاد القاضي : عبيد عبده التاجر» ونص عليه أحمد في المكاتب في 
رواية ابن منصور" . 

وخرّج القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نيّة» من رواية 
مهنّى في الأشقاص أنهم لا يدخلون في عتق المماليك» إلا أن ينويهم. 

ومأخذه: انهم خارجون من اسم الرقيق والمملوك عردًا . 

ولو قيل: إن أمٌ الولد كذلك؛ لم يبعد. 

ومنها: لو حلف بصدقة ماله» وأراد البرًّء أو نذره نذر تبرر؛ فإِنّه 
يتصدّق بثلث جميع أمواله عند الأصحاب. 

قل الآرم عن أجمد ا جل هل القاس الذ امت غا آي 


Di u eas 


(۲) مسائل ابن منصور .)٤٤۷٤/۸(‏ 


قواعد ابن رجب 


من جميع ما يملك؟ فقال: ذلك على قدر ما نوى» وعلى قدر مخرج 
يمينه» والأموال عند الاس تختلف”' الأعراب يسمُون الإبل والغنم 
الأنراله وقيوعم نس القامت؛ وقره الأرقين» فلو أن راا 
قال: مالي صدقةء اليس کنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ ° 

قال القاضي في «خلافه»: فظاهر ذاه يرجع إلى نيته في ذلك» 
فإن أطلق؛ يرجع إلى عرف الإطلاق عند الّاذر. 

وقال أحمد أيصًا في رواية صالح: إذا قال: جاريتي حرَة إن لم 
أصنع كذا وكذا؛ قال ابن عمر وابن عباس : «تعتق» ٠‏ وإذا قال: مالي 
في المساکین؛ لم يدخل فيه جاریته . “ 

قال القاضي : وظاهر هذا أن الأمة لا تدخل في عموم المال» قال: 
والمذهب التّعميم . 

رالجب آنه لم حك بالمي عن حم تسا صا رلا 
اا 


8 ف( وی بخاف: 

(۲) ينظر: الفروع .)۷۲/١١(‏ 

(۳) الآثر أخرجه عبدالرزاق )۱٥۹۹۸(‏ عن عثمان بن أبي حاضر قال: حلفت امرأة من 
أهل ذي أصبح» فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا - 
لشيء کرهه زوجها -» فحلف زوجها آلا يفعله» فسئل عن ذلك ابن عمر» وابن 
عباس ون فقالا : «أما الجارية فتعتق» وأما قولها: مالي في سبيل الله؛ فتتصدق 
بزكاة مالها). 

() ینظر: مسائل صالح (۲/ .)٤۸٤‏ 

)٥(‏ في (أ): ن 


]۱۲١[ قاعدة‎ 


ومنها: لو حلف لا مال له» وله مال غير زكوي؛ فقال الأصحاب: 
يحنث» وأخذوه من المسألة التي قبلها. 

قال ابن الزاغونيٌ في «الإقناع»: وظاهر كلام احا 
لأتّه قال في رواية الحربئٌ: نحن لا نعدٌ الذدّار» والتّياب» والخادم؛ 
مالا . 


قواعد ابن رجب 


فاعدة ۱۲۲۱] 


يخص العموم بالعادة على المنصوص . 

وذلك في مسائل : 

منها: لو وصّى لأقاربه أو أهل بيته؛ قال أحمد في رواية ابن 
القاسم: إذا قال: لأهل بيتي آو قرابتي؛ فهو على ما يعرف من مذهب 
الرٌجل إن کان يصل عمّته وخالته"» ونقل سندې نحوه. 

وقال في رواية صالح في الوصيّة لهل بيته: ينظر من كان يصل من 
أهل بيته من قبل أبيه وأمّه» فإن كان لا يصل قرابته من قبل أَمَّه؛ فأآهل 
ەین قل ا 

واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرُواية على طريقين : 

أحدهما : أتّها رواية ثالثة" في قرائب الام خاصًّة أنّهم لا يدخلون 


1[ کنب لی خاش (©: ھی کرن جلد تال آن تی قراة الام رواین 
أخريَيْن» إحداهما: لا يدخلون أصلاء وهي المشهورةء والأخرى: 
يداون مطاقا ؛ ولم أقف على هذه الرواية). 


)۱( في (أ): و. 
(۲) ینظر: الروایتین والوجهین (۲/ .)۲١‏ 
(۳) ینظر: مسائل صالح .)۲٥۷/۱(‏ 


قاعدة [۱۲۲] 


في الوصيّة» إلا إن كان يصلهم في حياته» وهذه طريقة القاضي في 
«المجرّد». 

والظريق اللّاني: آنها هي المذهب» وأ الاعتبار بمن كان يصله في 
حیاته بکل حال؛ فإن لم يكن له عادة بالصّلة؛ فهي لرا ا 
وهي طريقة القاضي في «خلافه». 

ونقل عن أحمد: أنه لا اعتبار بالصّلة» قال في رواية ابن منصور 
في رجل وصّى في فقراء أهل بيته» وله قرابة في بغداد وقرابة في بلاده» 
وكان يصل في حياته الّذين ببخداد» قال: (يعطى هؤلاء الحضور والّذين 
في بلاده)» وكذلك نقل عبد الله . 

قال بو حفص البرمکٌ: هذا قول آخر لا یعتبر بمن کان يصل في 
ا 

قلت: ويحتمل أن يقال: منع الصّلة ههنا لمن ليس بيخداد قد علم 
سببه» وهو تعذر الصّلة للبعد» والكلام إنما هو فيما تركه مع قدرته 
عليه . 


رجل وصّی بصدقة فی آطراف بغداد» وقد کان ربّما تصدَّق فی بعض 

[ كتب على هامش (ن): (أي: من قرائب أبيه وأمه» وقد أثبتها في «الفروع» 
رواية في قرائب الأب أيصًّاء كما اقتضاه كلام المصثف هناء ولم يشبتها 
الات ق مروا ولا اع عاف 


)0 ينظر : مسائل عبد الله (ضن: ۸4(« ولم نجدها في مسائل ابن فور 


قواعد ابن رجب 


الأرباض وهو ح» قال: يتصدّق عنه في آہواب بخداد كلها .° 

ومنها: لو وصّى لقرابة غيره» وكان يصل بعضهم» أو وصّى للفقهاء 
أو للفقراءء وكان يصل بعضهم؛ قال القاضي في «خلافه»: لا رواية 
فیه» ولا يمتنع أن يقول فيه ما يقول في آقارب نفسه. 

ومنها: لو وقف على بعض أولاده وسمّاهم» ثم على آولاد أولاده؛ 
فهل يختط البطن الثاني بالأولاد المسمّين" أرّلاء أو يشمل جميع 
ولد ولده؟ 

نص أحمد في رواية حرب على أنه يشمل جميع ولد الولر. ° 
بآبائهم» فان هذه عطيّة واحدة؛ فحَمْلٌ بعضها على بعض أقرب من 
حمل الوصيّة على العطيّة فى الحياة. 

وهذا النص هو قوله في رواية حرب في رجل له ولد صغار خاف 
عليهم الصحةة فا وقف ماله على ولده» وکتب کتابًا» وقال: هذا صدقة 
على ولده فلان وفلان» وسماهم» قال : وولد ولده» وله ولد غير 
هؤلاء» قال: هم شرکاء. 

فحمله الشسخان صاحبا «المغني» ولالمخررا غلی ما فلتا» وریب 


(1) قال في الصحاح :)٠١۷١/۳(‏ (ربض المدينة: ما حولها). 
(۲) ینظر: مسائل عبدالله (ص: ۳۸۸). 

(۳) في (ب): بأولاد المسمين. 

(6) ينظر: الوقوف والترجل .)٥۷/١(‏ 


قاعدة [۲۲] 


الخال يذل عله 

وقد يقال: إِنّما عم البطن الثاني ولد الولد؛ لأنٌ تخصيص البطن 
الأول بالصخار كان لخوفه عليهم الضيعةء وهذا المعنى مفقود في البطن 
اللّاني؛ فلذلك اث شترك فيه آولاد الأولاد كلّهم. 

وحمله القاضي وابن عقيل على أن البطن الأول شرك فيه الول 
المسكّون وغيرهم؛ أخذًا من عموم قوله: (صدقة على ولده)» 
وتفميص بمضمم اللكر لا قى ال صي بالك كترن: 
لإ ومر ڪت وسلو وجل وَمیکَدلً € [البقَرَة: ۹۸] ٠‏ 

E A,‏ ا he‏ ق رار وها | خط 
بيان أو بدل» وأيّهما كان فيقتضي التخصيص بالحكم؛ لان عطف البيان 
موضخ رع وطاق 4 وا لم یکن اناه رادل هر الوا 
المقصود بالحكم؛ فيتعين التخصيص به 

sS 
الثلاثة البواقي» ا عبدي فلان حرٌ؛ لم يعتق ما‎ 


عداه بعیر حلاف" 


[1] كتب على هامش (و): (لعله هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة). 


[۲] تب غلى هامش (ن): (ومن التخصيص بالغادة: جواز صدقة الحبك غير 
المأذون من قوته برغيف ونحوه إذا لم يضر به على أصح الروايتين» وكذلك 


جواز صدقة المرأة من بيت زوجها بنحو ذلك على أصح الرُوايتين أيضًا). 


قواعد ابن رجب 


وها لو انتاجر جرا يحمل دة عة حمل على ما جرت 
العادة بالعمل فيه من الرّمان دون غيره بغير خلاف. 

ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة؛ اختصّت يمين بما يؤکل 
منها عادة» وهو التّمرء دون ما لا يؤكل عادة؛ كالورق والخشب. 


]١۲۳[ قاعدة‎ 


فاعدة ۱۲۳۱] 


ويخَص العموم بالشرع - أيصًا - على الصحيح في مسائل : 
منها: إذا نذر صوم الذّهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من 
ومنها: لو وصّى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد 
الوجهين» حكاهما فى «التّرغيب». 
وظاهر كلام القاضي ال 
ومنها: لو وگله أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الصّلاق المحرم؟ 
على وجهين» ذكرهما ابن عقيل وصاحب «المحرّر». 
ومنها: لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير 
وفيه وجه: لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع . 
ولا فطر ايام النّهي . 


قواعد ابن رجب 


]١۱۲ ٤١ فاعدة‎ 


هل يحص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السّبب هو 
المقتضى له؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا خض به» بل يقضى بعموم اللْفظ» وهو اختيار 
القاضي في «الخلاف»» والآمدي» وأبي الفتح الحلوانيٌ» وأبي 

وأخذوه من نص أحمد في رواية علي بن سعيد؛ فيمن حلف لا 
يصطاد من نهر لظلم" رآه فيه" ثم زال الظلم؛ قال: (النّذر يوفى 


وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب: فيمن حلف لا يكلم هذا 
اء تسار ا آنه بت كا ا الاين على الریف: 
الواة والمت دال ية عدا تعمُم الخاصّ» ولا تخصّص العام . 


(۱) في (ب): يختص . 

(۲) في (أ): بظلمة. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (أ). 
() ينظر : المغني (۷/ .)٤۷١‏ 


]۱۲٤[ قاعدة‎ 


والوجه اا٠‏ ل ا وهو الصّحيح عند صاحبی «(المحرّر» 
واالمكاء الك صاب «الع را سى صررة الهر وها اشهها: 
کمن حلف لا یدخل بلدًا؛ لظلم رآه فيه" ۰ ثم زال. 

وصاحب «المغنى» عدّىی الخلاف إليهاء و ابن عقيل فی 
عمد الأدلةاء ورقال: لعو تاس المتحباة لن المتحب + أن النة 
ا ا ا ا الو هی د0 الال ی 
التخصيص بحالة الرّوجيّة دون غيرها""'. 

وكذلك جزم به القاضي في موضع من «المجرّد»» واختاره الشيخ 
ھر کے ار والار ا تد ا رة مه الد اام کا 
مُنع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله وإن زال المعنى 
0 کپ على مات 00 اأ والاي اج العام وة الخاصض قاد 

ت هر ادا ا ا ی ا د 

درکن ا ر 

[۲] كتب على هامش (ن): (آي: يرجح عدم الحنث في غير السّبب؛ بناء على 

تخصيص العام بسببه الخاص» وعضده بمسألة حل الصفة). 

[۳] کتب على هامش (ن): ا وهذا من تخصيص العام بسببه الخاص ؛ لان 


دلالة الحال کالسّبب) : 


(۱) قوله: (فيه) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


الذي تركرها لأ جل > د ترك شيع ته يتم العرد فيه مطلًاء وإن 
كان لسبب قد بتغيّر» ولهذا تهى المتصدق أن بشتري صد" . 

واا حت ودک چ د اع ا ١ا‏ هار خف 
خص صورة النّهر بالحنث مع الإطلاق» بخلاف غيرها من الصُور. 

وأمّا مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصّفة؛ فإن كان ثم سبب 
يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصْفة؛ لم يحنث بالكلام بعد 
زوالهاء صرح به في «الكافي» و«المحرّرا» فهي کمسألتنا. 

ويتفرّع على هذه القاعدة مسائل : 

منها: لو دعي إلى غداء» فحلف لا يتغدّى؛ فهل يحنث بغداء غير 
ذلك المحلوف بسببه؟ على الوجهين» وجزم القاضي في «الكفاية» 
وصاحب «المحرّر» بعدم الحنث. 

ومنها: لو حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان القاضي› 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۹۳۳)» ومسلم »)٠١١١۲(‏ من حديث العلاء 
الحضرمي ونه مرفوعًا: «ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر». قال 
النووي: (معنى الحديث: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله لا 
حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بهاء ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو 
غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام» ولا يزيدوا على الثلاثة). ينظر: شرح 
النووي على مسلم ۱۲۲/۹ . 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري »)۱٤۹١(‏ ومسلم )۱٦۲١(‏ عن عمر وط قال: حملت 
على فرس في سبيل الله» فأضاعه الذي کان عنده» فأردت أن أشتريه» وظننت أنه 
يبيعه برخص» فسألت النبي بي فقال: «لا تشتره» ولا تعد في صدقتك وإن 


أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته كالعائد في قیئه) . 


]۱۲٤[ قاعدة‎ 


فعزل؛ فهل تنحلٌ يمينه؟ على الوجهين'. 

وفي «الترغيب»: (إن كان السّبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية؛ 
اختص بهاء» وإن كانت تقتضي الرّفع إليه بعينه» مثل آن يكون مرتكب 
المنكر قرابة الوالي مثلاء وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته» وذكر 
ال ا ول ای عال ا ت والل 

وإن لم يكن دلالة بحال؛ فهل يبر برفعه إليه بعد العزل ويحنث 
بترکه؟ على وجهین . 

فإن كانت يمينه: رَفْعه إلى الوالي من غير تعيين؛ فهل يتعيّن 
المنصوب في الحال» أم يبر بالرّفع إلى كل من ينصب بعده؟ على 
وجهين ؛ لتردّد الألف واللام بين تعريف العهد والجنس"'. 

ولو علم بمنكر بعد علم الوالي احتمل وجهين: 

احا انال نوات ۹ کا وواه مه 

والتاني: لو م لان صورة الرّفع ممكنة. 

ثي على الوجه الأوّل: يخرّح على ما إذا تبدّد الماء الذي في الكوز 


[ كتب على هامش (ن): (ينبغي أن يختص الوجهان بما إذا مات أو استمرً 
عزله إلى الموت» أمًا لو عزل ثم أعيد؛ فقاعدة المذهب تقتضي : ان فم 
لم تسل 

[] كتب على هامش (ن): (وهذا أقرب إلى الصّة؛ لأ الأصل في اللام 
الجنس حتی یثبت خلافه). 


1ا کنب على هامش (0 آي ینف كما لو حلاف لياكان رغغا فاف): 


قواعد ابن رجب 


عد لق على ریه أو آيرآء من الذي بعك حافة على قضاتهء وف 
وان اي 

فجِعّل محل الوجهين إذا انتفت القراتن والدّلائل بالكلية» ومع دلالة 
الحال والسّبب يختص الرّفع بحال الولاية وجهًا واحدًا. 

ومنها: لو حلف على عبده» آو زوجته» أو لغريمه: لا یخرج إلا 
بإذنه» ثم باع العبد» وطلق الروجة» ووفّى الخريم؛ فال تفل پت 
على الوجهين . 

ومتها؟ لو قالت له زوجت تروت عل؟ ففال: كل امراة لى 
طالق» فإ المخاطبة تطلق بذلك» نص عليه في رواية المروذيٌ وابن 
ا 

وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل تزوّج”" امرآة» فقيل له: إن لك 
غيرهاء فقال: كل امرآة لي طالق» فسكت» فقيل: إلا فلانةء فقال: 
إلا فلانة فإنّي لم أعنهاء فأبى أن يفتي فيه" » وهذا توقف منه. 
وخرّج ابن عقيل في «عمد الأدلّة المسألة على روايتين . 


ŞE 


[] كتب على هامش (ن): (جزم في «المحرّر» في مسألة ماء الكوز بالحنث» 


(۱) ینظر: مسائل ابن هانۍ .)۲۲٤/۱(‏ 
(۲) قوله: (تزوّج) سقط من (آ). 


(۳) ينظر: مسائل أبي داود (ص .)۲٤١‏ 


]٠۲٥[ قاعدة‎ 


]١۲١۱ فاعدة‎ 


اليه تعمّم الخاصّ» وتخصّص العام بغير خلاف فيهما. 

وهل تقيّد المطلق» أو تكون استثناءً من النصً؟" ‏ على وجهين 

فهذه أربعة أقسام : 

ما القسم الأوّل؛ فله صور كثيرة: 

منها: لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصَبيَ يخرج» فخرج 
کر ا ارا ع ی احا نے ادل وھ ا پچ 
من الباب فخرج؛ فقد حنث» وإن كان نوى ألا تدعه؛ لم يحدف ؛ 
لأتّها لم تدعه. 

ومنها: لو قال: إن رآيتك تدخلين هذه الدّار فأنت طالق؛ فنص 
أحمد في رواية مهنّى : أنه إن أراد ألا تدخلها بالكليّة» فدخلت ولم 
برها تحن وان کان توئ إذا رآھا؛ فلا بجنت سے پراها تدخلها . 
[1] كتب على هامش (ن): (الاستثناء من أنواع المخصّصات» فينبغي كونه من 

القم ااي 


(۱) قوله: (لم يحنث) سقط من (أ) . 
(۲) ينظر : المغني (۲۱۸/۲). 


قواعد ابن رجب 


علیهم بیتّا آخ ر ؛ حنث » نص عليه في رواية محمد بن يحيى الكّال. 
حتت اول گل ما پیلکه: 


وقرّر القاضي في موضع: أن هذا اللَفظ ونحوه موضوع في العرف 
لعموم الامتناع» وكذلك ابن عقيل» فعلى هذا لا يحتاج إلى نيّة 
العموم» بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة»› 
وصرٌح به ابن عقيل . 

ومنها: لو حلف لا یضربه» ونوی ألا يؤلمه؛ حنث بکلٌ ما يؤلمه 
من خنق» وعض» وغیرهماء نص عليه . 

ومنها: لو حلف لا يكلم امرأته» يقصد هجرانها بذلك؛ حنث 
بوطئها» أوماً إليه أحمد.“ 


٤ے‎ 


ومنها: A ER‏ وحلف لا راجعتهاء وراد 


(۱) قوله: (آخر) سقط من (أ). 

(۲) من قوله: (وقرّر القاضي في موضع) هو في (أ): بعد قوله فيما تقدم: (حتى يراها 
تدخلها) . 

(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب .)٤٥۹/١(‏ حيث قال: (إذا حلف لا يضربهاء» فعضهاء 
أو خنقهاء أو نتف شعرها؛ حنث» ويحتمل ألا يحنث بذلك. إلا أن ينوي ألا 
يؤلمها» أوماً إليه في رواية مهنى). 

0) ينظر: المغني (۷/ .)٤٦١‏ 


]٠۲۵[ قاعدة‎ 


الامتناع من عودها إليه مطلقًا؛ حنث بتزؤجها بنكاح جديد بعد 
البينونة» نص عليه في رواية ابن منصور” . 

ومنها: لو حلف على زوجته لا تخرج من بيته لتهنئة ولا تعزية» 
ونوى ألا تخرج أصلَا؛ هل بحنث بخروجها لغير تهنئة أو تعزية؟ 

فذكر القاضي في بعض تعاليقه: أنه توقّف فيهاء وأ القاضي أبا 
الطيّب الطبري من السّافعيّة" قال له: مقتضى مذهبكم أنه لا يبحنث؛ 
لأنٌ الغرض يختلف في الخروج» ولا يوجد المقصود في كل خروج» 
بخلاف ما إذا قصد قطع الملّةء فن الملَة توجد في غير المحلوف عليه. 

قلت : والصًّواب الجزم بالحنث ههنا مطلقاء قا د ا 
في المسألتين الأولييْن المذكورتين ههنا. 

ولا يشبه هذا ما لو حلف لا يلبس من غزلهاء يقصد قطع المتَّة؛ 
فإه لا يحدث بالانتفاع بغير الغزل» وثمنه من أموالها“ ؛ لان العموم 
هناك يستفاد من السّبب» وهنا يستفاد من النيّة؛ فهو أبلغ. 


وأمّا القسم الثاني ؛ فصوره كثيرة جدًا: 


(۱) في (ب) و(و): بتزويجها. 

() لم نقف عليه في مسائل ابن منصور» وینظر: الروایتين والوجهین (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» القاضي أبو الطيب الطبري» أحد حملة 
مذهب الشافعية ورفعائه» كان إمامًا جليأا بحرا غواصًا متسع الدائرة» عظيم العلم» 
جليل القدر» عنه آخذ العراقيون مذهب الشافعي» توفي سنة (١٥٤ه).‏ ينظر: 
طبقات الشافعية للسبكي ٠١/١‏ . 

() زاد في (و) و(ن): عند بعض الآصحاب. 


قواعد ابن رجب 


فمنها: أن يقول: نسائي طوالق» ويستشني بقلبه واحدة» أو يحلف 
اا عا ا فسلّم على جماعة هو فيهم» ویستثنيه بقلبه» ووقع 
في كلام القاضي وابن عقيل في هذه المسألة ما يقتضي حكاية روايتين 
في حنثه في مسألة السّلام. 

وتأوّله صاحب «المحرّر» في تعليقه على «الهداية» على أن السرا 
هل تقبل منه دعوى إرادة ذلك أم لا؟ قال: وقد صرحا بذلك في موضع 
آخر من کتابیهما . 

ولو حلف لا یدخل على فلان بیتاء فدخل بيتا هو فيه مع جماعة» 
ونوی بدخوله غیره"'"؛ هل یحنث؟ 

خرّجه القاضي» وابن عقيل» وأبو الخشاب على وجهين من 
مسألة السّلام. 

تال صاب «المررا وه دى رة لن الخول فعل حس 
لا يتميّر» بخلاف السّلام . 

ومنها: لو قال لزوجته: إن لبست ثوبًا فأنت طالق» وقال: أردت 
أحمر» أو قال: إن لبست فأنت طالق» ثم قال: أردت ثوبًا أحمر» أو 
قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق»ء ثم قال: أردت في هذه السّنة؛ 
فالجمهور من الأصحاب على أنه يُدَيّن في ذلك» وفي قبوله في الحكم 


روایتان . 
[ ١آ‏ کب عل فا ( 6( خر فوت ر اا تول عل الجاع وا 


]٠۲٥[ قاعدة‎ 


وشل طائفة؛ فحكوا الخلاف في تذيينه في الباطن» منهم الحلوانئ 
وابنه» وكذلك وقع في موضع من «مفردات ابن عقيل» في الآيمان» 
وكذلك وقع للقاضي في «المجرّد»» رال صا االمحررة وهو 
سهو . 

وعن القاضي في «كتاب الحيل»: ا إن كان المخصصض بالة 
ملفوشًا به؛ صح تخصیصه» وإِلّا فلا» فلو حلف لا يأل شيا أبدًاء 
ونوی به اللٌحم؛ فرل» وإن حلف لا يأكل» ونوى اللٌحم لم تنفعه نّه؛ 
لألّه خصص ما ليس في لفظه . 

وحُيل اختلاف كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في 
اليحين فلي ادات حال" لا غل اغداف ری دک 
السامري قي «فروقه»: أن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم 
بالكليّة» كالاستثناء بالمشيئة في اليمين باش أو حيث تنفع؛ لم تصحَّ 
بالة إلا مع الظلم. 

وقد نص أحمد في رواية حرب على صحْة استشناء المظلوم في نفسه 
بالمشيئة؛ لأنّها ترفع الحكم بالكلية» فهي كالتّسخ؛ فلا تصح بالّة إلا 
مع العذر» بخلاف شروط الطّلاق ونحوهاء فإِتّها تصحٌ بالتيّة مطلقًا ؛ 


لأا ما ل ر 


(۱) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): قال. 

(۲) قوله: (حالين) هو في (ب) و(د) و(و) و(ن): هذين الحالين. 

(۳) في (ب): ذکره عنه. 

. زاد في (ب): وذكر فيها أيضًا. وضرب عليه في (أ) وسقطت من باقي النسخ‎ )٤( 


قواعد ابن رجب 


وما القسم الثالث؛ فله صور: 

منها: إذا نذر الصّدقة بمال» ونوى في نفسه قدرًا معيَنًا؛ فنص 
أحمد في رواية أبي داود: أته لا يلزمه ما نواه . 

وخرّج صاحب «المحرّر» في تعليقه على «الهداية) : اللزوم» قال : 
وقد نص أحمد على أن من" نذر صومًا أو صلاة» ونوى في نفسه أكثر 
مما يتناوله اللفظ؛ أنه يلزمه ما نواه وهذا مثله» ولذلك رجح ابن 
عقيل اللزوم فيما نواه في الجميع . 

وكذلك ذكر صاحب «الكافي»: أنه لو حلف ليأكلىّ لحمًا أو فاكهة» 
اک ا ر وا د اد 
تعلَقت يمینه به دون غیره» وإن نوى الفعل في وقت بعينه ؛ اختص به» 
ولم یذکر فيه خلافا . 

ومنها: لو قال: أنت طالق» ونوى ثلاثًا؛ فهل يلزمه التلاث. أم لا 
يقع به أكثر من واحدة؟ على روایتین . 

وجه القول بلزوم النّلاث: أن (طالقًا) اسم فاعل» وهو صادق على 
من قام به الفعل مرَّة وأكثر» فيكون محتملا للكثرة» فينصرف إليها 


(۱) جاء في مسائل أبي داود ص :)۳٠۲(‏ (سمعت أحمد سئل عن رجل قال: إن قدم 
فلان لأتصدقن بمالي» فنوى في نفسه آلف درهم» فقدم» قال: يخرج ما شاء» ما 
یسمّی مال). 

(۲) في (ب) و(ج) و(و) و(ه): فيمن. وفي (ن): فیمن. مکان قوله: (علی آن من). 

(۳) ينظر: الفروع .)۷٤/١١(‏ 


قاعدة ]٠۲٥[‏ 
وریت في کتاب «(شرح لان e‏ 
للعموم» وحکاه عن غ و قيب 


ے 


وأا إذا قال: ثلاثًا؛ فتطلق ثلاثاء لکن لنا فيه طریقان : 


e 


أحدهما: أن ثلدتًا صفة لمصدر محذوف» تقديره: طد 
والمضدر يتضمن العدد. 

واللّاني: أن ثلاتًا صالح لإيقاع اللّلاث من طريق الكناية» وذكر 
اللاق يقرر الإيقاع بها كنْبّة الطّلاق . 
بقوله: ثلاتًا؟ فلو ماتت مثلا في حال قوله : ثلاتًا؛ هل تقع" التّلاث 
أو واحدة؟ على وجهين › ذکرهما فی «الترغيب». 

Orel cC E O O E 
آله يقع به التلاث» أمًا إن قلنا: لا يقع الثلاث بالنيّة؛ لم يقع التّلاث‎ 
لقره دتا شر غاذف:‎ 


)١(‏ هو عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح» إمام العربية» صاحب التصانيف» لزم أبا 
علي الفارسي وسافر معه حتى برع وصنف» وتخرج به الكبار» وله: سر الصناعة» 
واللمع» والتصريف» والتلقين في النحو» والخصائص وغيرهاء توفي سنة ۳۷۲ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٠۷/١۷‏ . 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار»ء أبو علي الفارسي الفسوي» إمام النحوء 
صاحب التصانيف» أخذ عن الزجاج وغيره» وأخذ عنه ابن جني وجماعة» توفي سنة 
۷ه. ینظر: سیر اعلام النبلاء ۳۷۹/۱٩‏ . 

(۳) في (ب) و(ه) و(ن): يقع . 


قواعد ابن رجب 


ومنها : إذا وقع العقد على اسم مطلق» ونوى تعيينه قبل العقد؛ فهل 
يصح آم لا؟ 

قد سبق أن لنا في صكة التكاح وجهين إذا قال: زوّجتك بنتي» وله 
بنات» ونويا واحدة ف وان مأغذ النطلان آذ شتراط الشهادة على 
التكاح» وهذا يقتضى صحَة سائر العقود الى لا تحتاج إلى الشّهادة 

وصرّح صاحب «المحرّر» ا اشٹری شا بشم مطل فی الذمة» 
ونوى نقده من المال المغصوب› ونقده منه؛ فهل یکون العقد باطلا كما 
لو وقع على عين المغخصوب» أو يکون صحيًا؟ على روايتين 

وإنّما خرّج الخلاف في تقييد المطلق بالتَيّة دون تخصيص العام 
بها ؛ لأن تخصيص العام نقص منه» وقصر له على بعض مدلوله» وذلك 
E SE A E ETE‏ 
على التخصيص مخصصات؛ لدلالتها على الإرادة ال 
لات ید المطلی: فا زا فل مدلرله فا ف ال بادة ا 
الد 

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بتعميم الخاص بالتيّة؛ فإنّه إلتزام 
LE‏ على الأفظ بمجرّد النة . 


)١(‏ من قوله: (وإِنّما حرج الخلاف في تقييد المطلق) إلى هنا سقط من (أ). 
(۲) قوله: (إلتزام بزيادة) هو في (ه) : الريادة. وقوله: (بزيادة) هو في (ج) : زيادة. وهو 
بياض في (آ) . 


]٠۲٥[ قاعدة‎ 


قيل : الفرق بينهما أن الخاصلً إذا أريد به العامٌ؛ كان نصًا على 
الحكم في صورة لعلَة» تعدّى إلى كل ما وُجدت فيه تلك العلَة» وهذا 
غير موجود في المطلق إذا أريد به بعض مقَيّداته» والله أعلم . 

وأمّا القسم الرّابع ؛ فله صور: 

ا ر ال آنه طاق تا واس له واخ ا 
يلزمه اثلاث في الباطن؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه» وهو قول أبي الخصّاب وصاحبه الحلوانيٌ. 

واللّاني: يقع به اللّلاث في الباطن» وهو الذي جزم به السّامريٌ في 
«(فروقه»» وصاحب «المغني»» واختاره صاحب «المحرّر»؛ لان اة 
إلّما تصرف اللَفظ إلى محتمل» ولا احتمال في التَّصٌ الصّريح» إِلَّما 
الاحتمال في العموم» ويشهد له قول أحمد في رواية صالح : (النيّة فيما 
خفي» لیس فيما ظهر)' . 

ومنها: لو قال: نسائي الأربع طوالق» واستثنى بقلبه فلانة؛ فهي 

ومتها: الو قال کل عبد لي حر واستتۍ بقلبه بعض عبیذه؛ فذگر 
ابن آبي موسى في صخته روايتين» ولكن صحة الاستثناء هنا آظهر› 
وی کا اجا تی ااا فعاض ما ب ع 0 و 


1 کن على ا(6 ئى رواية مم عن أحدة لا وق الأققاص: إا 


ان رھ الکن م إن المصرّح به في «التّرغيب» كما نقله ابن همام في 


(۱) ينظر: مسائل صالح .)٤١١ /١(‏ 


كانت مر ضرع لاستراق ما قضافت إبهه إا ايان ضيغ العمرء 
القابلة للتخصيص في الجملة. 

تنبیه حسن : 

فرق الأصحاب بين الإثبات والتفي في الأيمان في مسائل» وقالوا: 
في الات لا تان ال ر مالسي رفي الست يلق به 
على اح 

وقالوا: الأيمان تحمل على عرف الشرع» والشّارع إذا نهى عن 
شىء تعلق الي بجماته وأبعاضه وإذا مر شىء لم بحن الأمتال 
بدون الإتيان بكماله. 

فأخذ الشّيخ تقَيْ الدّين من هذا: أن اليمين في الإثبات لا تع 
وفي النّفي تعمٌ؛ كما عمّت أجزاء المحلوف عليه» قال" : (وقد ذكر 
القاضي في موضع من «خلافه»: ن السب يفضي الحم فى النفي 
دون الاتات". 


= قواعده» وال تل عل اه لی قال کل عبد لن آو تی ملک ر فا 
يعتق عليه جمیع عبیده» نوی العموم أو لم ينو» نوی بعضهم دون بعض أو 
لاء قال: لأن التي لا أثر لها في الصريح على الصحيح. انتهى). 

01 غل خاش 0 اس فى ال الخد ا اال وهر 
الظاهر من الكلام). 


(۱) قوله: (الشّرع) سقط من (أ). 
(۲) ينظر: المسودة ( ص ۳۹۱). 


]٠۲٥[ قاعدة‎ 


قال الشّيخ: وهذا قياس المذهب في الأيمان» وقرره: بأنٌ المفاسد 
يجب اجتنابها كلّهاء بخلاف المصالح؛ فإِنّه إِلّما يجب تحصيل ما 
يحتاج إليه منهاء فإذا وجب تحصيل مصلحة؛ لم يجب تحصيل أخرى 
مثلها؛ للاستغناء عنها بالأولى . 

وكلامه يشمل التعميم بالّة حتى ذكر في العلّة المنصوصة في كلام 
الشّارع: أنَها إن كانت في تحریم؛ تعدّی بالقیاس ال کو اروص 
علا وإن كانت إيجابًا؛ لم بفعل: وکر هذا قياس 
الا 

وحكى عن أبي الخطًاب: أنه لو قال: أوجبت كل يوم أكل السكر؛ 
لألّه حلو؛ وجب أكل كل حلو. 

ثم قال: هذا بعيد» بل الذي يقال: له يجب کل يوم آل شيء من 
الو کات ماکان قال رف رة لاه يطل جاب ال 

وعلى هذا التقدير؛ فلا إشكال في مسألة قول السَبّد: أعتقت غانمًا 
ا ع ا کا قرول الوه غ ا 
ذكره أبو الفتح الحلواني وأبو الخّاب» والله أعلم . 


(۱) ينظر: المسودة ( ص ۳۹۱). 


قواعد ابن رجب 


]۱۲١[ فاعدة‎ 


الور التي لا تُقَصّد من العموم عادة؛ إا لندورهاء أو 
لاختصاصها بمانع» لكن يشملها اللَّفظ مع اعتراف المتكلّم باه لم يرد 
ادخاھا ف ھل بج بغرا 1 ا 

في المسألة خلاف» ويتر جح في بعض المواضع الدخول وفي 
بعضها عدمه؛ بحسب قَوّة القرائن وضعفها . 

ويتخرّج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: 

منها: إذا قيل له : تزوّجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي 
طالق ؛ هل تطلق المرأة المخاطبة آم لاء إذا قال: لم أردها؟ 

ا ق ا ا 
آخری» وخرٌّجها ابن عقيل على روایتین. 

ومنها : لو قذف آباءه إلى آدم وحوًّاء؛ فنص أحمد في رواية حرب: 
على أن عليه حدًا واحدًا"» ولم يجعله ركة عن الإسلام؛ لأتّه لم 
يقصد دخول الأنبياء في ذلك» ولا يقصد ذلك مسلم. 


(۱) ينظر: آخر القاعدة .)٤٤٤/۲( ٠۲١‏ 
(۲) في (أ): فيه . 
(۳) ينظر: الفروع .)٩۱/٠١(‏ 


]١١١[ قاعدة‎ 


وخرّج الشّيخ تقيْ الدّين فيه وجهًا آخر: أنه رة من المسألة 
N‏ 

ومنها : لو قال: عصيت الله فيما أمرني به؛ هل تکون يميت ؟ 

تان لاص لين من 0 البجمرر تفص الاس 
بالڈنوب دوڻ الكفر. 

وقال صاحب «المخُرر»: عندي أ ا ين لول التو جد فة 

ومنها: لو قال لعبیده وهم عنده: آنتم أحرار» وکان فيهم أَمٌ ولده 
وهو لا یعلم بھاء ولم يرد عِتقها؛ هل تعتق آم لا؟ على روايتين»› 
حكاهما أبو بكر وابن أبي موسى» ونص أحمد على عتقها في رواية ابن 
هان وش ٭ 

وشبّهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسّان بمن نادى امرأة له» 
فأجابته أخرى» فطلَقها يظتُّها المناداةء وقال: تطلق هذه بالإجابةء 
ولك باس" 

وهذه المسألة - أعني : مسألة المناداة - فيها روايتان : 

إحداهما: تطلق المناداة وحدهاء نقلها مهتّى ٠‏ وهي اختيار 


الأكثرين؛ کاب کر وابن ¿ حامد والقاضي ؛ فيتعبّن تخريج رواية في آَم 


END a A0 
.)۱٦٤ /۲( ینظر: مسائل ابن هانئ (۲/ ۸۰). والروایتین والوجهین‎ )۲( 
608/0 شر الرو ان والجة‎ © 
.)٠١١/۲( ينظر: الروايتين والوجهين‎ )6( 


قواعد ابن رجب 


ا ا ی 

وغل ا 0 ى لا وال 

وظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسّان: أنهما 
تطلقان جميعًا في الباطن والظًاهر» كما نقول في إحدى الرّوايتين : إذا 
لقي امرأة يظتّها أجنبيّة» فطلَقهاء فإذا هي زوجته؛ أن زوجته تطلق 
ظاهرًا وباطتًا . 

وزعم صاحب «المحرّر» أن المجيبة إنّما تطلق ظاهرًا. 

والفرق بينها وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبيّة : أن الشلاق ههنا 
ادف ما ينفذ فيه» وهو المناداة؛ فلا تحتاج الى حا اجر 
بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبيّة؛ فإِّه لو لم يقع بها؛ لَكَعِيّ السّلاق 
الصّادر من أهله في محلّه» ولا سبيل إليه» وقد شار أحمد إلى معنى 
هلا الفريء وماد فعا اة فا ا 

وها الو عاف لا پم على فلانء قار غا جاع هو هة 
وهو لا يعلم بمكانه» ولم يرده بالسّلام؛ فحكى الأصحاب في حنثه 
الروايتين: 

ويشة تخريجهما على سالا من حلف لا يقل شا ففعلة جاهاد 
أنه الضار ف غليه: 


[ا] تب على مامش (0): (بجامع أذ كلا من النجية رأة الولد مخاطة غير 


:)٤٥٩۹/۲( پنظر:‎ 0 


]١۲١[ قاعدة‎ 


والمنصوص عن أحمد ههنا الحنث في رواية منتى ؛ حى فيما 
إذا كان المحلوف عليه مستترًا بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه. 

ونقل عنه أبو طالب: إن کان وحده فسلّم عليه وهو لا يعرفه؛ 
حنث» وإن كان بين جماعة ولم يعلم به؛ لم يحنث؛ لأنّه أراد 
الجيافة 

وهذا يشبه ما تقدّم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرهاء وبين من 
يطلّقها يعتقدها أجنبيّة » فان المحلوف عليه لم يقصد السّلام عليه بالكلية 
وهناك من يصح قصده غيره» فانصرف السّلام إليه دونه» بخلاف ما إِذا 
کان وحده؛ فان المخارف عله وجده ولكن مع الجهل به. 

وقد تأوّل القاضي رواية أبي طالب هذه على أنه أخرجه بالتيّة من 
السّلام» ولا يصځٌ؛ لأنّه لم يكن عالمًا بحضوره بینهم؛ فکیف يستثنیه 
iL‏ 

ومنها: لو وقف المسلم على قرابته» أو آهل قريته» أو وصّى لهم 
وفيهم مسلمون وكقار؛ لم يتناول الكفار حتى يصرح بدخولهم» نص 
عليه في رواية حرب وأبي طالب . 

ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كمّار؛ ففي الاقتصار عليه 
وجهان؛ لأ حمل اللَفظ العامٌ على واحد بعيد جدًا. 


(۲) ينظر: أحكام أهل الملل والردة (ص .)۲۲١‏ 
(۳) علق في الإنصاف :)٥٠٦/١١(‏ (قلت: الصواب الدخول في هذه الصورة). 


قواعد ابن رجب 


ومنها: لو تهاياً المعتَق بعضه وسيّده على منافعه وأكسابه؛ فهل 
يدخل فيها الأكساب التادرة؛ كالركاز والهديّة الفط أم لا؟ على 
اج 

ومنها: لو قال: ما أحل الله على حرام» وله زوجة ومال» وقال: 
لم آرد زوجتي؛ فهو مظاهر» عليه كمّارة الظّهار» نص عليه في رواية 
اتن ف ن ال رج آتع ر آنراد الال الى صد ريه 
ولا ينصرف الذهن ابتداء إلى غيره؛ فلا يصح إخراجه من العموم بعدم 
إرادة دخوله» وإِّما يصح إخراجه بإرادة عدم دخوله. 

فأمًا إن لم يكن له زوجة وله مال؛ فهو يمين كسائر تحريم 
المباحات . 

ERE eg EEA Og eo 
في رواية ابن منصور وبي طالب في صورة: کل ما أحل اله على‎ 
حرام.‎ 

وقال ابن عقيل : تجب مع كمّارة الظّهار كمًارة يمين ؛ لدخول المال 
في العموم. 

ووښجه القاضي نص أحمد بتوجيهات مستبعدة» وعندي في تخریجه 


وجهان : 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)۱٥۸۲ /٤(‏ 
(۲) ینظر: مسائل ابن منصور .)۲٤٤١ /٥(‏ 


قاعدة ]۲١[‏ کا 


ء۶ 


أحدهما أن المتبادر إلى الأفهام من تخر الحلال؟ تحري 
الرّوجة دون الأموال؛ فإتّها لا تقصد بالتّحريم» فلا تدخل في العموم؛ 
لرا لا صد عاد فكرن السا حك من ضور القاعدة 

والقّاني: آن تكون مر جة على قوله بقذاعل الأيمان» وأ موجبها 
واحد؛ فان الجنس ههنا واحد» وهو تحريم الحلال؛ فصار موجبه 
کاو تیت بكار الليارء لدخرل كار المن نها مه 
غير عکس . 


قواعد ابن رجب 


فاعدة ۱۲۷1] 


إذا استند إتلاف أموال الآدميّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب؛ تعلق 
الفغاة بالساترة دون اليج | أن تكرح الباشرة عة عل الب 


وناشئة عنه' أ» سواء كانت ملحغة' ' إليه أو غير ملحثة"'. 
ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه“ لا عدوان فيها بالكايّة؛ استقل 


11 کپ على هافش (0): (مشل من ندم إله طغام كمسمرم» وهو لا بعل 
بس فا كله وها ال للماكة الافة عن الب من غي الجاع وآنًا 
المباشرة النّاشئة عنه مع الإلجاء؛ فالمكره كما تأتي مسائله). 

[] كتب على هامش (ن): (قوله: «سواء كانت ملجئة» الصواب كتابة ملجَأًة 
بالألف؛ لأنّها اسم مفعول» فلا موجب لكتابة الهمزة بانفتاح ما قبلهاء 
ويجوز أن تكون ملجئة بكسر الجيم بصيغة اسم الفاعل» ويكون الصمير في 
«كانت» للسَببيّة المفهومة من السّبب» ويعضده قوله في آخر مسألة من هذه 
القاعدة: (والأوّل متسبّب غير ملجىئ)» فجعل الإلجاء من السّبب). 

[] كتب على هامش (ن): (آي: ثم إذا كانت ناشئة عن السّبب ومبنْيّة عليه؛ 
فلا بخ الان بالمباترء بل ن تج فت المباشرة عن العدوانء قك 
ان لے العا وان اعت م ارت ال 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (الإشارة ب«هذه» إلى كون المباشرة ناشئة عن 
السّبب). 


قاعدة [۱۲۷] 


السّبب وحده الان 
زان کان تھا عدوان؛ شار گت الس في الضمان. فالأقسام 
و 


[Y1 ‘ok (‏ 
م صور القسم الأول" a‏ 


منها : إذا حفر واحد برا عدواتًاء ثم دفع غيره فيها؛ آدميًا معصومًا 
أو ا لمعصوم» ف قط » فتاف ؛ فالشمان على الدافع وحلده. 


ومنها : لو فتح قفْصًا عن طائر» فاستقَر بعد فتحه» فجاء آخر فنقره؛ 
ال غ اق على ال وح 


[] كتب على هامش (ن): (قوله: «فالأقسام ثلاثة» يقال فيه: بل هي أربعة» 
E O E E E‏ 
العدران يها كم حفر :را عدراا فأوقع إنسان فيها إنساتًا فأتلفهء 
والتّالث: ناشثة عنه مع عدم الحدوان فيها؛ كمن حفر برا عدواتًاء فوقع 
فيها إنسات؛ لعدم علمه بهاء وأا التي ليست المباشرة نافئة عن السّبب» 
فن أ ها فسان اها وهر الق ال اله أن رن السبي د 
عدواتًا؛ كمن حفر بترا عدوانًا فوقع فيه إنسان» والثّاني وهو القسم الرّابع : 
أن تكون غير ناشئة عن سبب ليس معه عدوان؛ کمن حفر برا في ملکه 
فدفع آخر فيها إنساتا). 

11 كب على هافش (6: (القسم الأول هو ما ليست المباشرة نة على 
السّبب» وناشئة عنه). 


3 في (ب) و(د) و(ه) و(ن): ومن . 


قواعد ابن رجب 


1 


ومنها: لو رمی معصومًا من شاهق» فتلقًاه آخر بسیف» فقدّه به؛ 
فالقاتل هو الثاني دون الأوّل. 

فما 5" صرت بطن اة القت جنا وف اة غير ةة 
فضربه آخر فمات؛ فالقاتل هو الأوّلء وعليه الغرّةء ويعرّر الثّاني؛ لان 
الصارت لس متسب بل هو مباشر لاقل فلذلك لزه الصاة: 

وکذا لو رمی صيدًا فأصاب مقتله» ثم رماه آخر فمات؛ فالقاتل هو 
الأول فيباح الصيد بذلك» والتّاني جان عليه؛ فيضمن ما خرق من 
جلده» هذا قول القاضي والاأكثرين . 

وخرّجه طاقفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد البح في ماء 
ونحوه؛ لإعانته على قتله» وظاهر كلام الخرقيٌ تحريمه ههنا؛ فيضمن 
الثاني قيمته كاملة» ويسقط منها قدر جرح الأوّل. 

ومن صور القسم التاني"'" مسائل : 

منها: إذا قدّم إليه طعامًا مسمومًا عالمًا به» فأكله وهو لا يعلم 
بالحال؛ فالقاتل هو المقدم» وعليه القصاص والدية "". 

ومنها : لو قتل الحاكم حدًا أو قصاصًا بشهادة» ثم أقرٌ الشهود أتهم 
تعمّدوا الكذب؛ فالصّمان والقود عليهم دون الحاكم. 


1[ كتب على هامش (ن): (وهو ما يجرد فيه المباشرة من العدوان). 


[۲ کتب على هامش (ن): (الواو هنا بمعنى أآو). 


(۱) قوله: (فأما إذا): هو في (ب): ومنها لو. وفي (ج) و(ه): إن لو. 


قاعدة [۱۲۷] 


ونقل أبو التضر العجلئ عن أحمد: إذا رجم الحاكم بشهادة 
أربعة» ثم تبن أن المرجوم مجبوب؛ فالصّمان على الحاكم. 

وهو مشكل؛ لاله قد تبيّن كذبهم بالعيان؛ فهو كإقرارهم بتعمُد 
الكذف: 


وقد يفْرّق بأد المجبوب لا يخفى حاله" غالبًا؛ فالإقدام على 
رجمه لا یخلو من تفريط» وبأل الشُهود قد يشتبه عليهم؛ فلا يتحفّق 

و اا الهرة فف او كار = وا ينقض السك أ - 
وكان الحقٌ لآدميٌ ؛ فالصّمان على المحكوم له. 


7[ کب على هامقی (6 (لا لاف فى تقض إذا بان النهوة كارا إنما 
الروايان فيما إذا كائوا فسقة؛ فكان يتبغي أن يقول: «آن الشهود كار آو 
فة ليكرن ترديه الخلاف في تقض الحكم راجا إلى ما يليه هذا الذي 
ذكرئاء هو المعروف؛ إذ الخلاف في تين الفسقء ولكن سياتى أن القاضي 
وأبا الخشّاب حكيا رواية: لا يُنقض الحكم» وظاهره أنه في الفسق 
والكفر» ولم أجد بذلك نقلا ر الأصحاب إِنّما يحكون الرواية بعدم 
التقض في الفسق حاصّة» ولعلٌ ذلك هو مراد المصثف فيما نقله عن 
القاضي وأبي الخطاب أنهما ذكرا رواية بعدم اللَقض» كما سيأتي). 


(1) هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال» أبو النضر 
العجلي» مروزي الآصل» سمع من الإمام أحمد» ونقل عنه مسائل كثيرة» توفي سنة 
١٠ه.‏ ينظر : طبقات الحنابلة ٠٠١/١‏ . 


(۲) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): أمره. 


قواعد ابن رجب 


وان نا+ فلت الان 

إحداهما: أن يستند الحاكم في قبول الشّهادة إلى تزكية من زگاهمء 
وفيه ثلاثة وجه : 

اخدها ١‏ الصان على اليزكن» قال او الخطاتاه و 
صاحبا «الكافي» و«التّرغيب»؛ لأنهم ألجؤوا الحاكم إلى الحكمء 
والعاك قحل ما وجب عليه والشهوه لا يعترفون ببطلان شهادتي؛ 
فتعيّن إحالة الصّمان على المزكين . 

والتّاني : الصّمان على الحاكم وحده» قاله القاضي وابن عقيل في 
كتاب الشّهادات؛ لاه مفرٌط بالحکم بشهادة من لا تجوز شهادته» وحکمه 
يختص بالمحكوم به» بخلاف التّركية ؛ فإتّها لا تخت المحكوم به. 

والالك بر المستو ين لضن من اء من الاك والر ن 
والقرار على المزكين» قاله القاضي وابن عقيل في كتاب الحدود؛ لما 
ذكرنا من وجه تغريم كل منهما؛ فيخيّر المستجقٌ» ويستقرٌ الصّمان على 
المزكين ؛ لإلجائهم الحاكم إلى الحكم. 

وحُكي عن أبي الخشاب وجه رابع : أن الصّمان على الشُهود؛ كما 
أو وجرا غم الهاةة: 

ولا تصحٌ حکایته عنه؛ لتصريحه ڪا وهو غير متوجه؛ لاهم 


[1] كتب على هامش (ن): (لا يلزم من تصريحه بخلافه عدم صحَة نقل ذلك 
عنه؛ لجواز أن یکون له قولان فيها). 


)١(‏ في (ب): أحدهما. وفي (و): أحدهم. 


قاعدة [۱۲۷] 


لم يعترفوا ببطلان شهادتهم ولا ظهر كذبهم» بخلاف الراجعين عن 
الشّهادة» ولكن ذكر القاضي وأبو الخصّاب رواية أنه لا يُنقض الحكا' 
وو ال وة ووا ف ا 

وخرّج صاحب المحرّر في «تعليقه على الهداية» ضمان الشهود من 
إحدى الرواية وا ده ای د ار فسّاقًا ؛ فإنهم بُحَدّون 
على إحدى الروايتين ؛ وإن لم يعترفوا ببطلان قولهم. 

وهذا تخريج ضعيف؛ لان الشّهادة بالرّنى قذف في المعنى» موجبة 
للحدٌ في نفسها؛ إلا أن يوجد معها كمال التصاب المعتبر» ولم يوجد 
ذلك هنا. 

وكالك بج عله ا القذفة سرا ارف من المشهود عله 
الحدٌ أو لاء وليس المستوقى من الساهد نظير المستوفى من المشهود 
عليه . 


ا اا و ر فلا قاد | اق دا ا 
غرم» ثم يبن بطلانها ؛ إمّا بإقرار الشّاهد» أو يتين كذبها بالعيان» ولم 
يو جد هنا واحد منهما. 

والحالة الانية: ألا يكون تَّ تزكية؛ فالصّمان على الحاكم وحده» 
ذكره الخرقي والأصحاب؛ لتفريطه بقبول من لا يجوز قبول شهادته من 
غير إلجاء إلى القبول. 


کی عل حا 6ا طاح عا ا اوا دار ا 


وال تا اا ر يتين إتّما هو في الفسقة لا في الكمّار» فليحرّر). 


قواعد ابن رجب 


ومنها : المكره على إتلاف مال الغير» وفي الصّمان وجهان: 

أحدهما : أنه على المكره وحده» لكن للمستجقٌ مطالبة المتلف» 
ويرجع به على المكره؛ لأته معذور في ذلك الفعل؛ فلم يلزمه الصّمان» 
بخلاف المكرّه على القتل؛ فإِنّه غير معذور؛ فلهذا شاركه في الصّمان» 
وبهذا جزم القاضي في كتاب «الأمر بالمعروف والنَهيٌ عن المنكر»» 
وابن عقيل في اعا ا 

والتاني : عليهما الصمات+ كالدة: صرح به في «التلخيص»» وذکره 
القاضي في بعض تعاليقه احتمالًا» وعلّل باشتراكهما في الإثم وهذا 
تصريح بان الإكراه لا يبيح إتلاف مال الغير» وكان فرض الكلام في 
الو 

رخ احاا أحر أن الاق غل العاف وة مار 
اضطر إلى طعام الغير فأكله» وهذا ضعيف جدًا؛ لان المضطر لم يُلجئه 
إلى الإتلاف من يحال الصّمان عليه. 

رلو ا کو على تمي الروية إلى غير افالكه فال القاضي: ١‏ 
ضمان؛ لأنّه ليس بإتلاف» كذا ذكره في بعض تعاليقه» وصرّح به في 
«المجرّد» مفْرْقًا بينه وبين الإكراه على القتل: بأن القتل لا يُعذر فيه 
بالإكراه» بخلاف هذا» وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضصًا. 

وتابع ابن عقيل في «الفصول» وصاحب «المغني» القاضيّ في 
«المجرد». 

وفي «شرح الهداية» لأبي البركات: المذهب”' أله لا يضمن؛ كما 


€0 اد تی (ب): قی: 


قاعدة [۱۲۷] 


لو حلف لا يدخل الدّار فدخلها مكرهًا. 

وفي «الفتاوى الرّجبيات» عن أبي الخطّاب وابن عقيل: الصّمان 
ملق ۽ لاه افتدی بها ضرره. 

وعن ابن الزاغونئ : أله إن أكره على التسليم بالمديد والوعيد؛ 
فعليه الصّمان ولا إثم» وإن ناله العذاب؛ فلا إثم ولا ضمان. 

وأشار صاحب «المحرّر» في مسألة الإكراه على الأكل في الصو" 
من «شرح الهداية» إلى خلافيِ في أصل جواز تضمين المكره على 
إتلاف المال. 

وقد ذكر صاحب «المغني» في الأيمان: أن المحرم إذا قتل صيدًا 
مکرهًا ؛ فضمانه على المکره له. 

وقد نص أحمد في رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدوانًا إذا 
أكرهه السلطان على الحفر؛ لم يضمن لكن هذا إكراه على السب 
دون المباشرة. 


وهذه النقول اللاثة ترجع إلى أنه لا يضمن ابتداء من لا يستقرٌ عليه 


[ كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: ولا يفطر روء سواء أكره على 
الفعل حتّى فعل» أو عل ب وفي «الرٌعاية) : ل قضاء في الأصح). 


(1) ينظر: الروايتين والوجهين (۲/ ۲۸۹)» ونقلها ابن القيم في بدائع الفوائد :)۸١/٤(‏ 
قلت : رجل حفر بئرّا» قال: (إن كان ما أخذه به السلطان فلا يضمن» وإن كان مما 
أراد بها النفع لداره» أو ليحدث فيها الشيء؛ ضمن» وضمن الحفار معه إذا جاء به 
إلى الطریق وهو یعلم مثله لا یکون ملكا له فحفر له شاركه في الضمان). 


قواعد ابن رجب 


الصّمان» وقد تقدّم ذلك . 

وأمّا المكرهة على الوطء في الحج والصّيام إذا أفسدنا حجَّها 
وصيامها"""؛ فهل تجب عليها الكمّارة في مالهاء أو لا يجب عليها 
شيء» أو يجب على الرّوج أن يتحمّلها عنها؟ 

على ثلاث روايات» وتأوّل بعضهم الأولى على أتّها ترجع بها على 
الرّوج . 

والمكرّه على حلق رأسه في الإحرام؛ تجب الفدية على الحالق في 
أشهر الوجهين» قاله أبو بكر . 

والتّاني: على المحلوق» يرجع بها على الحالقء ذكره ابن أبي 
موسى وجهًا؛ لأنٌ حلق الشعر كالإتلاف» ولهذا يستوي عمده وسهوه 
على المشهور . 

ومن صور القسم اللالك"""' مسائل: 


1 کپ جلي ا(0( رف فی قاد صما رالانا ا 
الخلاف في الفدية» نعم ذكر في «الفروع» عن «الرّوضة): المكرهة يفسد 
صومها ولا يلزمها كقمًارة» ولا يفسد حجُها وعليها بدنة» ثٌ قال : ذا قال). 
ذكر في الفروع »)٤۳ /٥(‏ وفي الانصاف (۷/ )٤٤۸‏ رواية ثانية بفساد صومها . 


11 کنب غلى هام (6: (وهر ما الست كه الماش بالعنوان): 


0 م ق ا ا ا ا ا 
و E‏ و کے عب ورموره عل الزن قط 
NEON‏ 


قاعدة |۱۲۷] 


منها : المكرّه على القتل» والمذهب: اشتراك المكره والمكره في 
القَوّد والصمان؛ لأ الإكراه ليس بعذر في القتل . 

وذكر القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل في باب الرّهن: أنً أبا بكر 
ذكر أن القود على المكرّه المباشرء ولم يذكر على المكره قودّاء قالا: 
والمذهب وجوبه عليهما؛ كما نص عليه أحمد" في الشهود الراجعين 
ذا اعا يالى" . 


£ \ 


وقد بيّن القاضي في «خلافه» كلام أبي بكرء وألّه قال في الأسير إذا 
كره على قتل مسلم فقتله؛ فعليه القود» وههنا المكره ليس من آهل 
الصّمان؛ لاله حربئٌ؛ فلذلك لم يذكر تضمينه. 

وذكر ابن الصيرفيّ ان أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرّج وجها: 
أله لا قود على واحد منهماء من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحده 


1 


[ 9 کپ على عام 0 ( 1ے کا بے اها الجا عل الح 
بشهادتهم . من خط المصتف). 


(1) قوله: (نص عليه أحمد) هو في (أ) و(ن): نص أحمد عليه. 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (۳۷۸/۷): قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها 
بالزنی فرجمت» فرجعوا وقالوا: تعمدنا؟ قال: يغرمون» ويضربون. قيل: ليس 
يعزرون» ويغرمون الدية؟ قال: بلى . قال أحمد: (يقتلون بها). 

(۳) هو نجيب بن عبد الله السمرقندي» أبو بكر» ذكره يحيى بن الصيرفي الحراني الفقيه 
في بعض تصانيفه» وقال: (أظنه من تلامذة ابن عقيل)» قال: (وله تخاريج حسنة في 
المذهب). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ٩‏ . 


قواعد ابن رجب 


متسبّب والآخر ملجَاً» وفي صورة الاشتراك هما مباشران مختاران. 

ومنها: الممسك مع القاتل؛ فإنّهما يشتركان في الصّمان والقود 
على إحدى الروايتين . 

وفي الأخرى: يختص بالقود" المباشر بهماء ويُحبس الممسك 

ومنها: لو حفر بثرًا عدواتًا في الطّريق» فوضع آخر حجرًا إلى 
جانبها؛ فهل يختص بالصمان الواضع؛ جعاا له كالدًافع» أو يشتركان 
ف الست ااا ؟غلے رراین. 

ولو كان الحافر غير متعدٌ؛ فالصّمان على الواضع وحده» وهي من 
رر ا ااي 

ومنها : لو دل المودع لصًا على الوديعة» فسرقها؛ فالصّمان 
عليهماء ذكره القاضي وغيره؛ كما لو دلٌ المحرم محرمًا آخر على صيد 

ولو دل حلالًا؛ فالصّمان على المحرم وحده» وهي من صور القسم 
النّانى . 


ومنها: لو حرم وفي يده المشاهدة صيد» زا ا فلم 


[ كتب على هامش (ن): (لا يظهر كونها من صور النّاني؛ لأنُ من جعل فيها 
كالمباشر- وهو الواضع - متعدّ» وحكم المباشر في القسم الثاني كونه غير 


متعد). 


C4)‏ قوله : (بالقود) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و) و(ن). 


قاعدة [۱۲۸] 


يفعل حتَّى قتله محرم آخر؛ ففيه احتمالان ذكرهما القاضي في 
«المجرّد» : 

اخدعا الات عل آلا 2 ا اهارو و ل م ق 

والاتي الماد عبيماء على الارل اليك وعلى الاني 
اا 

ويتخرًج على هذين الوجهين: كل من تلف عينًا في يد من هي 
مضمونة عليه باليد؛ هل يضمن المتلف وحده الجميع دون صاحب 
اليدء أو يجوز تضمين صاحب اليد ويرجع على المتلف؟ 

وفرض القاضي في كتاب التخريج مسألة الصّيد في حلالين: صاد 
أحدهما في الحرم صيدًا» فقتله الآخر فيه» وذكر أن عليهما جزاءين 
كاملين: أحدهما على القاتل بقتلهء والآخر على الممسك؛ لتلفه في 
يده قبل إرساله» ثم يرجع الذق فى يده على القاتل بما غرمه؛ لأته قرّر 
E‏ 5 ل ال فن ا سال 

وصرّح في أثناء المسألة بأنٌ المغخصوب إذا أتلفه متلِف في يد 
الغاصب؛ كان المالك مخيَرًا في المطالبة لمن شاء منهما. 


قواعد ابن رجب 


فاعدة ۱۲۸[۱] 


إذا اختلف حال المضمون' '' في حالي الجناية والسراية. 

فههنا أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون مضموتا في الحالين» لكن يتفاوت قدر الصّمان 
فيهما"""؛ فهل الاعتبار بحال السّراية أو بحال الجناية؟ على روايتين". 

والقسم الّاني: أن یکون مهدرًا في الحالين“؛ فلا ضمان بحال. 

والتًالث: أن تكون الجناية مهدرة والسّراية في حال الصّمان؛ 
فتهدر"” تبعًا للجناية بالاتفاق . 


[1] كتب على هامش (ن): (لو قيل : إذا اختلف حال المجني عليه؛ كان أولى 
من قوله: "حال المضمون"؟ لأنه قشم ذلك إلى أقسام منها: أن يكون 
مهدرًا في الحالين» وإذا کان مهدرًا فيهما؛ فليس مضموتًاء» فلا يكون من 
أقسام المضمون). 

[] كتب على هامش (ن): (مثل أن يكون حال الجناية عبدا» فيعتق في حال 
السرايةء أو ذميًا فيسلم). 

[] كتب على هامش (ن): (أصح الرّوايتين بحال السراية). 

٤1‏ کپ غل عامش (16: (کل کرت سال الجا راء ارق ار 
ثم مات). 

[] کتب على هامش (ن): (مثل کونه حربیا ثم یسلم). 


قاعدة [۱۲۸] 


والرّابع : أن يكون الجناية في حال الصّمان والسّراية في حال 
الإهدار""؛ فهل يسقط الصّمان أم لا؟ على وجهين. 

فأمًا القسم الأول ؛ فله أمثلة: 

منها: لو جرح ذميّاء فأسلم ثمّ مات؛ فلا قود» وهل تجب فيه دية 
مسلم أو دية ذمئ؟ على وجهين : 


اختار القاضي وأبو الخصّاب: وجوب دية ذميٌ؛ اعتبارًا بحال 


الجناية 

وابن ٠‏ حامد: وجوب دية مسلم» وذكر ابن ابي هوسی آ د ن 
٤‏ 0 
أ حمد 

وکل اله 6لا كرد تررك فن السلهن؟ لهاست ارش 


ياء فملکه ثم أسلم ومات؛ فانتقل ما ملكه إلى ورثته 
ذكره القاضى فى «خلافه»» وأبو الخصّاب فى «الانتصار». 
ومنها: لو جرح عبداء ثم أعتق» ثم مات من الجرح؛ فهل يضمن 


بقیمته أو بلیه؟ غل رواپتین 


1 قب علی عامش (۵): (عل أن یکوت مسلا ت رنت 


(1) في (): الأوّلين. 
(۲) ذكر ابن أبي موسى المسألة في كتاب الإرشاد (۳/ ٠4۳)ء‏ ولكن لم يذكر أنه نص 
أحمد. وينظر : المحرر )٠٤١/۲(‏ فقد ذكر أنه نص أحمد. 


قواعد ابن رجب 


قل بل عن أعك بهو یه ١ء‏ لاله الات 
ذكره أبو بكر في «خلافه»» ونصره القاضي في «الخلاف» أيضًا . 

ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة» فأعتقت› ثم أسقطت 
ا ا مات جرد بود ل اس چا 
بالولاد"» وهذا اختيار ابن حامد» حكاه عنه القاضي : أله يجب أ 


5 


الأ م قا العد ارا : 


وحكى أبو الخّاب عن القاضي: أن ابن حامد أوجب دية حر 
للمولى منها أقلٌ الأمرين من نصف الدّية» أو نصف القيمة"”» والباقي 
لورثته . 

وذكر القاضي في «المجرّد» احتمالًا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة 


[1] كتب على هامش (ن): (اعتبارًا بحال الجناية). 

1[ کب فن هان (6: (اعاا بال المراية: 

1ا کش غل مامش ( 0 افر ١‏ ال لابجب ا بالرلاه ل طهر 
افو لان الح مار عى الجا فا فا ن رة ل اة او 
بعدها) . 

(18 کي عا هامش (0 ال وجه أن ال ا ك ا ف 

aE UD ul Bel 

8 فی( ن 


(۲) ينظر : الهداية .)٥١١/١(‏ 
(۳) ینظر: مسائل ابن منصور (۳۹۰۳/۷). 


قاعدة [۱۲۸] 


ا 

وذكر ابن أبي موسی أن المنصوص في الذميٌ إذا أسلم: وجوب دية 
مسك وی الد اع ق خد ن عم المباین على 
روایتین . 

وعلى الأولى؛ فجميع القيمة للسَيّدء ذكره أبو بكر والقاضي 
والآصحاب؛ لن ال اة ل تيت تثبت منفردة› TT‏ للجناية» 


لن 


وقد ثبت آرش الجرح ااك و 2 e‏ 
السراية الجناية» ويكون أرشها لمستجق أرش الجناية» وهو السَيّد. 

وهكذا لو باعه المولى بعد الجرح» ثم مات عند المشتري؛ فالقيمة 
كلها للأوّل» ذكره القاضي . 

وذكر ابن الزاغونيٌ في «الإقناع» فيما إذا قطع يدي عبد وقيمته ألمًا 
ديتار» فاغتقه سنده» ثم م مات؛ احتمالین : 

أ ا ا ا ف 
السراية والجناية. 

والتّاني : يقسم بينهما أثلاثا""؛ لان للسَيّد ما يقابل اليدين» وهو 
كمال القيمة" ٠"‏ وللورثة كمال الدّية“". وهي بقدر نصف القيمة . 


[ كتب على هامش (ن): (لعلٌ وجهه: التغليظ على الجاني). 
[] كتب على هامش (ن): (للسَيّد ثلثان وللورثة ثلث). 

[۳] کتب على هامش (ن): (ألفان) . 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (ألف). 


3 في (ب) و(ج) و(ه) و(و): عتق. 


قواعد ابن رجب 


ولا قصاص على الحرٌ المسلم في هذه المسألة والّتي قبلها؛ لانتفاء 
المكافاة حال الجتابة 


تسه : 


کک لیے 9 ر ا ا اک > ا خرب 
عن اخ ١‏ رصاحت اال ا وزان أن لل ها اف 
الأمرين. 

ولم ينقل حرب شيئًا من ذلك» وإنما نقل أنه ذكر له قول الرّهري: 
و ا فقال: ما دري كيف هذا؟ ولم پجب فيه 
بھی وھا یدل عل آل انکر ات بالقیمة ور ما قل ابن ضور 
عن أحمد أنه يضمنه بدية حر كاملة باللفظ الذي زعم القاضي أن حربًا 
نقله . 

ء۶ ء۶ ص 

ومنها: لو ضرب بطن أمة حامل» فاعتقت» أو جنينهاء ثم آلقته 
مستا ؛ فهل يضمنه بغر جنين حر او کی ا ع و 

وكذلك لو ضرب بطن نصرانيّة حامل بنصرانی» ثم آسلمت»› ثم 
القت جا ميا حل يضمتة ضمان جين مسل أو ذف ؟ غلى 
الوجهين . 

ومنها : لو قطع يدي عبد» وقیمته آلفان› ثم سرت إلى نفسه ومات 


[1] کتب على هامش (ن): (ذكر في «المحرّر» بدلهما روایتين). 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهین (۲۹/۲)ء المحرر .)١٤١١/۲(‏ 
(۲) في (أ): تضمينه . 


قاعدة [۱۲۸] 


رھ آل فال آااے کے اف کاس المتھی اه د 
a Oy E a a a‏ 
بان 6ا اع كلك مء قال وها مرضے مج علو لأن 
موته حصل بقطع یده» وقيمته فى تلك الحال ألفان. 
fos fr. [lg « e 8‏ 1<1 

ويلتحق بهذا: ما إذا جرح ذمی خطاء ثم اسلم وسرى الجرح 
إلى القن وفة لات آرج عذكررة فى المي ولال رة 

أحدها : الدية على عاقلته" حال الجرح» وبه جزم في «الكافي» 
و«المحرّر»؛ اعتبارًا بحال الجناية. 

والاني : على عاقلته أرش الجرح» والرّائد بالسّراية في ماله؛ لأنّه 


راتالت: اة لھا ف ماله کا لی اغدافت ده حال انرم 


۷ کپ على مامش ا 7 إ5 عن برا 

[] كتب على هامش (ن): (الإشارة ب"هذا" إلى اختلاف حال المجني عليه 
حال الجناية والسراية مع الصمان فيهما متفاوتًاء فيلتحق به اختلاف حال 
الجاني بين الجناية والسراية). 

1آ کب عا عام (0: ا ااا 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أآي: الجارح). 


]٠[‏ كتب على هامش (ن): (آي: الجارح). 


7 في (ب) و(ج) و(د) و(و): عتق. 


قواعد ابن رجب 


والإصابة على ما يأتي ذكره؛ لأنٌ أرش الجرح إنّما يستقَرٌ بالاندمال أو 
السراية. 

ولو كان الجاني ابن معتقة لقوم» ثم انجرٌ ولاؤه إلى موالي أبيه؛ 
ففي «المحرّر»: هو على هذا الخلاف. 

وفي «الكافي» : الدية في مالهء ولم يذكر خلاقا. 

وأمّا القسم الثاني"""؛ فمن آمثلته: ما إذا جرح عبدًا حربيًاء ثهً 
lA e FE se‏ 
مادء لان الجر والمرة لا فن ناوعا" 

وا القسم الثالث"؛ فله أمثلة : 

منھا : لو جرح حريًاء ثم أسلم» ثم مات؛ فلا ضمان. 


[۱ کتب على هامش (ن): (وهو آن یکون مهدرًا في الحالین). 

1[ کتب على هامش (ن): (أي: وهو حربئ). 

کی غل ا(6 ای2 وس مرا 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (لا یقال: إذا لم یکن فرق بين كونهما عبدين أو 
حرين؛ فلا فائدة في تقييد المثالين بكون المجروح فيهما عبدًا؛ لأنٌ فائدة 
لكآ کن عا اة عا رال ا ا قاف الان 
ولو لم یکن عبدًا؛ لم یمکن اختلافهما). 

[] كتب في هامش (ن): (وهو أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال 
الضمان). 


(1) في (آ): أعتق . 


قاعدة [۱۲۸] 


ومنها : لو جرح مرتداء ثم اسلم» ثم مات؛ فلا ضمان أيضًا . 

E O‏ الصّمان هنا مخرّج على الصمان فيما 
إذا طراً الإسلام بعد الرّمي وقبل الإصابة. 

ومنها: لو جرح صيدًا في الحل» ثمّ دخل الحرم فمات فيه؛ فلا 
ضمان» ويحل أكله؛ لألّه ذاه في الحلً» ذكره القاضي» ون عليه 
أحمد في رواية ابن منصور» وقد سأله عن قول سفيان في صيد رمي في 
الحلً» فتحامل» فدخل في الحرم» فمات؛ قال: ليس عليه كمَّارة» 
ويكره أكله؛ لأنّه مات في الحرم. قال أحمد: ما أحسن ما قال!° 
رهه الكراهة كراهة نره 

ومنها: لو جرح عَبْدَ نفينه» ثم عتق» ثم مات؛ فهل يضمنه"'' أم 
ل"؟ على وجهين ذكرهما في «التّرغيب»؛ لأنٌ عبد نفسه إِتّما يهدر 
ضمانه على السَيّد دون غيره؛ فهو مضمون في الجملة» بخلاف المرتد 
ا 

وظاهر كلام القاضي : ا 

وأا على قول أبي بكر : إن الصّمان بالقيمة)؛ فلا إشكال في عدم 
ضمانه» ولهذا خرّجه صاحب «الكافي» على الوجهين في الاعتبار بحال 


1[ كتب على هامش (ن): (اعتبارًا بحال السراية). 
[] كتب على هامش (ن): (أي: أم لا يضمنه اعتبارًا بحال الجناية). 


۴1 کب عل مام( ف ا شان بسال): 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)۲۳۹۳/۰١(‏ 


قواعد ابن رجب 


الجناية أو السراية . 

وأمًا القسم الرّابع ؛ فله أمثلة: 

منھا : لو جرح مسلمًا أو قطع يده عمدًاء فارتدٌ ثمٌ مات؛ فهل يجب 
القود في طرفه أم لا؟ على وجهين» المرجّح منهما عدمه؛ لأنً الجراحة 
صارت نفسًا لا قود فيها بالاتفاق . 

وفي «التّرغيب»: أصل الوجهين الخلاف فيما إذا قطع يده عمدًاء 
فسرت إلى نفسه؛ هل يقتص في الطرف ثم في التّفس» أم في التفس 
فحسب؟ 

وعلى وجه ثبوت القود؛ هل يستوفيه الإمام أو وليه المسلم؟ على 
وجهين» والمحكي عن أبي بكر أنه يستوفيه الول . 

قال في «التّرغيب»: أصلهما أن ماله هل هو فيءء أو لورثته وهو 
ظاهر كلام الآمدي؟ قال في «التّرغيب»: وعلى القول بان الوارث 
يستوفيه لو عفا على مال؛ لم يكن له المال؛ لامتناع إرثه '". 

وفي «المحرّر»: الوجهان على قولنا: ماله فيء. 

وأمّا ضمان طرفه؛ ففيه وجهان: 

آخدها: ا اة اء ن الها ارت شا مهنرة: 


[] كتب على هامش (ن): «(حيث جعل الاستيفاء إلى الوارث؛ لكونه وارثا 
فکیف یُعلٌل عدم کون المال له بامتناع إرثه). 


(9) قوله: (قي الترغيب) سقط من (آ)ء 


قاعدة [۱۲۸] 


واللّاني : يضمن؛ لثبوت الضمان في“ الطّرّف قبل الردّة. 

ثم هل يضمن بأقل الأمرين من ية التفس أو الطَرّف» أو بدية 
اصرف مطلقًا؟ على وجهين» المرجُح منهما الأوّل» ولم يذكر في 
(المضررا سواه 

ومنها: لو جرح صيدًا في الحرم» فخرج إلى الحل فمات؛ لزمه 
كمال ضمانه» ذكره القاضي وأبو الخصّاب في «خلافيهما»؛ تغليًا 
لضمان الصّيد» حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر؛ 
کل دوا ق 

ور آة رضن ارش جره خاكة من الال الي ها 


(1) قوله: (الصمان في) هو في (ب) وباقي النسخ: ضمان. 


قواعد ابن رجب 


فاعدة ۱۲۹۱] 


إذا تغيّر حال المرميٌ أو الرّامي بين الرّمي والإصابة؛ فهل الاعتبار 
بحالة الإصابةء أم بحالة الرّمي» أم فرق بين القود والصّمان» أم بين 

ويتفرّع على ذلك مسائل : 

منها : لو رمی مسلم ذمیًاء او حر غبداء فلم يقع بهما السّهم حتى 
أسلم الذمئْ» وعتق العبده ثم ماتا؛ فهل يجب القود أم لا؟ على 
وجهین : 

أحدهما: لا يجب» وهو قول الخرقئ وابن حامد» وصځحه 
القاضى؛ لفقد التكافؤ حين الجناية» وهو حالة الإرسال؛ فهو كما لو 

والثاني : يجب» وهر قول آي بکر» واخدذه ميا روی الحسن بن 
محمد بن الحارث”" عن أحمد في رجل اسار سا على زید» 


(۱) قوله: (ثمّ أسلم) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه): فأسلم. 
(۲) هو الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني» نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: 
طبقات الحنابلة ٠١۹/۱‏ . 


قاعدة [۱۲۹] 


فأصاب عمرًا؛ قال: (هو عمد» عليه القود)' فاعتبر المي المحظور 
إذا صاب به معصومًا ؛ وإن كان غير المقصود. 

وفرق ابو كر ين وس المرة والله :بان رسي المرت ماب 

وردّه القاضي بأد رميه إلى الإمام لا إلى آحاد التاس» فهو غير مباح 
لآحاد'". 

وأمًا التص المذكور؛ فلم يُجب عنه القاضي”» ويمكن الجواب 
عنه : بألّه قصد هناك مكافًا وأصاب نظيره» وهنا" لم يقصد مكافًا . 

وقد خرّج صاحب «الكافي» وجوب القصاص في فاا ا 
على قول 2 ERT e‏ آ ا 


[1] كتب على هامش (ن): (فعلى تعليل القاضي: لو رماه الإمام أو من أذن 
له؛ توجّه قول أبي بکر). 

کي فل عا (0 7 راء ای فن مسالا رمي المع والة 
والمرتد). 

[۳] کتب على هامش (ن): (وهي مسألة رمیه زيدًا فيصيب عمرًا). 

1 کنب غلی عامشں (60 (آی: فی رمه ذا ضيه وقد آسل): 

1 کپ عل غا 7© 2 ايا آله ید مات ال صل رن 
اے ککماا ری ا 


(۱) ینظر : الروایتین والوجهین .٠٠١۷/۲‏ 

(۲) بل قد أجاب عنه القاضي في الروايتين والوجهين (۲/ »)۲١۷‏ فقال لّ#: (وما ذكره 
أحمد في رواية الحسن بن محمد لا تشبه مسألتنا؛ لأن تلك الرمية وجد القصد فيهاء 
وهي مما توجب القود؛ لأن الإصابة لو حصلت في زيد لأوجبت القود» فلهذا إذا ‏ 


قواعد ابن رجب 


وا افا ال ا ا ي ع ای 
لم يقصده» فأشبه ما إذا قصد صيدًا . 

وهذا ضعيف؛ 4 قا و فأصاب نظيره» بخلاف من 
۲1 
فصد صيدا . 

ولهذا لو قصد صيدًا معينّا فأصاب غيره؛ حلٌ» بخلاف ما إذا رمى 
هدنا لے ات ضا ف ل يل 

أمّا لو ظَّ الهدف صيدًا فأصاب صيدًا؛ فوجهان. 

ٍ e : (N) a. . 

وقد يتخرّج' ههنا مثلهها لو رهی خدنا يظه ادما محضصوماء 
فأصاب آدمًا معصومًا ا لان صل الرّمی کان محظورًا . 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: جعل رمي الذميّ إذا أسلم قبل وقوع 
السهم). 


1[ کثب علی هامش (ن): (أی : فأصاب إنساتا): 


= أصابت عمرًا تعلق بها القود اعتبارًا بحال الرمية» كما لو أرسل كلبه على صيد 
فأصاب غيره؛ حل أكله؛ لأن هذا الإرسال في الجملة مما تتعلق به الإباحة» ولم 
يعتبر التعين في رمي الآدمي» وتبين صحة هذا أن الإرسال في القصد معتبر» كما هو 
معتبر في الرمية» بدليل أنه لو استرسل كلبه فصاد وقتل؛ لم يبح؛ لعدم القصده وإذا 
كان كذلك: فالقصاص وجب ههنا؛ لأن الرمية مما توجب القود» وليس كذلك في 
رمي المسلم للذمي؛ لأن هذه الرمية لا توجب قودًا على المسلم بحال» فلهذا فرقنا 
بینهما) . 

(۱) في (أ): يخرّج . 

(۲) قوله: (غیره) سقط من (ب). 


قاعدة ۲۹۱] 


فهذا الكلام في القود. 

وأمّا الصّمان؛ فيضمنه بدية حر" "» ذكره الخرقي والقاضي 
والآکثرون» ولم یحکوا فيه خلاتًا؛ حى نقل صاحب «التّرغیب» اتّفاق 
الأصحات علي ذلك اعارا بال الإصااة فاه ألما صا ا 
مسلمًا» ويكون دِيّة المعتق لورثته دون السَيّده ذكره القاضي . 

ومنها : لو رمى إلى مرتدٌ أو حربيٌ فأسلماء ثمّ وصل إليهما السّهم 
فقتلهما ؛ فلا قود بغير خلاف؛ لان دمهما حال الرّمي كان مهدرًا. 

وهل يجب الضّمان؟ فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: وجوبه فيهماء قاله القاضي في «خلافه»ء والآمدي» 
وأبو الخصّاب في موضع من «الهداية»» وعزاه غير واحد إلى الخرقيٌ ؛ 
اعتبارًا بحالة الإصابة» وهما حينئْذٍ مسلمان معصومان» ولا أثر لانتفاء 
العصمة حال السّبب؛ كما لو حفر بترا لهما فوقعا فيها بعد إسلامهما؛ 
فاته يضمنهما بغير خلاف» ذكره القاضي وغيره. 

قال القاضي : ولا نسلّم أن رمي الحربن والمرتدٌ مباح”“ مطلقًاء بل 
هو مراعًی» فإن أسلم قبل الوقوع؛ تبیّنا أنه لم يكن مباحًا . 

والتّاني: لا ضمان فيهماء وهو أشهر» وحكاه القاضي في روايتيه 
عن أبي بكر في المرتد» وقال: لا خلاف فيه في المذهب» لأنَ 


[1] کتب على هامش (ن): (آي: ومسلم). 


)١(‏ سقط من (ب) بمقدار لوحة. 
(۲) قوله: (المرتد) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


رمیهما کان مأمورًا به» وقد حصل على وجه لا یمکن تلافیه؛ فأشبه ما 
إذا جرحهما ثم أسلما. 

والًالث: يُضمَن المرتدٌ دون الحربئٌ» وأصل هذا الوجه طريقة 
القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل» وأبي الخطّاب في موضع من 
«الهداية»: أنه لا يُضمَن الحربئ بغير خلاف» وفي المرتدٌ وجهان. 

والفرق: أن المرتد قله إلى الإمام؛ فالرّامي إليه متعدّ» فهو كالرّامي 
إلى الذّميّ» بخلاف الحري ؛ فإنً لكل أحد قتله» فرميه ليس بعدوان. 

أمّا عكسه» وهو لو رمى إلى معصوم» فأصابه السّهم وهو مهدر 
كمسلم ارتدّء أو ذميٌ نقض العهد بين الرّمي والإصابة؛ فلا ضمانء 
بغير خلاف أعلمه بين الأصحاب؛ لأ الإصابة لم تصادف معصومًاء 
فھو کما لو رمی معصومًا» فأصابه اسهم بعد موته. 

وكذلك لو رمی عبدًا قیمته عشرون دينارًا» فأصابه السّهم وقيمته 


وقت الإصابة لا وقت الرّمى» بخير خلاف» 


عشرة؛ فاِلّه يضمنه بقیمته 
وذکره القاضي وغیره. 
ومنها : لو رمى الذميْ سهمًا إلى صيد فأصاب آدميًاء وقد أسلم 
الرّامي؛ فقال الآمدئ: يجب ضمانه في ماله؛ لاه لم يكن مسلمًا حال 
الرّمي ليعقله"" عاقلته المسلمون» ولا يجب على عاقلته من آهل الذمَة؛ 
ا الإصابة كان مسلمًا» وبذلك جزم صاحب «المحرّر» و«الكافي». 


Ou 0‏ 
0 في (ه) و(و) و(ن): لتعقله. 


قاعدة [۱۲۹] 


وكذلك حکم ما إذا رمی ابن معتقه» فلم يصب حتّی انجرٌ ولاؤه 
إلى موالي أبيه. 

ولو رمی مسلم سھمّاء ثم ارتدّ» ثم أصاب سهمه فقتل؛ فهل تجب 
الدية في ماله اعتبارًا بحال الإصابة»ء أم على عاقلته اعتبارًا بحال 
الرّمي؟ على وجهين ذكرهما صاحب «المستوعب». 

ويخرّج منهما في المسألتين الأَوَلييّن وجهان أيصًا : 

أحدهما: أن الصّمان على آهل الذَمَة وموالي الأم. 

ااي ا قان اللين ورال ااب 

ومنها : لو رمى الحلال إلى صيد» ثم أحرم قبل أن يصيبه؛ ضمنه» 
ولو رمى المحرم إلى صيد ثمّ حل قبل الإصابة؛ لم يضمنه؛ اعتبارًا 
بحال الإصابة فيهماء ذكره القاضي في «خلافه» في الجنايات. قال: 
(ويجيء على قول أحمد فيمن رمى طيرًا على غصن في الحل أصله في 
الحرم؛ أن يضمن هنا في الموضعين؛ تغليبًا للصّمان) انتهى . 

ويتخرّج عدم الصّمان فيما إذا رمى وهو محل ثم أحرم؛ من عدم 
ضمان الحربيٌ إذا أسلم قبل الإصابة؛ اعتبارًا بإباحة الرّمي» إلا أن 
يفرّق : بان قصد الإحرام عقيب”“ الرّمي تسبّب إلى الجناية على الصيد 
فيه» ولا سيّما إن قصد الرّمي قبيل الإحرام لذلك. 

ومنها: لو رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم فقتله؛ فعليه 
ضمانه على المنصوص» قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل رمى 


قواعد ابن رجب 


صيدًا فی الحلء فاصابه ی الحرم؛ قال : عليه چا 

وقال أيضًا في روایته» وذکر له قول سفیان: لو رمی شيئًا في 
الحلء فدخلت رميته في الحرم فصابت شیتًا ؛ ضمن ؛ لن يده ال 
جت قال آحمد اما اخسن ما فال" . 

وكذلك نص أحمد في رواية ابن منصور: في شجرة في الحل 
ر E)‏ ك 

وبهذا جزم ابن أبي موسى والقاضي والأكثرون» ولم يذكر القاضي 
في «خلافه» سواه؛ لاله صيد معصوم بمحله؛ فلا یباح قتله بکل حال» 
وفيه الضمان. 

وذكر القاضي في «المجرّد»» وأبو الخطاب» وجماعة» رواية 
آخری ٠‏ آلا يضمه اعارا بال الرامى ومحاه. 

وهو ضعيف› ولا بثبت عن امد ا اله القاضي من رواية 
ابن منصور في إباحة الاصطياد بالكلب وإرساله من الحرم إلى 
الحل؛ قال: (فظاهر هذا: أنه متى كان أحدهما في الحلٌ والآخر في 


(۱) ینظر : مسائل ابن منصور .)۲۳۲۳/۰١(‏ 

(۲) زاد في (د): (قال: عليه جزاؤه» وقال أيضًا في روایته). 

(۳) ینظر : مسائل ابن منصور /٥(‏ ۲۳۸۹). 

(6) ینظر: مسائل ابن منصور (۰/ ۲۳۹۰). 

() جاء في مسائل ابن منصور :)۲۳۲۳/١(‏ قلت: رجل أرسل كلبه في الحرم» فصاد 
في الحل؟ قال: (ولا على هذا شيء). 


قاعدة ۲۹۱] 


الحرم؛ فلا ضمان). 

ولا صخ ؛ لوجهین : 

أحدهما: أن النّصّ في الكلب» والكلب له فعل اختياري» فإذا 
أرسله في الحرم على صيد في الحل؛ فهو بمنزلة من وكل عبده في 
الحرم في شراء صيد من الحلٌ وذبحه فيه. 

و ت ا 

ولهذا فرق أحمد في رواية ابن منصور بين أن يرسل سهمه من الحل 
إلى صيد في الحل» فيدخل الحرم» فيقتل فيه» فيضمنه» وبين أن يرسل 
الكلب» فلا يضمن؛ لان دخول الكلب في الحرم باختياره ودخول 
السّهم بفعل الرّامي» ولهذا لو أصاب سهمه هذا آدميًا؛ لضمنه» ولو 
أصاب الكلب آدميًاء لم يضمنه. 

وإلى هذا التفريق أشار ابن أبي موسى؛ حيث ضمّن في رمي السّهم 
في المسألتين» ولم يضمن في صيد الكلب إذا أرسله في الحل فصاد في 
الحرم إلا أن يرسله بقرب الحرم» وأمًا إن أرسله في الحرم قصاد 
في الحل؛ فحكى فيه روايتين» قال: (والأظهر عنه: أن لا جزاء فيه)» 
ولك القاضي إِلّما صرح بالخلاف في الكلب» وأبو الخاب هو الذي 
طرد الخلاف في السّهم . 

والوجه اللّاني: أن هذا الت إّما يدل على انتفاء الصّمان فيما إذا 
أرسل سهد من الحرم على صبة في الحل؛ لان صية الل غير 


إلى هنا ينتهي السقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


معصوم؛ فلا يصح إلحاق صيد الحرم به. 

وقد فرق طوائف من الأصحاب بين الصُورتين : 

فمنهم من جزم بنفي الصمان فيما إذا أرسل سهمه" من الحرم إلى 
الحلٌ» وبالصّمان في العكس» من غير خلاف حكاه فيهما» وهو 
الشيرازي في «المبهج». 

ومنهم من حكى الخلاف فيهما وصخُح الفرق» وهو صاحب 
«المغنى» . 

ومنهم من حكى الخلاف فيما إذا أرسل سهمه من الحرم إلى 
الحل» ولم يحكٍ الخلاف في ضمان عكسه»ء وهو القاضي في 
«خلافه»» وأخذ نفي الصّمان في الصُورة الأولى من رواية ابن منصور 
الماكررة و الما من روا ابن صر اتا عر أحند في فل 
صيدًا على غصن في الحلٌ أصله في الحرم؛ أنه يضمنه. 

وفي أخذ الصّمان من هذا نظر؛ فإ الغصن تابع لمحل معصومء 
وهو أصل الشجرة الذي في الحرم؛ فكان حكمه حكم الحرم» بخلاف 
الحلء ولهذا لم يفرّق أحمد بين قتله من الحل أو من الحرم؛ فدلٌ على 
أن حكم الغصن عنده حكم الحرم. 

ونقل ابن منصور عنه أيضًا وذكر له قول سفيان في شجرة أصلها في 
الحل وأغصانها في الحرم وعليها طير» فرماه إنسان» فصرعه؛ قال: ما 
كان في الحل؛ فليْرمّ» وما كان في الحرم؛ فلا يُرمّء قال أحمد : (ما 


اس قط ن 


قاعدة [۱۲۹] 


اخسن ما قال . 

فجعل القاضي هذه رواية ثانية مخالفة للأولى» وحكى في الصّيد 
الذي على غصن في الحل صله في الحرم روايتين. 

وليس كذلك» فإ أحمد ضكّن الصّيد في الأولى ؛ إلحاقًا للفرع 
بأصله في الحرمة» ولم يضمن في الثانية؛ إلحاقًا للفرع بأصله في عدم 
الحرمةء وإنّما ضمّن ما كان على الغصن الذي في الحرم؛ لاله في 
هواء الحرم ؛ فهو معصوم بمحلّه» وهو الحرم. 

وجعل ابن آبي موسى الغصن تابعًا لقراره من الأرض دون أصله» 
وهو مخالف لنص أحمد؛ لألّه في هواء الحرم . 

ومنها : هل الاعتبار في حل الصيد بأهليّة الرّامي وسائر الشُروط› 
حال الرّمي أو الإصابة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة» وبه جزم القاضي في «خلافه» في 
كتاب الجنايات» وأبو الخصاب في «رؤوس مسائله». 

فلو رمی سهمًا وهو محرم أو مرتدٌ أو مجوسئٌ» ثم وقع السّهم 
بالصيد وقد حل أو أسلم؛ حل أكله» ولو كان بالعكس؛ لم يحل» وقد 
سبق الخلاف في المحرم. 

والتّاني: الاعتبار بحال الرّمي» قاله القاضي في «خلافه» في كتاب 
(۱) ینظر: مسائل ابن منصور (۲۳۹۱/۰). 


TT 


قواعد ابن رجب 


الصّيدء وأخذه من نص أحمد في رواية يوسف بن موسى”" في رجل 
رمی بنشاب وسكّى» فمات الرّامي قبل أن يصيب: فلا بأس بأكله إذا 
رماه بما یجرح . 

وفرع عليه ما إذا رمياه جميعًا» فأصابه سهم أحدهما ألا فأثخنه» 
ثي أصابه سهم الآخر فقتله ؛ أله يجوز أكله؛ لان الثاني أرسل سهمه قبل 
امتناعه والقدرة عليه؛ قال: (وقد أومأ إليه أحمد في رواية محمد بن 
الحكم في رجلین رمیا صيدًا فأصاباه جمیعًا» فإِن کانا قد ذگیاه جمیعًا ؛ 
أكلاه» قال القاضي : معناه إذا کانا رمياه جميعًا بما له حدّ» ولم يفرّق 
بين أن يتقدّم إصابة أحدهما على الآخر أو يتأخُر) انتهى . 

ونا يقرع على ذلك: اللسمية؛ ف ها رط عدد الإرسال» ولو 
مدان بحت ارسالاة کان او جر با س وزاد جریا کی واا فلا ن 
و د 

ا الفاعي ق اب ال ابات( ما ارت اا سا فف 


الال ا او و ا واا ر اة لر ي عد 
الإصابة مع العلم بها؛ لأجزاً. 


(۱) روی عن الإمام أحمد ممن اسمه یوسف بن موسی» اثنان: 
الآول: يوسف بن موسى العطار الحربي» روى عن أحمد أشياء» وحدث عنه 
أبو بكر الخلال» وأثنى عليه ثناء حستا . ينظر : طبقات الحنابلة ٤٠١/١‏ . 
الثاني : يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان الكوفي» نقل عن أحمد 
آشياء» وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة ٤١١/١‏ . 


]٠١۰[ قاعدة‎ 


]۱۳١[1 فاعدة‎ 


الرّكوات» ولا بجب به الح والكقّارات» ولا يوفى منه الدّيون 
والتفقات. 

نص عل ذلك احمد کے سائ 

منها : الرّكاة» قال أبو داود: سئل أآحمد عن رجل له دار» يقل من 
الرّكاة؟ قال: نعم» قلت: هي دار واسعة» قال: أرجو آلا یکون په 
بأس» قیل له: فإن کان له خادم؟ قال: أرجو» قيل: فرس» قال: إن 
کان یغزو عليه في سبیل الله فأرجو ألا" یکون به بس" . 

وقال جعفر بن محمّد: سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية 
تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمةء يأخذ من الرّكاة؟ قال: نعم . 

وسئل عن الدّار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ 
لي 

وقال في رواية ابن الحكم: يعطى من الرّكاة صاحب المسكن ؛ 


)١(‏ في (آ): أن. 
(۲) ينظر: مسائل أبي داود السجستاني ص۸٠١‏ . 
7( بطر المستو عت (۳۹۳/۱): 


قواعد ابن رجب 


E, 
. عله‎ 


ويتفرّع على هذا: أن العرض الذي لا يباع على المفلس في ينه إذا 
کان يفي بدین صاحبه وبیده نصاب؛ فاه لا يجعل الدّين في مقابلته 
ی ر ال صاب بعر عت الا يجي صرف إلى جما الاين 
ووفاؤه منه» وأمّا ما يباع على المفلس؛ فهل يجعل الدّين في مقابلته 
ور التصاب؟ على روايتين: 

ومنها: الحجٌء قال أحمد في رواية الميمونئ : إذا كان المسكن 
والمسكنين والخادم» أو الشّيء الذي يعود به على عياله؛ فلا يباع إذا 
كان كفاية لأهله» وقد يكون المنازل يكريهاء إِتّما هي قوته وقوت 
عياله» فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله؛ باع» والصيعة مثل 
ذلك» إذا كان فضلا عن المؤنةء باع . 

وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان لرجل أرض ؛ فلا آری أن يبيع 
ويح » ولا يجب عليه عندي إلا ال اغ 

قال أصحابنا : لا فرق بين أن يكون المسكن والخادم في ملكه» أو 
بيده نقد یرید شراءهما به في هذا الباب. 

ومنها: المفلس» ولأحمد فيه نصوص كثيرة: أنه لا يباع المسكن 
إلا أن يكون فيه فضل؛ فيباع الفضل» ويترك له بقدر الحاجة منه» نص 


)۱( في (ب) : فإن. 
(۲) ینظر : المستوعب .)۳۹٦/۱(‏ 
۳ في (أ): يفيء . 


]١١۰[ قاعدة‎ 


على ذلك في رواية ابي الحارث وابي طالب . 

وأمًا الخادم؛ فلا يباع عليه إذا كان محتاجًا إليه لزمَن أو كبر أو 
حاجة غيرهما» نص عليه في رواية عبد الله وأبي طالب وغيرهما . 

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا كان مسكتا واسعًا نفيسًا أو 
خادمًا نفیسًا ؛ يشترى له ما يقيمه» ويجعل سائره للغرماء. وكذلك نقل 
ااا و 

ولا فرق بين أن يكون المسكن والخادم في ملكه» أو يحتاج 
إليهما؛ فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب؛ فإتّهم قالوا: لو 
کان مسکنه وثیابه عین مال رجل؛ رجع بها» وترك له بدلها من بقَيَّة 
الال ن آم و ل کن فد جا ان س الي د 
بعين ماله» بخلاف المفلس؛ فان حاجته تندفع بغيرها . 

فأ" ِن لم يکن للمفلس سواها» وهي عين مال رجل» وکان 
الشراء قبل الإفلاس؛ لم تؤخذ منه. 

وإن کان بعده؛ ففي «الكافي» : مل أن وخا مه ل ودی إلى 
لاغ امل ا 


(۱) ینظر: مسائل عبد الله (ص ۲۹۱). 

تی (ب) وجا واا و( يتعلی. 

(۳) في (ب) و(ج) و(ه) و(و): اما . 

© ادق اة اهراد آله 6 ادان المحسر ما اتقرىق بد عله الأعبان آنا 
تؤخذ منه)» وقد ضرب عليها في (آ)» وسقطت من (ج) و(د) و(ه). ومكانها في 


(و): إذا استدان. 


قواعد ابن رجب 


ومتها + الشريك في عبد ذا آعتق حصّته ولیس له سوی دار وخادم؛ 
فهو معسر» لا يعتق عليه سوى حصّته» ولا يباع ذلك في قيمة حصّة 
شريكه» قال ابن منصور: قلت لأحمد: من أعتق شقصًا في عبد ضمن 
إن کان له مال؟ قال: عتق كله في ماله إن کان له مال» قلت: کم قدر 
المال؟ قال لا باع قي دار ولا رباع ولم يقم ل على شي 
معلوم'. 

قال القاضي : معناه: لا یباع ما لا غنی له عن سکناه؛ كالمفلس . 

ومتها: التكفير بالمال» لا يباع فيه المسكن ولا الخادم» ذكره 
القاضي والأصحاب» وقالوا: يباع فيه الفاضل من ذلك حتّى لو كان له 
رقبة نفيسة يمكن أن يشتّرى بثمنها رقبتان» فيستغني بخدمة أحدهما 
وتن الآأخرى: لزم ذلك» وهكدا الذان والملايس: 

وأمًا إن وجب عليه التكفير وله خادم لا يحتاج إليه» ثم احتاج إليه 
قبل اللكفير؛ فمن الأصحاب من جزم هنا بلزوم العتق؛ لاله بمثابة من 
كان موسرًا حال الحنث» ثي أعسر قبل التكفير» فإ العتق يستقرٌ في 


i» 


دمته . 

ومنها : نفقة الأقارب» قال أبو طالب: قيل لأحمد: فإن كان له دار 
اة وق علے ا قال ۷ بد لین مسكنء ان كاة 0 فل عر 
مسکنه» فضل عن نفقته على" عیاله؛ فلینفق علیهم» وان لم یکن له 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)٤٤۱٤/۸(‏ 


(۲) قوله: (نفقته علی) : هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): نفقة. 


قاعدة [۳۰] 


ا 


فضل ولا سعة؛ فلا ينفق عليهم . 

وصرّح صاحب «الترغيب» بأن نفقة القريب لا يباع فيها إلا ما يباع 
على المفلس في دينه. 

وهكذا ينبغي أن يكون حكم الجزية» والخراج» والعاقلة. 

وذكر الآمدي أن من وجبت عليه نفقة قريبه» فغيّب ماله وامتنع 
منهاء ووجد له الحاكم عقارًا؛ فله بيعه» والتفقة منه على أقاربه. 

وكذا ذكر صاحب «المغني» في نفقة الروجة والأولاد. 

ولعل الغراة بذلت؛ لار ي ا بام ا 0ي aos‏ 
يختص بالممتنع من التفقة مع قدرته عليها؛ للضرورة» حيث لم يقدر له 
على غير عقاره""» والله عل" . 


(۲) قوله: (والله آعلم) سقط من (ب) و(و). 


قواعد ابن رجب 


]۱۳١۱ فاعدة‎ 


القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغتى معتبر. 

صرح به القاضي في «خلافه»» وفرع عليه مسائل : 

منها : إذا أفلست”" المرأة وهي ممن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر 
على التكاح لأخذ المهر بغير خلاف. 

ومنها: أنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على التّكاح 
وتحصيل المهر. 

ومنها: أته لا تمنع من أخذ الرّكاة بذلك أيصًا. 

ومنها: لو كان للمفلس آم ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ 
المهر""؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها. 


() في (ب) و(ج) و(د) و(و): مهرها. وفي (ه): من مهرها. 


]١١۲[ قاعدة‎ 


فاعدة ۱۳۲۱] 


القدرة على اكتساب المال بالصناعات غتى بالسبة إلى نففة التفس» 
ومن يلزم نفقته من زوجة وخادم. 

وهل هو غتى فاضل عن ذلك؟ على روایتین. 

ويتفرّع على ذلك مسائل : 

منها : القوي المكتسب لا يباح له أخذ الرّكاة بجهة الفقر؛ فإِنه غي 
ااب 

وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟ على وجهين : 

أحدهما: له ذلك» قاله القاضي في «خلافه»» وابن عقيل في 
«عمده» في الرّكاة» وكذلك ذكراه في «المجرّدا» و«الفصول» في باب 
الكناية. 

والتاني : ل یجوز» وبه جزم الشيخ مجد الدين في «(شرح الهداية» . 

وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على الكسب لوفاء 
کا کرد کا ا ال 

والاوّل ظاهر كلام حت آنه باح الال لكاتب رال هى 
مشر بباح له الخد مسن الركاة نح فرت واكتسابه مح آن ديه لا بجر 
على الكسب لوفائه على المذهب» فمن عليه دين يجبر على الكسب 


قواعد ابن رجب 


لوفائه اولى بالأّخذ. 

ومنها: وجوب الحجٌ على القوي المكتسب» فإن كان بعيدًا عن 
م فال اهي اتهاء الرجرت» رأة كان ياء فرجان: 

وقال الشيخ مجد الدّين : يتوجّه على أصلنا في البعيد أن يجب عليه 
الحجٌ إذا كان قادرا على التَكسّب في طريقه» كما نجبره على الكسب 
لوفاء دینه . 

رلکو یک ا ا جر اف ما ل الما لاف 
حقوق الآدميين» ولهذا لا يجب عليه الكسّب لتحصيل مال يح به ولا 
يعتق منه في الكفارة. 

ومنها: وفاء الذيون» وفي إجبار المفلس على الكسب للوفاء 
روایتان مشهورتان . 

فأمًَا المکاتب؟ غلا يجبر على الكسشب لوفاء دينه على المأعت 
اهدر ل »فن صف 

وخرّج ابن عقيل وجهًا : بالوجوب؛ كسائر الدّيون. 

ومنها: أن القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على 
أقاربه» صرح به القاضي في «خلافه»» وكذا ذكر صاحب «الكافي» 
وغیره. 

وأمًا إن لم يكن له حرفة وهو صحيح؛ فهل تجب له التفقة؟ 

حكى أبو الخطّاب روايتين» وخصّهما القاضي بغير العمودين» 
وأوجب نفقة العمودين مطلقًا مع عدم الحرفة. 


قاعدة [۳۲۲] 


وفرّق في زكاة الفطر من «المجرّد» بين الأب وغيره؛ فأوجب النفقة 
لأب بكلٌ حال» وشرط في الابن وغيره الرّمانة. 

وأمًا وجوب النّفقة على أقاربه من الكسب؛ فصرّح القاضي في 
«(خلافه») وفي «(المجرّد»» وابن عقيل في (مفرداته»» وار بن الزاغوني 
والآكثرون بالوجوب. 

قال القاضي في «خلافه»: وظاهر كلام أحمد: لا فرق في ذلك بين 
الوالدين Ty‏ 

وخرّج صاحب «الترغيب» المسألة على روايتين من اشتر تراط انتفاء 
الحرفة للإنفاق» وهو ضعيف . 

ا 2 ع ت اجار اکا علی اکب 
دینه . 

: أن الفقير المكتسب؛ هل يتحكّل العقل مع العاقلة؟ فيه 

روایتان . 

مها الجرة عل جب على الفقر المكتسي؟ على روايخن: 


أشهرهما: الوجوب. 


قواعد ابن رجب 


فاعدة ۱۳۳۱] 


یثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء في مسائل : 

ها ماد الا لر دة بت ا اسه ولا شت السب 
بشهادتهرٌ به استقلا لا . 

ومنها : شهادة التساء على إسقاط الجنين بالصربة توجب الرًة إن 
سقط معا :والدة إن سقط ا 

ومنها : شهادة امرأة على الرّضاع تقبل على المذهب» ويترتّب على 
ذلك انفساخ التكاح. 

ومنها: لو شهد واحد برؤية هلال رمضان» ثم أكملوا العدّة ولم 
يروا الهلال؛ فهل يفطرون ام لا؟ على وجهين : 

أشهرهما : لا يفطرون؛ للا يودي إلى الفطر بقول واحد. 

والثّاني : بلى» ويثبت الفطر تبعًا لصوم . 

رسن الآمحاي من ال إن کا6 اء اطرراه وإ فا 

ومنها: لو أخبر واحد بغروب الشمس؛ جاز الفطر» ومن 
الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الاتفاق عليه؛ لأنٌ وقت الفطر تابع 
لوقت صلاة المغرب . 


وله ماخ ار وهر آر الروت غل آمارات ترهظا ارادا : 


]١۳[ قاعدة‎ 


فإذا انض إليها قول الثقة؛ قوي» بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر. 
ومنها : صلاة التراويح ليلة الغيم تبعًا للصيام على أحد الوجهين. 
وکر القاضى أحعال برت سات الأ كام العا بال هره من 

وقوع اللاق المعلق به وحلول آجال الذيون» وهو ضعيف ههنا. 
نعم» إا تمد واحد رة الهلال؛ يت "به اله وتر 

عليه هذه الآحكام؛ وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداء» صرح به 

القاضي وابن عقيل“ في «عمد الأول .7" 
مها :لو حف بالگادق على حديت آذ رسرل اك ما قاله: 

فرواه واحد يثبت الحديث به؛ وقع السّلاق؛ وإن كان الطّلاق لا 

يثبت بخبر واحد» ذكره ابن عقيل في «العمد» أيضًا. 


[1] كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: جزم به صاحب «المحرّر» في 
مسألة الغيم» وقال القاضي في مسألة الخيم مفرقًا بين الصّوم وبين غيره: قد 
ثبت الصّوم بما لا يثبت الطلاق والعتق وجل الدين» وهو شهادة عدل» 
ويأتي : إذا علق طلاقها بالحمل فشهدت به امرأة» هل تطلق؟ انتهى» فدلً 
ذلك على خلاف في المسألة» وأن المقدم ما جزم به أبو البركات وابن 
عقيل» كما أن المقدم ثبوت الطلاق بشهادة امرأة بالحمل). 


)١(‏ في (أ): أحد. 

9 و ت 

E E E 

. قوله: (القاضي وابن عقيل) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): ابن عقيل‎ )٤( 
. في (ب): ووقع‎ )٥( 


قواعد ابن رجب 


ويتخرّج : عدم وقوع الطّلاق في المسألتين من المسألة الآتية. 

ومنها: لو حلف بالطّلاق أنه ما غصب شيئًاء ثم ثبت عليه الغصب 
بشاهد ويمين» أو برجل وامرأتين؛ فهل يقع به الطّلاق؟ على وجهين› 
وحكاهما القاضي في «خلافه» في كتاب القطع في السرقة» والآمدي 
روایتین . 

وجزم القاضي في «المجرّدا» وابن عقيل في «الفصول»» وصاحب 
«المغني» : بعدم الوقوع . 

واختار السّامري: الوقوع. 

وقال صاحب المحرّر في «تعليقه على الهداية»: عندي أن قياس 
قول من عفا عن الجاهل والنّاسي في اللاق؛ ألا يحكم عليه به» ولو 
ثبت الغخصب برجلين . 

ومنها : لو علق اللاق بالولادةء فشهد بها التساء حيث لم يقبل 
قول المرأة في ولادتها"؛ هل يقع الطلاق؟ 

المشهور الوقوع» وبه جزم القاضي في «خلافه»» وتبعه الشّريف 
أو جعفرء وأو المراعي العكرى ١‏ ابر الخطاب. وال كترون: 


ویشهد له تصن آحمد فی روایة میتی اذا قال لها إ5 حضكے؛ فانت 


(1) في (ب): ذلك. مکان قوله: (ولادتها). 

(۲) هو الحسين بن محمد العكبري» أبو المواهب» أحد الفقهاء الأكابرء وله تصانيف 
في المذهب» قال ابن رجب: أظنه من أصحاب القاضي» أو أصحابه القدماء؛ 
ووقفت له على رووس المسائل. توفي ۳۹٤ه.‏ ذيل الطبقات .۳۷١/١‏ 


]١۳[ قاعدة‎ 


وضرّتك طالق› فد السا فعا قان ا . 

وخرّج صاحب «المحرّر» فيه وجهًا آخر: أنه لا بقع الطلاق من 
المسألة التي قبلها. 

ومنها: لو ادّعى المكاتب أداء آخر نجوم الكتابة» فأنكره السَيّده 
فتى المكاتب بشاهد وحلف» أو برجل وامرأتين على ما قال؛ فهل 
یعتق ام لا؟ 

قال الخرقئ : يعتق» ولم يحكِ صاحب «المغني» فيه خلاقًا . 


وحکی صاحب «الترغيب» فيه وجهين . 


ف 


ومنها: إذا وقف وققمًا معلمًّا بموته؛ ذ فانه يصح على المنصوص في 
رواية الميمونيٌ» وذكره الخرقي 

وقال القاضي : لا يصح . 

والأوّل أصحٌُ؛ لأتّها وصيّة» والوصايا تقبل التّعليق . 

ومنها: e‏ المعلَقة بموت المبرئ» تصح أيضًا؛ لدخولها ضمنًا 

في الوصيّة» نص عليه في رواية المروذي") وقاله القاضي 
رالاتاب 

وكذلك إبراء المجروح للجاني من دمهء أو تحليله لذمّته؛ يكون 
وصية معلقَة بموته» وهل هي وصيّة للقاتل؟ على طريقين : 

فعند القاضي : هي وصيّة للقاتل؛ فتخرّج على الخلاف في الوصية 


(1) زاد في (أ) هنا : (تصح أيصًا لدخولها ضمًا). وهي مكررة. 
} قوله : (لذمته) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 


قواعد ابن رجب 


وعند أبي بكر: ليس الإبراء والعفو وصيّة؛ لأته إسقاط» لا تمليك› 
هر الاھ کال و ا ا ا 
الاندمال» فاما بعك الاندمال على وجهين. 

ومنها : إذا قال: إذا جاء رأس الشّهر فأنت طالق بألف؛ فإِلّه يصح 
ذكره القاضي» وتدخل المعاوضة تبعًا للشلاق إذا قبلته؛ فإِتّه لا بد من 
u‏ 

وكذلك لو قالت له: إن طلقتني؛ فلك على ألف» فطلَقها؛ بانت 
ولزمها الألف» قال الشّيخ تقيئ الدّين: ذكر القاضي في «خلافه» ما 
e‏ 

س الشيخ"""' عليه ما إذا ا ن طلَقتني فأنت بريء من 
ا يبرا من صداقهاء ويقع الاق باكاء لأن علي 
الإبراء أقرب إلى الصحّة من تعليق التّمليك؛ لتردّد الإبراء بين الإسقاط 


[1] كتب على هامش (ن): (المتبادر منه إرادة صاحب المغني» وفي الفروع ما 
يمنعه» فإنه خص القول بذلك بشيخه» فقال: "وقولها: إن طلقتني فلك 
کذاء او انت بريء منه» کان طلقتني فلك علي آلف» وآولی» ولیس فيه 
النزاع في تعليق البراءة بشرط " انتهى» فيكون مراده بالشيخ: هو المذكور 
قبله فليعرف ذلك). 


کی راا 
CH‏ قوله : (بعد الاندمال) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): بعده. 


]١۳[ قاعدة‎ 


ى 
ار 
e‏ 


والتّمليك» والتّمليك يقع معلقًا في الجعالة والسّبق؛ فههنا كذلك"''. 

ومنھا : إذا قال من آسلم على آکثر من آربع زوجات: كلما أسلمت 
واحدة منك فهي طالق؛ فهل يصح؟ على وجهین : 

أعخدهما: لا يصخ؛ لآ الطلاق اخخيار» والاختيار لا يعلق 
بالشّرط. 

والتاني: يصحُ؛ لأ الطلاق يقبل التعليق» والاختيار ثبت تبعًا له 
وو 

ومنها: إذا قال رجل لآخر: أعتق عبدك عنّي وعلى ثمنه؛ فقال 
القاضي في «خلافه»: هو استدعاء للعتق» والملك يدخل تبعًا وضمتا؛ 
لضرورة وقوع العتق له» وصرّح باه ملك قهري حى إِلّه يثبت للكافر 


1[ كتب على هامش (ن): (وذكر الحنفية مسألة يمكن جعلها من هذه القاعدة» 
وهي : إذا باع رجل جارية وولدهاء ثم بعد البيع أقر أن ولدها منه؛ فإنه 
يثبت نسبه» وهل يبطل البيع؟ قالت الحنفية: يبطل البيع تبعا لثبوت 
التسب» ولو انتغل آلولد وآمة بالبيع عن المشتري إلى آخر ثم إلى ثالث؛ 
نقضت البياعات كلهاء ولو أعثقه المشتري؛ بطل عتقه؛ لأنه حر الأصل› 
بخلاف ما أعتق فإنه لا يبطل عتقهاء إذ لو بطل عتقها عادت إلى الرق» 
والولد إذا بطل عتقه لا يعود إلى الرق بل يكون حرًاء قالوا: وحكم موتها 
حكم عتقهاء قالوا: وهذا الخلاف ما لو أقر البائع بأنه كان أعتقها قبل» 
فإن البيع لا يبطل بإقراره» وفرقوا بين العتق والاستيلاد: بأن الاستيلاد 


اقوی) . 


.)٤٤١ ينظر قريب منه: مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


على المسلم إذا كان العبد المستدعَى عتقه مسلمًاء والمستدعي كافرًاء 
مع أنه منع من شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين» حيث 
كان العقد موضوعًا فيه للملك دون العتق . 

وكالك “غل فاس وله ت شرا فع رياف وأولی؛ ل ا 
إتلاف محض يحصل بغير اختيار أحد ولا ا 

ويتفرّع على ذلك: إذا أعتق الكافر الموسر شِرگا له من عبد مسلم؛ 
قإنه پسری: ولا يخرّج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه» 
كما فعل أبو الخطّاب وغيره. 

ومنها : صلاة الحا عن غيره ركعتي الطّواف تحصل ضمتًا للححٌ؛ 
وإن كانت الصّلاة لا تقبل التّبابة استقلالاء وقد أشار الإمام أحمد إلى 
ھا کے رواة الناجم. 

ومنها: أن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على تمن 
الكل بها قان لها عادت ولا يرز هما هة ذلك القدر اداع 
ذكره القاضي وغيره. 

رک جا اا ا الا ت وال صر و ا 


آا کے غل عا (0 رولد ل الك عا ا ام ا ا ا 
المشتركة» وقلنا: تصير أم ولد لهماء فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر؛ 


سرع الى اب فرك كرو قل لباك ا ر ا 


(۱) قوله: (ما) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


]١۳[ قاعدة‎ 


س الل ورجعاا من عله القاعة آل 

ومنها : لو کان له أمتانء لكل منهما ولد» فقال: (أحدهما ولدي)» 
ومات» ولم يبن ولا بين وارثه» ولم يوجد قافة؛ آقرع بينهماء فمن 
عر جت له القرغة؟ فهر حن وآنه محا بالا ماك إ د ان أف أله 
آحبلها في ملکه . 

وهل بت تسب الولف ويرت آم لا؟ على وجهين ": 

احدهما: آله لا يثبت نسبه ولا يرث» وهو الذي ذكره القاضي في 
«المجرد» وابن عقيل والسّامري؛ لان القرعة لا مدخل لها في 
اتات 

والتّاني : يثبت نسبه ويرث» وهو الذي ذكره القاضي في «خلافه»» 
وصاحب «التلخيص»» وذكر صاحب «المغني» اداس لاحب ا 
حر استندت حرينه إلى الإقرار؛ فأشبه ما لو عيه في إقراره "". 

را لر و ر اا ی ا مات ر ل عا 
قرع بينهيًّ» وأخرجت المطلقة بالقرعة» ولم يجب عليها عدَّة الوفاة» بل 
يحسب لها عدَّة الطلاق من حينه» وعلى البواقي عدّة الوفاة في ظاهر 
كلام أحمد؛ لان الصّلاق لكا ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدَّة وغيرها. 


]١[‏ كتب على هامش (ج) و(ه) و(ن): (قال القاضي: وهذان الوجهان 
مخرّجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليّان؛ ولم يعلم 
السّابق منهما)» وزاد في هامش (ن): (من هامش النسخة المعتمدة). 

کنب عل مانن 0 (آی: ما لو عبن اد الرلدین فی تراه باه 


ولده» ولم يتهم بقوله: آخدها ولدي) . 


قواعد ابن رجب 


وقال القاضي : يعتدٌ الكل بأطول الأجلين» وستأتي المسألة فيما 
مدا 

ومنها : لو قال الخنشى المشكل: أنا رجل» وقبلنا قوله في ذلك في 
التكاح؛ فهل يثبت في حمّه سائر أحكام الرّجال تبعًا لنكاحه» فيزول 
بذلك إشكاله» أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى» وفيما عليه من حقوق 
الآدميین» دون ما له منها؛ لتلا يلزم قبول قوله في استحقاقه میراث ذکر 


ودیټه؟ فيه وجهان . 


.]١١١[ ينظر: قاعدة‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الشريكان في عين مال أو منفعة e‏ 
۷ من اتصل بملکه ملك غیره متميّرّا عنه TT‏ 
۸ من أدخل النَقص على ملك غیره TT‏ 
٩‏ الزرع التّابت في أرض الغير بغير إذنِ ا 
١‏ ما يتكرّر حمله من أصول البقول والخضراوات ... . 
١‏ التّماء المتصل في الأعيان المملوكة yT‏ 
التّماء المتفصل تارة يكون متولَدًا من عين الذات . . 
۳ إذا انتقل الملك عن التخل بعقد أو فسخ تتبع فيه . 
٤‏ الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم ك؟ Ty‏ 


N TT الحقوق خمسة أنواع:‎ ٥ 
الملك أريعة أنواع: ملك عين ومتنفعة›‎ 


۷ فيما يقبل النَقَل والمعاوضة من الحقوق الماليّة والأملاك. 


٨‏ في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة 
4 أسباب الضّمان ثلاثة؛ عقد» ويد» وإتلاف. 0 
١‏ الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه خلاخة: 

. . . يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة‎ ١ 
... هل تثبت يد الضّمان مع ثبوت يد المالك أم ا؟‎ ۲ 


۳ من قبض مغصوبًا من غاصبه» ولم يعلم أنه مغصوب 


soe وقبض مال الغير من يد قابضة بحقٌ بغير إذن مالكه‎ ٤ 
os een من أتلف مال غیره وهو یظن أنه له‎ ٥ 


۲٦۲ ۰. من وجب عليه أداء عین مال» فأداه عنه غیره بغیر اذنه؛‎ ٩ 
VE eds sees من بيده مال أو في ذمّته دين يعرف مالکهء‎ ۷ 
۲۷۸ .... من ادٌعى شينًا ووصفه؛ دُفْعَ إليه بالصّفة إذا جهل ريه‎ ۸ 
TT ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان‎ ۹ 


۰ الواجب بالنّذر هل یلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ .. ۲۸١‏ 


YAN... من خر تين شين وأمكدة الاتيان وتضفهها مها‎ ١١ 
OD من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلٌ‎ ۲ 
Ooi قاعدة: من تعجّل حقّه» أو ما أبیح له قبل وقته‎ 


۳ الفعل الواحد يّبنی بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ۰ ۲۹١‏ 


۲۹۸ الرّضا بالمجهول قدراً او جتساًٰ أو وصفاً؛ هل هو رضًا معتبرٌ‎ ٤ 


POs في إضافة الانشاءات والاخبارات إلى المبهمات.‎ ٠ 
TS a. يترّل المجهول منزلة المعدوم‎ ٠ 
Oss Se asê E تمليك المعدوم والاباحة له نوعان:‎ ۷ 
n ما جُهل وقوعه مترتباً أو متقارناً؛‎ ۸ 
seme Ss المتع من واحد مبهم من أعيان»›‎ ۹ 
E O O من ثبت له أحد أمرين‎ ۰ 
1 TT إذا كان الواجب بسبب واحبٍ أحدَ شيئين.‎ ۱ 
FEF uss اجتمح للمضطر رمان كل واحت متها ا واد‎ ۳۷ 


۳ إذا وجدنا جملة ذات أعداد مورّعة على جملة أخرى؛ .... ٠٤۷‏ 


4 إطلاق الشركة؛ هل تنرّل على المتاصفة» أم هو ميهم .... ٠۸٤‏ 


فهرس الموضوعات 


TA ess : الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان‎ ٠٥ 
E TT من استتد اكه الل سب ساك ك يكن اناف‎ 0 

ويلتحق بهذه القاعدة: العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها ٤٠٤‏ 
۷ کل عقد معلَقٍ یختلف با ختلاف حالین. TT‏ 
۸ تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: E reese en‏ 
۹ إذا وجدنا لفظاً عامّا قد خصَّ بعض أفراده بحكم موافق .. ٤١۳‏ 
٠١‏ يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة I‏ 
١‏ في تخصيص العموم بالعرف,» ولها صورتان : estos‏ 
۲١‏ يخص العموم بالعادة على المتصوص. TT‏ 
۳ ويَحَّصُ العموم بالشرع - أيضً على الصُحيح في مسائل؛ . . ٤٠۹‏ 
هل يحص اللَفظ العام بسببه الخاص su essseuasstEnd‏ 


٤٤٥١ ... الي تعمّم الخاصً» وتخصْص العام بغير خلاف فيهما.‎ ٠ 
OV sss es meas الصُور التي لا ثَقَصد من العموم عادة؛‎ ٠ 
٤٦١ إذا استند إتلاف أموال الآدميّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب؛‎ ۷ 
٤۷٤١... إذا اختلف حال المضمون في حالي الجتاية والسُراية.‎ ٨۸ 
٤۸٤ .... إذا تغيّر حال المرميّْ أو الرّامي بين الرّمي والإصابة؛‎ ۹ 
٤۹١ .. المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل‎ ٠١ 


o... القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغلّى معتبر.‎ ١ 
O yT القدرة على اکتساب المال بالصناعات غتّى‎ ۲ 
EKE ثبت تبعاً ما ا يثبت استقلال» في مسائل:‎ ۳ 


O O O. فهرس الموضوعات‎ 


]١١٤[ قاعدة‎ 


]۱۳٤١ فاعدة‎ 


المنع أسهل من الرّفع . 

ويتخرّج على ذلك مسائل كثيرة جدًا: 

منها: منع تخمّر الخلٌ ابتداءء بأن يوضع فيها حل يمنع تخمُرها؛ 
مشروع» وتخلیلها بعد تخمرها ممنوع . 

ومنها: ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده» وهو 
مشروع» ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفید طهارته على ظاهر 
المذهب. 

ومنها : السّفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر» ولو سافر في 
أثناء يوم من رمضان؛ ففي استباحة الفطر روايتان» والإتمام فيه أفضل 
بکلٴ حال . 

ونقل ابن منصور عن أحمد: آنه“ إن نوى السفر من اليل ثم سافر 
في أثناء التّهار؛ أفطر» وإن نوى السّفر في النّهار وسافر فيه؛ فلا 
يعجبني أن ا 
(۱) قوله: (أنّه) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 
(۲) جاء في مسائل ابن منصور (۳/ :)٠٠٤١‏ قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر 

في شهر رمضان» فأدركه الفجر وهو في أهله» ثم خرج: فليس له أن يفطر يومه 

ذلك. قال: (إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر؛ أفطر وإن أدركه الفجر في 


قواعد ابن رجب 


والفرق: أن نة السّفر من اليل تمنع الوجوب إذا وجد السّفر في 
التّهار؛ فيكون الصّيام قبله مراعىّ» بخلاف ما إذا طرأت النْيّة والسفر 
في آثناء التّهار . 

ومها: أن الرجل يحلك متم زوجع من حح الذر والنفل» فإن 
شرعت فيه بدون إذنه؛ ففي جواز تحایلها روایتان. 

وها آر وجرد الاه وة الب رل الررع فى الكلاة بن 
الخول فيها باليمم» ولو دخل فيها بالتيمم ثم وجد الماء؛ فهل تبطل 
الصلاة آم ل١؟‏ على روایتین. 

وكذلك الخلاف في القدرة على نكاح الحرَّة بعد نكاح الأمة؛ هل 
بطل اا لے رواش وا هدا 

وكذا في القدرة على كمّارة الظّهار بالعتق بعد الشروع في الصّيام؛ 
لا يوجب الانتقال على الصحيح» وقبله يجب. 

ومنها : أن المرأة تملك منع نفسها حى تقبض صداقهاء فإن سلّمت 
نفسها ابتداء قبل قبض الصّداق؛ فهل تملك الامتناع بعد ذلك حى 
تقبضه؟ على وجهین . 

وكذلك اختار صاحب «المغني» في البيع : أن البائع يملك الامتناع 
من تسليم المبيع حى يقبض ثمنه» فإذا سلّمه؛ لم يملك استرجاعه ومنع 
المشتري من التَّصرُف فيه والحجر عليه مستذدًا إلى هذه القاعدة» وهو 
خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر الغريب”. 


= أهله» إلا أن يكون نوى السفر في بعض النهار؛ فلا يعجبني أن يفطر). 
)١(‏ وهو أن يحجر على المشتري في المبيع وسائر أمواله إذا كان ماله في البلد أو دون 


]١١٤[ قاعدة‎ 


ومنها : اختلاف الدّين المانع من التكاح يمنعه ابتداء» ولا يفسخه 
في الدّوام على الأشهرء بل يقف الأمر على انقضاء العدَّة فيه . 

ومنها: الإسلام يمنع ابتداء الرّق ولا يرفعه بعد حصوله» وإِنّما 
استرق ولد الأمة المسلمة؛ لأنه جزء متها؛ فهو في محتى استدامة الرف 
2 الس 

وآمًا الأسرى إذا أسلموا قبل الاسترقاق؛ فإتّما جاز استرقاقهم 
لانعقاد سببه في الكفر انعقادًا تامًا» فاستند إلى سبب موجود في الكفر. 


= مسافة قصر حتى يسلم الثمن. ينظر: تحفة المحتاج ٤١١/٤‏ . 


قواعد ابن رجب 


]١۳١۱ فاعدة‎ 


الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء» بخلاف ما كان 
القصور طارتًا عليه» نص على ذلك أحمد. 

فمن الأوّل: المشتراة بشرط الخيار في مدّة الخيار» وكذلك 
الد رة آل۷ ی رلا یب ا رة باعھا فالیکری آ پهاء ت 
عليه أحمد» ونصوصه صريحة بصحّة هذا البيع والشّرط ومنع الوطء. 

قال فى رواية عبد الله فيمن" باع جارية على آلا يبيع ولا يهب : 
البيع جائز» ولا يقربها؛ لان عمر بن الخشاب قال: لا يقرب فرجًا فيه 
شر ط E‏ 

وكذلك قال في رواية حرب» وزاد: وإن اشترطوا إن باعها؛ فهم 
أحق بها بالتّمن؛ فلا يقربهاء يذهب إلى حديث عمر حين قال لابن 
مسعود. وكذلك نقل مهنّی . 


(۱) كتب على هامش (و): (لعله: إذا). 
(۳) ينظر: مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (ص ۲۷۸). 
وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق »)۱٤١۹١(‏ وابن أبى شيبة »)٤١٤/٤(‏ وسعيد بن 


]٣۵[ قاعدة‎ 


وقال في رواية صالح وأبي طالب" فيمن اشترى أمة بشرط : (لا 
يقربها وفيها شرط). وكذلك نقل ابن منصور.' 

وقول عمر الذي آشار إلبه هو ما رواه حكّاد بن سلمة عن عبيد 
ان عد اة بو أن ان فة افو جار هن افر هه وط 
لها : إن باعها فهي لها بالئّمن الذي ۱د اها قال این عرد خن ذلك 
عو ن الطاب فال 7 رل نكا وفها قرف 

قال حنبل : قال عمي : کل شرط في فرج؛ فهو على هذا. 

والقرط الواحد في البيع جاقز؛ إلا أن عمر ره لابن مسعرد أن 
يطأها؛ لألّه شرط لامرأته الذي شرط» فلم جز عمر أن يطأها وفيها 
e‏ 

وكذلك نص أحمد في رواية ابن هانئ على منع الوطء في الأمة 
اا 

ون أحمد” أيصًا في رواية ابن منصور على المنع من وطء بنت 
ا ا 


)١(‏ قوله: (صالح) سقط من (ب) وباقي النسخ. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور »)۳٠١۲۸/7(‏ ولم نقف عليها في مسائل صالح المطبوعة. 
(۳) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): فقال . 

.)۱١ /۲( ینظر: مسائل ابن هانۍ‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أحمد) زيادة من (آ). 


(0) ینظر : مسائل ابن منصور (۸/ .)٤٤٦۲‏ 


قواعد ابن رجب 


وکاع الأصحاب في توجيهه» والأمر فيه واضح على ما قرّرناه؛ 
إذ بنت المدبّرة مدبّرة من ابتداء ملكها» بخلاف أمّها . 

وكذلك نص أحمد" على المنع من وطء الأمة المملوكة 
ا 

وحمله القاضي على الاستحباب» وهو بعيد» والصّواب حمله على 
أن الملك بالعمرى قاصرء ولهذا يقول على رواية : إذا شرط عودها إليه 
بعده؛ صحٌ» فیکون تملیگا موا . 

ومن ذلك: الأمة الموصى بمنافعها؛ لا يجوز للوارث وطؤها على 
أصحٌ الوجهين» وهو قول القاضي» خلافًا لابن عقيل . 

رلكن لهذ المسالة ماحد آحر: وو أن معة البضم؛ هل هى 
داخلة في المنافع الموصى بها ام لا؟ 

ومن الاي : أمٌ الولد والمدبّرة والمكاتبة إذا اشترط وطأها في عقد 
الكتابة» والمّجرة والجانية. 


9 كع الرجل عن الأمر: إذا جين وانقبضء يكم وكاع يكيع. بنظر: غريب الخديث 
للخطابي ۱۲۹/۱ لسان العرب ۳٠۷/۸‏ . 

(۲) قوله: (أحمد) زيادة من (أ). 

(۳) جاء في مسائل ابن هانئ (۲/ :)٥١‏ (سئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية» أيطؤها؟ 
قال: أما الوطء فلا أراه» ولكن الدار والخادم فلا بأس به إذا أعمره). 
والعمرى: هي أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك» أو جعلتها لك عمرك. أو 
عمري . ینظر: الکافي ۲٠٤/۲‏ . 


قاعدة [۳۵] 


أحدهما: أنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرّهن» فيسقط حق 
المرتهن . 

والتّاني : ا الرّاهن ممنوع من الانتفاع بالرّهن بغير إذن المرتهن»› 
ولو بالاستخدام أو غيره"؛ فالوطء أولى . 


(۱) قوله: (أو غیره) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): وغیره. 


قواعد ابن رجب 


]۱۳١[ فاعدة‎ 


الوطء المحرّم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ 

إن كان لضعف الملك وقصوره» أو خشية عدم ثبوته؛ كالأمة 
المستبرأة إذا ملكت بعقد؛ فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها. 

وإن كان لغير ذلك من الموانع؛ فهو نوعان: 

أحدهما : العبادات المانعة من الوطء» وهي على ضربين : 

+ فرب ين ها جن ال ره وال اع بالا جرم الرطة 
والمباشرة؛ كالإحرام القوي» وهو ما قبل الَحلل الأول والاعتكاف. 

- وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإنزال؛ فلا يمنع ممّا 
بعد إفضاؤه إليه من الملامسة» ولو كانت لشهوة» وهو الصّيام. 

lT REN sa NS 
الرظع والاشة:‎ 

وفيه رواية أخرى: أنه يحرم الوطء خاصّة. 

انوع الثاني : غير العبادات؛ فهل يحرم مع الوطء غيره؟ فيه قولان 
في المذهب. 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : الحيض والتفاس؛ يحرم بهما الوطء في الفرج» ولا يحرم ما 


]١١١[ قاعدة‎ 


دونه في المذهب الصحيح . 

وفيه رواية أخرى: يمنع الاستمتاع فا ين السرا رركا 

ومنها : الظّهار» يحرم الوطء في الفرج» وفي الاستمتاع بمقدّماته 
راتات اهما التحريم. 

ومنها: الأمة المسبيّة في مدَّة الاستبراء» يحرم وطؤها» وفي 
الاستمتاع بها بالمباشرة روايتان» وصحح القاضي في «المجرّد» 
الجواز. 

ومنها : الرّوجة الموطوءة بشبهة» يحرم وطؤها مدَّة الاستبراء» وفي 
مقدماك الز طم وجهان: 

ومنها: الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات 
الوطء» قال ابن عقيل : يكره ولا يحرم . 

ویو جه: ان يحرم . 

أا إ6 قلعا إن المباشرة لغمرة الوط قى تحر الاخ س 
تحرّم الأولى؛ فلا إشكال. 


قواعد ابن رجب 


فاعدة ۱۳۷1] 


الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيتاء أو أحد أمرين إمّا القود 
أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان""'". 


رع شا لات رغد اء ار اتش عه رالا 


عله . 
اقاغدة ا لرل ف اسعقاء اود ف ى الق فا بغر 
إشكال. 


ثم إن قلنا: الواجب القود عيتا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتا للمال. 
e OD Ee‏ 

منها: إذا قتل العبد المرهون» فاقتص الرّاهن من قاتله بغير إذن 
المرتهن؛ فهل يلزمه الصّمان للمرتهن أم لا؟ على وجهين» أشهرهما: 
[ ا کی عل عا 00 غا ا يا ا ا وهی ا ااا 

آمرين) . 


[1] کتب على هامش (ن): (آي: فيما استوفاه من القود): 


)۱( في (ب) و(ن): ويتفرًع . 


قاعدة [۳۷] 


أ . f‏ : 0 ا 
اللزوم» ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور"» وهو اختيار القاضي 
و ا رن ال 
الواجب كان أحد الأمرين» فإذا عيّنه بالقصاص؛ فقد فوت المال 
الو اجب على الم كين وفك كان كن حه رقا الد المرهونة فن 

فق شه فى التصوض: وبه جزم في «المحرّر». 

وقال القاضي والأكثرون: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية. 

والخلاف في هذا يشبه الخلاف فيما يضمن به العبد الجاني إذا 
أعتقه عالمًا بالجناية . 

والوجه ا ق وڪ واعي ول ل 
المال ا ب بالاختیار» والاختيار نوع کي والتكسُب للمرتهن 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: بقيمة العبد الجاني المقتص منه» لا بقيمة 


العبد المرهون). 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۳٠۰٤٠/7(‏ قلت لأحمد: قال سفيان في رجل رهن 
عبدا من رج فقتل العبد عمداء فاقتص السيد من الذي قله: فليس للمرتهن 
شيء» قد ذهب الرهن بما فيه» إلا أن يكون للمرتهن فضل» يعني : عن قيمة العبد. 
قال أحمد: (يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد» ويقتص من العبد). وقال 
أحمد: (مثله: لو أن الراهن أعتق العبد؛ جاز عتقه» ويؤخذ للمرتهن بمثل قيمة 
العبد يكون رهنًا عنده). 


قواعد ابن رجب 


الو 0 اف م ون ن ا اعادو 05 0 ر 
له مال آخر یغرم منه. 

وظاهر كلام صاحب «الكافي»: أن الوجهين على قولنا: مُوجَّب 
المد القرة ا اا إن قلا أحد الاري " ؟ وجب الات 
لتفويت المال الواجب. 

وو ع 6 الاح الود ع ب فاها رت اكاب 
المال» لم يفوت مالا واجبًا؛ فلا يتوجّه الصّمان بالكليّة. 

وأطلق القاضي وابن عقيل الصّمان من غير بناء على أحد القولين . 

ويتعيّن بناؤه على القول بان الواجب أحد أمرين؛ لأنّهما صرحا في 
ار أ رجت العاف فع ال اجب الد غا روفاك 
إنما فوت على المرئهن اكحساب المال وفلاكت غير لازم له 
والاقتصاص مثل العفوء ثم وجدت الشّيخ مجد الدّين صرح بهذا البناء 
الل ذه 

ھا ل ا ق پا ر غا ا 
بقل الملك إلى الررة.. فاغتاروا القصاص: فمل بطالبرت ية الجبك 
ام ل؟ يخرّج على المرهون. 


1 کی غلل ما (0: رف اة ان الا ها على اسه ور 
اا ی ماله قاو کات لی مات د کت رھ بال ول بک 
للمفلس تفويته» فإذا فوّته؛ لزمه بذله أيضًاء كما يلزم الراهن). 


. في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): أمرين‎ E} 


]١۳۷[ قاعدة‎ 


ومتها: اليك المرصى بقع إا ل عمدا: فيل كمالك ال فة 
الاقتصاص بغير إذن مالك المنفعة» وهل يضمن أم لا؟ 

صرح القاضي في «خلافه»: بالمنع؛ كالرّهن سواء» وهذا متخرج 
على أحد الوجهين» وهو أن حقّ مالك المنفعة لم يبطل بالقتل . 

وأمّا على الوجه الآخر» وهو بطلان حقه بالقتل؛ جعلا للوصية 
بالمنفعة كالهبة التي لم تقبض؛ فلا يمنع مالك الرّقبة من الاقتصاص› 
ولا“ شيء عليه . 

ومنها : إذا جني على المکاتب؛ فهل له أن يقتص بدون إذن سيّده؟ 

ذكر" القاضي في «المجرّد» وابن عقيل: الجواز؛ لأ المطالبة 
بالقصاص والعفو عنه إلى العبد دون سيّده ولو كان ٌَ"'". 

وقال القاضي في «خلافه»: قياس قول أبي بكر في منعه من 
الاقتصاص من عبیدہ إذا قتل بعضهم بعصًا: آنه" لا يجوز له 
الاقتصاص بدون إذن سيده. 


1 کي على هان 0 الل ماه ركان المج عله اه بان قان 
عا للات فار ا 0 ن عا الکات شد ال عل 
نفسه وعلی رقیقه) . 

3 فی ب واا و6 ر( فلا 


EY 
. في (أ): باه‎ )۳( 


قواعد ابن رجب 


ف غ مال لاء فهر کل اد اهن 
للمرهون بقصاص استحفَّه عليه» ولكن لا يلزم ضمان المكاتب لسيّده؛ 
لان السَيّد لا يستحق انتزاع ذلك منه» وهذا بخلاف اقتصاص المكاتب 
من الجاني عليه ؛ فاته لم يفوت به مالا مملوگا له. 

ومنها: لو قتل العبد الموصى به لمعيّن قبل قبوله؛ فهل للورثة 
الاقتصاص بدون إذن الموصى له؟ 

إذا قلنا: هو ملك لهم؛ يتوه المنع إذا قلنا: إن الجناية أوجبت 
أحد شيئين» قإن فعلوا؛ ضمنوا للموصى له القيمة إذا قيل. 

ومنها : لو فتل عبد من مال المضاربة عمدًاء فإن كان في المال 
ربح؛ فهما شريكان» وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العفو 
هذا ظاهر كلام القاضي وابن عقيل» فلو اقتص رب المال بغير اختيار 
المضارّب؛ توجّه أن يإضمَن للمضارّب حصّته من البح إن قلنا: 
الراجب تالق جد شن 

القاعدة الاتة: فى العفو عن القصاصء وله ثلا أحرال: 

أحدها : أن يقع العفو عنه إلى الدّية» وفيه طريقان" : 


إحداهما: ثبوت الذية على الروايتين» وهى طريقة القاضى. 


1[ کكتب على هامش (ن): (أي: في اقتصاصه من عبده إذا قتله عبده الآخر). 


Oge lu CAEN 


]١۳۷[ قاعدة‎ 


والتّانية : يناه على الروايتين: 
فإن قلنا: موجبه أحد شيئين ؛ لشت الدية» وإلا لم يثبت شيء بدون 
تراض منهما» وهى طريقة أبى الخطّاب وابن عقيل» وذكره القاضى 


فة افافة أن ره الصاف ولا باكر هال 6ة 3 : 
موجبه القصاص عيتا؛ فلا شيء له» وإن قلنا: أحد شيئين؛ ثبت المال. 

وخرًج ابن عقيل: أنه إذا عفا عن القود؛ سقط ولا شيء له بكل 
حال على کل قول؛ لاه بعفوه عنه تعيّن الواجب فيه بتصرُفه فيه؛ فهو 
كما لو أسلم على أكثر من أربع» ثم طلّق إحداهنً؛ فإلّه يتعيّن الاختيار 
فیها . 

وهذا ضعيف» فن إسقاط القود ترك له» وإعراض عنه وعدول إلى 
کف ا ا ا ور ماك الخرحن رة الال جا : 
زس ك اخارعا جمكاء لاف ال راك ف ل تلف طوف 
أكثر من أربع منهنّ على المشهور "'. 

العا افا أن يكر عن الود ال غر مال مضا بالك فن 
قلنا : الواجب القصاص عيتا؛ فلا مال له في نفس الأمر» وقوله هذا 


[ كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: وإن طلّق الكل ثلاًا؛ تعيّن أربع 
بالقرعة» وله نكاح البقية» وقيل: لا قرعة ويحرمىّ إلا بعد زوج). 


(۱) قوله: (وذكره القاضي أيضًا في المضاربة) سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


لغوء وإن قلنا: الواجب أحد شيئين ؛ سقط القصاص والمال جميعًا . 

فإن كان ممن لا تبرّع له؛ كالمفلس المحجور عليه» والمكاتب» 
والمريشن فيا زاد على الثلث» والورثة مح استغراق الذيون للكركة؛ 
فوجهان : 

أحدهما: لا يسقط المال بإسقاطهم» وهو المشهور؛ لأنٌ المال 
وجب بالعفو عن القصاص؛ فلا يمكنهم إسقاطه بعد ذلك؛ كالعفو عن 
دية الخطاً . 

وااتي؟ يسقط» وفي الآ ال ترص فيه لن ألمال 
لا يتعيّن بدون اختياره له أو إسقاط القصاص وحده. 

أا إن أسقطهما في كلام واحد متصل؛ سقطا جميعًا من غير دخول 
المال في ملكه» ويكون ذلك اختيارًا منه لترك الَملّك؛ فلا يدخل المال 
في ملکه . 

إذا تقرّر هذا؛ فهل يكون العفو تفويتًا للمال؟''' 

إن قلنا : الواجب القود عيتًا؛ لم يكن العفو تفويتا لمال؛ فلا يوجب 
ضماتًاء صرح به القاضي وابن عقيل . 

وكلام أبي الخطاب يدل على وجوب الصّمان. 

وصرح في «الكافي» : بأنّه على وجهین» کما لو اقتص منه في هذه 
الحالة"""؛ فان عنده في الصّمان وجهين . 


کی عا حا 67 ا ت ا الو قز کرد غ لل 
او 


۳1 کب على مام © (آے: فی خا شدحم س رغه على القرل بان > 


]١۳۷[ قاعدة‎ 


وقد سبق بيان ضعف ذلك› ومخالفته لظاهر تعليل القاضي وابن 

وكذا في اال في الصّمان ههنا'' وجهين› وصح 
عدمه» ولم يذكر في الضمان إذا اقتص خلافًا. 

وفرّق بعض الأصحاب بين الصّمان بالاقتصاص وعدم الضمان 
الي ا اف ٠‏ د اسر مدل الالء فلك لهه الحمان: 
بخلاف ما إذا عفا؛ فإِنّه لم يستوف له بدلاء بل فات عليهما جميعًاء 
ولهذا لو أبرأً أحد الشريكين الغريم من حقّه؛ برئ» ولم يلزمه الصّمان 
لشریکه» بخلاف ما إذا استوفی حه أو بدله؛ فاه يضمن لشریکه نصیبه 
منه. 

وإن قلنا: الواجب أحد شيئين› فاا ففي «الكافي» : هو 
كالعفو عن المال. 

فإن کان محجورًا عليه ؛ لم يصح . 
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وإن کان راهتًا؛ ففيه ثة وجه : 


= الزاجب القصاص عياة كما سدم فا إا افق من الجاتي على عبد 
المرهون). 
[ ا غا ا 0 ی قا اع القصاص اء و 


(۱) في (أ) و(و): فيه . 


قواعد ابن رجب 


أحدها: لا یصحٌ» وهو اختياره - أعني : صاحب «الكافي» -؛ كما 
لا يصح عفو المفلس. 

واا : يصح ونو شد مثه القمة تكرن رهتا؟ له آتلفه بعفوه» 
وهو قول أبي الخطاب» وبه جزم صاحب «التلخيص». 

والثالث: يصح بالنّسبة إلى الرّاهن دون المرتهن؛ فتؤخذ القيمة من 
الجاني تكون رهتا مكانه» فإذا زال الرّهن؛ ردت إلى الجاني» وهو قول 
القاضي وابن عقيل . 

وأمّا على الوجه الثاني الذي حكيناه في أصل المسألة بصحة عفو 
القلس» والمريقن فما اذ على الثلثء والورثة» ونحوهم؛ فیتخرّج 
في الصمان وجهان؛ كالاقتصاص إذا قلنا: الواجب أحد شيئين . 

ويتخرّج على هذا الأصل مسائل : 

منها: عفو الرّاهن عن الجناية على المرهون»ء وقد ذكرنا حكمه 
مستوفیٌ . 

وها عقو المفلين عن الجاة اة قر د مانا فالمشهور: 
أا إن قلنا: الواجب القود عيًا؛ صح . 

وإن قلنا: أحد أمرين؛ لم يصح العفو عن المال. 

وعلى الوجه الآخر الذي قيل : إلّه المنصوص؛ يصحٌُ» وعلى طريقة 
من حكى الصمان في المرهون. 

وإن قلنا: الواجب القود عيتا ؛ يخرّج ههنا مثله. 

ومنها : عفو المكاتب عن القصاص» وحكمه حكم المفلس . 


]١۳۷[ قاعدة‎ 


ومنها: عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون» وحكمه 
كذلك . 

مها عر المريش عن القصاص ٠‏ وحكه فيا زاة عل الال 
كذلك . 

ومنها: إذا عفا الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى 
بمنفعته؛ هل يضمن لمالك المنفعة قيمتها؟ على وجهين» حكاهما في 
«الترغيب» . 

را ی اعا ا ت وا ا و ا 
بالإتلاف آم لا؟ 

ويت وجه : ألا ينفذ عفوه في قدر قيمة المنافع؛ لأتّها ملك للغير إذا 
قلنا: الواجب أحد أمرين» وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العبد 
المستأجر؛ لأ الإجارة تنفسخ بالقتلء ويرجع المستأجر ببقيّة الأجرة. 

وها اذا عل الد المرص به لمعن تل كرك قل للررة العو 
عن قاتله بدون اختيار الموصى له به؛ لال قيمته له؟ صرح بذلك 
أبو الخشّاب والأصحاب. 

فيتوجُه تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا: الواجب القصاص 
عيتاء فلم يجب بهذه الجناية مال؛ فلهم العفوء لا سيّما على قولنا : إن 
ملكه قبل القبول لهم . 

وإن قلنا: أحد أمرين؛ لم يصح عفوهم» وعلى طريقة من حكى 
الصمان. 


قواعد ابن رجب 


وإن قلنا: الواجب القود" في المرهون؛ يخرّج ههنا مثله. 

ومنها: العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمدء 
إن قلنا : الواجب القود عيتًا؛ فهو صحيح . 

وإن قلنا: أحد شيئين؛ فكذلك» صرح به القاضي في «خلافه» في 
مسألة الوقف على الوارث في المرض. 

ويتوجّه فيه وجه آخر: بوقوفه على إجازة الورثة. 

تنبيهان : 

أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنرّل عفوه على 
القود والديةء أو على القود وحده؟ 

حكى صاحب «المحرّر» ثلاثة وجه : 

أحدها - وذكر أله المنصوص -: أنه ينصرف إليهما جميعًا» ون 


عليه أحمد في رواية مهلّى. 
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والثّاني: ينصرف إلى القود وحده» إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع 
القود. 

والتّالث: يكون عفرا عنهماء إلا أن يقول: لم أرد الدية» فيحلف 
ويقبل منه . 

وفي «التّرغيب» : إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط ولا دية» 
وإن قلنا: أحد شيئين ؛ انصرف العفو إلى القصاص في صح الرُوايتين› 
والأٌخرى: يسقطان جميعًا. 


(۱) زاد في (ب) وباقي النسخ: (عيتا)» وقد ضرب عليها في (آ). 


]١۳۷[ قاعدة‎ 


التّانى: لو اختار القصاص؛ فله ذلك» وهل له العود عنه إلى الدية؟ 
إن قلنا: القصاص هو الواجب عينًا؛ فله تركه إلى الدية. 


«الترغيب»: 


والاتي: لاء وهو احتمال في «الكافي» و«المحرّر»؛ لا E‏ 
حقّه من الدّية باختياره» فلم يكن له الرّجوع إليهاء كما لو عفا عنها 


وعن القصاص . 
وفارق ما إذا قلنا: القود هو الواجب عينًا؛ لأنٌ المال لم يسقط 
اا 


رجاب فو ها ار قافرا ا الرا اا 
والماخرة هنا غيره» وغو مآخوذ بطريق المصالحة عن القصاصض 
العن: 

القاعدة الثالثة : الصلح عن موجب الجناية: 

فإن قلنا: هو القود وحده؛ فله الصلح عنه بمقدار | لديةء وباق 
وأكثر متها إذ الدية غير واجة بالجاية. 

وكذلك إذا اختار القود أوَلاء ثم رجع إلى المال وقلنا: له ذلك؛ 
i‏ 


قواعد ابن رجب 


وإن قلنا: أحد شيئين؛ فهل يكون الصلح عنها"'" صلحًا عن القود 
أو المال"؟ على وجهين» يتفرع عليها""" مسائل : 

منها : هل يصح الصّلح على أكثر من الدية من جنسها أم لا؟ 

قال أبو الخشّاب في «الانتصار»: لا يصحٌ؛ لان الدية تجبا" 
بالحفو والمصالة ۲ فلا پجرز آخد آكثر من الراجب من الجس. 

وكذلك قال صاحب «التلخيص» : يصح على غير جنس الديةء ولا 
يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو بقر أو غنم؛ حذارًا 
e‏ 

وأطلق الأكثرون جواز الصّلح بأكثر من الدية من غير تفصيل» قال 
في «المغني»: (لا أعلم فيه خلاقًا). 


[1] کتب على هامش (ن): (آى: عن الجناة): 

1[ کب غل هاش (20 (صوابه علهما: 

[۳] کتپ غلی خامش (ن): (آی: تشین): 

81[ گت على عام 0 (ترله ”بالعقر" آي عن القودء وقزله: 
واا وا ا ی ا ا ی ف 
القود أو بالمصالحة عنه» وإذا تعيّنت بواحد منهما؛ لم تجز المصالحة عنها 
بالقود من جتسهاء عدا عن را النفضلة آر لآنه بضر ممالا عن 


الواجب بأكثر منه من جنسه ولا يجوز ذلك). 


)١(‏ قوله: (أو المال) هو في (أ): والمال. 
9 پر امک ۳۳/۸ 


قاعدة [۳۷] 


وصرّح السّامري في «فروقه» بجواز الصّلح"'" بأكثر من الدية وإن 
نة الراجي آ د نة وعلل 2 اه الق فاو آ4 فال خرة عرض 
عنه» ولیس من جنسه» فجاز من غير تقدير؛ كسائر المعاوضات 
الجائزة. 

وأا القود؛ فقد يقال: إنّما يسقط بعد صحة الصّلح وثبوته"". وأما 
مجرد المفاوضة في عقد الصّلح؛ فلا يوجب سقوطه؛ فاته إِنّما 


1[ کپ عل عامئی (: ای : ف الصلح» لا في الجنايات). 

1 اغا هاس 6 (عاے کا الرواشی): 

کت على ا(6 ا ارد تقد ا اا اط د هة 
الصّلح وثبوته" كأن هذا الكلام جواب لما تقدّم في كلام أبي الخطّاب» 
خي قال إد الأب جب بالعقر والمضالحةة بم: فاا أوجبت 
بالمصالحة تعيّنت؛ فلم يجز الصّلح عنها بأكثر منها من جنسهاء ومفهوم 
الك آنها جي بب د المصالة ار بمج د ال روح ق عقو ااا 
اراد الت ف اهو هدا الهرة فن أن الا ا ما کچ با قاد 
القود» وإنّما يسقط القود بشرط تمام الصّلح وثبوت العوض لا بمجرّد 
المعاوضة؛ وإذا لم يسقط القود إلا بعمام الصلح» ولم تجب الدية إلا 
بسقوط القود؛ تبيّن أن عوض الصّلح ثبت قبل وجوب الدية» فلا يكون 
الصلح صلا عنها بعد وجوبهاء بل هو صلح عن الجناية قبل وجوب 
الدية. من خط قاضي القضاة محب الدين البغدادي كف). 
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(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ن): المعاوضة. 


قواعد ابن رجب 


يسقط”“ بعوض» فلا يسقط بدون ثبوت العوض ل" . 

ومنها : لو صالح عن دم العمد بشقص ؛ هل يؤخذ بالشُفعة أم لا؟ 

إن قلنا: الواجب القود عيًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي ؛ 
فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين» وهو قول أبي بكر والقاضي 
والأكثرين» خلاقًا لابن حامد. 

وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض ماليٌ؛ إذ هو 
عوض عن الدية لتعينها باختيار الصّلح» صرح به صاحبا" «المغني» 
و«التلخيص»» وكذلك ذكر السّامري في «المستوعب»» وهو خلاف ما 
قرّره في «الفروق». 

ويتوجّه على قول من قال : الصّلح عن القود» أن يطرّد فيه الوجهان 
الآوّلان» وهو وفق إطلاق الأكثرين. 

ومنها: لو قتل عبده" عبدًا من مال التجارة عمدًاء فصالح المالك 


1[ كتب في هامش (ن): (حاصل هذا الكلام: أن قول أبي الخطاب: "إن 
الدية تجب بالمصالحة'" ممنوع› وإنما ننجب بسقوط القود» وسقوطه 
متوقف على صحة الصلح ولزوم العوض فيه» فيكون ثبوت العوض بالصلح 
سابقا على ثبوت الدية وتعينها» فلا يكون مصالحة عن الواجب بأكثر منه 


4 في (ب) و(ج) و(ه) و(و): يسقطه. 
( في (آ) و (ج) و(ن): صاحب. 
7 في (ب) و(ج): عبد. 


قاعدة [۳۷] 


عنه بمال؛ فذكر القاضي في التَخريج أنه : إن قلنا: الواجب 
القصاص عيتًا ؛ لم يصر المال المصالح به للكجارة إل ت وغال: باه 
ليس بعوض عن المقتول» بل عن القصاص”. 

وان ق الراجي اعد ق ف فو هال ال رة ي 2 
كثمن المبيع؛ وعلّل: بأنّه عوض عن المقتول؛ فهو كقتل الخطاً. 

وهذا يتنرّل على أن الصلح وقع على المال. 

ا واقع عن القود؛ نقد قال ذلك لأت بدل عن 
العبدء وقد يقال: لا يصير للتّجارة إلا بء وظاهر تعليل القاضي يدل 
عليه؛ لأنّه عوض عكّا كان يستحفّه على مالك الجاني من إراقة دمهء 
بخلاف ما إذا أخذ قيمة الجاني أو باعه في الجناية؛ فإِلّه استوفى المال 
الواجب بالقتل عوضًا عن العبد المقتول. 

وذكر القاضي وابن عقيل في المضاربة: إذا قتل عبد عبدًا من عبيد 
المضاربة عمدًاء فصالح عنه بمال؛ فهو من مال المضاربة؛ لاله بدل 
عن مال المضاربة؛ فهو كاللّمن» ولم يبنياه على الخلاف في موجب 
العمد؛ إذ هو بدل عنه بكل حالء ولا حاجة ههنا إلى نية. 


(1) قوله: (فذكر القاضي في التخريج أنه) هي في (ب): فذكر ابن تميم عن القاضي في 
التخريج أنه قال. 

(۲) زاد في (): (وعلل بأنه عوض عن المقتول؛ فهو كقتل الخطأً). وهي خطأء وسيأتي 
موضع ذكرها قريبًا» ولم تذكر في (أ) في ذلك الموضع . 

(۳) قوله (الواجب) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 


قواعد ابن رجب 


ولكن قد ينبني على ما ذكرناه من أن الصّلح هل وقع عن المال أو 
عن القود؟ 

وقال أبو البركات في «تعليقه على الهداية): يحتمل عندي أنه متى 
قلنا : القصاص يجب عينًا ؛ أن المضاربة قد بطلت» ويكون جميع ما 
تصالح عليه للسَيّد ملكا جديدًا. 


Ê.a 


قاعدة [۱۳۸] 


فاعدة ۱۳۸1] 


العين المتعلق بها حى له تغالى أو لآدمىٌ: إمّا أن تكون مضمونة» 
أو غير مضمونة . 

فإن كانت مضمونة؛ وجب ضمانها بالتّلف والإتلاف بكلٴٌ حال . 

وإن لم تكن مضمونة؛ لم يجب ضمانها بالتلف» ووجب با لإتلاف 
إن کان لها مستجقیّ موجود ولا فلا 7" . 

أمّا الأوّل؛ فله أمثلة: 

باد آ0 26 ف ى بالحين على الور فاا ل ةط 
بتلف المال» ويجب ضمانها. 

ومنها : الصّيد في حقٌ المحرم وفي الحرم؛ مضمون على المالك 


ها الرهن تضن بالاتاات ل أن مهلك الراهن: أو ا 
إن کان عبداء ولا يضم بالتّلف . 


[1] کتب على هامش (ن): (آي: وإن لم یکن له مستحق موجود؛ لم يجب 
الصّمان؛ مثل أن ينذر عتق عبده» ثم يقتله؛ فإنّه لا يضمنه» كما يأتي بيانه 


فى آخر القاعدة). 


قواعد ابن رجب 


وها الد الجات ا أجت مده كاه كه رحل قت 
بأرش الجناية مطلقاء أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته؟ على روايتين 
ذكرهما القاضى فى «المجرّد'. 

وأنكر في «الخلاف» رواية الضمان بالأرش مطلقًا ؛ ا 
محل الحقٌ؛ فلا يلزمه أكثر من ضمانه» بخلاف""" ما إذا اختار فداءه؛ 
فاه مع بقائه قد یرغب فيه راغب» فیبذل فيه ما یستوفی منه الأرش كله؛ 
فلذلك ضمنه بالأرش کله على رواية. 

وثقل غه أبن متصور: أت إن غلم بالجاية؛ ضمت بالارش كله 
وإن لم يعلم؛ لزمه الأقل . 

ونقل عنه حرب٬‏ ": إن لم يعلم؛ فلا شيءَ عليه بحال» وإن علم؛ 


1 کب عا هاے (6 اعا هاا الخاوف علي القرل با ةا اغا 
الفداء؛ يكون عليه الفداء بأقل الأمرين» كما صرح RET‏ 
لد ا اه اداد اا ری که ها ا ذلك وآ آول): 

[۲] کتب على هامش (ن): (جواب عما يقال : کیف ساخ مجيءِ هذه الرواية 


[۳] کتب علی هامش (ن): (الّذي نقله في «المحرّر؛ عن رواية حرب أ یلزمه 


(1) قوله: (إن) سقط من (آ). 
(۲) جاء فی مسائل ابن منصور (۷/ :)۳٤۳۲‏ قلت: عبد قتل حرًّا» فأعتقه سیده؟ قال 
أحمد: (إذا علم السيّد بجناية عبده» فأعتقه؛ فالدية عليه» وإذا لم يعلم؛ فعليه قيمة 


عبده» وصار العبد حرا( . 


قاعدة [۱۲۸] 


ضمنه بالقيمة فقط . 

ولو قتله المالك؛ لزمته قيمته للمجني عليهء ذكره القاضي في 
«(خلافه) . 

وإن قتله أجنبقٌ؛ ففي «الخلاف الكبير»: يسقط الح" ؛ كما لو 
مات . 

وحکی القاضي في کتاب «الرٌوايتين» والآمدي روايتين : 

إحداهما : يسقط الحقٌء قال القاضي : نقلها مهنّى”؛ لفوات محل 
الجا 


ا ل وقظ شلا ب واختارها آبو بکر» وبها جزم 
القاضي في «المجرّد»؛ فع آل بقیمته ؛ س بدله؛ فهو كما لو 
نات الا عا قر الا جب فى وه 


وجعل القاضى المطالبة على هذه الرُواية للسَيّدء والسّيّد يطالب 


= الأقلء سواء علم أو لم يعلم»ء وعبارته: وإذا قلنا: يلزمه فداؤه بأقل 
الأمرين» فأعتقه بعد علمه بالجناية؛ لزمه جميع أرشهاء بخلاف ما إذا لم 
یعلم» نقله ابن منصور. ونقل عنه حرب: لا یلزمه سوى الأقل أيضًا). 

1[ كتب على هامش (ن): (هذا القول لم يظهر وجهه» ولعلّه منرّل على حالة 
ما إذا کان قتله هدرًا). 


(۱) ينظر : الروايتين والوجهين TOFD‏ 
(۲) ینظر: الروایتین والوجهین (۲۹۲/۲). 
(۳) ینظر: الروایتین والوجهین (۲۹۲/۲). 


قواعد ابن رجب 


ومنها: إذا فل رجلا عمدًاء ثم قل القاتل؛ قال أحمد في رواية 
ابن قراب في وجل قل رجلا عمد ت فل الأجل حطا: لهم الثيةة 
قيل له: وإن فتل عمدًا؟ قال: وإن فقتل عمدًاء قيل له: فان قومًا 
يقولون: إِنّه إذا فتل إِتّما كان لهم دمه وليس لهم الدّيةء قال: ليس 
كلت الحو و آلا الا ن فر فلا ران فاون 
قلوا الد : 

0 LS 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين» وقد فات أحدهما؛ فتعيّن الآخر.‎ 

کب کی ا 
وهذا يقوى على قولنا : إن الدية لا تثبت إلا بالكراضي . 

وخرّج الشّيخ تق الدين وجِهًا آخر» وقرًاه: أنه تسقط الدية بموت 
لقال آو ف کل حال ما كان اومسر وسراء قا الراجت 
الد عا جد ن ال ا تي اا الوه ود 
موت القاتل لا عفو؛ فيكون موته كموت العبد الجاني. 

والعجب من القاضي في «خلافه» كيف حمل هذه الرّواية على أن 


[] كتب على هامش (ن): (أي: مطالبة المجني أوَلا). 
(۱) آخرجه أآحمد (1۷۱۷). وآبو داود »)٤٥٩٩(‏ والترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه 


7)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي : : (حديث 


حسن غريب)» وحسنه الألباني في الإرواء (۷/ .)۲١۹‏ 


قاعدة [۱۲۸] 


أولياء المقتول el‏ يُخيّرون في القاتل الثاني ا ان يقتصّوا منه أو 
يا خذوا ال ؟! وتبعه على ذلك صاحب «المحرّر»؛ فحكا TT‏ 


ومن تأمّل لفظ الرّواية؛ علم أنّها لا تدل على ذلك الكّة". 


[ كتب على هامش (ن): (صاحب «المحرّر» حكى فيه أولا تعيْن الديةء ثهً 
قال : وعنه يتتقل الح إذا قتل إلى القاتل التانيء فيخيّر أولياء القتيل الأول 
بين قتله والعفو عنهء انتهى» ولم يتعيّن أن يكون أخذ هذه الرُواية من رواية 
ان راب اله إل أن بكرن الف قد رتك لد على كام تفي آل 
آخذ ذلك من هذه الرُواية؛ أعني: رواية ابن ثواب)» رکب خر( 
پا آلآ رلم ال ت عل عاج بول فل ماكر ويد 
الا شاب O‏ هو القاضي» فكل رواية يذكرونها 
إِنّما هو بالتبع له حٌى یت اھ کردا باثباتها وواحدًا منهم نفی» وقول 
هذا القائل يتوه على القاضي إن لم يكن قد اتللع على أله فر رواية ابن 
ثواب بما ذكره» مع أنه قد الع كما يقتضيه كلام المصتّف» واله تعالى 
[] كتب على هامش (ن): (كأن يقطع بأنٌ معناها أن أولياء المقتول الأول 
يخْيّرون في القاتل الأول بين أن يقتصًوا منه أو يأخذوا الدية» وأته صريح 
في أن موجب العمد أحد شيئين» وكلام المصثف يتّجه إن لم يكن الحديث 
واردّا في خصوص أولياء المقتول الأول بالنسبة إلى القاتل الّاني برقبته 
بالف إلى الفا ازل وهر الطاعر الاق امع عله الست 


0 في (ً( و(ج) و(ن): من . 


قواعد ابن رجب 


وقال القاضي أيصًا في «خلافه»: الدية واجبة في التّركة» سواء 
فلا الواجب آحد شين أو القضصاص عينا. 

وكلام أحمد يدل على خلاف ذلك كما رأيته» وكذلك نص عليه في 
رواية ابن القاسم في الرّجل يقتل عمدًاء ثم يقدّم ليّقاد منهء فيأتي رجل 
فيقتله؛ قال: كان الوليُ الأول بالخيار؛ إن شاء قتل» وإن شاء أخذ 
الدية» فلمًا ذهب الذّم؛ فينظر إلى أولياء هذا المقتول الّاني؛ فإن هم 
أخذوا الدية من القاتل الأخير؛ فقد صار ميراثًا من ماله ثي يعود أولياء 
الم الأول فيأخذونها منهم بدم صاحبه"'. 

وكذلك نقل بو طالب عن أحمد» وقال: إذا فاته الذّم؛ أخذ الدية 
E ET E E‏ 

زلا كل رج باكر واا ال وجل الا ا ا 
القاتل الأوّل؛ لأنَ الدّية في ماله. 

وخرّج صاحب «المغني» وا ا الطانة شا قار لآ 
فوت محل الحقٌ؛ فهو“ كما لو قل العبدٌ الجاني. 

وللأصحاب وجهان فيما إذا قل الجاني بعض الورثة» حيث لا 


1 گنپ على هام (0: قهرم فلك آله إذا لم يأخذ أولياء الول الاي 
الدية؛ لم يكن لأولياء المقتول الأول شيء» ولو كان له تركة» ولعلٌ ذلك 
تفريع على أن الواجب القصاص عيتًاء وقد فات ماد ولم يؤخذ له 
بدله) . 


(۱) قوله: (فهو) سقط من (أ). 


قاعدة [۱۳۸] 


ينفرد بالاستيفاء؛ هل للباقين حصّتهم من الدّية في مال الجاني» أو على 
المقتص؟ على وجهين . 

وعلى الأول : يرجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقّه. 

ونقل صالح وابن منصور عن أحمد في رجل قتل رجلاء فقامت 
البّنة عند الحاكم» فأمر بقتله» فعدا بعض ورثة المقتول» فقتل الرّجل 
بغير أمر الحاكم؛ فقال: هذا قد وجب عليه القتل» ما للحاكم 
ھھنا؟!'. 

ولاعر هاا آهل اة ضا ا امع ت ال اة 
ولشركاتهة ولا سما إن قلنا: الوا جب بقل العم القرد يتا 

ومنها : لو عيّن أضحية أو هديًا لا عن واجب في الدَّة» فإن أتلفه 
أو تلف بتفریطه؛ فعلیه ضمانه بمثله؛ لان مستحمّه موجود» وهم 
المساكين» وإن تلف بغير تفريط ؛ فلا شيء عليه . 

ونقل القاضي في «خلافه»» وأبو الخظّاب في «انتصاره»» وابن 
عقيل في «عَمَدِه»» روابة بوجوب الضمات؟ كال كات وأخذي من فول 
الخرقیٌ: ومن ساق هديا واجبًا» فعطب دون محلّه؛ فعليه مكانه . 

وهذا بعيد جدًاء وكلام الخرقي إِلّما هو في الواجب في الذمّة. 

قالوا : وكذا الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معيّن» فلم يفعل حتّى 
)١(‏ لم نقف على الرواية في مسائل صالح» ولا في مسائل ابن منصور. 


وقد ذکرها في الفروع (۹/ 6۳( ونسبها لصالح وابن هانئى» وهي موجودة 
بنصها في مسائل ابن هانئ (۲/ .)۸٩‏ 


قواعد ابن رجب 


تلف؛ هل يضمنه؟ على الرُوایتين . 

ومنها : لو نذر عتق عبد معيّن» فمات قبل أن يعتقه؛ لم يلزمه عتق 
TT‏ 

وإن قتله السّبّد؛ فهل يلزمه ضمانه؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه» قاله القاضي وأبو الخشاب؛ لأنٌ القصد من 
العتق تكميل الأحكام» والمصرف العبد» فإذا فات المصرف؛ لم يبق 

والتاني: يلزمه» قاله ابن عقيل؛ فيجب صرف قيمته في الرٌقاب؛ 
أخذا من قولنا في الولاء: إذا حصل من المعتقين في الكمًّارة صرف في 
اقات وا ا ا هو ا ا ل کات را ا 
الات ر کات الات مرا لا وج تقرط اة هه 

ولو أتلفه أجنبٌ؛ فقال أبو الخصّاب: لسيّده القيمة» ولا يلزمه 
صرفها في العتق . 

وخرّج بعض الآأصحاب وجها بوجوبه» وهو قياس قول ابن عقيل ؛ 
لان البدل قائم مقام المبدلء ولهذا لو وصًّى له بعبدء فقيل قبل قبوله؛ 
فان قیمته له إذا قبل . 


(1) ينظر : المغني .)۱۸/٠١(‏ 


قاعدة [۳۹] 


فاعدة ۱۳۹۱] 


الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقَدَرًّا بالشرع» وبعضها 
غير مقدّر به» فهي ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه» حيث كان من 
لم يقدّر حفّه يستحقٌ الجميع عند الانفراد؛ كذوي الفروض مع 
العصبات في الميراث؛ فههنا" قد يزيد الحق الذي لم يقدّر على الحىّ 
المشدر+ لاه آقرى مله 

والتوع الثاني : أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق» وغير المقدّر 
موكولًا إلى الرّأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يُرجع إليه؛ فلا يزاد 
الج اللي له ار على التو هتا 

وله“ صور: 

منها : الحدٌ والتّعزير؛ فلا يبلغ بتعزير الحرٌ والعبد أدنى حدودهماء 
إلا فيما سببه الوطء؛ فيجوز أن يبلغ بالتّعزير عليه في حقّ الحرٌ مائة 
جلدة بدون نفي . 


)3 في (آ) و(و): له. 


قواعد ابن رجب 


وقيل: لا يبلغ المائة» بل ينقص منها سوطًاء وفي حق العبد 
جو سا ر ا ف خا ا واد ا ان 

ومن الأصحاب من حكى أنه لا يبلغ بالتّعزير في معصية حدًا 
مشروعًا في جنسهاء ويجوز أن يزيد على حدٌ غير جنسهاء قال في 
«المغني»: ويحتمله كلام أحمد والخرقيٌ . 
وعن أحمد: لا يزاد في كل تعزير على عشر جلدات؛ لخبر أبي 
o‏ 

ومنها: السّهم من الغنيمة والرّضخ” ؛ فلا يبلغ بالرّضخ لآدمي 
سهمه المقدّرء ولا بالرّضخ لمركوب سهمه المقدّر. 

انوع الثّالث: أن يكون أحدهما مقَدَرَّا شرعًاء والآخر تقديره راجع 
إلى الاجتهاد» لکنه يرجع إلى أصل بُضبط به؛ فهل هو کالمقدّر ام لا؟ 

ا e‏ وا وفي بلوغه خلاف. 

EL‏ مختلقًا ؛ فالخلاف في بلوغ المقدّر ومجاوزته. 

فالأوّل: كالحكومة إذا كانت في محل له مقدّر؛ فلا يجاوز بها 
المقدّر لذلك المحل» وفي بلوغه وجهان. 

والتّاني : كية الحرٌ مع" قيمة العبدء فإذا جاوزت قيمته الدّية؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۸٥١(‏ ومسلم »)۱۷٠۸(‏ من حديث أبي بردة طن مرفوعًاء 
ولفظه : «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط› إلا فى حد من حدود الله». 

(۲) قال في المطلع (ص٠١٠٠):‏ (يرضخ: بفتح الضاد» قال أبو السعادات: الرضخ: 
العطية القليلة» وقال الجوهري: الرضخ: العطاء). 

() قوله: (مع) سقط من (أ). 


قاعدة [۳۹] 


فهل تجب القيمة بكمالهاء أم لا يجوز أن تبلغ بها دية الحرّء بل ينقص 
N 3 TT 9 e‏ + ۴ 
وقد يخرّج عليهما''' جواز بلوغ الحكومة الأرش المقذر مطلقًا. 


(۱) في (آ): عليها . 


قواعد ابن رجب 


]١٤١[ قاعدة‎ 


له لمانع؛ فإلّه يتضاعف عليه الغرم. 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها : إذا قتل مسل ذميًا عمدًا؛ ضمنه بدية مسلم . 

ومنها: من سرق من غير حرز؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم» نص 
ل۱1 

ومنها: الْضالة المكتومة تضمن بقيمتها مرتین»› ف ع 
في رواية ابن منصور” ؛ معلاًا: بأن التّضعيف في الصّمان هو لدرء 
[۱] کتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه). 


[ ا کب قل هام (6: (رالمذهي حلاف 


(۱) جاء فی مسائل ابن هانئ (4۰/۲): سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد فى 
سرقة أو غيره من الحدود؟ قال : أذهب إلى حديث عمرو بن شعیب› إذا درئ عنه 
شيء من ذلك؛ أضعف عليه الغرم» إذا كان مائتين» أخذ منه أربعمائة» وإذا كانت 


(۲) ینظر : مسائل ابن منصور (۷/ .)۳٥۸۱‏ 


]٤١[ قاعدة‎ 


القطع» وهذا متوجه'“ على أصله في قطع جاحد العارية. 

ومنها: إذا قلع الأعور عين الصحيح؛ فإِلّه لا بُقتص منه» ويلزمه 
الدية كامكء نض عل" 

ا ی ا ا ا 
ضوعفت عليه الدية في ماله. 

ومنها : السّرقة عام المجاعة» قال القاضي في «خلافه): يتضاعف 
الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد؛ لاه احتجً في رواية الأثرم 
بحديث عمر في رقیق حاطب . 

ومنها : السّرقة من الغنيمةء إذا قلنا: هي كالغلولء وإ الخال يحرم 
سهمه منها على رواية”؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه» مع حرمان سهمه 


کی عا ا 0 ا لے د غوف اھ 


(۱) في (أ): يتوجه. 

(۲) جاء في مسائل عبد الله (ص :)٤۱۹‏ سألت أبي عن الأعور يفقاً عين الصحيح؟ 
قال : (لا يستقاد منه» عليه الدية كاملة» ويروى هذا عن عثمان بن عفان). 

(۳) أخرج مالك (۳۸)ء» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
اطي أف رة لاطب اه رقا قا لرجل من مريةء فاتررها »فرق ذلك 
إلى عمر بن الخطاب طه» فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم» ثم قال 
عمر: «أراك تجيعهم)» ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك)» ثم قال 
للمزني: «كم ثمن ناقتك؟) فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم» 
فقال عمر : «أعطه ثمانمائة درهم». 

(6) جاء في الروايتين والوجهين (۲/ :)۳٠١‏ (نقل الآثرم وإبراهيم بن الحارث: قد 
قالوا: يحرم سهمه من الخنيمة ويضرب) . 


قواعد ابن رجب 


السك ها وفك بكر فر السرف واقل واكر: 

وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرّحم المحرم عمدًا؛ 
لأ القصاص فيه قد يكون واجبًا في قتل غير الابن» وإِّما هو لزيادة 
حرمة الجناية؛ فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والإحرام. 


]٠٤١[ قاعدة‎ 


]١٤١[ قاعدة‎ 

إذا تلف عيًا تعلق بها حقٌ له“ تعالى من يجب عليه حفظها 
واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة؛ لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت» لا 
يوم تلفهاء أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت» لا يوم تلفها على 
صح الوجهين . 

ويتخرّج على ذلك صور: 

منها : لو ترك السّاعي زكاة الثمار أمانة بيد رب المالء فأتلفها قبل 
جفافها» أو تلفت بتفريطه؛ ضمنها بقدرها يابسًا لا رطبًا على الصحيح . 

وعنه: يضمنها بمثلها رطبًا . 

ومنها : لو تلف الأضحيّة أو الهدي قبل يوم التّحر؛ فعليه ضمانه 
بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف» أو يوم التّحر. 

وفيه وجه: يضمنها بقيمتها يوم التّلف بكل حال کمالو کان 


4 


اجا 


۰ 


وفي «الكافي»: يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها"""» أو هدي 


" 


[۱] کتب على هامش (ن): (یحتمل أن یرید قیمتها يوم تلفها) . 


(۱) في (آ) و(ه) و(ن): الله . 
(۲) فقوله: (على ذلك) هو في () و(و): ذلك على . 


قواعد ابن رجب 


لا لات ا وا دلا 3 ا فاا کا 
لو تلف شيئين. 
قال : ويشترى بالقيمة هديًا» ويحتمل : أن يتصدَّق به. ° 


ويلتحق بهذا : ما إذا أكل المضحُي أو المهدي مما منع من أكله؛ فاه 
مت وة ل ا لاجد ت و اب صر ۹ اه 
لرا وار قةء وقد أت بأحدها وش الا ب مه ضما 


رل اا غه فا ا ال اد وا 
القيمة» ويشتري بها مثله. 


]١1[‏ كتب على هامش (ن): (وهو الإراقة). 

۲1 کب على امش (0): (وعى التقرقةء فيلامه ضمانه بمثلهء لمكن التفر فة 
الواجبة عليه). 

آ۴ شب على حامش (60: (لآنها إتما جب على الق لا على الاجتي: 
فإذا لم يلزمه الإراقة صار كأنه أتلف شاة لا يجب ذبحهاء فيجب ضمانها 
بقيمتها لا بمثلها). 


9 في (ب) ضمانهما. 

(۲) الذي في الكافي »)٥۳۹/١(‏ أنه يتصدق بقيمة الهدي وليس بالهدي كما توهم عبارة 
المؤلف» قال ابن قدامة (ويحتمل أن يتصدق بالقيمة). 

(۳) جاء في مسائل ابن منصور :)۲٤۰۳ /٥(‏ قلت: سئل سفیان: إن کل منه شيتًا؟ قال : 
يغرم قيمة ما أكل - يعني من الفدية أو جزاء الصيد -. قال أحمد: (إذا أكل منه 
شيا فعليه البدل) . 


]٤۲[ قاعدة‎ 


]١ ٤۲1 فاعدة‎ 


ما زال من الأعيان» ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميٌ؛ هل 
يحم على العائد بحكم الأول أو لا؟ 

فيه خلاف يطرد في مسائل : 

منها: لو قلع ستّه» أو قطع أذنهء فأعاده في الحال» فثبت والتحم 
کما کان ولم يرح؛ فهل يحکم بطهارتهء اَم لا؟ 

نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم» وعلى نجاسته إذا لم 
ثبت" ؛ فحكى القاضي المسألة على روايتين . 

وفرٌق ابن بي موسى بين أن يثبت ويلتحم» فيحکم بطهارته لعود 
الحياة إليه» بخلاف ما إذا لم یثبت› وهڏا حسن . 

فإن كان ذلك بجناية جان؛ فالمنصوص: أنه لا قود فيه ولا ديةء 
سوى حكومة نقصه” واختاره أبو بكر» وبناه كثير من الأصحاب على 
القول بطهارته. 


(8) تنظر الروايات عن أحمد في الروايتين والوجهين (١/۲١۴)ء‏ ومنها رواية الأثرم 
عنه: فى الرجل يقتص منه من أذن أو أنف» فيأخذ المقتص منه فيعيد بحرارته 
فیثبت ؛ هل تكون ميتة؟ فقال: (أرجو أن لا يكون به بأس). 


(۲) ینظر : المحرر .)۱١۹/۲(‏ 


قواعد ابن رجب 


وقال القاضي : حه بحاله. 

فآمًا إن اقتص من الجاني فأعاده والتحم؛ فهل للمقتص إبانته ثانيًا 
آم لا؟ 

اوی رر ا اور لے ا 0اه ول ا 
القضاص للين وقة رال الين الف" 

وقال القاضي في «المجرّد»: ليس له ذلك. 

ومنها: لو قلع ظفر آدمٌ» أو ستّه» أو شعره» ثم عادء أو جنى 
عليه فأذهب شمه أو بصره» ثم عاد بحاله؛ فلا ضمان بحال في 
المذهب؛ لأنٌ أطراف الآدميٌ لا تضمن بالإتلاف؛ إذ ليست أموالاء 
وإلّما تضمن بما نقص الجملة» ولم يوجد نقص . 

ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد» صرح به جماعة. 

ويتوجه التّفريق؛ لأنٌ أعضاء الرّقيق أموال» ولهذا يجوز بيع لبن 
الأمة دون الحرّة على وجه لنا. 

وقد ذكروا في الجارية المغصوبة إذا هزلت عند الغاصب» ثم 
سمنت؛ فهل يضمن نقصها؟ على وجهين» والاأشبه بكلامه أن لا 
ان ا ف روزا این مصرر ین کس لعا لیو ار 
TT‏ 

وبينهما فرق؛ فن إصلاح الخلخال نوع ضمان» بخلاف عود 
الس 


0 ا ابن صر 20۷ 


]٤۲[ قاعدة‎ 


ولکن صرح صاحب «التلخیص»: بأنّه لو غصب جدارًا فنقضه» ثهً 
أعاه فار عله ارش ت ضصهه ا آن هلا باه على آ ر الواجب 
الأرش؛ فالبناء عدوان؛ فلا يسقط به الواجب. 

وكذلك ذكر القاضي فيما إذا باع الغاصب الدّار المغصوبة» فنقضها 
التري» ت اها أن عل النشرى صاة ما ين تا ا 
ومنقوضة» يرجع به على الغاصب . 

ومنها: نبات الحرم إذا قطعه» أو قلع غصتًا من شجرة منه» ثم 
عاد؛ فقي ضمانه وجهان. 

وكذلك لو جنى على ريش طائر في الحرم أو الإحرام» ثم نبت؛ 
فهل يبضمنه؟ على وجهين؛ لتردّد ضمان صيد الحرم ونباته وصيد 
المحرم بين ضمان الأموال - إذ هي أموال في الجملة - وبين ضمان 
الاو ا صان راج لس اف هال 

والأشمةء أن صيد الحرم ونباته ملحق بالآدمه؛ ات 
بالسبة إلى جميع التاس» بخلاف صيد المحرم؛ فان تحریمه یختص به 
فهو شبيه بالآمرال الممارك الى تسل لمالكها دون غبره. 

ومنها: لو أعاره حائطًا لوضع خشبه عليه» فسقط الجدار» نم 


(۱) في (ب): فعليه. 

() في (): على أن على . 
Oa Bl ON AS WY‏ 
() في (آ): يلحق بالآدميين . 
67 ف (6: بسا 


قواعد ابن رجب 


أعاده؛ فهل له إعادة الوضع آم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : ليس له ذلك بدون إذن؛ لان التّاني غير الأوّل» فلم 
تتناوله الإعارة» ذكره القاضي وابن عقيل في باب العارية والصلح. 

والتّاني : له ذلك إن أعاده بآلته العتيقةء وإلا فلاء وحكي عن 
القاضي أيضًاء ولا أظنه يصح عنه. 

ولو كان الوضع مستحقًا بعقد صلح؛ فله الوضع بكلّ حال وجِهًا 
واا 

ومنها: إذا أجّره دارّاء فانهدم جدارهاء فأعاده المؤّجر؛ فصرّح 
القاضي وابن عقيل بان هذا المجدّد لم يقع عليه العقد» وفرّعا عليه أله 
لا يجبر على التجديد. 

وكذا ذكر صاحب «التّلخیص)» مع قوله: (إِن جدّد؛ فلا خیار له). 

وحكى وجهًا بإجباره على التجديد» كما يجبر على الترميم . 

ویت وجه التّفريق بين أن يعاد بالتها العتيقة أو غيرها؛ كما في التي 

ومنها: مسألة الجدار المشترك إذا انهدم وأعاده أحد الشريكين ؛ 
فهل یعود حقیٌ شريکه فيه؟ إن أعاده بآلة جديدة؛لم يَعُّد» وإن کان بالته 
العتيقة؛ فوجهان سبق ذكرهما. 

ومنها: لو وصّی له بدار» فانهدمت فأعادها؛ فالمشهور: بطلان 
الوصيَّة بزوال الاسم ولا تعود بعود البناء؛ لاله غير الأوّل. 

ويتوجّه: عودها إن أعادها بالتها القديمة. 


]٤۲[ قاعدة‎ 


وفيه وجه آخر: لا تبطل الوصيّة بكل حال» ولو لم يعد بناءها. 

وعلى هذا؛ فهل يستحق أنقاضها الموجودة حال الوصيّة؟ على 
وجهين» يرجعان إلى أن الاعتبار هل هو بحال الوصيّة أو بحال 
الموت؟ 

وهل يستحق البتاء المتجدد فيها؟ على الوجهين أيضًا. 

ومنها : إذا انهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام؛ فهل يمگنون 
من إعادتها؟ على روايتين معروفتين» بناءً على أن الإعادة هل هي 
استدامة أو إنشاء؟ 

ولو فتح بلد عَنوةًء وفيه كنيسة منهدمة تقرُ؛ فهل يجوز بناؤها؟ فيه 
طریقان : 

أحدهما: المنع E‏ 

والتاني : بناؤه على الخلاف في بناء المنهدمة. 


(۱) في (آ): فيه . وهو سقط من (ج). 


قواعد ابن رجب 


]۱ ٤۳1 فاعدة‎ 


يقوم البدل مقام المبدل» ويسدٌ مسدّه» ويبنى حكمه على حكمه في 
مواضع كثيرة» قد سبق ذكر بعضها. 

ومنها : إذا مسح على الخفتٌ» ثي خلعه؛ فإِلّه يجزئه غسل قدميه على 
إحتى الزرايين» رلو غات المرالاة أن المح كل الرضرراة: 
وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع» فإذا وجد الخلع وتعقّبه غسل 
القدمين؛ فالوضوء كالمتواصل . 

وعلى هذا: لو وجد ماءً يكفي بعض أعضاء الحدث الأصغر» 
فاستعمله فيهاء ثم تيمم للباقي» ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة؛ لم 
يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء» وهو ظاهر ما ذكره الشّيخ مجد الدّين في 
«شرح الهداية»» لكتّه بناه على سقوط الموالاة بالعذر. 

ومنها : إذا افترق المتصارفانء ثم وجد أحدهما بما قبضه عيًا" 
وأراد الرَدّ» وأخذ بدله في مجلس الرَدٌ؛ فهل ينتقض الصّرف بذلك أم 
[ ا کپ غل ماش (0: ی من چس ما فش ا لو کان م کر چ 


کار قى الذعية بطل الكرف س المتهي» وع بل بطل قى فر 
العيب خاصّة» قلت : وهو أظهر بناء على تفريق الصفقة) . 


]٤١[ قاعدة‎ 


لا؟ على رواسا 

ومنها : إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبهاء ثم تبدّلوا في 
آثناء الخطبة» أو الصّلاة بمثلهم ؛ انعقدت الجمعة» وتمّت بهم . 

ومنها : لو آبدل نصابًا من آموال الرّكاة بنصاب من جنسه؛ بنى على 
حول الأول على المذهب. 

ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف» إلا في إبدال أحد التقدين بالآخر؛ 
فان فی رواپتی""". 

وخرّج أبو الخطّاب في «انتصاره»: رواية بالبناء في الإبدال من غير 
الجنس مطلقًا . 

ومنها: لو أبدل مصحمًا بمثله؛ جاز» نص عليه بخلاف ما لو 
پاعه پثمن . 

وذكر بو بكر في المبادلة: هل هي بيع آم لا؟ روايتين» وأنكر 
القاضي ذلك» وقال: (هي بيع بغير خلاف» وإِنّما أجاز أحمد إبدال 
الع ا ا ن ع غ فو ع السهدال ه 


ا کب غل ما ا ا صا ل ناکرت ا كان الب 
الجنس) . 
کب غل مام 7 اھچا م عل 090 


(1) جاء في الروايتين والوجهين (۳/ :)٠٤١‏ (نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف 
يدرس» فيعاوض به مصحف» فقال: المعاوضة أسهل) . 


9 کن 


قواعد ابن رجب 


بخوض یوی ٤‏ بخلاف آغذ ثمه). 


ومنها: لو أبدل جلود الأضاحئ بما ينتفع به في البیت من آلاته ؛ 
جاز» نص عليه" "؛ لأنٌ ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع 


الست: 
ومنها: إبدال الهدي والأضاحئ بخير منها» وهو جائز» نض 
غ 


وكذلك إبدال الوقف إذا خرب» والمسجد إذا باد أهله. 

وفي إبدال الوقف مع عمارته بخیر منه؛ روایتان. 

ومنها: لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنانء 
وأراد الوارث تقريره» وأذن له في التَصرٌف؛ جاز. 

وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟ على وجهين ذكرهما في 
«التلخيص» وغيره» وأشار إليهما القاضي وابن عقيل . 

فإن كان المال عرضًاء وقلنا: يصح القراض على العرض» فلا 
کلام . 

وإن قلنا: لا يصح ؛ فخرّجها القاضي على وجهين . 


ذلك). 


)0 في (ب) و(ج) و(و): بعرض . وفي (ن): بغرض . 
EEN Ea Ea SG E‏ 
ھا 


]٤١[ قاعدة‎ 


قال في «التلخيص): إن قلنا: هو ابتداء؛ فلا يصحٌء وإن قلنا: 
ا غ ر اه وی ر ا ا ال که وه 
قبل ؛ فيرجع إليه» بخلاف الابتداء. 

وأمّا إذا مات العامل» وآراد المالك تقرير وارثه» وكان المال 
عرضصًا؛ فهو كالابتداء وجهًا واحدًاء قاله القاضي والأكثرون. 

وفرًّقوا بين موت رب المال وموت العامل؛ بأنٌ رب المال ترك 
للوارث أصلا يبني عليه وهو المال؛ فلذلك صح بناء العقد عليهء 
بخلاف العامل؛ فإِنّه لم يكن منه سوى العمل» وقد زال بموته؛ فلم 
يخلّف لوارثه آصلا بني عليه. 

ومنها: لو کاتبه على عرض فأدًاه» فبان معیبًا فردّه؛ فهل یستحق 
بدله""" ولا يرتفع العتق» أم يرتفع العتق بردّه؟ على وجهين . 

وبناه بعضهم : على أن الملك هل حصل بالقبض» أم يقف على 
الرٴّضى؟ 

ومنها : لو اعتاض عن دين الكتابة بغير جنسه؛ فهل يعتق المكاتب؟ 
على وجه" ". 

ومنها : أن العوض هل يقوم مقام المعوّض في البرٌ والحنث أم لا؟ 
E‏ 


[1] كتب على هامش (ن): (جزم في «المحرّر» بأنٌ له عوضه أو أرشهء وأَنّه لا 
يزول العتق» ولم يحك خلاقًا) . 

کے عل ا ا ا ها پک 

[۳] کتب على هامش (ن): (قدّم في «المحرّر» عدم الحنث). 


9 2 £ اعد ا“ حبس 
ORA‏ و بن رج 


]١ ٤٤1 قاعدة‎ 


فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق . 

وهي نوعان: حق له» وحق عليه. 

فما التوع الأوّل؛ فما كان من حقوقه يجب بموته؛ كالدّية 
والقصاص في التّفس؛ فلا ريب في أن لهم استيفاءه» وسواء قلنا: لَه 
ثابت لهم ابتداءء أو منتقل إليهم عن مورثهم» ولا توثّر مطالبة المقتول 
بذلك شينًا على المعروف من المذهب. 

ومال السّيخ تقيٌ الدين: إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتّمه؛ 
ف ها ا 

وما کان واجبًا له في حیاته؛ إن کان قد طالب به آو هو في يده؛ 
ثبت لهم إرثه. 


ت ا ا طالب ها ا عله ادن ك اا 


(۱) في (ب): یمکنون. 

() ينظر: الاختيارات الفقهية (ص .)٤١۹‏ 

(۳) نص عليه في مسائل أبي داود (ص »)۲۷١‏ وفي مسائل الحسن بن ثواب كما في 
طبقات الحنابلة (۱/ ۱۳۹). 


]٤٤[ قاعدة‎ 


وتوفّف في رواية ابن القاسم» وقال: هو موضع نظر. 

و ا ووه آل ارت ا 
بحكم الإأرث عند القاضي . 

وقال ابن عقيل فیما قرآته بخصه : إنّما بُستوفی للمیّت بمطالبته به 
ولا پنتقل. 

وكذا الشفعةء فان ملك الوارث وإن كان طارئًا على البيع» إلا أله 
مبنیّ على ملك موروله. 

ومنه : خيار الشرط» ون عليه أيصًا . 

ومنه: الذّم» نص عليه في رواية محمد بن موسى» والمراد به ما 
دون التّفس إذا وجب له في حیاته» ثم مات من غير سرایته بعد طلبه. 

ومنه: خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به» ذكره القاضي في 
(خلافه) . 

: الأرض الخراجية الي بيده؛ لن ها قد اغد 4 وار 

e‏ وحقوق الاختصاصات التي تحت بده كلّها. 

as‏ فان 

شتراطه لها في العقد مع عمله في المال لأجلها أبلغ من المطالبة 
St‏ - اا سما فل راا لا بلك < 
ا نه لم يجاهد للغنيمة» إّما جاهد لإعلاء كلمة الله 
ea‏ 


.)۲۷١/١( ينظر: المحرر‎ )١( 
.)۲۷١/١( ينظر : المحرر‎ )۲( 


قواعد ابن رجب 


وما إن لم یکن طالب به؛ فهو ضربان: 
ادا قروق اللکات. والحقوق التي ليست ماليّة ؛ 
كالقصاص وحدٌ القذف؛ ففيه قولان في المذهب» أشهرهما: أله لا 
يورّث . 

ویندرج یت ذلك صور: 

ها :ال هة فلا تر ت درن مطالت عل المذعيه وله ماعذان 
أفار الما اجمد: 
أحدهما : أنه حقٌ له؛ فلا ثبت بدون مطالبته به» ولو علمت رغبته 
من غير مطالبة ؛ لكفى في الإرث» ذكره القاضي في «خلافه». 

والتّاني : أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه» لا سيّما على قولنا: 
إتّها على الفور. 

فعلى هذا لو كان غاتيًا؛ فلهم المطالبة» وليس لهم ذلك على 
الأوّل. 

ل غه آبو الارت: إ6 مات ايالمه للد أن بطلا 
الف ررك 

وظاهر هذا: أن لهم المطالبة بها بكلٌ حال؛ فاه صرح بنفي إرثها 


في رواية مهنی وغیره؛ فقد وقع التردد في كلامه في ثبوت اللإرث فيها . 


)١(‏ في (ب): أحدها. 


)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): في . 


]٤٤[ قاعدة‎ 


ومنها : حق الفسخ بخيار الشرط؛ فلا يورث بغر مطالبة» نص عليه 
أیت“. 

وخرّج بو الخطاب وغيره وجهًا آخر: بإرثه مطلقً'". 

ومنها : الفسخ الثّابت بالرّجوع في الهبة؛ فلا يثبت بدون المطالبة 
أيضًا» صرح به القاضي . 

وظاهر كلام أبي الخصّاب تخريج الخلاف فيه . 

وعن أحمد في الهبة المخصّص بها بعض الولد: إذا مات الواهب 
قبل التعديل والرٌجوع؛ هل للورثة الرٌجوع أم لا؟ روايتان. 

مأخذهما: أن رجوع الوالد في هذه الهبة؛ هل هو من باب الرجوع 
في الهبة الثّابت للوالد دون غيره» فلا يقوم غيره فيه مقامه» أو هو ثابت 
لاستدراك الظلم والجور؟ 


بالتعديل» فإذا لم يفعله سقط»› آو هو هامورږ به بِقَبَّة الأولاد 


المظلومين» فيثبت لهم الرَدٌ إذا تعذر الرَد من جهته؟ 

[ كتب على هامش (ن): (وخيار الرٌُجوع في عین بيعت على من حُکم بفلسه 
تورث أيضًا على الأصح» وإذا مات وله مال بشاهد واحد؛ فلوارثه أن 
يحلف مع الشّاهد ويستحقٌ المال كما كان المورّث يحلف معه» ذكرها 
الخرقي في الأقضية). 


.)۲۷١/١( ينظر: المحرر‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


ا ا فا ورت ود الطالة أا ت ع 

وخرّج أبو الخشًاب فيه وجًا: بالإرث مطلقا. 

ومنها : القصاص فيما دون التفس» وظاهر كلام أحمد كما قدّمنا: 
آ د اظ ودر اااي 

وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنه يستوفى؛ وعللوا: بأنّه بسقط 
إلى مال؛ فهو كخيار الرَدٌ بالعيب. 

وا عار ن ا ا راو ع احج ارات 
تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه» كذلك نقله عنه ابن منصور 
وغيره""» وهو اختيار القاضي والأكثرين إذا مات قبل القبول. 

وقال الخرقئ : يثبت الخيار بين القبول والرَدٌ لورثة الموصى له؛ 
لا الرصة لزت بمرت الموس 9 + فهي كالمملوكة. 

ونقل صالح عن أبيه: إذا أوصى”“ لقرابته أو أهل بيته» ثم مات 


(۱) ينظر: المحرر .)۲۷١/١(‏ 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (۸/ :)٤۲۷۷‏ (قلت: رجل وهب لرجل هبة» آو آوصى له 
بوصية وهو غائب» فمات الموصى له قبل الذي أوصى؟ قال أحمد طله: إذا كانت 
مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له؛ فهي له وإذا كان بعث بها هذا فلم يصل 
إلى ذاك حتى مات؛ فهي للموصي» وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له 
أحمد ول : الهبة والوصية واحدة). وینظر: مسائل عبدالله (ص ۳۸۹). 

() في (): الموصي له. 

)£( في (ب) وباقي النسخ: وصى . 


]٤٤[ قاعدة‎ 


بعضهم بعد الميّت وقبل القسمة؛ قد وجبت الوصيّة لكل من أوصى له 
إذا کان حيًا یوم أوصی له 

قال الشيخ مجد الدّين: (وهذا نص بما قاله الخرقي). 

ولیس بنص فيه؛ لاحتمال أن يكون آثبت ملكها بمجرّد الموت من 
غير قبول» أو بالقبول؛ فليس في لَص ما ينفيه صريًاء ورواية ابن 
منصور بالبطلان لم يتعرّض فيها للقبول» بل للقبض . 

الصرب الّاني: حقوق أملاك ثابتة متعلّقة بالأموال الموروثة» فتنتقل 
إلى الررة بافقال الأمرال المحعلقة بها بدو المطالة» لاف الضرب 
اله فان الحترق ية من حقرق المالكن > لا عن حقرق الاوك 
ولهذا لا تجب الشفعة عفدنا لكافر على مسلم؛ لأآنه ليس من آهل 
الاستحقاق على السلم. 

ومن صور ذلك: الرّهن» فإذا مات وله دين برهن؛ انتقل برهنه إلى 
ا 

ومنها : الكفيل» وهو كالرّهن؛ لأنه توثقة؛ فهو كالشهادة. 

و القاضي : باه یستوفی منه المال؛ فهو کالرّهن؛ فالصًابط 
ع آن ما ف مال ل إلى الروت وا ل فلا 

ومنها: الصمان» فإذا مات وله دين به ضامن؛ انتقل إلى الورثة 
مضموتًاء بخلاف ما إذا أحال به رب الدّين في حياته""؛ فإِلّه ينفسخ 


]11 کت على هامش (ن): (أو أحيل به» أو زال العقد» كما في «الفروع»). 


.(TVV/۲) ينطر: مسائل صالح‎ ۷١ 


الشمان بالحراة تل عليه أحمد في رواية مي" ٠‏ لأن الأجتين 
ليس بخليفةٍ لربٌ الدّين؛ فلا ينتقل إليه بحقوقه» بخلاف الوارث'"'. 
وفنها: الأجل؛ فلا يحل الذين الموجُل إذا وثقه الورثة برهن أو 
كفيل في آشهر الروایتين . 
ومنها: الرَد بالخنت» وفك ردد القاضي في «خلافه»: هل هو ثابت 
الو اعدا او اله وال اه اة د ال اا 
يثبت لمن كان العقد له» والخيار الثّابت بفوات الصّفة المشترطة في 
الك ك فك اقا ف ا معلا اه س بد الارن 
وذكر القاضي في كتاب «التّخريج»: أنه“ من باع سلعة إلى أجلء 
[] كتب على هامش (ن): (وفي «الرُعاية» احتمال وجهين). 
[ کا عام (0 ( 08آ رت انين مالين ل الاش أ 
كالحوالة له به ولا أعلم فیها نقلاء ولك الصّمان کان حقًا للمقرٌ بسبب 
ال اف ا ا 0 و ا ا اا 
الى المجال هه وخ اه ال ارت اع ارج ت فى حرا 
مال على غريم فصدَقه» أنه يلزمه الدّفع إليه» كما لو ادعى أنه وارثه 
فصدَقه» ولو آحيل على دين به ضامن أو رهن؛ فهل يبطل الصمان 
والرغن» أو يقل إلى الخال يهط القاس الأرلة لأن الخراك بالين 
کاستيفائه ممن هو في جهته» واستيفاؤه منه يبطل به الصّمان والرهن» 
نكلك الحراك علة: 


(۱) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): أن 


]٤٤[ قاعدة‎ 


مات الترى: اقشاعا الباتع من وارك يئل من اللمن؟ له بجر؛ 
لأ الرارث يملكها على حكم ملك الميّت» بدليل آنه يردها على باقعها 
اليب فار آالر اد مه كال 2# من المرورف: 

وهذا غريب» وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث 
على حول الموروث في الرّكاة. 

التوع لاني : الحقوق التي على الموروث: 

فإن كانت لازمة؛ قام الوارث مقامه في إيفائها . 

وإِن كانت جائزة» فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام. 

وإن لم تبطل ؛ فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردهاً: 

ويخرّج على ذلك مسائل : 

منها : إذا مات وعليه ديون» أو وصّى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا 


ومنها: إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحج 
والمنذورات ؛ فان الورثة يفعلونها عنه» ويجب عليهم ذلك إن کان له 
مال وإلا فلا 


[1] كتب على هامش (ن): (ومنها: إذا كان له جارية لا زوج لهاء ولها ابنء 
فأقرٌ في مرض موته أنه كان استولدها ذلك الابن» ثكّ مات ولم يبيّن كيفيّة 
استيلادها إِيّاه» هل كان في ملكه أو تزوجته أو بشبهة في ملك غيره؟ وله 
وارث يحوز تركته» قام مقامه في كيفيّة استيلادهاء فإن لم يعرف الوارث 
ذلك آو لم یکن له وارت؛ فھل پحک بانها آم ولده تعتق بموته؟ غل 
وجهين» ذكر ذلك في «المستوعب» في باب من يصح إقراره). 


قواعد ابن رجب 


ولو فعلها عنه أجنبئٌ بدون إذنهم ؛ ففي الإجزاء وجهان. 

وكذلك الكقّارات الواجبة بالمالء قال في «المغني»: إن أعتق فيها 
الأجنبئ؛ لم يصح وإن أعتق الوارث؛ صحً؛ لأتّه قائم مقام الموروث 
ف ماله وأداء واجباته . 

وفي «البلغة»: إن کان له مال؛ صح عتقه عنه» وإِن لم يکن له 
مال؛ لم يصح عتقه عنه"""» وصح إطعامه عنه» وأآمًا الأجنبيُ؛ فلا 


ولو مات من وجب أضحية قبل ذبحها؛ فالوارث يقوم مقامه في 


كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا. 
وقال ابن عقيل وغيره: الأقرب فالاأّقرب» وكذلك قال الخرقي : هو 
الوارث من العصبة. 
فاا الوارث للقفحة؛ فيدخل فيه العصبات› وذوو الفروض› 
والرّحم. 
[] كتب على هامش (ن): (قد يقال في توجيهه؛ لأنٌ العتق لم يلزمه» ولا ورد 
العتق عن المعسر في كقّارته» بخلاف الإطعام فإ الل ية قد أعطى الذي 
آفسد صومه ما يطعم عن نفسه). 


(۱) قوله: (له) سقط من (أ). 


]٤٤[ قاعدة‎ 


وآمّا الوارث لحد“ القذف؛ فكذلك على المنصوص. 

وقيل : يختص بالعصبة. 

وقيل: من عدا الرّوجين من الورثة. 

ومنها: إذا مات الرّاهن قبل إقباض الرّهن الذي لا يلزم بدون 
قبض؛ فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع» ذكره القاضي 
والأصحاب”"» وقالوا : هو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور 
زى طالب له قد بول إلى ازرم فلا بل بالمرت؛ المع ف 
مدّة الخيار"""» بخلاف الشركة والمضاربةء مع أن في المضاربة خلاقًا 
سبق . 

ومنها : إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض؛ ففيه وجهان: 

أحدهما : يقوم وارثه مقامه في ذلك؛ كالرّهن» قاله بو الخطّاب. 

والتّاني : يبطل» وهو المنصوص في رواية ابن منصور» واختیار 
ابن أبي موسى» وقاله القاضي وابن عقيل في الهبة في الصحّة» وأمًا 
[1] كتب على هامش (ن): (الهبة عقد يؤول إلى اللزوم» وسياتي ما فيها من 

الخلاف» وقد يفرًق: بأد الهبة عقد ينقل الملك» أشبه البيع في مدّة 

الخيار» وفيه نظر؛ لأ المنصوص في الهبة البطلان» بخلاف البيع في مدّة 

اکان 


(۱) في (): بحدٌ. 
(۲) قوله: (القاضي والأصحاب) هو في (ب) وباقي النسخ: الأصحاب. 


(۳) ینظر : مسائل ابن منصور (۸/ .)٤۲۷۷‏ 


قواعد ابن رجب 


ات تى ارقن اا عات بل فاا تجلا اة نا الار 
لشبهها بالوصية. 


]۱٤۵[ قاعدة‎ 


]١ ٤٥١1 قاعدة‎ 


المعتدّة البائن في حكم الرّوجات في مسائل. 

منها: أن المبتوتة في مرض الموت ترث في العدّة دون ما بعدها 
على إحدى الرّوايتين؛ لان الّلاق مانع من الإرث» فلمًا قصد به 
الفرار من الحق المنعقد سببه؛ ضعف منعه» فلم يعمل في المنع ما 
دامت علق الرُوجِيّة باقية . 

ومنها: تحريم نكاح الأخت في عدَّة أختها البائن» والخامسة فى 
عدَّة الرابعة؛ تنزياا لحالة العدّة منزلة حالة التّكاح . 

ومتها : أن العدتين هن رجلير لا اغلات فإذا وطت الباقن 
بشبهة فى عدا اتات عد الأرلء واستات العدة لاني علي 
الملحت 0 تکرن بسا عل وجل فى عا واحدف کا 

وإن كان الواطئ بشبهة هو الرّوج؛ تداخلت العدّتان"'"؛ لأتّهما من 
[1] کتب على هامش (ن): (معنی : (تداخلهما معّا) ا تیا غ للوطئ 

الّارئ» وتدخل فيها بِقيّة العدَّة الأولى). 
(۱) قوله: (به) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


رجل واحد""» إلا آن تحمل من آحد الوطاين؛ فى التداخل وجهان؛ 
لكون العدّتين من جنسين . 

وذكر أبو بكر فيما إذا ؤطئت زوجة الظّفل» ثم مات عنهاء ثم 
وضعت قبل تمام عدَة ا ا ل فل ج كمل ادا 

قال الشيخ مجد الدين : وظاهر هذا تداخل العدتين""". 

ومنها : لو طلق المدخول بها طلاقًا باقاء ثك نكحها في العدَّةء ثهً 
اا ا ا 

أحدهما : أَنّها على الرّوايتين في الرَّجعيّة إذا روجعت» ثم طلَقَت 
في العدَّة قبل الإصابة؛ هل تبني» أو تستأنف؟ وهو المذكور في 
«المجرّد»» و«الفصول»» و «المحرّر». 

والتاني: تبني هنا روايةً واحدةً» وهو ما في تعليق القاضي» واعمد 
الأدلة»؛ لانقطاع التكاح اللّاني عن الأول بالبينونة» بخلاف الرّجعة. 

ومنها: لو مات مسلم وزوجته ذمَيّة» فأسلمت في العدَّة قبل قسمة 


31 کب عل امش (ن: ا لو وھا زر چھا بز نی ؟ فلا تداخل» بل تتم 
الأول وتا ف ااتة: 

آ1 کنب على عامقن (0) رذ لرل نداغلعاء لقال لی تسا عة 
ا e a E‏ اق قا 
الح دا a u a oa‏ 
ولم يجزم به؟ لأنّه يحتمل أن يريد حى تستأنف عدَّة الوفاة بعد الوضع» 
وتكملهاء فلمّا كان هذا محتملا في كلامه» وكان الظاهر خلافه قال: 
وظاهر هذا تداخل العدتين» وهو كما قال). 


]۱٤۵[ قاعدة‎ 


ميراثه؛ فنص أحمد في رواية البرزاطي : على أنها ترث ما لم تنقض 
تیا 

وعلى هذاء فلو أسلمت المرأة أوّلاء ثي ماتت في مدَّة“ العدَّة؛ لم 
يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة؛ لانقطاع علق الرَوجيّة عنه 

LIN 
بموتها"'".‎ 

وحكى القاضي عن أبي بكر : أن الرّوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل 
القسمة بحال» قال : وظاهر كلام الأصحاب خلافه» 8 ل فرق فی 
بحدوثها على ملکهم» أو على ملك الموروت› ولم يذكر القاضي 

أا نفقة البائن » فإن كانت بفسخ أو طلاق؛ فلها النَفقة والسشكنى مع 
ال تك ها قاح الله ن اله ى فاب ال من 
الاستمتاع» ولهذا لم تجب قبل التسليم ولا مع النشوز. 

وعنه: لها السكنى خاصّة إذا لم تكن حاملا. 

وعنه: لها النّفقة والسكنى» حكاها ابن الرّاغونئٌ وغيره."“ 


[ كتب على هامش (ن): (عَلَق الرَوجِيّة هنا هي العدَّة» وقد انقطعت بموت 
المرأة). 


(۱) قوله: (مدّة) سقط من (ب) و(ج) و(ن). 


(۲) زاد في (ج): (وقيل: هي كالرّوجة» يجوز لها الخروج والتحوّل بإذن الزوج مطلقا). 
وهذه العبارة خطأء فهي مرتبطة بآخر فرع من فروع القاعدة الآتية. 


قواعد ابن رجب 


]۱ ٤١1 فاعدة‎ 


تفارق المطلقة الرَّجعيّة الرّوجات في صور: 

متها: أن في إباحتها في مده" العدَّة روايتين""» وعلى رواية 
اال ار ا ق و 

ومنها : أن طلاقها في مدّة العدّة طلاق بدعة على صح الرٌوايتين . 

ومنھا : أن الإیلاء منها هل يصحُ؟ على روايتين" . 

ومنها: هل يصح اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على 
وک 

ومنها: لو نكحت المطلّقة ثلاثًا زوجًا آخر» فخلا بهاء ثم طلَقها 
- وقلنا: يجب عليها العدَّة بالخلوة وثبتت الرّجعة» وهو ظاهر" 
الاهب د د وهاي ماد الا فل بجا اروها لرل على 
وجهين حکاهما صاحب «التّرغیب» . 
[ کتب على هامش (0): (أي: هل هي محرّمة بمعنى أن القلاق الرجيَ 

قطع التكاح أم مباحة؟). 
(۱) قوله: (مدَّة) سقط من (أ). 


)۲( هذه الفرع في (ب) بعد قوله: (علی وجهين) في الفرع التالي. 
(۳) قوله: (ظاهر) سقط من (ب). 


]٤١[ قاعدة‎ 


وها آ5 عت ال ا فة او ولت هل تلن بطانها 

ومنها: أن المعتدّة من أجنبيّ من طفلها؛ هل تعود إلى شات 
في مدة الرجعة» أم لا تعود حتّى تنقضي عدتها؟ على وجهين . 

ومنها : لو مات زوج الرَّجعيّة؛ فهل تنتقل إلى عدَّة الوفاةء أو تعتدٌ 
بطولهما؟ على روایتین . 

ومنها : أن الرَّجعيّة يجب عليها لزوم منزلها لحقٌ الله كك؛ كالمتوفى 
عنها» ص عله آحمد فی روابة آیی TT‏ وذکره القاضى فى 
«خلافه» وصاحب «المحرّر». 

وقيل: هي كالرّوجة» يجوز لها الخروج والتّحوٌل بإذن الرّوج 
"lls‏ 


[۱] کتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة مسألة؛ ولم أجدها منقولة» 
وهي أن المسافر إذا مر ببلد له به زوجة رجعيّة؛ فھل یم کما لو لم تکن 
ما أو يقصر كما لو لم تكن له زوجة به؟ يحتمل أيضًا وجهين). 


)۱( في (ب) و(ج) و(ه): حضانتها. وزاد في (ب) و(ج): مه 


(۲) ینظر: مسائل آبی داود (ص .)۲٥۲‏ 


Gr‏ قواعد ابن رجب 


0 


]۱٤۷1 فقاعدة‎ 


أحكام النساء على الصف من أحكام الرٌّجال» في مواضع . 

نها: الميراك. 

N ls 

ومنها : العقيقة؛ عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. 

واا ا 

ومنها : العتق ؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من الّار؛ 
ف غاا 

وحكى ابن آبي موسى في المسألة روايتين : 

إحداهما: كذلك . 


في (ا): دلت عليه الأحاديف. 

والحدیث آخرجه آحمد »)۱۸۰١١(‏ وأبو داود »)۳۹٣۷(‏ والترمذېي »)۱٥٤۷(‏ 
وابن ماجه »)۲٥۲۲(‏ من طريق شرحبيل بن السّمط» عن كعب بن مرة آو مرة بن 
کعب مرفوعًا : «من أعتق امراً مسلمًا؛ کان فکاکه من النار» یجزئ کل عظم منه 
بکل عظم منه» ومن آعتق امرآتین مسلمتین» کانتا فکاکه من النار» یجزئ بکل 
عظمين منهما عظم منه»» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه)» وصححه الألبائي؛ 


]۱٤۷[ قاعدة‎ 


والتّانية - وجعلها المذهب -: أن عتق 
سرام 

ومنها : عطيّة الأولاد في الحياةء فان المشروع عندنا أن يكون على 
م اقات عا لابن عقيل . 

ومنها : الصًلاة» فإِنً المرأة تسقط عنها الصّلاة أيّام الحيض» وأكثر 
الحفن غا طا الاهي ةه عكر وما وهر تسف الي 


(1) في (أ): الأمة والعبد. 


قواعد ابن رجب 


]۱ ٤۸1 فاعدة‎ 


من آدلی بوارث» وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به. 

وإن آدلی به» ولم يرث میراثه؛ لم یسقط به. 

ويتخرّج على ذلك مسألتان: 

إحداهما: ولد الأَمّ يدلون بالاّمٌ ويرثون معها؛ لأنّهم يرثون 
بالأخرّة» لا بالأمومة. 

والنانية: الجدة أمٌ الأب ترث مع ابنها الأب على ظاهر المذهب؛ 


لاا ت مات جا ل مراك خد 


]٤۹[ قاعدة‎ 


]۱٤۹1 قاعد3‎ 


منها: من له وارث معيّن؛ ليس له أن يوصي بأکثر من ثلثه» ومن لا 
وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله 
واک 

فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة. 

ومنهم من بناهما على أن بيت المال؛ هل هو عصبة وارث ام لا؟ 

ویتعاق بهذا: إذا اق الإمام بنسب مَّن لا يُعلم له وارث معيّن» قال 
القاضي وابن عقيل : يبت نسبه؛ لان المال للمسلمين» والإمام ائبهم» 
وهذا كأنّه تفريع على القول بتوريث بيت المال. 

ويتو جه مثل ذلك في إجازة الإمام وصيّة من وصى بكل مالهء 
وقلنا: لا تجوز له الريادة على اثلث . 

وذكر الأصحاب: أن من فتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله 
آل اللةء ولس كه الخ مء لاه كوريت اقا 

وهل له آن یقتص؟ على وجهین قد سبق ذکر مأخذهما ' 


.)۳١۷/۲( ء]۱١١[ ينظر: القاعدة‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


e pe E e, 
E u 

Tl BE E N amb 

قال القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل » وصاحب «المغني» : 9 
لأ الأجل يستحفّه الوارث» وقد عدم هنا. 

وکر القاضي فى اغلافه احتمالين؟ لأن له وارتاء لكته غير 

وقد يتخرّج على هذا: ما إذا مات المستأجر ولا وارث له؛ هل 
تنفسخ اللإجارة ام ل؟ 

فان أحمد نص فيمن اكترى بعيرًا ليحجٌ عليه» فمات في بعض 
Ty‏ 

ووجّهه صاحب «المغني» ET‏ تعذر انتفاعه في بقَية المدّةء 
وليس له وارث يستوفي المنفعة؛ فانفسخت الإجارة بذلك. 

وصرّح الأصحاب: بان الإمام يأخذ بالشُفعة إذا مات من لا وارث 
له بعد المطالبة بها. 


(۱) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): ما. 
(۲) ينظر : القاعدة [۹۷]» (۲۷۰/۲). 

(۳) في (ب): وله دین؛ فهل يحل . 

(4) في (ب): المؤجر. 

)٥(‏ ذكر في معونة أولي النهى )٠۸١ /١(‏ أنها من رواية حنبل عن الإمام أحمد. 


قاعدة [۹] 


وفي «عمد الأدلّة» لابن عقيل: أن حدٌ القذف كذلك في قياس 
المذهب. 

وا الال ال ل م 6 که ل شف زوفل 
مطالبتهم » ولا على مطالبة وكيلهم وهو الإمام» ولهذا لا تسقط الرّكاة 
ع و یاب و ا ی 
ف ل وجب الا داك اليه درق مطالة 


قواعد ابن رجب 


]٠١١[ فاعدة‎ 


تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. 

ويتخرّج على هذا مسائل متعددة: 

مها اتل الحة. 

ومنها : هديّة المقترض قبل الوفاء؛ فإته لا يجوز قبولها ممن لم تجر 
منه عادة. 

وها هة العش كن افير الجكي؛ فاه لا بخ باعل 
المذهب» بل هي غنيمة أو فيء» على اختلاف الأصحاب. 

ومنها: هدايا العمّال» قال أحمد في رواية أبي طالب في الهدايا 
التي تهدى للأمير فيعطى منها الرّجل؛ قال: هذا هو" الغلول» ومنع 
الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديّته له قبل 
ولایته. 

ومنها : هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك؛ فان سببها طلب 
استدامة التكاح» فإن طلَقها؛ فلها الرُجوع فيهاء نص عليه في رواية 


(۱) قوله: (هو) سقط من (أ) وباقي النسخ. 
(۲) ينظر: مسائل عبد الله (ص ۳۷۳). 


قاعدة [۰] 


ومنها: الهديّة لمن شفع له شفاعة عند السّلطان“ ونحوه؛ فلا 
يجوز» ذكره القاضي» وأومأً إليه أحمد؛ لأنها كالأجرة» والشفاعة من 
المصالح العامَّة؛ فلا يجوز أخذ" الأجرة عليهاء وفيه حديث صريح 
فى الست" 


وحکم اليدب عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة. 

ومنها : ما نص عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمًَاء 
ثم استزاد البائم» فزاده» ثي رد الحم بعيب؛ فالريادة لصاحب الحم ؛ 
نا أخذت بسبب العقد؛ فجعلها تابعة للعقد في AE‏ 
بسببه ؛ وإن كانت غير لاأحقة به. 

وتأوّلها القاضي على أنّها كانت“ مأخوذة في المجلس فلحقت 
بالعقد. 

وخرّج ابن عقيل منها رواية: بلحوق الريادة بعد لزوم العقد» ولا 
حاجة إلى ذلك. 


(۱) في (ب) و(د) و(و): سلطان. 

(۲) قوله: (أخذ) سقط من (أ) . 

(۳) أخرجه أحمد (٠٠٠۲۲)ء‏ وأبو داود »)٠٤١(‏ من حديث أبي آمامة وه » عن النبي 
ية قال: «من شفع لأخيه بشفاعة» فأهدى له هدية عليهاء فقبلها؛ فقد آتى بابًا 
عظيمًا من أبواب الربا». 

)6( في (آ) و(و): إن كانت. 


قواعد ابن رجب 


ومنها: ما نقله الآثرم عن أحمد في المولى يتزوّج العربيّة: يفرّق 
بينهماء وإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها؛ ترادواء وإن 
آهدی هدا يرد رها عله 

قال القاضي في «الجامع»: O OE‏ 
لها بشرط بقاء العقدء فإذا زال ملك الرّجوع بها؛ كالهبة بشرط التواب) 
انتھی . 

وهذا في الفرقة القهريّة لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر» وكذلك الفرقة 
الاختياريّة المسقطة للمهر. 

فامًا الفسخ المقرٌّر للمهر أو نصفه؛ فتثبت معه الهدية . 

كانت انط لر ال اند بيب الخد كاج ةالول 
ونحوها؛ ففي «التّظريات» لابن عقيل : (إن فخ البيع بإقالة ونحوها 
مما يقف على التّراضي؛ فلا ترد الأجرة» وإن فسخ بخيار أو عيب؛ 
ردت ؛ لان البيع وقع متر ددا س اللروء وعدمه) انتهی . 

وقياسه في النّكاح: أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيب؛ رُدّت» وإن 
فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة؛ لم ترد 


قاعدة [۱0۱] 


]١١١1 قاعد3‎ 


دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها 
ورد ما يخالفهاء ویترتٌّب عليها الأحكام بمجرّدها. 

ويتخرًج عليها"' مسائل : 

منها : كنايات الصّلاق في حالة الخغضب والخصومة؛ لا تقبل دعوى 
إرادة غير الكلاق بها . 

ومنها : كنايات القذف» وحكمها كذلك على الصحیح» حى إن ابن 
عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح. 

ومنها: لو تلمَّظ الأسير بكلمة الكفر»ء ثم عى أنه كان مكرهًا؛ 
فالقول قولة؛ لأ آلأسر دلبل الإكراه والة. 

ومنها : لو أتى الكافر بالشّهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية» 
وقال: لم آرد الإسلام» مع دلالة الحال على صدقه؛ فهل يقبل منه؟ 
على روايتين حكاهما القاضي في روایتيه . 

ويتخرًّج عليهما: لو أَقَرًّ بمال في هذه الحال» وأفتى جماعة بلزوم 
ما افر به. 


3 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): عليه . 


قواعد ابن رجب 


ومنها: لو أقَرٌ المحبوس أو المضروب عدواتًاء ثم ادعى الإكراه؛ 
قبل قوله» نص عليه . 
ولو أحضر إلى السُلطان" فأَقَرًّء ثم اأعى أنه دهش ولم يعقل ما 


ويتخرًّج قبوله إذا ظهرت منه أمارة ذلك من لجلجة في الكلام 
ورعدة ونحوها. 

ومنها: لو دخل حربئٌ إلينا ومعه سلاح» فادّعى أنه جاء مستأمتًا ؛ 
لم یقبل قوله» وإِن لم یکن معه سلاح؛ قبل» نص عليه . 

وكذلك لو جاء بعض عسكرنا بحربيٌ وادعى أنه أسره» وقال: بل 
أمتني؛ ففيه روايتان» وثالثة : أن القول قول من يدل الحال على صدقه؛ 
لشعفه او فوته . 

ومنها N Sa‏ لسَيّد» ثم قال 
له: أنت حو ثيّ بان المال مستَحَمًاء وقالك الس ا آردت الإخبار 
بعتقه بالأداء» لم أرد تنجيز عتقه؛ فالقول قوله» ذكره القاضي في 
«المجرّد»» وابن عقيل . 

وقد نص أحمد قي رواية المروذي في رجل قال لامرآته: إن 
شر جه قائ طالى: فاساارف اة تاهاء لاء قاض ها 
ا وا ووا و( سان 


(۲) ینظر مسائل ابی داود (ص .)۲۳٤‏ 
(۳) في (ب): فرآها. 


قاعدة [۱0۱] 


زوجها حين خرجت من الباب؛ فقال: قد فعلت آنت طالق؛ قال: يقع 
طلاقه على امرأته . 

فنص على وقوع طلاقه على امرأته""» مع أن الضّاهر أنه أراد 
الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجهاء ولم يدينه في ذلك. 

وانقا فار كه قد انها ائ ق ما أرقعه ليها 
لخروجها الذي منعها منه» ولم يكن موجودًا» وهذا يشهد لقول القاضي 
فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق أن دخلت الذّار- بفتح الهمزة -؛ أنَّها 
تطلق مطلقًا» سواء كانت قد دخلت أو لم تدخلء اوا ا دک ا 
آبي موسی : تھا لا تطلق إِذا لم ت ا E‏ 
لعلَة؛ فلا به يثبت الطلاق بدونها . 

ی ان ر و ور قد زنت زوجتك› 
فقال: هي طالق» ثم تبيّن أنّها لم تكن زنت؛ أنّها لا تطلق» وجعل 
السب كالشّرط اللَفظيء وهو قول عطاء بن أبي رباح 

ومنها: لو سرق عينًاء وادعى أنّها ملكه؛ ففي قطعه روايات»› 
الثها: إن كان معروًا بالسّرقة؛ قطع» وإلّا فلا» صخُحها صاحب 
«الترغيب). 


ومنها : لو دفع ثوبه إلى من بخيطه أو يقصّره» أو ركب سفينته وهو 


(۱) قوله: (علی امرأته) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه). 

(۲) أخرج عبد الرزاق »)۱٠۲۹۸(‏ عن ابن جريج» عن عطاء قال: سمعته يقول: «إن 
حلف رجل على امرأته لا تخرج» فخرجت امرآة أخرى» فقيل له: هذه امرأتك» 
فحسبها الأخرى» فطلقها ثلاث فقال: ليس بشيء». 


قواعد ابن رجب 


مروف أا الا جر غل فلك ام الأحرة: 

ومنها: الهبة التي يراد بها التّواب بدلالة حال الواهب من غير 
شرط» نقل حنبل ما يدل على وجوب إثابته» والمشهور خلافه. 

ومنها: لو جد لقيط وبقربه مال ظاهر» أو مدفون دفًا طريًا ؛ فإلّه 
یحکم له به. 

وكذلك ما یکون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام 
ونحوه» ذکره ابن عقيل . 

قال : (وكذلك رزمة الثياب وحزمة الحطب؛ يحكم بها للواقف 
ا رتا هھ اا ا ا عر سا 
انتھی . 

وينبغي تقییده بمن کان يلیق به حملها دون من لا یحملها مثله . 

ومنها: لو تنازع الرّوجان في متاع البيت» فما صلح للرٌجال؛ فهو 
للرجل» وما صلح للساء؛ فهو للمرأة. 

وكذا لو اختلف صانعان في آلة دگان لهماء أو نازع رب الدّار 
خيَاطًا فيها في إبرة أو مقص» أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف 
مقلوع آو مصراع له شکل منصوب. 

ومن هذا الباب: اللوث في القسامةء والقضاء بمعاقد القرط" - 


(1) من قوله: (ومنها: الهبة التي يراد بها اللّواب) إلى هنا سقط من (ب). 

(۲) قال فى لسان العرب (۷/ :)۳۸١‏ (القمط: ما تشد به الأخصاص» ومنه: معاقد 
القمط. وفي حديث شريح: أنه اختصم إليه رجلان في خص» فقضى بالخص للذي 
تليه القمط» وذلك أنه احتكم إليه رجلان في خص ادعياه معّاء وفمُطه: شرُطه التي - 


قاعدة [0۱] 


وهو رواية حكاها ابن أبي موسى -» وإلحاق التسب بالقافة عند 
الاختلاف . 

ومتها ٠‏ لو اغى دعرئ بشهد الظاخر بكذبهاء مل أن اغى على 
الخليفة أنه اشترى منه باقة بَفْل وحملها بيده؛ لم تسمع دعواه بغير 
خلاف» ذكره القاضي في «خلافه»''. 

وإن أطلق الدّعوى عليه؛ ففي سماعها قبل أن يبن أن لها أصلا 
رواغاةة ا مال مخاماكه بر كل 

ومنها : لو اختلف الرّوجان في قدر المهر؛ فالقول قول من يدعي 
مهر المثل على إحدى الروايتين""". 


١‏ كا على هامن (0) او ااي الات اجار ا لامر العف لكي 
داره). 


[۲] كتب في هامش (ج): (المذهب: القول قول الزوج). 


= یوثق بها ویشد بها» من لیف کانت آو من خوص» فقضی به للذي تليه المعاقد» دون 
من لا تليه معاقد القمطء ومعاقد القمط تلي صاحب الخص؛ الحْص: البيت الذي 
يعمل من القصب) . 

(۱) قوله: (عند اختلاف) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 


قواعد ابن رجب 


]١١°۲1 فاعدة‎ 


المحرّمات في النكاح أربعة أنواع : 

التوع الأول: المحرّمات بالتّسب. 

وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه» وفروع أصله 
الأدنى وإن سَمّلن» وفروع أصوله البعيدة دون بناتهنً . 

فدخل في أصوله: أمّه» وأم امه وأم أبيه» وإن علون. 

ودخل في فروعه: بنته» وبنت بنته» وبنت ابنه» وان نزلن . 

ودخل في فروع أصله الأدنى : أخواته من الأبوين أو من أحدهماء 
وبناتهنٌ» وبنات الإخوة وأولاده» وإن سملن . 

ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمّات» والخالات» وعمّات 
الأبوين» وخالاتهماء وإن علون. 

فلم يبق من الأقارب حادل سوی فروع أصوله البعيدة» وهنٌ: بنات 
العم وتات العحاتء وتات الخال وتات الخالات: 

التوع الثاني : ا os I a‏ 
خلال 3 ارم أصافة حال الات رالاتاب وانمات السا 
وتات السا المتكول ج : 


(۱) قوله: (وآولادهم) ضرب عليها في (ب)» وهي ثابتة في (آ) وباقي النسخ. 


قاعدة [۲] 


فيحرم على كل واحد من الروجين أصول الآخر وفروعه؛ فيحرم 
على الرّجل أمٌ امرأته» وأم أمّها وأبيها وإن علت. 

ویحرم عليه بنت امراته - وهي الرّبسة ك ويقت بها وان سفلت: 

ا نص عليه أحمد في رواية صالع» 
وذكر الشيخ تقىٌ الدّين أله لا يعلم فيه نزاىا . 

ويحرم عليه أن يتزوّج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل . 

الع الثالث: المحرّمات بالجمع. 

فكل امرأتين بينهما رحم محرّم» يحرم الجمع بينهماء بحيث لو 
كانت إحداهما ذكرًا؛ لم يجز له ازوج بالأخرى؛ لأجل السب دون 
الكهر: 

فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمَّتها وإن علت» ولا بينها وبين 
الا ون عا رل ى الآ رلا ون الت انها إن علت. 

قال الشُعبىٌ: كان أصحاب محمد يقولون: «لا يجمع الرّجل بين 
امرأتین لو كانت إحداهما رجلا؛ لم يصلح له أن يتزوًجها»» ذكره 


الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناده" . 


(۱) ینظر: مسائل صالح (۲۹/۲). 

(۲) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص .)٠٠١‏ 

(۳) لم نقف عليه في مسائل عبد الله» ولا في المسند» وقد أخرجه عبد الرزاق 
(۱۰۷۸) بلفظ : «لا ينبغي لرجل أن يجمع بین امرآتين» لو كانت إحداهما رجلا لم 
يحل له نکاحها» . 


قواعد ابن رجب 


وإتّما قلنا : لأجل التسب دون الصهر؛ ليخرج من ذلك: الجمع بين 
زوجة رجل وابنته من غيرهاء فإِته مباح؛ إذ لا محرميّة بينهما ليخشى 
غاا ااقطية. 

لکن يرد على هذا من كان بينهما تحريم من الرٌضاع؛ فإِنّه يحرم 
الجمع بينهماء» نص عليه في رواية الأثرم وحرب. 

وقد توفّف في رواية ابن منصور في كون تشبيه الرّوجة بالمحرّمة من 
الرضاع ظهارًا“. فدلٌ على أن تحريم الأضاع لا يساوي تحريم التّسب 
من جميع الوجوه» والله أعلم. 

التوع الرّابع : المحرّمات بالرّضاع. 

فيحرم به ما يحرم من التسب في الأنواع التّلاثة المتقدّمة" . 

واختار الشّيخ تقىْ الدّين: أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة؛ فلا 
يحرم على الرجل نكاح آم زوجته وابنتها من الرّضاع» ولا على المرأة 
نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . 

O‏ أحمد في ووا اب بدا في حلبلة الاين من الرضاع: 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)۱٦۹۲/٤(‏ 

9 ے07 المم: 

(۳) ينظر : الاختيارات الفقهية (ص .)٠°۸‏ 

)£( في (آ) : قال . 

)٥(‏ هو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي» سکن بغداد وحدث 
بها عن الإمام أ حول وروی عنه مسائل› وروی عنه أبو بكر الخلال وصاحبه 
عبد العزيز» وتوفي سنة (۳٠۳ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة ۲۸۸/١‏ . 


قاعدة [۲] 


وليس على هذا الضًابط إيراد صحيح سوى المرتضعة بلبن الرّنىء 
الرنی'؛ فلا إيراد إِذاء والل أعلم. 


(۱) ینظر: مسائل عبد الله (ص ۲٥أ۳).‏ 


قواعد ابن رجب 


]١١٥۳1 فقاعدة‎ 


ولد الولد؛ هل يدخل في مسمّى الولد عند الإطلاق؟ 

هذا ثلاثة آنواع: 

أحدها : أن يدخل في مسمّاه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه» وذلك 
في صور : 

منها : المحرّمات في التكاح؛ كالبنات» وحلائل الأبناء. 

ومنها : امتناع القصاص بين الأب وولده. 

ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده". 

ومنها : امتناع قطعه في السّرقة من مال ولده. 

ا ي شهاك اال له 

ومنها: جر الولاءء فإذا كان ابن معتقةٍ قوم» أبوه وجدّه رقيقان» 
ا ا ی 
لم يكن في إحدى الرواياتف. 

وفي الأخرى: إن كان الأب مفقودًا؛ جر الجدٌ الولاء إلى مواليه» 
وإن کان موجودًا؛ لم یجرٌه بحال. 


(1) زاد في (ب): كما جاء في الحديث: «لا يقتل ولد بوالد). وضرب عليه في (آ) . 
(۲) قوله: (ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده) كتب في (ب) و(ج) و(د) و(ه) 
و(ى) و(ن) بعد قرله: (رذ شهادة الوالد لولده): 


قاعدة [۳] 


وفي التَالثة : ا الجدٌ بحال؛ د ادو ات 

ومنها: الوقف على الولدء يدخل فيه ولد الولدء نص عليه أحمد 
(N) 8 ۴‏ ۰ ت 
في رواية المروذي" ويوسف بن موسى ومحمد بن عبيد الله 
الاد وهو الذي جزم به الخأال وابن ا موسی والقاضي فیما 
سنه بش عل پو اشلافه» وخیرهم. 

وهل يدخلون مع آبائهم بالتّشريك» أو لا يدخلون إلا بعدهم على 

وعلى الترتيب؛ فهل هو ترتيب بطن على بطن» فلا يستحق أحد من 
ولد الولد شيئًا مع وجود فرد من الأولادء آو تر تت فرد على فرده 
تست کل ولد تصیب والده بعد قت على رجهي 

والتاني هو منصوص آحمد» e TT‏ 

وفي «أحكام القرآن» للقاضي : إن كان ثم ولد؛ لم يدخل ولد 
الولدء وإن لم يكن ولد؛ دخلء واستشهد بآية المواريث؛ قال: (ويصح 
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في حالين مختلفين» لا في جهة 
واحدة)» مع أنه ذكر احتمالًا بان إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة ؛ 
ال وال شه آنه مجان اة ت 


(1) ينظر: المغني .)١١/١(‏ 

(۲) هو محمد بن عبيد الله بن يزيد» أبو جعفر بن المنادي» سمع حفص بن غياث» 
ويزيد بن هارون في آخرين» وحدث عنه البخاري» وأبو داود» وغيرهماء نقل عن 
الإمام أحمد مسائل وغيرها. ينظر: طبقات الحنابلة .٠٠۲/١‏ 

7© و ا ا 

.)۳۷١/۲( »]۱١۳[ في القاعدة‎ 9 


قواعد ابن رجب 


وفي «(المجرّد» لاقاضي: لو وقف على أولاده» ثم على اولاد 
أولاده» ثم على الفقراء؛ فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء. 

فمن الأصحاب من فهم منه: أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق 
الولد. 

ومنهم من قال: بل لما رتب بطنًا بعد بطن مرَتين» ثم جعله بعدهما 
للفقراء؛ عُلم أتّه أراد البطنين الأوّلين خاصّةء بخلاف حالة الإطلاق 
وإلى هذا أشار صاحب «التلخيص» . 

ومنها : الوصيّة لولده» وقد جعل الأصحاب حكمها حكم الوقف. 

وک ایو ااا ا أحمد نص على دخولهم في ذلك»› 
والمعروف عن أحمد إِنّما هو في الوقف. 

وأشار السّيخ تقيْ الدين إلى دخولهم في الوقف دون الوصيَة؛ لأنً 
الوقف بتأبّد» فيستحقّه ولده طبقة بعد طبقة» والوصبّة تمليك 
للموجودين ؛ فيختص بالطبقة العليا الموجودة. 

وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصيّة؛ فإِنّما هو في ولد 
البنين» فأمًا ولد البنات؛ ففيه وجهان للأصحاب : 

اختار الخرقي والقاضي : انهم لا يدخلون. 

واختار ابو بکر وابن حامد: دخولهم. 

ونص أحمد في رواية المروذيٌ على أنّهم لا يدخلون في الوقف 
لے الرلد : 


قاعدة [۳] 


فمن الأصحاب من قال: لا يبدخلون في مطلق الولد إذا وقع 
الاقتصار عليه» ويدخلون في مسمّى ولد الولد؛ لأنّهم من ولد الولد 
حقيقة» وليسوا بولد حقيقة» وهذه طريقة ابن أبي موسى والشيرازي»› 
ومال إليها صاحب «المغني» . 

ومنها : المنع من دفع الرّكاة إلى الولد يدخل فيه ولد الولدء وسواء 
ني لاف ولد الذكرر رالإنات على المتضرص عن أحدد؛ لأن ولد 
البنت قد ثبت له حكم الولد في موضع» فثبت له حكم المنع من 
الرّكاة» بخلاف الوقف والوصكّة؛ فان المراعى فيها صدق” الاسم 
وثبوته في العرف» لا جريان الحكم» والله أعلم. 

التوع الثاني : ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده» وذلك في 
صور : 

منها: الميراث» فيرث ولد الولد جدّهم مع فقد أبيهم؛ كما يرثون 
أباهم» ولكن لا يرهم الجدٌ مع فقد الأب؛ كما يرث الأب على ظاهر 
المذهب. 

وة وجه خر : E‏ 
كلهم واختاره ابن بظة» وأبو حفص البرمكئ» والشيخ تق الدين" 

ومنها: ولاية التكاح» فيلي الج فيها بعد الأب مقدّمًا على الابنء 
على قول الخرقيئٌ والقاضي» لكن لا يقوم مقام الأب في الإجبار على 
الا خب 


)١(‏ في (ب) و(ه): أصدق. 
(۲) ينظر : الاختيارات الفقهية (ص .)۲۸٤‏ 


قواعد ابن رجب 


وحكى ابن الرّاغونيٌ رواية: أنه يقوم مقامه في الإجبار . 

ومنها: ولاية الصّلاة على الجنازة؛ فيلي الجدٌ بعد الأب مقدَّمًا 
على الابن على الصحيح أيضًا. 

ومنها : الحضانة؛ فن الجدً أولى رجالها بها بعد الأب. 

والتوع القّالث: ما لا يدخل فيه في مسكّى الولد بحال» وذلك في 
صور كثيرة : 

منها : الرُجوع في الهبة. 

ومنها: الأخذ من مال الولد لغير حاجة. 

ومنها: ولاية المالء وفيه رواية. 

ومنها : الاستئذان في الجهاد. 

ومنها : الاستتباع في الإسلام. 

ومنها : الانفراد بالتَفقة مع وجوو وارك یره فوس 

فإ كان الرارث اذى مخ حبرا فالعروف: أن هک 
سائر من تلزمه التفقة» وهل" يلزمه كمال النّفقة أو بقدر إرثه؟ على 
روات اأصحهما لا يلام أكثر من مقدان إرك مته 

وفي «الإقناع» لابن الرّاغونئ: أن هذا الخلاف في الجدٌ والجدّة 
خاصّة» وان سائر الأقارب لا يلزم الغنيّ منهم الفقة إلا بالحصًّة بغير 
خلاف. 


(1) في (أ): الإخبار. 
(( في (ب) : مع عدم وجود. 
)۳( في (ب) : هل . 


]٤[ قاعدة‎ 


]١١٤[ قاعدة‎ 


خروج البضع من الرّوج؛ هل هو متقوّم أم لا؟ بمعنى أنّه: هل لزم 
المخرج له قهرّا ضمانه للرّوج بالمهر؟ 

فيه قولان في المذهب» ويذكران روايتين عن أحمد» وأكثر 
الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوٌ و 


وخصّوا هذا الخلاف بمن عدا الرّوجةء لا تضمن للرّوج 


r Eb‏ ذين: أنه متقوّم على الرّوجة وغيرهاء وحکاه 
u TIE‏ 


ويتخرّج" على ذلك مسائل : 

منها : لو أفسد مُفسدٌ نكاح امرأة قبل الخول بهاء برضاع أو غيره؛ 
اه يجب عله نعف الكهر خف يلن الأ ضف الجر كما إا 
كانت الفرقة من الأجنبيّ وحده» وله ماخ : 
[1] كتب على هامش (ن): (لكنٌّ اختيار القاضي في مسألة الرَّجعيَّة الآتية 

ضمان المهر للزوح يدل على آنه متقوم عند وق فلل ا 


.)٤٠١ الاختيارات الفقهية (ص‎ .)۲۸٠١ /۹( ينظر: الفروع‎ )١( 
في (أ): ويخرّج.‎ )۲( 


قواعد ابن رجب 


أحدها: أن خروج البضع من الرّوج متقرّم؛ فيقرّم قبل الدخول 
فصت اله المسي. 

وفيه وجه : بنصف مهر المثل . 

لا ا ا ای روا اا ف عاي 
الرّوج» إذ كان بصدد أن يسقط عنه بانفساخ التكاح بسبب من جهتها . 

الاك ا اله كه كط ار ف اك ج ها ات اله 
وجوبًا مبتدئًا بالفرقة التي استقلً بها الأجنب؛ فلذلك لزمه ضمانه» ذكره 
القاضي في «خلافه»» وفيه بعد. 

وأمّا حيث لا يلزم الرَوجَّ شيء؛ كما إذا وطى الأب أو الابن زوجته 
قبل الذٌخول بتمكينها؛ فهل يلزمه له نصف المهر أم لا؟ على وجهين 
مذكورين في «المغني» وغيره» وهما متنرّلان على أل البضع؛ هل هو 
متقوّم آم لا؟ إذ لا غرم هنا على الرّوج . 

ونقل مهنّى عن أحمد في رجل تزوّج امرأة» فبعثوا إليه ابنتهاء 
فدخل بها وهو لا یعلم؛ قال: حرمتا عليه جميعًا» قال: فقلت له: ما 
عليه؟ فقال“: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها. قلت: 
وللأخرى ما عليه؟ قال: لها نصف الصّداق» قلت: هل يرجع بالصف 
الذي غرم لابنتها؟ قال: لا. 

وإتّما لم يرجع هنا عنده؛ لأر فاد تكاج مرب اله ماف ا 
فلذلك استقرّ الصّمان عليه. 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): قال. 


]٤[ قاعدة‎ 


o. 


ویتخرّج فيه وجه آخر: أنه یرجع بما غرمه على من غره. 

وأمّا إن كان الإفساد بعد الذدخول بإرضاع أو غيره؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أن على المفييد ضمان المهر المستقرٌ على الرّوج» وهو 
منصوص أحمد في رواية ابن القاس ؛ بتاء على أن خروج البضع 
رم وكا يضمن الغار المهر لمن غر وان اسر بال رت بل ها 
آولی؛ لاد المعرور فد یکر فسخ التکام باخارہ كما إا دل عله 
عيب ونحوه؛ حيث لم يرض بالمهر إلا مع السّلامة من العيوب» وهنا 
الفسخ بسبب الأجنبيٌ؛ فإِلّه هو المانع للرّوج من الاستمتاع؛ فكان 
الرُجوع عليه بالمهر أولى؛ إذ الرّوج يجب تمكينه من جنس الاستمتاع» 
ويرد إلبه المهر نهين جه إذ لم يکن ها يسه مارا پخلاف 
الاجارة فا ها فط عل الف مع أن الجا اط فما 
الآأجرة عدا يمع ال جر من اللي السخك بالق كله 

والوجه التّاني: أنه لا ضمان على المفسد بحال؛ لاستقرار المهر 
على الرّوج بالوطء؛ بناء على أن خروجه غير متقرّم» وإليه ميل ابن أبي 
موضسى» واغاره طائفة من المتاخرين. 

وأا إن كان المفيد للتكاح هو الرّوجة وحدهاء بالرُضاع أو غيره؛ 
فقال الأصحاب: لا ضمان عليها بغير خلاف؛ لعلا يلزم استباحة 
بضعها بغير عوض . 

وار ا ف الان آه عا ااا ۴ء واعته من ما 


.)١١١/١۲( ينظر : المحرر‎ )١( 
.)٤٠١ الاختيارات الفقهية (ص‎ .)۲۸٠١ /۹( ينظر: الفروع‎ )( 


قواعد ابن رجب 


المهاجرة وامرأة المفقود» كما سيأتى» وكما قال الأصحاب فى الغارّة: 
Re RR‏ ب الا ا ا 
كلها» بخلاف غصب غيره؛ لاستحقاق التسليم عليه. 

وأجاب عا قيل من استباحة البضع بدون عوض: بأنٌ العوض 
وجب لها بالعقد» ثم وجب عليها ضمانه بسبب آخر؛ فلم يخل العقد 
من عوض» كما يجب على البائم ضمان ما تعلق به حقٌ توفي بإتلافه 
قبل القبض» ولم يخل البيع من ثمن» والله أعلم. 

ومنها : شهود الطّلاق إذا رجعوا قبل الدخول؛ فإنهم يغرمون نصف 
آلمهر: 

وإن رجعوا بعد الدخول؛ فهل يخرمون المهر كله» أم لا يغرمون 
شيًا؟ على روايتين» مأخذهما تقويم البضع وعدمه'". 

ا : ت 

وعلى التغريم ؛ يغرمون المهر المسمى. 

وقيل: مهر المثل . 

ومنها: امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدّة المعتبرة» ثم قدم 
زوا ال و ا و زره رهن ال فإن اختار المهر؛ 
أخذ من الرّوج الثاني المهر الذي أقبضه إيّاها؛ أعني : الأوّل؛ لاله هو 


ا کھت عل خاک 0 الک می ال ری اد الك لا و الي 
الست بل إلى مر الل كا مر القرل افاي): 


]٤[ قاعدة‎ 


الذي استحقّه على صح الرّوايتين 

وعلى الانية : يأخذ المهر الذي أعطاها اللّاني . 

وبکل حال؛ فهل يستقرٌ ضمانه على الرّوج الثاني» أم يرجع به على 
المرأة؟ على روايتين 

إحداهما: يرجع به عليها؛ لان الفرقة جاءت منها؛ فيستقَرٌ الصّمان 
عليها . 

والتّاني : لا يرجع I N E‏ 
أخذه منها . 

ومنها: إذا طلّق رجل امرأة» ثي راجعها في العدَّة» وأشهد على 
الرجعة» ولم تعلم المرآة حى انقضت عدّتهاء» وتزوّجت ودخل بها 
القانى» وقلا على رواية: زد الاي حن بها فيل تضمن المراة 
لزوجها المهر آم لا؟ على وجهين» واختار القاضي الصّمان؛ لأنً 
خروج البضع متقوّم . 

ومنها : إذا أسلمت امرآة من آهل دار الحرب» وهاجرت إليناء ثم 
چا مسلم بعد انقضاء عدّتها في دار الإسلام؛ فهل يلزمه أن يرد 
قل روجا الكاقر مرها اللي مرها 1 غل رراهن حكاها ابن 
e‏ 

وظاهر القرآن يدل على وجوبه""» لكن أكثر الأصحاب على عدم 


وو وي و ر ر محص ر 


)۱( و N O‏ 
اوشم 1 س 5 کک ا أ كوه إ5 ءاللتمو ا س E‏ وآ تا بعصم ا لکوافر 
وشوا ا فع سلوا م ا أا لک کا ا کک تک وله عم ک4 [الممكحكة: “ا 


قواعد ابن رجب 


الوجوب» قالوا: لأن الآية نزلت في قصة“ صلح الحديبية» وكان 
اللح قد وقع على رد التساء قبل تحريمه» فلمًا حرم الرَدٌ بعد صحّة 
افا وجب يله وع الم و بدالا ف يجو 
اشتراط رد التساء؛ فلا يصح اشتراط رد مهورهيً؛ لأنّه شرظ مال 
للكمار من غير ضرورة. 

ومن اختار الوجوب؛ كالشيخ تق الدّين؛ منع أن يكون رد الثساء 
مشروطًا في صلح الحديبية» ومنع عدم جواز شرط رد المهر» لا سيّما 
إذا كان مشروطا من الطرفيك” . 

ومنها : لع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه؛ كخمر أو 
خنزير» قال أبو بكر والقاضي والآأصحاب: هو كالخلع الخالي عن 
العوض» فإذا صخُحناه؛ لم يلزم الرّوج شيء» بخلاف التكاح على 
ذلك . 

وعند الشيخ قي الدين: يرجع إلى المهر؛ كالتكاح . 

ويحتمل كلام الخرقيّ في خلع الأمة على سلعة بيدها: أنه 
يصحٌ» ويتبع بقيمتها بعد العتق. 


ومنها : مخالعة الأب ابنته الصغيرة بشیء من مالهاء والمذهب : أنه 


(1) في (أ): قضيًة . 
9 ينظر: الفروع .)۸٩/۹(‏ 


ONE O 
. في (ب) : ود بحتمله‎ (£) 


]٤[ قاعدة‎ 


غير جائز» أل الان عا الب نص عليه أحمد في رواية ابن 
الحكم. 

وخرّج بعض المتأځُرين جوازه؛ بناء على أن خروج البضع متقوم» 
فما بل ماليا الا فعا له ما فا یرن ت غا 

وخرّجه بعضهم من الرُواية التي نقول فيها: إن للأب العفو عن 
تت اهر فى الان قل لاخر اء على أ الى بيده عفد 
النكاح . 

وذکره صاحب «المغني» احتمالا في ولي الصّغيرة والسفيهة 
والمج رة طا إا رآ ى الح ف فلك وكالك شار إله اتن عقا 
فى «الفصول». 

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف» فلم تقبل؛ طلَقت 

6 َة 8 . Da‏ 
رجعيا» ولم يلزمها شيء› نص عليه أحمد في رواية مهنى''. 
ولو قال لحت الع ج بالف قل لل عد ن 


مال محض . 


وخرًج الشيخ تقيّ الدّين وجا : : أنه يَعيق العبد بغير شيء» كما في 
ا ر اتان ورالخان ها < 4 فال ون ار دة 
هدا" ت يماع بل ارقا ناء وفرط هجا 


(۱) ينظر: | لمغتو (4/۷). 
9 في (ب) : اد 


قواعد ابن رجب 


العوض» فإذا لم يلتزما العوض؛ لَغِيّ ووقع الطّلاق والعتاق”؛ لما 
فيهما من الحق لله الذي لا يمكن إبطاله. 


6 کے با و و و الکن 


قاعدة [۵۵] 


]٠١١1 قاعدة‎ 


يتقرّر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء: 

الأوّل: الوطء؛ فيتقرّر به المهر على كل حال. 

وأمّا مقدّماته؛ كاللّمس بشهوة» والنَّظر إلى الفرج» أو إلى جسدها 
وهي عارية؛ فمن الأصحاب من ألحقه بالوطء وجعله مقررًا رواية 
So EN E‏ 

ومنهم من خرّجه على وجهين أو روايتين» من الخلاف في تحريم 
المصاهرة به. 

وقال ابن عقيل: إن كانت عادته فعل ذلك في الملاً؛ استقَرً به 
العهر ةلآ ذلك خلرة مخل وال لذ 

والمنصوص عن أحمد في رواية مهّى : أنه إذا تعمد النَّظر إليها 
وهي عُريانة تختسل؛ وجب لها المهر . 

والتاني : الخلوة من يمكنه الوطء بمثله. 

فاه كات تم مانم إا حي" كالجثاوالركق» أو شرع 
كا لإحرام والحيض؛ فهل يقزر المهر؟ على طرق للأصحاب: 


0 بطر المغني .)٠١١/۷(‏ 
(9) قوله: (إمَا حسيخ) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


أحدها: أن في المسألة روايتين مطلقتين» وهي طريقة القاضي في 
«الجامع»» وصاحب «المحرّر»» وكذلك صاحب «المغني»» إ9 أنه زاد 
رواية ثالثة: بالفرق بين المانع المتأكد شرعًا؛ كالإحرام وصيام 
رمضان؛ فلا سر مه الحهر> ادف غرم 

والثّانية: إن كان المانع من الوطء ودواعيه؛ كالإحرام وصيام 
رمضان؛ ففیه روایتان» وإن كان لا يمنع الدواعي» كالحيض والب 
والرتق؛ استقرً رواية واحدة» وهي طريقة القاضي في «المجرّد»» وابن 
عقيل في «الفصول» . 

والثالثة : إن كانت الموانع بالرّوج؛ استقرً الصداق رواية واحدة» 
وإن كانت بالرّوجة؛ فهل يستقرٌ؟ على روايتين» وهي طريقة القاضي في 
«(خلافه) . 


إذا خلا بهاء وقال: لم أطأ» وصدّقته؛ 
ال 

وأنكر الأكثرون هذه الرُواية» وحملوا رواية يعقوب هذه على وجه 
ا ا ھا ا 


8 فی( اعدا ناء 
(۲) ینظر : المغني (۷/ .)۳٤۹‏ 
)٣(‏ في (أ): وهي . 


قاعدة [۵۵] 


فقامت مقامه في التقرير؛ لان حقيقة الوطء لا يطلع عليه غالبًا؛ فعَلّق 
الحكم بمَظتّته» فإذا تصادق الرّوجان على انتفاء الحقيقة التي هي 
الوطء؛ لم يقبل ذلك في إسقاط العدَّة؛ لان فيها حقًا لله تعالى . 

وهل يقبل في سقوط نصف المهر؟ على روايتين . 

ا ی ق ق 
ب 

ونقل الأكثرون: عدم قبوله؛ لملازمته للعدَّة» وهذا يرجع إلى أن 
الخلا م ر لك ها فة الط 

ومن الأصحاب من قال: إنّما قَرّرت لحصول اللّمكين بها» وهي 

يقة القاضي . 

وردها ابن عقيل : بأنٌ الخلوة مع الجَبّ لا تمكن معهاء قال: وإِلّما 
قرت لأحد أمرين: إمّا لإجماع الصحابة"» وهو حجّة» أو لان 
طلاقها بعد الخلوة بها وردّها زهدًا فيها فيه ابتذال وكسر لها؛ فوجب 
جبره بالمهر . 

وقيل : بل المقرر هو استباحة ما لا يستباح إل بالنكاح من المرأًة؛ 
فدخل في ذلك رو د د لأنً ذلك كله معقود عليه في 
التكاح» والمهر يستقرٌ بنيل بعض المعقود عليه» لا يقف على نيل جميعه. 
9 فی با وای را کی ونی( تعلق: 


2 في (ب) و(د) و(ه) و(ن): للوطء. 
(۳) ينظر: المغني .)۳٤۹/۷(‏ 


قواعد ابن رجب 


وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية حرب» وقيل له: فإن أخذها 
وعندها نسوة» فمسّها وقبض عليها ونحو ذلك من غير أن يخلرَ بها؛ 
ل ااال ا عا ل يل ل لوال 

وعلى هاا ققال ال ف الاين رجه أن ية المهر 
بالخلوة؛ وإن منعته الوطء» بخلاف ما ذکره ابن حامد والقاضي 
ااافا 

انقزر اقالف: المرت قل النخرل وقل الفرفة: 

وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقَرٌ لها المهر؟ على 


7 ا 11[ 
روایتین؛ بناء على توریشثها منه وعدمه. 


[] كتب في هامش (و) و (ن): (المقرّر الرابع : إذهاب العْذرة بالدفع» على 
رواية خرّجها صاحب «المغني»» وقد سبقت). 


(۱) ینظر: مسائل حرب بتحقیق فایز بن حابس .)۴۱٤/۱(‏ 
(۲) ينظر : الاختيارات الفقهية (ص .)"٤١١‏ 


]٦[ قاعدة‎ 


]١١١[1 قاعدة‎ 


فيما يتنصّف فيه المهر قبل استقراره» وما يسقط به الفرقة قبل 
ال حول 

إن كانت من جهة الرّوج وحده» أو من جهة أجنبيٌ وحده: ينصف 
ھا الهر الجس: 

وإن كانت من جهة الرّوجة وحدها: سقط بها المهر. 

وإن كانت من جهة الرّوجين معّاء أو من جهة الرّوجة مع أجنبيّ : 
ففي تنصيف المهر وسقوطه روايتان. 

فهذه خمسة أقسام : 

القسم الأول : ما استقل به الرّوج» وله صور: 

ES sg E aoa E A 
الصَفة من فعلها أو لم يكن» كذا ذكره الأصحاب؛ قالوا: لأ السّبب‎ 
كان منه» وهو الشلاق» وإنما حقّقته“ بوجود شرطه» والحكم إِّما‎ 
يضاف إلى صاحب السّبب.‎ 


وقال الشيخ قي الدّين: إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد؛ 


(1) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): حقيقته. وكتب في هامش (ه): (وبخط الشَّيخ 


عبد الله : لعلّها حققته) . 


قواعد ابن رجب 


ا هلها 

ويمكن تخريج ذلك من إحدى الرّوايتين في المريض إذا علق طلاق 
امرأته على ما لها منه بد ففعلته ؛ فن في رها روايتين . 

رهد للك مسال اخ فاه لر ره فل الخرل فاعارت 
نفسها؛ فهل يسقط مهرها أو يتنصف؟ على روايتين حكاهما ابن بي 
مو سی . 

والتخيير توكيل محض» والتعليق بفعلها في معناه. 

راض فو اجا ا ل ر اه ا م ات 
خد عن رجل تزوّج امرأًة» ثم طلبت منه الخيار» فاختارت نفسهاء 
ولم يکن دخل بهاء لها عليه نصف الصّداق؟ قال: في قلبي منها شيء› 
ثم فال لا پنبخی آن یکو ن لها شيء» قلت : إئي سالك غير واحد» 
فقال: يكون لها عليه نصف الصّداق» فقال لي: فإن أسلمت امرأًة 
مجوسيّة وآبى زوجها يسلم؛ يكون لها عليه صداقها؟ قال لي: هذا 
یدخل علیهم› انتهی . 

وها اجه ونص أحمد في رواية مهنّى : ا وک ا ي 
النهن زعا الفاضي: باد الخل يقل به الا لان ب م 
الأجنبيٌ بدون رضا المرأة؛ فلذلك نسب إليه. 

وفیه وجه آخر : ا 

فمن الأصحاب من خرّجه على أنه فسخ؛ فيكون كسائر الفسوخ من 
الرّوج. 


]٦[ قاعدة‎ 


ومنهم من جعله مما يشترك فيه الرّوجان؛ لاله إِنّما يكون بسؤال 
المرأة""؛ فتكون الفرقة فيه من قبلهاء ولذلك يسقط إرثها بالخلع في 
المرض . 

وهذا على قولنا: لا يصح مع الأجنبيٌ إذا قلنا: هو فسخ“ أظهرء 
فأمًا إن وقع مع الأجنبيٌ وصححناه؛ فينبغي أن بتنصّف به المهر وجهًا 
واجدا. 

ومنها : إسلامه والرّوجة غير كتابيّة في إحدى الرُوايتين . 

وفي الأخرى: يسقط المهر؛ لألّه فعل الواجب عليه» وإلّما وقعت 
الفرقة بامتناعها من الإسلام؛ فلا يكون لها مهر. 

ومنها : ردّته عن الإسلام. 

ومنها: إقراره بالتسب أو بالرّضاع أو غير ذلك من المفسدات؛ 
فتقبل منه في انفساخ التكاح» دون سقوط الصف . 

ومنها: أن يطأ أمٌ زوجته أو ابنتها بشبهة أو زتّى؛ فينفسخ نكاح 
البنت» ويجب لها نصف الصداق» نص عليه في رواية ابن هانئ . 

ويستثنى من هذا القسم: الفسوخ التي تملكها الرّوج لضرر يلحقه؛ 
[1] كتب على هامش (ن): (في هذا التعليل نظر؛ فإن فرض المسألة في الخلع 

بسؤال الأجنبي» وأما بسؤال المرأة؛ فسيأتي فيما يشترك فيه الزوجان» 

وهو معنی قوله: تخالعهما) . 


0 قر( فلا هو قت سقط من 05 ب ر0 وا وآن: 
(۲) ینظر: مسائل ابن هانۍ .)۲۱٤/۱(‏ 


قواعد ابن رجب 


ًا لظهور عيب فى الرّوجة» أو قوات شرط› فيسقط بها المهر؛ لن 
حكم الفسوخ في العقود لعيب ظهر في المعقود عليه تراد العوضين من 
الجانين؛ ود وجا ذلك فل كه ن قق القوة عله واسشقات: 
وھا اھت اع اھر فے الا وھا کات ئ معا جرا ا 
حيث لم يکن له موجب من جهتها» وهنا قد وجد سبب من جهتها؛ 

القسم الاي ها استقل به الاج وده 

ومن صور ذلك: أن ترضع زوجته الکبری زوجته الصغرى . 

ومنها: أن يكره الرّجل”“ زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل 
ال شول» 

القسم النّالث : ا ات ال را وه وله صور : 

منها : ا 

ومنها : إسلامه". 
عليها ؛ فنسب الفسخ إلى امتناع الرّوج من الإسلام . 
[1] كتب على هامش (ن): (قال أبو بكر في «الشافي»: إذا أسلمت قبل دخوله 

بهاء أو لم يكن سبيل لها في تسليم الزوج نفسها حتى وقعت الفرقة؛ فلا 


صداق لها» وهذا اختياري . من هامش النسخة المعتمدة). 


(۱) في (ب) و(ج) و(ن): رجل . 
(۲) قوله: (من الإسلام) سقط من (آ) و(ج) و(ه) و(و). 


]٦[ قاعدة‎ 


ومنها : إرضاعها من تثبت به المحرميّة بينها وبين الرّوج» وكذلك 
ارتضاعها بنفسها وهي صغيرة . 

ومنها : فسخها النكاح لعيب الرّوج» قال الأصحاب: هو منسوب 
إليها؛ فيسقط به مهرهاء بخلاف فسخ الرّوج لعيبها؛ فإِلّه منسوب إليها 
ت ل 2 

وفرّقوا بينهما: بان فسخه لعيبها رذ للمعقود عليه بعيب؛ فلا ينسب 
إلا إلى من ولس العيب» بخلاف فسخها لعيبه؛ فإ العيب ليس في 
المعقود عليه» بل في غيره؛ فقد امتنعت من تسليم المعقود عليه مع 
سلامة العوضين لضرر دخيل؛ فلذلك نسب الفعل إليهاء وهذا يرجع 
إلى أن الروج غير معقود عليه في التكاح» وفيه خلاف سبق ذكره. 

والأظهر في الفرق أن يقال: الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من 
الروجين على الآخر إنّما شرعت لإزالة ضرر حاصل» فإذا وقعت قبل 
الڏخول؛ فقد رجع كل من الرّوجين إلى ما بذله سلیمًا كما خرج منه؛ 
فلا حقٌ له في غيره» بخلاف الطّلاق وما في معناه من موجبات الفرقة 
بغير ضرر ظاهر؛ فإِلّه يحصل بها للمرأة انكسار وضرر؛ فجبره الشّارع 
باعطاتها ضف المر ختد تة المهرء والمتة عند فق اة وا 


أعلم . 
ونقل مهنى عن أحمد في مجبوب تزوّج امرأة» فلمًا دخل عليها لم 
ترض به؛ لها ذلك» وعليه نصف الصّداق إذا لم ترض به. 


ال الخ هن الدين: هذا يذل على أن المرة إا فخت فل 


قواعد ابن رجب 


الخول» فلها نصف الصّداق؛ لان سبب الفسخ وهو العيب من جهته» 
وهي معذورة في الفسخ . 

وأا القاضي ؛ فقال: قد وجد الدخول» وإتّما" لم تقرّر المهر 
كلّه؛ للمانع القائم به. 

ومنها: فسخها التكاح لإعسار الروج بالمهر أو النّفقة أو غير ذلك؛ 
كالفسخ لفوات شرط صحيح» قال القاضي والأكثرون: هو منسوب 
إليها؛ فيسقط به مهرها؛ كما في الفسخ لعيب”" الرّوج. 

وقال أبو بكر في «التنبيه» : فسخها لفوات الشّرط يجب لها به نصف 
المهر؛ لأنٌ فوات الشّرط من قبل الرّوج» فنسب الفسخ به إليه دونها. 

وقياسه: الفسخ لمنع النفقة ونحوه مما هو من فعل الرّوج وهو قادر 
على إزالته. 

فما“ الفسخ لعسرته؛ فهو كالفسخ لعيبه على ما تقدّم. 

قال الشّيخ تق الدّين: (ويلزم من قال: إن خروج البْضع متقرم 
بمهر المثل» وإ الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض ؛ أن 


(۱) لم نقف على كلامه هذاء وجاء في مجموع الفتاوى :)۱۷١/۳۲(‏ (إذا ظهر بأحد 
الزوجين جنون أو جذام أو برص: فللآخر فسخ النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور 
العيب فلا فسخ له» وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شينًا من جهازهاء وإن فسخت 
قبل الدخول سقط مهرهاء وإن فسخت بعده لم يسقط). 

(۲) في (ب) و(ج): وإِنها. 

(۳) في (أ) و(د): بعيب. 

9 ف واا 


]٦[ قاعدة‎ 


يخير الرّوج بين“ مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمّى لهاء وبين 
افقاظ اس 

ومنها : فسخ المعكقة تحت عبد قبل الدخول» وفيه روايتان: 

إحداهما: لا مهر لهاء اختارها الخرقي وغيره؛ لاستقلالها 
بالفسخ؛ كالحرة. 

اله فا ف ااا و کو ن ال 
هو مستحق المهر؛ فلا يسقط بفسخ غيره. 

یجاب ع ا اال ادف ق الس فد 
لتسببه في سقوطه» وإن باشره غیره؛ کمن قال لغيره: ألتي متاعي في 
البحر» عا 

القسم الرّابع : ما اشترك فيه الرّوجان» وله صور: 

e al E NS O 
الروجة؛ لأ الفرقة إلّما تقع بلعانها.‎ 

الاقف كغغ ران ااا عا ی دض 
موته؛ فهل ترثه؟ على روایتین . 

راء تاها رق میا احفص ع اجا ها 
نصف الصداق» وهو قول القاضي وأصحابه. 


9 في (ب) : من . 
(۲) ينظر : الاختيارات الفقهية (ص .)"٤٠٠١‏ 
0 کر 0 ا ال 


قواعد ابن رجب 


ا آنه قط المهر اا قلا : هو ف فسخ؛ فإانه یکون 

منسوبًا إليهماء فيكون كالتّلاعن» بخلاف ما إذا قلنا n‏ ف 
اللاق يستقل به الرّوج؛ فهو كما لو قال لها ابتداء: آنت طالق بألف» 

ویتخرٌج لنا وجه آخر : وط به ال - وإن قلنا: هو طلاق -؛ 
بناء على أنه جاء من قَبَلِها بسؤالهاء ولهذا کان لنا فيمن خالعت زوجها 
في مرضه؛ هل ترثه؟ روايتان» وجزم ابن ابي موسی: بأنّها لا ترثه؛ 
لأنٌ الفرقة جاءت من تَبَلِهاء فلا يكون لها شيء من الصداق حينئذ. 

يؤيّد هذا: أن الخلع سقط حقوق الرّوجيّة كلها في إحدى الرّوايتين 
ا و ع ا 

القسم الخامس: ما كان من جهة الرّوجة مع أجنبيّ › وله صور: 

منها : شراؤها للرّوج» وفيه وجهان: 

أشهرهما - وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه -: أنه يتنصّف 


n 


بها المهر؛ تغليبًا لجهة الأجنبيٌ هناء وهو البائع؛ إذ هو أصل العقدء 
ومنه نشاً» وعنه لهي . 

والتّاني: يسقط المهر؛ تغليبًا لجهة الرّوجة؛ إذ الانفساخ متعقَّب 
لقبولها . 

فما شراء الرّوج لزوجته» فهل بتنصّف به المهر أو يسقط؟ على 
وجهين أيصًّاء واختيار أبي بكر: أنه يسقط؛ تغليبًا لجهة البائع هنا 


8ٍ 
E 


(۱) في (أ) و(و): فلانٌ. 


قاعدة ]٦[‏ 
ضا وهو سيد الاأمة المستحن لمهرها؛ فهو كمجیء الفسخ 


ال ل 
وهذا يتجه على ما اختاره في فسخ المعتقة تحت عبد 
فعلى هذا؛ لو باعها اليد الّدي زؤجها لاني تی E‏ 


الان س لن هذا ظاهر کلام صاحب e‏ 
ا بان الرّوجة شاركت في 


من الحرّة 


ومعنى هذا: ا أمة صفة لها ثابتة بعد ملك الرّوج» وذلك 
يوجب الفسخ؛ فأسند إليه وإن لم يكن باختيارها؛ كما أسند فسخها 


لعيب اروج إليه وإن لم يكن باختياره. 
وعلى هذا؛ فلا فرق بین شرائها من مستحن مهرها وغیره» وهو 


ومنها : إذا مكنت الرّوجة من نفسها من ينفسخ النكاح بوطئه؛ كأبي 
الرّوج أو ابنه؛ فقال القاضى ومن تبعه: يسقط مهرها؛ إسنادًا للفسخ 


إليها. 
وقال الشيخ تقَيُ الین : يتخرٌج على وجهین ؛ لن الفرقة منها ومن 


قواعد ابن رجب 


(N) E » 4‏ 
وبقي ههنا قسم سادس: وهو الفرقة الإجباريّة" ٠"‏ ولها صور: 


فینفسخ نکاح العدد الرّائد؛ فلا یجب لن شىء من المهر»› ذکره 
القاضي في «الجامع» و«الخلاف»؛ معلاد : ا ممنوع من إمساكهنٌ ؛ 
فهو کالنکاح الفاسد» وجزم به ا «المغنى» و«المحرّر». 
بعدها . 
وأمًا الشلاق في التّكاح الفاسد» فقد ذكر ابن عقيل وجهًا: أن 
المهر يتنصّف به قبل الدخول. 
وعلى المشهور: فإنما سقط ؛ لأآن المهر يجب في النكاح الفاسد 
ومنها: إذا تزوّج أختين في عقدين» وأشكل السّابق» وأمرناه 
ا ا ال و کے ووی الع ولان 
القرعة؛ حكم لها به؛ لأنّه واجب لإحداهما في نفس الأمر» فتعيّن 
بالقرعة. 


() في (د) و(ه): الاختيارية . 
(۲) في (ب): فیفسخ . 

(۳) في (ب) و(د) و(و): صاحبا. 
€9 قي (ب) و(د): قد. 


]٦[ قاعدة‎ 


واللّاني: لا يجب شيء؛ لاه مكره على الظلاق» فكأ الفسخ جاء 
من جه المرا فاو ف س . 

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مهنّى أنه قال: 
(يفرّق بينهماء وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعًاء وما أخلقه أن 
کون کال ا ولکن لم اسم که ف" 

اا ع ا ا وک ھر ا عن عا 


7 (T9 ا‎ | a. 
ولو زوّج الوليّان امرأة من زوجين”"» وجهل السّابق منهماء‎ 
. بالقرعة» ام لا يجب لها شيء؟ على وجهين‎ 


وحكي عن أبي بكر أنه اختار: انه لا شيء لها وبه آفتی بو عل 
الجا“ 


قال الس تق الدين؛ (ویت خرّج على هذا الخلاف: ما إذا ورثت 
المرأة زوجها؛ فإ الفرقة هنا بفعل الله كة؛ فهو كاشتباه الرّوج). 


(1) في (ب): كذاك. 

(۲) ينظر : الروايتين والوجهين (۹۸/۲). 

قوله: (من زوجین) سقط من (ب). 

() هو الحسين بن عبد الله أبو علي النجادء كان فقيهًا معظمًا إمامًا في أصول الدين 
وفروعه» صحب من شيوخ المذهب: أبا الحسن بن بشار» وأبا محمد البربهاري» 
ومن في طبقتهما» وصحبه جماعة : أبو حفص البرمكي» وأبو حفص العُكَبّري» وأبو 
الحسن الخرزي» وأبو عبد الله بن حامد. ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ ٠٤١‏ . 


قواعد ابن رجب 


]١١۷1 فاعدة‎ 


O A OT E 
موجب لعدّة أخرى من الرّوج؛ کوفاته؛ فهل یلزمها الانتقال إلى عدّة‎ 
الوفاةء أو إلى عة حرَة؟‎ 

إن كان زوجها متمكّتًا من تلافي نكاحها في العدَّة؛ لزمها 
الانتقال» وإلا فلاء إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض. 

ويتخرًّج على هذا a‏ 

e oT‏ أو توفي زوجها؛ انتقلت إلى عدَّة 
leg‏ 

ومنها : إذا كان تحت عبد مشرك إما e‏ 
عة حرائر؛ لأنّه عتقّ في عدّة يتمكن الرّوج فيها من الاستدراك 
بالإسلام؛ فهي في معنى عدَة الرجعيةء ا 
عَتَّق الإماءٌ وهل على الشرك؛ فنً عدتهّ عدَّة إماء؛ لان الرّوج لا 
یمکنه تلافي نکاحهنٌ . 

ومنها : المرتدٌ إذا فتل في عدّة امرأته؛ فإِنّها تستأنف عدّة الوفاةء 


)3( في (ب) : في . 
)۲( في (ب) و(ج) و(د) (ه): عقت . 


r ]0۷[ قاعدة‎ 


نص عليه في رواية ابن متصور"؛ لأنّه كان يمكنه تلافي التّكاح 
بالإسلام؛ بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدّة. 

ومنها: لو أسلمت امرأة كافر» ثمٌ مات قبل انقضاء العدَّة؛ فإِتَّها 
تنتقل إلى عدَة الوفاة في قياس التي قبلهاء ذكره الشّيخ تقَيْ الدّين. 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۱۸۱۸/٤(‏ (قلت: المرتد كم تعتد امرأته؟ قال أحمد: 
قرو قلت فان ل قال أحمد: اريه آشهر وعشرا) 


قواعد ابن رجب 


]۱٥۸1 فقاعدة‎ 


إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما 
9 

فإن تساويا؛ حرج في المسألة وجهان غالبًا . 

ومن صور ذلك: ما إذا وقع في الماء نجاسة» وشكٌ في بلوغه 
فتن فهل یحکم بنجاسته آو طهارته ٩‏ على وجهین: 

أحدهما: يحكم بنجاسته» وهو المرجُح عند صاحبي «المغني» 
وال راي ل ااضل عدم بلوغه قلْتین . 

والتّاني: هو طاهر» وهو أظهر؛ لأنً الأصل في الماء الصّهارة» 
وأمًا أن أصله الفَلَة؛ فقد لا يكون كذلك»› كما إذا كان كثيرًا ثم نقص 
وشكٌّ في قدر الباقي منه. 

ادما ا اا وت اا ال و بان ي 
الس | لاك ن خت 

وأيضًا؛ فللأصحاب خلاف في الماء الذي وقعت فيه التّجاسة؛ هل 
الأصل فه أن يجس إا أن ييلع حا الكرة فاد يجس ل4 فط 
الكثير من التجاسة» أم الأصل فيه الهارة إلا أن يكون يسيرًا فينجس ؛ 


9 في (ب) و(ه) و(و): بطهارته. 


قاعدة [۸] 


8 


السرل كادي اااد ق 

فعلى الأوّل؛ يجب الحكم بنجاسة هذا الماء. 

وعلى الثاني ؛ يحكم بطهارته. 

وعلى هذين المأخذين يتخرّج الخلاف في إثبات نصف القربة الذي 
روي السك فيه في ضبط القلتين وإسقاطه . 

وينبني على ذلك: أن القلَّتين؛ هل هما خمس قِرَب أو أربع 
قرب ؟ والله أعلم . 

ومنها: ما“ إذا وقع في الماء اليسير روثة» وشكّ: هل هي من 
مأكول أو غيره؟ أو مات فيه حيوان» وشكّ: هل هو ذو نفس سائلة أم 
لا؟ وفيه وجهان : 

احتفها: آله تجين: 0 الأصل ف الأرورات رالمات الجاية 
وحيث قضي بطهارة شيء منهما؛ فرخصة على خلاف الأصل»ء ولم 
يتحفّق وجود المر حص ههنا؛ فبقيتا“ على الأصل. 


آ0 ف ا وا بحل 

(۲) لعله يشير إلى ما روي عن ابن جريج في تحديد قلال هجر بقوله: (وقد ريت قلال 
هجر» فالقلة تسع قربتين» آو قربتين وشيئًا) قال الشافعي : (فالاحتياط آن تكون الفَلَّة 
ین و و ا ق ا ا ن جل قن وا رة الم 
الكبرى للبيهقي .)٠٠٠١(‏ المغني .)۱١۹/۱(‏ 

NSEC a Blo u AE 

0© 8 ق م و 

() في (ب) و(د): فبقينا. وفي (ج): فبقيا. 


قواعد ابن رجب 


والاني : أنه طاهر» وهو المر ججح عند الأكثرين؛ لأنً الأصل في 
الماء اهار فة رال ها بالك: 


وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث التّجاسة. 


ونص أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في رجل وطئ على 
روث لا يدري لحمار أو برذون؛ فرص فيه إذا لم يعرفه" . 

وھا ا ف اا ات لی ا رطبة» ثم سقط بالقرب على 
ثوب» وشكٌ في جفاف التجاسة؛ ففيه وجهان: 

a E E le O a 
أحمك:‎ 

والالي: لا لأنٌ الأصل هار ارب 

ومنها : إذا أدرك الإمام في الركوع» فكبّر وركع معه» وشكّ: هل 
رفع إمامه قبل رکوعه آو بعده؟ 

فالمذهب: أنه لا يعتدٌ له بتلك الرّكعة؛ لأ الأصل عدم الإدراك» 
وهو منقول عن ابن عمر ويي . 
)١(‏ وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام قال كه في مجموع الفتاوى :)۷١/۲١(‏ 

(ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص ولا 


إجماع» ومن ادعی أصلا بلا نص ولا إجماع فقد أبطل» وإذا لم يكن معه إلا 
القياس؛ فروث ما يؤكل لحمه طاهر؛ فكيف يدعى أن الأصل نجاسة الأرواث؟). 
(۲) نظر: الفروع .)۹١ /١(‏ 
(۳) لم نجد أثر عن ابن عمر في عدم اعتداده بالركعة عند الشك في إدراك الركوع» ولعله 
يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق »)۳۳١١(‏ والبيهقي »)۲٥۸١(‏ عن ابن عمر ويا أنه 


قاعدة [۸] 


وقال صاحب «التلخبص٤:‏ بحسل وجهين: اختفها اه ا 
بها؛ لأنً الأصل بقاء الإمام في الركوع. 

ومنها : إذا شكًّ: هل ترك واجبًا في الصّلاة؛ فهل يلزمه السجود؟ 
على وجهين : 

أحدهما: يلزمه» لأنٌ الأصل عدم الإتيان به. 

والتاني: لا؛ لان الأصل عدم لزوم ا 

ومنها : إذا كان ماله غاتبًاء فإن كان منقطعًا خبره؛ لم يجب إخراج 
زكاته» وإن لم يكن خبره منقطعًا؛ كالمودع ونحوه؛ ففي وجوب إخراج 
زکاته قبل قبضه وجهان . 

والمنصوص عن أحمد في رواية مهنّى : آل چ وعلّل : ۴ 
لا نذري لعل المال ذهب. 

وبنى بعض الأصحاب هذا الخلاف على الخلاف في محل الرّكاةء 
فإن قلنا: العين؛ لم يجب الإخراج حى يقبضها ويتمكن من الإخراج 
ها 

وإن قلنا : الدّمّة ؛ وجب الإخراج من غيرها. 


۰ 


O. 


ويتوجّه عندي : أن يتخرَّج في وجوب الرّكاة في المال المنقطع خبره 
وجهان؛ بناء قلي مهل اللعلق: فإن قلنا: هو العين؛ وجب ؛؟ لن 
الأصل بقاؤهاء لكن لا يلزم إخراج الرّكاة حى يقبض؛ كالدّين» وإن 


= قال: «إذا آدركت الإمام راكعًا» فركعت قبل أن يرفع؛ فقد أدركت» وإن رفع قبل أن 


ترکع ؟ فقد فاتتك»» وإسناده صحیح . 


قواعد ابن رجب 


قلنا: هو الذَمّة؛ لم يجب؛ لان الأصل براءة الذَمّة» وقد شك في 
اشتغالهاء وأمّا إن قلنا: لا تجب الرّكاة في المال الصًالّ والمغصوب؛ 
فهذا مثله . 

ومنها : العبد البق المنقطع خبره؛ هل تجب فطرته أم لا؟ 

المنصوص عن أحمد في رواية صالح: أنه لا يجب؛ لأنَّ الأصل 
براءة الذمّة والفطرة في الذمة . 

ویتخرّج لنا وجه آخر: أنه تجب فطرته؛ بناء على جواز عتقه؛ 
لن الأضل .تازه 

ومنها: جواز عتقه في الكمًارة» والمشهور: عدمه» وذكر أبو 
الاب اال بالاحاب ‏ الأصل يتاه 

وذكر ابن أبي موسى في «شرح الخرقيّ» في المسألة وجهين عن 
الأصحاب» وصح عدم الإجزاء؛ لأ الأصل بقاء الكقّارة في الدَهَة» 
وقد عضده الضّاهر الدَالٌ على هلاك العبد من انقطاع خبره؛ فر ججح هذا 
الأصل باعتضاده بهذا الظاهر. 

وأيضًا؛ فالكمّارة ثابتة في الدَمَة» وقد شك في وقوع العتق عنها؛ 
فلا يسقط بمجرّد ذلك . 

ومنها : إذا ظهر بالمبيع عيب» واختلفا؛ هل حدث عند المشتري أو 
عند البائع؟ ففيه روايتان : 


إحداهما: القول قول البائع؛ لأنٌ الأصل سلامة المبيع» ولزوم 


C4)‏ قوله : (فطرته) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


قاعدة [0۸] 


البيع بالتفرٌق . 

والتانية : القول قول المشتري؛ لان الأصل عدم القبض المُبئ. 

وأطلق أكثر الأصحاب هذا الخلاف. 

وفرٌق بعضهم بین أن يكون البيع عينا ت آوفی الد فان كان 
في ال فالقول قول القابض وا الأصل اشتغال ذمّة 
البائعم ٠"‏ ولم تبت براءتها. 

ومنها: من لزمه ضمان قيمة عين» فوصفها بعيب ينْقَص القيمةء 
وأنكر المستجق» فهل يقبل قوله في دعوى العيب؛ لأنه غارم والأصل 
براءة ذمّته» أو قول خصمه في إنكار العيب؛ لأنٌ الأصل عدمه؟ على 
وجي 

ومتها: إذا جره بدا وسلّمه إلبه» ثم اأعى المستأجر أن العبد 
من يده» وآنکر الموجر؛ ففیه روایتان: 

إحداهما: القول قول المؤجرء نقلها حنبل؛ لأ الأصل عدم 
الاق رأة الم ماك الأجة كا بالك 

الان القرل قزل السا جه شلا اين صر : لأ الاأصل 
عدم تسليمه" المنفعة المعقود عليها 


ولو ادّعى أن العبد مرض؛ فالقول قول المؤّجرء نص عليه في رواية 


ا 


ر 
E,‏ 


() في (ب) و(ى): اشعغال الذمة ذمة الباقم : 
(۲) ینظر : مسائل ابن منصور /٦(‏ ۲۹۱۰). 
و و و ف 


قواعد ابن رجب 


أن عور م ا هه وين آلان؟ لان المرى كن اة اله 


ومنها: إذا ضرب للعنين الأجل» واختلفا في الإصابةء والمرأة 

نيّب؛ فهل القول قول الرّوجة؛ لان الأصل عدم الوطءء أو القول“ 
قول اروب ن ا ثبوت الفسخ؟ على روایتین 

وعنه رواية ثالثة : أله يخلّى معهاء ويؤمر بإخراج مائه» وهذا يرجم 
إلى ترجيح الظاهر على الأصل. 

ومنها: إذا أسلم الرّوجان بعد الّخول» فقال الرّوج: أسلمتِ في 
عدَيِكِ؛ فالتّكاح باقي» وقالت: بل أسلمتٌ بعد انقضاء عدّتي؛ 
را 

أحدهما: القول قوله؛ لأ الأصل بقاء التكاح. 

والثّاني : أن القول قولها؛ لأ الأصل عدم إسلامه في العدّة. 

ومنها : إذا قال: أسلمتٌ فَبْلَكٍ؛ فلا نفقة لك» وقالت: بل أسلمت 
قبلَكَ؛ فلي التفقة؛ وفيه وجهان أيضًا : 

ادها القرل قرلها؛ لأ الأصل وجرب اة 

الان : القرل ترد ان الف ما جب بالمكنن من 
الاستمتاع“» والأصل عدم وجوده» كذا ذكر صاحب «الكافي». 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)۲۹۱٦/7(‏ 

(۲) قوله: (القول) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 

9 في (آ): فوجهان أيضًا. 

() في (آ) و(ب): الاستحقاق. والمثبت موافق لما في الكافي (۳/ .)٠١‏ 


قاعدة [۸] 


وعلّل القاضي: باد النَفقة تجب يومًا فيومًا؛ فالأصل”“ عدم 
وجوبها . 

ويتتقض التعليلان بالاختلاف في النشوز. 

ومنها: إذا علق الصّلاق على عدم شيء» وشكّ في وجوده؛ فهل 
يقع الصلاق؟ على وجهين : 

أصخُهما: أنه لا يقع» وهو المذهب عند صاحب «المحرّر»؛ لأنَ 
الأصل بقاء النكاح» وعدم وقوع الصلاق . 

والثّاني: يقع» ونقل مهّى عن أحمد ما يدل عليه فيمن حلف 
لاق فة قاغات ف ر کر (إن لم يأكله كله حيْث)» 
وبذلك جزم ابن ابي موسی والشيرازي والسّامريٰ» ورجُحه ابن عقيل 
في E‏ الأصل وجود شرط الصّلاق» وهو العدم المعلَق 
غ 


(1) في (آ) و(ه): والآصل. 

(۲) في (ب): لا يأکلن . 

(۳) قوله: (ورجحه ابن عقيل في فنونه) سقط من (ب). 

(5) زاد في (أ) و(د) و(و) و(ن) و(ه): (وذكر القاضي في «الجامع الكبير؛ ما يدل على 
اه ا ودا بد ع افا كا وقع الطّلاق» اا رت ا و 
ظاهرًا؛ فوجهان؛ لأنٌ الأصل وجود شرط الطلاق» وهو العام المعن عليه)» 
وسقطت من (ب) و(ج)» وكتب على هامش (ن): (من قوله: 'وذكر القاضي" إلى 

"المعلق عليه" ليس ثابت في النسخة المعتمدة» وهو الظاهر» فإن ما بعده 
لھیں من 


قواعد ابن رجب 


را الااف ما هر هما إا اسم الك ول بوجة ما يدل 
على بقاء العدم ولا على انتفائه؛ فإن وجا ما یدل لے قات فا ؛ وقع 
اللاق بغير خلاف . 

وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهرًا» وكان حجَة شرعيّة يجب 
قبولها؛ فكذلك . 

وإن كان آمارة محضة؛ وقع أيضا على التهور: 

وإن وجد ما يدل على انتفاء العدم يقيلًا؛ لم يقع الشلاق بغير 
اوق 


وإن وجد ما پل غل انشا ظاهرًا؛ فوجهان على قولنا: بوقوع 


تك 


الطلاق مع استمرار السك المساوي. 

ومنها: لو قَتَّل من لا يعرف» ثم اذعى رفّه أو كفره» وأنكر الول 
ذلك؛ فهل يقبل قوله؛ لأ الأصل عصمة دمهء أو قول الوليّ؛ لأنَ 
الأصل في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع» ولم يتحفَّق وجود 
المانع؟ على وجهين» أشهرهما الثاني . 

وحكي الأول عن أبي بكر . 

وكذا الخلاف فيما إذا جنى على عضو ثم عى شلله» وأنكر 
المج غله. 

لكن المحكي عن آبي بكر ههنا: أن القول قول المنكر. 

وكذلك الوجهان إذا قد ملفوقًا نصفين» ثم اٌعى أتّه كان ميْنّا 
وأنكر الولئ؛ لأنً الأصل عصمة الدّم» والأصل حياة المقدود. 


قاعدة [۸] 


وكذا الوجهان لو جنى على بطن حامل» فألقت ولا لوقت يعيش 
المولود في مثله» واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة 
وبراءة الد 

وكذا الوجهان لو زاد في القصاص من الجراح» وقال: إِنّما 
حصلت الرّيادة باضطراب المقتص منه» وأنكر ذلك؛ لأ الأصل عدم 
الاضطراب ووجوب الصّمان» والأصل براءة ذمّته» وما يدعيه محتمل . 

ومنها: لو شهدت بيّنة بالنكاح» وقد ثبت الصّلاق؛ فهل يجب به 

جميع المهرء E‏ 

اهما جاه ا لاله وجب بالعقد» ولم يثبت له مسقط 
ولا لبعضه» وهو مقتضی قول آي الخطّاب وصاحب e‏ 

واللّاني: يجب نصف المهر فقط؛ لأ الصف الآخر لا يستقرٌ إلا 


ن 


ال ولم يت م يتحقق» والآصل عدمه» وهو قول القاضي . 

رال ماي اليا 6ک ا و الارن فارل قرت ف 
ف المع وإلّا فالقول قولها في وجوبه کله. 

ومنها : إذا رمی صيدًا فجرحه» ثمٌ غاب عنه ووجده متا ولا اثر به 
ی ا 
E‏ ااا 
معتضصد aê AÛ‏ الت دوف 


قواعد ابن رجب 


ومتها: إذا جاء بعض العسكر بمشرك» فادعى المشرك أن المسل 
أمّنه» وأنکر؛ ففیه روایتان : 

إحداهما: القول قول المسلم في إنكار الأمان؛ لان الأصل عدم 
الآمان. 

والتّانية: القول قول المشرك؛ لأنً الأصل في الدّماء الحظر إلا 
بيقين الإباحة» وقد وقع السك هنا فيها . 

ر 0 ي اا غل مد م 
ر ا ق 

وقريت فن علو المعاة إا دحل ربق دان اسه واد آنا 
بقن السلمن عقد ك أناناة عل قبل فر على وجهين ها 
صاحب «المغنى». 


E TT‏ جاء مستأمتًاء فإِن کان معه سلاح؛ 
لم یقبل منه» وإلا قبل) فيُخرّج ههنا مثله. 


(۱) ینظر: الکافی .)١١۳/٤(‏ 


]٠١۹۱ 3 قاعد‎ 


إا شارف الآصا واتاه: 

SL ENE a EG 
والإخبار؛ فهو مقدّم على الأصل بغير خلاف.‎ 

وإن لم يكن كذلك» بل كان مستنده العرف» أو" العادة الغالبةًه 
آو ااب وغل الل وت ذلك 

فتارة يعمل بالأصل» ولا يلتفت إلى هذا الشّاهر. 

وا وها ا اورا اح الال 

وتارة يخرّج في المسألة خلاف. 

فهذه أربعة أقسام : 

القسم الأول : ما ترك فيه العمل بالأصل للحجُة الشَرعيّة» وهي 
قول من يجب العمل بقوله» وله صور كثيرة جذًا : 

منها : شهادة عدلين بشغل ذمَة المدّعى عليه. 


ومنها: شهادة عدلین ببراءة ذمَة من علم اشتغال دته دن ونحوه. 


() في (أ) و(ج) و(ه): وإذا. 
(۲) قوله: (أو) سقطت من (أ). 


قواعد ابن رجب 


ومنها : إخبار الثقة العدل بان كلبًا ولغ في هذا الإناء. 

ومنها : إخباره بدخول وقت الصّلاة. 

ومنها : شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإِتّه مقبول على 
طاهر المذهب. 


ees‏ فى المصر؛ e‏ وبين أن يراه 
ا ل 

ومنها: إخبار التقة بطلوع الفجر في رمضان؛ فإلّه يحرم العام 
والشّراب والجماع. 

ومنها : إخباره بغروب الشمس في رمضان؛ فإنه يبيح الفطر» صرح 
به الأصحاب» ولم یجعلوه کالشهادة على هلال شوّال» والفرق بينهما 
من وجهین : 

أحدهما: أن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب» فإذا ثبت 
NES NE ss EN AALS‏ 
وقد شت فعا ما لا بت اسقلال» بخلاف الشهادة هلال شا 

واللّاني : أن إخبار الئقة تقارنه" آمارات تشهد بصدقه؛ لأ وقت 
الغروب يتميّز“ بنفسه» وعليه مارات تورث غلبة ظنّء فإذا انض إليها 


(۱) قوله: (أنّه) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(۲) قوله: (دخول وقت) هو في (آ): وقت دخول. 
5 في (آ): تقاربه. وفي (ه) و(ن): يقارنه. 


إخبار النقة؛ قوي الضَنّء وربّما أفاد العلم» بخلاف هلال الفطر؛ فإِلّه 
لا أمارة عليه. 

وفي «صحيح ابن حبًان» من حديث سهل بن سعد» قال: کان ا 
ی إذا کان صائمًا؛ أمر رجلا فأوفى على شيء» فإذا قال: قد غابت 
اا 

وصح عن ابن عبّاس: أنه كان يضع طعامه عند الفطر في رمضان» 
عك او الى فة قل وع قل ل 

ومن ذلك: قبول قول الأمناء ونحوهم ممن يقبل قوله في تلف ما 
اؤتمن عليه من مال أو غيره. 

ومنه أيصًا: قبول قول المعتدّة في انقضاء عدَّتها بالأقراء» ولو في 
شهر في أحد الوجهين . 

والمنصوص: أله لا يقبل إلا بالبة في الشَّهر. 

وفرق ضاخب «اللرغيبا ين من لها عادة ةة فلا تقبل 
مخالفها ٠‏ اه اف فى ل عاو لها 

رق ارف بن عل ا هل تم قاد الادء ر ب دان 
هله فادقاء أو آ ارآ ت الحض عل هاا المقار» وتر توا 

القسم الثاني : ما عمل فيه بالأصل» ولم يلتفت إلى القرائن الظّاهرة 


ونحوها. 


(۱) أخرجه ابن حبان .)۴٠۱١(‏ وأخرجه ابن خزيمة »)۲۰٦۱(‏ والحاكم .)٠١۸٤(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (۹۷٥۷)ء‏ وابن أبي شيبة .)۸۹٤۳(‏ 


۳٤‏ قواعد ابن رجب 
وله صور كثيرة: 
منها : إذا اعت الرّوجة بعد طول مقامها مع الرّوج: أنه لم يوصلها 


النَفقة الواجبة ولا الكسوة؛ فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينهاء 
لان الأصل معهاء مع أن العادة تبعد ذلك جدًا. 

واختار الشّيخ تق الدّين: الرجوع إلى العادة هناء وخرّجه وجهًا 
من المسائل المختلف فيها كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى» قال : 
(فإذا""“ وجد معها نظير الصّداق أو الكسوة» ولم يُعلَّم لها سببٌ تملك 
ذلك به من غير الرّوج؛ نبي آنا يخرچ على وجهین» كما إذا أصدقها 
تعليم سورة» وجدت مخعالمة لا بعد مدّة» وقالت : ل وھاش 
الروج» وادعى هو أله علّمها؛ فان في المسألة وجهين). 

ومنها : إذا تين الطّهارة أو النجاسة في ماءء أو ثوب» أو أرض»› 
أو بدن» وشكٌ في زوالهاء فإِتّه يبني على الأصل إلى أن يتيقّن زوالهء 
ك 

کلف و دا آ و اجا وقلي غل که زرالا 8 
پیت على الا صل: 

وكذلك في التكاح والّلاق وغيرهما. 

ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإِلّه يباح له الأكل 
حى يتيقن طلوعه» نص عليه أحمد"» ولا عبرة في ذلك بغلبة الظَنٌ 
(۱) في (ب): وٳذا. 


(۲) ینظر: الفروع .)۳٠۲/۹(‏ 
(۳) ينظر: مسائل آبي داود (ص٤۱۳).‏ 


بالقرائن ونحوهاء ما لم يكن مستندًا إلى إخبار ثقة بالظلوع. 

ومنها: إذا زنی من له زوجة وولد» فأنکر أن یکون وطئ زوجته؛ 
قال آصسابا: لا برج + لأ الأصل عدم الرطء» ولحرق السب بت 
بمجرد الإمكان ووجود الفراش 

القسم التّالث: ما عُول فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل» وله 
صور: 

متها إا شك بعد الفراغ من الصّلاة أو غيرها من العبادات في ترك 
رکن منها؛ فانة ا بلففت إلى الك ا 
وعدم براءة الدَمَة؛ لك الصّاهر من أفعال المكلّفين للعبادات: أن تقع 
على وجه الكمال؛ فرْجُح هذا الظاهر على الأصل. 

ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره على المنصوص عن أحمد. 

وفي الوضوء وجه: أن السك في ترك بعضه بعد الفراغ كالشّكٌ في 
ذلك قبل الفراغ؛ لأنً حكمه بات بعد الفراغ منه» بخلاف الصَّلاة 
وق 

وها لو صلی 3 رأى عليه نجاسةه وك هل لت فل 
الصّلاة أو بعدها» وأمكن الأمران؛ فالصّلاة صحيحة» وإن كان الأصل 
عدم انعقاد الصّلاة وبقاءها في الذمّة حكّى يتيفّن صكتهاء لكن حُكم 
E E TE A E EAA‏ 

وعَصد ذلك: أن الأصل عدم مقارنة الصّلاة لللجاسة؛ فتَرجع 


() قوله: (في ذلك) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين» ورج أحدهما بظاهر يعضده. 

ومنها: إذا اختلف المتبايعان بعد العقد في بعض شرائط صحة 
العقد؛ كما إذا ادعى البائع أنه كان صبيًاء أو غير مأذون له» أو غير 
ذلك و انكر المتري؟ فالقرل قرول المفشرى على الملعب + ونصن 
عليه أحمد في صورة دعوى الصغر في رواية اب مضو ۶ لان الاسر 
وقوع العقود على وجه الصّحّة دون الفساد؛ وإن كان الأصل عدم البلوغ 
والاذن. 

وذكر الأصحاب وجهًا آخر في دعوى الصّغر: أنه يقبل؛ لأتّه لم 
يثبت تكليفه» والأصل عدمه» بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلّف؛ 
فل المكلّف لا يتعاطى في الشّاهر إلا الصحيح. 

وقال" الشّيخ تقي الدين: وهكذا يجيء في الإقرار وسائ“ 
الَصرّفات إذا اختلفا“؛ هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأنً الأصل في 


[1] كتب على هامش (ن): (وكما لو اختلفا بعد البيع في الرؤية؛ فالقول قول 
مدعيها؛ لادعائه الصحة» وهي الظاهر). 


(۱) في (ب) و(ه): رجح . وفي (ج): فر جح . 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (7/ :)۲۸۳١‏ قلت: قال الثوري: رجل باع بيعًاء فقال: 
لقد بعتك وأنا صغيرء فقال المبتاع : بعتني وآنت بالغ» ولم تك بينةء قال: (البيع 
صحيح حتى يأتي المدعي بفساده). 

(۳) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): قال. 

(4) في (ب): سائر. 

)٥(‏ في (ب): اختلفنا. 


قاعدة [0۹] 


العقود الصحة» فإِمًا أن يقال: إن“ هذا عامٌ» وإِمّا أن يفْرّق بين أن 
يتين أنه وقت التَصرٌف کان مشکوگًا فيه غیر محکوم ببلوغه» أو لا 
ييقّن» فإِنًّا مع تفن السك قد يفنا صدور التَصرّف ممن لم تثبت أهليتهء 
والأصل عدمها؛ فقد شككنا في شرط الصحّة» وذلك مانع من الصحّة. 

وأمّا في الحالة الأخرى؛ فإِته يجوز صدوره في حال الأهلبّة وحال 
مها والطاعر سورد رقت الأغا ب رالاصل عه قل وها 
فالاأهلة هتا ميقن وجودها: 

ثم ذکر أن من لم يقر بالبلوغ حى تعلق به حى مثل إسلامه بإسلام 
أيه أو تبرت الل لها لأبيه أو بحد تصرف الول له أو تزوب 
ول بعد منه لموليته؛ فهل يقبّل منه دعوى البلوغ حينئلٍ» آم لا؛ لثبوت 
هذه الأحكام المتعلقة به في الظّاهر قبل دعواه؟ 

وأشار إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ارتجع الرّجعية 
زوجُهاء فقالت: قد انقضت عدتي . 

وشبّهه" بما إذا عى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرًا 
- كاللقيط - الكفر" بعد البلوغ؛ فإِله لا بُسمع منه على الصحيح. 

وكذا لو تصرف المحکكوم بحريّته ظاهرًا كاللْقيط» ثم ادع الزن ؛ 
ففي قبول قوله خلاف معروف“ . 


MA 


(۱) قوله: (إنَ) سقط من (أ) و(ج) و(ه) و(و). 

۷8 فی ا را وھا وزد فی ا ر و ر و( ر اکا 
وضرب عليه في (آ). 

(۳) في (ب): الکافر. 

(6) ينظر : الاختيارات الفقهبة (ص .)٥۲۸‏ 


ومنها : إذا غلب على ظلّه دخول وقت الصّلاة؛ فإِله تصحٌ صلاتهء 
ولا شط أن تن درك قي طاعر المذحب. 


ٌ e OP a u ك‎ . ho. 
ومنها: الفطر في الصّيام؛ يجوز بغلبة ظنه'" غروبً الشمس في‎ 
ظاهر المذهب.‎ 


2 
س 
0 


ومن الأصحاب من قال: لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب» وبه 
جزم صاحب «التلخيص» . 

والأوّل أصحُ؛ لأ الوقت عليه أمارات يُعرّف بها؛ فاكتّفي فيه 
بالضَنّ الغالب» بخلاف ما لا أمارة عليه؛ من إتمام الصّلاة» والشّهارة» 
والحدث ونحوها. 

وأيضًا؛ فالصّلاة والصّهارة ونحوهماء كل منهما عبادة فعليّة مطلوبة 
الوجودء فإذا شك في فعل شيء منها؛ فالأصل عدمه؛ فلا يخرج من 
هده ا بيقين» والصّوم عبادة هي ترك وكفٌ عن محظورات خاصّة» 
فمتی لم تين وقوع محظوراتها في وقتها؛ لم یحکم ببطلانهاء وإنّما 
ميم من الخروج منها بمجرّد السك المساوي؛ لان الأصل بقاء الصوم» 
ولم يترسح ظنٌ یعارضه» فإذا تر جح الظْن؛ عُول به ولم یحکم بېطلانه 
بوقوع محظوراته حینئٍ» لا سيّما وفعل محظوراته مع ترجُح ظنٌ انقضائه 
مطلوبٌ شرعًا على الأظهرء ولهذا جاز الأكل أو استجبّ مع ظ٠‏ 


(1) في (ب) و(و) و(ن): ظنّ. وفي (ج) و(ه): الظَنٌ. 
(9) قوله: (ظنٌ) سقط من (ب) و(ج). 


قاعدة [0۹] 


ل 


طلوع الفجر حى يتحقق طلوعه كما سبق . 

والفرق بینه ويین رقت الکلاة من وجهين: 

أحدهما: أن الصّلاة يجوز فعلها مع غلبة ظنٌ دخول وقتهاء ولا 
يجب» وكذلك الصّيام يجوز الإمساك بنيّة الصّوم مع غلبة ظنٌ طلوع 
الفجر» ولا يجب» فهما سواء. 

والتاني: أن الصلاة عبادة فعليّة لا يستغرق مجموع وقتهاء بل يفعل 
في جزء منه» فإذا فيلت في زمن يغلب على الط أنه من وقتها؛ كفى . 

والصّوم عبادة يستغرق زمنهاء وهي من باب الك والتروك. لا من 
باب الأعمال؛ فيكفي اشتراط الكفٌ عن محظوراتها في زمانها المحفَق 
دون المشكوك فيه» ولا يبطل بفعل شيء من محظوراتها في زمن لا 
يتحقّق أنه وقت للصيام؛ إلا أن يكون الأصل بقاء وقت الصّيام» ولم 
يغلب على الط خروجه؛ فلا يباح حينئذ الإقدام على الإفطار» ولا تبر 
الذمة بمجرّد ذلك» وهذا كما قلنا فيمن صلّى ثي رأى عليه نجاسة يمكن 
أا لحه بعك اة سواف 

ومنها : أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتهاء وإن لم يكن لها 
عادة؛ فإلى تمييزها"» وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز؛ رجعت إلى 
غالب عادات التّساء» وهي ست أو سبع على الصحيح؛ لأن الّاهر 
مساواتها له ؛ وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئلٍ. 


8 


E 


(۱) في (ب): تميُزها. 
فی با یر 


قواعد ابن رجب 


ومنها: امرأة المفقود تزوّج بعد انتظار أربع سنین» ويقسّم ماله 
حا القاعر هة را ان الال فاه لکن هل ةل 
أحكام المعدوم من حين فقده» أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه 
وقسمة ماله؟ على وجهين» ينبني عليهما: لو مات له في مدَّة انتظاره“ 
من يرثه؛ فهل یحکم بتوریثه منه ام لا؟ 

ول خد علي در عاك مد هة افظاره ا با ات 
وعليه زكاة. 

رعا پد کی آل بک 4 اعا ال ا بدا 
وهو الأظهر. 

ويلتحق بهذا: أن امرأة المفقود بعد مدّة انتظاره تعتدٌ للوفاةء ثكً 
تباح للأزواج؛ فهل تجب لها التفقة من ماله في مدّة العدَّة كما في مدَّة 
الانتظار أم لا؟ على وجهین : 

أحدهما: لا يجب» وهو الذي ذكره ابن الرَّاغوني في «الإقناع»» 
وقال آبو البركات في «الشرح»: هو قياس المذهب عندي ؛ لله حکم 
وات سدم الا قطار؛ فصارت مح ة اة 

واللّاني: تجب لها التفقة» قاله القاضي؛ لأن الَفقة لا تسقط إلا 
بيقين”““ الموت» ولم يوجد ههنا. 


(۲) في (ب): فهذا. 
(۳) زاد في (ب) و(ن): (وهو نص أحمد). 


0 


قاعدة [0۹] 


وكذا ذكر صاحب «المغني»» و ا 
أيضًا؛ لأتّها باقية على نكاحه ما لم تتزوّج أو يفرٌق الحاكم بينهما. 

ومنها: أن اللوم المستشقّل ينقض الوضوء؛ لأنّه مَظّْةَ حروج 
الحدث؛ وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الصّهارة. 

وحكى ابن أبي موسى في «شرح الخرقئ» وجِهًا آخر: أن النّوم 
نفسه حدث» لکن یعفی”' عن یسیره؛ کالدّم ونحوه. 

ومتها: إذا زنى من نشا في دار الإسلام بين المسلمين» وادعى 
الجهل بتحريم الا لم يقبل قوله؛ ن اللاعر ك وإِن کان 
الأصل عدم علمه بذلك. 

ومثله : إذا اعت المعتقة تحت عبلٍ الجهل بالعتق أو بثبوت الخيار» 
ومثلها لا يجهل ذلك؛ فإِنّه لا يقبل قولها . 

ومنها: إذا زوج الول امرأة يعتبر إذنها لصحَّة العقد» ثم أنكرت 
الإذن؛ فإن كان بعد الدّخول؛ لم يقبل قولها؛ لان تمكينها يكذبها. 

E e NEE MEE AL 
حياء لا رضّا؛ لم يقبل قولهاء نص عليه أحمد في رواية الأثرم؛ لأنً‎ 
الشكوت في حكم الشّارع إقرار ورصًا؛ فلا يُسمّع دعوى خلافه.‎ 

Esa SCE NENE a aa 
. في (): لا يعفی‎ )1( 


زید قي (ب): (آو آفرت بآنها سكت ولكن) وضرب علها في ()؛ 
(۳) قوله: (کان) سقط من (ب) و(ج) و(ه) و(ن). 


قواعد ابن رجب 


القاضي : القول قولها؛ لأنٌ الأصل معهاء ولم يوجد ظاهر يخالفه. 

ومنها: لو اعت امرأة على رجل أنه تزوّجها في يوم معيّن بمهر 
مسمّی» وشهد به شاهدان» ثم اعت عليه أنه تزوجها في يوم آخر 
معيّن" بمهر مسمّی» وشهد به شاهدان» ثةٌ اختلفا؛ فقالت المرأة: 
هما نكاحان؛ فلي المهران"» وقال الرّوج: بل هما" نكاح واحد 
تكرر عقده؛ فالقول قول الرّوجة؛ لان الظاهر معها. 

را ات 2 ەة الوب في يوم كذا بثمن» 
ی ا ی ی و 
المشتري: هو عقد واحد كرّرناه» وقال البائع: بل عقدان؛ فالقول 
قوله؛ لان الاه معه» ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب. 

وقال الشّيخ تي الدين: ينبغي أن يكون القول قول الرّوج؛ لأن 
الأصل عدم الفرقة بينهماء والأصل براءته من المهر التاني . 

القسم الرًابع : ما حرج" فيه خلاف في ترجيح الظّاهر على 


(۱) قوله: (معبّن) سقط من (ب) و(ن). 

() قوله: (فلي المهران) هو في (ب): على المهرين. 

(۳) قوله: (هما) سقط من (ب) و(ج) و(ه). 

(6) قوله: (بينة أنه باعه هذا الوب في يوم كذا بثمن» وشهدت) سقط من (أ). 

)٥(‏ قوله: (بشمن في يوم آخر) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): في يوم آخر 


(0) ينظر : الاختيارات الفقهبة (ص ۳۲"). 
(۷) في (آ): ما خرج ما. 


قاعدة [0۹] 


الأصل» وبالعكس» ويكون ذلك غالبًا عند تقاوم الضّاهر والأصل 
وتساويهما . 

وله صور كثيرة: 

ها ا سن الاد هجا وغلب عل ال اوصرل الان 
إليه؛ ففي كراهته وجهان» أشهرهما: أنه يكره. 

ومنها: لو آدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء» وشكٌ؛ هل ولغ فيه 
أم لا؟ وكان فمه رطبًا؛ فهل يحكم بنجاسة الماء؛ لأ الاهر ولوغه» 
أم بطهارته ؛ لأتّها الأصل؟ على وجهين ذكرهما الاأَرَجنُ . 

ومنها: إذا وقع في ماء يسر ما لا نفس له“ سائلة» وشكَ هل هو 
مقولد هن التجاسات أ ل؟ وان اك ر و 

فإن كان إلى البئر أقرب أو هو بينهما بالسويّة ؛ فهو طاهر. 

وإن كان إلى الحشٌ أقرب؛ فوجهان: 

آخدھا 3آ ن 

والآخر: أنه طاهر مالم يعاين خروجه من الحشّء نقل ذلك 


صاحب «المهم» عن شيخه اش ن 


7 في (آ): لها. 

7 كتاب المهم: هو شرح لمختصر الخرقي› وهو کتاب مفقود» قل : يقع في ثمان 
مجلدات» وهو للفقيه الزاهد عبد الله بن أبى بكر» الحربى البغدادي» ويعرف ب: 
كله تفقه على مجد الدين ابن تيمية» وابن تميم› وابن حمدان» وغيرهم . توفي 
سنة 1۸١‏ ه. ينظر: تاريخ الإسلام ٥‏ ذيل الطبقات ٠١١ /٤‏ . 


وابن تميم: هو محمد بن تميم الحراني» أبو عبد الله» تفقه على مجد الدين 


قواعد ابن رجب 


ومنها : طين الشوارع» وفیه روایتان : 

إحداهما: آنه طاهر» ونص عليه أحمد في مواضع» وجعله 
أبو البركات في «شرحه» المذهبً؛ ترجيجًا للأصل» وهو الطّهارة في 
اغا ا 

رالا ا ا اب کا 
المذهبً؛ حتّى حكى عن ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يعفى عن 
يسيره» وأبدى احتمالًا بالعفو عنه لمشقّة الاحتراز» وحكى عن 
ابن عقيل العفو عن يسيره» إلا ما تحَق نجاسته من الأرض؛ فلا يعفى 
عله. 

وذکر صاحب «المهم» عن ابن تميم أ قال : إذا كان الشتاء» ولم 
يتعيّن موضع التجاسة؛ ففي نجاسة الأرض روايتان» فإذا جاء الصيف ؛ 
حكم بطهارتها رواية واحدة. 

وللمسألة أصول تنبني عليها : 

دعا ما دا مى ارعن الا والاهي 

والتاني: طهارة الأرض وغسالتها بماء المطر وغيره إذا لم يبق 


= ابن تيمية» وابن آبي الفهم» وتوفي وهو شاب (١۷٠ه‏ تقريبًا)» وله المختصر 
المشهور بمختصر ابن تميم» وهو مطبوع . ينظر: ذيل الطبقات ١١١ /٤‏ المقصد 
الآرشد .۳۸١٦/۲‏ 

)١(‏ من ذلك: ما في مسائل أبي داود (ص :)١‏ (سمعت أحمد سئل عن طين المطر 
يصيب الثوب؟ قال: أرجو أن كل شيء أصابه ماء السماء فلا بس به» إلا أن يكون 
قذرًا بعینه . قال: فأفركه إذا جف؟ قال: نعم). 


قاعدة [0۹] 


للجاسة آئرء سواء كانت التجاسة الى على الأرض ارا أو ا على 
الصحيح من المذهب"'". 

و[الثالث]“: طهارة التّجاسة بالاستحالة» وفي المذهب فيه خلاف 
ينبني عليه طهارة الطين إذا بقيت فيه عين النجاسة ثم استهلكت فيه 
حتی ذهب آثرها. 

و[الرًابع] : طهارة الأرض بالجفاف والشّمس والرٌيح» وقد توقّف 
فيه أحمد» وذهب كثير من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك. 

وخالفهم صاحب «المحرّر» في «شرح الهداية». 

وينبني على ذلك: طهارة الأرض مع مشاهدة التجاسات فيها وإن 
لم يصبها الماء» والله أعلم. 

ومنها : المقبرة المشكوك في نبشها إذا تقادم عهدها؛ هل يحكم 
تاها لن الاعر ها أى ارما لاض عد عل 
و 

ومنها : ثياب الكمّار وأوانيهم » وفيها روايات عن أحمد: 


[1] كتب في هامش (د): (صورة طهارة الأرض مع كون النجاسة عليها عيتًا؛ 
كالبول إذا لم يبق له آثر بما جرت عليها من الماء على الصحيح. من محب 
الدين) أي: ابن نصر الله البغدادي» والله أعلم. 


0 في جميع النسخ : والثاني . وصوابه: والثالث . لدلالة السياق. 
(۲) فی (أ): فإذا. 
)۳( في جميع النسخ : والثالث. وصوابه: والرابع. لدلالة السياق. 


قواعد ابن رجب 


أحدها : الإباحة؛ ترجيًا للأصل» وهو الصّهارة. 

والنّانية : الكراهة؛ لخشية إصابة النجاسة لها؛ إذ هو الظاهر. 

والتّالثة: إن قوي الظاهر جدًا؛ لم يجز استعمالها بدون غسل» 
ويتفرًّع على هذه الرُواية روايتان: 

إحداهما: أنه يُمنع من استعمال ما وَلِىَ عوراتهم من التّياب قبل 
غسله» دون ما علا منها. 

والتانية: يُمنع من استعمال الأواني والتياب مطلمًا ممن يُحكم بان 
ذبيحته ميتة ؛ كالمشركين والمجوس» دون غيرهم . 

وقال الخرقي في «شرحه» وابن ای می لا يجوز استعمال قدور 
التصارى؛ لاستحلالهم الخنزير. 

وزاد الخرقي : ولا أواني طبيخهم» دون أوعية الماء ونحوها مما 
يبعد إصابته ا اا 

وزاد ابن أبي موسی : المنع من استعمال ثياب من لا تحل ذبيحته؛ 
كالمجوس مطلقاء وما سَمَل من ثياب أهل الكتاب ولصق بأبدانهم حى 

زتها تباب الان ون ا ترز من اة وها دد 
أوجه: الكراهة» وعدمهاء والمنع حتّى تغخسل» وهو اختيار ابن أبي 
موسی . 

ومنها : إذا شك المصلّي في عدد الرّكعات» وفيه ثلاث روايات عن 


أحمد: 


قاعدة [0۹] 


أحدها : أنه يبني على الأقل» وهو المتيقّن؛ لأن الأصل عدم 
الاد ةلم ها : 

واا ب فل قال + للدت الرارد ف داف" . 

والتّالغة: إن قوي الظْنٌ بإقرار غیره له علیه؛ بنى على غالب ظتّهء 
وهو الإمام إذا أقرّه المأمومون» وإن كان منفردًا؛ بنى على اليقين» وهي 
المشهورة في المذهب” . 

فأمًا إن سبح به اثنان من المأمومين؛ فإِلّه يرجع إليهما ما لم يتيقّن 
مراب کا لے ات کا 

وقال ابن عقيل : إِتّما يرجع إليهما إذا قلنا: يبني على غالب ظلّه ؛ 

والأوّل أصح؛ لأن الرجوع إلى قولهما رجوع إلى بيْنة شرعيّة؛ 
فيترك الأصل لأجلها؛ كسائر البينات الشُرعيّة» بخلاف غلبة الظنْ 
ال هر ا ا اا الا 0 4 جور 3 که 
والعمل بالیقین › صرح به القاضي في كتاب «أحكام القرآن» وغیره. 


A 


A و‎ 


)١(‏ في (د) و(ه): الأوّل. وكتب في هامش (د): (صوابه على الأقل). 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري »)٤٩١(‏ ومسلم »)٥۷۲(‏ من حديث ابن مسعود طن 
مرفوعًا : «وإذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسجد 
سجدتین) . 

(۳) قوله: (في المذهب) سقط من (أ). 

() في (أ): وآمًا. 


0 في (ب) : ينبني . 


قواعد ابن رجب 


ولو شهد اثنان من المأمومين“ على الإمام أنه أحدث في الصلاةء 
انکر هو وبق المأمومين ؛ أعادوا الصّلاة كلهم نص عليه فى رواية 


ن 


e‏ 2 ات ال 

ومنها : إذا شك في عدد الطواف» وفيه روايتان: 

إحداهما: يرجع إلى الأصل» وهو المتيقن. 

والتانية : يرجع إلى غالب ظتّه؛ كالصلاة. 

فإن أخبره اثنان بما طاف؛ فهل يرجع إلى قولهما؟ على وجهين»› 
والمنصوص: أنه يرجع إليهما. 

وكذلك الوجهان لو أخبر المصلى من ليس معه في الصّلاة» هل 
يرجع إليهما ام لا؟ 

وفي «المغني»: يرجع الصّائف إلى خبر النقة الواحد العدل؛ لأنّه 
خبر ديني؛ فلا يشترط فيه العدد وإتّما اشترطنا العدد في الصًّلاة؛ 


Os COD aa e a e AE 

(9) ذكر في الفروع (۳/ ۲۷) أن أبا طالب هو الذي نقل عن أحمد ذلك. 

(۳) أخرج البخاري (۱۲۲۹)ء ومسلم »)٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة طفن قال: «صلى 
اللي ا إحدق صلا الخشي ركن ك لم م اقام إلى حه قي مم 
المسجد» فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر ويا فهابا أن يكلماه» وخرج 
سَرّعان الناس فقالوا : أَقَصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ية ذو اليدين» فقال: 
اتا رھ فال کے اسو کی ک0 کی کد سیت صلی ر کی 
ثم سلم» ثم كبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه» فكبر» ثم وضع 
رأسه» فكبر» فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رآسه وکبر». 

(6) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): التعدد. 


قاعدة [0۹] 


لخبر ذي اليدين» فبقي ما عداها على الأصل . 

ومنها: لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن 
عليه علامة إسلام ولا كفرء أو تعارض فيه علامتا الإسلام والكفر؛ 
لي عليه» نص عليه. 

ان عد غ ا ا فن الأصحاب من ال بض 
عليه . 


والمنصوص عن أحمد: أنه يدفن من غير صلاة. 

وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظّاهر؛ إذ الأصل في أهل دار 
الإسلام الإسلام» والظاهر في هذا الكفر. 

ولو كان هذا المت في دار الكفرء فإن كان عليه علامة° 
الإسلام؛ صلّي عليه وإلا فلاء نص عليه في رواية علي بن سعيد. 

وهذا ترجيح للظًاهر”" على الأصل ههنا؛ كما رجُّحه في الصّورة 
الى ول برخ الأصحاب ها الأصل كما رجحو + لن 
هذا الأصل قد عارضه أصل آخر» وهو أن الأصل في كل مولود أنه 
ولد غ اة 

ومنها : إذا اختلف الرّوجان في قدر المهر ولا بينة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: القول قول الرّوج؛ لأنّه منكر وغارم» والأصل براءة ذمته 
من القدر الرّائد على ما يقر به. 
9 ون رو ا(6 عمات: 


9 فى( الاه 
)۳( في (ب): هنا. 


قواعد ابن رجب 


والثانية : القول قول مدعي مهر المثل؛ لان الظاهر معه. 

ومنها : إذا أسلم الرّوجان قبل الذخول» وقال الرّوج: أسلمنا معّا؛ 
فنحن على نكاحناء وقالت الرّوجة: بل على التعاقب؛ فلا نكاح؛ 
رها 

أحدهما : القول قول الرّوج؛ لأنٌ الأصل معه. 

والتّاني : القول قول الروجة» لأ الشّاهر معها؛ إذ وقوع إسلامهما 
معا في آن واحد نادر» والظاهر خلافه. 

ومنها : إذا خلا بامرأته» وصدَّقته أنه لم يطأهاء وقلنا: لا يتقرر 
بذلك المهر على رواية سبقت» وكان له منها ولد؛ فهل يتقرّر المهر 
اليا الد ا د ا 
الأصل عدم إصابتهاء ويحتمل أنه سبق الماء إلى فرجها فانعقد الولد؟ 
على وجهين ذكرهما القاضي في «المجرد». 

وفيه نظر؛ فإن سبق الماء إلى الفرج إِنّما يكون بعد ما تقرّر المهر 
من وطء دون الفرج كما سبق تقريره. 

والأظهر في تعليل عدم تقزر المهر أن يقال: الولد يثبت نسبه بمجرّد 
لاف بخادف اسار ال 

ومنها: لو زوٌج رجل وليّته» ثم ظهرت مَِيبة» فادّعى الول : أنه لم 
يعلم عيبها؛ ففيه وجهان : 

أحدهما: القول قوله مع يمينه؛ لأنً الأصل معه؛ إلا أن يكون 
العيب جنوتًاء ويكون الوليئ ذا اظلاع عليها؛ فلا يُقَبَّل قوله» وهو 


قاعدة [0۹] 


اختیار صاحب «المغني» . 

والتّاني: إن كان الولئ قريبًا - كالأب والجدٌ والابن -؛ لم يقبل 
فرله طا لن الاخ كلوه وان كان دا قبل مع یمینه» وهو 
قول القاضي» ووافقه ابن عقيل؛ إلا آنه فصل بين عيوب الفرج 
وغيرها ؛ فسرًى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج» بخلاف غيرها. 

ومنها: إذا اختلط مال حرام بحلالء وكان الحرام أغلبَ؛ فهل 
يجوز التّناول منه أم لا؟ على وجهين؛ لأنً الأصل في الأعيان الإباحة» 
والغالب ههنا الحرام. 

قال أحمد في رواية حرب: إذا كان أكثر ماله التّهب أو الرّبا ونحو 
ذلك؛ فکانه ینبغی له آن یرہ عنه؛ إلا آن یکون شیا يسیرًا آو شيا ا 
e‏ 

وقريب من هذا: إذا اشتبه الماء الظّاهر بالتجس» وكان الشاه "° 
أكثر؛ فإنٌ في جواز التحرّي روايتين» وظاهر كلام أحمد في رواية 
المروذي جوازه» واختاره أبو بكر وابن شافلا وأبو على التجادء 
وك ابن غا ٠‏ لکن ها اعفد أصل الهارة بان اللاهر اة 
الاهر؛ لکثرته . 

ا یو کے اک ا 
فهل يحدٌ؟ على روايتين؛ لان الأصل عدم لزوم الحدّء والأغلب على 


9 نطر: الفروع .)۳۸۹/٤(‏ 
) في (ب) : الاهر. 


قواعد ابن رجب 


النّاس الحريّة» أو يقال: الأصل فيهم الحريّة؛ فيكون إِذّا من باب 
تعارض الأصلين . 

ومتھا: اذا فال لمدخرل بها آنت طالق آنت طالق» ولم يقصد 
ااا و عقا بطل ال فال الأصحاب: طك 
اثنتين؛ لاله موضوع للإيقاع؛ كاللّفظ الأوّل» ولهذا يقال: إذا دار الأمر 
ن الا مس واا دة قال سيس اولي 

وهذا يرجع إلى الحمل على الشّاهرء مع أن الأصل بقاء الرَوجِيّة 
وعدم وقوع الثّانية والتّالثة إذا كرّره ثلاتًا؛ فيتوجّه: أن يخرَّج رواية 
أخری بوقوع واحدة مع الإطلاق؛ ل المتيقن . 

ویشهد له ما نقله صالح عن أبيه أنه قال: إذا قال: أنت طالق نت 
طالی» وقد دحل بها فهو عل ما آراد؛ إن کان آراد إفهامها فهو إلى 
أرادء وإن أراد غير ذلك فهو على ما راد" . فلم يوقع الثّانية بدون 

وقد حكى أبو بكر عبد العزيز فيما إذا قال: آنت طالق بل انت 
طالنء طاق ال آلا ت اکر من وجه ان رى اا اة 
آخری؛ فهل یلزمه ام لا؟ على قولین؛ أنه إعادة لظ الأرل ينه ذلك 
يحتمل التكرار» كذلك حكاه القاضي عنه في «كتاب الرُوايتين». 

ويلزم من ذلك أنه إذا قال: أنت طالق» وكرّره وأطلق التي : أنه لا 


یلزمه اکر م واحدة. 


(۱) ینظر: مسائل صالح (TET)‏ 


قاعدة [0۹] 


وههنا مسألة حسنة» نص عليها أحمد في رواية ابن منصور: إذا قال 
لامرآته: أنت طالق بل أنت طالق؛ قال: هي تطليقتان» هذا كلام 
سیم وإ فال ٠‏ آتے طاق لإ بل آنتطالقء فال هي 


ا 


ارق هآر( فن جوف العطف اكان عدا عة 
وهي هنا كذلك؛ لأنٌ اسم الفاعل من المفردات» وإن كان متحملا 
لضمير؛ بدليل أنه يُعرّب» والجمل لا تُعرّب» ولاه لا يقع صلة» ولو 
كان جملة لوقع صلة» وحينئزٍ فیكون ما بعده معطوفًا على ما قبله» وقد 
أوقع قبله واحدة ثم عطف عليها آخری؛ فیقع اثنتان؛ کما لو اتی بواو 
الط 

وهذا معنى قول أحمد: (هذا كلام مستقيم) يعني : آنه نسق معطوف 
بعضه على بعض ؛ كسائر المعطوفات ب (الواو) و(ثمّ) ونحوهما. 

SpE Ka ua E aS OS 
مَنفيٌ؛ فهذا فيما يقبل النّفي بعد إثباته» واللاق ليس كذلك؛ فتعيّن‎ 
إثبات الأوّل» وعطف الثاني عليه.‎ 

وأمًا إذا قال: أنت طالقء لا بل أنت طالق؛ فقد صرح بنفي 
الأول ثم أثبته بعد نفيه؛ فيكون المثبّت هو المنفيّ بعينه» وهو الطلقة 
الأولى؛ فلا يقع به طلقة ثانيةء وهو قريب من معنى الاستدراك كأنّه 


9 ق 0 سط س ی 


(۲) ینظر : مسائل ابن منصور (۳/ ۱۷۸۲). 


نسي أن الللاق الموقَحَ لا فى ؛ فاستدرك وأثبته ؛ ثلا يوم السّامع أن 
الصلاق قد ارتفع بنفيه ؛ فهذا إعادة الأوّل» لا استئناف طلاق. 

ومنها: إذا قال: الطّلاق يلزمني» أو: أنت الصّلاق؛ فهل يلزمه 
واحدة أو التلاث؟ على روايتين؛ لأنٌ الألف واللام قد يراد بها العهد؛ 
أي: الصّلاق المعهود المسنون» وهو الواحدة» ويراد بها مطلق 
الجنس» ويراد بها استخراق الجنس» لكتّها في الاستغراق والعموم 
أظهر» والمتيمّن من ذلك الواحدة» والأصل بقاء التكاح. 

وعلى رواية وقوع اللات فلو نوی به ما دونها؛ فهل يقع به ما 
نواه خاصّة» أو يقع به الثلاث» ويكون ذلك“ صريحًا في التّلاث؟ فيه 
طريقان للاأأصحاب . 

ولو قال : الطلاق يلزمني» وله أكثر من زوجة؛ فإن كان هناك نية أو 
سبب يقتضي التعميم أو التخصيص ؛ عمل به. 

ومع فقد النة والسّبب؛ خرًّجها بعض الأصحاب على الرٌوايتين في 
وقوع التَّلاث بذلك على الرّوجة الواحدة؛ لأنً الاستغراق في الصّلاق 
یکوت تار فی تسه وتارة فی سله: 

وقد فرق بعضهم بينهما: بان عموم المصدر لأفراده أقوى من 
عمومه لمفعولاته؛ لآئه يدل على آفراد بذاته عقلا ولفظاء واا ا 
على مفعولاته بواسطة. 

فلفظ الأكل والشرب - مثلا - يعم الأنواع منه» والأعداد أبلغ من 


(۱) قوله: (ذلك) سقط من (أ). 


قاعدة [0۹] 


عمومه المأكول والمشروب إذا كان عامًا؛ فلا يلزم من عمويه لأفراده 
وأنواعه عمومَّه لمفعولاته» ذكر ذلك كله السيخ تق الدين كله 
س 
وفي موضع آخر قى وقوع الطّلاق بجميع الرّوجات» دون وقوع 
التّلاث بالرّوجة الواحدة» وفرّق: بأل وقوع التّلاث بالواحدة محرّم» 
بخلاف وقوع الاق بالرّوجات المتعدّدات. 
وقد يقال : إن قوله : (اللاق يلزمه) وإن كان صيغة عموم» لكن 
إذا لم ینو عمومه“؛ کان مخصَصًا بالشّرع عند من يحرم جمع 
ا ف ادر اا كرو اا ا با هن رر 
التخصيص بالشّرع» وقد ذكرنا نظائرها في قاعدة سبقت . 
ومنها: إذا قال: زوجتي طالق» أو عبدي حر وله زوجات وعبید؛ 
فالمنصوص: أنه يقع الصّلاق والعتاق بالجميع» إلا أن ينوي عددًا 
نّا ؛ لان اسم الجنس المضاف للعموم؛ فهو كالجمع المعرّف. 
وذكر صاحب «المغني» احا ا لا يقع الطلاق 
والعتاق مع إطلاق النيّة إلا بواحد؛ لان اللّفظ صالح للواحد والجمع؛ 


(1) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص .)۳۷١‏ 

(۲) في (ب): يودي . وفي (ج): قولي . 

(۳) قوله: (وإن کان) هو في (ب): وکان. 

)٤(‏ في (ب): عموم. 

)٥(‏ قوله: (یحرم) هو في (ب) و(ن): یری تحریم. 
0( وهي القاعدة (۱۲۳). ینظر: (۲/ .)٤۳۹‏ 


قواعد ابن رجب 


فحَمْلّه على الواحد أولى؛ لاله المتيقّن» ولو كان الجمع أظهر فيه؛ 
ترجيسًا للأصل على الظاهر. 

ومنها : اذا قال: له عندي درهم ودرهم ودرهم؛ فهل یلزمه درهمان 
آو ثلاثة؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر في «الشافي»» ونرّلهما صاحب 
القلخيص» على تعارض الأصل والظاهر» فان الظاهر عطف اثالث 
على الثاني ويحتمل إرادة التكرار به؛ لاله بلفظه؛ فيحمل عليه عند 
الإطلاق؛ لأنّه اليقين» قال: (ولو قال: أردت بالتًالث تكرار التّاني؛ 
قبل على الوجهين؛ لاحتماله). 

وذكر صاحب «المغني» في الصّلاق احتمالًا : أنه لا يقبل إرادة 
التكرار والتّأكيد مع حرف العطف؛ لمخالفته لشّاهر؛ لأ ظاهر العطف 


يقتضي المغايرة. 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


]۱٦۰١[ قاعدة‎ 


تستعمل القرعة في تمييز المستجق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم 
غير معيّن عند تساوي أهل الاستحقاق . 

وتسمل * آبضا فى تيز الستحن المن فى تفس الاأمر عه 
اشتباهه والعجز عن الاظلاع عليه» وسواء في ذلك الأموال والأبضاع 
في ظاهر المذهب. 

وفي الأبضاع قول آخر: أله لا تؤثر القرعة في حل المعيّن منها في 
الباطن. 

ولا تستعمل في إلحاق السب عند الاشتباه على ظاهر المذهب. 

وتستعمل في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها. 

ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. 

وفي الكقَّارة وجه ضعیف : اَن القرعة تمر اليمين المنسة: 

ونحن نذكر ههنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أوّل الفقه 
آل اه جخ ا اة واف ال 


0 ف( و( ویهمل. 
کے( وسل 


قواعد ابن رجب 


فمنها : إذا اجتمع محدثان حدتًا أكبرء أو أصغرء وعندهما ما يكفي 
أحدهما» ولا اختصاص لأحدهما به؛ ففيه وجهان : 

أحدهما : يقترعان عليه ؛ لاستوائهما في الحاجة إليه. 

والتاني: يقسم بينهما. 

ا ها او ر ما ع ا ا اا 
يكفي كل واحد منهما ويفضل عنه فضلة لا تكفي الآخر؛ ففيه ثلاثة 
وجه : 

اها الات آل ل ات كن لحت امالها: 
بخلاف فضلة الجنب؛ فإِنّها لا ترفعم حدث المحدث ولا شيا منه. 

والثاني : الجنب أولى؛ لغاظ حدثه. 

والتًالث: هما سواء؛ فيقرّع بينهماء أو يعطيه باذل الماء لمن شاء 
منهما. 
قال صاحب «التلخيص»: (هذه المسألة صوّرها جماعة من أصحابنا 
في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم» وفيه نظر؛ فان المباح 
قبل وضع الآيدي عليه لا ملك فيه» وبعد وضع الآيدي للجميع»› 
والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء)» قال: (ويتصور ذلك عندي في 
الوضة بالماء لأولاهم به) انتهی . 

ويتصور أيضًا في التذر لأولاهم» والوقف عليه وفيما إذا طلب 
المالك معرفة أولاهم ليوثِرّه به» وفيما إذا وردوا على ماء مباح 


4 (أ): أحدهما. 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وازدحموا وتشاخوا في التناول” أولا. 

ومنها : إذا تشاحُوا في الأذان مع تساويهم في الصفات المر جح بها 
فيه" ؛ فاته يقرع بينهم» نص عليه أحمد في رواية أبي داود وأبي طالب 
وسا بن موی > و اح باد سعدا اقرع بیعم فى لادان پر 
القاس 

ونص في رواية أبي داود: على تقديم القرعة على اختيار الجيران. 

وفي رواية محمد بن موسى : عا آر الاد لحد الا 
آچ. 

ومنها : إذا اجتمع عراة ومع واحد منهم ثوب قد صلّی فیه؛ استجبّ 
له إعارته لرفقائه . 

فإن ضاق الوقت» وفيهم من يصلح للإمامة؛ استحبً له إعارته» 
فيصلي فيه إمامًا والعراة خلفه» فإن استوواء أو لم يكن الوب لواحد 
منهم" "+ أقرع بينهم» فمن خرجت له القرعة؛ فهو أحقّ به ذكره في 
«المغنى» . 


[1] كتب في هامش (أ): (لعله: ولم يكن الثوب إلا لواحدٍ منهم). 


() في (آ): المتناول. 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (أ). 

(۳) ينظر: مسائل آبي داود (ص .)٤‏ 

)٤(‏ ذكره البخاري معلقًا في باب الاستهام في الأذان »)۱١١/١(‏ ووصله البيهقي في 
الکبری »)۲١٠۱۳(‏ من طريق هشيم ثنا عبد الله بن شبرمة قال: «تشاجر الناس في 
الأذان بالقادسية» فاختصموا إلى سعد فأقرع بينهم. 


قواعد ابن رجب 


ومنها : إذا استوى اثنان في الصفات المرجُح بها في الإمامة من كل 
وجه وتشاعاء أقرع نها كما في الأذان. 

وكذلك إذا اجتمع اثنان من أولياء الميْت واستويا وتشاحا في 
الصلاة عليه؛ أقرع بينهما. 

ولو ولي إمامة المسجد رجلان؛ صحً» وكانا في الإمامة سواءء 
NE e‏ 
بينهما» فيقدّم من فَرَع منهماء واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل 
المسجد لأحدهماء ذكر ذلك القاضي في «الأحكام السلطانيّة». 

ومنها : إذا قم ب بميتين إلى مكان من مقبرة مسبَّلة في آن واحد» ولم 
يكن لأحدهما هناك مزه من آهل مدفونين عنده أو نحو ذلك؛ فاه يقرع 
Ty‏ 

E‏ فاه يقدّم 
أحدهما إلى القبلة بالقرعة؛ كما فعل معاذ بن جبل بامرأتيه  .‏ 

ومنها: إذا اجتمع ميّتان» فبذل لهما كفنان» وكان أحد الكفنين 
أجود من الآآخر» ولم ي بحن البادل ما لکل رواحت اء اه يقرع بینهما 
کما وردت الس بذلك؛ فروى الإمام اید في «المسند» من حديث 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التوسعة على العيال (۲/ »)۷٠٠١‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
قال: «کان لمعاذ بن جبل امرآتان» فإذا کان عند آحدهما لم پتوضاً من بيت 
الآخرى» قال: فماتتا في طاعون أصابهم في يوم واحد» فقدمهما إلى الحفرة» ثم 
أقرع بينهما أيهما يُدخِل الحفرة قبل الأخرى؟ ثم عفر دَرَقّهما جميعًا في حفرة 


وأاحدة). 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


الربير أنه قال: لما كان يوم أحد؛ أقبلت صفيّة - يعني : أمّه - 
فأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة؛ 
فكقنوه فيهماء قال: فجئت بالتّوبين ليكمّن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه 
جل هن الأتضار تيل قد نعل به كما قحل بخمة قال فوجدنا 
غضاضة وحياء أن نكمَن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له؛ فقلنا: 
لحمزة ثوبٌ» وللأنصاري ثوبٌ» فقدرّناهما؛ فكان أحدهما أكبر من 
الآخرء فأقرعنا بينهما؛ فكمنًا كل واحد منهما في الذي طار له“. 

وقد ذكره الأثرم للإمام أحمد لما عدّد أحاديث القرعة؛ فعرفه أحمد 
وعدّه معهاء وهذا یشعر بأنّه يأخذ به. 

ومنها: لو اشتبه عبده بعبد غيره؛ فهل يصح بيع عبده المشتبه من 
مالك الآخر قبل تمیيزه ام لا؟ 

قال القاضي في «خلافه»: (يحتمل ألا يصح العقد حكّى يقع 
التمييز» وبماذا يقع؟ 

يحتمل أن يقرع بينهما؛ فتَعيّن بالقرعةء ثم يبيعه؛ لأنّه قد اختاط 
النس بر 

ويك أ غل الرافات ولو اها و فان الا وا 
بغير فعله؛ فعفي عنها)؛ قال: (وأجود ما يقال فيه : إِتهما يبيعان العبدين 
وبقتسماة الین على قب الخبدن» كما فنا فما اذا اخلط زيت 


1 کتب على غامش (و): (آي: سلمتا اخثلاط المستحق بخيره): 


.)١٤١١۸( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


اھا یت اه ر حلفا جردم ااج اسان ا ت 
ويقتسمان النّمن على القيمة) انتهى . 

ومنها: إذا ادعى الوديعة اثنان» فقال المودّع: لا أعلم لمن هي 
منكما؛ فإِلّه يقرع بينهماء فمن فّرع صاحبَّه؛ حلف وأخذهاء نص عليه 
أحمد» وهو من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف بأنها 
اهما وها اوها ا 


ومنها : إذا استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة؛ کالظرق 
الواسعة ورحاب المساجد ونحوها» لمعاش أو غيره؛ فالمذهب : ا 
يقدّم أحدهما بالقرعة. 

وفيه وجه: بتقديم السلطان لمن يرى منهما بنوع من الترجيح . 

j 0 

وكذلك لو استبقا إلى موضع في رباط مسجل" آو خان > او 
استبق فقيهان إلى مدرسة أو صوفَيّان إلى خانكاه”» ذكره 

وهذا يتوجه على أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما في المدارس 
ETE E EE E OT‏ 


(1) في (أ): العين. 

9 بطر ۲۹۱/۳( 

(۴) الرباط: ما ربط به» والرباط والمرابطة: ملازمة ثغر العدو» وأصله أن يربط كل 
واحد من الفريقين خيله» ثم صار لزوم الثغر رباطًا. ينظر: لسان العرب ٠٠۲/١‏ . 

(4) الخان: الفندق والحانوت والمتجر»ء فارسي معرب . ينظر: لسان العرب »٠٤١١/١۳‏ 
المعجم الوسيط ۲٠۳/١‏ . 


. ٠٠٠/١ هو رباط الصوفية. ينظر: المعجم الوسيط‎ )٥( 


کی 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


ناظرء فأمًا على الوجه الآحر» وهو توقف الاستحقاق على تنزيله؛ 
فليس إلا ترجيحه بنوع من الترجيحات» وقد يقال: إن يرجح بالقرعة 
‘u o‏ ‌ ۰ )0 ۰ 

ومنها : إذا استبق اثنان إلى معدن مباح'" أو غيره من المباحات» 
وضاق المكان إلا عن أحدهما؛ ففيه وجهان: 

ادها قرعا" عل اغتاره صاحب «المغي». 

والثّاني : قاله القاضي: إن كان أخذهما للتجارة؛ هايا" الإمام 
بينهما باليوم أو السّاعة بحسب ما يرى؛ لأنه يطول» وإن كان للحاجة؛ 
فاحتمالات : 

أحدها : يقرع بينهما. 

والثاني : ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم . 

والثالث : يقدم من يراه أحوج وأولى . 

وأمًا إن وقعت أيديهما على المباح؛ فهو بينهما بغير خلاف» وإن 
كان في كلام بعض الأصحاب ما يوهم خلاف ذلك؛ فليس بشيء. 

ومنها: إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح» لكل واحد“ منهما أرض 
تحتاج إلى السقي منه» وكانا متقابلين» ولم يمكن قسمة الماء بينهما ؛ 


() في (): أو مباح . 

(۲) في (ب): يقرعان. 

© المهاباة: أن تجعل في يد أحدهما مدة» وفي يد الآخر مثلها . ينظر : الكافي .4/٤‏ 
)٤(‏ قوله: (واحد) سقط من (ب) و(ج) و(ه) (ن)» وضرب عليها في (د). 

. في (آ): یکن‎ )٥( 


قواعد ابن رجب 


أقرع بينهماء فقَدّم من له القرعة» فإن كان لا يفضل عن أحدهما؛ سقى 
من له القرعة بقدر حقّه من الماءء ثم تركه للآخر؛ لألّه يساويه في 
استحقاق الماءء وإِنّما القرعة للتقديم في استيفاء الحقٌ لا في أصل 
الحقّء بخلاف الأعلى مع الأسفل؛ فإِتّه ليس للأسفل حم إلا فيما 
فصل عن الأعلى» وهنا الماء بينهما بستحن كل منهما أن بأخذ بقدر 
نسبة أرضه» ذكره في «المغني». 

ومنها : إذا ر ف فهل يقسم بينهماء أو يقرع فمن 
خرجت له القرعة فهي له؟ على وجهين. 

ومنها : إذا التقط اثنان طفلاء وتساويا في الصفات؛ أقرع بينهماء 
ولم يقر في أيديهما جميعًا ؛ كما في الحضانة. 

وإن ادعى نفسان التقاط طفل» فإن كان في أيديهما؛ أقرع بينهما؛ 
فاق في يدا س رجت له القرعة: 

وإن استويا في عدم اليد ولم يصفه أحدهما؛ فقال القاضي 
والأكثرون: لا حقّ لأحدهما فيه» ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من 
غيرهما؛ لأآته لم يثبت لهما سبب الاستحقاق. 

وقال صاحب «المغني»: الأولى أن يقرع بينهما؛ لأنّهما تنازعا شيا 
في يد غيرهماء فأشبه ما لو تنازعا وديعة. 

وفيه نظر؛ فان الوديعة لمعيّن» ولا مدع لهما سواهماء بخلاف 
ا لو اهل ت واا ا 
رهما 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): بید. 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


ولو اذعی اثنان لقطة بين أيديهماء کل فا يقول: آنا سبقت 
إليها ؛ أقرع بينهماء ذكره القاضي في «خلافه». 

رهذا فى الطاعر يالف قرله تى دغرن القاط لفل إل آن يقرف 
بينهما : بان اللقطة تؤول إلى الملك؛ فهي كتداعي اثنين في ملكيّة عين 
ا ا ا ا ها 

ومنها: لو وصّی لجاره محمّد» وله جاران بهذا الاسم؛ فهل 
تبطل الوصية› أو تصح ويمبّز أحدهما بالقرعة؟ فيه خلاف سبق ذکره 

َا )0 


وكذلك سبق ذكر من وهب أ حد أولاده» واوا ت ل که 


أو وقف عليه واشته ف 


ومنها : إذا وصّى لزيد بعبد من عبيده» قال الخرقئ: يُعظى واحدًا 
منهم بالقرعة؛ كما لو أعَتق واحدًا مبهمًا . 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور : أن له اخس *؛ 


(۱) في (ب): بخلاف. وفي (د): خالف . 

() قوله: (في) سقط من (ب) و(ه) (ن). 

(۳) قوله: (عليها لأحد) في (ب) (ن): لأحد عليها. 
)٤(‏ ینظر: (۲۰۱/۳). 

)٥(‏ في (ب): إذا. 

.)۳٠۹ /۲( ینظر:‎ .)٠۰٥( في القاعدة‎ )١( 

(۷) في القاعدة .)٠٠٠١(‏ ینظر: (۲/ .)۳١۳‏ 


(۸) ینظر : مسائل ابن منصور .)٤۳۱۹/۸(‏ 


قواعد ابن رجب 


آدئن ما يقم عليه الأسم متهم؟ لأنه المشيتن» وإنما أقرعا في 

8 أن الق ى للك وقد تساووا في استحقاقه ؛ فيميّز بالقرعة» 
ا ای ا بی جا ن ا ا 

ومنها: إذا مات المتوارثان» وعَلم أسبقهما مونًا ثم نسي؛ فقال 
القاضي : لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة لتعيين السّابق. 

والمذهب: أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أرَلا: أنه يورّث 
کل اجه مهام الا کر من اود مال دون ما ورثه منه. 

ولو ادعى ورثة كل واحد منهما سبق الآخر» ولا بيْنةَ لهماء أو 
e SS‏ 

أحدها : يعيّن السّابق بالقرعة» اختاره ابن أبي موسى» وضكفه أبو 
بكر في ڪتاب ا «الخلاف». 

والثّاني: يتوارثان؛ كما لو جهل الورثة الحال» وهو قول أبي 
الخّاب» وقال القاضي في «المجرّد» وابن عقيل : هو قياس المذهب. 

وافالك بلك ورت كل واحد ساط عرق الخو ولا 
يتوارثان» نص عليه أحمد" واختاره الخرقئ؛ لان ورثة كل واحد قد 
علم استحقاقهم لإرثه» وغيرهم يدعي علبهم استحقاق مشاركتهم» وهم 
ينكرون ذلك؛ فيكون القول قولهم مع أيمانهم» بخلاف مسائل الغرقى ؛ 
إن الورثة متفقون فيها على عدم العلم بالسّابق» وليس فيهم مدَّع 
لاستحقاق انفراده بمال ميته . 


(۱) ينظر : المغني .)۳۸١/١(‏ 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


والوجه الرّابع» وهو اختيار أبي بكر في «الخلاف): أنه يَقسّم القدر 
المتنازع فيه من الميراث بين مدّعيه نصفين» وعليهما اليمين في ذلك؛ 
كما لو تنازعا دابّة في آيديهما. 

ومنها : إذا مات عن زوجات وقد طلّق إحداهىٌ طلاقًا يقطع الإرث› 
أو كان نكاح بعضهٌ فاسدًا لا توارث فيه» وجهل عين المطلَقة وذات 
التكاح الفاسد؛ فإِنّها تعيّن بالقرعةء والميراث للبواقي» نص عليه 
أ 1 

ومنها : الأولياء المستوون في التكاح» إذا تشاحوا أقرع بينهم. 

فإن سبق من أخطأته القرعة» فزوّج؛ فهل يصح أم لا؟ على 
ee‏ 

ومنها: لو زوّج وليّان من اثنين» وجهل أسبق العقدين؛ ففيه 
روایتان : 

إحداهما: يميّز الأسبق بالقرعة» فمن خرجت له القرعة فهي 
زوجته» ولا یحتاج إلى تجديد عقد» ولا يحتاج الآخر إلى طلاق» هذا 


131 كما على مام 67 8 وللت المراة ترا ن فى بظن: واستيل 
آعاھاء کے ودا من ولم يحل اهل مهماء ركان درا وائی: 
فذهب آحمد إلى آنه قرع بینهما بسهم ذکر وسهم آنثی» فمن خرج سهمه 
جعل كأنه المستهل» وكان الميراث له» ذكره أبو حليمة النهرواني في كتابه 
«المرشد»). 


7© بنظر: المغني .)٥۱/۷(‏ 


قواعد ابن رجب 


٤ ۶‏ 9 
ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وابن منصور"" 


وقد ذكر هذه الرواية على هذا الوجه القاضي ف في «المجرّدا» وابن 
عقيل» وغيرهما. 

وذكر القاضي ف في «الجامع» و«الخلاف» و«الرُوايتين»» وأبو الخشاب» 
وغيرهما : أن الآخر يؤمر بالصلاق كما يطلّق في الّكاح الفاسد. 

وفيه ضعف؛ فان هذا لم يتحفًّق له نكاح منعقد» بخلاف اللَّاكح 
نکاخًا فاسدًا. 

وأيضًا؛ فمجرّد طلاقه بتقدير أن يكون نكاحه هو السّابق؛ لا يفيد 
ارا ااي فنا قال غا من الا صحات: باد الى ر جك 
عليه القرعة التكاح؛ لتحل له بيقين. 

وقد حكى ذلك القاضي في كتاب عن آبي بکر آحمد بن 
سلمان النَّجّادء ثم رده بأتّه لا يبقى حينئلٍ معتّى للقرعة؛ فإنّه إذا أمر 
أحدهما بالظلاق» وأمر القارع بتجديد التكاح؛ فقد خلت المرأة من 
زوجيتهما جميعًا» فلها آن تتزوّج حينئزٍ من شاءت منهما ومن غيرهماء 
ولا فائدة حينئذ للقرعة» وهذا بعينه قول من يقول بفسخ نكاحهما؛ كما 
ا 


(8) جاء قي مسال ابن منصور :)0٤۸۹/6(‏ قلت: سكل سفيان عن وبين زوجاء لا 
يُدرى أيهما زوج قبل الآخر؟ قال: (إن كان يدرى أيهما قبل الآخر فهي للأول» وإن 
کان لا يدرى فارق كل واحد منهما). قال أحمد: (يقرع بينهما فمن أصابته القرعة 
فهي له) . 

() كما في الرواية الثانية .)١۷١/۳(‏ 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وقال الشيخ تق الذين: لو كان الأمر كما ذكروه؛ لم يبق بين 
الان رنه و لاد فاق وما جب على روا الڪ آة 
يقال: هي زوجة القارع» بحيث يجب عليه نفقتها وسكناهاء ولو مات 
ورثته» لكن لا يطؤها حى يجدد العقد؛ فيكون تجديد العقد لحل 
اوغ قط ها فاس الاي 

أو يقال: إِنّه لا يحكم بالرَّوجِبّة إلا بالتجديد» ويكون التجديد 
واجًا عليه وعليها » كما كان الظلاق واجبا على الأ ". 

قال: ولیس في کلام أحمد تعرض لللاق» ولا لتجديد الآخر 
التكاح» فإ القرعة جعلها الشّارع حجُة وبيّنة تفيد الحلً ظاهرًا؛ 
كالما والكرل وتوها ا لا وت مهه غل حه الآمر فى 
الباطن» والمجهول غير مكلف به العبادء بل هو في نظر السّرع 
کالمعدوم ما دام مجھولا . 


ونظبو هة آلررابة فى القرعةة أن المتهرر من المتحب: أن من 
طلَّق واحدة من زوجاته ثم ا فإِنّها تُعيّن بالقرعة» ويحل له وطء 
البواقي؛ فكذلك ههنا يميّز التكاح الصحيح من الباطل بالقرعة» وتفيد 
حل الوطء. 

ولا يقال هناك : الأصل فيمن لم يخرج عليها القرعة بقاء التكاح» 
ولم يتيقّن وقوع السلاق عليهاء وهنا الأصل عدم انعقاد الكاح في كل 


.)۲۹۸ ينظر : الاختيارات الفقهية (ص‎ )١( 
. هذا القول عن شيخ الإسلام إلى هذا الموطن فقط‎ )۲۲١/۲۰( ذكر في الإنصاف‎ )۲( 


قواعد ابن رجب 


واحد منهما؛ فلا يباح الوطء بدون تين العقد الصحيح. 

لأا نقول: الاستصحاب بطل بيقين وقوع الصّلاقِ المحرّم» ولهذا 
أل امان الاس اب ف ما ا اد الا كاعر انا 
ااك ووا ال احا ا ی ا اا ال 
كه بقن الج وما ففق المرران؟ ل فى إحااها 
اشتبهت الرّوجة بالمطلقة ثلاتًاء وفي الأخرى اشتبه الرّوج بغيره» وكون 
أحدهما له أصل في الحل دون الآخر لا أثر له عندناء ولهذا يسوی بين 
الاه ابول الما الاح اقا العاء الج مالطاقي وحن قول 
على أحد الوجهين: لو آقرٌ بان ولد إحدى إمائه ابنّهء ثم مات ولم 
بعتا عن بالقرعة؟ ون كان المشته "حر الأصل. 

واعلم أن القاضي حكى عن أبي بكر بن سلمان النَجاد أنه يقرع بين 
الروجين» فمن قَرَع؛ أمر صاحبه بالظلاق» ثم جدّد الآخر نكاحه. 

وقرأت بخط القاضي في بعض مجاميعه قال: حكى أبو الحسن 
الخرزي؛ قال : سئل أبو علي الاد عن رجل زوج ابنته على صداق 
آلف درهم» ثم مات الأب قبل دخول الرّوج بها» فحضر ثلاثة رجال 
کل واحد منهم یقول: زوّجني أبوك منك على صداق ألف درهم قبضها 
می وغم كل واد متهم قى الخال ال رقالت البت؟ اع أن 
واحدًا من هؤلاء الثّلاثة زوجي يقيتًاء ولكن لا أعرفه عيتًا“؛ فقال 


(1) قوله: (بالماء النجس) هو في (ب): بالنجس . 
(۲) قوله: (المشتبه) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
(۳) قوله: (عیتا) سقط من (ب). 


قاعدة ]٠٦١[‏ کا 


أبو علي التّجّاد: يُرفع أمرها إلى الحاكم» فيجبر الّلاثة على أن يطلقها 
كل واحد منهم طلقة واحدةء ثم يقترع اللّلاثة على الألف؛ فأيّهِم كانت 
له القرعة أخذ الألف» ثم يقال للمرأة: تزوجي أيهم شئت إن أحببت. 

فإن كانت هذه الحكاية مستندَ القاضي في الحكاية عن التَجّاد؛ فقد 
وهم في تسميته؛ فان الحكاية عن أبي عليّ» ونسبها هو إلى أبي بكر بن 
سلمان» وليست المسألة في نكاحين مشتبهين» بل في دعوى» والقرعة 
فيها إنّما هي للمال لا لحل البّضع؛ فلا يصح ما حكاه القاضي عن أبي 
بكر الاد بالكليّة ؛ فليحفّق ذلك . 

والرّواية الثانية : يُفسخ التكاحان جميعًاء ثم تتزوّج من شاءت منهما 
أو من غيرهما إذا شاءت» نقلها بو الحارث ومھنّی› وهي اختيار 
بي بکر في «خلافه»» والخرقيٌ . 

وحکى ابن آبي موسى في المسألة روايتين : 

إحداهما: يبطل التكاحان. 

والتانية : يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة؛ فهي له. 

قال : (والأوّل أظهر وأصخ). 

وظاهره: أن النکاحین یبطلان من غير فسخ» ویشهد له ما نقله ابن 
منصور عن أحمد في وليّين زوّجا امرأة» E‏ زوج قبل؛ 
ال غا ری واد ها ا 


(۲) ینظر: مسائل ابن منصور .)۱٤۹٤/٤(‏ 


قواعد ابن رجب 


ومن الأصحاب من حكى ذلك وجهًاء وقَيّده بما إذا أمكن وقوعهما 

وقد جعل القاضي في «خلافه» المذهب كذلك. 

و أَمَّا إن عَلم وقوعهما معَّا؛ فهما جميعًا باطلان غير منعقدين . 

وذكر القاضي في «خلافه»» وفي اكاب الروايتين °( أن حکمه حکم 
ما لو وقعا مترتبین» وجهل أسبقهماء وفیه الرٌوایتان. 

قال أبو البركات: (وهذا لا وجه له» ولعلّه خرق الإجماع). 

فأمًّا حكم المهر في هذين النكاحين المشتبهين؛ فقد سبق ذكره» 
وأ في وجوب نصف المهر على من يخرج عليه القرعة فيهم" 
وجهين . 

فإن ماتت المرأة قبل الفسخ؛ ففي «المغني» احتمالان: 

أحدهما : يوقف نصف ميراثها أو ربعه حتى يصطلحا عليه. 

والتّاني: يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة؛ حلف أنه المستجق 


وورث . 


1 3 


ے 


قال الشيخ تقيٌ الدّين: (وكلا الوجهين لا يخرّج على المذهب» أمّا 
الأوّل؛ فلڈتًا ل نقف الخصومات فاا الثاني ؛ فکیف يحلف من 
ال ت اء اال اهبعل و ع ا ا 
له الیرات با يین: 


() في (ب): منهما. 
(۳) قوله: (آیهما قرع) سقط من (ب). 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وأمّا على قولنا: لا يقرع» فإذا قلنا: إنَها تأخذ من أحدهما نصف 
المهر بالقرعة؛ فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى» وإن قلنا: 
لا مهر؛ فهنا قد يقال بالقرعة أيضًا) انتهى”. 

وإن مات الروجان جميعًا ؛ فلها ربع ميراث أحدهماء فإن اتفقت 
هي مع أحد الروجين قبل موته أو مع ورثته أنه هو السّابق؛ فالميراث 

ق اغفا اغاغ ل ا را هوا و که اول 
قولهم مع أيمانهم» فإن نكلوا؛ قضي عليهم . 

وإن لم تقر المرأة بسبق أحدهما؛ ففي «المغني» احتمالان: 

ادما آن تاف ررق کل مھا ويا : 

والثاني : يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة؛ فلها ربع ميراثه. 

وهذا الوجه الثاني يتعيّن فيما إذا أنكر الورثة العلم بالحال» ويشهد 
له نص أحمد في رواية حنبل وغيره؛ فيمن زوج إحدى بناته من رجل ثم 
مات الأب» ث مات الرّوج» ولم يعلم عين الروجة: ره يقرع بينهنْ› 
يهن أصابتها القرعة؛ فهي التي ترثه . 

وقد ذكر ذلك صاحب «المغني» أيصًا فيما إذا اعى كل منهما آ 


به 
نه 


(On GI ue u 6‏ ااا a‏ لإ 
)١(‏ ينظر : الاختيارات الفقهیة (ص ۲۹۹). 


() ينظر : المغني (۷/ .)٦۲‏ 
() قوله: (الرّوجة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


قواعد ابن رجب 


يقرع بينهماء ويكون لها ميراث من تقع القرعة عليه» ولم يذكر فيه 
خلاقا. 

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة» ثم طلّق الجميعَ ثلاثا؛ 
فالمشهور عند الأصحاب: أنه يخرْح منهنٌ أربع بالقرعة» فين 
المختارات› وله نکاح البواقي بعد علَّة الأربع؛ اء على آن الاق 
اختيار» TS‏ فتمرن 
ل حه بدون زوج وإصابةٍ بعد انقضاء عدّة الأربع . 

وقال القاضي في «خلافه» في كتاب البيع ل الجيع ثلاتًا؛ لان 
نکاحهنٌ a‏ فيلحقهنٌ الّلاق التّلاث؛ فلا ینکح 

وهذا يرجع إلى N‏ ولکن یلزم منه آن 
يكون للرّجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيه بخصائص 
ملك النكاح من الطّلاق وغيره» وهو بعيد. 

راخار الخ تق الین آد اللا هتا فسح لا بسب من 
القلدق اللات» ولس باغخيار". 

وإِن مات قبل ان يختار منهنُ آربعًا ؛ فإنّه يقرع بينهنٌ» فيورّث أربع 
منهن بالقرعة. 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وأ العلةة ها وجياة: 

أحدهما: على الجميع عة الوفاةء قاله القاضي في «الجامع»؛ لاه 
ات وال مجرسات عل اة اولي عة الرفاة واس 
لم يوجب البينونة في الرّائد على الأربع» بل البينونة تقف على اختياره» 
فإذا اختار في حياته أربعًا؛ فعدَّة البواقي من حين الاختيار على 
المشهور» لا من حين الإسلام. 

التاني: وهو قول القاضي في «المجرّدا» وابن عقيل» وصاحب 
«المغني» : آں قاع أطول اللرو ةة الوفاة وعدة الوطء؛ 
وعلّلوه: بان أربعًا منهنٌّ زوجات والبواقي موطوءات بشبهة؛ فيجب على 
الجميع أطول العدّتين؛ لتبراً الذمَة من العدّة الواجبة بيقين . 

وهذا لا يحرج إلا على القول: بأن البيثونة تثبت بالإسلام وتتبين 
ا ار ارا فة eT‏ 

أا إا فلا عدن من خن اخهارة فهر زوجات له سى بخدار؟ 
فلا توه آن پچت عله سوق عة لفات إل ان يقال : کک 
حکم الفاسد؛ لأنّه لا يجوز استدامته بحال؛ فلا يجوز أن ثبت له 
خصائص التكاح الصحيح . 

ويجاب عنه: بان التكاح الفاسد إذا اتصل به الموت؛ أوجب عدّة 
الوفاة على المنصوص» فهذا أولى . 

ويلق بهنه السا ما إا طلق واحدة مهما أو مةن 


(۱) زيد في (ب) و(ج): (له)» وضرب عليها في (أ). 


قواعد ابن رجب 


أنسيهاء ثي مات قبل القرعة؛ فنا نقرع بينهنًّ» ونخرج المطلقة بالقرعة» 
ونورّث البواقي» كما نص عليه أحمد . 

وأمًا العدّة؛ فذكر القاضي في 0 غل کل راع 
منهنّ عدَّة الوفاة إن لم يكن دخل بهنً ؛ ليسقط الفرض بيقين» وإن دخل 
بهن ؛ لزمهٌ أطول الأمرين من عدّة الطّلاق من حينه وعدّة الوفاة من 
حینها ؛ لأ كل واحدة منهِنّ تحتمل أن تكون مطلقة وأن تكون زوجة؛ 
وة داك 

وهذا يخالف المنصوص عن أحمد؛ فإِلّه نص في رواية أبي طالب 
ا يقرع بينهنّ فأيّهِنً أصابتها القرعة؛ لم تورّث ولم تعتدًّ. ومراده: 
EEE YÎ‏ 

وهذا يدل على أ" العدّة تابعة للميراث» وهو ظاهر كلام القاضي 

في «المجرّد»» فمن خرجت لها قرعة الطلاق؛ فليس عليها سوى عدَّة 
اللەس ا وعلى البواقي عدَة الوفاة من حينها؛ لان القرعة بينة 
شرا e NE‏ 
حكم العدّة؛ لأنّها من توابع الطلاق ولوازمه. 


(1) ذكر في المغني (۹۸/۷٤)ء‏ رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي أنه قال: سألت أحمد 
عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق؟ قال: أكره أن أقول في 
الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة. 

(۲) جاء في الكافي :)۲١٠/۳(‏ (والمنصوص: أنه يقرع بينهن» فتعتد واحدة منهن عدة 
الطلاق» وسائرهن عدة الوفاة). 

Ua Bu CS 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


فعلى هذا المنصوص: يتخرّج في مسألة مَن أسلم على أكثر من 
أربع» ثم مات قبل أن يختار منهنًّ: أن يقرع بين أربع منهنٌ؛ فيك 
المختارات» ويلزمهنّ عدَّة الوفاة من حينهاء ويلزم البواقي عدَّة الوطء 
من حين الإسلام - إذا قلنا: إن عدَتهنً من حين الإسلام -. 

وعلى قول القاضي : على الجميع الاعتداد بأطول الأجلين . 

ومنها: إذا أصدق الرّوجة عبدًا من عبيده؛ فحكى طائفة من 
الأصحاب في المسألة روايتين : 

إحداهما: ا بالقرعة. 

والثانية : لها الوسط منهم. 

وخرّج ابن عقيل فيها وجهين آخرين : 

احا ا ا پارو کي 

والتّاني : تعطى ما تختاره هي . 

واختار : أنّهم إن تساووا؛ فلها واحد بالقرعة» وإلا فلها الوسط. 

والمنصوص عن أحمد في ذلك : ما نقله عنه مهنّی في رجل تزوٌج 
امرأة على عبد من عبيده» فقال: أعطيها من أخسّهم» قال: ليس له 
ذاك» ولکن يعطيها من أوسطهم» فقلت له: تری أن يقرع بینهم؟ فقال: 
نعم» فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم» يقرع بين العبيد" . 


0 
(۳) ينظر: الروايتين والوجهين (۱۲۸/۲)> والمغني (۷/ ١١۲)ء‏ إعلام الموقعين .)٥۷/۳(‏ 


قواعد ابن رجب 


وتأوّل أبو بكر هذا على أنه تزوّجها على عبد معيّن واشتبه. 

قال القاضي : (ولا يصح هذا التَأويل)ء قال : (لأنّه قال: تَعَطى 
وسطهم» ولو كان معيتًا؛ لم يعتبر الوسط). 

ونقل عنه جعفر بن محمّد: يقوّم الخادم وسطًا على قدر ما يخدم 
ا 

ومنها: إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس» واستويا في الصُفات 

ومنها : إذا رفت إليه امرأتان معًا؛ فإنّه يقدّم إحداهما بالقرعة. 

ومنها : إذا راد السّفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها؛ لم يجز بدون 
قرعة» إلا أن يرضى البواقي بذلك. 

وها رطق ام اة من عات مه ان فل ارات داكا 
طالق» ولم ينو معيَنَّا؛ فإِلّه يعيّن المطلقة بالقرعة في ظاهر المذهب» 
ونص عليه احمد في رواية جماعة . 

وفيه رواية ثانية : أن له تعيينها باختياره. 

EE‏ فيها““ في رواية أبي الحارث. 


ومنها : إذا طلّق واحدة معيّنة من نسائه» ثم أنسيهاء أو جهلها 


(۱) قوله: (قال) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(۲) ينظر : المغني (۷/ .)۲۲١‏ 

۳ في (ج) : الجماعة. ينظر: المغني .)٤۹٩/۷(‏ 
(6) قوله: (فيها): سقط من (ب). 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


ابتداء؛ كمن قال: إن كان هذا الائر غرابًا ففلانة طالق» وإن لم يكن 
غرابًا ففلائة طالق» وطار ولم يعرف ما كان؛ فالمشهور أيضًا: آنها 
تعين ¿ بالقرعة» ويحل له البواقي؛ I AC‏ 
عيّنها بالقرعة» وحل له البواقي؛ لان القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر 
للصرورة» والشّارع لم يكلف العباد بما في نفس الأمر» بل بما ظهر 
وبدا» وإن كان مخالقًا لما" في نفس الأمر» والمجهول كالمعدوم ما 
دام مجهولًاء فإذا عُلم؛ ظهر حكمه؛ كالاجتهاد مع اللَّص» والتيْمّم مع 
الماء» وقد نص أحمد صريًا على هذا في رواية جماعة. 

وعن أحمد: أتّه لا يقرع» بل يوقف الأمر حى يتين . 

قال الشالنج: سألت أحمد عن الرّجل يطلق امرأة من نسائه ولا 
يعلم يهن طلَق؟ قال: أكره أن أقول في اللاق بالقرعةء قلت: أرأيت 
إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة؛ أي: لأجل الميراث بعد الموت" 
وهذا اختيار صاحب «المغني» . 

والمذهب الاأوّل. 

E a o 
ذلك؛ لزمه اللاق فيهاء وهل يرجع إليه التي وقعت عليها القرعة؟‎ 


۶)٤ ¢‏ ت 
ا د 


63 في (ب) : لها. 

(۲) في (ب) و(ج): بالماء. 
7 بطر ٠:‏ لمغنو (64۸/۷). 
(6) قوله: (فيها) سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


وقال في رواية الميمونيٌ: إن كانت تزوّجت؛ لم ترجع إليه؛ لن 
حق الرّوج الَاني تعلق بها؛ فلا يقبل قوله في إبطال حه وفسخ نكاحه. 

وإن لم تتزوّج؛ فإن كانت القرعة بفعل الحاكم؛ لم ترجع إليه 
أيصًا» نص عليه في رواية الميمونئ أيضًا . 

ای ای مر رو ر لے ار کک الاک 8 رق 
التحريم . 

وفيما قاله نظر» بل الظاهر أنه يرجع إلى أن فعل الحاكم حكم؛ فلا 
واا چ فاون فلاا ل مک اک ن 
حق الرّوج وأولى . 

وإن لم تكن القرعة من الحاكم؛ رجعت إليه» نص عليه أيضًا؛ لأنً 
إخباره بذلك مقبول قبل القرعة؛ فكذلك بعدهاء إلا أن يتضكّن إبطال 
حقّ لغيره» ولم يوجد ذلك هنا. 

وعن أبي بكر وابن حامد: لا ترجع إليه؛ لألّه متهم في نفي الصّلاق 
عنها؛ فلا يقبل قوله فيه . 

ومتهاة لر رآ رجاان طاتا فال آحذهها أن كان راا 
فامرآڻي طالق ثلاثا» وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا؛ فامرأتي طالق 
IT‏ 


(۲) ينظر: المغني (۷/ .)٤۹٩۹‏ 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


آحدهما : سی کل واا سا فل شن کاب ولا یحکم 
ا ا ی اء یاف ا 
إذا كانت الرّوجتان لرجل واحد؛ فته تيقّن زوال التكاح في إحدى 
زوجتیه؛ فلذلك" عَيّنت بالقرعة» وهذا اختيار القاضي» وأبي 
الخظاب» وكثير من المتأخرين . 

والاني : أنه يقرع بينهما؛ فمن وقعت عليه القرعة؛ طلَقَّتٌ زوجته ؛ 
كما لو كانا لرجل واحد» وهو اختيار الشيرازي في «الإيضاح»» وابن 
عقيل » والحلوانئ» وفي «الجامع» للقاضي : (أه قياس المذهب). 

وعلى الأوّل؛ فمن اعتقد خطأً الآخر دونه؛ حل له الوطءء وإن 
شك وتردد؛ كف عنه وجوبًا عند القاضي» وورعًا عند ابن عقيل . 

والمنصوص عن أحمد في هذه المسألة: ما رواه عنه ابنه عبد الله 
اقل اا 

فيحتمل أن يكون حكم بوقوع الصّلاق على أحدهما ولكن لم 
يخرجه بالقرعة كما رواه الشالنجنُ عنه. 

ويحتمل - وهو الأظهر -: أنه منع من الوطء خاصّة كما قاله 
القاضي . 
قال الشيخ تقىئ الدّين : تأمّلت نصوص أحمد؛ فوجدته يأّمر باعتزال 


(۱) في (ب) و(ج) و(د): ينبني . 

(۲) قوله: (منهما) سقط من (ب) و(ن). 
(۳) في (ب): فكذلك . 

(6) ينظر: مسائل عبد الله (ص ۳۷۳). 


قواعد ابن رجب 


الرّجل امرأته في كل يمين حلف الرٌّجل عليها بالّلاق وهو لا يدري 
آھو بار فیھا أم لا حتّی يتیقن”" أنه بار فإن لم يعلم أنه بارّ؛ اعتزلها 
أبدّاء وإن علم أنه بار في وقت؛ اعتزلها وقت السك . 

رحاضل: آنه م على الاق قرط وأمكن وجرد قان برل 
امرأته حتّى يُعلم انتفاؤه» نص على فروع هذا الأصل في مواضع : 

منھا: إذا قال: إن كنت حاملا؛ فانث طالق؛ يعتزلها حى بتبئن 
الحنل: 

ومنها: إذا وگل وكيلا في طلاق امرأته؛ يعتزلها حٌى يدري ما 

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق ليلة القدر؛ يعتزلها إذا دخل العشر 
الأواخر؛ لإمكان أن يكون أوّل ليلة. 

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق قبل موتي بشهر؛ فإِلّه يعتزلها مطلقًاء 

ومنها : مسألة إن كان الطائر غرابًا» وهي هذه المسألة . 

ومن مسائل القرعة: إذا قال لامرأته: إن ولدتِ ذكرًا فأنتِ طالق 
طلفةء وان ولات آنتی فا تخ طالق طلقین؛ فرلدت دی وانتى 
متعاقبين » وأشكل السّابق منهما؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقع بها واحدة؛ لأنّه اليقين» والرّائد عليه مشكوك فيه 


)۲( ينظر : الاختيارات الفقهية ( ص (YY‏ 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


فل الو طق وفل ‏ حاط وا او اتک وعدا قرل 
بي الخّاب» ورجحه صاحب «المغني) . 

واللاني بخن الواقع منهما بالقرعةء قاله القاضي وابن عقيل؛ لاله 

نحق وقوع أحد المعلقين» وشكٌ في عينه؛ فَميّر بالقرعة» كما لو تيمّن 
وقوع طلاق إحدى الرّوجتين وشكّ في عينها . 

ومأخذ الخلاف: أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق 
اشكر ف ولها مدخل في تعيين المحلٌ المشتبه عند لحوق الطّلاق 
لحد الاعات المششهة فمن تال بالق عة ها ؛ جلها لين إخدى 
الصفتين» وجعل وقوع السلاق لازمًا لذلك» ومن منعها؛ نظر إلى أن 
القصد بها هنا هو اللازم - وهو الوقوع - ولا مدخل للقرعة فيه» وهذا 
أظهر . 

ومن غرائب مسائل القرعة في الطّلاق : إذا قال لزوجاته الأربع : 
يتك لم أطأها الليلة؛ فصواحباتها طوالق» ولم يطأً تلك الليلة واحدة 
ر ات اه بلقن ثلا ثلاتًا؛ لأَنَ شرط 
ا ق في آخر جزء منها > فإذا 


و 


e‏ ف TT‏ ثلانًا؛ e‏ ت 
صواحبات لم يطأهنٌء فاجتمعت شروط وقوع التلاث عليها. 


(۱) قوله: (طلق) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


وحكى أبو بكر في «التبيه» : في المسألة وجهين عن الأصحاب : 

أحدهما: هذا. 

والآخر - وهو الذي ذكره ولا وجزم به -: أن إحداهیٌ تطلق ثلاث 
و 

زعا أنه لكا امتنع عن الأولى؛ لت ات واخ واخ 
فلكًا امتنع عن الانية ؛ طلَقتِ الأولى واحدة والنّالثة والرابعة ثنتين» فلا 
امتنع عن الثّالثة؛ طلَقَتِ الأولى اثنتين» والثانية اثنتين » والتالثة كذلك» 
وبانت الرًّابعة» فلمًا امتنع عن الرًابعة؛ امتنع عنها وهي غير زوجة؛ فلم 
يقع بالامتناع منها طلاق. 

فعلى هذا الوجه؛ ينبغي أن يقرع بينهنًء فمن خرجت لها قرعة 
اللاث؛ حرمت بدون زوج وإصابة» وملك رجعة البواقي. 

وشرح کلامه: ا يقر الامتناع من وطئهنًّ مرتبًا؛ لاله لا يمكن إلا 
كذلك› فإذا بقي من الليلة زمن لا يسع للإيلاج في آربع؛ و 
وطء الأولى حينئٍ؛ فتطلق النَلاثة البواقي طلقة طلقةء فإذا بقي زمن لا 
شع للډیلاج في اللّلاث؛ فقد تعدّر وطء التّانية ؛ فطقت الأولى واَالثة 
والرّابعة طلقة طلّقة» فيجتمع على الأولى والتّانية طلقة» وعلى التّالثة 
والرّابعة طلقتان» فٳذا بقي زمن لا يسع لاډيلاج في اثنتين TEE‏ 
وطء الثّالثة» فتطلق به الأولى والتّانية والرًابعة؛ فيجتمع على الأولى 
والتانية طلقتان» وعلى الرًابعة ثلاث طلقات؛ حرم حينئٍ» وتخرج عن 
ا فلا يبق الامتناع من وطئها راا طاق صر ااا لر 


9( في (آ) و(ب): الزوجة مكان (عن الرّوجية). 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


تقدیر کلامه: ایتک لم أطاها اللا وهي زوجتي» ولتار ذلك في 
هذه الرابعة. 

وهذا يرجع إلى آنه متى حلف بالطلاق على فعل شيء في وقت 
ی فتعدّر فعله في آخر أجزاء ذلك الوقت؛ آنه لا بحدت؛ لان حنثه 
إنّما هو بترك ذلك في آخر الوقت؛ فيستدعي وجوه المحلوف عليه 
حینئذ» العررت ن الخي ااي ي 0اه ال 
حلف ليشربّ ماء هذا الكوز اليوم» فتلف قبل مضي اليوم؛ فإِلّه يحنث 
في الحال. 

وعلی ما ذکره آبو بکر: لا پحثث. 

وقال صاحب «المستوعب»: ويمكن أن يقال: الاوّلة منهنٌ من كان 
وقت اليمين حصتها من القسم» والانية الي تلها. 

ومنها: إذا اذعى الرّوج الرّجعةء والرّوجة انقضاءَ العدّة» في آن 
واحد؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول المرأة؛ لأن الرّوج مدّع» وهي تنكر. 

6 يقرع بينهما» فمن قَرَع؛ فالقول قوله. 

وها ذا آل من واحا مع واشخهت E Eee‏ 
بالقرعة» ذكره بو بكر . 

وإن آلى من واحدة مبهمة؛ ففي «المحرّر» وجهان: 


(1) في (أ): حظها. 
)۲( في (آ) : بعينها . 


قواعد ابن رجب 


وهما مخرّجان من الرّوايتين في مسألة الطلاق . 

وفي «المغني» a N‏ 
سوى واحدة؛ تعيّن الإيلاء فيهاء لأنّه لا يمكن وطؤها بدون الحنث في 
هذه الحال» بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير موليًا بدون ذلك . 

ومتها ٠‏ إا تدر بات السب بالقاةء إا لعلمهاء آي لعده 


ا 


السب شكال علهاء أو لا غفلافها فة وتجى ذلفء فالمكهور* أنه 
يلحق بالقرعة. 

وقد قال أحمد في رواية علي بن سعيد '' في حديث عليٌ؛ في ثلاثة 
وقعوا على امرأة» فأقرع بينهم"؛ قال: (لا أعرفه صحيعًا)» 
وأوهنه» وقال في رواية ابن منصور: (وحديث عمر في القافة أعجب 


2 


(1) في (أ): سعد. والمثبت موافق للمشهور من رواة الإمام أحمد: علي بن سعيد بن 
جرير النسوي . 

(۲) اأخرجه أحمد »)۱۹۳٤۲(‏ وأبو داود (۲۲۹۹)» والنسائي »)۳٤۹۰(‏ عن زد ب بن ارقم 
طلنه قال: «كنت جالسًا عند النبي ياء فجاء رجل من اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر 
من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر 
واحد» فقال لاثنين منهما: طيبًا بالولد لهذاء فعَلَبًا ياء ثم قال لاثنين: طِيبًا بالولد 
لهذاء فعَلَيّاء ثم قال لاثنين: طِيبًا بالولد لهذاء فعَّلَّياء فقال: آنتم شركاء 
مشاكسوت؛ إني مقرع بينكم» فمن قرع فله الولد؛ وغليه لصاحبيه ثلا الديةء قأاقرع 
بینهم » فجعله لمن قَرَع» فضحك رسول الله ی حتی بدت أضراسه أو نواجذه». 

(۳) ينظر : الطرق الحكمية (۲/ .)٠٠١‏ 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


۹ و من علا الت 

وعلى هذا؛ فهل يضيع نسبه» أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من 
يمل طبعه إليه من المدَّعِينَ له فيلحق به؟ على وجهين : 

وا قول ابن حامد. 

واختار صاحب المح ً يلحق ال معّا؛ کالمدعیین 
لعين ليست في يد أحدهما إذا استويا في البيّنة أو عدمها؛ فان العين 
تقسم بينهماء كذلك ههنا يلحق النسب بهما؛ إذ لا يمكن إلحاقه 
بالقرعة. 

وقال اسان بن راخ مالف آنا عبد ال عن جليت عير أن 
رجلين اختصما إليه أنّهما وقعا على امرأة في طهرها؛ أيش” يقول فيه؟ 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)۱٦۷1/٤(‏ 
وحديث عمر وليه : أخرجه مالك »)۷۲١/۲(‏ وعنه الشافعى كما فى المسند 
(ص۳۳۰)» من طريق سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب ولي كان يلط 
أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام» فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة» 
فدعا عمر بن الخطاب قاتمًا فنظر إليهماء فقال القائف : لقد اشتركا فيه» فضربه 
عمر بن الخطاب بالدرة» ثم دعا المرأة» فقال: أخبريني خبرك! فقالت: كان هذا 
- لأحد الرجلين - يأتيني وهي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه 
قد استمر بها حبل» ثم انصرف عنهاء فآهريقت عليه دماء» ثم خلف عليها هذا - 
تعني الآخر - فلا دري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف» فقال عمر للغلام: 
«وال أيهما شئت» . 

)۲( قال في المعجم الوسيط (FED‏ (أيش: منحوت من "آي شيء '» بمعناه» وقد 
تکلمت به العرب). 


قواعد ابن رجب 


فال اد إن و ت ا عا فا اجار وو ھا جا 
ويخْيّر في حياتهما أبّهما شاء من الأبوين اختار”. 

قال القاضي : هذا موافق لقول ابن حامد: أنه ينسب إلى من اختار 
ها 

وقال الحارثئ : إتّما دل على أنه ينسب إليهماء كما اختاره صاحب 
«المحرر»؛ لاه ورثه منهما» ولم يوقفه إلى بلوغه» وتخييره إِنّما هو 
للحضانة. 

والأظهر عندي: أن مراد أحمد أنه إذا ألحقته القافة بالأبوين معا ؛ 
وَرٹهماء وحْيّر في المقام عند من يختاره منهما؛ فاه سئل عن حديث 
عر وخديت عمر فيه هذان الحكمان. 

وعن أحمد: أنه يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة» ذكرها في 
«المغني» في كتاب الفراقض . 


[1] كتب على هامش (ن): (قال في «المغني» في باب الاشتراك في الطهرء 
وهو باب بعد مسائل شتى في الفرائض» فقال فيه: "وروي عن علي أنه 
قضى في ذلك بالقرعة واليمين» قال: وبه قال ابن أبي ليلى وإسحاق» وعن 
أحمد نحوه إذا عدمت القافة'» ومقتضى هذا النقل: وجوب التميز مع 
القرعة في هذه الرواية» وليس في رواية صالح وحنبل تعرُض لليمين»› 
وحديث علي المشار إلیه رواه زید بن آرقم» وآخرجه آبو داود وغیره» ذکره 


ئی النی ال مه وق عا اا ا الو ع اعدد 


(۱) ینظر: مسائل ابن هانۍ (۲/ .)٦۷‏ 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وهي مأخوذة - والله أعلم - مما روى صالح عن أبيه أنه قال: 
(القرعة أراهاء قد أقرع النَبنُ بيه في خمس مواضع)ء فذكر منها: 
وأقرع في الولد حديث الالح عن الشَعبيٌ عن أبي الخليل عن زيد بن 
رقم » وهو مختلف فيه» a‏ إلى القرعة؛ لأن الس ية أقرع . 

قلت : إن بعض الاس لا يجيزون القرعة إلا في الأموال. 

فقال: أليس قد أقرع النَبىٌ بيه بين نسائه» والقرعة في القرآن في 
موضعین'. 

وظاهر هذا: أنه أخذ بالقرعة في اللّسب. 

وقد ذكرنا طرق حديث زيد بن أرقم» والاختلاف فيه» وكلام 
الحمًاظ عليه» وتوجية ما تضمّنه من توزيع الغرم» في جزء مفرد. 

وقد قال أبو بكر عبد العزيز: لو صحٌ؛ لقلنا به. 

وأمّا حكم تحريم النّكاح؛ فإن أَلحَمَّت القافةٌ الود بأحد الواطينء 
وكان بنتا؛ حلت لأولاد الآخرء ولم تحل لأحد من الواطئين؛ لكونها 


ربيبة له. 


ڪ بالقرعة والحكم بها إنما هي عند عدم القافة» وهو ظاهر عبارة صاحب 


الهدي كما يأتي. من حاشية الفروع لابن نصر الله). 


.)۱۸١/۲( وهو الحديث المتقدم ذكره قريبًا عن زيد بن أرقم‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل صالح )٠١١/۲(‏ وبعض ألفاظ الرواية غير مذكورة في المطبوع . 
والموضعان هما: قوله تعالی: اكم فك م محص @€6 [انشافات: ۰“ 
وقوله تعالی : إذ بلقو لمهم َم کف مرم € [آں عمرّان: .]٤٤‏ 


قواعد ابن رجب 


وإن لم توجد قافة؛ فإن قلنا: يضيع التسب؛ حرمت على الواطِكَيْن 
وأولادهما؛ كما إذا اشتبهت ذاتٌ مَخرم بأجنبيّة» وإن قلنا: تترك حتّى 
تبلغ» اا اعا بي ال ففي حلّها لولد الآخر 
احتمالان» ذكرهما صاحب «الترغيب» في الرّضاع بلبن هذه المرأة. 

وأمّا حكم العدّة؛ فقال أكثر الأصحاب: إن ألحقت القافة الولد 
بأحدهما؛ انقضت به عدّتها منه» ثم اعتدّت للآخر» وإن ألحقته بهما؛ 
قت وعدا يا 

وفي «الانتصار» لأبي الخصّاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: 
تنقضي به عدَّة أحدهما لا بعينه» وتعتدٌ للآخر فيما إذا ألحقته القافة 
بهما؛ كما لو وطتها رجلان بشبهة وجهل السّابق . 

وأمًا إن ضاع نسبه؛ بان لم يوجد قافة» أو أشكل عليهم؛ ففي 
«الإقناع» لابن الرّاغونيٌ : يضاف إلى أحدهما بالقرعة» وتنقضي به 
دتا منه» قال: (ویحتمل أا انف العا لها؛ لاله لا يعلم به 
البراءة من ماء أحدهما؛ حيث لم ينسب إلى واحد منهما). 

وفي «(المجرّد» و«الفصول» و«المغني»: مها ان تان بعل ورب 
بثلاثة قروء؛ لأنّه إن كان من الأوّل؛ فقد أتت بما عليها من عدَّة 
التّاني» وإن كان من الثّاني؛ فعليها أن تكمل عدّة الأوّل؛ ليسةقط 
الفرض بيقين . 

راما حك المبراتث إذا تعذر إلحاق السب واد سنهماء رمات 


(1) في (أ): للآخر. 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


الولد: ففي «المجرّد» في كتاب العدد: (قياس المذهب َه يقرع بينهماء 
فمن تقع عليه القرعة؛ حُكم له بالميراث؛ كما قلنا: إذا طلَّق إحدى 
نسائه ومات)»ء ثمٌ قال: (فإن"' كان للطفل أ ولأحد المتداعيين فيه 
ولا هة او کان لها ولد ول جفغما ولد جور أن کون للميت 
as Î‏ یکون؛ فیحکم لها بالّلث» ولا تھے بالك 

قال الشيخ مجد الدّين : (وفي هذا عندي نظر من وجهين : 

أحدهما : أن القرعة إِنّما تشرع عندنا إذا امتنع الجمع بين الأمرين› 
وهنا یمکن أن یکون منهما عندنا. 

واللّاتي: أن القاضي ذكر في «المجرّد» في كتاب الفرائض : آ4 
يوقف المشكوك فيه حى يصطلح عليه ثم العجب أله جعل للام هنا 
الثلث؛ حيث يْسَكَ؛ هل لها الثلك أو السدس؟ وكان ينبغي أن تعطى”“ 
بمقتضى القرعة؟!) انتهى . 

وأقول: القرعة هنا أرجح من الإيقاف؛ لأ فيها فصا للأحكام» 
lS NU yeb lS VY eg ae,‏ 
غ او ا وا ا ا 

نعم» لو عوّلنا على هذا الاحتمال؛ لقسمنا إرثه بينهما بالسّويَّة» 
وهو متوجُه أيضًا. 

وأمّا دخول القرعة فيما تستحقه الأمٌ من الثلث أو السدس"؛ فغير 


1( في (ب) و(ج) و(و): یعطی . 
(۳) قوله: (أو السدس) هو في (أ) و(و): وهو السدس. 


قواعد ابن رجب 


ممكن» كما لا تدخل”' القرعة فيما يستحقه الخنشى من ميراثِ ذكر أو 
ا ولا فیما يستجقه من له حاجب مفقود» ونحو ذلك . 


تسه : 


هذا الكلام في إلحاق التسب ابتداء بالقرعة» فأمًا إذا أَقرٌ بولد مبهم 
ف له» ثم مات ولم ف وتعذزتف القافة؛ آقرغتا لأجل 
الحر: قن حرجت عله القر عة فهو س 

رخا شت تسه الات فة عاف سو ا لن ال 2 ها 
عة إلى الإقرار > والقر عة م دة 

ومنها: أن الغلام إذا بلغ سبع سنين؛ فإنه يخير بين أبيه وأمّه في 
الحضانة على ظاهر المذهب» فإن لم يختر واحدًا ممما أو اختارهها 
جميعًا؛ أقرع بينهما على المشهور. 


[1] كتب على هامش (ن): (آي: أن يقر بوطئها ولا زوج لهاء كما قيده في 
الثاني بذلك). 

7[ عن عا (0 :7 اعا اف اال ت ا 
هذه القاعدة كما قد توهمه بعضهم) بنظر : (۲/ .)٥٠٤‏ 

۴٦‏ کب غلی هامتی (60: فال ی «الکایا: "فی حرجت عل القر کن 
وورث ' انتهى» ويقتضي حكمه بالإرث ثبوت النسب بذلك» وصرح به بعد 
لك رال إت قات الایے"): 


)۱( في (ب) : يدخل . 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وفیه وجه: يعطی لامه. 

وأمّا قبل السّبع؛ فاذا استوی في استحقاق حضانته رجلان؛ 
غین آ وام ااا کاخ فاه ن احتها با2 اا 

ومنها: إذا استحق القَوَدَ جماعة» وتشاخُوا في مباشرة الاستيفاء؛ 
ففيه وجهان : 

أشهرهما : أنه يقدّم أحدهم بالقرعة. 

والثاني : بتعيين الإمام» قاله ابن أبي موسى. 

هذا إذا كان المقتول واحدًا. 

فإن كانوا جماعة» وطلب ولي كل واحد منهم أن يقتص على 
الكمال؛ ففيه وجهان أيصًا : 

ادش اه يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته؛ قد به» ویجب 
للباقين الدية . 

والتاني : يبدا بالسّابق في القتل ؛ فيقاد به» وتتعين الدَية للباقين» فإن 
قتلهم دفعة واحدة؛ فَذّم من تخرح” له القرعة. 

ولم يذكر صاحب «المغني» سوى هذا الوجه. 

وقال أبو الخظّاب في «الانتصار»: يقتل للجميع» ويؤخذ من ماله 
َيه ديات الجميع يقسم بينهم› ا المنصوص عن أحمد: انهم 
إذا طلبوا القتل؛ فليس لهم غيره» ويكون قد أخذوا بعض حقوقهم»› 
ها 


قواعد ابن رجب 


تله َ القصاص ل يتبعّض شش AN‏ والإاسقاط . 
ومنها : إذا آعطينا الآمان لمشرك في حصن ليفتحه لناء ففعل» ثم 
اشتبه عليناء واعى كل منهم اه المستأين؛ ففيه وجهان: 


أحدهماء وهو المنصوص في رواية ابن هانئى : نة يحرم قتلهم 


واسترقاقهم > جمیعًا e‏ 


والتّاني: يخرج أحدهم Nl oly‏ 
وحكي عن أبي بكر والخرقيّ؛ لان القرعة تميّز الحرٌ من العبد عند 
اا ورا اف كا ا ا اح هلين ال ين هة 
هذه الأمة ولذه» ثم مات ولم توجد" قافة؛ فإِنًا نقرع بينهما للحركّة ؛ 
وإن كان حر الأصل. 

ومن“ نصر الأوّل؛ قال: إرقاق الباقين هنا يودي إلى ابتداء 


الإرقاق م الشك في إباحته» بخلاف من افش آل عبیده واشتبه عليه ؛ 
فإلّه ليس فيه سوى استدامة الإرقاق مع السك في زواله؛ فالاستدامة 


ن 


غل الاضال الذي لم ي 2 يتحقق زواله»› والابتداء نقل عن الأصل 


ك 
IE‏ 


المتحقق مع السك في إباحته. 
نعم» لو کان المعطی” للأمان امرأة» واشتبهت علینا؛ لتوجّه جواز 


(1) في (ب) و(ج): بالاستيفاء . 

(۲) ینظر : مسائل ابن هانۍ (۱۲۱/۲). 
(۳) في (ب) و(ه): يوجد. 

. في (ب) و(ج): المعطي‎ (٥) 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


ت 
u‏ 
» 


ا الاه مرق و اة ا ع ر الاة سن اراد قن 
السّبي؛ فقد اشتبه ههنا الرّقيق بحر الأصل؛ فهي كمسألة الإقرار المشار 
إليها . 

وكذلك لو أسلم واحد من حصن قبل فتحه» ثم فتحناه وادعى 
کپ نه المسلم؛ فاته يخرج بالقرغة واد فلا يسترق» ويسترف 
الباقون؛ لأنّهم إِنّما أسلموا بعد القهر» وذلك يوجب استرقاقهم على 
المنصوص؛ فقد اشتبه ههنا الحرٌ بمن ثبت استرقاقه ؛ فيميّز بالقرعة. 

وجعل أصحابنا حكم هذه المسألة حكم مسألة دعوى الأمان في 
جريان الخلاف فها: 

ومنها : إذا ضَمِنًا مالا لمن يفتح الحصن» فادّعى اثنان منم أنه 
الذي فتحه دون الآخر؛ فقال أبو بكر في «النبيه»: فيه قولان: 

اعدا ن اال ا حا ل اه ق ع 

والآخر: يقرع بينهماء» فمن أصابته القرعة؛ كان المال له. 

ومنها : إذا فسم حمس الغنيمة؛ فإلّه يُجَرَأ خمسة أقسام بالسوبّة؛ 
سهم لله وللرّسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لأبناء السبيلء ثم يقرع بينها برقاع يكتب فيها أسهام 
کل سهم من هذه السهام» فمن خرج له سهم؛ فهو له من غير تخير. 
(0 ف یاو ار إرقات: 


9 ی ا قادعی آفان ھم کل ما ر 6 0 ادع قاد کل سا وی 
(ج): فادعی اتنان. 


قواعد ابن رجب 


وكذلك الفيء إذا قلنا: إّه يخمّس» ذكره آبو حفص العُكَبّري» 
حکاه عله الآمدي» وذکر في ذلك آثارًا عن عثمان وعليّ وغيرهما من 


الشاك ع 


ومنها: لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي ؛ فالمنصوص عن 
خمد لا يلزمه شيء» قال في رواية ابن منصور» في رجل حلف 
بیمین لا يدري ما هي طلاق أو غیره؛ قال: لا يجب عليه الاق حى 
بعل اوسن : 

وظاهره: أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلّها؛ لان الأصل 
Aa CE aS ENE‏ 


حلف على یمین ل يدري ا بالل › أو بالطّلاق› أو بالمشي؟ 


)١(‏ من قوله: (ومنها: إذا قسم خمس الغنيمة) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 
وأثر عثمان ول : أخرجه ابن أبى شيبة »)۲۳۳۸۲١(‏ عن مالك بن عبد الله 
الخثعمي» قال: كنا جلوسًا عند عثمان» فقال: «من ههنا من آهل الشام؟» 
فقمت» فقال: أَبْلِعٌ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم» فليكتب على 
سهم منها "لله" ثم ليقَرعٌ» فحيثما خرج منها فليأخذه». 
وآثر علي طا : أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (41۳)» 
والبیھقی ۲۱۲۹۸۹ عن عاصم پن کلیبء عن آبیه: «آن غلیا قسم ما في بہت 
المال على سبعة أسباع» ثم وجد رغيقًا فكسره سبع كسر» ثم دعا أمراء الأجناد 
فاقرع بینهم . 

(۲) ینظر: مسائل ابن منصور /٤(‏ ۱۸۹۲). 

Fi‏ في (آ) و(ج) و(د) و(و): ما. 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


قال: لو عرف اجترأت أن أجيب فيها؛ فكيف إذا لم يدر؟!'“ 

وفي المسألة قولان آخران: 

أحدهما : أنه يقرع بين الأيمان كلّها؛ من اللاق والعتاق والظّهار 
واليمين بالله؛ فما خرج بالقرعة؛ لزمه مقتضاه. 

وهو بعيد؛ لما تضمّنه" من إيقاع اللاق والعتاق بالشَكٌ» ولكتّه 
احتمال ذکره ابن عقيل في «فنونه». 

وذكر القاضي في بعض تعاليقه: أنه استفتي في هذه المسألةه 
فتوقّف فيهاء ثي نظر؛ فإذا قياس المذهب: أله يقرع بين الأيمان كلها ؛ 
اللاق والعتاق والظّهار واليمين باه تعالى» فأيٌ يمين وقعت عليها 
القرعة؛ فهي المحلوف عليها. 

قال: ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه 
الل وذ وراك أبن صر ال 

والتّاني : أنه يلزمه كفّارة كل يمين ؛ ن وب اها Ce‏ 
في عینه» ذکره ابن عقيل في «فنونه» أيضًا . 


9 يقر سال الح 9+ 
() في (ب) و(ج): تتضمنه. وفي (د) و(ه) و(و) و(ن): يتضكنه. 
E E‏ 
)٤(‏ قوله: (المتقدّمة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 
وزاد في (ب) و(ن): (وحكاه في موضع آخر منها عن القاضي : أنه کان يجيب 
بذلك قبل وقوفه على رواية ابن منصور المذكورة)» وقد ضرب عليها في (أ). 


قواعد ابن رجب 


ن 


وهو مجه فيما إذا علم أنّها إحدى الأيمان المكمَرةء أمّا إن شك 
ھل هی ما يحل التي آز لا فلا برل شه افير المكرر. 

وفي مسائل إبراهيم الحربيّ : سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل 
عن يمين حلفهاء فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال له الرجل: ليس 
دري“ کیف حلفتُ؟ فقال أحمد: حدَّثنا یحیی بن آدم؛ قال: قال 
رجل لشَّريك: حلفت وليس أدري كيف حلفت؟ فقال له شريك: ليتني 
a ME N OE E‏ 

وهذه الرواية تحتمل أن يكون المراد: أنه لم يدر بماذا حلف؛ 
فتكون كرواية صالح السَابقة. 

ويحتمل أنه لم يدر ما حلف عليه؛ مثل أن يعلم أنه حلف بالظلاق 
TT‏ ونسي““ ما حلف عليه ؛ نیا قد شل کی 
شرط الطّلاق» وهو عدمعٌ؛ فلا يلزمه الصّلاق على المذهب عند 
صاحب «المحرّر». 

وفيه وجه : يحنث في آخر أوقات الإمكان؛ لأنٌ الأصل وجود ما 
علق عليه» وهو العدم. 


وإن حلف بالشلاق لا يفعل كذاء فهنا شرط الطلاق وجودئ» وهو 


(۱) قوله: (له الرّجل) سقط من (ب). 

(۲) في (ب) و(ن): لا آدري. وفي (ج): أتدري . 
(۳) في (ب) و(ن): أنه يفعل. 

() قوله: (ونسي) هو في (ب): ثم نسي . 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


الفعل ؛ فلا يقع الاق بالشَك في وجوده. 

وأفتى الشَّيخ تقيّ الدين فيمن حلف ليفعلنٌ شيا ثم نسيه: أنه لا 
یحنث ؛ لته عاجز عن e‏ 

(۲) 

وهو يرجع إلى" الوجه المذكور في الصورة الأولى. 

وا ا5ا افا ران واقتسموا الر جال بال سارو واا 
في البادئ بالاختيار من كل حزب؛ أقرع بينهم لذلك. 

وكذلك إذا اختلف الرُماة في المبتدئ بالرّمي“ وتشاخحوا؛ أقرع 
بينهم في قياس المذهب» قاله الآمدي. 

واختار القاضي : أنه يقدّم من أخرج السَبَقَء فإن لم يكن؛ أقرع 

واختار صاحب «التّرغيب» : أنه لا يصح عقد المناضلة حتّى يعيّن 
فيه المبتدئ بالرمي. 

ومنها: إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة ؛ ففي 
«المجرّد»: يدم ا ثم أقدمهما هجرة. 


6 ناخرات اة ٠‏ ۹: 

Da Ba AD SA 

(۳) قال في القاموس المحيط (ص :)٠٠١۳‏ (ناضله مناضلةً ونضالًا ونيضالًا : باراه في 
الرمي. ونضلته: سبقته فيه) . 

)٤(‏ في (ب): بالرامي. 

(0) في (ب): زوجة. 


قواعد ابن رجب 


ثم بالسَنّء ثم بالشجاعة» ثم ولي الأمر مخبّر: إن شاء أقرع بينهماء 
وإن شاء رتبهما على رأیه واجتهاده. 

ومنها : إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان» وتكافئا في صفات الت رجيح ؛ 
قذّم أحدهما بالقرعة» قال القاضي : هذا قياس المذهب؛ كالأذان. 

ومنها: لو عَقّدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين» وجهل السّابق 
منهما؛ فقال القاضي : (یخرّج على روایتین : 

إحداهما: بطلان العقد فيهما. 

والتّانية: استعمال القرعة؛ بناء على ما إذا زوج الوليّان وجهل 
الا مها + ف دعل وراش کلف هت ا 

ولكنٌ المشهور في حكاية الرُواية الأولى في كتب القاضي 
وأصحابه : أنه يفسخ التّكاحان» وقياس هذا: أن يفسخ العقدانء لا 
هما يبطلان من غير فسخ . 

ومنها : إذا ولّى الإمام قاضيين في بلد عملا واحدًا - وقلنا بصة 
ذلك -» فاختلف الخصمان فيمن يحتكمان إليه؛ فالقول قول المدّعي» 
فإن تساويا في الدّعوى؛ اعتبر أقرب الحاكمين”' إليهماء فإن استويا؛ 
أ ينهما. 

وقیل : يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدهما. 

قال القاضي : والأوّل أشبه بقولنا. 


e O 
في (ب) و(ج): الحالين.‎ )۲( 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


ومنها: إذا هجم الخصوم على القاضي دفعة واحدة» وتشاخوا في 
التقدّم» وليس فيهم مسافر؛ فإنه يقم أحدهم بالقرعة. 

وكذلك إذا ادعى الخصمان عنده معًا؛ فإنّه يعدم أحدهما بالقرعة. 

ومنها: القرعة في القسمة» إذا عدّل القاسم السّهام بالأجزاء إن 
تساوت» وبالقيمة إن اختلفت» وبالرَدٌ فيما يقتضي الرَدّ؛ فإنّه يقرع بين 
الركات وعو مإ فا كب اض كل وعدي قى رة د 
بخلط الرّقاع ويخرج على كل سهم رقعة منهاء وإن شاء كتب اسم 
كل سهم في رقعة» ثم خلطها وأخرج واحدة واحدة منها على اسم 
واخد واد من ال كاه وان ال ع رمت القمة لكا 

وفيه وجه : لا يلزم فيما فيه رذ حى يتراضيا به بعد القسمة؛ لأنّها 
بيع إذا دخلها الرَد؛ فيشترط لها اللَراضي . 

ومنها: إذا تداعی اثتان عينا بيد ثالث فأفر بها لأحدهما مبهمًا 
وقال: لا أعلم عينه؛ فإلّه يقرع بينهماء فمن قَرَع؛ فهي له. 

وهل یحلف؟ على وجهین ذکرهما ابو بکر. 

رارض عن أخمة أده عك البين وغه لخديف آي 
هريرة: «إذا حب الرّجلان اليمين أو كرهاها؛ ا علیها»» لکته 
قال : (إذا كرها اليمين وخرجت القرعة لأحدهما؛ فهي له بغير يمين) . 


(۲) آخرجه أحمد (۸۲۰۹). وأبو داود »)۳٣۱۷(‏ والبخاري بمعناه .)۲۹۷۶٤(‏ 


(۳) من رواية الميموني كما في الفروع .)٠١۹/۱۱(‏ 


قواعد ابن رجب 


ولا فرق بين أن تكون”“ وديعة» أو عارية» أو رهدًاء أو بيغا مردودًا 
بعيب أو خيار أو غيرهما» نص عليه في المردود في رواية ابن منصور. 

وان قال من هي في يده: ليست لي» ولا أعلم لمن هي؛ ففيها 
ثلاثة أوجه: 

أحدها : يقترعان عليها؛ كما لو أقرّ بها لآحدهما مبهمًا . 

والتّاني : تجعل عند أمين الحاكم. 

والتّالث : تقر في يد من هي في يده. 

والأوّل ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي التّضر 
وغيرهم" والوجهان الآخران مخرّجان من مسألة من في يده شيء 
معترف بأنّه لیس له» ولا یعرف مالکه» فادٌعاه معن ؛ فهل يدفع إليه ام لا؟ 

وهل يقر بيد من هو في يده» أم ينزعه الحاکم؟ فيه خلاف معروف. 

ومنها : إذا تداعى اثنان عيتا ليست في يد أحد؛ ففيها وجهان: 

أحدفما: قمع یا کال باييا: 

والتاني: يقرع بینهما؛ فتعطی لمن قَرَع؛ كما لو كانت بيد ثالث» وهو 
ظاهر كلام أحمد في رواية صالح في اثنين تداعيا كيسًا ليست آيديهما 
عليه : (أنّهما يستهمان عليه» فمن خرج سهمه؛ فهو له مع یمینه)» ولم 
يفوٌق بین أن یکون في ید غیرهما» او لا يکون في يد أحد. 


0 في (ب) و(و) : یکون. 
(۲) ینظر: مسائل صالح .)۲۷٦/۲(‏ 
(۳) ینظر: مسائل صالح (۲۱۸/۱). 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


ومنها : إذا تعارضت البينتان؛ ففي المسألة ثلاث روايات : 

إحداهنًّ : يسقطان بالتّعارض» ويصيران كمن لا ية لهما. 

اا اة تة الین وها ربن 

والالثة : يرجح إحداهما بالقرعة» فمن فَرّع؛ حلف وأخذ العين. 

هكذا حكى القاضي في بعض كتبه هذه الرٌواية"'» وتبعه عليها 
و ال صاب وأنكرها في كتاب «المجرّد» و«الخلاف»» 
وقال: إتما معناها أن البينتين يسقطان بالتّعارض» وتصير العين في يد 
غير المتداعيين؛ فيقرع بينهما على ما تقدّم . 

وصرّح أحمد بهذا المعنى في رواية حنبل؛ فقال: (لو أقاما البينة 
ع چا کک واا ما کی ا کات 
سا خا وتمان على اين . 

وحكى ابن شهاب في «عيون المسائل» رواية أخرى: أنه يوقف 
الام ر حى ر آي بصطا عله 

ولو كانت العين المتنازع فيها بيد أحدهما؛ فلا تعارض» بل 
تقدّم بيْنة الخارج في أشهر الرٌوايتين . 


9 كما ئي الروايثين والوجهين .)٠١/۴(‏ 

۷ےک وی ی کر 

(۳) هذه الرواية قريبة من رواية صالح المتقدم ذكرها قريبًا» وقد ذكرها القاضي في نفس 
المسألة في الروايتين والوجهين .)٠٠٤/۳(‏ 

)€( في (آ) و(و): يسن: 

() في (آ): في يد . 


قواعد ابن رجب 


وفي الأخرى: ية الدّاخلء TS‏ 
بان پدعی کل منهما آنه اة اغا م زد ار اا “ منه» ويقيم بذلك 
بينة؛ ففیه روایتان : 

إحداهما : أنّها كبيّنة الدّاخل والخارج على ما سبق» وهي 
المذهب عند القاضي . 

والثانية : يتعارضان؛ لأ سبب اليد هو نفس المتنارّع فيه ؛ فلا تبقى 
8وا اال ملك ها ا ار یك وود کر وا 
فلذلك ؟ لم يبق لليد تأثر؛ لأنه قد غلم مستدهاء وهو الشراء الذي 
فورض بمکله وخاد الر واا اخکیار آي مکره وین ای موسی: 
وصاحب «المحرّر». 

واختار أبو بكر وابن أبي موسى ههنا: أنه يرجح بالقرعة» ون 
عليه أحمد في رواية ابن منصور؛ في رجل بل ثوبًا» فجاء رجل» فأقام 
الا اشتراه بمائة» وأقام الآخر النة اشتراه بمائتین» والبائع 
يقول: بعته بمائتین › والتوب في يد البائع بعد قال: ليس قول البائع 
بشيء» يقرع بينهماء > فمن أصابته القرعة فهو له بالَّذي اأعى أنه اڈ شتراه 
به» قلت: فإن كان الوب في يد أحدهماء ولا يُدرى أيُهما اشتر 


FEN 


أول؟ قال: لا ينفعه ما في يديه › إذا کان مقرًا أنه اشتراه من فلان؛ فلا 


OEE 
في (ب) و(ه): أحدهما.‎ (7 
. في (ب) : فكذلك‎ 7 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


ینفعه ما فی a‏ 


والعجب أن القاضي في «المجرّد» حكى هذا اللَّص عن أحمده 
وذكر أتّه أجاب بقسمة الوب بينهما نصفين» ثم تأوّله على أنه كان في 
يديهما . 

اغات ا وا و ا ا ھی ا 
ما ارو ة0 ابحان بن اضرو اك اعيو ا الان 
وجواب سفيان فيها» فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك بالموافقة أو 
بالمخالفة؛ فربّما يشتبه جواب أحمد بجواب سفيان» وقد وقع ذلك 
للقاضي كثيرًا ؛ فليتنبه لذلك» وليراجع كلام أحمد من أصل مسائل ابن 
منضوز. 

ووقع في «الإرشاد» لابن أبي موسى في هذه المسألة كماوقع 
للقاضي ؛ اجك ا كان الوب في يد البائع» فهو 
بينهما نصفين» وإن كان في يد أحدهما؛ أقرع بينهما. وهو وَهَم أيضًا. 

وذكر الشّيخ تق الدّين ك#: أن مقتضى المذهب: أنه إذا شهدت 
البينتان بالعقدين أو الإقرارين أو الحكمين؛ أن تَصدّق البينتان» ثيّ إن 
غلم السابقء وإلا كان بمثرلة أن تشهد َة واحدة بالمقدين ولا بعل 
السّابق منهما؛ فهنا إمّا أن يقرع» وإما أن يبطل العقدان؛ فلا يبقى هنا 
عقد صحيح يحکم به؛ فيقرٌ في يد ذي اليد وتکون الدّعوى حينئذ لمن 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور /٦(‏ ۲۹۳۳). 
gb AS‏ 


قواعد ابن رجب 


اتتقل عته على صاحب اليد. 

قال: وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع: أن 
اء آ0 ار موجَّبٌ الفسخ من رد النّمن ونحوه؛ فن نقرع ؟ 
ون انا أا ا تع البالك بحر العالكء أو الملك بع 
الملك؛ فإِنًا نقرع» فإذا أمكن فسخ العقد ورذ كل ملك إلى صاحبه» 
فهو خير من خطر القرعة”. 

ومنها: الإقراع في العتق» وهو أشهر ما وردت فيه السَّْة بالإقراع 
فيه" » ويندرج تحته صور كثيرة : 

فمنها : إذا أعتق في مرضه عبيده» أو دبّرهم» ولم يخرجوا من ثلثه ؛ 
ر یو ی می ر اا اكه لادی و 
els‏ 

قال القاضي : ويكون العتق مراعّى» فإن مات ولم تجز الورثة؛ تيا 
أن الحرّ منهم اثنان مثلاء وأنٌ العتق كان واقعًا عليهما دون غيرهماء 
ولكلّهما كانا غير معبّنين» وإِنّما تميّزا وتعيّنا بالقرعة؛ كما تمي 


)١(‏ من قوله: (وذكر الشيخ تق الدّين كة) إلى هنا سقط من (أ) و(و). وينظر معناه في 
الاختيارات (ص*١٠٥).‏ 

(۲) يشير إلى ما أخرجه مسلم (۸٦٦۱)ء‏ من حديث عمران بن حصين ط4 : «أن رجلا 
أعتق ستة مملوکین له عند موته» لم یکن له مال غيرهم» فدعا بهم رسول الله لا 
فجزآهم أثلاتا ثم اقرع بينهم؛ فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولا شديدًا». 

(۳) ینظر: مسائل ابن منصور »)٤٤۲۸/۸(‏ ومسائل ابن هانئ .)٦۱/۲(‏ 


EEO 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وتتعيّن الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها. 

ويستشنى من هذا صور لا إقراع فيها ذكرها الأصحاب: 

احها 8 كان غ اح لكين مر ا عل الاحرء بان قال إن 
أعتقتٌ سالمًا؛ فغانم حرٌ؛ فإِنّه يَعيِق سالم وحده إذا أعتقه» ولا يقرع ؛ 
لان القرعة قد تفضي إلى عتق غانم وحده؛ فيلزم منه ثبوت المشروط 
بدون شرطه . 

واللّانية: إذا قال في مرضه: أعتقوا سالمًا إن خرج من الشلثء وإلا 
فأعتقوا منه ما عَكّق» وقال أيضًا: أعتقوا غانمًا إن خرج من اثلث وإلا 
فأعتقوا منه ما عتق. 

قال الأصحاب: يَعيِقٌ من كل واحد نصفه"' مع تساوي قيمتهما؛ 
لأتّه لم يقصد بالوصيّة تكميل الحريّة في كل واحد؛ فلم يقرع؛ كما لو 
قال: أعتقوا نصف سالم» وإلّا فنصف غانم. 

والنّالثة : لو أعتق أَمَةَ حاملا في مرض موته» ولم يسع الثُلث لها 
ولحملها؛ قالوا: لا يجوز الإقراع؛ لأنً الحمل تبع لأمّه وجزء منها؛ 
فلا يجوز إفراده بالعتق دونهاء والقرعة قد تفضي إلى ذلك» ولا أن 
َعيِقَ هي دون حملها إذا استوعبت قيمتها الثلث؛ لان الولد تبح لهاء 
وعتقه ملازم لعتقها؛ فلا یمکن آن يَعتِنَ منها شيء ولا يَعتِقَ منه مثله؛ 
فيتعيّن أن يَعيِقَ منها ومن حملها بالحصة. 

وذهب ابو علي بن ابي موسی إلى أن الإقراع إِنّما يدخل حیث کان 


[ كتب على هامش (ن): (آي: إذا لم يخرج من الثلث إلا أحدهما). 


قواعد ابن رجب 


العتق لمبهم غير معيّن» وتشاح العبيد فيه» فأمًا إن كان لمعيّن؛ فلا 
إقراع» وكذا إن لم يتشاحّ فيه العبيد. 

وحکي عن ابي بكر في (خلافه» ما يوافق ذلك . 

فعلى هذا: إذا أوصى” بعتق عبيده ولم جز الورثة؛ أعتقوا منهم 
بمقدان اللت» فإن تشاع اليد قي الق أفرع بكيم ؛ فق كن وقح 
عليه سهم الحرية منهم» وكذلك لو دبْرهم» ذكره ابن آبي موسى . 

وذكر هو وأبو بكر فيما إذا شهدت بيّنة على مريض أنه أعتق عبده 
غلا عة أخرى داع هاا ديحت ال ليها 
وام فو ادان: 

E OTC CI OT 
عبدًا؛ يعني : إذا كان العتق لواحد لا للجميع.‎ 

وھا متاققن لہا کر این آي موس فی فر اهم إلا آن 
يقول: تدبيرهم يقع موقوفًا مراعى ؛ كعتقهم المنجز في مرضه» فيَعيِق 
منهم مع عدم الإجازة قد الثلث» وهو مبهم؛ فيميّز بالقرعة» بخلاف 
ما إذا أعتق عبدين معينين . 

وهو ضعيف؛ فإِلّه لا فرق بين أن يكون العبيد جميع ماله أو نصفه 
مثا ؛ إذ لا بد من الرَدٌ إلى الثلث. 


() في (آ): إذا. 
)۳( في (ب) : يتحاصًان . 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وقد نقل ابن منصور عن أحمد فيمن قال في وصيته: أعتقوا علي 
أحد عبدي فليو او ادها فإن تشاحًا في العتق؛ يقرع 
SO RT EE CTT‏ 
فیها ما يصدق عليه الاسم؛ كما لو وصّى بأحدهما لزيد. 

ومنها : لو أعتتق أحد عبديه؛ فإِلّه يعيّن بالقرعة. 

ويتخرًّح" وجه آخر: أنه عبن بتعيينه من الرّواية السّابقة في 
اتلاق . 

ولو أعتق عبدًا من عبيده ثم أنسيهء أو جهله” ابتداء؛ كمسألة 
السّائر المشهورة؛ فإلّه يبخرج بالقرعة أيضًا. 

ويتخرّح وجه آخر: أنه لا يقرع ههنا من الطّلاق» وأشار إليه بعض 
الأصحاب. 

لكن قياس الرواية المذكورة في الطّلاق: أنه يقرع» فمن خرجت له 
القرعة ‏ عى ويسغدام الملك في غير إلا آنه لا يماح وطء 
شيءَ منهنُ ٳذا کن إِماءً. 

ولو قال رجل: إن كان هذا الائر غرابًا فعبدي حرٌء وقال آخر: إن 


() ینظر: مسائل ابن متصور (۸/ .)٤۳۳۲‏ 

e O 0 

(۳) في (آ): ويخرّج. 

)٤(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): يعينه. وفي (و) و(ن): يعتقه. 
)٥(‏ في (آ): وجهله. 

(0) في (آ): قرعته. 


قواعد ابن رجب 


لم یکن غرابًا ؛ فعبدي حر فجهل آمره؛ فالمشهور : آله ا س وال 
من العبدين» فإن اشترى أحد المالكين عبد الآخر؛ ففيه وجهان: 
ادها ن ما افا ان اسعدا لاتراق عبدة رار مه 


عبد صاخة هو الل عى 6 افا ف إقراره على تق 


والتاني : آنه ت اجدخا غير معين› ثم يمير بالقرعة» وهو صخ ؛ 
ن لک وده ا كان اسا الال لاغ 


وأمّا الولاء؛ فعلى الوجه الأوّل: ھی ٩‏ موف ى يتصادقا على 


وعلى الثاني : إن وقعت الحربّة على المشتري؛ فكذلك» وإن وقعت 
على عبده؛ فولاؤه له. 
ویتوجه أن يقال: يقرع بینهماء فمن قَرَع؛ فالولاء له؛ كما تقدّم مثل 
ذلك في الولد الذي يدّعيه آبوان» وأولی؛ لأّه ههنا إلّما عَتَّق على 
واحد غير معيّن» وهناك يمكن آن يكون الولد لهما. 
وكذلك یقال: لو کان عبد بین شریکین موسرین» فقال احدهما: إن 
كان الّائر غرابًا ؛ فنصيبي حرٌ» وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا ؛ فنصيبي 
حرّ؛ فان العبد عَتَق على أحدهماء وهو غير معلوم؛ فيميّز بالقرعة» 
TEE‏ 


9 في (ب) : بعد. 
(۲) في (آ): وهو . 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وها لر قال اه اأولا من" لدي ر + قلقت ودين واه 
وجهل ابتداء. 

ولو قال : اول غلام لي يطلع ؛ فهو خر فطلع عبيده كلّهم» أو قال 
لزوجاته : أيَتكنَّ طلع أرَّلا ؛ فهي طالق» فطلعن كلَهنً؛ فنص أحمد على 
واا م العا وا امن اا وجات او ف رو 

7 

واختلف الأصحاب في هذا التَّصّ؛ فمنهم من حمله على أن 
الاعهم كان مرتَبًا وأشكل السّابق منهم؛ فيميّز بالقرعة؛ كمسألة 
الولادة. 

ومنهم من أَقَرٌ النَصً على ظاهرهء وأنهم طلعوا دفعة وأاحدة» وقال: 
صفة الأَوَلِيَة شاملة لكل واحد منهم بانفراده» والمعيق إِنَّما أراد عتق 
واحد منهم؛ فيميّر بالقرعة» وهي طريقة القاضي في «خلافه». 

ومن الأصحاب من قال: يَعتِق ويطلق الجميع؛ لأن الاأوَلِية صفة 
لكل واحد منهم» ولفظه صالح للعموم؛ لاله مفرد مضاف. 

أو يقال: الأَوَلِيّةَ صفة للمجموع لا للأفرادء وهو الذي ذكره 
صاحب «المغنى» فى اللاق . 


(۱) في (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ن): ما. 
SSE‏ 
0 بطر الم 9ا 


قواعد ابن رجب 


مع قل را ت ف ا 
بكرن فا ل تعد ف وال دة مت هتا وعو الل كر 
القاضي» وابن عقيل في اللاق» والسّامري» وصاحب «الكافي» . 

ويتخرَّج وجه آخر: وهو أنه إن لع بعدَهم غيرُهم من عبيده 
وزوجاته؛ طلفَنَ وعََفَنَء قلاء بغاء على آنه الآرل هو الات 
لغيره؛ فلا يكون أوَلا حى يأتي بعده غيره؛ فيتحفّق بذلك له صفة 
الأوَلهَ» وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره. 

وقريب من هذه المسألة: ما ذكره ابن أبي موسى في كتاب العتق؛ 
فقال: (واختلف قوله في الرّجل يقول لعبيده: أيُكم جاءني بخبر كذا 
فھو حر فاتی بتلك الخر الان معا آو آكثر؛ على روایتين: 

قال في إحداهما: قد عَتَّق واحد منهم؛ فيقرع بينهم» فمن قَرَع 
صاحبه؛ فقد عق . 

وقال في الأخری: قد عَتقا جمیعًا) انتهى . 

ا وج عقا جما قاد ون «أيّا» من صيغ العموم. 

وأمّا وجه عتق أحدهما بالقرعة؛ فهو أن المتبادر إلى الأفهام من هذا 
التعليق الخصوص. وأتّه إِنَّما أريد به عتق واحد يجيء بالخبر؛ فيصير 
عموم هذا اللفظ عموم بدليّة لا عموم شمول؛ فلا يعي به آكثر من واحد 
فإذا اجتمع اثنان على الإتيان بالخبر ؛ أعيِقّ أحدهما بالقرعة. 

وليس هذا كما لو قال لزوجاته: أيْتكنّ خرجت فهي طالق» فإذا 
خرجن جميعًا ؛ طلَفْنَ؛ لان الخروج بالتسبة إلى الجميع سواء. 


]٠٦١[ قاعدة‎ 


وأمًا الإخبار؛ فالمقصود منه يحصل من أحد المَخيرَيْن؛ فلا 
إلى الآخرء ولهذا قلنا على أحد الوجوه - وهو قول القاضي -: لو 
قال لزوجاته: من أخبرني منک بکذا؛ فهي طالق» فأخبرنه متفرٌقات : 
أنه لا يطلُق منهِلًّ إلا الأولى؛ لأ مقصوده من الإخبار - وهو 
الإعلام - حاصل بهاء ولهذا لو قال: من دخل داري فله درهم» فدخل 
جماعة؛ فلکل واحد منهم درهم» ولو قال: من جاءني فله درهم» 
فجاءه جماعة؛ فلهم درهم واحد بينهم » ذكره القاضي في كتاب «أحكام 
ا ا مااع ورا واا بف 
دخول الذّار؛ فان کل واحد منهم وجد منه دخول کامل. 

ولو قال رجل : من سبق فله کذا» فسبق اثنان معّا؛ ففیه وجهان: 

أخدها: الس المدكرو تما كها لو فال من رد ضالتي فله 
كذاء فردّها جماعة. 

والثاني : لکل منهم سبق کامل؛ لأنّه سابق بانفراده. 

وخاصل الآر ق هذا آلبات: أن المعأّق عليه تارة يكون شي 
احا لا دته كر الاق وجه قا جه الت وط س 
المحصّلين له؛ لأنّهم اشتركوا في تحصيل شيء واحد» فاشتركوا في 
استحقاق الم كا 

فاو کرت ف لله غو عا 


آخجدا ا روا ا مق دعر ا ار ,ت 


(۱) قوله: (منهم) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


فيتعدّد الاستحقاق على الصحيح؛ كما إذا قال: من دخل داري؛ فهو 
حر أو فله درهم» أو فهي طالق. 
وكذلك يجيء على هذا إذا قال : من جاءني؛ فله درهم؛ لان تعدّد 
الآتين مطلوب» بخلاف ما ذكره القاضي . 
ومسألة السَبّق قد يقال: هي من هذا التوع . 
وقد يقال: السَبّق إلّما حصل من المجموع لا من كل فرد منهم؛ إذ 
وشار لمن جاه معه؟ قال ص بالسَبّْق هو المجموع» لا کل فرد 
منهم ؟ فلك ارا خا وا وهذا اظهر . 
والتوع الاني : ما لا يكون اللّعدد فيه مقصودًا؛ كالإتيان بالخبر؛ فهل 
يشترك الآتون به في الاستحقاق» أم يختص به واحد منهم ويميّز بالقرعة؟ 
فيه الخلاف ا ن ا موس والُّذي نقله صالح عن 
اجا ا الجميع . 
ونقل حنبل : أنه يَعتِقٌ واحد منهم بالقرعة . 
وحمل أبو بكر رواية صالح: على أنه أراد العموم» ورواية حنبل : 
لوقه وا د0ا 
)١(‏ في المصباح المنير :)۲۹١/١(‏ (تساوقت الإبل تتابعت» قاله الأزهري وجماعة» 
والفقهاء يقولون: تساوقت الخطبتان» ويريدون المقارنة والمعية» وهو ما إذا وقعتا 
معا ولم تسبق إحداهما الآخرى» ولم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى). 
(۲) ينظر: الفروع (۹/ .)٠٠١‏ 
(۳) ينظر: الفروع .)٠٠١/۹(‏ 


]٠٦۰١[ قاعدة‎ 


وعلى هذا تتخرًّج مسألة : (أَوَلْكَنّ يطلع علي)؛ إذا قيل: إن الأَوَليّة 
صفة لكل واحد من المجتمعين؛ لأنٌ هذا التًعليق لم يقصد به إلا واحدًا 
غير معبّن» لم يرد به الجميع» وأمًا إن قيل: الأوَلِبّة صفة للمجموع؛ 
توجّه وقوع العتق والطلاق على الكل . 

ومنها: لو اشتبه عبده بعبيد غيره؛ قال القاضي: قياس المذهب: 
اه بع عد انی پاک عن واجب وغیره"» ثم قرع بینهم» فیخرج 
عبده بالقرعة . 

ولو اشتبهت زوجته باجانب» فطلقها؛ فله إخراجها بالقرعة ونكاح 
البواقي» على قياس ما ذكره الأصحاب فيمن أسلم على أكثر من أربع» 
فطلق الجميع لاتا : أله يُخرج أربعًا بالقرعة» ثم تكح البواقي. 

ولو اشتبهت أخته بأجنبيّات؛ فقال القاضي في «خلافه»: لا يمتنع 
التمييز بالقرعة؛ كما لو زوج إحدى بناته برجل واشتبهت فيه ؛ فإِتَّها 
تميّز بالقرعة على المنصوص . 

وفي «عمد الأدلّة» لابن عقيل : لو اختلط عبده بآحرار؛ لم يقرع› 
ور اط ن اعت ولد ورمن ل بماك ع ا اة ادان 
يقرع بينهماء لاد القرعة لا تعمل في آكد التحريمين» وتعنل في 
أيسرهماء والله أعلم . 


ملت القواعد"“ 


)۱( قوله : (عن واجب وغیره) سقط من (أ) و(و). 


قواعد ابن رجب 


فصل 


وهذه فوائد تلتحق بالقواعد» وهی فوائد مسائل مشتهرة» فيها 
حلاف فى المتهب» يشن على الا حلاف فها فراند متحددة: 
فمن ذلك : 


[] ما يدركه المسبوق في الصّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوّلها؟ 


وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أن ما يدركه آخر صلاته» وما يقضيه أوّلها» وهي ظاهر 
المذهب. 

والتّانية : عکسها . 

ولهذا الاختلاف فوائد: 

أحدها: محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى: يستفتح في أل ركعة 
يقضيها ؛ إذ هي أوّل صلاته» نقلها حرب. 

وفي «شرح المذهب» للقاضي : لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات 


(1) في (ب): اختلاف. 


[] ما يدركه المسبوتق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوّلها؟ 


3 ک 


وعلى اللانية : يستفتح في أوّل ركعة أدركها؛ لأتّها أ 
أصره . 

الفائدة الّانية : التَعوّذ؛ فعلى الأولى : يتعرًّذ إذا قام للقضاء خاصّة. 

وعلی الانية : يتعوّذ في أوّل ركعة يدركها. 

وهذا بناء على قولنا: إن النَّعوّذ يختص بأوّل ركعة» فأمًا على 
قولنا: هو مشروع في كل ركعة؛ فتلغو هذه الفائدة. 

الفائدة التالثة : هيئة القراءة في الجهر والإخفات؛ فإذا فاته الرّكعتان 
O‏ أو العشاء؛ جهر في قضائهما من غير كراهة» نص 
عليه في رواية الأثرم 

وإن اَم فيهما - وقلنا بجوازه -؛ سل له الجهرء وهذا على الرُواية 
الأولى. 

وعلی النّانية : لا جهر ههنا. 

الفائدة الرًابعة: مقدار القراءة؛ وللأصحاب في ذلك طريقان: 

أحدهما : أنه إذا أدرك ركعتين من الرَباعيّة؛ فإِنّه يقرا في 
القضيخين بالحمد وسررة مغها على كلا الروابعين» قال أبن آبي 
موسى: (لا يختلف فول في ذلك)٠‏ ر وڈكن الخلال أن قرله اسر على 


0 هو اعد بن اص چن خرب بن غاد بن عبد آله بن سان جن عبد اه بن محل 
المزني» سمع عبد الأعلى بن حماد والصلت الجحدري والإمام أحمد وغيرهم» 
وكتب عن الإمام أحمدء وتوفي سنة (١۲۸ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة ۲۲/١‏ . 

() ينظر : المغني .)٤١۸/١(‏ 

(۳) في (ب) و(ج): إحداهما. 


قواعد ابن رجب 


ذلك» وفي «المخني»: (هو قول الاأئمَّة الأربعة» لا نعلم عنهم فيه 
خلاقا). 

والظريق الثاني: بناؤه على الرُوايتين» فإن قلنا: ما يقضيه” أوّل 
ما دالو وال اتف فو عل افات وو طا اقاي 
ومن بعده» وذکره ابن آبي موسی تخریجًا» وقد نص عليه احمد في 
رواية الآثرم» وأوماً إليه في رواية حرب وغيره. 

وأنکر صاحب (االمرّرا الظريقة الأولى» وقال: بتو جه إل على 
رأي من يرى قراءة السُورة في كل ركعة» أو على ري من يرى قراءة 
السورة في الأخريين إذا نسيهما في الاأوليين. 

قلت وقد آشار آحمد إلى ماغل ثالث وهر الأحتياط؛ للترذد 
فيهماء وقراءة السورة سنَّة مؤكدة؛ فيحتاط لها أكثر من" الاستفتاح 
eT‏ 

ولو اوك مو ال افا ,ك اراد اق فا ما قف 
صلاته؛ قرأ في الأوليين من الثلاثة بالحمد وسورة» وفي النّالثة بالحمد 


وحدها. 


و ال ا وات ا و 


(۱) في (أ): يقتضيه. 

(۲) في (ب): صلاة. 

N E AES 

(4) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): والاستعاذة. 


[] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوّلها؟ ا 


الخلال: (رجع عنها أحمد). 

الفائدة الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلي الوتر 
بسلام واحد؛ فإِنّه يقع في محلّه ولا يعيده إن قلنا ما پدرکه اخر 
صلاته . 

وإن قلنا أوّلها: أعاده في آخر ركعة يقضيها. 

الفائدة السّادسة: تكبيرات العيد الرّوائد» إذا درك المسبوق الرّكعة 
التّانية من العيدء فإن قلنا: هي أوّل صلاته؛ كبّر خمسًا في المقضيّةء 
وإلا كبر سبعًا. 

الفائدة السّابعة: إذا سبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة» فإن قلنا: 
ما يدركه آخر صلاته؛ يتابع الإمام في الذكر الذي هو فيه» ثم قرا في 
رل ا 

وإن قلنا: ما يدركه اول صلاته؛ قرأ فيه بالفاتحة 

الفائدة اللّامنة: محل الّشهّد الأول في حقٌ من أدرك من المغرب أو 
الرباعية ركعة» وفي المسألة روايتان: 

إحداهما: يتشهد عقيب قضاء ركعة. 

راا قت رك لها ا 

والأولى اختيار أبي بكر والقاضي› وذكر الخلَال: أن الرّوايات 
امقر ت غلها: 


(۱) في (آ): أول كل . 
(۲) ینظر: الروایتین والوجهین (۱۲۹/۱). 


قواعد ابن رجب 


واختلف في بناء الرُوايتين : 
فقيل : هو" على الرّوايتين في أصل المسألة؛ إن قلنا: ما يقضيه 


أوّل صلاته؛ لم يجلس إلا عقيب ركعتين» وإن قلنا: هو آخرها؛ تشهد 
عقيب ركعة؛ E‏ ثانیته» وهذه طريقة ابن عقيل في موضع من 
«فصوله»» وأوماً إليها أحمد في رواية حرب. 


وقيل: بل الروايتان على قولنا: ما يدركه آخر صلاته» وهي طريقة 


صا خب #المجررة وغيرة ون أحمد على ذلك صريًا فى رواية 
عبد اله واليرات ٠‏ مفرقا بين القراءة والشيد: 


(۱) 
(9 


(۳) 


قوله: (هو) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 

جاء في مسائل عبد الله (ص :)٠١١‏ سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام آخر ركعة 
من الظهر» فقام يقضي» قلت: أيش يقرآ؟ قال: (في الركعتين الأوليين ما يقضي : 
الحمد وسورة ويجعل ما أدرك مع الإمام ول صلاته» فيقعد في الركعة التي يقضي 
من أولهاء ثم يقوم ويقعد في آخر صلاته ويقراً في آخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدهاء 
وإن أدرك ركعتين من الظهر فقام فقرأً فيما يقضي: الحمد لله وسورة)ء قال أبي : 
(يروى عن ابن عمر وابن مسعود قالا: يقرأ فيما يقضي . ويروى عن علي: ما أدرك 
مع الإمام فهو أول صلاته. وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته). 
وقال (ص :)٠١۷‏ سألت أبي عن رجل آدرك ركعة من صلاة الظهرء قال: (إذا 
قام يقضي قرأ في ركع فاتحة الكتاب وسورة وركع» ثم جلس فتشهد» فقام فقراً 
بفاتحة الكتاب وسورة ثم ركع» فإذا قضى الركعة الثالثة من صلاته قرأ بفاتحة 
الكتاب وحدها)ء قال: (يذهب فيه إلى أن يحتاط في الوجهين جميعًا» فيقرأً فيما 
يقضي» ویکون جلوسه على ما اختار ابن مسعود يقعد في الثالثة). 

هو أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان» أبو العباس البراثي» سمع علي بن 
الجعد» وعبد الله بن عون الخراز»ء والإمام أحمد وغيرهم» وروى عنه: إسماعيل 


]١[‏ ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوّلها؟ 


مسعود في الجلوش عقب ,ك ومذهب ابن عمر في القراءة في 
ا 

وقد صح عن ابن مسعود: آنه يجلس عقيب ركعة» مع قوله: «إن ما 
آدرکه م الإمام آخر صلاته»» نقله عنه 

وزعم صاحب «المغني» أن الكل جائز . 

ی ما ا ع یه آله اچس دیپ رککیی ؛ یيسجد 
للسهر؛ قجعله كارك المد الأرل. 


= الخطبي وحبيب القزاز وغيرهماء توفي سنة ۳٠١‏ ه أو ۲٠۳ه.‏ ينظر: طبقات 
الحنابلة ٦٤/١‏ . 
وذكر في الطبقات هذه الرواية» ونصها: (سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» 
فقلت له: إذا فاتني أول صلاة الإمام فأدركت معه من آخر صلاته» فما أعتد أنه 
أول صلاتي؟ فقال لي: تقرأً فيما يقضى - يعني بالحمد وسورة -» وفي القعود 
تقعد على ابتداء صلاتك) . 

(۱) في (ب): من . 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص »)۱١۸‏ عن النخعي: أن مسروقا وجندبًا 
أدركا مع الإمام ركعةً من المغرب» فلمًا قاما يقضيان؛ قعد مسروق في تَا 
الركعتينء وقعد جندت فى اشر صلاته» فذكر ذلك لابن مسمود فقال: «أصاب 
مسروق» ولم يان جندب» . 

(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص »)۱١۸‏ عن نافع : «أن ابن عمر كان إذا 
سبق بالأوليين؛ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس». 

)٤(‏ ينظر: مسائل عبد الله (ص ۸٠٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة »)۷٠۲١(‏ من طريق 


إبراهيم» عن عبد الله قال: «ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك». 


قواعد ابن رجب 


وممّا يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولا : تطويل 
الركعة الأولى على الثانية» وترتيب السورتين في الركعتين . 

فأمّا رفع اليدين إذا قام من التّشهد الأول - إذا قلنا باستحبابه -؛ 
فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الرّكعة المحكوم بأنّها ثالثة» سواء قام عن 
تشهد أو غيره. 

ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتدٌ به» سواء كان 
عقيب الثّانية أو لم يكن؛ لان محل هذا الرّفع هو القيام من هذا 
التشهد؛ فيتبعه حيث كان» وهذا أظهر والله أعلم. 


1 الزّكاةء هل تجب في عين التصاب أو ذمَّة مالكه؟ 


1 الرّكاة» هل تجب في عين التّصاب أو ذم مالكه؟ 


اختلف الأصحاب في ذلك على طرق : 

إحداها: أن الرّكاة تجب في العين رواية واحدة» وهي طريقة ابن 
أبي موسى» والقاضي في «المجرّد». 

واللانية: أن الرّكاة تجب في المّة رواية واحدة» وهي طريقة أبي 
الخصاب في «الانتصار»» وصاحب «التلخيص»؛ متابعة للخرقي . 

واللالثة : أنّها تجب في الذمّة» وتتعلّق بالتصاب» وقع ذلك في كلام 
القاضي وأبي الخطاب وغيرهماء وهي طريقة الشيخ تقيٌ الدين. 

والرابعة: أن في المسالة روايتين: 

إحداهما: تجب في العين . 

واللّانية: في الذمَةء وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخُرين . 

وفي کلام اتی بکر في «الشافي» ما بان غا واه الطريقة»› ولکن 
آخر کلامه یشعر بتنزیل القولین على اختلاف حالین» وهما: يسار 
المالك وإعساره» فإن كان موسرًا؛ وجبت الرّكاة في ذمّته» وإن كان 


را؛ وجبت في عين ماله» وهو غريب. 


) في (ب) : مشعرًا . 


قواعد ابن رجب 


الأولى: إذا ملك نصابًا واحدًا ولم يود زكاته أحوالاء فإن قلنا: 
الرّكاة في العين؛ وجبت زكاة الحول الأول دون ما بعده» ونص عليه 
أ و اخار هآ ك لابه ن قفر آل اة رال الماك فعا 
7 ا ق ق 
حكم المؤدّى؛ فصار كالمنذور سواءء فان المنذور يجوز عندنا إبداله 
بء وها كذلك: 

وإن قلنا : الرّكاة في الذَمَة؛ وجبت لكل حول» إلا إذا قلا : إن دين 


وقال السّامري : (تتكرّر زكاته لكل حول على القولين)ء وتأوّل كلام 


وھا فما كانت رکا من جه 


فما إن کانت من غیر جنسه؛ کالإبل المزگاة بالغنم؛ تکرٌرت زکاته 


)١(‏ قال في المغني (۲/ :)٥٩۷‏ (وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة» وقال 
في رواية محمد بن الحكم: إذا كانت الغنم أربعين» فلم يأته المصدق عامين» فإذا 
آخذ المصدق شاة» فليس عليه شيء في الباقي» وفيه خلاف. 
وقال في رواية صالح: إذا كان عند الرجل مائتا درهم» فلم يزكها حتى حال 
عليها حول آخر؛ يزكيها للعام الأول؛ لأن هذه تصير مائتين غير خمسة دراهم. 
وقال في رجل له آلف درهم»ء فلم يزكها سنين: يزكي في ول سنة خمسة 
وعشرين» ثم في کل سنة بحساب ما بقي). 


لكل حول على كلا القولين» نص عليه؛ معلا بأنّه لم يستحق إخراج 
جا ل د 

وهگذا ذكر الخلال» وابن أبي موسى» والقاضي» والأكثرون. 

وذكر الشيرازي فى «المبهج» : ا کالاأّوّل؛ لا یجب فيه سوی زکاة 
واحدة. 

ومتى استأصلت الرّكاة المال؛ سقطت بعد ذلك» صرح به في 
«التلخيص» . 

ون أحمد في رواية مهنّى : على وجوبها في الدّين بعد استغراقه 
بالرّكاة. 

فإمًا أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذهة. 

وإما أن يفْرق بين الدّين والعين: بأنٌ الدّين وصف حكميٌ لا وجود 
له في الخارج؛ فتتعاق زکاته Eo‏ 

ولكن نص أحمد في رواية غير واحد: على التّسوية بين الدين 
والعين في امتناع الرّكاة فيما بعد الحول الأوّل» وصرّح بذلك أبو بكر 
وغیره. 


(۱) في (ب): فیبقی . 

(۲) قال في المغني (۲/ :)٥٠۷‏ (نص عليه في رواية الأثرم قال في رواية الأثرم: الال 
غير الإبل إذا أدى عن الإبل؛ لم ينقص» والخمس بحالهاء وكذلك ما دون خمس 
وعشرين من الإبل لا تنقص زكاتها فيما بعد الحول الآول؛ لأن الفرض يجب من 
غیرهاء فلا یمکن تعلقه بالعین). 


قواعد ابن رجب 


تعلق الَكاة بالعين مانع من وجوب الرّكاة في الحول ات وما 
بعده» وهل هو مانع من انعقاد الحول الثاني ابتداء؟ فيه وجهان: 

آ۲ مانع منه؛ لقصور الملك؛ فهو كدين ا وولی؛ 
لفعلقه بالعين» وهو قرل القاضي في شرح المذهبا؛ وصاخب 
«المغنى» . 

والتاني: أنه غير مانع من الانعقاد» وهو قول القاضي في «المجرّد» 
وابن عقيل» ونقل صاحب «المحرّر» الاتفاق عليه» وهو ظاهر ما ذكره 
الخال في «الجامع»» وأورد عن أحمد من رواية حنبل ما يشهد له. 

فلو أخرج الرّكاة الأولى من غير التصاب في أثناء الحول الثاني ؛ 
بتي الحرل الثاني على الأول من غير فصل نيما غلى هذا. 

وعلى الأوّل: يستأنفه من حين الإخراج. 

وينبني على هذين الوجهين مسألة معروفة في باب الخلطة» والله 
ا 

لفان اة ا تلك االصاب آر كه فل الو موادا 
الرّكاة وبعد تمام الحول؛ فالمذهب المشهور: أن الرّكاة لا تسقط 
بذلك» إلا زكاة الرروع والتّمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع؛ فتسقط 
زكاتها اناا ؛ لانتفاء النّمكن من الانتفاع بها. 

وخرّج ابن عقيل وجهًا: بوجوب زكاتها أيصًا. وهو ضعيف مخالف 
ا 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص: »)٤١‏ والمغني .)١١/۳(‏ 


I‏ الرّكاة هل تجب في عین الات أو ذمَة ماللكه؟ 


وغ اعد ووا ا اقرط 

فمنهم من قال: هي عامَّة في جميع الأموال. 

ومنهم من خصًّها بالمال الباطن دون الظاهر. 

ومنهم من عكس ذلك . 

ومنهم من خصًّها بالمواشي . 

واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين : 

أحدهما : أنه البناء على الخلاف في محل الرّكاة؛ فإن قيل: هو 
الذة؛ ل EE‏ سقطت» وهو طريق الحلواني في «التبصرة» 
والسّامريّء وقيل : إِلّه ظاهر كلام الخرقيّ» وفي كلام أحمد إيماء إليه 

والظريق الثاني : عدم البناء على ذلك» وهو طريق القاضي والأكثرين . 

ارا ار اا جر ا الكعاق اققا 
وإن قلنا: بالعين؛ فلأَنَّ وجوبها كان شكرًا لنعمة تمّ سببها - وهو 
التصاب”" التامي -» وشرطها - وهو الحول -؛ فاستقرً وجوبها بتمام 
الانتفاع ا A E E anl‏ 
الإجارة. 


= قال فى الإنصاف (7/ ۳۷۹): (قد قاله غير ابن عقيل» وذكره ابن عقيل فى «عمد 
الأدلة» رواية» ذكره ابن تميم» قال في «الفروع»: وأظن في «المغني» آنه قال : 
قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح» واشتداد الحب؛ آنه كنقص نصاب 
بعد الوجوب قبل التمكن). 

(1) في (ب): ملك النصاب. 


قواعد ابن رجب 


وأيضًا؛ فمنهم من قال: تعلقها" بالعين لا ينفي تعليقها بالذمة؛ 


ووجه السقوط مطلقًا: أنًّا إن قلنا: تعلقها بالعين؛ فواضح؛ 
كالآمانات والعبد الجاني» وإن قلا بالذئة فالرجوب إنما فر 
فا الکن ی ا کال عل ووا 


رق ا ا وجك راا ا ار لال ف ا 
وفقر صاحبه . 

واختار السقوط مطلقًا صااحت «المغني» . 

الفاتتة الال إا مات من عله زكاة ودين وضاقك الد كه 
عتما فال صر عن اح ا ماعا اد ٠‏ لد ع اعد به 
القاسم» وحرب» ويعقوب بن بختان. 

واختلف الأصحاب في ذلك : 


وا ال في ا ي 
القولين في محل الرّكاة؛ لأا إن قتا هو النة؟ فد تساويا في محل 
اا وفي أن في كل منهما حقًا لآدميٌ» وتمتاز الرّكاة بما فيها من 
حق الله ك» وإن قلنا: العين؛ فدين الآدمي يعلق بعد موته بالكّركة 


)١(‏ في (ب): تعليقها. 

(۲) قوله: (بالذمة فهي) سقطت من (آ). 

() قوله: (فيها) سقط من (ج)» وفي (ب): بها . 
(6) ينظر : المغني (۳/ )٠٠١‏ 


3I‏ الرّكاة هل تجب في عین الات أو ذمَة ماللكه؟ 


أيضًا؛ فيتساويان» وهذه طريقة أبي الخصّاب وصاحب «المحرّر». 

ومنهم بى حمل الت السا على لرل عاي ال اة اة 
ااا ي ان ا ارق ها ا عا 
الرّكاة لتعاقها بالعين؛ كدين الرّهن» وهذه طريقة القاضي في «المجرد» 
والسامري» وفي كلام أحمد إيماء إليها. 

ومن الأصحاب من وافق على هذا البناء»ء لكن بشرط: أن يكون 
اا عابر اوي ل مع وجوده» فأمًا مع تلفه؛ 
فالرًّكاة في الذمَّة؛ فتساوي دين الآدميٌ» وهذا تخريج في «المحرّر» 
ن أن صاحبه ذكر في شرح «الهداية»: أن التصاب متی کان موجودًا؛ 
الت ال كاف مر لاد ى بالين اوا تان بست 
المال» يزداد بزيادته» وينقص بنقصه» ويختلف باختلاف صفاته» 
والرّكاة من قبيل مؤن المال وحقوقه ونوائبه؛ فيقَدّم لذلك على سائر 
الديوت: وحول نص أحمد بالمحاصّة: على حالة عدم التصاب . 

فأمًا إن كان المالك حيًا وأفلس؛ فظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
القاسم: أنه يُقَذّم الدّين على الرّكاة؛ لأنٌ تأخير إخراج الرّكاة سائغ 
للعذر» وهو محتاج ههنا إلى إسقاط مطالبة الادميٌ له» وملازمته 
وحبسه؛ فيكون عذرًا له في التًأخير» بخلاف ما بعد الموت؛ فإِنّه لو 
قذّم دين الآدميٌ؛ لفاتت الرّكاة بالكليّة . 


8 و 


وظاهر كلام القاضي والأكثرين: أنه د يمَذّم الرّكاة حتّى في حالة 
الجر 


8 ق( واا 


وهذا قد يتنرّل على القول بالوجوب في العين» إلا أ صاحب 
«شرح الهداية» صرح بتقديمها على كلا القولين» مع بقاء الصاب؛ 
كقوله فيما بعد الموت على ما سبق . 

الفائدة الرّابعة: إذا كان التّصاب مرهوتًا ووجبت فيه الرّكاة؛ فهل 
يدي زکاته منه؟ 

ههنا حالتان : 

إحداشما: آلا بکون له مال غیره بؤدى مته الأكاة؟ يردي الركاة من 
عينه» صرح به الخرقي والأصحاب» وله مأخذان: 

اخدهما :أن الأكاة ينحصر تعلّقها Ce‏ 
واكين؛ فم عه اترا ما اخ عاف بال ها ف ج 
الجاني على المرتهن؛ إذ الح المنحصر في العين يفوت بفواتهاء 
بخلاف المتعلق بالذمة مع العين؛ فإله يستوفى من الذمة عند قوات 
العين» وهذا مأخذ القاضي . 

وفيه ضسعف» إن الفا عندنا ل قط ياف الأصات مطلقًاء بل 
تتعلق بالدة حينئٍ؛ فهي إا كدين الرهن. 

وأظهر من هذا أن يقال : تعلق الرّكاة قهري» وتعلّق الرّهن 
اختياريٰ» والقهري أقوى؛ كالجناية. 

أو يقال : فو لا وتعلّق الرهن بسب خارجى: 
رال الان مقدّم؛ كجناية العبد المرهون. 


(1) زاد في (أ): بعد الموت. 


I‏ الرّكاة هل تجب في عین الات أو ذمَة ماللكه؟ 


وعلى هذه المآخذ: متى قيل بتعاق الّكاة“ بالَمّة خاصة؛ لم يدم 
على حقٌ المرتهن؛ لتعلقه بالعين» وصرّح به بعض المتأخرين 

والماعد الثاني : أن التصاب سب دين الزكاة ققدم دبنها ند 
مزاحمة غيره من الديون في التصاب؛ كما يقدّم من وجد عين ماله عند 
اسان "اللنيء وعدا ما غل صا احص 

على ها ف ررق الال ون قوقاد و الک ا او 
بالعين . 

الحالة الثانية : أن يكون للمالك مال يودي منه الرّكاة غير الرّهن؛ 
فليس له أداء الرّكاة منه بدون إذن المرتهن على المذهب» وذكره 
الخرقيئ أيضًا ؛ لل تعلق حقّ المرتهن مانع من تصرف الرّاهن في الرهن 
بدون إذن» والرّكاة لا يتعيّن إخراجها منه. 

وذكر السا رآ مى قلغا ال اة علق مالين فك اخراجها مه 
أيضًا E‏ ومنحصر في العين ؛ فهو كحم الجناية. 

الفائدة الخامسة: التَصرّف في التصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو 
والمذهب: صخته» ونص عليه أحمد» قال الأصحاب: وسواء 

: الرّكاة في العين أو الذمة. 

وکر اپو یکر ف «الشاق»: E‏ إن قلنا: الرّكاة في الذّة؛ صح 
(۱) قوله: (الرّكاة) سقط من (ب) و(ج). 


ق ا بی 


قواعد ابن رجب 


التَصرٌّف مطلقًاء وإن قلنا: في العين؛ لم يصح التَّصرُف في مقدار 
ال كاة: 

وها موجه غل قرلا د تعلق ال اة تعانق شركة او رهن» صرح 
به بعض المتأځرین . 

ونرّل أبو بكر على هذا الاختلاف : الروايتين المنصوصتين عن 
أحمد في المرآة إذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذّته؛ فهل تجب 
زکاته علیها أو علیه؟ 

قال: فإن صخُحنا هبة المهر جميعه؛ فعلى المرأة إخراج زكاته من 
الها واو ها الها ماغدا مقوا ال عاف كاد وا عا 
للمساكين في ذمّة الرّوج؛ فيلزمه آداؤه إليهم› ويسقط عنه بالهبة ما عداه. 

وھا کا قرت جا 

وعلى المذهب: فلو باع الصاب كلّه؛ تعلَقَت الرّكاة بذمته حينئذ 
کر شاف کا لر اف 

فإن عَجّز عن آدائها» فطريقان : 

أحدهما: ما قاله صاحب «شرح الهداية»: إن قلنا: الرّكاة في ال 
ابتداء؛ لم يفسخ البيع» كما لو وجب عليه دين لآدميٌ وهو موسر» فباع 
متاعه» ثم أعسر» وإن قلنا: في العين؛ فسح البيع في قدرها؛ تقديمًا 
لج الساكين اه 


(1) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): عليه أو عليها. 
() قوله: (لحق المساكين) سقط من (آ). 


3I‏ الرّكاة هل تجب في عین الات أو ذمَة ماللكه؟ 


ا اقل اعا ا ق د کار 
الديون بكلٌ حالء ثي ذكر احتمالًا بالفسخ في مقدار الرّكاة من غير بناء 

الفائدة السادسة: لو كان التصاب غاتبًا عن مالكه لا يقدر على 
الإخراج منه؛ لم یلزمه إخراح زکاته حٌى يتمگن من الأداء منه» نص 
عليه أحمد في رواية مهنّى› وصرَّح به الشيخ مجد الدّين في موضع من 
«(شرح الهداية»؛ لان الرّكاة مواساة؛ فلا يلزم أداؤها قبل التسحن من 
الانتفاع بالمال المواسى منه. 

ونص أحمد في رواية ابن ثواب فيمن وجب عليه زكاة مال 
O N E‏ 
الالف د الحرل. 

وهذا لعلّه يرجع إلى أن أداء الرّكاة لا يجب على الفور". 

وقال القاضي وابن عقيل : يلزمه أداء زكاته قبل قبضه؛ لاله في يده 
حكمّاء ولهذا تلف من ضمانه » بخلاف الذين الذي في ذمة غريمه. 

وكذلك ذكر صاحب «شرح الهداية» في موضع آخر. 

وأشار في موضع آخر”" إلى بناء ذلك على محل الرّكاة؛ فإن قلنا: 
الذمَة؛ لزمه الإخراج عنه من غيره؛ لأنٌ زكاته لا تسقط بتلفه» بخلاف 


(۳) قوله: (وهذا لعلّه يرجع إلى أن آداء الرّكاة لا يجب على الفور) سقط من (ب). 
7 قوله : (آخر) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


قواعد ابن رجب 


الدّين» وإن قلنا: العين؛ لم يلزمه الإخراج حى يتمكن من قبضه. 
والصّحيح الأوّل» ووجوب الرّكاة عن الغائب إذا تلف قبل قبضه 
مخالف لكلام آخمك. 
الفائدة السّابعة: إذا أخرج رب المال زكاة حقّه من مال المضاربة 


1 نصيبه من الربح خاصّة؟ 


فإن قلنا : الذمّة؛ فهي محسوبة من الأصل والرٌّبح؛ كقضاء الدّيون. 

وإن قلنا : العين؛ حسبت من الرّبح؛ كالمؤنة؛ لأ الرّكاة إِنّما تجب 

ويمكن أن ينبني على هذا الأصل أيضصًا: الوجهان في جواز إخراج 
المضارب زكاة حصّته من مال المضاربة؛ فإن قلنا: ال اة على 
بالعین ؛ فله الإخراج منه» وإلا فلا وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك . 

وأا حقٌ رب المال؛ فليس للمضارب تزکیته بدون إذنه» نص عليه 
في رواية لبرو الله إل آن يبصير المضارب شریگًا؛ فیکون 
حكمه حكم سائر الخلطاء» والله أعلم . 


(۱) ينظر: الفروع (۳/ .)٤۹۷‏ 


[۲] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضح إلى التصاب 


[۳] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ 


هل يضم إلى التصاب» أو يفرد عته؟ 


إذا استفاد مالا زكويًا من جنس التّصاب في أثناء حوله؛ فإنّه يُفْرّد 
بحول عندناء ولكن هل يضكّه إلى التصاب في العده» أو يُخْلَّط به 
ويزكيه زكاة خلطة» أو يفرده بالرّكاة كما أفرده بالحول؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

الها آنه رد ال كا كما قرو بالخرل رقا الرجه مخ 


عا كان السهاد سا وون هات وا ر ن الصاب: 
أمًّا إن كان دون نصاب ويغيّر فرض التصاب؛ لم يتأت فيه هذا 
الوجه» صرح به صاحب «شرح الهداية»؛ لاه مضموم إلى التصاب في 
ويختص هذا الوجه أيضًا بالحول الأول دون ما بعده؛ ا 
OF Kk‏ ن E‏ 
الحول الأول يجتمع فيه مع النصاب في الحول كلهء بخلاف الحول 
الأوّل» صرح بذلك غير واحد» وكلام بعضهم مشعر باظراده في كل 
الأحوال. 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): يخاطه . 


)۲( في (ب) : ممتنع . 


قواعد ابن رجب 


وصرّح القاضي أبو يعلى الصّغير بحكاية ذلك وجهًا. 

والوجه الاتي: ا يرّكى زكاة خلطة» وصخّحه صاحب «شرح 
الهداية»؛ كما لو اختلط نفسان في أثناء حول وقد ثبت لأحدهما حكم 
الانفراد فيه دون صاحبه» وزعم أن صاحب «المغني» ضعفه» وإِلّما 
تال 

والوجه التّالث : أنه صم إلى الصاب؛ E‏ 

وعلى هذا: فهل الزيادة كنصاب منفرد» أم الكل نصاب واحد؟ 
على وجهین : 

أحدهما : أنّها كنصاب منفرد» ولولا ذلك لرْكي التّصاب عقيب تمام 
حوله بحصّته من فرض المجموع» كما في سائر الأحوال» ولم يُرَدٌ 
زكاة انفراد» وهذا قول أبي الخطّاب في «انتصاره»» وصاحب 
«المحرّر». 

والّاني: أن الجميع نصاب واحد» وهو ظاهر كلام القاضي وابن 
عقيل وصاحب «المغني»» وخر لاف وا ماري الضاب وكا 
انفراد؛ لانفراده في أوّل حوله الأوّلء بخلاف الحول ا وا ا 

فعلى هذا : إذا تم حول المستفاد؛ وجب إخراج بة بق فرض 
المجموع بكلٌ حال؛ لاله بکمال حوله یتم حول الجميع ؛ ER‏ 
زكاته» ولا يكون ذلك عن المستفاد ببخصوصه . 


وعلى الأوّل: إذا تم حول المستفاد؛ وجب فيه ما بقي من فرض 


9( في (ب): بالنصاب . 


[] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضح إلى التصاب 


الجميع بعد إسقاط ما أخرج عن الأول منهء إلا أن يزيد بقَيّة الفرض 
على فرض المستفاد بانفراده» أو ينقص عنه» أو يكون من غير جنس 
فرض الأوّل؛ فإِنّه يتعذّر ههنا وجه الصَمٌّء ويتعيّن وجه الخلطة آو 
الأفرات إلا آن بكرن الماد ذرن تساب مخ اللفرشن؛ فن وجه 
الخلطة» ريلو وجه الانفراة أيضا على ما سبق وبهذا كله صرح 
صاحب «شرح الهداية»» وبناه على أن المخرَج عن المستفاد 

وتظهر”' فائدة اختلاف هذين الوجهين في أنواع ثلاثة: 

التّوع الأوّل: أن يكون" تتمة فرض زكاة الجميع أكثر من فرض 


a المستفاد‎ 


مثل أن يملك خمسين من البقر» ثم ثلاثين بعدهاء فإذا تم حول 
الأولى؛ فعليه مسلَّةء فإذا تك حول الثّانية؛ فعليه مسلّة أخرى على الوجه 
الّانی» وهو الأظهر. 


وعلى الأوّل: يمتنعم“ الصَمُ هنا؛ لئلا يودي إلى إيجاب مسنّة عن 
رجه الخاطة. 


(۲( في () و(د) و(و): تکون. 
(۳) في (آ): خصوصته. 


. في (): يمنع‎ )٤( 


قواعد ابن رجب 


التوع الثاني : أن يكون تتمة الواجب دون فرض المستفاد بانفراده. 

مثل أن يملك سنا وسبعين من الإبل» ثم سسّا وأربعين بعدهاء فإذا 
تم حول الأولى؛ فعليه ابنتا لبون» وإذا تم حول الانية : 

فعلى الوجه الثاني : يلزمه تمام فرض المجموع» وهو بنت لبون. 

وعلى الأوّل: يمتنع ذلك؛ لان فرضه على الانفراد جِقَة؛ فیزگی إمّا 
على الخلطة أو الانفراد. 

وهذا بعيد؛ فان وجه الصَمٌ إذا اعتبر مع كون المستفاد يصير وقصًا 
محصًا بضكّه إلى التصاب» وإن كان فيه زكاة بانفراده؛ فكيف لا يعتبر 
إذا کان فرضه دون فرضه بانفراده؟! 

التوع التّالث: أن يكون فرض التصاب الأول المُخُرَّج عند تمام 
حوله من غير جنس فرض المجموع أو نوعه. 

مثل أن يملك عشرين من الإبل» ثم خمسًا بعدها : 

لے الو ارا محرا ها لر و ال 
الأول من واجب الكل . 

وعلى الثاني - وهو الأظهر -: يجب إخراج تتمة الرّكاة وإن كان 
من غير الجنس؛ لضرورة اختلاف الحولين» لا سيّما ونحن على أحد 
الوجهين نجيز تشقيص الفرض لغير ضرورة؛ كإخراج نصفي شاة عن 
أربعين» أو حقتين وبنتي لبون ونصمًا عن ماتتين من الإبل؛ فههنا أولى . 

وعلى هذا؛ فقد يتّفق وجه الخلطة ووجه الصَمٌ على هذا التقدير؛ 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): فإذا. 


[۳] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضح إلى التصاب 


حيث لم تكن زكاة الخلطة مفضية إلى زيادة الفرض أو نقصه»ء وقد 
ےآ ا ای ا ااا ایی م دات ا ها 
التوع على ضربين: 

احا ری وہ کے ا اب 
والخمقاةد = وتف ولا حدت من اج اعهها وق ةه ے کا 
تقدّم» وهو أنًا نأخذ فرض الجميع؛ فنخرج”" عند تمام حول المستفاد 
حصّته منه» ويتفق هنا وجه الصَمّ والخلطة؛ فتوجب على الوجهين - 
فيما إذا كان المستفاد خمسًا من الإبل بعد عشرين - حمس بنت 
مخاض» وهو مقارب لشاة؛ فان الشارع وجب آربع شياه في عشرين»› 
وبنت مخاض في خمس وعشرین؛ فتکون مقدّرة بخمس شیاه . 

وكذا لو استفاد عشرة من البقر بعد ثلاثين؛ فإِلّه يجب للرّيادة ربع 
عة لأن القيع مقابل لقلائة أرباع المسكة» والمستة تعدل تيجا روثلا 


اا 
الصّرب الثاني : أن يكون في المال وقص؛ إمّا حالة اجتماعه أو 
حالة انفراده فقط ؛ فيختلف ههنا وجه الصمّ والخلطة› ا على وجه 
الم نجمع من التصاب الأول ما تعلق به الفرض منه» ويضم إليه تتمة 
نصاب المجموع من الباقي» ثم ناخذ من قرض المجموع حصَة هذه 


#8 ر ر ن ب 


قواعد ابن رجب 


التّتمة - وهي بقيّة ما يتعلّق به الفرض من مجموع المال -» ويجعل 
الباقي من المال إن بقي منه شيء كالمعدوم. 

فمثال ذلك والوقص موجود حالة الاجتماع: لو ملك عشرین من 
الإبلء ثم تسعًا منهاء فإذا تم حول الثّانية؛ ضممتَ إلى العشرينَ 
اون عار دا کت ا ر 
أخرجنا عن العشرين أربع شياه؛ فيُخرج عن الباقي حمس بنت مخاض . 

وعلى وجه الخلطة: إخرج عنها تسعة أجزاءِ من أصل تسعة 
وعشرین جز۶َا من بنت مخاض . 

ومثاله والوقص موجود حالة الانفراد فقط : لو ملك أربعة عشر من 
الإبلء ثم أحد عشر بعدهاء فإذا تم حول الأولى ؛ فعليه شاتان» فإذا 
تم حول الثانية؛ ضممنا إلى عشرة من الأول تتمة اللصاب» وهي خمسة 
ف ای ا ا چا 
وقصًا لم يود عنه» والمال عند الاجتماع لا وقص فيه؛ فيجب تأدية 
زكاته كلّه» فإذا كان قد أخرج عن بعضه؛ وجب الإخراج عن جميع ما 
لم یخرج عنه منه. 

وعلى وجه الخلطة: يجب في الرّيادة وحدها حمسان من بنت 
او و ف 
NAS‏ 
۳( فی (ب) EE‏ 
)۳( ا ی کت ای رکا کی کے اد کر ۹ اد 


عشر جزءًا من خمسة وعشرين جز٤ًا‏ من بنت مخاض)» وهو مضروب عليه في (آ). 


[] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضح إلى التصاب 


فإذا تقرّر هذا؛ فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: أن يكون نصابًا مغيرًّا للفرض . 

مثل: أن يملك أربعين شاة» ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي 
الأربعين: شاه عند حولهاء فإذا تم حول الانية؛ فوجهان: 

أحدهما: فبا شاة أبضاء: وهو متخرّج على وجهي الضصم 
واد 

والتّاني: فيها شاةٌ وأحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد 
رفون ج من فا رفر و آلا 0 دلق حا الاد ن 
الشّاتين الواجبتين في الجميع . 

وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة: أن وجه الخلطة هنا كوجه 
الانفراد» تجب به شاة أيصًا؛ لئلّ يفضي إلى إيجاب زيادة على فرض 
الجميع. 

وهو مردود: باتهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير 
هذا الموضع . 

القسم الثاني : أن تكون"" الرّيادة نصابًا لا يغْيّر الفرض؛ كمن ملك 
أربعين شاة» ثم أربعين بعدها. 

ففي الأولى إذا تم حولها: شاة. 

فإذا تم حول النّانية ؛ فثلاثة وجه : 


(1) في (آ): یکون. 


قواعد ابن رجب 


أحدها: لا شيء فيها» وهو وجه الصَمّ؛ لان الريادة بالصَمٌ تصير“ 
وقصًا. 

والتاني: فيها شاة» وهو وجه الانفراد. 

والثّالث : فيها نصف شاة» وهو وجه الخلطة. 

الق الان اا كرو ا ا ا ی رلا ر 
الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم» ثم ملك بعدها عشرين : 

ففي الأولى إذا تم حولها: شاة. 

فإذا تم حول الانية؛ فوجهان: 

اتخ لا شيء فيهاء وهو متوجُه على وجهي الضم 
والانفراد. 

والتاني : فيها ثلث شاة» وهو وجه الخلاطة. 

القسم الرّابع : آلا تبلغ الريادة نصابًاء ونير الفرض؛ كمن ملك 
ثلاثين من البقر» ثم عشرًا بعدهاء فإذا تم حول الأولى؛ ففيها تبيع› 
فإذا تم حول الريادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنّة» ولم 
یذکروا فيه خلافا . 


ن 


ومنهم من صرح بنفى الخلاف؛ كصاحب «المحرّر»» وعلل : بان 


7 في (آ): فتصير . 
(۲) في (ب): یکون. 
(۳) في (ب): نصابها. وفي (ج): نصابًا بها . 
)٤(‏ في (أ): أحدها. 


[۲] المستفاد بعد التصاب في أثناء الحول؛ هل يضح إلى التصاب 


وجه الانفراد متعدّر؛ لما سبق» وكذا وجه الصَمُ؛ لألّه يفضي على 
أصله إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه» وهو طرح التّبيع من 
الا د ر ر 

وأمّا صاحب «الكافي»؛ فظاهر گاامة: آن هذا مخمشن على وچه 
الم آيضاء بناء على أصله الذي تقدّم؛ شن أن الكل تصاب واحد 
وفرضه مسئّة» وقد آخرج تبيعًاء وهو يعدل ثلاثة أرباع مسئّة؛ فيجب 
إخراج بقيّة فرض المال» وهو هنا ربع مستَّة؛ لان التبيع يعدل ثلاثة 
أرباع المستة كما سبق تقريره؛ فتبيع وربع مستة يعدل مستّة كاملة. 

فاحتفظ بهذه الفائدة الجليلة؛ فإِنّك لا تظفر بها في غير هذا 


الموضع» والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): المسئة. 


قواعد ابن رجب 


[ الملك في مدَة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد: 

أشهرهما : انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد» وهي المذهب 
الى عه الأصحاب. 

وااتة: لا يقل حى بتقضي الخياب فعلى هذه يكرت الملك 
للبائع . 

ومن الأصحاب من حكى: أن الملك يخرج عن البائع ولا يدخل 
إلى المشتري» وهو ضعيف . 

وللروایتین فوائد عديدة: 

منها: وجوب الرّكاة؛ فإذا باع نصابًا من الماشية بشرط الخيار 
حولا؛ فزكاته على المشتري على المذهب» سواء فسخ العقد أو 
أمضی . 

وعلى”“ الرواية الانية : الرّكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له. 

ومنها: لو باعه عبدًا بشرط الخيار» وأهلٌ هلال الفطر وهو في مدّة 
الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب. 


[] الملك في مدَّة الخيارء هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


وعلى البائع على الثانية. 

ومنها: لو كسب المبيع في مدَّة الخيار كسبًا» أو نما نماء منقفصلا؛ 
فهو للمشتري؛ فسخ العقد أو أمضى . 

وعلى الثانية : هو للبائع . 

ومنها : مؤنة الحيوان والعبد المشترى بشرط الخيار؛ يجب على 
المشتري على المذهب. 

وعلى البائع على الثانية. 

ومنها : إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار؛ فإن كان بعد القبض» أو لم 
يكن مبهمًا؛ فهو من مال المشتري على المذهب. 

وعلی التانية : من مال البائع. 

ومنها: لو تعيّب المبيع في مدَّة الخيار؛ فعلى المذهب: لا رد 
له إ١‏ أن يكره غير مضغرة على الترىء لأا الق 

وغل الان له آلرد بکل* حال. 

ومنها : تصرف المشتري في مدّة الخيار؛ فلا يجوز» إلا بما يحصل 
e N OES NS Naas‏ 

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أن له الئَصرّف فيه 
بالاستغلال. 

وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين : 

أحدهما : أن ذاك" فرج؛ فيحتاط له. 


EA 
. في (آ): أن يكون ذلك‎ )۲( 


قواعد ابن رجب 


والتاني: أن ذاك شرط وهذا خيار. 

وهذا یدل على جواز تصرُّفه بما لا يمنع البائع من الرُجوع؛ 
كالاستخدام والإجارة» وإِنّما يمنع من إخراجه من ملكه أو تعريضه 
للخروج بالرّهن» واللّدبير» والكتابة» ونحوهاء هذا كله على المذهب. 

وعلى الرّواية الثّانية: يجوز القَّصرُّف للبائع وحده؛ لأتّه مالك 
ويملك الفسخ» فن الخيار وضع لغرض الفسخ دون الإمضاء. 

فما حکم نفوذ الصف وعدمه: 

الاه 2 ا ل با إل بالق 

اھ ے ودغن اج امت ع فة الخار 

وهذا إذا كان الخيار لهماء فإن كان للبائع وحده؛ فكذلك في 
تضرف المقوى الروافاة: 

وحکی ابن آبي و ا إن آجازه البائع؛ صح 
والتّمن له» وإن ردّه؛ بطل البيع» وعلى المشتري استرداده» فإن تعذّر؛ 
فعليه قيمته» وإن سر أو هلك؛ فهو من ضمان المشتري . 

ج ا وا فیا الكل و ا 
البائع. وآخرها يبطل ذلك. 

والصحيح: أنّها رواية بطلان التَصرٌّف من أصلهء لكنّها مفرٌعة على 
أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ فتبيّن به أن الملك كان للبائع» 


(۱) قوله: (فالمذهب) هو في (ب): والمشهور في المذهب. 
)۲( في (ج) و(د) و(ه): المشتري . 


[] الملك في مدَّة الخيارء هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


وعلى أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده؛ صح تصرفه» ذكره أبو بكر 
والقاضي وغيرهما؛ لانقطاع حم البائع ههنا. 

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب: أنه لا ينفذ حى يتقدّمه إمضاء 
العقد» وهو ظاهر كلام ابن اص موسي أيضاء لقصرر الملك» فلو 
تصرف المشتري مع البائع والخيار لهما؛ صحًٌ» ذكره صاحبا «المغني» 
و«المحرّرا. 

وفي «المجرّد» للقاضي احتمالان. 

هذا كله تفريع على المذهب» وهو انتقال الملك إلى المشتري. 

فأمًا على الرٌواية الأخرى: فإن كان الخيار لهما أو للبائع وحده؛ 
صح تصرفه مطلقًا ؛ لأنً الملك له» وهو بتصرُّفه مختار للفسخ» بخلاف 
تصرف المشتري ؛ فإِلّه يختار به الإمضاءء وحقٌ الفسخ معدم عليه. 

ومنها : الوطء في مدَّة الخيار؛ فإن وطى المشتري؛ فلا شيء عليه؛ 
لن الاك ك 

وإن وطى البائع : 

فإن کان جاه بالتٌحریم؛ فلا حدٌ عليه . 

وإن کان عالمًَا به؛ فالمنصوص عن أحمد في رواية م أ 
يجب عليه الحد» وهو اختيار أبي بكر» وابن حامد» والقاضي› 
والأكشرين؛ لأنّه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك» وهو محرم 


(1) ينظر: التعليقة للقاضي بي یعلی (۳/ ۸۳) . 


قواعد ابن رجب 


بالإجماع؛ فوجب به الحدٌ؛ كوطء المرتهن. 

ومن الأصحاب من قَيّد ذلك: بأن يعلم أن الملك لا ينفسخ بوطئه» 
أمّا إن اعتقد آله ينفسخ بوطئه ؛ فلا حدًّ؛ لأنٌ تمام الوطء وقع في ملك ؛ 

ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية : بعدم الحدٌ مطلقًاء ومال إلى 
ذلك ابن عقيل» وصاحبا «المغني» و«المحرّر»؛ لوقوع الاختلاف في 
حصول الملك له وفي انفساخ العقد بوطئه» بل وبمقدمات وطئه؛ 
فيكون الوطء حينثلِ في ملك تام . 

رانا على الر رانا الابة فلا جد على البائ وقي المشدري 
الخلاف. 

ومنها : ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرّحم أو باللًعليق"» 
وانفساخ التكاح ونحوها؛ فيثبت في البيع بشرط الخيار عقيب العقد 
فل الماهي: 

وعلى الثانية : بك لا عد القضاف 

ولو حلف لا يبيع» فباع بشرط الخيار؛ خرج على الخلاف أيضًاء 
ذكره القاضي . 

وأنكر الشّيخ مجد الدّين ذلك» وقال: يحنث على الروايتين . 

فاا الأخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخبار على الروايتين عند 


(۲) في (آ): بالتعلق. 


[] الملك في مدَّة الخيارء هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 


أكثر الأصحاب» ونص عليه أحمد في رواية حنبل . 

فمن الأصحاب من علل: بان الملك لم" يستقر بعد. 

وهو من عل أن الخد اة بط ن الات س الخار؛ 
فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدّته» وهو تعليل القاضي في خلافهء 
فل ها لو كان الخار للمشرى وخده لنت الفغة: 

کر او الاب اال شرت الف مطاا دا فلا باتقان 
الملك إلى المشتري . 

ومنها: إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار» فباع الشفيع 
حصّته في مدَة الخار: 

فعلى المذهب: يستحقٌ المشتري الأول انتزاع شقص الشَّفيع من يد 
شتريه ؛ لاله هو شريك الشّفيع حالة بيعه. 

وعلى اللّانية : يستحفّه البائع الأوّل؛ لان الملك باق له. 

عاد ر بام الم الاه بت المرل بغر الها 2 جا 
ربُها في مدَّة الخيار: 

فإن قلنا : لم ينتقل الملك” ؛ فالرَدٌ واجب. 

وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان» والمجزوم به في «الكافي» الوجوب. 


(۱) ينظر: التعليقة للقاضي أبي يعلى .)٦١/۳(‏ 
E‏ 

(۳) في (ب): (في). 

() في (ب): إذا. 

. قوله: لم ينتقل الملك) هو في (ب): لم ينقل‎ )٥( 


قواعد ابن رجب 


ومنها : لو باع مُجل صيدًا بشرط الخيار» ثم أحرم في مدته: 

فإن قلنا : انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأتّه ابتداء ملك على 
الصيد» وهو ممنوع منه. 

وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك» ثم إن كان في يده 
المشاهدة؛ أرسله» وإلا فلا: 

رها لو باعة ‏ الزوج قل الأخرل الداق يشرط العار» ك 
طلقها الرّوج : 

فإن قلنا : الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان. 

وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهًا واحدًا. 

ومنها: لو باع أمة بشرط الخيار» ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع 
لاسا عل اهي 

وغل ا0 بام لاء الاك 

ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار» واستبرأها في مدته : 

فإن قلنا : الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء. 

وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و«المغني» : يكفي »› وفي «التّرغيب» 
و«المحرّر»: وجهان؛ لعدم استقرار الملك. 


(۱) في (ب): باع . 


]٥[‏ الإقالةء هل هي فسخ أو بيع؟ 


[] الاقالة» هل هي فسخ أو بيع؟ 


في هذه المسألة روايتان منصوصتان. 

واختيار الخرقئ» والقاضي» والأكثرين: أنّها فسخ» وحكاه 
القاضي عن آبي بكر . 

وفي «التنبيه» لأبي بكر التصريح باختيار أتّها بيع . 

رلهذا الخلاف فواقك عديدة: 

الأولى: إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز 

ولا يجوز على اللانية» إلا على رواية حكاها القاضي في «المجرّد» 
في الإجارات: أله يصح بيعه من بائعه خاصّة قبل القبض . 

الفائدة الثانية : هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟ 

ان ق : هي فسخ؛ جازت كذلك. 

وإن قلنا: هي بيع؛ فلاء هذه طريقة أبي بكر في «التّنبيه»» 
والقاضي» والاكثرين: 

و کي عن آي گر آلا بد شيها من كيبل قان على الروايخين: 
كما أن الفسخ في التكاح يقوم مقام السّلاق في إيجاب العدَّة. 


ی ب قل: 


قواعد ابن رجب 


الفاقدة اكاك اذا فابلا بزيادة على التمنء أو لقص مته أو غير 
جن الاه 

فإن قلنا: هي فسخ؛ لم يصحً؛ لان الفسخ رفع للعقد؛ فيترادّان 
العوضين على وجههما؛ كالرَدٌ بالعيب وغيره. 

وإن قلنا: هي بيع ؛ فوجهان حكاهما أبو الخطّاب ومن بعده: 

أحدهما: يصح وقاله القاضي في كتاب «الروايتين»؛ كسائر 
البيوع . 

الاي لا يصح وهو المذهب عند القاضي في «خلافه»» 
رت ا اة فى لااو الامرو لى ما اة عا 
ورجوع كل واحد إلى ماله؛ فلم يجز بأكثر من التّمن» وإن كانت بيعًا 
كبيع التولية. 

وهذا ظاهر ما نقله ابن منصور عن أحمد في رجل اشترى سلعة» 
فندم» فقال”": أقلني ولك كذا وكذاء قال أحمد: (أكره أن يكون 
ترجع إليه سلعته ومعها فضل» إلا أن يكون قد" تغَيّرت السوق» أو 
تتاركا البيع» فباعه بيعًا مستأنقًا ؛ فلا بأس به» ولكن إن جاء إلى نفس 
البيع فقال: أقلني فيها ولك كذا وكذا؛ فهذا مكروه) . 


. في (ب) : قال‎ C7 
Ne GEN @ 
قوله : (قد) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن).‎ (۳) 


() ینظر: مسائل ابن منصور .)۲۹٤٦٩/٩(‏ 


]٥[‏ الإقالة» هل هي فسخ أو بيع؟ 


فقد 2 الإقالة ئ البيع الأول بزيادة بکل حال و )0 يجوز 
إلا إذا أقرٌ البيع بحاله وتبايعاه بيعًا مستأنقًا . 
فيه: أنه" إذا تعبرت السّوق؛ جازت الإقالة بنقص في مقابلة 
r RE ay‏ 

ق ا 

: (0) TT 

ونص في رواية أحمد بن القاسم > وسندي» وحنبل: على 
الكراهة بكلٌ حال؛ نقدًا كان البيع ا ا ا ی ار ا 
(V2 TK ۳‏ 
معللا بشبهه بمسائل العينة؛ لأنه يرج السّلعة" ' إلى صاحبهاء ويبقى له 
على المشتري فضل دراهم 

ولكن محذور الرّبا هنا بعيد جدًا؛ لاله لا يقصد أحد أن يدفع عشرة 
ثم يأخذ نقدًّا خمسة - مثا -ء لا سيّما والدّافع هنا هو الشّالب لذلك 
الرّاغب فيه. 

ع پا غل جوا قال ؤ في رواية الأثرم : وسأله عن بيع 
الو SS SS SSS e SE SE e‏ 


(۱) في (ب): لا . 

(© قرله: ن قط من )ب 

(۳) في (ب): بعض . 

(6) قوله: (صفة) سقط من (أ). 

.)۳٥۹/۱( ینظر: الروایتین والوجهین‎ )٥( 

0) قوله: (لأنه يرجع السلعة) هي في (ب): لأنها ترجع . 

(۷) قال في المغني :)٠١١ /٤(‏ (العربون في البيع: هو أن يشتري السلعة» فيدفع إلى 
البائع درهمًا أو غيره» على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها 


قواعد ابن رجب 


فذکر له حديث عمر فقيل له تذحب إلبه؟ قال: (أى شىء آقرل 
وعدا عن عمر؟!)» ثم قال:.(الہس کان آبن سیرین لا رق باسا آن برد 
السلعة إلى صاحبها إذا كرهها ومعها شيء؟!) ثم قال: (هذا مثله). 


فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح» وهو يرى جواز بيع 
العربون» وهذا الخلاف هنا شبيه” بالخلاف في جواز الخلع بزيادة 
علي الور 

فأمًا البيع" المبتدأً؛ فيجوز بأكثر من ثمنه؛ كما نقله عنه ابن 
TT 1 De O‏ ا 8 
منصور ٠‏ وكذلك نقله ‏ عنه حرب فیمن باع ثوبا بعشرین وقبضهاء ثم 
احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا؛ فقال: لا بس به» ولا يجوز 


س وله ير اا أن مره يكل ال ا و 


ونقل عنه آبو داود فيمن باع ثوبًا بنقد» ثم احتاج إليه: یشتریه 


= فذلك للبائع» يقال: عربون» وأربون» وعربان» وأربان). 

)١(‏ يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (4۲۱۳)ء وابن أبي شيبة (۲۳۲۰۱)» من طريق 
عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال: «اشترى 
نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن بثلاثة آلاف» فإن عُمَر رضي ؛ 
فالبيع بيعه» وإن عَمَر لم يرض بالبيع ؛ فلصفوان أربعمائة درهم» فأخذها عمر». 

(۳) في (ب): مشب . 

نے ا :ع 

() تقدمت قریبًاء (۳/ .)۲٥۲‏ 

() في (ب) و(د): نقل. 

0) في (آ) و(د) و(و): ونسيئة. وينظر: المغني .)١١١/٤(‏ 


]٥[‏ الإقالةء هل هي فسخ أو بيع؟ 


بس فال إا لم برد بذك الحا كان لم ير بان 

وصرّح أبو الخسًاب وطائفة من الأصحاب: بأ كل بيع - وإن كان 
بنقد -؛ لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد النّمن» ويجوز بعده» 
ركذلك قل ابن ضرعن احم ادو الق به ك فا 

الفائدة الرّابعة: تصح" الإقالة بلفظ : (الإقالة)» و(المصالحة)؛ إن 
قلنا : هي“ فسخ» ذكره القاضي وابن عقيل . 

وإن قلنا: هي بيع؛ لم ينعقد بذلك» صرح به القاضي في «خلافه»؛ 
قال: وما يصلح للحل لا يصلح للعقدء وما يصلح للعقد فلا يصلح 
للحل ؛ فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالةء ولا الإقالة بلفظ البيع . 

وظاهر“ كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك» وتكون معاطاة. 

الفائدة" الخامسة: إذا قلنا: هي فسخ؛ لم يُشتَرط لها شروط 
الييع؛ من معرفة المُقال فيه» والقدرة على تسليمه» وتميزه" عن غيره. 

ويشترط ذلك على القول: ا بيع » ذكره صاحب «المغني» في 
الفلن: 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود (ص .)۲٦۳‏ 

(۲) ینظر: مسائل ابن منصور .)۲۷۷٣۹/7١(‏ 

(۳) في (ب): يصح . 

)٤(‏ في (ب): هو. 

)٥(‏ قوله: (وما يصلح للعقد فلا يصلح للحل) سقط من (ب). 
)٨(‏ في (ب): فظاهر . 

(۷) قوله: (الفائدة) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 


ی 


قواعد ابن رجب 


فلو تقايلا العبد" وهو غائب بعد مضي مدة يتغيّر في مثلهاء أو 
بعد إباقه» أو اشتباهه”" بغيره؛ صح على الأول دون التاني. 

ولو تقايلا مع غيبة أحدهما؛ بأن طلب”“ منه الإقالة» فدخل الدارء 
وقال على الفور: أقلتك؛ فإن قلنا: هي فسخ؛ صحًّء وإن قلنا: بيع ؛ 
لم يصحً» ذكره القاضي وأبو الخظاب في تعليقهما؛ لان البيع يشترط له 
حضور المتعاقدين في المجلس. 

ونقل أبو طالب عن أحمد: صحَة قبول الرّوج للتّكاح بعد 
المجلس» واختلف الأصحاب في تأويلها” . 

وفي كلام القاضي أيصًّا ما يقتضي أن الإقالة لا تصحٌ في غيبة 
الآخر على الروايتين؛ لأنّها في حكم العقود؛ لتوفّفها على رضا 
الاين بالات اا بالي بر الي لار 


(1) في (ب): العقد. 

(۲) في (ب): لا يتير . 

(۳) قوله: (أو اشتباهه) هو في (ب): واشتباهه. 

(4) في (ب): طلبت . 

)٥(‏ في (أ): فقال. 

(0) جاء في المغني (۷/ :)۸١‏ (وقد نقل أبو طالب عن أحمد» في رجل مشى إليه قوم» 
فقالوا له: زوج فلاتًا. قال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه 
فقال: قد قبلت. هل يکون هذا نکاحا؟ قال: نعم . 
قال القاضي: هذا محمول على أنه ول مَن قبل العقد في المجلس» وقال أبو 
بكر: مسألة أبي طالب تتوجه على قولین. واختار: آنه لا بد من القبول في 
المجلس» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى). 


[ه] الإقالة. هل هي فسخ أو بيع؟ 


وهل تصح مع تلف السّلعة؟ على طريقين : 

أحدهما: لا يصح على الروايتين» وهي طريقة القاضي في موضع 
من (خلافه)» وصاحب «المغني» . 

والتّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحت» وإلًّا لم تصحًء قال القاضي 
في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب. 

وفي «التّلخيص» وجهان؛ قال : أصلهما الرُوايتان إذا تلف المبيع 
في مدَّة الخيار . 

ا هل تصح الإقالة بعد النداء ا 

إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحًء وإلا صخت ذكره القاضي وابن 

السابعة: نما المبيع" نماء منفصلاء ثم تقايلا : 

فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النّماء بغير خلاف. 

وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي : التماء للمشتري . 

وينبغي تخريجه على وجهين"؛ كالردٌ بالعيب» والرُجوع 
للقلسن ‏ : 

الامنة: باعه نخلا حائلاء ثم تقايلا وقد أطلع : 


€3 في (ب) : فإن. 

(( في (أ) و(و): نما البيع. وفي (ه): إذا نما المبيع 
(۳) في (ب): الوجهين . 

() في (ب) و(د) و(و): للمفلس . 


قواعد ابن رجب 


فإن قلنا: المقايلة بيع؛ فالتٌمرة إن كانت موَبّرة؛ فهي للمشتري 
الأوّل» وإن لم تكن موَبّرة؛ فهي للبائع الأوّل. 

وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكل حال» سواء كانت مؤَبُّرة أو 
TEE‏ ذكره في «المغني»» وقد سبقت المسألة في 
I a‏ 

التاسعة: هل يثبت فيها خيار المجلس؟ 

إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت فيك الان 

وان قلنا: هي“ کی ا اخ ت ا اراد 
ا 

ويحتمل عندي : ألا يثبت أيصًا؛ لان الخيار وضع للنّظر في الح 
والمُقیل قد دخل على أنه لا حط له وإنّما هو متبرع» والمستقيل لم 
يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إا بعد ترو ونظرٍ وعلم بان الحظ له في 
ذلك» وندم على العقد الأوّل؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة 
التظرء وال أعلم. 

العافرة: حل د الت 

ِن قلنا: هي بيع ؛ زت : 


(1) في (ب): منفصل . والمثبت موافق لما في المغني .)٥٤/٤(‏ 
(۲) ينظر : القاعدة (۸۲)» .)٠١١/۲(‏ 

(۳) زاد في (ب): فيها . 

(4) قوله: (هي) سقط من (آ) و(ج) و(د) و(ه). 

)٥(‏ في (ب): العقود. 

)٩(‏ قوله: (هي) سقط من (ب). 


]٥[‏ الإقالةء هل هي فسخ أو بيع؟ 


وإن قلنا: فسخ؛ فيحتمل آلا يرد به؛ لأ الأصحاب قالوا: الفسخ 
لا يفسخ» ويحتمل أن يرد به» كما جوّزوا فسخ الإقالة» والرَدٌ بالعيب 
لأخذ الشفيع . 

وأفتى الشيخ تقئ الدّين: بفسخ الخلع بالعيب في عوضه» وبفوات 
که را ا 

الحادية عشر: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه» وفيها طريقان : 

أحدهما : بناؤها على الخلاف؛ فإن قلنا: هي فسخ؛ جازت» وإن 
قلنا: بيع؛ لم يجز» وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتيهماء 
وصاحب «الرُوضة»» وابن الرّاغونيٌ . 

والتّانية : جواز الاإقالة فيه على الروايتين» وهي طريقة الأكثرين› 
ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك" 

اللّانية عشر: باعه جزءًا مشاعًا من أرضهء ثم تقايلا : 

فإن قلنا : الإقالة فسخ؛ لم يستحقٌ المشتري ولا من حدث له شركة 
في الأرض قبل المقايلة شيا من الشمَص بالشفعة. 

ا هی ٠‏ تت ل لاف 


وكذا لو باع أحد الشّريكين حصّته» ثمٌ عفا الآخر عن شفعته» ثهً 


(۱) في (ب): حقه. 

(۲) جاء في الفروع (۸/ )٤١٤‏ في الخلع: وجعله شيخنا كعقد البيع حتى في الإقالة. 

(۳) قال ابن المنذر في الإشراف :)۱٠۹/(‏ (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز). 


قواعد ابن رجب 


تقايلاء وأراد العافي أن يعود إلى الطلب» فإن قلنا: الإقالة فسخ؛ لم 
يكن له ذلك» وإلًا فله الشفعة. 

الثالثة عشر: اشترى شقصًا مشفوعًاء ثم تقايلاه قبل السّلب : 

فإن قلنا: هي بیع؛ لم تسقط'؛ کما لو باع" لغیر بائعه. 

وإن قلنا: فسخ؛ فقيل: لا تسقط”" أيصًاء وهو قول القاضي 
وأصحابه ؛ لأ الشُفعة استَجِفّت بنفس البيع؛ فلا تسقط بعده. 

وقيل: يسقط» وهو المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن 
الحكم» وهو ظاهر كلام أبي حفص العكَبّري» والقاضي في «خلافه». 

الرّابعة عشر: هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشتراه؟ 

من الأصحاب من قال: إن قلنا : الإقالة بيع ؛ ملكهء وإِلا فلا؛ لأنً 
الفسخ ليس من التجارة المأذون فيهاء وهي طريقة ابن عقيل في موضع 
من «فصوله) . 

والأكثرون: على أنه يملكها على القولين مع المصلحة» كما يملك 
الفسخ بالخيار. 

الخامسة عشر: هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور 
المصلة؟ 

إن قلنا: هي بیع؛ لم يملکه. 


. في (آ) و(ج): يسقط‎ )١( 

(۲) في (ب): بایعه. 

(۳) في (ب): يسقط . 

(6) قوله: (العكبري) سقط من (ب). 


[0] الإقالةء هل هي فسخ أو بيع؟ 


وإن قلنا: فسخ؛ فالأظهر: أله يملكه؛ كما يملك الفسخ بخيار قائم 
أو عيب» ولا يتقيّد بالأحظٌ على الأصح؛ لأنٌ ذلك ليس بتصرُف 
مستآنف» بل من تمام العقد الأول ولواحقه. 

السّادسة عشر: لو وهب الأب لولده شيكًاء فباعه» ثم رجع إليه 
بإاقالة : 

فإن قلنا: هي بيع» امتنع رجوع الأب فيه. 

وإن قلنا: هي فسخ؛ فوجهان. 

وكذلك حكم المفلس إذا باع السّلعة» ثم عادت إليه بإقالة ووجدها 
بائعها عنده. 

السّابعة عشر: باع أمة» ثم قال فيها قبل القبض؛ فهل يلزمه 
استبراؤها؟ فيه طريقان : 

أحدهما: قاله بو بكر وابن أبي موسى : إن قلنا: اللإقالة بيع؛ 
وجب الاستبراء» وإن قلنا: فسخ ؛ لم یجب . 

والائي: أن في المسالة رواين مطلقًاء من غير اء على هذا 
الأصل . 
ابن عقيل . 

وقيل: بل يرجع إلى أن تجدّد الملك مع تحقق البراءة من الحمل 


هل س الاستبراء؟ وهذا اظهر . 


کک 


لَه من على انتقال الصّمان عن البائم وعدمهء وإليه أشار 


قواعد ابن رجب 


الامنة عشر: لو حلف لا يبيع» أو ليبيعنّء أو علق على البيع طلاقًا 
أو عتقًاء ثم أقال؛ فإن قلنا: هي بيع ؛ ترتبت” عليها أحكامه من البرٌ 
والك» ولا فلا. 

ق و الت ون ی الف ا ا 

التاسعة عشر: تقايلا في بيع فاسد» ثم حكم الحاكم بصحة العقد 
ونفوذه؛ فهل يؤثر حکمه؟ 

إن قلنا: هي بيم؛ فحكمه بصكة العقد الأول صحيح؛ لأ العقد 
باق» وقد تأگد بترثٌب عقد آخر علیه. 

وإن قلنا: هي فسخ؛ لم ينفذ؛ لأ العقد ارتفع بالإقالة؛ فصار كألّه 
لم يوجد. 

ويحتمل: أن ينفذء وتلغى الإقالة؛ لأنها تصرف في بيع فاسد قبل 
الحکم بصځته؛ فلم ينفذ» ولم يؤثر فيه شیا" » هذا ظاهر ما ذکره ابن 
عقيل في عمد الأدلة». 

العشرون: لو باع ذم ذم خمرًا» وقضت دون ثمنهاء ثم أسلم 
البائع» ج ا فأقال المشتري فيها : 

فإن قلنا : الإقالة بيع؛ لم يصحً؛ لأنً شراء المسلم الخمر لا يصح 


0 ی و ر 
(۲) قوله: (شيتًا) سقط من (ب). 


(۳) زاد في (ب): آخر. 


]٥[‏ الإقالةء هل هي فسخ أو بيع؟ 


وإن قلنا: هي فسخ؛ احتمل أن يصحٌء فيرتفع بها العقد» ولا 
يدخل في ملك المسلم؛ فهي في معنى إسقاط التّمن عن المشتري . 

واحتمل ألا يصح؛ لأنّه استرداد لملك الخمر؛ كما قال 
الأصحاب”" في المُخرم: إِه لا يستردٌ اليد بخيار ولا غيره» فإن رد 
عليه بذلك؛ صح الرَدٌُ ولم يدخل في ملکه» فیلزمه إرساله. 

وفي «التلخيص»: لو رد العبد المسلم على بائعه الكافر بعيب؛ صح 
ودخل في ملکه؛ لاله قهري ؛ كالإرث؛ فيمكن أن يقال في رد الصيد 
على المحرم بعيب ورد الخمر على المسلم بالعيب كذلك؛ إذا قلنا: 
يملكان بالقهر. 

الحادية والعشرون: الإقالة؛ هل تصح بعد موت المتعاقدين؟ 

ذكر القاضي في موضع من «خلافه»: أن خيار الإقالة يبطل 
ا E as‏ 

وقال في موضع آخر: إن قلنا: هي بيع؛ صخت من الورثة» وإن 
قلنا: فسخ؛ فوجهان. 


(۱) قوله: (هي) سقط من (آ) . 
(۲) في (ب): أصحابنا . 

(۳) في (ب): ولا . 

)٤(‏ في (ب): بعد. 


قواعد ابن رجب 


]١[‏ التقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ 


في المسألة روايتان عن أحمد» أشهرهما: أنها تتعيْن بالتعيين في 
فة المحاوضاتء حي إن القاضي في «تعليقه» أنكر ثبرت الخلاف 
في ذلك في المذهب» والأكثرون أثبتوه. 

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة: 

منها : أنه يحكم بملكها للمشتري بمجرّد التّعيين؛ فيملك التَّصرُّف 
فيهاء وإذا تلفت تلفت من ضمانه على المذهب. 

وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملك 
للبائع'» وتتلف من ضمانه. 

ومنها : لو بان التّمن مستحَقًا؛ فعلى المذهب الصحيح : يبطل العقد؛ 
لأه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقًة. 

وغل الان لا تبطل» وله البدل: 

وههنا مسألة مشكلة على قاعدة المذهب: وهي إذا غصب نقودًا 
فاتًجر فيها وربح؛ فان نصوص أحمد مَفقة على أن البح للمالك . 
(1) في (ب) و(ج): البائع . 


(۲) في (ب): قواعد. 
(۳) لكن نقل حنبل عن الإمام أحمد: يتصدقان به» قال في الروايتين والوجهين 


]١[‏ النقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا9 


فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على 
الإإجازة؛ كابن عقيل» وصاحب «المغني» . 

ومنهم من بناه على أن تصرُفات الغخاصب صحيحة بدون إجازة؛ 
لأنه طول ملت فيش استدراكها .وقي القضاء بطلانها ضرر 
عليه» وعلى المالك بتفويته الربح» وهي طريقة صاحب «التلخيص»› 
والككة عنده مختصة بالص رف الكثير» وأشار إليه صاحب «المغني» 
أيضًاء وأنَ ما لم يدركه المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح الصف 
فيه بدون إجازة لهذا المعنى . 

وهو آل ات فن د هغل أن الغاصب اشترى في ذمّته» ثم نقد 
اللمن» وهي طريقة القاضي في بعض كتبه» وابن عقيل في موضع آخر. 

ويشهد لها أن الررت قل ف أحه التر ةة هن الكراة يخن 
الغصب والشّراء في الذمَّة؛ فتنرَلُ نصوصه المطلقة على هذا المقيّدء 
وإلّما كان البح للمالك مع أن الشّراء”" وقع للغاصب؛ لألّه نتيجة ملك 
المغخصوب منه وفائدته؛ فو الد فن ه: 


:)٤٠١/١( =‏ (نقل أبو طالب وعلي بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها 
فربح فيها؛ فالربح لصاحب الوديعة. ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما بل 
يتصدقان به) . 
وفي الفروع (۷/ :)۲٤۷‏ (لو اتجر بالنقد فربحه لربه» نقله الجماعة). 

(۱) قوله: (لأنه تطول مدّته) هو في (ب): لأن مدّته تطول. 

(۲) في (ب): استدراکهما. 

۳) زاد في (ب): للمالك. 


قواعد ابن رجب 


ويحتمل أن يخرًّج ذلك: على رواية عدم ڌ ن ارد بان ف 
العقد؛ فيبقى كالشّراء في الذمَّة سواء. 

وا إا بان الك الم اة قله اكان 

إحداهما: أن يكون عيبه" من غير جنسه؛ فيبطل العقد من أصلهء 
نص عليه» وذكره الخرقي والأصحاب» وعلّلوه : بأنّه زال عنه اسم 
الدّينار والذرهم بذلك؛ فلم يصح العقد عليه» كما لو عقد على شاة 
فبانت حمارًا. 

وأوماً إليه أحمد في رواية الميموني م فقال: إن كان ذهبًا؛ حمل 
R0‏ ك 
ال عت اس اللعب ها دحل فه. 

E N E Es‏ ير 
من غير جنسه؛ فلا يزول عنه الاسم بالكليّة ؛ فلا ينبغي بطلان العقد 


»0 
ت 


ههنا بالكلية» وهذا ظاهر كلام آي محمد التميميٌ في «خصاله». 


)١(‏ في (آ): تعين النقود بالتعين. 
(۲) قوله: (المعيّن) سقط من (ب). 
(۳) في (ب): عينه. 
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)٥(‏ في (ب): أو ااتظاس: 

(0) في (ب): وأمًَا . 

(۷) قوله: (فیه) سقط من (ب). 


]١[‏ النقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا9 


ويحتمل : أن يبطل العقد ههنا لمعنى آخر» وهو أن البائع لا يمكن 
إجباره على قبول هذاء وإِتّما باع بديتار كامل» والمشتري لا يجبر على 
دفع بقيّة الدينار؛ ى اا اله فط اق 

e‏ ا 
المبيع» ويبطل في الباقي" وللمشتري الخيار؛ لتبعّض المبيع عليه“ . 

وأصل هذين ا الروايتان فيما إذا باعه أرضا معبنة على 
ا عشرة أذرع فبانت تسعة. 

ریکل و الم ا ویلزم المشترى تة الديار هن 
غيره ذهبًا؛ لان العقد وقع على دينار كامل» فإذا بان دونه؛ وجب 
إتمامه؛ جمعًا بين مقصدي التعيين والتسمية. 

وأصل هذا الوجه: ما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور فيمن 
اشتری سمتًا في ظرف» فوجد فیه ربا : إن کان سمَّاتًا عنده سمن؛ 
آعطاه بوزنه سمًا» وإِن لم یکن عنده سمن؛ أعطاه بقدر الرْبٌ من 
ا 


(۱) في (ب): فبطل . 

(۲) قوله: (بما) هو في (ب): في ما . 

)۳( في (آ): البا 

)٤(‏ قال في الإنصاف :)١١١/٠۲(‏ (وهو قوي في النظر). 

)٥(‏ قال في لسان العرب :)٠٠١/١(‏ (الرب: الطلاء الخاثرء وقيل: هو دبس كل ثمرة» 
وهو سلافة ختارتها بعد الاعتصار والطبخ. . . وقال ابن دريد: رب السمن والزيت 
ثفله الأسود). 


(0) ینظر : مسائل ابن منصور .)۲۹٤۲ /٩(‏ 


قواعد ابن رجب 


وإنّما فرق بين السمّان وغيره؛ لأنٌ السكّان شأنه بيع السمن؛ فكأنّه 
ات مقار ارف ا وا غ ق ا با ما الف الم 
رالقرد من جس الارن ل الاي 

الحالة الثّانية: أن يكون عيبها من جنسهاء ولم ينقص وزنها؛ 
كالسّواد في الفصّة؛ فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ» وليس له 
البدل؛ لتعيين النقد في العقدء ومتى أمسك؛ فله الأرش» إلا في 
صرفها بجنسهاء صرح به الحلواني» وابنه» وصاحب” «المحرّرا» 
وفي بعض نسخ الخرقيٌ ما يقتضيه . 

وظاهر كلام أبي الخطّاب خلافه. 

4 ن ر ی 

فأمّا على الأخرى: فلا يبطل العقد بحالء 0 ا م 
غر اض رات فغ القر د عه في الجا رلا فغ بالك 
وإنّما يثبت به البدل دون الأرش؛ لان الواجب في الذمة دون المعين. 

ومنها: إذا باعه سلعة بنقد معيّن؛ فعلى المشهور: لا يجبر واحد 
متها على البداء بالسلي ٠۴‏ بل بتكب عفدل تقض هماه ت 
E‏ و اوا 


وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمَة؛ فيجبر البائع 


(1) في (آ): صاحب. بإسقاط الواو. 
(۲) قوله: (غلى البداءة بالتسليم) هو في (ب): (على التسليم). 


]١[‏ النقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا9 


¢ 


ارلا على التسليم؛ لتعلق حقّ المشتري بالعين دونه» ونص علي 
أحمد في رواية ابن منصور” وتاأوّله القاضي على أن البيع وقع على 
ھن ق ا 

ومنها : لو باع“ سلعة بنقد معيّن» ثم تاه به فقال: هذا التّمن› 
وقد خرج مَعيبًا» وأنكر المشتري؛ ففيه طريقتان : 

إخداحا :إن قلا الشرد ف بالتّعيين؛ فالقول قول المشتري ؛ 
لأته يدعي عليه استحقاق الرَدّء والأصل عدمه. 

وإن قلنا: لا تتعيّن» فوجهان: 

أحدهما: القول قول المشتر 


e 
Û.a 


ج 
E:‏ 
& 


4 « 
6 


يرضا؛ ف ف الاه ما 


والفافي: قرول القابضي> لأن لمن فى ذه والأصل اشغغالها نة 
إلى أن رشٹ براءتها منه» وهذه طريقة السا ف «المستوعب» . 


(۱) قوله: (عليه): سقط من (ب). 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)۲۸۲٤ /١(‏ قلت: قال الثوري: وإن كان عرضًا بدنانير 
أو دراهم» يكون عدا بينهماء لا يدفع إليه العَرّْضَ حتى يزن له الدنانيرء أو 
الدراهم. قال: (أما العرْض فيدفع إليه إذا كان بدراهم). قال إسحاق: كما قال 
سفیان» إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العَرْضٍ ولا ثم يأمر ذا بدفع الدراهم. 

(۳) قوله: (منها) سقط من (ب). 

)٤(‏ في (ب): باعه. 

. في (د) و(ه) و(و): طریقان. وقوله: (ففیه طریقتان) هو في (ب): فيه ثلاث طرق‎ )٥( 

(0) في (ب): أحدها. 


قواعد ابن رجب 


والريقة اللّانية : إن قلنا : الثقود لا تتعيّن؛ فالقول قول البائع وجِهًا 
واحدًا؛ لأته قد ثبت اشتغال ذمّة المشتري بالتّمن» ولم يثبت براءتها منه . 

وإن قلنا: تتعيّن؛ فوجهان مخرَّجان من الرٌوايتين فيما إذا اأعى كل 
من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة: 

أحدهما": القول قول الدّافع؛ لأنّه يدعي سلامة العقد 
والأصل معه"» ويْدّعى عليه ثبوت الفسخ» والأصل عدمه. 

والثاني: قول القابض؛ لألّه ينكر“ التسليم المستحَق“ والأصل 


وهذه طريقة القاضي ت بعض تعاليقه . 

وجزم صاحبا «المغني» و«المحرّر»: بان القول قول البائع إذا أنكر 
أن يكون المردود بالعيب هو المبيع» ولم يحكيا خلافًاء» ولا فصّلا بين 
أ يكرت المبيم" في الذئة أو معيناء؛ نظر إلى آنه بتع ع" 
استحقاق الرَد» والأصل عدمه. 


وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصّرف. 


(1) في (ب): أحدها. 

(۲) في (ب): البائع . 

(۳) في (ب): علمه. 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(ه) و(و): منکر. وفي (ج): ینکره. 
)٥(‏ زاد في (ب): معه. 

() في (ب): البيع . 

(۷) قوله: (علیه) سقط من (ب). 


]١[‏ النقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا9 


وفرّق السّامريٰ في «فروقه»: بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه 
العقد معينًا؛ فيكون القول قول البائع » وبين أن يكون في اللَمَة؛ فيكون 
القول قول المشتري؛ لما تقدّم. 

وها فعا اا ك المع عل ليت أن مال كان ما : 

ما إن اعترف بالعيب بعد فسخ صاحبه» وأنكر أن يكون هو هذا 
ا ا ي و ا 
المغني»» معلًلا: بأنه ينكر؟ استحقاق ما اأعاهء" عليه الآخر» 
صل د 

ويشهة هآ المي فى اة الخار إ6 رةه المهتري الخاد 
فأنكر البائع أن يكون هو المبيع؛ فالقول قول المشتري» حكاه ابن 
المنذر عن أحمد"؛ لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيارء 
ا ا اليا 

0 کت ك ا ۱ o‏ 

eT‏ أو مضمون عليه؟ وفيه خلاف سبق 


(۱) في (ب): قبل. وفي (ه): منکر. وسقط من (د). 
(۲) في (ب): ما ادٌعی . 

(۳) ينظر: المغني .)١١١/٤(‏ 

0 ق( کن 

)٥(‏ قوله: (ذلك على) هو في (ب): على ذلك. 

(7) قوله: (ونحوه) سقط من (أ) و(و) و(ن). 

۷ قرول رهل هو) سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


ذكره“؛ فإِنٌ الأمانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في 
عينها» وقد نص عليه أحمد في الرّهن. 

SS 
قبضه؛ أن القول قول البائم» وقد يكون مأخذه: أنه أمانة عنده.‎ 

ون لابا و عر : بان الأصل براءة ذمَة البائع مما يُدعى 
عليه؛ فهو كما لو أَقَرٌ بعين لرجل» ثم أحضرهاء فأنكر الممَرٌ له أن 
تكون هي المقَرٌّ بها ؛ فان القول قول المقِرٌ 

ومنها: لو كان عبد بين شريكين» قيمة نصيب كل منهما عشرة 
دنانير» فقال" رجل - يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها - لأحدهما: 
أعقق تصببك علي على هذه الدتاتير العشرة؛ فعل؟ عق لصب 
المسوول عن السائل: 

وهل يسري عليه إلى حصّة الآخر أم لا؟ 

إن قلنا: إن النّقود تتعيّن بالتعيين؛ لم يَْر؛ لأن المسؤول ملكها 
عليه بالعقد» فلم يبق في ملك شيء؛ فصار“ معسرًا. 


وان فلا لا تن سرن إلى حصة الشريك؛ کما لو اشتری ذلك 


.)۲۷١/١( ء)٤۳( ينظر: القاعدة‎ )١( 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)۰٠۰/7(‏ قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبًا 
بشرط» وسمى الثمن» فجاء بثوب» فقال: هذا ثوبك. وقال صاحب الثوب: ليس 
هذا ثوبي: فالقول قول الذي جاء بالثوب. قال أحمد: (جيد). 

(۳) في (آ): وقال. 

)5( في (آ) : فبقي . 


]١[‏ النقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا9 


ااا ی ق ا ا ا ا اك ا 
ذكره السّامري فى «فروقه». 
ويفيد هذا: أن الدين المستغرق لا يمنع السراية. 


(1) في (ب) و(د) و(ه) و(و): التصيب. 


(۲) قوله: (الآخر) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


قواعد ابن رجب 


۷1 العبد هل يملك بالتمليك أم ا؟ 


في المسألة روايتان عن أحمد: 

أشهرهما عند الأصحاب : أتّه لا يملك» وهو اختيار الخرقيٌ» وأبي 
بكر» والقاضي» والاأكثرين . 

والافة اتفه اخارها أن فاا وروجا ا عقا وصاجت 
«المغنى» . 

رل وک 


ب س3 


فمتها + لو ملك السَيد عبده مالا زكر : 

ا لك فرت عل الست انه ملكه. 

وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السيد ؟ لانتفاء ملكه لهء ولا 
على العبد؛ لان ملكه متزلزل"» ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب» ولا 
يَعتق عليه رَحِمُّه بالشراء» هذا ما قال أكثر الأصحاب» منهم أبو بكر 
والقاضي» وهو ظاهر كلام الخرقيّ» وفي كلام أحمد إيماء إليه. ٠‏ 


O ET 

اک ا یلک فلا زا عا ال6 سقط ناتء 

ی ا رل 

(6) جاء في مسائل ابن منصور (۳/ :)١٠١١‏ قلت: في مال المملوك زكاة؟ قال: (أرجو 


ن لا يكون فيه زكاة. قال: حديث عمر» ونافع عن ابن عمر وا: ليس فيه زكاة» - 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


القول: با هلكه 


ل 


e e‏ إذن السَيّد؛ لقول أحمد: (یزکيه باذن 
سيده)» و مراده: اَن العا للسة وزكائد عل ورالد لرك 
والمودع'؛ فلا يزكي بدون إِذنه. 

وعن ابن حامد: أله ذکر احتمالًا بوجوب زکاته على السَيّد ُد علی کل 
القركوة لن إا ملك ل أو في حکم ملکه؛ لتمگنه من الصف فيه ؛ 
کسان آمواله 

ومنها : إذا ملك سيّده عبدًا» وأهلً عليه هلال الفطر : 

فإن قلنا: لا يملكه؛ ففطرته على السيد. 

وإن قلنا: يملکه؛ فوجهان: 

أحدهما: لا فطرة له على أحد» قاله القاضي وابن عقيل؛ اعتبارًا 
بزكاة المال؛ كما سبق . 

والتّاني : فطرته على الس لسّبّد» صححه صاحب «المغني»؛ لان نفقته 
على السَيّد؛ فكذلك فطرته. 

ومنها: تكفيره بالمال في الحج» والأيمان» والظهار» ونحوهاء 
وفيه للآأصحاب طرق : 

إخداها: البناء على ملكه وعدم فان قلنا: يملك؟ فله التكفير 


= قال: اليس يتسرى العبدٌ في ماله؟! هو ماله ما لم يأخذه منه سیده). 
(۱) قوله: (والمودع) سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


بالمال في الجملةء وإلا فلاء وهذه طريقة القاضي» وأبي الخشاب» 
وابن عقيل» وأكثر المقاخرين ؛ لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال» 
فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكليّة ؛ ففرضه الصْيام خاصّة. 

وعلى القول بالملك؛ E‏ 

وهل يكمّر بالعتق؟ على روايتين؛ لأنٌ العتق يقتضي الولاء والولاية 
رالارته ولي اليكد من اغاها. 

وهل يلزمه التكفير بالمال» أم يجوز له مع إجزاء الصّيام؟ 

المتو جه : أنه إن کان في ملکه مال» فأذن الْسَيّد له" بالتکفیر منه؛ 
زمه ذلك» وإ الم یکن ق ملکه» ل راد السيد آن يملكه لیکفر؛ لم 
يلزمه؛ كالحرٌ المعسر إذا بذل له مال . 

وغل هذا بت لما ذكره صاحب «المخني» من لزوم التكفير بالمال 
في الح وقي اللروم فن اهاز 

الطريقة الثانية : أن في تكفيره بالمال بإذن السَيّد روايتين مطلقتين› 
سواء قلنا: يملك أو لا يملك» حكاها القاضي في «المجرّد» عن شيخه 
ابن حامد وغيره من الأصحاب» وهي طريقة أبي بكر . 

فوَجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك: أن ملکه ضعيف لا 
يحتمل المواساة» ولذلك لم تجب فيه الرّكاة ولا نفقة الآقارب؛ فكذلك 
الكارات 


3 في (ب) : ل4 السك 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


ولوَّجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان: 

أحدهما : أن تكفيره بالمال إلّما هو تبرْعٌ له من السَيّد» وإباحة له أن 
يكمّر من ماله» والتّكفير عن الغير لا بُشترط دخوله في ملك المكقّر 
عنه"“» كما نقول في روايةٍ في كمًارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها 
د ع ا ا 
إليه» وكذلك في سار الكارات على إحدق الر ايتن ولر كانت فد 
دخلت في ملکه؛ لم يجز أن يأخذها هو؛ لاله لا يكون حينعلٍ إخراجًا 
ا 

والمأخذ الثاني : أن العبد يثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه» 
م يثبت له الملك المطلق التام؛ فيجوز أن يثبت له في المال 
SNES es‏ 
a ge les ole a a‏ 
وھا e‏ 

ووجه التفريق بين العتق : أن التكفير بالعتق يحتاج إلى 
ملك» بخلاف الإطعام» ذكره ابن أبي موسی . 


(۱) قوله: (عنه) سقط من (ب). 
(۲) في (ب): يسقط . 

(۳) قوله: (عنه) سقط من (ب). 
(6) قوله: (له) سقط من (ب). 
)٥(‏ في (ب) و(د): وذکره. 


قواعد ابن رجب 


ولو تبرّع الوارث بالإطعام الواجب عن موروثه؛ صحٌ» ولو تبرّع عنه 


بالعتق ؛ لم يصح . 
ولو اغ تق الأجثب عن كقّارة الميّت؛ لم يصح ولو أطعم عنه؛ 
فوجهان . 


الريقة الثالفة : أنه لا يجزئه" التكفير بغير الصّيام بحال على كلا 
N‏ وهي ظاهر كلام أبي الخظاب في كتاب الظهار» وصاحب 
(الالخصرا وغبرهماة لأن الد وان غلا ال يملكت فاد ماك 
ب ل ارا کا ق ر ا بای الال 
بالكلكّة ؛ فلا e‏ فرضه غير الصيام بالآصالة» بخلاف الحرٌ العاجز؛ 
فال الاك 


ومن ههنا es‏ الخرقي في العبد إذا حَِث ثم عق : 
إِلَّه لا يجزئه التّكفير بغير الصّوم» بخلاف الحرٌ المعسر إذا حِث ثم 


ا 


)١(‏ في (ب): الكقارة. 
(۲) قوله: (عنه) سقط من (ب). 
(۳) في (ب): یجزئ . 
() في (ب): الطريقين 
)٥(‏ قوله: (إنه) سقط من (ب). 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


الا ا 

وقال في الحرٌ المعسر: إله يصوم في الإحصار صيام المتمتم. 

ال ا ا الا لي ع ا اا ن 
الواجبات به؛ فيتعلّق به وجوب الصّيام بالأصالة» وفدية الفوات 
والإحصار لم يرد فيها نص بغير الهدي؛ فأوجبنا على العبد صيامًا يقوم 
مقام الهدي» ويتعدًّل بقيمة الشَّاة» كما وجب في جزاء الصيد؛ لأ هذا 
صيام واجب بالأصالة» ليس بدلا عن الهدي» وهو معدل بالهديء 
وشبيه به ؛ فيكون فرض العبد بالأصالة بخلاف الحر المعسر» فان 
الواجب في ذمَّته بالأصالة هو الهدي» فإذا عجز عنه؛ انتقل إلى البدل 
الذي شرع للهدي» وهو صيام المتعة. 

ومنها : إذا باع عبدًا وله مالء وفيه” للأصحاب طرق : 

إخداها ؟: البتاء على ملك الخد وعده؛ 

فإن قلنا: يملك؛ لم تشترط" معرفة المالء ولا سائر شرائط البيع 


)١(‏ في (ب): التَمتع. 

8 با 2 پمدل: 

(۳) قوله: (وشبيه به) سقط من (ب). 
(6) قوله: (الحرٌ) سقط من (ب). 
)٥(‏ في (آ): ففيه . 

(0) في (ب): أحدها. 


, في (ب) : دشترظ‎ (V) 


قواعد ابن رجب 


فيه؛ لأنّه غير داخل في العقد وإنّما اشترط تبقيته على ملك العبد؛ 
لیکون عبدا ذا مال» وذلك صفة في العبد لا يفرد بالمعاوضة» وهو كبيع 
لكاتب الذق ك بال 

e gs al bA A FY 
جس المال» آو بجتسه بشرط أن يكون اللمن كر على رواية» وبشخرط‎ 
التقابض؛ لان المال حينئذ داخل في عقد البيع.‎ 

ك في «المجرّد»» وابن عقيل »› > وأبي الخصّاب في 
«انتصاره)" ويرم 

والطريقة يقة الثّانية : اعتبار قصد المال وعدمه لا غير» فإن كان المال 
مقصودا للمشتري؛ اث شترط علمه وسائر شروط البيع»› وإن کان غير 
مقصود له“ بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده؛ لم يشترط 
ذلك؛ لأنّه تاب غير مقصود. 

وهذه الظريقة هي المنصوصة عن أحمد» واختيار أكثر أصحابه؛ 
كالخرقئٌ» وآبي بكر» والقاضي في «خلافه»» وكلامه ظاهر في 
NN OG‏ 

وترجع المسألة على هذه الطريقة : إلى بيع ربوي بخير جنسه» ومعه 


(۱) قوله: (لا) سقطت من (). 

(۲) في (ب): معرفة. 

(۳) قوله: (في انتصاره) هو في (آ): وانتصاره. 
)٤(‏ قوله: (له) سقط من (ب). 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


من جنسه ما هو غير مقصود» وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد 
ورجح صاحب «المغني» هذه الطريقة 

والطريقة الثالثة : الجمع بين الطريقتين» وهي طريقة القاضي في 
«الجامع الكبير» وصاحب «المحرّر» ومضمونها : أنًا إن قلنا: العبد 
يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال»ء وإن قلنا: لا يملك؛ فإن 
كان المال مقصودًا للمشتري؛ اشترط له" شرائط البيع» وإن كان غير 
قود ع لم يشرط اذلف" 

ومنها : إذا آذن المسلم لعبده المي آن ي . e‏ اله دا مسلا 


فاشتر اه 
فإن قلنا: يملك؛ لم يصح شراؤه له. 
وإن قلنا: لا يملك؛ صح وکان ملگا” للسَيّدء قال الشيخ مجد 


الدين : هذا قياس المذهب عندي . 

قلت : ويتخرّج فيه وجه آخر: لا يصح على القولين؛ بناء على أحد 
الوجهين: أنه لا يصح شراء الذميٌ لمسلم بالوكالة. 

ولو كان بالنكس؛ بان أذ" الكافر لخبده المسلم الذي ثبت ملكه 


.)١١۳( ينظر: القاعدة‎ )١( 
. في (ب): فيه‎ )۲( 

(۳) قوله: (له) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). وقوله: (ذلك) سقط من (د). 
() في (ب): يشتري له. 

)٥(‏ في (ب): مملوکا. 

() في (ب): بأن يأذن . في (د) و(و): فإن أذن. 


قواعد ابن رجب 


عليه آن پشتري بماله رقيقًا مسلمًاء فإن قلنا : يملك؛ صح وكان العبد 
له» وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح . 

ومنها : تسرٌي العبد» وفيه طريقان: 

إحداهما: بناؤه على الخلاف في ملكه»ء فإن قلنا: يملك؛ جاز 
تسريه وإلّا فلا؛ لان الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرّم بن 
الكتاب والسنّة» وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده. 

والثّانية: يجوز تسريه على كلا الروايتين» وهي طريقة الخرقي› 
وابي بکر٬‏ وابن ابي موسى» ورجُحها صاحب «المغني»» وهي أصح؛ 
فإ نصوص آحمد لا تختلف في إباحة الكَّسري له؛ فتارة علل: باه 
يملك» وتارة اعترف بأنّه خلاف القياس» وأتّه جاز لإجماع الصحابة 
عليه" وهذا يقتضي أنه أجاز له الكَسرّي وإن قيل: إِنّه لا يملك؛ 
اتباعا للصحابة في ذلك. 

و ا E‏ 
له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به» ولذلك يملك عقد التكاح» وهو ملك 
لمنفعة البضع؛ فكذلك يملك التَسري» ويثبت له هذا الملك الخاص 
لحاجته إليه. 


ترك رن فا ل يملف م بسا هر با وا ليس 
)۲( قال ابن قدامة في المغني :)۸٦/۷(‏ (ولنا : قول ابن عمر وابن ¿ عباس » ولا نعرف 
لهما في الصحابة مخالقاء روی الأثرم بإسناده عن ابن عمر: انه کان لا یری بأسًا 


أن يتسرى العبد. ونحوه عن ابن ن¿ عباس) . 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 

ولا يجوز تسريه بدون إذن» نص عليه في رواية جماعة؛ 
كتكاحه: ولآنه لا يلك اصرف في ماله بيا يلف ماله ريض 
به ؛ لتعلّق حق السَيّد به“ ٠‏ والتّسري فيه إضرار بالجارية» وتنقيص 
اها با والل و اى ا 

ونقل عنه أبو طالب وإبراهيم بن هانئ : (يتسرّى العبد في ماله» كان 
ابن عمر يتسرّی عبیده في ماله؛ فلا يعيب عليه ٩)‏ 

قال القاضي فيما عله على حواشي «الجامع» للخأال: (ظاهر 
N O Ala O O ek‏ 

ويمکن آن يحمل ثضه باشتراط الإذن على التسري من مال سيده؛ 
إذا کان مأذوبًا له» ونه بعدم اشتراطه: على تسريه في مال نفسه الذي 
يملكه» وقد أوماً إلى هذا في رواية جماعة» وهو الأظهر. 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود (ص »)۲۳٤‏ ومسائل ابن منصور »)۱۸۹٤/6(‏ وقال في 
المغني (۷/ ۸۸): (نقل محمد بن ماهان عن أحمد: لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن 
له سيده» فإن رجع السيد؛ فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى» وكذلك نقل 
عنه إبراهیم بن هانئ» ویعقوب بن بختان» ولم أر عنه خلاف هذا). 

(۲) قوله: (بما) سقط من (ب). 

(۳) قوله: (ویضرٌ به) هو في (ب): وتصرفه. 

(6) قوله: (به) سقط من (أ). 

() أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۸۳١(‏ وابن أبي شيبة )۱٦۲۸۰(‏ . 

(0) جاء نحو هذه الرواية في مسائل ابن منصور (۳/ :)١٠٠١‏ قلت: في مال المملوك 
زکاة؟ قال: (أرجو ألا يكون فيه زكاة. قال: حديث عمر» ونافع عن ابن عمر ظا 
ليس فيه زكاة» قال: اليس يتسرى العبد في ماله» هو ماله ما لم يأخذه منه سيده). 


قواعد ابن رجب 


f ت‎ 

ونقل عنه الأثرم في الرّجل يهب لعبده جارية: (لا يَظأهاء 
رلک سرع ف مالا أن له سا وفر ماله مال الحبد الذق 
فی يديه» وهذا نص باعتبار" الإذن فی النَسري من مال نفسه. 

وتفريقه بين ذلك» وبين الأمة التي يُملّكه السَيّد فيه إشكال» ولعله منم 
الوطء بدون إذن السَيّد؛ فيكون ذلك منه اشتراطا لإذن السَيّد بكل حال. 

واعلم أن الإمام أحمد متردد في تسري الح ت لو ونکاحه 

۴ $) 

فقال في رواية حنبل: (لا يبيع آمته المزوّجة بعبده حتّى يطلقها 
لدا فجعك تلكا لأزما. 

ونقل عنه الأكثرون: جوازه. 

واختلف عنه في بيع سريّة عبده؛ فنقل عنه الميمونئٌ: الجواز. 
التكاح» يريد: أنه لازم» لا يجوز الرُجوع فيه» وكذا نقل عنه ابن 
هان وره 

واختلِف عنه في جواز تسري العبد بأكثر من أمتين: فنقل عنه 
الميمونيٌ الجواز» وأبو الحارث المنع؛ كالتكاح. 


)١(‏ فقوله: (عنه الأثرم) هو في (ب): الأثرم عنه. 

(۲) في (ب): لکلّه . 

)٣(‏ قوله: (الَذي في يديه» وهذا نص باعتبار) هو في (ب): وهذا هو. 
() قوله: (لها) سقط من (ب). 

() ینظر: مسائل ابن منصور »)۱۸۹٤ /٤(‏ والمغني (۷/ ۸۸) . 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


ولم يلف عفه: في أن عق العبا وسر يبوخب تحرينها عله؛ 
لزوال غلك عتهاء ونقله عن إن عم" . 

واختلف عنه في عتق العبد وزوجته" ؛ هل ينفسخ به التکاح؟ على 
روايتين» بناء على تغليب جهة التّمليك فيه أو جهة التكاح. 

وقد استشكل أكثر هته التصرضص القاضي» وربّما تأوّلهاء ونرّلها 
على ما ذكرنا الشيخ تقَي الدين. 

وهه المشائل المدكررة رصا عن الماف كا وتاي كما 
درا 

وكذلك قال الشّيخ مجد الدّين: (ظاهر كلام أحمد إباحة تسرّي 
العبد" وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده)» وحمل قول أبي بکر 
على مثل ذلك. 

وعلى هذا: فهل يشترط لنكاحه“ الإشهاد؟ كلام أحمد يقتضي 
استحبابه لا غير . 


.)۱۹٤/۷( ينظر: المختي‎ ١ 
عن نافع» أن ابن عمروٍ كان‎ )۱۲۸٤١( وآثر ابن عمر وا آخرجه عبد الرزاق‎ 
لا یری به باسّاء وأنه أعتق غلامًا له سرتان» اعتقهما جمیعًاء وقال: (لا تقربھما‎ 

إلا بنکاح». 
)۲( في (ب) : زوجيته . 
(۳) قوله: (تسري العبد) هو في (ب) و(ه) و(و): النَّسرٌي للعبد. 
)٩(‏ في (ب) و(ه): له. وقوله: (لنکاحه) سقط من (ج) و(د). 
() في (ب): وکلام. 


قواعد ابن رجب 


ومنها: لو باع السَيّد عبده إلى" نفيه بمال في يده؛ فهل يَعتِق أم 
ل؟ 

المتصرض عن أحمد: أنه يعنق.بذلك» وذكره الخرق مع قوله: إن 
العبد لا يملك» ونرّله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السَيّد 
مع عبده في بیعه"" نفسّه بماله إقرارًا له على ملکه؛ فیصح بیعه ویعتق . 

وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ فلا يعتق . 

ويحتمل أن يقال: بيعة نمه هنا كناية عن عتقه؛ فیعتق به بكل 
حال» ولهذا قال الأصحاب: إن" بيع السَيّد عبده نفسّه بمال؛ تعليق 
لعتقه على التزامه؛ فيَعتِق على ملك السَيّد؛ فيكون ههنا تعليقًا على 
إغاء ‏ هنا المال في به 

أمّا إن دفع العبد مالا إلى رجل ليشتريه به من سيّده» ففعل» وأعتقه 
المشتري؛ فهل يصح العقد ويَعيِق؟ 

ات اشا الرّجل في الذةء ثم نقد المال؛ صح وعَتق . 

اشا جين الال ان على ال ابن في تین الرد 
بالتّعیین على ما سبق . 


والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله واي الحارث› وا بي 


(۱) قوله: (إلی) سقط من (ب). 
(۳) في (ب): بان. 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


داود: البطلان» معلا بما ذكرنا» وذكره الخرقئ. 

والفرق بين هذه والّتي قبلها: أن السَيّد لم يعلم ههنا نها ماله؛ فلا 
کرد إا را لها عا ملك الد 

ونص في رواية مهنّى وتیل علي آنه يُعتِق» ويغرّم المشتري 

وهذا قد يتنرّل على القول: بأد النقود لا تتعبّن» وقد ينل مع 
القول بالتعبين على آنه عق فاسد مختلف فيه؛ فينفذ فيه العتق؛ كما 
ينفذ" الطّلاق في التكاح المختلف فيه» وهو أحد الوجهين في 
التق" للأصحاب. 

وكذلك”“ نقل مهنّى عنه: في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال 
رجل آخر» فاشتراہ بها من سيّده» فأعتقه : أله يرجع“ صاحب المال 
بماله» فإن استهلك؛ كان ديتا على العبدء ويعتق العبد. 

وحمل القاضي في موضع من «المجرّدا» - وتبعه ابن عقيل - 
المسالة على آذ العبد وكل الرجل فى شراء تفه من سيد ٠‏ قيكون 


(۱) ینظر: مسائل عبد الله (ص ۳۹۹)» ومسائل أبي داود (ص ۲۸۲). وقوله: (وأبي 
داود) سقط من (أ). 

(۲) في (ب): نفذ. 

(۳) قوله: (في العتق) سقط من (آ) و(ج) و(د) و(و). 

)٤(‏ في (آ): وكذا. 

)٥(‏ في (ج) و(د) و(و): أعتقه. وفي(ب) و(ن): وأعتقه. 

(7) زاد في (ب): على . 

(۷) قوله: (من سیّده) سقط من (ب). 
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المشتري وكيا للعبد» وتكون وكالة صحيحة. 

yS 
الحال» ويلزم المشتري التّمنٌ» ويرجع به على العبد.‎ 

وقال أيضصًا في موضع آخر: هذا فيه إشكال؛ لأن العبد عندن ك 
يصح أن د : يشتري من سيّده شيئًا بنفسه؛ فکیف يصح توکیله فیه؟! ولهذا 
قال أحمد: (لا ربا بين العبد وسیده). 

قال: ويحتمل أن يصح ذلك بناء على أن العبد يملك» ويلتّزم عليه 
جریان الربا بينهما . 

قال: ويحتمل أن تكون هذه المسألة غلا في كتابيهما - أعني” 
القاضي وابن عقيل -» وجا 


سد 


العبد في شراء نفسه من سيد 

مها e‏ فهل يستقَرٌ ملکه للعبدء أم 
یکون للسّیّد؟ على روایتین 

فمنهم من بناهما على القول بالملك وعدمه»ء فإن قلنا: يملكه؛ 
استقرً ملكه عليه بالعتق» وإِلا فلا» وهي طريقة أبي بكر» والقاضي في 
«(خلافه»» وصاحب «المحرّر». 

ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك. 

ومنها : لو اشترى العبد زوجته الأمة بماله» فإن قلنا: يملك؛ انفسخ 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


نكاحه» وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ. 

ها ر ملكا سآ امو لسا 

فان فالتا : لا يملك؛ فالولك ملك للسيد. 

ان٠‏ عة اولك لك لحك لدل ی عله ي 
ب فذا عَتق ولم ينزغه سیده منه قبل عتقه؛ عَتق علیه؛ لتمام ملکه 
حينئلٍ» ذكره القاضي في «المجردا. 

ومنها : هل ينفذ تصرف السَيّد في مال العبد بدون استرجاعه؟ 

إن قلنا: العبد لا يملك؛ صح بغير إشكال. 

وإن قلنا: يملك؛ فظاهر كلام أحمد: أنه ينفذ عتق السَيّد لرقيق 
عبده. 

قال القاضي في «الجامع الكبير»: (فيحتمل أن يكون رجع فيه قبل 
عتقه)» قال : (وإن حمل على ظاهره؛ فلأن عتقه يتضمن الرجوع في 
التمليك). 

ومنها : الوقف على العبد؛ فنص أحمد على أه لا يصح؟ 

فقيل : إن ذلك مفرع“ على القول: بأتّه لا يملك. فأمًا إن قيل : إِنّه 
يملك؛ صح الوقف عليه؛ كالمكاتب في أظهر الوجهين . 

والأكثرون: على أنه لا يصح الوقف عليه على الروايتين؛ لضعف 
ملکه. 


ومنها: وصبّة السّيّد لعبده بشيء من ماله؛ فإن کان بجزء مشاع 


(( في (ب) و(و) و(ن): يتفرع . 
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منه؛ صح وعَتَق من العبد بنسبة ذلك الجزء؛ لدخوله في عموم 


المال» وكمل عتفه من بف الوصةء تنص علبه: 
فقيل : لأن الوصية إنما صخت لعتقه ؛ فتقديم العتق أهم وأنفع له. 
| . ا : د ا 
ويحتمل أن يقال: ملك بالوصية جزءا مشاعًا من نفسه؛ فعَتق عليه» 
ومَلّك به بقيّة الوصيّة» فصار موسرًا؛ فسرى العتق إلى الباقي مضموتًا 
بالسّراية من بقَيّة الوصيَّة؛ إذ لا مال له سواها؛ كَمَنْ مَلَكَ بعض ذي 
)۲( . ا 
رحم محرم" منه بفعله› واولی . 
(0D, < ۰ ٣ ۰.‏ 
وهذا الماخذ منقول عن ابن سيرين صريخًا »> وهو حسن »› وي 
وخرًّج بعضهم : أنه يعتق منه بنسبة الوصيَّة من المال؛ فيسري العتق 
إلى جيه اا احتملة الللت؟ ناء على القول بالسراية بالوصة بد 
الموت» وتكمّل له بقَيّة الوصيّة من المال إن حمل الثلث ذلك. 
ات الروة ج م أو رة قن حك الرصة رواعاة؛ 
8 قوله: (مته) سقط من (ب). 
(۲) قوله: (محرم) سقط من (أ). 
(۳) أخرج ابن أبي شيبة )۳٠١٠۷(‏ عن أشعث» عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل 
أوصى لعبده بالثلث: «ذلك من رقبته» فإن كان الثلث أكثر من ثمنه؛ عتق» ودفع إليه 


ما بقي» وإن كان أقل من ثمنه؛ عتق» وسعى لهم فيما بقي» وإن أوصى لهم 
بدراهم؛ فإن شاء الورثة أجازواء وإن شاؤوا لم يجيزوا). 


[۷] العبد هل يملك بالتّمليك أم لا؟ 


أشهرهما: عدم الصحّة؛ فمن الأصحاب من بناهما على أن العبد هل 
يملك أو“ لا؟ وأشار إلى ذلك أحمد في رواية صالح» وهذه طريقة 
این آبي موسی» والشیرازی» واب عقیل» وغیره. 

ومنهم من حمل الصحّة على أن الوصيّة بقدر | ين أو المقدّر من 
التّركة لا بعينه ؛ فيعود إلى الجزء المشاع» وهو بعيد جدًا. 

ومنها : لو غزا العبد على فرس مله إيّاها سيّده: 

فإن قلنا: يملكها؛ لم يسهم لها؛ لأنٌ الفرس تبع لمالكهاء فإذا كان 
مالكها من أهل الرّضخ؛ فكذلك فرسه. 

وإن قلنا: لا يملكها؛ اسه ا 

كذا قال الأصحاب» والمنصوص عن أحمد في رواية ابن الحكم: 
أنه يسهم لفرس العبدء وتوقّف مرَّة أخرى وقال: (لا يسهم لهاء بُحذى). 

ونقل عنه أبو طالب: (إذا غزا العبد مع سيّده ومعه فرسان» ومع 
سك رسا سه ارتي اله ولا عه قرس الك لاد الكل 
للسَيّد» ولا يسهم لأكثر من فرسين). 

تنبيه: الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختص بتمليك 
e‏ 

قال" صاحب «التلخيص»: هو مختص به؛ فلا يملك من غير 
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وكلام الأكثرين يدل على خلافه. 

ويتفرع على ذلك مسائل : 

منها : بلک اف ب الحول؛ قال طائفة من الأصحاب : ينبني 
على روايتي الملك وعدمه؛ جعلا لتمليك الشارع كتمليك السيّد. 

رار کا ا اے سے ا واا ووت پاك 
لك مه لاه قل ر ف ف کف لسکا رارق 
الميراث؛ لأ العبد ليس من أهله؛ لانقطاع نصرته وهنا هو من 
أهل الحاجة إلى المال. 

وعند صاحب «التلخيص»: لا يملكها بغير خلاف. 

وكذلك في «الهداية» و«المغني» : أا ما 

ومنها: حيازته للمباحات؛ من احتطاب. أو احتشاش» أو 
اصطياد» أو معدن» أو غير ذلك؛ فمن الأصحاب من قال: هو ملك 
لسيّده دونه رواية واحدة؛ كالقاضي وابن عقيل؛ لان جوارح العبد 
ومنافعه ملك لسيّده ؛ فهي کید نفسه؛ فالحاصل في ید عبده کالحاصل 
في يده حکمًا . 


(1) في (ب) و(د) و(ه): اللقطة. 
0 في (ب) وه بفبت: 

(۳) في (ج): تصرفه. 

() في (ب): للسَيّد. 


[۷] العبد هل يملك بالّمليك أم لا؟ 


نعم» لو أذن له السَيّد"“ في ذلك؛ فهو كتمليكه إِيّاه» ذكره القاضي 
وغیره. 

وخرّج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه؛ منهم 
السيخ مجد الدينء وقاسه على اللقطةء» وهو ظاهر كلام ابن عقيل في 

ومنها : إذا صي للعبد أو وهب له وقبله بإذن سيّده أو بدونه إذا 
أا للك عل الوس الال للسد ت عله ف روات 
حنبل › وذکره القاضي وغیره. 

وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك العبد. 

ومنها: لو خالع العبد زوجته بعوض؛ فهو للسَيّد» ذكره الخرقي. 

وظاهر كلام ابن عقيل : بناؤه على الخلاف في ملك العبد» 
ويعضده: أن العبد هنا يملك البُّضع؛ فمَلّك عوضه بالخلع؛ لان من 

E‏ ا ل عرق خو ماك ال 
- وهو منفعة البضع -؛ فيكون ملكا ؛ كأجرة العبد له» بخلاف ما 
تقدّم ؛ فإِلّه لیس عوصًا عن ملکه . 


(۱) قوله: (له السَيّد) هو في (ب): السَيّد له. 

9 ی (آ): آوصی. 

0( جرا هوق ا واجرتا: 

)٤(‏ في (ب): تملگًا. وفي (و): ملکا. وزاد في (ج) و(د) و(ه) و(و): له. وفي (ن): 
مالکا. 
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[] المضارب؛ هل يملك الرّبح بالظهور ام لا؟ 


O OO E AS 

وقال الأكثرون: في المسألة روايتان: 

ااا پیلک ا وهي المذهب المشهور. 

والرواية الّانية: لا يملكه" بدون القسمة» ونصرها القاضي في 
«(خلافه» ی المضارية. 

ويستقرٌ الملك” بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه» ولا يستقَرٌ 
بدونها . 

ومن الأصحاب من قال: يستقرٌ بالمحاسبة التَامّة؛ كابن أبي موسى 
وغيره» وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز» وهو المنصوص صريخًا عن 
EE‏ 


ولهذا الاختلاف فوائد: 


(۱) في (ب): وذکر. 

(۲) في (ب): يملك. 

(۳) في (ب) و(ج): يملك. 

. زاد في (ب): فيها‎ )٤( 

(68 يتظر مساقل ابن متصور (1١۹۲/١7‏ المخلى .)1٥ /١(‏ 


4 المضاريه اهل يملكت الزبج بالطهةر آم له 


منها"" : انعقاد الحول على حصّة المضارب من البح قبل القسمة. 

فإن قيل : لا يملك بدونها؛ فلا انعقاد قبلها. 

وإن قيل : يملك بمجرّد الّهور؛ فهل ينعقد الحول عليها قبل 
استقرار الملك فيهاء أم لا ينعقد بدون الاستقرار؟ فيه للأصحاب طرق : 

أخداها ‏ : لا تة السرل لها قل الاسقرار بال من غير 
خلاف» وهي طريقة القاضي في «المجرد» و«الخلاف» ومن | 
رکالكت طریت آیی پکرواین ابی مرس إ١‏ أن القاضی عد 
لافار اسه وعاجاد بال اة ا00 لجل 
عندهما بالمحاسبة» وهو المنصوص عن أحمد كله في رواية صالح 
وابن تفر ول" : 

والظريقة الثّانية: إن قلنا: ا انعقد عليه الحول من 


حینه »› إلا فلا» وهي طريقة القاضي في موضع من «الجامع الصغير»» 
وأبي الخظاب . 


(1) في (أ) و(و) و(د): فمنها. 

(۲) في (ب): أحدها. 

© چاء فی سال ابن مور 0۹ قلت ل سفباة عن رجل آحد مال 
مضاربةء فربح فيه» أيؤدي زكاته» أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟ 
قال : بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأآنه لم يسلم له بعد. 
قال أحمد: (إن كان احتسبا؛ زكى المضارب إذا حال عليه الحول من يوم 
احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع بعد ذلك كانت الوضيعة على 
ا 
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والطريقة بقة النَالثة : إن قلنا: لا يثبت الملك قبل الاستقرار؛ لم ينعقد 
الحول» وإن قلنا: يثبت بدونه؛ فهل ينعقد قبله؟ على وجهين» وهي 

يقة ابن عقيل» وصاحبي «المغني» و«المحرّر» ولكتّهما رجّحا عدم 
الانعقادء وابن عقيل صح الانعقاد في باب المضاربة. 

وأمّا رب المال؛ فعليه زكاة رأس ماله مع حصَته من الرّبح» وينعقد 
الحول علبها بالظهور. 
ا ك الزح٠‏ فا رمه زركاه سرك قلا ملك الغامل الور 
أو لاء في ظاهر كلام أحمد» وهو قول القاضي والأكثرين؛ لأنّه إن 
سَلِم؛ فهو للعامل» وإن تلف؛ فات عليهما. 

وحكى أبو الخصّاب عن القاضي : أنه يلزمه زكاته إذا قلنا: لا يملكه 
العامل بدون القسمة» وهو ظاهر كلام القاضي في (خلافه» في مسألة 
المزارعة» وهو ضعيف . 

ومنها: لو اشترى العامل بعد ظهور الرّبح من يعتق عليه بالملك؛ 
ففیه طریقان : 

أحدهما: البناء على الملك الور غ فإن قلنا: يملك به؛ 
نق عليه وإ فلا» كذلك قال القاضي في «خلافه»» وابنه أآبو 
الحسين» وأبو الفتح الحلواني 

والگريق الاني: إن قلنا: لا يملك بالظهور؛ لم يعتق» وإن قلنا : 
يملك به؛ فوجهان - کذا قال جماعة منهم صاحب «التلخيص» - 


4 المضاري: اهل يملكت الزبج بالطهةر آم له 


أحدهما: يعتق عليه؛ للملك» وهو قول القاضي وأبي الخظّاب» 
وأوماً إليه أحمد في رواية ابن منصور. 

والتاتي: لا يعتق؛ لعدم استقرار الملك» وهو قول أبي بكر في 
«التنبيه»؛ فان الملك فيه غير تامء ولهذا لا يجري في حول أل اة گا 
سی والعق مدعي ملا ااه پدلل آن المکاتب لا يعلق عليه ذو 
رحمه بملکه. 

والأوّل أصحُ؛ فإنٌ العتق يسري إلى ملك الأجنبيٌ المحض» ولا 
بک ا بوه لات اا قاي وال اتب ن ن آل اا ذال 
باشر العتق بقوله؛ لم ينفذ؛ فكذا بالملك» وأولى . 

وعلى هذا؛ إذا اث شرق رمه بخد ظهورږ الرّبح؛ عتق عليه منه بقدر 
حصته» ثم إن کان موسرًا سری عليه؛ لان العتق بالشّراء» وهو من فعله 
باختیاره . 

ولو اشترى قبل ظهور الرّبح» ثم ظهر الرٌبح بارتفاع الأسواق - 
وقلنا: يملك به -؛ عتق عليه نصيبه» ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في 
ارتفاع الأسواق» ذكره في «التلخيص». 

ومنها : لو وطى العامل أمةً من مال المضاربة بعد ظهور الرّبح» فإن 
قلنا: يملكه بالّهور؛ فالولد حرّ» وعليه قيمة الأمة» وتصير أمّ ولد له» 
وإن لم يكن ظهر”“ ربح؛ لم يثبت شيء من ذلك» ون عليه" أحمد 


9 في (ب) : على ذلك . 
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¥ 
فى رواية ابن منصور ٤‏ 


وهل عليه الحدٌ إذا لم یکن ظهر ربح؟ على وجهين : 

أحدهما: لا حدً عليه» ويعرّر» ونص عليه في رواب ابن متضرر : 
واختاره صاحب «المغني»؛ لان البح ينبني على التقويم» وهو آمر 
اجتهادي لا يقطع به . 

واللّاني : عليه الحدّ» قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته. 

ومنها: لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة» فإن لم يظهر 
ربح؛ صح“ ر 

وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا یملکه بالطّهور. 

لک 4 قر راء أعد ارك سن مال الكر ك 
والمذهب: آنه بطل في قدر حقّه؛ لأنّه ملکه؛ فلا يصح شراؤه له» 
وفي الباقي روايتا تفريق الصَفقة. 


وخرج آبو الخطاب رواية بصكته في الكل من الرواية التي تجيز 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور (۲۹۹۹/7): قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل 
خمسين دينارًا مضاربة» فقال: اشتر بها ما شئت» فاشترى بها جارية» فوقع عليها : 
إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارًا؛ يغرم العقر» ويعزر»ء والولد مملوك. 
قال أحمد: (صدق). فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين دينارًا : فله نصف الربح»› 
والولد له» ويضمن ثمن الجارية. قال أحمد: (جيد). 

(۲) ینظر : مسائل ابن منصور /٦(‏ ۲۹۹۹) الرواية السابقة. 

(۳) ينظر: المغتي .)٤١/١(‏ 

(6) قوله: (به) سقط من (ب). 


4 المضاريه اهل يملكت الزبح بالطهور آم له 


ا ت الان ا ای رعا الا ا ع 
المضارب به صيُرته كالمنفرد عن ملكه؛ فكذا المضارب مع رب المالء 
وأولی . 

ومنها: لو اشترى العامل شقصًا للمضاربة وله فيه شركة؛ فهل له 
OE a N AY‏ 

إحداهما: ما قال أبو الخطّاب ومن تابعه: فيه وجهان: 

أحدهما: لا يملك الأخذ» واختاره في «رؤوس المسائل»؛ لاه 
يتصرف لربٌ المال» فامتنع أخذه» كما يمتنع شراء الوصيٌ والوكيل 
ل 

والتاني : له الأخذ» وخرّجه من وجوب الرّكاة عليه في حصًّته؛ فالّه 
یصیر حینئذ شریگاء یتصرف لنفسه ولشریکه» ومع تصرُفه لنفسه تزول 
اماه ولان اة بعل اللن النا رة هلا فة حاف هرا 
الوصيّ والوكيل» وعلى هذا؛ فالمسألة مقيّدة بحال ظهور الربح ولا 


ن 


بد . 

والطريقة بقة الثانية : ما قال صاحب «المغني» E‏ 
ربح › أو كان وقلا ا یلگ بالهیر؛ فله الأخذ؛ د الماك اح 
فله الاأأخذ منه. 


(1) في (): طريقان. 
(۲) في (آ): بما. وفي (ج): ما. 
)۳( في (ج) و(د) و(ه): حالة. وفي (ب) و(و) و(ن): بحالة. 


قواعد ابن رجب 


وإن كان فيه ربح» وقلنا : يُملك بالظهور؛ ففيه الوجهان؛ بناء على 
شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الرٌبح على ما سبق . 

ومنها : لو أسقط العامل حقَه من الربح بعد ظهوره» فإن قلنا: يملكه 
بالظهور؛ لم يسقط . 

وإن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ فوجهان» وقد سبقت فى 
الفاغ 

ومنها : لو قارض المريض» وسمّى للعامل فوق تسمية المثل؛ فقال 
القاضى والأصحاب : یجوز»› ولا يحسب من الثلث؛ لان ذلك لا يؤخذ 
من ماله وإنما يستحقّه بعمله من الرّبح الحادث؛ فيحدث على ملك 
العامل دون المالك. 

وهذا إِتّما يتوجه على القول بأته يملكه بالظهور. 

فإن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ احتمل أن يحسب من الثلث؛ 


3 


$ El 


كلامهم؛ لأنً المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئاء وإِنّما زادهم فيه 
رخًا . 


.)٠١۳/۲( »)۸٠٥( ينظر : القاعدة‎ )١( 


[1] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ 


[] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف, أم ك؟ 


في المسألة روايتان معروفتان : 

اوغا ايلك للد عله 

والتّانية : لا. 

فعلى هذه هل هو ملك للواقف› أو لله تعالی؟ فيه خلاف أيضًا. 

ويتنرّل على هذا الاختلاف مسائل كثيرة: 

منها: زكاة الوقف. إذا كان ماشية موقوفة على معيّن؛ فهل تجب 
عليه زکاتها؟ فيه طریقتان : 

إحداهما: بناؤه على هذا الخلاف؛ فإن قلنا: هو ملك للموقوف 
عليه؛ فعليه زكاتهاء وإن قلنا: هو ملك لله؛ فلا زكاة» وهذه طريقة 
«المحرّر»» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مھتی وعليٌ بن سعيد. 

وعلى هذا؛ فإن قلنا: ملكه للواقف؛ فعليه زكاته» ون أحمد على 
أن من وقف على أقاربه؛ فان الرّكاة عليه» بخلاف من وقف على 
الا 


(1) في (أ) و(د): الموقوف. 

(۲) قال في الكافي (۳۸۰/۱): (وروى مهنى عن أحمد» فيمن وقف أرضًا أو غنمًا في 
السبيل: لا زكاة عليه ولا عشر» هذا في السبيل» إنما يكون ذلك إذا جعله في 
قرابته» وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين). 


قواعد ابن رجب 


والطريقة الثّانية : لا زكاة فيه على الرّوايتين» قاله القاضي وابن 
عقيل ؛ لقصور الملك فيه فأمًا الشجر الموقوف؛ فيجب الرّكاة في ثمره 
على الموقوف عليه وجهًا واحدًا؛ لان ثمره ملك للموقوف عليه. 

وقال الشيرازي: لا زكاة فيه أيصًّاء ونقله غيره رواية. 

ومنها: لو جنى الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل : 
إِلّه مالکه ؛ لاه امتنع من تسلیمه؛ فیلزمه فداؤه. 

وإن قيل: هو ملك له؛ فالأرش من كسب العبد» وقيل: بل من 
بيت المال. 

وفيه وجه : لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأنٌ امتناعه 
من التسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له على التسليم بحال. 

ومنها : إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها للموقوف عليه إن قيل : 

وإن قيل: هي ملك لله تعالى؛ فالولاية للحاكم» فيزوّجها بإذن 
الموقوقف غلية. 

وإن قيل: هي ملك للواقف؛ فهو الول . 

ومنها"" : نظر الوقف إذا لم يُشرّط له ناظر؛ فعلى القول بملك" 
الحو قرف عليه له التظر فه: 

وعلى القول بأنٌ ملكه لله : نظره للحاكم . 


کو 


)۲( في (ب) : يملك . 


]٩[‏ الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ 


وظاهر كلام أحمد: أن نظره للحاكم» وهو قول ابن أبي موسى» 
قال الحارثئ: وعندي أن هذا لا يختص بالقول بانتفاء ملك الموقوف 
عليه» بل ينظر فيه الحاكم وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه؛ لعلاقة حق 
من ياتي بعد . 

ومنها : هل يَستجقٌ الشفعةً بشركة الوقف؟ فيه طريقان: 

آحدها: البتاة على آنه هل يمل المرقرف عليه؟ قإن قبل : 
اكه اسن به اة ول قاذ 

والتاني: الوجهان بناءً على قولنا: يملكهء وهذا ما قال صاحب 
لرا لن اليلك قاضر. 

را ادم عل ال تعب فى جرار تا ال م 
المطلق”"» أمّا على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ فلا شفعة؛ إذ لا شفعة 
في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار. 

وكذلك بنى صاحب «التلخيص» الوجهين هنا على الخلاف في قبول 
الس 

ومنها: لو زرع الخاصب في أرض الوقف؛ فهل للموقوف عليه 
تملکه بالْقة؟ 

إن قيل: هر المالك؛ فله ذلك» وإلا فلا؛ قهو كالمستاجر مالك“ 
(۱) في (ب): بعده. 


9 في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): الّلق . 
@ راك 


قواعد ابن رجب 


للمنفعة؛ ففيه تردد سبق ذكره في القواعد. © 

ومنها : نفقة الوقف» وهي في غَلّته ما لم يشرط من غيرهاء فإن لم 
e ES‏ 

أحدهما : نفقته على الموقوف عليه. 

والتاني : من بيت المال. 

فقيل : هما مبنيّان على انتقال الملك إليه وعدمه. 

وقد يقال بالوجوب عليه وإن كان الملك لغيره؛ كما نقول بوجوبها 
على الموصى له بالمنفعة على وجه. 

ومنها : لو فصل بعض ولده على بعض في الوقف؛ فالمنصوص : 
الجرااه يلاف اة 

فقيل : هو بنا على أن الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليه فإن قلنا 
بانتقاله؛ لم بجز؛ كالهبة» وهو قول أبي الخطاب وغيره. 

وقيل: بل يجوز على القولين؛ لأتّه لم يخصّه بالملك» بل جعله 
ملكا لجهة متصلة على وجه القربة» وجعل الولد بعض تلك الجهة. 

وشبيه بهذا؛ وقف المريض على وارثه؛ هل يقف على الإجازة 
كهبته» أم ينفذ من الثلث؛ لأنه ليس تخصيصًا للوارث» بل تمليك لجهة 
متصلة» والوارث بعض أفرادها؟ وفيه روايتان. 

ومنها: الوقف على نفسه» وفي صخُته روايتان» وبناهما أبو 
الخصّاب على هذا الأصل» فإن قلنا: الوقف ملك للموقوف عليه؛ لم 


0© ظر2 نات القاعة ¥57 7© 67). 


]٩[‏ الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ 


يصح وقفه على نفسه؛ لأنه لا يصح أن يزيل الإنسان ملك نفسه إلى 

وإن قلنا: لله تعالی ؛ صح . 

ومنها: الوقف المنقطع”؛ هل يعود إلى ورثة الموقوف عليهء أو 
إلى ورثة الواقف؟ 

فيه روایتان» والمنصوص عن أحمد في رواية حرب وغيره: اه 
ا واا ت ع 
«الجامع»» وابن اض مو سی . 

وهذا يتنرّل على القول بأنّه ملك للموقوف علیه؛ كما صرح به 
أبو الخشّاب وغیره. 

ودل ا جا رر سالرت المع الى 
NE‏ 


(1) في (أ): على المنقطع . 

(۲) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص .)٥‏ ونصها: (سألت أحمد قلت: رجل 
تصدق بصدقة على رجل فقال: هذا ما تصدق به فلان على فلان سهم كذا من أرض 
کذاء لا يباع ولا يوهب» ولم يقل أكثر من هذاء ثم مات المصّدق عليه؟ قال: هو 
لورثته. قال: فإن لم يكن له ورثة؟ قال: يرجع إلى ورثة هذا الذي تصدق). 

() في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): متنرل. 

0) ينظر: الوقوف والترجل (ص »)٤٤‏ وفيه: (العمرى والرقبى والوقف معتى واحده 


قواعد ابن رجب 


وجعل الخلال حكم الوقف المنقطع والعمرى واحدًا. 
وأنكر السّيخ مجد الدين هذا البناءء واذعى أنه إنّما يرجع وقمًا على 


الورثة؛ فلا يستلزم ملك الموقوف عليه» وهذا مخالف لنص أحمد لمن 


نعم فرق أحمد في رواية أبي طالب بين الوقف المنقطع والعمرى : 


اا کت ای ا ا 
أوقفه» يضعه حيث يشاء؛ مثل السك . 


(۱) 


إذا لم يكن منه شرط ؛ لم يرجع إلى ورثة المعمر» فإن شرط في وقف فقال: حياته؛ 
فإنها ترجع لورثة المعيرء فإن جعلها له حياته وبعد وفاته؛ كانت لورثته للذي 
I N‏ 

قال في المغني (1۸/7): (وصورة العمرى: أن يقول الرجل: أعمرتّك داري 
هذه و هي لك عَمَري» أو ما عاشت» أو مدة حياتك. أو ما حييت» أو نحو 
هذا» سميت عمرى؛ لتقييدها بالعمر. 

والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار» أو هي لك حياتك» على أنك إن مت قبلي 
عادت إلي» وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك). 

ينظر : الوقوف والترجل للخلال (ص .)٥١‏ ونصها: (أن أبا عبد الله قال: العمرى 
والرقبى واحد» إذا كان هذه الدار لفلان حياته» فإذا مات فهي لفلان أو لولدي؛ 
فهي العمرى والرقبى» فهي لورثة الأول الذي أَعْمَرَ وأَرْقَبَ من شيكًا حياته» فهو 
لورثته بعد موته؛ لأآنه جعلها له حیاته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته» وإذا قال: هي 
وقف على فلان» فإذا مات فلان فهي لولدي أو لفلان بعده؛ فهو كما قال: إذا مات 
فهي لولده ولمن أوصى له» الوقف ليس يملك منه شيء إنما هو لمن أوقفه يضعه 
حيث يشاء مثل السكنى) . 


]٩[‏ الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟ 


ع ر ال ت ع ا ملك سرف الي 
وإن قلا : الرّقبة ملك للراقف. 

ومتها :لو وطم الموقوف عليه الأمة الموقوفةء فأولدذهاء فلا حد؛ 
O ET CT‏ 

وهل تصیر أ ولد له؟ 

إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولّدة له؛ فتَعتِقَ بموته» ويُؤخذ 
قیمتھا من ترکته؛ فیشتری بها رقبة مکانها تکون وققًا . 

وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تصر مستولدة» وهي وقف بحالها. 

ومنها : تزوّج الموقوف عليه الأمة الموقوفة» فإن قيل: هي ملك له؛ 
لم يصح ٬‏ واا صح ذکره صاحب «التلخیص» وغیره . 

وفيه نظر؛ فإِلّه يملك منفعة البضع على كلا القولين» ولهذا يكون 
المهر.له. 


(1) في (ب): (وآن). مکان قوله: (وإن قلنا) 


قواعد ابن رجب 


[١ *[‏ إجازة الورثة؛ هل هي ت تنفياد للوصية› أو ايتداء ليه ؟ 


في المسألة روايتان معروفتان» أشهرهما: أنّها تنفيذ. 

وهذا الخلاف قيل: إل مبنيٌ على أن الوصيّة بالرّائد على الثلث؛ 
هل هو باطل أو موقوف على الإجازة؟ 

وقيل: بل هذا الخلاف مبنيٌ على القول بالوقف. أمَّا على 
البطلان؛ فلا معنى للتنفيذ» وهو أشبه. 

وقرّر السّيخ تقيْ الدّين: أن الوارث إذا أسقط حقّه قبل القسمة؛ فاه 
يسقط» وطرد هذا في الأعيان المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط حمّه من 
و ع ا ی ا امار ا 
أسقط حقّه من الرّبح» وأحد الرّوجين إذا عفا عن حقه من المهر إذا كان 
عيَّاء وألحق المشاع بالدّيون“ في جواز إسقاطه قبل القسمة. 

ولهذا الخلاف في الإجازة" فوائد كثيرة: 

منها: أنه لا يشترط لها شروط الهبة» من الإيجاب والقبول 
والقبض» فيص بقوله: أجزت. وأنفذث» ونحو ذلك» وإن لم يقبل 
الموصى له في المجلس . 


(۱) في (ب) و(ن): بالڏين. 
(۲) قوله: (في الإجازة) سقط من (آ) و(ج) و(و). 


]٠١[‏ إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّةء أو ابتداء عطيّة؟ 


وإن قلنا: هي هبة؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول» ذكره ابن عقيل 
وغیره. 

وكلام القاضي يقتضي أن في صكتها بلفظ الإجازة إذا قلنا: هي 
هبة؛ وجهين» قال الشيخ مجد الدين : والصّحة ظاهر المذهب. 

وهل يعتبر أن يكون المجاز معلومًا للمجيز؟ 

ففي «الخلاف» للقاضي و«المحرّر»: هو مبنعٌ على هذا الخلاف» 
وصرّح بعد ذلك صاحب «المحرّر»: باه لو أجاز قدرًا منسوبًا من 
المالء ثم قال : ظننت المال قليآا : أنه يقبل قوله. 

ولا تنافي بينهما؛ لوجهين : 

أحدهما: أن صحّة إجازة“ المجهول لا ينافي ثبوت الرجوع فيه 
إذا تبيّن فيه ضرر على المجيز لم يعلمه؛ استدراكًا لظلامته؛ كما نقول 
فيمن أسقط شفعته لمعتّى» ثم بان بخلافه؛ فن له العود إليهاء فكذلك 
ههنا إذا أجاز الجزء الموصى به يظلّه قليأا؛ فبان كثيرًا؛ فله الرُجوع بما 
زاد على ما في ظته. 

والقّاني: أنه إذا اعتقد أن الصف الموصى به - مشلا - مائة 
وخمسون درهمًاء فبان ألقًا؛ فهو إِنّما آجاز خمسین درهمًا» لم يجز 
أكثر منها؛ فلا تنفذ إجازته في غيرها. 

وهذا بخلاف ما إذا أجاز الصف کاتتًا ما كان؛ فإِلّه يصح ويكون 
إسقاطا لحقّه من المجهول» فينفذ؛ كالإبراء. 


)١(‏ قوله: (إجازة) سقط من (ب). 


قواعد ابن رجب 


وطريقة صاحب «المغني» : ا الإجازة لا تصحٌ 


ولكن؛ هل يصدق في دعوى الجهالة؟ على وجهين . 
ومن الأصحاب من قال : إن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صت بالمجهول 


8 بالمجهول› 


ولا رجوع» وإن قلنا: هبة؛ فوجهان. 

ومنها : لو وقف على وارثه فأجازه» فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صح 
الوقف ولزم. 

وان فلا هة فهر كر قف الإنان عل شه" 

وعا :اا كان العجاز عا فان قلا اجار تف قال 
للموصي یختص به عصبته . 

وإن قلنا: عطيّة؛ فالولاء لمن أجازء وإن كان أنثى . 

ومنها: لو كان المجيز أبًّا للمجاز له؛ كمن وصّى لولد ولده» 
و 

ل 0 قد وپ ولتد ما 

ومنها: لو حلف لا يهب» فأجاز» فإن قلنا: هي عطيَّة؛ حنث» 
ولا فلا. 
ومنها: لو قبل الوصبّة المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة» ثم 


اجيزت› فإن قلنا: الإإجازة تنفيذ؛ فالملك ثابت له من حين قبوله اوا . 


]٠١[‏ إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّةء أو ابتداء عطيّة؟ 


وإن قلنا : عطي ؛ لم يثبت الملك إلا بعد الإجازة» ذكره القاضي في 
«(خلافه) . 

ومنها: أن ما جاوز الثّلث من الوصايا إذا أجيز؛ هل يزاجم بالرّائد 
ما لم يجاوزه؟ 

هو مبنٌ على هذا الاختلاف» ذكره صاحب «المحرّر»» وأشكل 
توجيهه على الأصحاب» وهو واضح؛ فإِنّه إذا كانت معنا وصيّتان» 
إحداهما مجاوزة لل ,الا ا ارا د 
وأجار اة الوف النجار د لان عاف 

فا قكا: الإجارة تيد زاح ضاحب الصف ضاحب للف 
ففف كال فق اللت ها على عة اماب الف دة 
أخماسه» وللآخر خمساه» ثم كمل لصاحب الصف نصفه بالإجازة. 

la NE Shae lke E 
عطيّة محضة من الورثة لم تلق من الميّت؛ فلا يزاحم بها الوصايا؛‎ 
N » فيقسم اثلث بينهما نصق"‎ 


[] كتب على هامش (و) و(ن): (لأن الوصية بما زاد على الثلث باطلة» كما 
بين المصنف في آخر هذا الكلام على هذه المسألة: أن الخلاف فيها في 
كون الإجازة تنفيذا أو ابتداءَ عطيةٍ؛ مفرع على القول بإبطال الوصية بالزائد 
على الثلث وصحتهاء فإن قلنا بصحة الوصية بالزائد على الثلث وأجازه 


(۱) قوله: (كثلث ونصف) هو في (ب) و(ج) و(ه) و(و) و(ن): کنصف وثلث. 
(۲) في (آ): للمجاوزة. 


قواعد ابن رجب 


ET و 2 ر‎ CNT i و‎ a 
ثم يكمل لصاحب النصف ثلث بالإإجازة› وهذا مبنيٌ على أن القول‎ 
بأل الإجازة عطبّة أو تنفيذ مفرَع على القول بإبطال الوصيّة بالزائد على‎ 


ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصيَّة موروثه» فإن قلنا: 


إجازته عطيّة؛ فهى معتبرة من ثلثه . 


الورثة؛ فالإجازة تنفيذ للوصيةء وإن قلنا ببطلان الوصية بالزائد على الثلث 
وأجازه الورثة؛ فهي ابتداء عطية» فيكون الموصي كأنه أَقَرًّ بثلث لإنسان 
رولك غر قم اللات بها تفين: كما لر رصي لكل مما بالات 
ابتداء» فقِسْمَةٌ الثلث بينهما على هذا صحيحة» وليس كما قال شيخ 
الإسلام ابن نصر الله : إنها ليست صحيحة» بل تجب قسمة الثلث أخماسًاء 
سواء قلنا الإجازة تنفيذ أو ابتداء عطية» وإن دعوى المصنف لوضوح ما 
قاله صاحب «المحرر» ليس صوابًا» وما قاله المصنف من تفريع الخلاف 
على القول بإبطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتها صرح به صاحب 
«الفروع»» وحلّ به قاضي القضاة ناصر الدين الكناني عبارة «المحرر)» 
فاتضح بذلك عبارته وإِن کان ظاهرها مشکلاء والله أعلم). 

قال قي الانصاف ۳۲/۷) بعد آن ذكر كلام ابن رجب (وقد تكلم 
القاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما 


۷1 کپ عا هافش (ى) ر(6): (آى2 يضاف إلى السدس الى حصل لةه عن 


قسمة الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث» فيكمل له النصف الذي أوصي له 
به) . 


]٠١[‏ إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيّةء أو ابتداء عطيّة؟ 


وإن قلنا: تنفيذ؛ فطريقان : 

أحدهما: القطع بألّها من الثلث أيصًاء كذا قال القاضي في 
«(خلافه» وصاحب «المحرر»» وشبّهه بالصًحيح إذا حابى في بيع له فيه 
خيار» ثم مرض في مدَّة الخيار؛ فإِنّه تصير محاباته من الثلث؛ لأنّه 
تمن من استرداد ماله إليه» فلم يفعل» فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه 
في المرض»› ونظیره لو وهب الأب لولده شيئًا› ثم مرض وهو بحاله 
ولم يرجع فيه . 

اوا ا الا لے وی ہے ر آے الطاب 
في «انتصاره»» وهما منرّلان على أصل الخلاف في حكم الإجازة» وقد 
يتنرّلان على أن الملك هل ينتقل إلى الورثة في الموصى به» آم تمنع 
الوصيّة الانتقال؟ وفيه وجهان. 

فإن قلنا: ينتقل إليهم؛ فالإجازة من الثلث؛ لأنه إخراج مال 
مملوك» وإلّا فهي من رأس المال؛ لأّه امتناع من تحصيل مال لم 
يدخل بعد في ملكه» وإِتّما تعلق به حى ملكه» بخلاف محاباة الصحيح 
اذا مرض> فان المال کان على ملکهء وهو قادر على استرجاعه. 

ومنها: إجازة المفلس» وفي «المغني»: هي نافذة» وهو يتنرّل 
على القول بالتنفيذ. 

ولا يبعد على قول القاضي في التي قبلها ألا ينفذ» وقاله صاحب 
«المغنى» فى السفيه» معلا باه ن من غل التبرع: 


اا ا و(د) و(ه) و(و) و(ن): منرّل. 


قواعد ابن رجب 


1[ الموصى له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت» 


أو من حين قبوله لها ؟ 


في المسألة وجهان معروفان. 

وعلى القول بأنّه إنّما يملكها من حين قبوله؛ فهل هي قبله على 
ملك الميْت» أو على ملك الورثة؟ على وجهين أيضا. 

وأكثر الأصحاب على القول بأتّه ملك للموصى له» وهو قول أبي 
بكر والخرقيّ ومنصوص أحمد» بل نص أحمد في مواضع“ على أنه 
لا يعتبر له القبول؛ فيملكه قهرًا؛ كالميراث» وهو وجه للأصحاب» 
حکاه غير واحد. 

ولهذا الاختلاف فوائد عديدة: 

فمنها: حكم نمائه بين الموت والقبول؛ فإن قلنا: هو على ملك 
امرض ا فر 0 :۷ و غا الاك 

وإ قلا هو غلى ملك المت فر به الركة فيرداد به آلف 

وإن قلنا: على ملك الورثة؛ فنماؤه لهم خاصَّة. 


(۲) قوله: (له) سقط من (أ). 


]١[‏ الموصى له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت 


وذكر القاضي في (خلافه» : أن ملك الموصی له لا يتقدّم القبول» 
وأ اللّماء قبله للورثة» مع أن العين باقية على حكم ملك الميّت؛ فلا 
یتوقٌر به القٌلث؛ لاله لم يكن ملگًا له حين الوفاة. 


ن 


وک اغا ا فل د ھر کے و اکن شرل الوصی له لک 
NTE e E aoe‏ 
خرج من القّلث مع الأصل؛ فهما له» وإلّا كان له بقدر الثّلث من 
الأصل» فإن قصل شيء من القلث؛ كان له من اللّماء. 

ومنها : لو تفص الموصى به في سعر أو صفة؛ ففي «المحرّر»: إن 
قلنا: يملكه بالموت؛ اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على 
أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لان الريادة حصلت في ملكه ؛ 
فلا تحتسب” عليه» والتقص لم يدخل في ضمانه» بل هو من ضمان 
التركة» ولهذا لو تلفت العين أو بعضها؛ لبطلت الوصيًة' في الّالف› 
وأمّا نقص الأسعار؛ فلا يضمن عندنا. 

وإن قلنا: يملكه من حين القبول؛ اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا 
وصفةً؛ لأنّه لم يملكه قبل ذلك. 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "لبطلت الوصية' أي: كأنها لم توجد 
التركة). 


EEO 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور» وذكره الخرقيئ : أله 
تعتبر قيمته يوم الوصيّة» ولم يحكِ صاحب «المغني» فيه خلافًا. 

فظاهره: آله يُعتبر بيوم"“ الموت على الوجوه كلّها؛ لأن حه تعلق 
بالنر فی ب اا قن فف الور وه رن ات ا كا 
الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقّه منه حى تلف أو نقص . 

ومنها: لو كان الموصى به أمة» فوطئها الموصى له قبل القبول 
وبعد الموت» فإن قلنا: الملك له؛ فهي أمٌ ولده» وإلا فلا. 

ولو وطئها الوارث» فإن قلنا: الملك له؛ فهي أم ولد ويلزمه 
قیمتها للموصی له وإن قلنا: لا یملکها؛ لم تكن أمٌ ولد له. 

ھا ا وکے امال وچا فلم يعلم حى أولدها أولادًاء ثم 
قبل الوصيّة» فإن قيل: يملكها بالموت؛ فولده حر والأمة أمٌ ولده» 
ویبطل”" نکاحه بالموت. 

وإن قيل: لا يملكها إلا بعد القبول؛ فنكاحه باق قبل القبول» 
وولده رقیق للوارث . 

ومنها: لو وصّى لرجل بأبيه» فمات الموصى له قبل القبول» وقلنا : 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور (۸/ :)٤۳۳۷‏ قلت: قال سفیان: من أوصي له بشيء فلم 
باه ا فا بتي على الرض له من ق ررم علب و قر إلى ا 
کان قبل ذلك. قال أحمد: (وجب له یوم أوصی له). 

(۲) في (ب): تعتبر بيوم. وفي (ج) و(و) و(ن): يعتبر يوم. 

( في (آ) : وبطل . 


]١[‏ الموصى له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت 


یقوم وارثه مقامه فیه» فقبل ابنه؛ صح وعتق . 

وهل يرث من ابنه المت آم لا؟ 

إن قلا : پملکه بالموت؟ فقد عتق به؟ فیکون حرا عند موت ابتهء 
فیرث منه. 

وإن قلنا: إِنّما يملكه بعد القبول؛ فهو عند موت ابنه رقيق؛ فلا 
ر 

ولو كانت الوصيّة بمال في هذه الصّورة» فإن قلنا: ثبت الملك 
بالمو تا فهو ملك للمت: فتوقی منه دیو ته ووصایاه. 

وعلى الرجه الآأخر: هر علك للرارث" الئي قبل» ذكره في 
«المحرّر». 

ویتخرٌج وجه آخر: أنه یکون ملگا للموصی له على الوجهین؛ لأنً 
التّمليك حصل له؛ فكيف يصح الملك ابتداءً لغيره؟! 

را شرل لے اح ا هو ا الاب امات رخاف 
وفاء: آله يؤدى منه بقية مال الكتابة» ويتبيّن بذلك موته حرًاء مع أن 
ال لا ت للات ل بد الها 

ومنها: لو وصّي لرجل بأرض» فبنى الوارث فيها وغرس قبل 
القبول» ثم قبل؛ ففي «الإرشاد»: إن كان الوارث عالمًا بالوصيّة؛ قلع 
بناؤه وغرسّه مّاتا» وإن کان جاهلا؛ فعلی وجهین . 

وهذا متوجه على القول بالملك بالموت. 


(1) في (): الوارث. 


قواعد ابن رجب 


أمًا إن قيل: هي قبل القبول على ملك الوارث؛ فهي" كبناء 
مشتري المَقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترمًاء يتملك بقيمته. 

ومنها: لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله» فإن 
قلنا: الملك له من الموت؛ فهو شريك للورثة في الشفعة» وإِلا فلا حى 
له فيها . 

ومنها: جريانه من حين الموت في حول الرّكاة» فإن قلنا: ملكه 
للموصی له؛ جری في حوله. 

وإن قلنا: للورثة؛ فهل يجري في حولهم حتى لو تأر القبول سنة 
کانت زکاته عليه» أم لا؛ لضعف ملکهم فيه وتزلزله» وتعلق حو 
الر ص كه فهر كمال المكاتي ته ود 


9 في (ب) و(د) و(ه) و(ن): فهو . 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثة, أم لا؟ 


11 الدّين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورخة, أم لا؟ 


في المسألة روايتان: 

أشهرهما : الانتقال» وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه» قال 
او : ا الاعا را حو ا ا مات 
سقط حقٌ البائع من عين ماله؛ لان الملك انتقل إلى ورثته. 

والرٌواية الثانية: لا ينتقل» نقلها ابن منصور في رجل مات وترك 
دارا وعليه دين» فجاء الغرماء يبيعون المال» وقال أحد بنيه: آنا أعطي 
ربع الدّين ودعوا لي ربع الدّار؛ قال أحمد: (هذه الدّار للغرماءء لا 
و بعی: الأولاد. 

و فرق ن ودا م وون اك که ولا ن الدبرة 0ا 
في الحياة والمتجددة بعد الموت بسبب منه يقتضي الصّمان؛ كحفر بئر 
ونحوه» صرح به القاضي . 

وهل یعتبر کون الذّين محيًا باللّركة» آم لا؟ 

ظاهر كلام طائفة اعتباره؛ حيث فرضوا المسألة في الدّين 
المستغرق»› وكلام أبي الخصّاب في «انتصاره» کالصًریح فيه . 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور (۸/ .)٤٤۹٩۹‏ 


قواعد ابن رجب 


ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم یکن مستغرقًا» ذكره في 
سال الأفعة. 

وعلى القول بالانتفال؛ فيتعلق حق الغرماء بها جميعها؛ وإن لم 
يستغرقها الڏين» صرح به صاحب «التّرغيب"'». 

ول ان بے ھا تلن رن ار اا 

فیه خلافٌ یتحرر بتحریر مسائل : 

إحداها: هل يتعلّق جميع الدّين بالتّركة وبکل جزء من أجزائهاء آم 
يتقسط ؟ 

صرح القاضي في «خلافه» بالأوّل إن كان الوارث واحدًا» وإن كان 
متعدّدا؛ انقسم على قدر حقوقهم» وتعلق بحصة کل وارث منھہ 
تسطها س الدين وبكل جزء متهاء الد المفدرك إذا رهه الشركاة 
بدين عليهما . 

والثانية: هل يمنع هذا ا و 

واللّالثة : هل يتعلّق الدّين بعين التركة مع الذمة؟ فيه للأصحاب“ 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: ينتقل إلى ذمم الورثة» قاله القاضي وأبو الخصّاب في 


(1) زاد في (ب) و(ج)و(ن): (المغني)» وضرب عليها في (أ). وقد نقله العبارة 
المرداوي في الانصاف )۳٠۹ /٥(‏ وذكر الترغيب فقط . 

۷0 کے ا وا ر وار 2 شای 

05 کے( واد 

(6) قوله: (فيه للأصحاب) هو في (أ): للأصحاب فيه . 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثةء أم لا؟ 


«خلافهما»» وابن عقيل . 

ومنهم من قيّده بالمۇ جل . 

ومنهم من خصّه بالقول بانتقال التركة إليهم. 

والتاني: هو باتي في ذمّة الميّت» ذكره القاضي أيضًاء والآمدي» 
وابن عقيل في «فنونه»» وصاحب «المغني»» وهو ظاهر كلام الأصحاب 
في ضمان دين المت 

والتّالث: يتعلّق بأعيان الكّركة فقط» قاله ابن أبي موسى. 

ورْدّ: بلزوم براءة ذمًة المبْت منها بالتّلف. 

وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد: 

منها: نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود» فإن قلنا 
بعدم الانتقال إليهم؛ فلا إشكال في عدم التفوذ. 

وإن قلنا بالانتقال؛ فوجهان: 

أحدهما: لا ينفذ» قاله القاضي في «المجرّد» وابن عقيل في باب 
الشركة من كتابيهماء» وحمل القاضي في غير «المجرّد» رواية ابن منصور 
على هذا. 

والتّاني: ينفذ قاله القاضي وابن عقيل أيضصًا في باب الرّهن والقسمة» 
وجعلاه المذهب» وإِتّما يجوز لهم الئَصرّف بشرط الصّمان» قاله 
القاضي؛ قال: (ومتى خلَّى الورثة بين التّركة والغرماء؛ سقطت مطالبتهم 
بالديون» ونصّب الحاكم من يوتّيهم منهاء ولم يملكها الغرماء بذلك). 


(۱) في (ب): بالرّجل. 


قواعد ابن رجب 


وهذا يدل على آنّهم إذا تصرّفوا فيها طولبوا بالديون كلّها؛ كما 
نقول'“ في سيّد الجاني إذا فداه: إِنّه يفْدِيه بأرش الجناية بالعًا ما بلغ على 
رواية» وكلام أحمد في رواية البرزاطي شتا ول عله ٤‏ وسنا ره 

وفي «الكافي»: إِنّما يضمنون أقلً الأمرين من قيمة التركة أو الذّين. 

وغل الأول ۲ رة العف خا کی راع دکره ایو 
الخصّاب في «انتصاره) . 


]١1[‏ كتب على هامش (و) و(ن): (في دلالة كلام القاضي على ذلك نظر»ء إنما 
يدل على أن الورثة يضمنون ما تصرفوا فيه» وكيف يضمنون ما زاد على 
ذلك مع أنه لم يصدر منهم عدوان ولا تعد يقتضي ضمانهم للزائد! وكذلك 
في دلالة رواية البرزاطي؛ فإنه ليس فيها أن الورثة تصرفوا في التركة» وإنما 
ھی دال غلى عد اتال آالترك إلى الرركك وآ حل الخرماء علق بخير 
التركة» وأين هذا من صحة نفوذ تصرف الورثة في التركة بناء على أنها 
انتقلت إليهم؟! والمذهب: أن السيد يمدي الجاني بأقل الأمرين [من قيمته 
أو رش الجناية]» فكذلك الورثة إذا تصرفوا في التركة» ويؤيد هذا ما نقله 
عن «الكافي؛» مع أن الشيخ في «الكافي؛ لم يحك غير وجُعْلُهم تعلق 
الدين بالتركة كتعلق أرش الجناية» والله أعلم)» ما بين المعقوفتين سقط من 
(و). 

۲1 کتبا غل غامش 00 (آى من الوجهين بعد قرلا فی الانقال إل 
الور 


0 ا قر 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثةء أم لا؟ 


وحكى القاضي في «المجرد» في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم 
العلم بالدّين وجهين» وألّه لا ينفذ مع العلم. 

وجعل صاحب «الكافي» مأخذهما: أن حقوق الغرماء المتعلَقة 
بالتّركة؛ هل تملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهمء أم 
ل؟ 

ورواية إن متصرر الاه فد على آ هم لا بكرن ذاك. 

وفي «التظربًات» لابن عقيل : إن عتق الورثة إنّما ينفذ مع يسارهم 
دون إعسارهم؛ اعتبارًا بعتق موروثهم في مرضه؛ لان موروثهم کان 
ملكه ثابتًا فيها بغير خلاف» ولا ينفذ عتقه مع الإعسار» فلن لا ينفذ 
عتقهم مع إعسارهم والاختلافِ في ملكهم أولى. 

وهل يصح رهن التّركة عند الغرماء؟ 

قال القاضي في «المجرّد»: لا يصح › وع اها كالمرهونة عندهم 
بحقّهم» والمرهون لا يصح رهنه» وبأن التّركة ملك للورثة؛ فلا يصح 
رهن ملك الغير بغير إذنه. 

فعلى التعليل الأول : لا يصح رهن الورثة لها من الغرماء وإن قلنا: 
E‏ 

وعلى الثّاني؛ ينبغي أن يصح رهن الوص لها إذا قلنا: ليست ملگا 
للورثة. 

رها اا کک و ا ا ل لے الور تقح 


0( في با وي وا و(ن): يملك: 


قواعد ابن رجب 


الغرماء بالتّماء؛ كالأصل . 

ف اه قل ی ارا ا ا ع 
رک 

وقد سبق بسط هذه المسألة في قاعدة اللّماء. 

ومنها: لو مات رجل عليه دين وله مال زکوي؛ فهل يبتدئ الوارث 
حول زکاته من حین موت موروثه» آم لا؟ 

إن قلنا : لا تنتقل التّركة إليه مع الدّين؛ فلا إشكال في أله لا يجري 
في حوله حتی ينتقل إليه . 

اذ قلا بل انى على أن الاين عل هو مضمرن في دة 
الوارث» أو هو في ذمَة الميّت خاصّة؟ 

فإن قلنا : الدّين في ذمّة الوارث»ء وكان مما E‏ انبنی علی 
أن الذين المائح هل يمتع انعقاد الحول من ابعداته» آو يمع الرجرب 
في انتهائه عاص فيه روایتان محکیتان في شرح (الهداية». 

والمذهب: أنه يمنع الانعقادء فيمنع انعقاد الحول على مقدار الدين 
فن الالء 

وإن قلنا: إِنّما يمثع وجوب الرّكاة في آخر الحول؛ مع الوجوب 
ههنا آخر الحول في قدره أيصًا. 

وإن قلنا: ليس في ذمَّة الوارث شيء؛ فظاهر كلام الأصحاب" 


.)۷۲/۲( »)۸۲( ينظر: القاعدة‎ )١( 
في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): أصحاينا‎ 2) 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثةء أم لا؟ 


ا ھی ال الال مات ااه و اک 

ومنها : لو کان له شجر» وعليه دين فمات؛ فههنا صورتان : 

إحداهما: أن يموت قبل أن يثمرء ثم أثمر قبل الوفاء؛ فينبني على 
أن الدّين هل تعلق باللّماءء آم لا؟ 

فإن قلنا: يتعلّق به؛ خرج على الخلاف في منع الذّين الرّكاءً في 
الأموال اللاقة. 

وان قلا لا تعلق به فال كاة على الرارت. 

وهذا ا القول بانتقال الملك إليهء أمًا إن قلنا: لا ينتقل ؛ 
فا ركا عاي هه إ١‏ أن وك الان قل بد صلات: 

الضورة الثائية: أن يموت بعدما أثمرت» فيتعلق الدّين بالّمرةء ثه 
آذ کات مر ود وت لجرت فد روجع عله كاف ان قل 
إن الدين يمنع الرّكاة في المال الشّاهر؛ وإن كان قبل وقت الوجوب» 
فإن قلنا: تنتقل الشركة إلى الورثة مع الدّين؛ فالحكم كذلك؛ لاله مال 
ا ق د وا ميا افق هف مه 

وإن قلنا: لا تنتقل التّركة إليهم؛ فلا زكاة عليهم. 

هه ااا تد هلي أ الال ا ا هج الما 


(۱) قوله: (دین) سقط من (ب) و(ج). 

© قي ر0: المفعلء التي ف الإنسات ( ۷۴0 لا عن ابن رجب 
(المنفصل)ء قال ابن رجب في آخر القاعدة (۸۲) :)٠١١/۲(‏ (تنبيه : اضطرب كلام 
الأصحاب في الطلع والحمل؛ هل هما زيادة متصلة أو منفصلة) . 


قواعد ابن رجب 


ومنها: لو مات وعليه دين وله عبيد» وأهلٌ هلال الفطرء فإن 
قلنا : لا ينتقل الملك؛ فلا فطرة لهم على أحد. 
وإن قلنا: ينتقل؛ ففطرتهم على الورثة. 
وستها: لو كانت الركة اتا قان فنا بالانقال الى الررثة؛ 
فالتفقة عليهم» وإلا فمن الكّركة. 
وكذلك مؤۇنة المال؛ كأجرة المخزن ونحوه. 
فهل للورثة الأخذ بالشفعة؟ 
إن قلنا بالانتقال إليهم؛ فلهم ذلك» وإلا فلا. 
OTe ۰ 8 5 * *%‏ 2 
ولو کان الوارث شريك الموروث› وبيع نصيب الموروث'" هي 
ينه » فإن قلنا بالانتقال؛ فلا شفعة للوارث؛ لأنٌ البيع وقع في ملكه؛ 
فلا يملك استرجاعه. 
وإن قيل بعدمه؛ فله الشفعة؛ لأنً المبيع لم يكن في ملكه» بل في 
شرکته . 
: »0 8 ك Dm‏ 
ومنها : لو وطى الوارث الجارية الموروثة - والدين مستغرق" ي 
رلتھاء قان قا اھے ملک قلا خد وبلرمة عا بوق ها 


(۱) في (ب): وله عبید وعليه دين . 
(۲) في (أ): للموروث. 
(۳) في (آ): يستغرق . 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثةء أم لا؟ 


الدّين؛ كما لو وطى الرّاهن. 

اک اک ف ا ل ا ف ها 
بالفكاك؛ فهي كالرّهن» وعليه قيمتها ومهرها يوفي بها الدّين» ذكره أبو 
الخصّاب في «انتصاره». 

ففائدة الخلاف حينئذ: وجوب المهر. 

ومنها: لو تزوّج الابن أَمَةَ أبيه» ثمٌ قال لها: إن مات أبي فأنت 
طالق» وقال أبوه: إن مت فأنتِ حرّة» ثمٌ مات وعليه دين مستغرق؛ لم 
تعتق؛ لاستغراق الدّين التّركة؛ فلا ثلث للميّت لينفذ منه العتق . 

وهل يقع الطّلاق؟ 

قال القاضي في «المجردا: نعم وعَلل eb‏ لم يملكها؛ فهي 
باقية على نكاحه. 

وقال ابن عقل: طا لن ار تقل الى الزرةء فسيق 
الفسخ الطلاق. 

فالوجهان مبنيّان على الانتقال وعدمه» وكذلك لو لم يدبّرها الأب 
ا 

وفي المذهب وجه آخر بالوقوع وإن قیل بالانتقال» حتّی ولو لم 
يكن دين؛ بناءً على سبق زمن الصّلاق للفسخ» وقد ذكرناه في 
القواغد , 
0 فى (ب) و(ج) و( و(ها: لاركة. 


E 
.)٤۱۲/١( »)٥۷( ينظر القاعدة‎ )۳( 


قواعد ابن رجب 


ومنها : لو أقرٌ لشخص» فقال: له في ميراثي ألف؛ فالمشهور: أنه 


وفي «التلخيص» : يحتمل أن يلزمه؛ إذ المشهور عندنا: أن اندي لا 
يمنع الميراث؛ فهو كما لو قال: له في هذه التّركة ألف؛ E‏ 

وعلى هذا؛ فإذا قلنا: يمنع الدّين الميراث؛ كان تناقضًا بغير 
خلاف. 

ومنها : لو مات وترك ابنين وآلف درهم» وعليه آلف درهم دين» ثم 
مات أحد الابنين وترك ابتّاء ثم أبراً الغريم الورثة؛ فذكر القاضي : أنه 
SG‏ 
الابن إلى اب2١‏ 

a OD o‏ ا 

وهذا يفهم' منه: أنه على القول بمنع الانتقال يختص به ولد 
الفاب؛ ا وار و 

O DT SD 
له وقبل وارثه؛ فاِنّه یملکه هو دون موروثه على قولنا بملك" الوصيّة‎ 


EO 


۳( في (أ): يملڭ: 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثةء أم لا؟ 


من حين القبول . 
بناؤه على هذا الخلاف» فإن قلنا: ينتقل إلى الورثة؛ امتنع رجوعه» وبه 
علّل الإمام أحمد. 

وإن قلنا: لا ينتقل؛ رجع به» لا سيما والحقٌ هنا متعلّق في الحياة 


E 


ومن العجيب : أن عن أحمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن 
بموته"؛ فيكون أسوة الغرماء؛ كغريم المفلس» حكاها القاضي وابن 
غا وھا ھکس ما کین فه. 

ومنها: ما نقل البرزاطي عن أحمد: أنه سئل عن رجل مات 
وجات لف درهم» وعليه للغرماء ألفا درهم» ولیس له وارث غير 
ابنه» فقال ابنه لخرمائه: اٹرکوا هذه الآلف فی پدی» وأخرونۍ فی 
حقوقكم ثلاث سنين حى أوفيكم جميع حقوقكم؛ قال: إذا كانوا قد 
استحقّوا قبض هذه الألف» وإنما يؤخُرونه ليوفيهم لأجل تركها في 
يديه؛ فهذا لا خير له فيه» إلا أن يقبضوا الألف منه» ويؤخُرونه في 


(1) أي: موت الراهن؛ لأنه المدين» وجاء ذلك في رواية علي بن سعيد» قال في 
الروايتين والوجهين :)۳٦۷ /١(‏ (اختلفت الرواية إذا مات الراهن مفلسًا وعليه دين؛ 
هل يكون المرتهن أحق به آم يكون أسوة الغرماء؟ 
فنقل أبو طالب» وابن منصور: المرتهن أحق به. ونقل أحمد بن سعيد: المرتهن 
أسوة الغرماء). 

(۲) في (آ): هذا. 


قواعد ابن رجب 


الباقي ما شاؤوا. 

ال ق ما اوا اا لے ال ا اک 
تنتقل» قال: وإن قلنا: تنتقل إليهم؛ جاز ذلك» وهو أقيس بالمذهب. 

وتوجيه" ما قال أن حى الغرماء فى عين التركة دون ذمة الورثةء 
فإذا أسقطوا امو بر ان ره ا 
حقوقهم ؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم للوارث . 

فإن قيل : بانتقال التّركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله 
بعوض يلزمه له في ذمَته. 

وإن قيل : بعدم الانتقال؛ فهو شبيه بتمليكه ألما بألفين إلى أجلء 
وإن لم یکن تملیگا من الغريم لما يملكه» لكلّه لما أسقط حقَّه؛ ملكه 
الوارث حينئذ فصار تمليگاء مع أن قول أحمد: (لا خير فيه) ليس 
صريحًا” ‏ بالتحريم» فيحتمل الكراهة. 


و و کے الات ما کا یدل لے ا لر 


[1] كتب على هامش (و): (يعني: بعين التركة). 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد .)٥۹/٤(‏ 

(۲) في (ب): شيوخنا. لعله ابن القيم» ينظر معنى كلامه في بدائع الفوائد .)٥۹٩ /٤(‏ 
9 في (أ): ویوجبه. 

() في (آ): حقوقهم . 

() في (ب) و(و) و(ن): يلتزمه. 

(0) في (ب) و(ن): تصريخًا . 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثةء أم لا؟ 


تصرفوا ذ في التّركة؛ صاروا ضامنين جميع الدّين في ذممه" ا 
به» ا لأنٌ انتقاله إلى 
ذممهم فرع انتقال التركة إليهم؛ فيبقى كالمفلس إذا طلب من غرمائه 
الإمهال وإسقاط حقوقهم من آعيان ماله ليوفيهم إيَّاها كاملة إلى أجل . 
ومنها : ولاية المطالبة بالتّركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ هل هو للورثة 
خاصّة أم للغرماء والورثة؟ 
قال أحمد فى رواية عبد الله» تی وجل مات رع ن روک عد 
رجل »› ولم يوص إليه بشيء› وخا غل يجوز لهذا ا 
يدفع إلى ولد الميّت؟ فقال : إن كان أصحاب الدّين يعلمون أنه موتح 
ویخاف تَبِعَكَهم آن يرجعوا عليه فیحلّفوه» جه جَمَّع أصحاب الدّين 
7( 
والورثة فسلم إليهم جميئا". ونقل صالح نحوه. 


]١[‏ كتب على هامش (و) و(ن): (في دلالة قول الإمام: 'ويؤخرونه في الباقي 
ما شاؤوا' على أن الورثة يصيرون ضامنين جميع الدين في ذممهم؛ نظر؛ 
لأنه ليس في النص ما يقتضي أن الورثة تصرفوا في التركة» بل قوله في 
النص: "إلا أن يقبضوا الألف" يعني الغرماء» صريح في أن الوارث لم 
کرو ایت ےآ وا کا اک ی 
الألف - يعني الغرماء -؛ يقتضي عدم انتقال التركة إلى الورثة» وأن حق 
الغرماء متعلق بعين التركة» وصحة تصرف الورثة في التركة إنما هو فرع 


(۲) ینظر: مسائل عبد الله (ص ۳۹۰). 


قواعد ابن رجب 


وهذا يدل على أن للغرماء ولايةً المطالبة والرجوع على المودع إذا 
سلم الوديعة إلى الورةة 

وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأنٌ التّركة ملك للورثة» ولهم 
لاء من ها 

فظاهر”“ كلامه: آنا إن قلنا : التّركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الب 
TT‏ 

وإِن قلنا: ليست ملگًا لهم ؛ فليس لهم الاستقلال بذلك. 

وقال الشيخ مجد الذّين: (عندي أن نص أحمد على ظاهره؛ لان 
الورثة والغرماء تعلق حقوقهم بالّركة؛ كالرّهن والجاني؛ اچ 
الذفع إلى بعضهم)ء قال: (وإِّما المشكل أن مفهوم كلامه جواز الذّفع 
إلى الورثة بمفردهم» ولعلّه أراد إذا وثق بتوفیتهم للذّین) انتهی. 

CR FR E E 
إليهم -» وهم قائمون مقام الوصيّ عند عدمه في إيفاء الديون وغيرها‎ 


< انشقال التركة إلى الورثة فابن هذا من ذاك؟! ثم إة قباس الوازت على 
المفلس في لزوم توفية جميع الدين إذا طلب الإمهال قياس مع وجود 
الفارق؛ لأن المفلس قد ترتب في ذمته الدين ووجب» بخلاف الوارث؛ 
فإن ذمته بريئة منه» وطلبه للإمهال على أن يوفي جميع الدين التزام بما لا 
يلزمه» والله آعلم). 


I‏ في (ب) : له. 


[۲] الدّين؛ هل يمنع انتقال التّركة إلى الورثةء أم لا؟ 


عند طائفة من الأصحاب . 

والمتوجُه : هو الدّفع إلى الورثة والغرماء جميعًاء ولا يملك 
الّفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال. 

وقد نص أحمد في رواية مهتى» فيمن عنده وديعة وصّى بها ربُها 
لجل ف مات أل المودّع لا يدفعها إلى الموصى له» فإن فعل؛ 
ضمن» ولكن تجمع الورثة والموصى له» فان آجازراء وا وق 
إليهم جميعًا . 

ولعل هذا فيما إذا لم تشبت تلبت الوصيَة في الظاهر» وإنّما المودع يعي 
ذلك»› اوا لا تخرج من اثلث ولذلك قال : (فإن أجازوا)؛ يعنى 
ا ا لے ا که ن ا ا ا کن 
للورثة» ولا تنتقل إليهم بكلٌ حال على الصحيح. 

وفي «المحرّر»: أن من عليه دين موصّى به لمعيّن؛ فهو مخيّر : 
شاء دفعه إلى الوصي» وإن شاء إلى الموصى له؛ بخلاف الوصيّة 
المطلقة؛ فإِته لا يبرا بدون الدّفع إلى الوارث والوصي جميعًا؛ انها 
کالدّین . 


إل 
7 
0 


وعلی المنت دين ؟ فقضاه به عنه: أ يجوز فى الباطن دون الظاهر. 
ووجّهه القاضي : بأن الورثة لا حق لهم في ذلك المال الذي في 


(1 في (ب) و(د) و(ه) و(و): فالمتوجه. 


قواعد ابن رجب 


مقابلة الدّين؛ فلا يكون متصرقًا في حقوقهم . 

وهذا موجه على القول: بان التّركة لا تنتقل إليهم مع الدّين؛ فلا 
يكون القضاء من أموالهم» ويرجع ذلك إلى أن کل مال مستحَقٌ يجوز 
دفعه إلى مستجِقّه مع وجود من له ولاية القبض» وقد سبق ذكره في 
القراغد: 


.)۲٦۲/۲( »)٩7( ينظر القاعدة‎ )١( 


[r]‏ التديتن هل هو وصية» أو عتن بصفة؟ 


آ٣ا‏ الد بين هل قو وصية: أو حتق بصفةة 


في المسألة روايتان. 

وينبني عليهما فوائد كثيرة: 

منها : لو قتل المدبر سيْدَه؛ هل يعتق؟ وفيه طريقتان: 

إحداهما: بناؤه على الروايتين؛ إن قلنا: هق عق بصفة تق . 

وإن قلنا: وصيَّة؛ لم ب حن لد المتحب أن الرصى لد فل 
الموصي بعد الوصيّة لم يستجق الوصية» وهي طريقة ابن عقيل 
وغیره. 

والتّانية : أنه لا يعتق على الروايتين» وهي طريقة القاضي؛ لاه لم 
یعلقه على موته بقتله إيّاه. 

ومنها : بيع المدبّر وهبته» والمذهب: الجواز؛ لألّه وصيّة أو تعليق 
بصفة» وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصّفة. 

وفيه رواية أخرى: بالمنع؛ SOT ET‏ 
کالاستیلاد. 


ل ا کی ا ر ر ی وق ا د 


.)( في (ب) و(و) و(ن): (بصفة).» وضرب عليها في‎ S7 


قواعد ابن رجب 


وها آصاره من الل فل المافية كه وف 

ونقل حنبل: أنه من رأس المال" وهو" متخرٌّح على أنه عتق 
لازم؛ کالاستیلاد. 

ومنها : إبطال التّدبير والرُجوع عنه بالقول» وفي صځته روایتان» 
بناهما الخرقي والأكثرون على هذا الأصل؛ فإن قلنا: هو وصيّة؛ جاز 
الرُجوع فيه. 

وإن قلنا: عثق؛ فلا. 

وللقاضي وأبي الخظصّاب في تعليقهما طريقة أخرى: أن الروايتين 
هنا على قولنا: إِلّه وصيّة؛ لأنّها وصيّة تتنجز بالموت من غير قبول» 
بخلاف بقَيّة الوصايا . 

وهو منتقض بالوصيّة لجهات البرٌ. 

ولأبي الخصّاب في «الهداية» طريقة ثالثة: وهي بناء هاتين الرُوايتين 
على جواز الرُجوع بالبيع. 

أمّا إن قلنا: يمنع الرُجوع بالفعل؛ فبالقول آولى . 

ومنها: لو باع المدبّرَ ثم اشتراه؛ فهل يكون بيعه رجوعًا فلا يعود 
تدبیره» او لا یکون رجوعًا فیعود؟ فيه روايتان أيضًاء بناهما القاضي 
والأكثرون على هذا الأصل؛ فإن قلنا: التّدبير وصيَّة؛ بَّلت بخروجه 
عن ملکه» ولم يعد بعوده. 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين .)١١٤١/۳(‏ 
)62 في (ب) : هو . 


[r]‏ التديين هل هو وصية» أو عتن بصفة؟ 


وإن قلنا: هو تعليق“ بصفة؛ عاد بعود الملك؛ بناء على أصلنا في 
عود الصفة بعود الملك في العتق والطّلاق . 

وطريقة الخرقيّ وطائفة من الأصحاب : أن النّدبير يعود بعود الملك 
ههنا رواية واحدة » بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول. 

وهر بع ا غل آعد آمو ا اد الل فطل وال الاك 
مطلقًاء بل يعود بعوده» وإِمًا أن هذا حكم الوصيّة بالعتق خاصّة. 

ومنها: لو قال: عبدي فلان حر بعد موتي بسنة؛ فهل يصح ويعتق 
بعد موته بسنة» أم يبطل ذلك؟ على روايتين بناهما طائفة من الأصحاب 
على هذا الأصل» فإن قلنا: التّدبير وصيّة؛ صح تقييدها بصفة أخرى 
توجد بعد الموت. 

وإن قلنا: عتق بصفة؛ لم يصح ذلك . 

وهؤلاء قالوا: لو صرح بالتًعليقء فقال: إن دخلت الدّار بعد موتي 
بسنة فأنت حرٌ؛ لم يَعتق رواية واحدة» وهي طريقة ابن عقيل في 
«إشارته» . 

والصّحيح: أن هذا الخلاف ليس مبنيًا على هذا الأصل؛ فان 
التّدبير والتعليق بالصّفة إنّما بطل بالموت مع الإطلاق؛ لأ مقتضى 
الإطلاق وجود الصّفة في حياة السَيّده فأمًا مع التقييد بما بعد الموت؛ 


ا 
تقد نه . 
Geri:‏ 


OE 
في (آ): رواية واحدة ههنا.‎ )۲( 


قواعد ابن رجب 


ثم من الأصحاب من يجعل هذا العقد تدبيرًاء ومنهم من ينفي 
ذلك» ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق قد ذكرناها في غير هذا 
الموضع . 

ومنھا : لو کاتب مدبّره؛ فهل یکون رجوعًا عن التّدبیر؟ 

إن قلنا: التدبير عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًا. 

وإن قلنا: هو وصيّة؛ انبنى على أن كتابة الموصى به هل يكون 
رجوعًا؟ وفیه وجهان : 

أشهرهما : ا رجوع . 

الم رر تي عي ا ااا ر ی رجا 
تدبیره . 

ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على أنه رجوع. 

ومنها: لو وصّی بعبد ثم دبّره؛ ففیه وجهان: 

آشهرهما : أ رجوع عن الوصية . 

والتّاني: ليس برجوع» فعلى هذا؛ فائدة الوصيّة به: أنه لو أبطل 
تد ارل لا الموصى له» ذكره في «المغني». 

وقال الشيخ تقيْ الدّين: (يتبئي على أن الدبير هل هو عثق بصفة آو 
وصيَّة؟ فإن قلنا: هو عتق بصفة؛ قدّم على الوصيّة» وإن قلنا: هو 
وصيّة؛ فقد ازدحمت وصيتان في هذا العبد؛ فينبني على أن الوصايا 


0 ی 
() قوله: (لاستحشّه) هو في (ب) و(ج): لا يستحقه. 


[r]‏ الديين هل هو وصية» أو عتن بصفة؟ 


المزدحمة إذا كان بعضها عتقًا؛ هل يقدّم أم يتحاص العتق وغيره؟ على 
زوايتين فإة قلا بالساطة؛ فهو كما لو در تصفة ووضي بصفه: 
ويصح ذلك على المنصوص). 

وقد يقال: الموصى له إن قيل : لا يملك حتی یقبل؛ فقد سبق زمن 
E N E EN‏ 
تقارن زمن ملكه وزمن العتق ؛ فينبغي تقديم العتق» كما نص عليه أحمد 
فی مسالا فن غلی عق باه پد 

ومنها : الوصيّة بالمدبّر» والمذهب: أتّها لا تصحٌء ذكره القاضي 
وأبو الخشاب فى «خلافيهما»؛ لأنٌ التّدبير الطارئ إذا أبطل الوصكة 
- على المشهور -؛ فكيف يصح طريان الوصيّة على التدبير ومزاحمتها 
ل؟! 

وبنى الشيخ هذه المسألة أيصًا على الأصول السّابقة. ‏ 

وكا ولك الم ةه والكهرر أه ها في الير كل ما ولدة 
بعده» سواء کان موجودا حال ا أو الع أو حادتًا بينهما . 

وحكى القاضي في «كتاب الروايتين» في تبعيّة الولد روايتين› 
وبناهما على أن التّدبير هل هو عتق لازم؛ كالاستيلادء أو وصية؟ 


(۱) في (ب) و(د): خلافهما. 

(۲) يريد بالشيخ ابن قدامة كّنه» فإن المرداوي في الإنصاف نقل عبارة ابن رجب وقال 
:)٠٠١/0‏ (وبنى المصنف هذه المسألة أيضًا على الأصول السابقة). والمرداوي 
يريد بالمصنف : ابن قدامة. 

فی با اان: 


قواعد ابن رجب 


وخرّج أبو الخشّاب في «الهداية» وجهًا: أنه لا يتبعها الولد 
المادت ما و ما ھا اکان مرچ مات اخاها د 
حكم ولك المعلق عتقها بصفةء بناء على أن النّدبير تعليق بصفة . 

ي عا ا د ا ای و ا ت 
الحادث بينهما بغير خلاف . 

وإن كان موجودًا في أحد الحالين؛ فهل يتبعها؟ على وجهين؛ بناء 
برجوع . 

وقال الأصحاب : إن قلنا: هو عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًاء وإن 
قلنا: هو وصبَة؛ فوجهان؛ بناء على أن جحد الموصي الوصبّة؛ هل 


ا رجوع آم ۷ 


OTO E EET 
OF aa a a AE 


]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


]٤[‏ نفقة الحامل'''؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


في المسالة روايتان مشهورتان» أصخهما: أنها للحمل» وهي 
اختيار الخرقيٌ وأبي بكر. 

وينبني عليهما فوائد : 

منها : إذا كان أحد الرّوجين رقيقًا ؛ فإن قلنا : التَفقة للرّوجة؛ وجبت 
لھا عل اوج 0 ف زرچا الا عله فى که ارق 
رقا كاه ابن المعلر إجعاقا 

وفي «الهداية»: نفقة زوجته على سيّده» فتجب ههنا على السَيّد. 

وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه؛ لأنّه إن كان هو الرَقيقَ؛ فلا 
يجب عليه نفقة أقاربه» وإن كانت هي الرّقيقة؛ فالولد مملوك لسيّد 
الأمة؛ فنفقته على مالكه. 

ومنها: إذا كان الرّوج معسرًا؛ فإن قلنا: النفقة للرّوجة؛ وجبت 
عليه . 


[1] كتب في هامش (د): (قال ابن عقيل في التذكرة: وهل تجب نفقة الحامل 
RN I E‏ 
(۱) في (ب) : لهما. 


)۲( قوله : (عليه) : سقط من (ب) و(ج) و(و) و(ن). 
ی ا رھ اها 


قواعد ابن رجب 


وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار 
دون نفقة الرّو ا 

ومنها: لو مات الرّوج؛ فهل يلزم أقاربه الَفْقةً؟ إن قلنا: هي 
للحمل؛ لزمت الورثة 

وإن قلنا: للرّوجة؛ لم تلزمهم”“ بحال. 

ومنها : لو غاب الرّوج؛ فهل تنبت التفقة في ذسته؟ فيه طريقان: 

ادها إل لاء هي لارا ٠‏ ر ثبتت في ذمته› ولم تسقط بمضي 


الرمان على المشهرر من المذهي 
راق قا هى الحم ٠‏ فده ان ا آلا تارب ل ف في 
الذمَة. 


واللّاني: لا تسقط بمضي الرّمان على الروايتين» وهي طريقة 
«المغني»» وعلّل اا رر إل الا وتا یا بها ؛ فهي 
كنفقتهاء ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظتُها حائلاء ثي 
بانت حاملا؛ لزمه نفقة الماضي . 


[1] کتب على هامش (و): (إذا كان أبوه مفقودًا بالقرب أو معسرًاء فإن قلنا: 
النفقة للحمل؛ وجب على الجد النفقة كما لو كان منفصلاء ذكره القاضي 
في تعليقه» قال الشيخ أبو البركات: وهذا يدل على أنها تجب على من 


CEE 


]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


ومنها : إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل التفقة عوصًا 
للخلع؟ 

قال الشيرازي: إن قلنا: التفقة لها؛ صح وإن قلنا: للحمل؛ لم 
يصح ؛ اا ا 

وقال القاضي والأكثرون: يصح على الرّوايتين؛ لأتَّها مصروفة 
إليهاء وهي المنتفعة بها . 

يمتها لو تشرت الوجة حاماة فان قلنا: نفقة الحامل تها؛ 
سقطت بالنشوز. 

وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به. 

ومنها: الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها 
على الواطي؟ 

إن قلنا: التفقة لها؛ لم تجب؛ لأن اللَفقة لا تجب للموطوءة بشبهة 
ولا نكاح فاسد؛ لأنّه لا يتمكن من الاستمتاع بها إلا أن يسكنها في 
منزل يليق بها تحصيتًا لمائه ؛ فيلزمها ذلك» ذكره""" في «المحرّر»"» 
وتجب التفقة لها حينئزٍ» ذكره الشيخ تقي الدين. 


[1] کثب على هامش (ن): (آي: لزوم السكتى). 


)١(‏ من قوله: (ومنها: إذا اختلعت الحامل بنفقتها) إلى هنا سقط من (أ) و(د) و(و). 
(۲) قوله: (لأَنّه لا يتمگن من الاستمتاع بها) سقط من (ب). 

(۳) قوله: (ذكره في المحرّر) سقط من (ب). 

(4) قوله: (وتجب النفقة لها حينئذ) هو في (ب): (وتجب لها النفقة) . 


قواعد ابن رجب 


EN BEY N Eas N E E 
. ونص أحمد في رواية ابن الحكم على وجوب النفقة لها‎ 

وقال الشّيخ تقىئ الدين: يتوجّه وجوب التفقة لها مطلقًا من غير 
حمل؛ كما يجب لها المهر المسمّى» ويتقرّر بالخلوة على المنصوص ؛ 
وا ا العقد الفاسد» ولا تتزوج ا بدون 
فااك. وقانة غل الك اقرش بل قات 

ولو لزم حاكم بالتّفقة في النّكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاده 
صحته؛ فللرًّوج الرجوع بالتفقة عند من يرى فساده» ذكره القاضي في 
«المجرّد». 

وذكر صاحب «المغني» احتمالًا بعدم الرجوع؛ لأنّه نقض للحكم 
المختلف فيه» ولا يجوز ما لم يخالف كتابًا أو إجماغا, 

وذكر في «المغني» أيصًا : أنه إذا" أنفق في التكاح الفاسد من غير 
اگم لم پرجم؛ لاله إن علم فساده“؛ کان متبرعًاء وإن لم يعلم؛ 
E‏ 


)١(‏ في (ب): لأنها. 

(۲) في (ب): عندها. 

(۳) في (آ): لو. مکان قوله: (آنه إذا). 

)٤(‏ في (أ): بفساده. 

)٥(‏ في (ب) و(ن): کان مفرطًا. قوله: (إن علم فساده؛ کان متبرعًاء وإن لم يعلم؛ فهو 


مفرط) هو في (ج) بعد قوله: (بعدم الرٌجوع). 


]1€[ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


ومنها: لو كان الحمل موسرًا؛ بان يوصًى له بشيء فيقبله الآب؛ 
فإن قلنا: التفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه. 

وإن قلنا: لاأمّه؛ لم تسقط» ذكره القاضي في «خلافه». 

ومنها: لو دفع إليها النّفقة» فتلفت بغير تفريط؛ فإن قلنا: النَفقة 
لها؛ لم يلزمه بدلها. 

وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها؛ لأنٌ ذلك حكم نفقة الأقارب. 

ومنها: لو أعتق الحامل من ملك يمينه؛ فهل تلزمه" نفقتها؟ إن 
فاه ا20 لبا؟ لم دجب إلا حبك يجب فف الد" . 

واا ف 0 للل وخی بل خال. 

وها :فط المطة الجاملة إن نفا اغ هاه ورجيك ها 
الفطرة. 

وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على 
الصحيح . 

وا وا یا ع ا ا E‏ 
فلھا السکتے ابا : 

وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لهاء ذكره الحلواني في «التبصرة». 


9 في (ب) : یلزمه . 
7 في (ب) و(و): العتق. 
(۳) قوله: (قلنا) سقط من (أ). 


قواعد ابن رجب 


ومنها: نفقة المتوفّى عنها إذا كانت حاملاء وفي وجوبها روايتان» 
بناهما ابن الرّاغونئٌ على هذا الأصل؛ قال: (فإن قلنا: التفقة للحمل؛ 


وچبت سن الترکة ما لر کان الآب حيا» وإن قلنا لرا لم 


n 


وهذا لا يصحٌ؛ لأنٌ نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت. 


والأظهر: أن الأمر بالعكس» وهو أنًا إن قلنا: الفقة للحمل؛ لم 
کت لل ن غا لهذا المعنى» وإن قلنا: للمرأة؛ وجبت؛ ا 
س ٣‏ ¥ 
في قاعدة الحمل: هل له حکم آم لا؟ 

ومنها: البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا؛ فلها 

بک ارا را ا و ف ا لے ها 
وعدا اه بال ا ات واه عل آ ر اا ترف اة 
ا 0 وا 0 2 ف ا 

وهذا متوجه في القياس» إلا أنه ضعيف مخالف لَص" والإجماع 
- فيما اظن -» ووجوب النَفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بان 


.)١١۱۹/۲( »)۸٤( ينظر : القاعدة‎ )١( 
وهو فوله تعالی: واتکو ین خث سگ ین رجیم وا ضاروهن ا‎ )8( 
٠]١ أت حمل انفقو عن حى ب يصَعَنَ سنن هن ) [الظلاق:‎ 


(۳) ونقل الإجماع عليه ابن قدامة في المغني .(T"/۸)‏ 


]1[ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


ومنها: لو تزوّج امرأة على أنَّها حرّة» فبانت أمة» وهو ممن يباح له 
نكاح الإماء» ففسخ بعد الذخول وهي حامل منه؛ ففي كتاب التكاح 
من «المجرد»: هو كالتكاح الفاسد؛ إن قلنا: النّفقة للحمل؛ وجبت 
على الرّوج» وإن قلنا: للحامل؛ لم تجب عليه. 

وذکر في التّفقات ما يدل على وجوبها عليه على الروايتين» وهو 
الصحيح ؛ لان هذا نكاح صحيح؛ فيلزم فيه التفقة» وفي عدته. 

ومنها : لو وطئتِ الرّجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل 
يمكن أن يكون من الرّوج والواطئ؛ فيلزمها أن تعتدٌ بعد وضعه عدَّة 
الوط 

فما" نفقتها في مدَّة العدّة: 

فإن قلنا: التّفقة للحمل؛ فعليهما النّفقة عليها حى تضع؛ لأنً 
الحمل لأحدهما يقينًاء ولا نعلم عينه» ولا ترجع المرأة على الرّوج 
بشيء من الماضي . 

وإن قلنا: النّفقة للحامل؛ فلا نفقة لها على واحد منهما مدة 
الحمل؛ لأتّه يحتمل أنه من الرّوج؛ فيلزمه النَفقة» ويحتمل أنه من 
الآخرة فاو فة لها فلا تج بالشك: 

ا وه و ع 0 ع خا وغو ق م 
فيلزمهما جميعًا النفقة حتّى ينكشف الأب منهماء وترجع المرأة على 
(۱) قوله: (کتاب) سقط من (أ). 
DE‏ 


قواعد ابن رجب 


الروج بعد الوضع بنفقة أقصر المدّتين من مدَّة الحمل» أو قدر ما بقي 
من العدّة بعد الوطء الفاسد؛ لأنّها تعتدٌ عنه بأحدهما قطعًاء ثي إذا زال 
الإشكال» وألحقته القافة بأحدهما بعينه ؛ عمل بمقتضى ذلك» فإن كان 
معها وفق حمّها من التفقةء وإلا رجعت على الرّوج بالفضل . 

ولو كان الطلاق بائتًا؛ فالحكم كما تقدّم في جميع ما ذكرناء إلا 
في مسألة واحدة» وهي أنه لا ترجع المرأة بعد الوضع بشيء على 
الرّوج» سواء قلنا: التفقة للحمل أو للحامل؛ لأ النفقة لا تستحقٌ مع 
البينونة إلا بالحمل» وهو غير متحمّق هنا أنه منه» بخلاف الرَّجعيّة» ذكر 
ذلك القاضي في «المجرّد». 

ولو قيل في صورة الرَّجعيّة : إذا قلنا: النَفقة للحمل؛ إِنَّها تجب 
على من خرجت عليه القرعة من الرّوج والواطئ» وكذا بعد الوضع 
ال وت هو اها ي ا ا ا و 
منهما جميعًا؛ فتمتنع القرعة على أحدهما لذلك. 

وى بث تسه من أحدهما: قال القاضي في موضع من 
«المجرّد»: يرجع عليه الآخر بما أنفق؛ لاله لم ينفق متبرعًا. 

وقيّده في موضع آخر منه: بأن يشرط الرُجوع وينفق بإذن الحاكم» 
فإن شرط الرُّجوع وأنفق بغير إذن حاكم؛ فعلى روايتين ؛ كقضاء الدّين» 
وقد ذكرنا ذلك مستوفى في القواعد"» والصحيح هنا: الرُجوع 


7 في (ب) : قال . 
(۲) ينظر : القاعدة .)٥٤۳/١( ».)۷٠١(‏ 


]٤[‏ نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 


وا لانه اجب غاد ف ااا 

وقد ذكر صاحب «المغني)» : ُن الملاعِنة لو أنفقت على الولد ثم 
اا الا رجت عله اها ما أشقت لها آنا آله 

Nl I GC SOE EE 

ی ع ءِ 
واحد منهما؛ لأ الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة أو في نكاح 
فاس كما سبق والروج ليس بتكن من الاسدمتاع بها قي .حال 
اا ا ا ا یاف اها ا ایق 
ت ED a‏ 0 ت 
الروج في" مده الحمل» وحرم على الزوج الاستمتاع بها . 

وهل له رجعتها في هذه المدّة؛ لبقاء بقَيّة عدّته عليها؟ على 
وجهین . 

وجز م القاضي في «خلافه» بالمنع. 

ورجح صاحب «المغني» الجواز. 


NCE NS CNN O ba] 


فإنه بز عمه انما أنفق على ولده). 


() قوله: (فإنما لم تجب لها النفقة) هو في (ب): (فإِتّها لم تجب). وفي (د) و(و): 
وإنما لم تجب لها النفقة. 

(۲) قوله: (في) سقط من (ب). 

(۳) في (ب) و(د) و(ه): من. 

O E 


قواعد ابن رجب 


وعلى الوجهين: لا نفقة لها؛ لتحريم الاستمتاع بها على الرّوج» 
وا کا ت ی ا ر و ا فا غاص د د 
لھا . 


[۵] القتل العمد» هل موحَبه القَوَد عیتاء أو أحد أمرين؟ 


[] القتل العمد؛ هل موجَبّه القَوَدٌ عيتاء أو أحد 
أمرين؟ 


فى المسالة روایتان» وقد سبق دكرهما وفراتدهما قى القواعد بما 


یخئی عن إعادتها هنا" . 


.)١٤/۳( »)۱۳۷( ينظر : القاعدة‎ )١( 


قواعد ابن رجب 


1 المرتد؛ هل یزول ملکه بالردة ام ؟ 


في المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باق عليه؛ كالمستمرٌ على 
عصمته . 

واللّانية : يزول» وفي وقت زواله روایتان : 

إخافا د ج ا 

والتّانية: من حين ردته» فإن أسلم؛ أعيد إليه ماله ملگا ددا 
وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسی . 

ور کے و ما وال ملک م خی ال4 

ولهذا الاختلاف فوائد كثيرة: 

منها : لو ارتدٌ في أثناء حول الرّكاة: 

فإن قلنا: زال ملكه بالردة؛ انقطع الحول بغير تردد. 

و ل ورل هرر أن ا ا ل جي علد وان غاد 
إلى الإسلام؛ فينقطع الحول أيصًا؛ لأ الإسلام من شرائط وجوب 
الرّكاة؛ فيعتبر وجوده في جميع الحول. 

وک ان اق رآ تی عل ا کا ا6 عاد لما مض م 


الأحوال» واختارها ابن عقيل . 


]۱١[‏ المرتد؛ هل يزول ملڪه بالردَّة ام لا؟ 


وإن ارتدّ بعد الحول؛ لم يسقط عنه» إلا إذا عاد إلى الإسلام 
ال ا ا ت ال وار اجات 

ومنها: لو ارتدٌ المعسر»ء ثم أيسر في زمن الرْدّة» ثم عاد إلى 
الإسلام وقد اسر 

فإن قلنا : إن ملكه يزول بالردّة؛ لم يلزمه الح باليسار السًابق. 

وإن قلنا: لا يزول ملكه؛ فهل يلزمه الح بذلك اليسار؟ ينبني على 
وجوب العبادات عليه فى حال الرُدّة» وإلزامه قضاءها بعد عوده إلى 

ومنها : حكم تصرفاته بالمعاوضات والتّرٌعات وغيرها : 

فإن قلا : لا زول ملکه بحال» فهى صحيحة نافلة. 

وإن قلنا: يزول بمونه؛ أقَرًّ المال بيده فی حیاته» و ا 
dS SL eo SE‏ 
كلها وان لم فلم اللات لن حك الرة ك المرض المحرفة وإما 
لم تنفذ من ثلثه ؛ ال سے وت 

وإن قلنا: يزول ملكه في الحال؛ جعل في بيت المال» ولم يصح 
تصرفه فيه بحال» لکن إن آسلم؛ رد إليه ملكا جديدًا. 

وإن قلنا: هو موقوف مراعی ؛ حفظ الحاكم ماله ووقفت رقا 
کلها: فان آسلم؛ أمضيت› وإ ا فسادها . 


قواعد ابن رجب 


at 0َ‏ تصرفاته لنفسه في ماله» فلو تصرف لغيره بالوكالة؛ 
صح“ ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأن إبطال تصرفاته" إِتّما هو لزوال 
ملكه» ولا أثر لذلك في تصرفه بالوكالة. 

نعم» لو کان قد" وگل وکیلا ڈ ثم ارتدّ» وقلنا : یزول ملکه؛ بطلت 
وکالته . 

ولو تصرف لنفسه بنكاح؛ لم يصحٌ؛ لان الردّة تمنع الإقرار على 
التكاح . 

وإن زوٌج مولبّته؛ لم یصحٌ؛ لزوال ولایته بالردّة» حتّی على أمته 
الكافرة. 

ومنها: لو باع شقصًا مشفوعًا في الردّة» فإن حكمنا بصحّة بيعه؛ 
أذ سنه بالشفحة: وإ فلا. 

ولو بیع في زمن ردّته شقص في شرکته» فان قلنا ١‏ ملک باق اح 
بالشفعة» وإلا فلا. 

ومنها : لو حاز مباحا» أو عمل عملا بأجرة؛ فإن قلنا: ملكه باق؛ 
ملك ذلك» وإن قلنا: زال ملکه؛ لم يملکه. 

فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟ فيه احتمالان 


(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): تصرفه. 


(۳) قوله: (کان قد) سقط من (ب). 


]۱١[‏ المرتد؛ هل يزول ملڪه بالردَّة ام لا؟ 


مذكوران فى «المغنى». 

ومنها: الوصة له» وفي صتها وجهان» بناء على زوال ملکه 
وبقائه» فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصحً الوصية ر و 

ومنها: میراثه؛ فإن قلنا: لا یزول ملکه بحال؛ فهو لورثته من 
العسلين أو ين أعل يغه اللي اغتارة غل اخلاف الروايتين فن 
ذلك . 

وإن قلنا: يزول ملکه من حين الردّة أو بالموت؛ فماله فیء» لسن 
لورته منه شي ء. 

ومنها : نفقة من تلزمه نفقته؛ فإن قلنا: ملکه باق ولو فی حیاته"» 
أو مراعًى مدَّة الردة”؛ أنفق عليهم من ماله. 

وإن قلنا: زال بالردّة؛ فلا نفقة لهم منه في مدَة الرَدّة؛ لاه لا 
ا 

ومنها: قضاء دیونه» وهو كالنفقة؛ فتقض ٩‏ دیونه على الرُوايات 
كلهاء إلا على رواية زوال ملكه من حين الرْدّة؛ فلا يقضى منه الذيون 
المتجدّدة في الردّة» وتقضى منه الديون الماضية؛ فإِنّه إنّما يكون فيا ما 
فصل عن آداء دیونه ونفقات من تلزمه نفقته؛ لان هذه الحقوق لا يجوز 
تعطيلها ؛ فتؤخذ من مالهء ويصير الباقي فينًا . 


(۱) في (ب): يصح . 

)٨(‏ قوله: (في حیاته) ضرب عليه في (ب). 

() زاد في (ب): (في حیاته) ضرب عليه في (آ). 
)٤(‏ في (): فيقضي . 


ومنها: لو دبّر عبدًاء ثم ارتدٌ السَبّده ثم عاد إلى الإسلام؛ فإن 
فلا لا پزول ملکه؛ قالتدير بحاله: 
ا ےا لات ع ا 


يبطل تدبیره ام ل؟ وجزم ابق آي موسی ببطلان تدبیره. 


[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


]۷ الكفّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


المذهب عند القاضي : أتّهم يملكونها من غير خلاف. 

والمذهب عند أبي الخظّاب في «انتصاره»: نهم لا يملكونهاء وقد 
فل او اتی کی احوما پان فا دا 

وحكى طائفة روايتين في المسألة» منهم ابن عقيل في «فنونه» 
و«مفرداته»» وصح فيها عدم الملك . 

وکر الخ ك اللين آذ أخمذل ب عل الاك ولا على 
عله وما ل عل آ کا اعيا ا 

اوا ألم یملکونها ملگا مدا وای ا الا 
من کل وجه. 

ولهذا الخلاف فوائد: 

ھا اد ی ا هی الملن ع ما ل الق ا ما 


3 ينطر: الرؤايتين والوجهین .)۳٦۱/۲(‏ 
9 في (ب) : ذلك منها. 


وإن وجده بعد القسمة؛ فالمنصوص عن أحمد: Î‏ ڀأخذه بغير 
)4 


وغل بسقط حف مته بالكلية» آو یون آحی به بالگمن؟ على 
N O O E A‏ 

وقد قال أحمد في رواية بي طالب: هذا هو القياس؛ لأ الملك 
E‏ هآو عة ك صر قال الاس ل" 

ومنها : إذا قلنا: يملكون أموال المسلمين» فعِْمت منهم» ولم تعلم 
أربابها من المسلمين؛ فاته يجوز قسمتها والتَّصرف فيها . 

ومن قال: لم یملکوهاء فقیاس قوله أنه لا تجوز قسمتها ولا 
الصف فيهاء بل توقف كالأقطة› ذكره صاحب «المغني» وغيره. 

راا ما عرف مالک من اللي فد ل تجوز تسه بل ود اله 
على القولين› ون عليه أحمد في رواية غير واحد . 

وقيّد ذلك في رواية أبي داود: فيما“ إذا كان ماله بالقرب” . 


(۱) جاء في مسائل ابن هانئ :)۱۲٤/۲(‏ (وسَيِل عن العبد يأبق» والفرس يشرد» 
فيصيران في بلاد الروم» فيؤخذان فيباعان في المقسم» فيجيء المولى أو صاحب 
الفرس» فهل يفرق بينهما قبل البيع أو بعد؟ قال أبو عبد الله : كل هذا يصير إلى 
الل ا ق ا فم فر اع اهي 

(۲) رواه عبد الرزاق »)4۳٥٤(‏ وسعید بن منصور (۲۷۹۹). والبیهقي )۱۸۲٣١(‏ . 

(۳) ینظر: مسائل ابن هانۍ .)۱۲٤/۲(‏ 

(4) في (ب): بما. 

() قوله: (مالکه) سقط من (أ) و(د) و(ه) و(و). 


(0) ينظر: مسائل آبي داود (ص: .)۳۲١‏ 


[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


ومنها : إذا أسلموا وفي أيديهم آموال المسلمين؛ فهي لهم» نص 
عليه أحمد» وقال في رواية أبي طالب : (ليس بين التاس اختلاف في 
ذلك)» وهذا متنرّل على القول بالملك. 

فإن قيل : لا يملكونها؛ فهي لربّها متى وجدهاء وقاله أبو الخظاب 
في «انتصاره» . 

ونفى صاحب «المغني» الخلاف في المذهب في المسألة» فكألّه 
آن آبا الخطّاب وافق عليها؛ فإلّه لم يقف على «الانتصار»» ولع 
ماغتة أن القارع ملك الكافر بإساامة ما ي يده من أمرال السلين 
بقوله: «من أسلم على شيء؛ فهو له»"» فهذا تمليك جدید يملکونها 
به» لا بالاستيلاء الأوّل» والثه أعلم. 

وقد قيل: إن هذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكمَّار من الأموال 
وغيرها قبصًا يعتقدون جوازه» فإِنّه يستقرٌ لهم بالإسلام؛ كالعقود 
الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرهاء ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على 
المسلمين من التفوس والأموال بالإجماع. 

ومنها: لو كان لمسلم أمتان أختان» فأَبَقَّت إحداهما إلى دار 
الخرت؛ فار اج ا ولا عه ر ملک زاك ف 
أختها . 


() في (آ): يتنزل. 
(۲) قوله: (في المسألة) سقط من (ب). 
)۳( رواه أبو يعلى الموصلي «(oAEV)‏ والبيهقي «<(IA104۹)‏ من حديث ابي هريرة اه . 


قواعد ابن رجب 


وقياس قول أبي الخصّاب: لا يجوز حى يحرم الآبقة بعتق أو 


e‏ لاله يمنع من وطء إحدی الأخكين ابتداء قبل ر 
الأخرى. 

ومنها: لو استولى العدو على مال مسلمء ثم عاد إليه” بعد حول 
أو احوال: 


ان قلا : لكر فلا زكاة علبه لما مض عن المدة بخ کلذ 

وإن قلنا: لم یملکوه؛ فهل تلزمه زکاته لما مضی؟ على روایتین؛ 
بناء على زكاة المال المغصوب والصّائع من ره . 

وستهاء لر آعفن تق المسلم عبده الذي استولى عليه الكقّار» فإن قلنا: 
ملکوه؛ لم يعتق» وإلا عتق. 

ومنها: لو سبى الكقار أمةّ مزوّجة بمسلم» ئة ملک تها؛ 
فالقياس : أنه ينفسخ التكاح؛ لأنّهم يملكون رقبتها ومنافعهاء فيدخل فيه 
منفعة بُضعهاء فينفسخ نكاح زوجها؛ كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية 
لس لها لهذا المعي. 

a 
ببقاء زوجها؛ فيكون كالمعدوم» وعلى هذا يمتنع انفساخ التكاح ههنا.‎ 


(۱) قوله: (أو نحوه) هو في (ب) و(ج): ونحوه. 
(۳) قوله: (إليه) ضرب عليه في (آ). 


[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


وأبو الخطّاب منع من انفساخ التكاح بالسّبي بكلٌ حال» وهو قول 
شا طا الات وا 

والعين الموّجَرة كالأمة المزوجة سواء. 

فأمًا الرّوجة الحرّة؛ فلا ينفسخ التّكاح بسببها؛ لأنّهم لا يملكون 
الحرّة بالسّبي؛ فلا يملكون بضعها . 

وفي مسائل ابن هانئ عن أحمد" : إذا سبيت المرأة ولها زوج ثم 
استنقذت؛ تعود إلى زوجها إن شاءت. 

وهذا يدل على انفساخ التكاح بالسّبي» ووجهه: أن منافع الحرٌ في 
حكم الأموال» ولهذا تضمن بالغصب على رأي؛ فجاز أن تملك 
بالاستیلاء» بخلاف عینه» لا سيّما والاستیلاء سبب قوي يملك به ما لا 
يملك بالعقود الاختياريّة» ولهذا يملكون به المصاحف» والرقيق 
المسلمين» ويملكون به أَمٌ الولد على رواية؛ فجاز أن يملكوا به منفعة 
بضع الحرّة» ولا يلزم من ذلك إباحة وطئها لهم؛ لان تصرُفهم في 
أمرال الملسن ل با ل وات قل م بكرا 


(۱) أخرج مسلم )٠٤٠١١(‏ عن أبي سعيد الخدري اه : آن رسول الله کي يوم حنين بعث 
جيشًا إلى أوطاس» فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سبايا» فكأن 
ناسا من أصحاب رسول الله ية تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركين» فأنزل الله كد في ذلك: لصتت م لن إل ما مک إڪم) 
[الاء: ء۲]» أي : فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن . 

(۲) ینظر: مسائل ابن هانۍ (۲۱۱/۱). 

۳) في (آ): تباح . 


قواعد ابن رجب 


سبوا حرا مستأجرًا لمسلم؛ انقسخت الإجارة 


وقد تأوّل الآمدي قول أحمد: (ترجع إليه إن کات غل آی اراد 
إن شاءت ترجع إليه في العدّة من وطء أهل الحرب» وإن شاءت اعتدت 
في موضع آخر؛ لان العدّة ليست بحقٌ له» وإِنّما هي حقٌ عليها لزمها 
من غير جهته . 

ولا یخفی” بُعْدٌ هذا التّأويل من كلام أحمد» وأنٌ كلامه لا يد 
عليه بوجه. 

ومنها : لو استولى الكمّار على مدبّر لمسلمء ثيّ عاد إلى سيّده؛ فهل 
یبطل تدبیره؟ 

إن قلنا: إِنّهم لم يملكوه؛ لم يبطل. 

فا ملكرة ات غلى آد العدر ا رال الاك وه ها 
یبطل التّدبیر آم لا؟ على روایتين"""» وجزم ابن أبي موسی ببطلانه 
ههنا. 

اا المکائب ب فا بطل اه لاه بجور به ويقی على كنانه: 

وكذلك المرهون؛ لان الملك ينتقل فيه بالإرث وغيره» والرّهن 


CE» 


No: 
CC. 


[1] كتب على هامش (و): (الصحيح عدم البطلان؛ لأنه إذا عاد إليه عاد 
التدبير). 


(۱) قوله: (ولا يخفی) هو في (آ): ویخفی . 


[۷] الكقار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 


D0 


سۇال : 

عندكم الكافر لا يملك انتزاع ملك المسلم بالشفعة قهرَّاء مع آنه 
معاوضة؛ فكيف يملك عليه قهرًا بغير عوض؟ 

الحواب عنه: 

ا یا و ای ا یلیه د د الا و 
المنصوص عن أحمد”. بل بالحيازة إلى دارهم؛ فعلى هذا لا يثبت 
هم تملك في دار الإساا. 

وعلى الرّواية الأخرى المخرّجة انهم يملكونها بمجرّد الاستيلاء؛ 
فالمستولی عليه إا أن يكون عقارًا؛ فلا يتصوّر استيلاؤهم عليه إلا أن 
تصير”" الدّار دار حرب؛ فلا ملك لهم في دار الإسلام أيصًا. 

وما أن كوت مقر فالمنقول يخالف حكمه حكم العقار؛ لان 
العقار يختص”" بدار الإسلام» والكافر ملتجى إليها ومُستذِم ومتحقن 
بها» وليس من أهلها بالأصالة؛ فهو كالمستأجر مع المالك» ولهذا 
يمنع الكافر من إحياء موات دار الإسلام على قول مع أنه زيادة 
عمارة» ولیس الموات ملكا لمعيّن من المسلمين؛ فكيف يمن من 
انتزاع ملك المسلم المعيّن؟! 

وإذا كان المسلم يباح له مزاحمة الكافر فيما ثبت له فيه حق 


(۱) ينظر: الروایتين والوجهین .)۳١۱/۲(‏ 

(۲) قوله: (أن تصير) هو في (ب) وباقي النسخ: بمصير. 
)۳( في (آ): تختص . 

0 في (ب) و(ج) و(د) و(ه): ثبت . 


قواعد ابن رجب 


رغبة» وإبطال حقه منه بعد سبقه إليه بالخطبة على خطبته والسّوم على 
سومه» کما نص عليه احمد استدلا ل ال Es‏ من 
نقض ولك المسلم وانتزاعه نه" قهرًا بعد ثبوت الملك له؟! هذا باطل 


قطعا . 

وهذا أحسن من الاستدلال بقوله: «وإذا لقيتموهم في طريق؛ 
فاضطروهم إلى أضيقه»» مع أي لم أر أحدًا استدلً به. 

وقد استدلٌ أحمد بحديث الطّريق» وبالأمر بإخراجهم من جزيرة 


(۱) ينظر: المغني .)٠٤١١/۷(‏ 
والمراد بالحديث: حديث أبي هريرة طله : «آن النبي بي نهى أن يبيع حاضر 
لباد» أو يتناجشواء أو يخطب الرجل على خطبة آخيه» أو يبيع على بيع أخيه» 
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائهاء أو ما في صحفتها»» وفي 
رواية لمسلم: «ولا يَسّم الرجل على سوم آخيه». آخرجه البخاري (۲۷۲۳» 
۷) ومسلم )۱٤۱۳(‏ واللفظ له. 

(۲) قوله: (منه) سقط من (أ). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۹۷) من حديث أبي هريرة يه . 

() جاء في أحكام أهل الملل (ص: :)١٠١‏ (أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم» قال: 
حدثنا إسحاق» أنه قال لأبي عبدالله» فقال: ليس لليهودي والنصراني شفعة. قيل : 
ولم؟ قال: لأن النبي ييه قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»). 
والحديث أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۸۹۲) عن ابن شهاب مرسلاء وأصله في 
مسلم من حديث عمر طلي أن رسول الله ية قال: «لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا آدع إلا مسلمًا». 


[۷] الخنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجدّد 


[] الغتنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرَد. أم ا بد 


ر ة 
معه من ني التملاك؟ 


القضصض غ الداع اا اة ا فاك ي 
الاستيلاءء وإزالة أيدي الكمّار عنها. 

وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة؛ كالمباحات أم لا؟ على 
ی 

وقال القاضي في «خلافه»: لا تملك بدون اتعغار اكه وتردد 
في الملك قبل القسمة؛ هل هو باق للكقًار» أو أن ملكهم انقطع عنها؟ 

وينبني على هذا الاختلاف فوائد عديدة: 

منها : جريانه في حول الرّكاة» فإن كانت الغنيمة أجناسًا؛ لم ينعقد 
عليها حول بدون القسمة وجهًا واحدًا؛ لان حى الواحد منهم لم يستَقَرً 
في جنس معيّن . 

وان انت جا واعدا جات 

أحدهما: ينعقد الحول عليها بالاستيلاءء بناء على حصول الملك 
به» قاله القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل . 

والتّاني: لا ينعقد بدون القسمة» قاله القاضي في «خلافه»» 
وحكاه عن أبي بكر» وبناه على أن الملك لا يثبت فيها بدون اختيار 


قواعد ابن رجب 


وهلا بعد ن اا كر رل ود الق قل الق ولاو 
كان كذلكء لانعقد الحول غليها باغتار اباك دون القسعة+ إذ 
القسمة بمجرّدها لا تفيد الملك عند القاضي . 

وإنّما مأخذ أبي بكر: أن استحقاق الغانمين ليس على وجه الشركة 
المحضةء ولذلك لا يتعيّن حق أحد منهم في شيء منها بدون حصوله 
له بالقسمة؛ فلا ينعقد عليها الحول قبلها؛ كما لو كانت أصنافًا . 

ومنها : لو أعتق أحد الغانمين رقيقًا من المغنم بعد ثبوت رقّه» أو 
كان فيهم من يعتق عليه بالملك؛ عتق إن کان بقدر حقّه» وإن کان 
حه دونه فهو کمن أعتق شقا من عبد لفل عليه جمد فى رزاية 
المروذيٌ وابن الحكم» واختاره أبو بكر والقاضي في «المجرّد». 

وقال في «الخلاف»: لا بق حى يسل تملك لفطاء ورافة آبر 
الخظاب في اتسار 0ے الاك س داك 

رار ماعب ال را اتر فا إا كانت اليد ا 
واحدًا» وقول القاضي فيما إذا كانت أجناسًا؛ كما سبق في الرّكاة“ . 


وفي «الإرشاده لابن أبي موسى: (إن أعتق جارية معيّنة قبل 


١‏ في (ب): التملبكف: 
() في (ب): منهما. 
(6) ينظر: الفرع الأول من هذه الفائدة. 


[۷] الخنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجدّد 


القسمة؛ لم تعتق» فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة؛ عتقت) . 

قال: (وإن كان في السّبي من يعتق عليه بالملك؛ عتق عليه إن كان 
لر که واا ع هه قر حه کا جعله ا کا 
كالإرث» وفرّق بينه وبين العتق الاختياري . 

ومنها: لو استولد أحد الغانمين جارية من السّبي قبل القسمة؛ 
فالمنصوص: انها تصير أمٌ ولد له» ويضمن لبقيّة الخانمين حقوقهم 
منها. 

وقال القاضي في «خلافه): لا تصير مستولدة له Ey‏ 
نا ا خا بع بها وقسها: وتي خير ها جن 
تضع ضر على أهل الغنيمة؛ فوجب تسليمها إليه من حقّه. وهذا بعيد 
| 


N 


EN 
۰ 


ولأبي الخطاب في «انتصاره» طريقة أخرى: وهي al‏ 
استيلادها لشبهة الملك فيهاء وإن لم ينفذ إعتاقهاء كما ينفذ استيلاد 
الأب في أمة ابنه دون إعتاقها. 

وهو أيضًا ظاهر ما ذكره صاحب «المحرّر». 

وحكى في تعليقه على «الهداية» احتمالا آخر بالفرق بین أن تکون 
الة جا واحدا او اانا كما ذكره في العتق . 

ومنها: لو أتلف أحد الغانمين شيئًا من الغنيمة قبل القسمة»ء فإن 
قلنا : الملك ثابت فيها؛ فعليه ضمان نصيب شركائه خاصّة» ونص عليه 


(1) في (آ): طريق . 


قواعد ابن رجب 


أحمد في الاستيلاد. 

وإن قلنا: لم يثبت الملك فيها؛ فعليه ضمان جميعها . 

ومنها : لو أسقط الغانم حقّه قبل القسمة؛ ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه مبنٌ على الخلاف» فإن قلنا: ملكوها؛ لم يسقط 
الحقٌ بذلك» وإلّا سقط» وهو ظاهر ما ذكره القاضي في «خلافه». 

والنّاني: يسقط على القولين؛ لضعف الملك» وعدم استقراره» وهو 
ما ذكر صاحبا"“ «الترغيب» و«المحرر». 

ومنها: لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار؛ فالمنصوص : أن 
حقّه ينتقل إلى ورثته. 

وظاهر كلام القاضي : أنه وافق على ذلك» وجعل الموروث هو 
الح دون الال 

وفي «التّرغيب»: إن قلنا : لا يملك بدون الاختيار» فمن مات قبله؛ 
فلا شيء له» ولا بورث عنه؛ كحق الشفعةء ويحتمل أن يقال على 
هذا: يكتفي بالمطالبة في ميراث الحقٌ؛ كالشفعة. 

ومنها: لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة» فإن 
قلنا : قد ملكوا؛ لم تقبل؛ كشهادة أحد الشّريكين للآخرء وإن قلنا: لم 
یملکوا؛ ل ذكره القاضي في «خلافه» . 

قال الشيخ تق الدّين: وفي قبولها نظر؛ وإن قلنا: لم يملكوا؛ 


yT 
لآنها شهادة تجرٌ نفعًَا.‎ 


[۷] الخنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجدّد 


قلت : هذا ذكره القاضى فى مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية 
من المخنم» وذكر في مسألة السّرقة من بيت المال والغنيمة: أنه لا تقبل 
شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقًاء وهو الأظهرء وال أعلم. 


(۱) قوله: (والله أعلم) سقط من (آ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


قواعد ابن رجب 


 [‏ القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ 


المذهب: أن قسمة الإجبار - وهي ما لا يحصل فيه رذ عوض من 
أحد الشريكين ولا ضرر عليه“ -؛ إفراز لا بيع . 

وذهب ابن رة : إلى أ کالبیع في أحکامه . 

قال الشّيخ مجد الدين : (الَذي رر نع فما قە رد أنه بيع 
فيما يقابل الرَدّء وإفراز في الباقي ؛ لأنٌ الأصحاب”" قالوا في قسمة 
الل عو الق ا وهار م حا ا ا وا 
يشترى به الطّلق» وإن كان من جهة صاحب الطلق؛ لم يجز). 

ويتفرّع على الاختلاف في كونها إفرارًا أو بيخًا فوائد كثيرة: 

منها: لو كان بينهما ماشية مشتركةء فقسّماها“ في أثناء الحولء 
واستداما خلطة الأوصاف» فإن قلنا: القسمة إفراز؛ لم بنقطع الحول 


)١(‏ قوله: (قسمة الإجبار: وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشّريكين ولا ضرر 
عليه) هو في (ب): (القسمة)» وزاد في (ن): فيه . 

(۲) زاد في (ج) و(د) و(و): وحكى الآمدي روايتين. وزاد في (ه) و(ن): وحكى 
الآمدي روايتين› فأمًا ما کان فيه رذ عوض؛ فهو بیع . 

(۳) في (ب) وباقي النسخ: أصحابنا. 

5 في (آ): فقسمها. وفي (ج) و(د) و(ه): فاقتسماها. 


1[ القسمة؛ هل هي إفراز أو بیع؟ 


بغير خلاف» وإن قلنا: بيع ؛ حرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء 
الحول؛ هل يقطعه ام لا؟ 

ومنها : إذا تقاسما وصرّحا بالتّراضي» واقتصرا على ذلك؛ فهل 
يصح؟ 

إن قلنا: هي إفراز؛ صخت . 

وإن قلنا: هي بيع؛ فوجهان ذكرهما صاحب «التّرغيب»» وكأن 
مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول. 

وظاهر كلامه : أتّها تصح بلفظ القسمة على الوجهين. 

ويتخرّج ألا يصح من الرّواية التي حكاها في «الللخيص» باشتراط 
لفظ البيع والشراء في البيع. 

ومنها: لو تقاسموا ثمر التّخل والعنب على الشُجرء أو الرَرع 
العش ئى سبل جرا أو الرُْبويّات على ما يختارون من كيل أو 
وزن» فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز» نص عليه أحمد في رواية الأثرم في 
جواز القسمة بالخرص . 

وإن قلنا: بيع ؛ لم يصح . 

وفي «التّرغيب» إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز. 

ركالك لر اسما االمر جلى ال قا صااه رط اا 
فيجوز على القول بالإفراز دون البيع . 

ومنها: لو تقاسموا أموالا ربويّة؛ جاز أن يتفرّقوا قبل القبض على 


() قوله: (في البيم) سقط من (آ). 


قواعد ابن رجب 


القول بالإفراز» ولم يجز على القول بالبيع. 

ومنها: لو كان بعض العقار وققًا وبعضه طلقًاء وطلب أحدهما 
القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز. 

وإن قلنا: بيع؛ لم يجز؛ لألّه بيع للوقف. 

Ob eo ey Els, OE 

أحدهما : أنه كإفراز الطلق“ من الوقف سواء» وهو المجزوم به 
فى «المحرّر». 

والثاني: أنه لا تصح القسمة على الوجهين جميعًا على الأصح» 
وهي طريقة «التّرغيب». 

وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان وققًا على جهتين لا 
على جهة واحدة» صرح به الأصحاب» نقله الشيخ تقيئ الدين . 

ومنها: قسمة المرهوت كله آو بحضه مشاعاء إن فلا هى إفراز: 


0 


صح . 


)١(‏ في (آ): المطلق. 

(۲) في (ب): يصح . 

(۳) جاء في الفروع :)۲٤١/١١(‏ (وقال أيصًا - أي شيخ الإسلام -: صرح الأصحاب 
بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين» فأما الوقف على جهة واحدة فلا 
تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقًا ؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة» لكن تجوز المهايأة» 
وهي قسمة المنافع» ولا فرق في ذلك بين المناقلة بالمنافع وبين تركها على المهايأة 
بلا مناقلة . 
والظاهر: أن ما ذكر شيخنا عن الأصحاب وجه» وظاهر كلامهم لا فرق» وهو 
أظهر) . 
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وإن قلنا: بيع؛ لم تصٌ'. 

ولو سض بها الم بان رهت اجد الر یک جد من ست 
معيّن من دار» ثم اقتسما فحصل البيت في حصّة شريكه؛ فظاهر كلام 
القاضي : أله لا يمنع منه على القول بالإفراز. 

وقال صاحب «المغني): يمنع منه. 

ومنها: إذا اقتسما أرصًاء فبنى أحدهما في نصيبه وغرس» ثم 
استجِقّت الأرض» فقلع غرسه وبناؤه» فإن قلنا: هي إفراز؛ لم يرجع 
على شریکه . 

وإن قلنا: بيع ؛ رجع عليه بقيمة التقص إذا كان عالمًا بالحال دونهء 
ذکره فی «المغني» . 

وجزم القاضي بالرٌجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز. 

ومنها: ثبوت الخيار فيهاء وفيه طريقان : 

أحدهما: ينبني على الخلاف» فإن قلنا: إفراز؛ لم يثبت فيها 
خيار» وإن قلنا: بيع ؛ ثبت» وهو المذكور في «الفصول» و«التلخيص»› 
وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف بخيار المجلس» فأمّا خيار الشرط؛ 

فلا" يثبت فيها على الوجهين . 

والاتي: ت ها حار المجلس وهار ارط على الرجهين 
جميعًاء قاله القاضي في (اخلافه»» معلا E‏ ذلك جعل للارتياء فيما 


(۲( في (ب) : ل 
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ال رعا الس رودن اة 

قال الشَّيخ تقئ الدّين: وهذا صريح في أن قسمة الكّراضي إفراز؛ 
لان قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها؛ إذ في كل لحظة يملك 
الإجبار؛ فلا ينفع ثبوت الخيار في فسخها. 

وذكر أيصًا: أنه حيث وجبت القسمة؛ فينبغي أن تكون“ لازمة؛ 
لان أحدهما إذا فسخها؛ كان للآّخر مطالبته بإعادتها؛ فلا فائدة فيه» 
وقد یکون فيه ضرر على أحدهما؛ فإِنّه قد يتصرف فيما حصل له 
وبغيره» فإذا نقضت القسمة؛ تضرر بذلك» ولم يحصل له الانتفاع» ولا 
سيّما إن تكرر ذلك من شریکه مضاررة. ‏ 

قلت : ويشهد لهذا ما ذكره القاضي في (خلافه» في المعسر بالتفقة 
N e‏ 
تصحٌ رجعته؛ لما فيه من إعادة الصرر الذي أزلناه باللاق. 

وقال ابن عقيل في امد الأدلةاء وصاحب «المغني»: له الرّجعة» 
فإذا ارتجع ؛ عادت المطالبة له» فإن أبى؛ طلّق عليه حى يستوفي 
الللاق الثّلاث. 

وأخذه ابن عقيل من المُولي إذا طلّق في أثناء المدّة بعد طلب 


ٍ 


الفيعة طلاقًا رجعيًا» فإن له الرّجعة» ويطالب بالفيعة ‏ ثانيًا. 
(۱) في (ب) : یکون. 

(۲) قوله: (مضاررة) سقط من (ب)» وفي (ه): مضارًة. 

( في (ب) : القيمة. 
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والقاضي يفرّق بينهما : بان رجعة المُولي أقرب إلى حصول مقصود 
ال مرا من اة من عا ل اة الجارة الى البح كلاف رة 
س 

ولكن لا يتوجّه على قول ابن عقيل : التّمكينٌ من فسخ قسمة 
الإجبار هنا؛ لأ الصّرر في الشّلاق لا يتأبّد؛ لأنّه محدود بثلاث 
مرّات» بخلاف ضرر الفسخ هنا؛ فإِلّه لا نهاية له. 

وذكر الشَّيخ تقَيْ الدّين: أن المولي إذا طلّق؛ لم يمكن من الرّجعة 
إلا بشرط أن يفيء؛ لأ أصل الرّجعة إِنّما أباحها الله تعالى لمن آراد 
الإصلاح؛ فكيف بالمولي الذي ظهر“ منه قصد الإضرار؟! فلا يمن 
من الرّجعة بدون شرط الفيئة؛ لملا يكون ارتجاعه زيادة في الإضرار” . 

وذكر في «الكافي» في مالسالا آنا إن اقتسما بأنفسهما؛ لم 
تلزم القسمة إلا بتراضيهما وتفرٌقهما"؛ كالبيع» وإن قسم بينهما 
الحاكم» أو قاسمه» أو رجل عالم نصباه بينهما؛ لزمت قسمته بغير 
رضاهماء إلا أن يكون فيها ردّ؛ فوجهان؛ نظرًا إلى أنّها بيع» فيقف 
على الرّضاء وإلى أن القاسم كالحاكم» وقرعته كحكمه. 

ومنها : ثبوت الشفعة بها“ » وفيه طريقان: 


(۱) في (ب): يظهر. 

(۲) ینظر : الاختیارات (ص .)۳۹٤‏ 

(۳) في (ب): ومعرفتهما. 

)٤(‏ قوله: (رجل عالم) هو في (ب): عدل. 
() في (آ): فيها . وقوله: (بها) سقط من (ج) . 
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أحدهما: بناؤه على الخلاف». فإن قلنا: إفراز؛ لم يثبت» وإن 
قلنا : بيع ؛ ثبتت» وهو ما ذكره السّامريٌ في باب الرّبا. 

واللّاني: لا يوجب الشفعة على الوجهين» قاله القاضي وصاحب 
الاه ول ع اا تداع الا ل ل غر عا 
فخاف ا 

ومنها : قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللَّحمَء فإن قلنا: 
إفراز؛ جازت» وإن قلنا: بيع؛ لم يجز» هذا ظاهر كلام الأصحاب. 

ومنها: لو حلف لا يبيع» فقاسم» فإن قلنا: القسمة بيع ؛ حنث» 
ولا فلاء ذكره الأصحات: 

وقد يقال: الأيمان محمولة على العرف» ولا تسمّى القسمة بيعًا في 
العرف؛ فلا يحنث بهاء ولا بالحوالة» ولا بالإقالة» وإن قيل: هي 

ومنها : لو اقتسم الورثة التركة» ثم ظهر على الميت دين أو وصيّة : 
فإن قلنا: هي إفراز؛ فالقسمة باقية على الصحة. 

وإن قلنا: بيع؛ فوجهان» بناءً على الخلاف في بيع التّركة المستغرقة 
الین وقد سق 

ومنها: لو ظهر في القسمة غبن فاحش: فإن قلنا: هي إفراز؛ لم 
اصح لن ساد الإفراز: 
(1) في (): فيتباینان. 
9 بر 147 
a EO DA‏ 
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وإن قلنا: بيع + صخّت» وثبت فيها خيار الغبن في البيع» ذكره في 
«الترغيب»» وقيّده بقسمة القراض . 

ومنها: لى اقتسما دارا تصفين: ف طهر بعضها مستا فان فلا : 
إفراز؛ انتقضت القسمة؛ لفساد الإفراز. 

وإن قلنا: بیع؛ لم تنتقض»› ویرجع على شریکه بقدر حقّه في 
المستحَق إذا قلنا بذلك في تفريق الصَفقة؛ كما لو اشترى دارًّاء فبان 
ls‏ ذكره الآمدي . 

وفي «المحرّر»: إن كان المستحق معينًا وهو في الحصتين؛ فالقسمة 
بحالها» ولم يحك خلافا. 

وذكر صاحب «الكافي» اختا بالبطلان؛ بناءً على عدم تفريق 
الصفقة إذا قلنا: هي بيع . 

وإن كان المستحَق معيًا في إحدى الحصّتين» أو شاتعًا فيهاء أو في 
إحداهما؛ فثلاثة أوجه في «المحرّر»: 

أحدها : تبطل . 

والثاني : لا يبطل . 

والغالث: يبطل بالإشاعة في إحداهما خاصَةً» وهو ظاهر كلام 
صاحب «المغنى» . 

والأوّل اختيار القاضي وابن عقيل» مع قولهما بتفريق الصفقة. 

قال الشّيخ مجد الدّين: والوجهان الأوّلان فرع على قولنا بتفريق 


قواعد ابن رجب 


الصّفقة في البيع» فأمًا إن قلنا: لا تتفرّق هناك؛ بطلت ههنا وجهًا 
واحدًا. 

وفي «البلغة»: إذا ظهر بعض حصّة أحدهما مستَحَقًا؛ انتقضت 
القسمةء وإن ظهر في حصّتهما على استواء النسبة وكان ' معينًا؛ لم 
اف إا علا فاد شرن الف الجا وإ علكاء باكته الها غلل 
ما لا يجوز؛ بطلت» وإن كان المستحق مشاعًا؛ أنتقضت القسمة فى 


الجميع على صح الوجهين . 

ومنها : إذا مات رجل وزوجته حامل - وقلنا: لها السُكنى -» فأراد 
الررك فة النكن فل اقفاء اة من فر إضران وها هان يلموا 
الحدود بخط أو نحوه من غير نقض ولا بناء؛ ففي «المغني): (يجوز 
ذلك)ء ولم يبنه على الخلاف في القسمة» مع أله قال: (لا يصح بيع 
المسكن في هذه الحال؛ لجهالة مدَّة الحمل المستثناة فيه حكمًا)» وهذا 
يدل عن أن مل هذا بغر في القسمة على الرجهين. 

ويحتمل أن يقال: متى قلنا: القسمة بيع» وإِن بَيّمَ هذا المسكن لا 
يصح ؛ لم تصح القسمة. 

ومنها: قسمة الدّين في ذمم الغرماءء فإن قلنا: القسمة إفراز؛ 


ت 


صح . 


(1) في (ب) و(ن): فان کان. 
0 قول( سقط من (ب). 


0 7 ا 
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وإن قلنا: بيع؛ لم تصح”'. 

وقد حكى الأصحاب في المسألة روايتين» وهذا البناء يتوجه على 

يقة من طرد الخلاف في قسمة التراضي ؛ كالشيخ تقي الدين كه" 
مع أنه يميل إلى دخول الإجبار في قسمة الديون على الغرماء المتقاربين 
في الملاءة؛ لأ الذمم عندنا تتكافاء بدليل الإجبار على قبول الحوالة 
على المليء. 


وخ القاضي وابن عقيل الروايتين بما إذا كان الدّين في ذمَتين 


فضاعداء فان كان ف دة وأخدة؟ ال نض سمه رو اة و اة 
ِ کی دمو و بح روایه و 


وأنكر ذلك الشيخ مد الدين ١‏ ويشهد لقوله آن القاض فى 
ااخلافه» قال : ES EE)‏ اللي باذن شریکه؛ 
اختص بما قبضه). 


الشريكين بما قېضه منه ولو بغير إِذن شریکه› ويین الثابت بارث ونحوه؟ 


(1) في (آ) و(د): يصح . 

(۲) ينظر : الاختيارات (ص .)١١٠٤١‏ 

(۳) في (ب): تقي الدين. وقوله: (ذلك الشيخ مجد الدين) هو في (ج): الشيخ مجد 
الدين ذلك . 
جاء في الاختيارات لشيخ الإسلام (ص :)۲٠١‏ (ويجوز قسمة الدين في ذمة أو 
ذمم» وهو رواية عن أحمد). وقد عزاه في الإنصاف )٠١ /٠٤١(‏ لشيخ الإسلام 
ايا . 

() قوله: (في خلافه قال) هو في (ب) و(ن): قال في خلافه. 
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وقد نص أحمد في «رواية ابن منصور» على الاشتراك في ثمن 
الطعام المشترك» ونص في روايته أيصًا على جواز القسمة بالتراضي 
في الذَمّة الواحدة" . 

وسلك صاحب «المغني» في توجيه الروايتين في المسألة طريقة 
ثانية» وهي أن قبض أحد الشريكين من الدّين المشترك؛ هل هو قسمة 
لله أو تخي له الاح ارا 

فإن قلنا: هو قسمة؛ لم يجز لأحدهما الانفراد بالقبض» فإن أذن 
الشريك؛ فيه وجهان“ : 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور :)۲۸۸٦/۲‏ قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل 
طعامًا بمائة درهم وكتبا الصك جميعًا باسميهماء فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ 
قال: ما اغا ی ك إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع . قال أحمد: (إذا خلطاء 
فما آخذا من شيء فهو بينهما). 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور :)۲۸۸٤/7(‏ قلت: سئل سفيان عن رجلين أخوين وَرِثا 
صكًا من أبيهماء فذهبا إلى الذي عليه الحق» فتقاضياهء فقال: عندي طعام 
فاشتريا مني طعامًا بما لكما عليٌ» فقال أحد الآخوين: أنا آخذ بنصيبي طعامًا» 
وقال الآخر: لا آخذ إلا الدراهم» فأخذ أحدهما منه عشرة أقفزة بخمسين درهمًاء 
وهو الذي يصيبه. قال: جائزء ويتقاضاه الآخرء فإن توي وذهب ما على الغريم؛ 
رجع الأخ على أخيه بنصف الدراهم التي أخذ ولا يرجع بالطعام. قال أحمد: (لا 
يرجع عليه بشيء» إذا كان قد رضي به» حديث ابن عباس: يتخارج آهل الميراث). 

(۳) قوله: (للدّين»ء أو تعيين لحقه بالأخذ كالاإبراء؟ فإن قلنا: هو قسمة) سقط من (أ). 

(6) في (ب): فوجهان. 
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أحدهما : يصح وينفرد به القابض ؛ لأنٌ الحم لشريكه» وقد أسقطه. 


وافاي: ١‏ ب هور ول آي ل س الات ق الا 
لا في عين المال؛ فلا تنفع إذنه في قبض الأعيان. 

وفيه ضعف؛ قاد الأعيان هى متعلق حفه» ولذلك تعلق حقوق 
رمات الاس سال 

وإ قلا ليس القبض قسمةة جاز؛ لان سن الريك فى الذة: 
ولا“ ينتقل إلى العين إلا بقبض الغريم أو وكيله» فقبض الشريك لنفسه 
تعیین لحقّه لا غیر؛ فیختص به دون شریکه» سواء كان بإذن الشريك أو 
بدونه . 

كذلك” حكى صاحب «المغني» هذه الرواية» وذكر عن أحمد ما 


2 
س 


يدل عليها". وقد أنكرها أبو بكر عبد العزيز. 


(۱) في (ب): لا. 

(۲) في (ب) و(ه) و(ن): وكذلك. 

(۳) قال في المغني :)٥4/١(‏ (وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ 
حقه دون صاحبه» ولا يشاركه الآخر فيما أخذه» وهو قول أبي العالية» وأبي قلابة» 
وابن سیرین › وبي عبید» قيل لأحمد: بعٹ آنا وصاحبي متاعًا بيني وبینه» فأعطاني 
حقي» وقال: هذا حقك خاصة» وأنا أعطي شريكك بعد. قال: لا يجوز. قيل له: 
فإن أخره أو أبرأه من حقه دون صاحبه؟ قال: يجوز. قيل: فقد قال أبو عبيد: له أن 
يأخذ دون صاحبه إذا کان له أن يؤخر» ویبرئه دون صاحبه؟ ففکر فيها» ثم قال : 
هذا يشبه الميراث إذا أخذ منه بعض الورثة دون بعض» وقد قال ابن سيرين» وأبو 


قلابة» وأبو العالية: من أخذ شيا فهو من نصيبه. قال: فرأيته قد احتج له وأجازه). 


ویتوښه عندي في توجیه الوا ا ا وک ا 
الو كن مه ا و اد و ا فض < وال د 
لكن ليس له القبض دون شريكه؛ لاشتراكهما في أصل الاستحقاق؛ 
کغرماء المفلس» فإذا قبض بدون إذن شریکه؛ فهل لشریکه مقاسمته فیما 
قہضه”' أم لا؟ على الروايتين. 

فوجه المحاصّة: القياس على قبض بعض الشركاء من الأعيان 
الف رن ت اها ر م ا اة الا ا 
حقوقهم ؛ كمال المفلس. 

ووجه عدم الاد ان القن مو ا که A‏ 
ولهذا لو تلف في يده؛ لتلف كله من نضيبه؛ ولم يضمن لشريكه شيعا 
بخلاف القبض من الأعيان. 

فعلى هذه الرواية : لا فرق بين أن يقبض بإذن الشريك أو بدونه. 

وعل الایلى ۶ إن قق اة ف له مجاه ف على 
وجهين ؛ لأن حقّه في المحاصّة إِنّما يثبت بعد القبض؛ فهو كإسقاط 
الشفعة قبل البيع. 

وقد يقال : التراضي بقبض كل واحد منهما بعض الدّين؛ قسمة له؛ 
لأ القسمة في الأعبان تقع بالمحاسبة والأقوال في المتصرص*) 


(۱) قوله: (فیما قبضه) سقط من (ب). 
(۲) في (ب) و(ج) و(ه) و(و): القابض . 
9 في (آ) و( و(ى): ,الأول: 

(6) في (ب): المقبوض . 


1[ القسمة؛ هل هي إفراز أو بیع؟ 


فكذا في الدّيون. 

وأمّا إن كان المشترك بعضه عيتًا وبعضه ديتًا؛ فأخذ بعض الشركاء 
العين» وبعضهم الدّين؛ فقد نص أحمد على جوازه مع الكراهة» وحكاه 
عو ا غاس رف ١‏ کو قالات 

وخرّجه الشيخ مجد الدين على القول بجواز بيع الدّين من غير 
الغريم؛ لأنٌ هذه القسمة بيع بغير خلاف عنده. 

وعلى ما ذكره الشيخ تقي الدين: قد يرد فيها الخلاف» والله 
أعلم. 

ومنها: قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع 
غيبة" الآخر» أو امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم» وفيه وجهان 
سبق ذكرهما في القواعد ٠‏ والوجهان على قولنا : القسمة إفراز. 

فإن قلنا: هي بيع؛ لم يجز وجهًا واحدًا. 

فأمًا غير المثلي؛ فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه؛ 
كالوصيٌ» والوليّ» والحاكم. 

ومنها: لو اقتسما دارّاء فحصل الطريق في نصيب أحدهماء ولم 


)١(‏ علقه البخاري عن ابن عباس ويا بصيغة الجزم (۳/ »)۹٤‏ في باب الحوالة» وهل 
يرجع في الحوالة؟ ووصله عبد الرزاق .»)٠١٠١١(‏ وابن أبي شيبة (۲۰۷۸۸)» ولفظ 
البخاري: «يتخارج الشريكان وأهل الميراث» فيأخذ هذا عيتًا وهذا ديتاء فإن توي 
لأحدهما لم يرجع على صاحبه». 

(۲) في (ب): عينه. 

.)۱۷١/۱( ینظر:‎ )۳( 


قواعد ابن رجب 


يكن لأر فد خط ق مه فقال أبن الخطاب» وضصاحا" المي 
و«المحرر»: تبطل القسمة. 

وخرّج صاحب «المغني» وا اچ ا تصحٌ› ویش کان 
في الطريق؛ من نص أحمد كم على اشتراكهما في مسيل الماء» وقد 
دا ذلك فغااشق ف الفرات 

ويتوجّه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت» وإن قلنا: بيع؛ 
صحت» ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق»› بناءً على قول 
الأصحاب: إذا باعه بيتا من وسط داره» ولم يذكر طريقا؛ صح البيع» 
واستتبع کا ذکره القاضی فى (خلافه). 

ولو اشترط عليه الاستطراق في القسمة؛ صح قال الشيخ مجد 
الدين: هذا قياس مذهبنا في جواز بيع الممر. 

ومنها: لو حلف لا يأكل مما اشتراه زید» فاشتری زيد وعمرو 
طعامًا مشاعًا» وقلنا: بحنث بالأكل منه» فتقاسماه» ثم أكل الحالف 

ف اام آله ١‏ غه 0 القت افا ا لا ب 


وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بيع . 


3( في (ب) و(ج) و(ه) و(و): وصاحب. 
(۲) قوله: (فيه) سقط من (أ) و(ج). 

7( قوله : (کما) سقط من (ب) و(و) و(ن). 
ell‏ 


1[ القسمة؛ هل هي إفراز أو بیع؟ 


وقال القاضي : تاس المذهب: انو يدف 
تخرجه عن أن یکون زید اشتراه. 

وت عند آضضانا پا كل ما اشتراء ربد ولر أنقل الملك غه إلى 
غیرة. 

وفي «المغني» اال ۷ ست فا 

وعليه يتخرج : أله لا يحنث إذا قلنا: القسمة بيع» واله أعل" . 


0 ف ا و0 إ0 رف ها ران 
(۳) قوله: (والله أعلم) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 


قواعد ابن رجب 


ونختم هذه الفوائد بذكر فائد تين» بل قاعد تين 
يكتر ذكرهما في مسائل الفقه» وتنتشر فروعهمها 
انتشارَا كثيرّاء ونذ كر ضوابطها وأقسامها: 


الفائدة الأولى 


التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف” على إجازته أم لا؟ ويعبّر 

وتحتها أقسام : 

القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرُف في مال الغير أو حقّه» 
رر اتقات إا للجل بت أو له أو مفة اتطار؛ هذا 
التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة. 


وفي الأبضاع مختلف فيه» غير أن الصحيح من المذهب جوازه 


7 في (آ) و(ج): يقف . 
7 في (ب) و(و) : ومشقة. 


الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 


أيضًا» وفي افتقاره إلى الحاكم خلاف. 

ا ا ا لے ا ر 
بالودائع والغصوب التي لا يعرف ربُها أو انقطع خبره» وقد سبق في 
القواعد استقصاء صور هذا النوع ٠‏ ويكون ذلك موقوفًاء فإن أجازه 
المالك"؛ وقع له أجره» وإلا ضمنه المتصرّف» وكان أجره له» صرح 
بذلك الصحابة ور" . 

وما الأبضاع: فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها 
الهلاك فان امرآته تربص آربع ستین»› ثم تعتدٌ وتباح للأزواج» وفي 
توفف ذلك على الحاکم روایتان. 

E TT E واختلف في مأخذه:‎ 


(۱) ینظر: (۲۷۰/۲). 

(۲) في (آ): الملك. 

(۳) علق ابن عبد البر في التمهيد »)۲٤/۲(‏ عن سنيد حدثنا أبو فضالة عن أزهر بن 
عبد الله قال: غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم» فغل رجل مائة دينارء 
فآتى بها معاوية بن أبي سفيان» فأبى أن يقبلهاء وقال: قد نفر الجيش وتفرق» 
فخرج فلقي عبادة بن الصامت» فذكر ذلك» له فقال: ارجع إليه» فقل له: حُذٌ 
خُمُسها أنت» ثم تصدق أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعًا» فأتى معاوية فأخبره» 
فقال: لأن كنت أنا أفتيتك بهذا كان أحب إلي من كذا وكذا. انتهى» قال ابن 
عبد البر: (وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا يريان أن يتصدق 
بالمال الذي لا يعرف صاحبه)ء ثم قال: (وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة 
بها بعد التعريف وانقطاع صاحبهاء وجعلوه - إذا جاء - مخيرًا بين الأجر 
والضمان» وكذلك الغصوب). 


قواعد ابن رجب 


وقيل: بل لأن انتظاره يعظم به الضرر على زوجته؛ فيباح لها فسخ 
نكاحه؛ كما لو ضارَّها بالغيبة» وامتنع من القدوم مع المراسلة. 

وعلى هذين المأخذين ينبني : أن“ الفرقة هل تنفذ ظاهرًا وباطتًاء 
او طا ا 

وينبني الاختلاف في طلاق الول لها. 

ر لماک الت = و عر الاير د وهر أن الحاجة صت ها ال 
التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصح الفسخ وتزوؤجها 
بغيره ابتداءً؛ للحاجة» فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه» وإن 
ظهر؛ كان ذلك موقوفا على إجازته» فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاه» وإن 
ارف 

القسم الثاني : ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرّف ابتداءء بل إلى 
ا رار اراد اعا 
آمواله ؛ فللأصحاب فيه طريقان : 

أشهرهما : أنه على الخلاف الآتى ذكره. 

الات أ هبد ها درد اجار فعا تقر العالات ربت 
الربح»› وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود» وهذه طريقة 
ضاخ #الفلخي) ف باب المقارا ووا ال )د 


)۱( في (ب) و(ج) و(و): على أن. 
(۲) زاد في (ب) وبقية النسخ: (وتكثر)» وقد ضرب عليها في (آ). 
(۳) في (): في باب. 


الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 


موضع منه. 

القسم الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا 
القسم في التصرّف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه 
روایتان معروفتان . 

واقا ا اعرف لص ق مال ا 

احداهماة أن يشضرف فيه لمالكه فهذا سحل الخلافة الذى 
ذكرناه» وهو ثابت في التصرّف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما. 

وأمّا في التكاح ؛ فللّصحاب فيه طریقان : 

إحداهما: إجراؤه على الخلاف» وهو ما قال القاضي والأكثرون. 

والثاني : الجزم ببطلانه قولًا واحدًاء وهو طريق أبي بكر وابن أبي 
موسی» ونص آحمد على التفريق بينهما في رواية ابن القاسم؛ فعلى 
هذا لو زوج المرأة أجنبئٌ» ثم أجازه الولئٌ؛ لم ينفذ بغير خلاف؛ كما 
لو زوجت المرأة نفسها. 

نعم» لو زوج غير الأب من الأولياء الصغيرة بغير" إذنهاء أو زوج 
الولى الكبيرة بدون إذنها؛ فهل يبطل من أصله»ء أو يقف على 
إجازتها؟ على روايتين» ذكر ذلك ابن أبي موسى . 

الا اف ن كه ت واي وهر الكافة ر كاك 
ال غي ات جد امالك 
9 راد ا وباق الخ رطا رق صرب عها تی (0: 


)۲( في (ب) : بدون . 
0# الک 


قواعد ابن رجب 


فأمًا الغاصب: فذكر أبو الخظاب في جميع تصرفاته الحكميّة 
روایتین : 

إحداهما : البطلان. 

والثاثية: الصحة. 

قال : (وسواء في ذلك العبادات؛ كالطهارة والصلاة والزكاة 
والحج» والعقود؛ كالبيع والإجارة والنكاح). 

وتبعه على ذلك جماعة ممن بعده. 

ثم منهم من أطلق هذا الخلاف غير مقيّد بالوقف على الإجازة» 
ومنهم من قيّده بها؛ كالقاضي في «خلافه»» وابن عقيل وصاحب 
«المغني» في موضع من كلامهما. 

فإن أريد بالصحّة من غير وقف على الإجازة؛ وقوعَ التصرُّف عن 
المالك. وإفادة ذلك للملك له؛ فهو الطريق الثانية في القسم الثاني 
الذي سبق ذكره. 

وإن أريد الوقوع للخاصب من غير إجازة؛ ففاسد قطعًاء إلا في 
صورة شرائه في الذمّة إذا نقد المال من المغصوب؛ فن الملك يثبت له 
فيهاء نص عليه في رواية المروذي . 

ولا ينافي ذلك قرا :ان الربح للمالك؛ لالا الوت 
فيختص به» وإن كان أصل الملك لخيره» صرح به القاضي في 
(خلافه) . 


ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من 


الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 


ٍ 


مال حرام؛ فالمشهور: أله يقع باطلا. 
وحكى عن أحمد: آله إن آجازه المالك؛ أجزآتهء وإلا فلا. 
وها او فص ى الا اص مالاق : لا تقع الصّدقة له» ولا 

يثاب عليه» قال رسول الله بي : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا 

ن غ 
ولا يثاب المالك على ذلك أيصًا؛ لعدم تسببه إليه» ذكره ابن عقيل 

في «فنونه»» ونقل نحوه عن سعید بن المسيب. 
هن الان من ال باب الالك عا وو خا مقن ا 

لان هذا ال و دمن مال اكب فور عله وان ل رصا کا 

وخر على المصاب الى رالد له خير وعلى عمل وة الصال 

وعلی ما ينتفع به الناس والدّواب من زروعه وثماره. 
ومنها: لو غصب شا فذبحها لمتعته أو قرانه - مثا -؛ فإِنّه لا 

يجزئه"» صرح به الأصحاب» ونص عليه أحمد في رواية علي بن 

سعيد؛ لان أصل الذبح لم يقع قرب من الابتداء؛ فلا ينقلب قربة بعذه؛ 

كما لو ذبحها للحمهاء ثم نوى بها المتعة. 
وحكى الأصحاب رواية: بوقفه على إجازة المالك؛ كالزكاة. 


[1] كتب في هامش (ج): (هو شمس الدين بن القيم)» ينظر: بدائع الفوائد 
.(V1 /۳(‏ 


)0( ك ا 


قواعد ابن رجب 


ونص أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره؛ فلا تجزئه» وبين 
أن يظنّها لنفسه؛ فتجزئه» في رواية ابن القاسم وسندي. 

وسرّى كثير من الأصحاب بينها في حكاية الخلاف» ولا يصح . 
ومنها: لو أنكح" الأمة المغصوبة» وفي وقفه على الإجازة 
الخلاف. 

وعلى طريقة أبي بكر» وابن أبي موسى : هو باطل قولا واحدًا. 

ويبعد ههنا القول بنفوذه مطلقًا بدون إجازة» بل هو باطل مخالف 
لف ال لاخدالا 

a O E TE OT‏ فیجیزه 
المالك؛ فهو شبيه بتصرُف الفضوليٌ المحض» فيخرّج” على الخلاف 

ومن صور ذلك: ما إذا قال: عبد فلان حر في مالي» فأجازه 
الال اال رض ف اخ ا ا 


(۱) في (ب): نکح . 

(۲) لعله یشیر إلى ما آخرجه أحمد »)۱۹٥۱۸(‏ وأبو داود »)۲۰۸١(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» 
وابن ماجه (۱۸۸۱)» عن أبي موسى ونه مرفوعًا : (لانكاح إلا بولي). 

(۳) ینظر: مسائل ابن هانئ (۱/ »)۱۹١‏ ومسائل أبي داود (ص »)۳٥۹۷‏ ومسائل عبد الله 
( ص ۳۱۹). 

(6) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): غیره. 

. في (ب): فبتخرج‎ )٥( 

() جاء في مسائل ابن منصور :)٤٤۹١1/۸(‏ قلت لآحمد: رجل قال لعبدِ رجل: أنت 
حر في مالي» فبلغ ذلك السيد» فقال: قد رضيت» وأبى الآخر؟ قال: ا 
قال أحمد: (ليس بشيء). 


الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 


وخرّج ابن أبي موسى وجها: بنفوذه بالإجازة» ویلزمه ضمانه. 

القسم الرابع : التصرّف للغير في الذمّة دون المال بغير ولاية عليه : 

فإن كان بعقد نكاح: ففيه الخلاف السابق. 

وإن کان ببیع ونحوه» مثل: آن يشتري له في ذمّته؛ فطریقان : 

أحدهما: أنه على الخلاف أيصًاء قاله القاضي» وابن عقيل في 
موضع» وأبو الخطاب في «الانتصار». 

والثاني : الجزم بالصحّة ههنا قولًا واحدًاء ثم إن أجازه المشتري له 
ملكه» وإلا لزم من اشتراه» وهو قول الخرقي والأكثرين. 

وقال القاضي في موضع آخر» وابن عقيل : يصح بغير خلاف» لکن 
هل يلزم المشتري ابتداءًء أو بعد رد المشتري له؟ على روايتين. 

واغخات الأصخاب: هل شرق الحال بين أن يسى المشر ى .ل 
في العقد» ام لا؟ 

فمنهم من قال: لا فرق بينهماء منهم ابن عقيل» وصاحب 
«المغنى» . 

ومنهم من قال: إن سمّاه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين 
ماله» ذكره القاضي» وأبو الخطاب في «انتصاره» - في غالب ظنّي -؛ 
وابن المني» وهو مفهوم كلام صاحب «المحرّر». 

القسم الخامس: التصرّف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه 
مخالفة الإذن» وهو نوعان: 


قواعد ابن رجب 


آخدهما: آن پحصل ل" اة الإذن على وجه پرضی به غاد 
بأن يكون التصرّف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه ؛ فالصحيح : 
أنه يصح؛ اعتبارًا فيه بالإذن العرفيّ. 

رمن صزر لك ما لر قال 4 ٠ه‏ مات فاع ما :+ قا 

وکذا لو قال له: اشتره لي بمائة» فاشتراه له بثمانین . 

ومنها: لو قال له: بعه بمائ نسيئة› فباعه بها نقدًا؛ فاه يصح . 

ومنها: لو قال: بعه بمائة درهم» فباعه بمائة دينار؛ فإلّه يصح على 
الصحيح . 

وفيه وجه: لا يصحٌ؛ للمخالفة في جنس التقد. 

ومنها: لو قال: بع هذه الشاة بديتارة فباعها بديئاز وثوب» أو ابتاع 
ووا بار فاه صخ قال القاضي : هو المذهب. 

ئم ذكر احتمالا : أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لاله من غير 
الي 

ومنها: لو أمره أن يث يشتري له شاة بدینار» فاشتری شاتين 
ايار ازى ااا أو كل واحدة منهما دينارًا؛ فإِلَّه يصح 
ا 


(۱) في : (له) سقط من (ب) و (ج) و(د) و(ه) و(ن). 
Ege OD A‏ 
(۳) قوله: (شاتین بالدینار) هو في (ب) و(د) و(و): بالدینار شاتین . 


الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه E‏ ۳40 

فإن باع إحداهما بدون إذنه؛ ففيه طريقان : 

إحداهما" : أله يخرّج على تصرف الفضولي . 

والثاني: أنه صحيح وجهًا واحدًاء وهو المنصوص عن أحمد") 
لخبر عروة بن الجعد") ولأن ما فوق الشاة المآمور بها لم يتعيّن؛ 
فصار موكولًا إلى نظره وما يراه. 

النوع الثاني : أن يقع التصرّف مخالقًا للإذن على وجه لا يرتضي به 
الآذن عادة؛ مثل مخالفة المضارّب والوكيل في صفة العقد دون أصله؛ 
كأن يبيع المضارَّب تَساءً على قولنا بمنعه منه» أو يبيع الوكيل بدون ثمن 
المثل» أو يشتري بأكثر منه» آو يبيع تساءًء أو بغير نقد البلدء صرح 
القاضي في «المجرّد) باستواء الجميع في الحكم؛ فللأصحاب ههنا 
طرق : 

إحداها: أنه يصحٌ» ويكون المتصرّف ضامًا للمالك» وهو اختيار 
القاضي في «خلافه»» ومن اتّبعه في المخالفة في قدر الكّمن؛ لأنً 
التصرّف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح» وإِنّما وقعت المخالفة في 
بعض أوصافه؛ فيص العقد بأصل الإذن» ويضمن المخالف بمخالفته 


(۱) في (ب) و(د) و(ه): أحدهما. 

(۲) ینظر: مسائل عبد الله (۳۰۷). 

(۳) رواه البخاري )۳٠٤۲(‏ عن عروة البارقي: «أن النبي بي أعطاه دينارًا يشتري له به 
شاة» فاشتری له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له 


بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه). 


قواعد ابن رجب 


وعلى هذا: فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل» أو 
يشتري بأكثر منه» على المنصوص في «رواية ابن منصور»'. 

ومن الأصحاب من فرق بينهماء وأبطله في صورة الشراء؛ 
كصاحب «المغني» والسامري . 

ولا فرق أيصًا بين أن يقدّر له التّمن أو لا على أصحٌ الطريقين› 
وصرّح به القاضي في الخلاف وغيره» ونص أحمد على ذلك في رواية 
الأترمة واي داود» وابن منصور" 

والثاني : أنه" يبطل العقد مع مخالفة التسمية لمخالفته صريح 
الأمر» بخلاف ما إذا لم يسم؛ فإِلّه إنّما خالف دلالة العرف» وممّن 
قال ذلك القاضي في «المجرد»» وابن عقيل في «فصوله». 

وفرٌق القاضي في «خلافه» وكثير من الأصحاب: بين البيع تساءً 
وبغير نقد البلد؛ فأبطلوه فيهما» بخلاف نقص الثمن وزيادته. 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور (7/ :)۳٠٤١١‏ قلت لأحمد: إذا أمر رجل رجلا أن يبيع له 
شيئًا» فباعه بأقل؟ قال: (البيع جائز» وهو ضامن لما نقص). 
وفیها أیضًا (7/ :)۲٥۲۹‏ قلت: قال: اشتر لي سلعةء ولم يصف له» فإن اشترى 
بأقل أو بأكثر ضمن؟ قال أحمد: (هذا لم يشتر له أرأيت إن أراد هو روميًا 
فاشتری له حبشیًا؟ لا» حتی یصفه له). قلت: إذا وصف له لم يضمن إلا أن 
يشتري بأکثر؟ قال: (يضمن إذا اشترى بأكثر). 

(۲) ینظر: مسائل ابن منصور »)۲٥۲۹/۷‏ ولم نجد في مسائل أبي داود ما یدل على 
عدم الفرق بين تقدير الثمن وعدم التقدير» بل فيه (۲۷۲): (سمعت أحمد سثل عن 
رجل مر رجلا يبیع ثوبًا بأربعة دنانير» فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن). 

(۳) قوله: (آنه) سقط من (أ). 


الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 


وفرّقوا: بأد المخالفة في التساء وغير نقد البلد وقعت في جميع 
العقد» وفي النقص والزيادة في بعضه» وفيه ضعف» ولكن قد نص 
أحمد على التفريق بينهما في ووا ابن ضور 

والطريقة الثانية : أن في الجميع روايتين : 

إحذاهما: الصكة والضمان: 

والثانية : البطلان» وهي طريقة القاضي في «المجرد»» وابن عقيل › 
el EE ES os,‏ 
الن تعر رعا فاع انمالك النن ٠‏ ركن المشى ما فض من 
قيمة السلعة من الثمن . 

وهذا بعيد جدًاء وهو مخالف لصريح كلام أحمد. 

وحاصل هذه الطريقة: أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولئ 
0 

وظاهر كلام الخرقي : الوقف ههنا على الإجازة» دون المخالفة في 
أصل العقدء مثل أن يشتري بعين ماله ما لم يأذن له في شرائه؛ فاته 
صرح بالبطلان ههناء وجعله كتصرف الفضوليّ المحض. 

ونص أحمد في رواية عبد الله وصالح»› فمن آمر رجلا يشتري له 
شيئًا فخالفه : كان ضامتاء» فإن شاء الذي أعطاه؛ ضمّنه» وأخذ ما دفع 
إليه» وإن شاء؛ أجاز البيع» فإن كان فيه ربح؛ فهو لصاحب المال على 


o 


حديث عروة البارقئ 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)۲٥۲۹/٦(‏ 
(۲) ينظر: مسائل عبد الله (ص ۳۰۷). 


قواعد ابن رجب 


أنه لم يقيّده بالمخالفة في 


والطريقة الثالثة : آن فی ال درت ك الكل وغر هد اللد ادات 
بشذر له القمن ولا غين القك روايين 

البطلان؛ كتصرف الفضولي . 

والصحة» ولا يضمن الوكيل شيًا؛ لأ إطلاق العقد يقتضي البيع 
ای کمن کان وا فد كان اء على أن الأمر الاه الا لمن أا 
بشيء من جزتيًاتها» والبيع نساءً كالبيع بخير نقد البلد. 

وهذه الطريقة سلكها القاضي في «المجرد»ء وابن عقيل أيضًا في 
موضع آخر» وهي بعيدة 8 مخالفة لنصرص 

وكذلك حكم المخالفة" في المهرء فلو أذنت المرأة لوليّها أن 
يزؤجها بمهر سمّته» فزوّجها بدونه؛ فإِنه يصح» ج ويضمن” الزيادةء 


8 


i 


نص عليه أحمد في رواية ابن منصور. 

وحكى الأصحاب رواية أخرى: أتّه يسقط المسمّى» ويلزم الرّوج 
مهر المثل . 

وكذا لو لم يسك المهر؛ فاد الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل. 


7( في (ب) : للوقف . 
Ç9‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): لمنصوص . 
9 في (ب) : الخالفة. 


الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 


ویستی من ذلاكف: الأب غا فإِتّه لا يلزم في عقده ف 
المسمّى؛ ولو لم تأذن فيه» أو طلبت”“ تمام المهر» نص عليه في رواية 
مھنی . 

وما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر 
المكال + أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه ثلاثة وجه : 

البطلان» وهو قول ابن حامد» والقاضي . 

والصحّة» وهو قول أبي بكر» ومنصوص أحمد . 

والبطلان بمخالفة وكيله» والصَحّة بمخالفة وكيلهاء وهو قول أبي 
الخطاب. 

ومع الصحة: يضمن الوكيل الزيادة والنقص . 

وهذا الخلاف: مِنَّ الأصحاب من أطلقه» مع تقدير المهر وتركه» 
ومنهم : من خصّه بما إذا وقع التقديرء فأمًا مع الإطلاق؛ فيصح الخلع 
وخا واا . 

وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي : 

أحدهما : يبطل المسمّى» ويرجع إلى مهر المثل . 


(۱) في (ب): طلب. 

(۲) قوله: (البطلانء وهو قول ابن حامد» والقاضي. الصَحَة» وهو قول أبي بكر« 
ومنصوص أحمد) سقط من (ه). 
جاء في الروایتين والوجهین (۱۳۹/۲): (وذکر = آي آپو پکر = من قول أحمد 
في رواية ابن القاسم: إذا آمره آن يخالع بمائة» فخالع بخمسين؛ الخلع جائز» 
والخمسون للآمر» ولو خالعها بخمسين» وقد أمره بثلاثين؛ كانت الزيادة عليه). 


قواعد ابن رجب 


يخير الزوج بين قبول العوض ناقصًا» ولا شيء له غيره» 
E‏ 2 چ 

وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: أله يلزمها أكثر الأمرين من 
العسى وفهر الل ذكرة اين العا 

القسم السادس: التصرف للغير بمال المتصرّف» مثل: أن يشتري 
بعين ماله لزيد سلعة: 

ففي «المجرّد» يقع باطآا دوا واا 

ومن الأصحاب من خرّجه على الخلاف ي تصرف الفضوليّ» وهو 
أصح ؛ لآد الد قف عل اجات وتن الل س ماله بكرن 
إقراضا المشترقس له TT Ng‏ 
فقبله الآخر بعد المجلس» فقد نص أحمد على صحُة مثل ذلك في 
النكاح في رواية أبي طالب . 

والصحيح في توجيهها: أنّها" من باب وقف العقود على الإجازةء 
وهو مأخذ ابن عقيل وغيره؛ فعلى هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد؛ 
فكل من أوجب عقدًا لغائب عن المجلس» فبلغهء فقبلهء فقد أجازه 
وأمضاه» ويصحٌ على هذه الرواية. 


۳ زوج فلاتًا . قال : yy‏ فرجعوا إلى الزیح فا فأخبروه» 
فقال: قد قبلت. هل یکون هذا نکاسًا؟ قال: نعم). 
ی و و اھ رقرب اا ف 0 


الغائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه 


قواعد ابن رجب 


الفائدة الثانية 


الصفقة الواحدة؛ هل تتفرّق› فيص بعضها دون بعض» أم لاء فإذا 
بطل بعضها بطل كلها؟ 

في المسألة روايتان» أشهرهما: انها تتفرًق. 

وللمسالة صور" 

أحدها : أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز 
بالكلَّيّةء إمّا مطلقًاء أو في تلك الحال؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز 
العقذ عليه بانفراده. 

وهل" يبطل في الباقي؟ على الروايتين. 

ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها؛ كالرهن والهبة 
والوقف» ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه؛ كالبيع» وما لا يبطل؛ 
كالنكاح» فان التکاح فيه روایتان منصوصتان عن أحمد. 

غير آذ صاحب المخني» اختار: أن البيع إذا كان الشمن منقشسمًا 
عليه بالقيمة ؛ كعبدين أحدهما مغصوب: ألّه لا يصح العقد فيهما؛ 


)١(‏ قوله: (العقد عليه) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه): عليه العقد. 
)۲( في (أ): فهل . 


الفائدة الثانية: الصفقة الواحدة؛ هل تتفَرّن 


تعليا بجهالة العوض» بخلاف ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء؛ كقفيزين 
من صبرة وأاحدة. 

وهذا مأخذ للبطلان وراء تفريق الصفقة» كما قالوا فيما إذا باع 
معلومًا ومجهولًا : إل لا يصح رواية واحدة؛ لجهالة الثمن» فهذا هو 
المانع هنا من تفريقها. 

وفي «التلخيص»: أن للبطلان في الكل مأخذين : 

أحدهما: كون الصفقة لا تقبل التجرٌو والانقسام. 

والثاني : جهالة العوض . 

قال: فعلى الأول؛ يرد الخلاف في كل العقود» وعلى الثاني؛ لا 
يرد فیما لا عوض فيه» أو لا يفسد بفساد عوضه؛ كالنكاح . 

قال: وعلى الأول؛ لو قال: بعتك كل واحد بكذا؛ لم يصح 
ويصح على الثاني» انتهى . 

ثم إِّه حكى في تعدّد الصفقة بتفصيل الثمن وجهين» وصح : 
ا 

فعلى هذا: يصح في قوله: «بعتك كل واحد بكذا» على المأخذين. 

ثم إنّه اختار: أن المتبايعين إن عَلِمَّا أن بعض الصفقة غير قابل 
للبيع؛ لم يصح رواية واحدة؛ لأنّهما دخلا على جهالة الثمن» وإن 
جهلا ذلك؛ فهو محل الروايتين؛ لان للجهل بمثل ذلك تأثيرًا في 
الصحّة» كما في شراء المعيب الذي يسقط أرشه بعد العقد. 

وهذا ضعيف؛ فإ البائع قد يعلم بالعيب في العقد» ولا يمنع 


قواعد ابن رجب 


الصحةء وكذا في بيع النجش وإخبار البائع بزيادة على الثمن عمدًا؛ فإِنَ 
البيع يصح في ذلك كلّه» ويسقط بعض الثمن . 

وههنا طريقة ثانية لدفع جهالة الثمن: وهي تقسيطه على عدد 
المبيع» لا على القيمة"» ذكره القاضي وابن عقيل وجهًا في باب 
الشركة والكتابة من «المجرّد» و«الفصول» فيما إذا باع عبدين» أحدهما 
له والآخر لخيره: أن الثمن يقسط" عليهما نصفين» كما لو تزوج 
امرآتين في عقد. 

e EDI 


ن 


وذكرا في باب الضمان من كتابيهما طريقة ثالثة» وهي : أنه 
يمسك ما يصح العقد عليه بكل الثمن»ء أو يردٌ. 

وهذا في غاية الفساد» اللهك إلا أن يخ هذا بمن كان عالمًا 
بالحال» وأ بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه؛ فيكون قد دخل 
على بذل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصَّةً؛ كما نقول فيمن 
آرض ا وفوا مرت ق ا ارف ا ا 


اھ ا ری قي السا وهي : إن کان ما لا يجوز 


العقد عليه غير قابل للمعاوضة بالكلَيّة - كالطريق -؛ بطل البيع؛ لاله 


#۰ 


NG ESE 
. في (ب): يتقسط‎ )۲( 

في (أ): وهو . 

(©) من قوله: (اللهم إلا آن بخص هذا) إلى هنا سقط من (ب). 


الفائدة الثانية: الصفقة الواحدة؛ هل تتفَرّن 


ك 


غير قابل للتمول بالكليّة» وقياسه الخمرء وإن كان قابا للصَحّة؛ ففيه 
الخلاف» ذكره الأزجي . 

ولا يثبت ذلك في المذهب. 

وعلى القول بالتفريق : فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالمًا“ لتبعّض 
الصفقة عليه» وله أيضًا الأرش إذا مسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق ؛ 
كالعبد الواحد» والثوب الواحد» ذكره صاحب «المغني» في الضمان. 

الصورة الثانية : أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشًا من 
الجمع بينه وبين الآخر؛ فههنا حالتان: 

إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزيّة ؛ فهل يصح العقد فيه 
بخصوصه» أم يبطل في الكل؟ فيه خلاف» والأظهر: صحة ذي المزية. 

فمن صور ذلك: ما إذا جمع في عقد بين" نكاح أمٌ وبنت؛ فهل 
يبطل فيهماء أم يصح في البنت؛ لصحّة ورود عقدها على عقد الام من 
غير عکس؟ على وجهین . 

ومنها: لو جمع حر واجدٌ للّول أو غير خائف للعنت بين حرة 
وأَمَةٍ في عقَلٍ؛ ففیه روایتان منصوصتان: 

إحداهما: يبطل النكاحان معًا. 

والثانية: يصح نكاح الحرًة وحدهاء وهو أصحٌء لأنّها تمتاز بصحة 
ورود نكاحها على نكاح الآمة» من غير عكس؛ فهي كالبنت مع الام» 


(۱) قوله: (إذا لم يكن عالمًا) سقط من (آ). 
)3 في (ب) : عقدين . مکان: (عقد بین : 


قواعد ابن رجب 


وأولى؛ لجواز دوام نكاح الأمة معها على الصحيح أيضًا. 

ومنها: آن يتزوّج حر خاقف للعنت غير واجد للظول حر تمه 
بانفرادها وأمة في عقد واحد» وفيه وجهان: 

آحدهما : يصح نکاح الحرّة وحدهاء وهو ظاهر كلام القاضي في 
ن ال ار عل اة رر احا لها 
فاختصت بالصحة. 

والثاني: يصح فيهما معّاء قاله القاضي وأبو الخطاب في 
«خلافيهما»؛ لان له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على 
الانفراد؛ فيصحٌ الجمع بينهما؛ كما لو تزوًّج أمة ثم حرًة. 

والاوّل أصحٌ ؛ أن قدرته على نكاح الحرّة تمنعه من نكاح الأمة؛ 
فمقارنة نكاح الحرّة أولى بالمنع . 

ما إن كان المتزؤج عبدًا» وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرَّة 
التي تع ؛ ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه كالحرٌ سواء» قاله القاضي في «الجامع»» وصاحب 
«المحرر). 

والثاني : يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف» وهو ظاهر كلام 
أبي الخطاب وصاحب «المغني»؛ لان العبد لا تمنعه القدرة على نكاح 
الحرّة من نكاح الأمة؛ فلا يمنعه مقارنة نكاحهاء وإتّما يمتنع بسبق 
نكاح الحرَة. 


(۱) في (ب): خلافهما. 


الفائدة الثانية: الصفقة الواحدة؛ هل تتفَرّن 


الا اة ي وما ع و ا 
البطلان في الكل؛ إذ ليس بعضها أولى من بعض بالصْحة. 

ف أن يتزوّج أختين في عقد» أو خمسًا في عقد؛ فالمذهب: 
البطلان في الكل» ونص عليه أحمد في رواية صالح وأبي الحارث. 

ونقل عنه ابن منصور : إذا تزوّج أختين في عقد: (يختار إحداهما). 

وا القاضي : على أنه یختارها بحقد مستانف . وهو بعید. 

وخرَّج القاضي فيما إذا زوج الوليّان من رجلين» ووقعا معًا: أنه 
يقرع بينهما» فمن قَرع؛ فهي زوجته. ويخرّج ههنا مثله. 

الصورة الثالثة : أن تجمع الصفقة شيئين يصح العقد فيهماء ثم يبطل 
العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإِنّه يختص بالبطلان دون الآخر. 

قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأ التفريق وقع ههن“ 
دوامًا لا ابتداءً» والدوام اسهل من الابتداء . 

ومع هذا؛ فقد حكوا فيما إذا تفرّق المتصارفان عن قبض بعض 
الصرف: أنه يبطل العقد فيما لم يقبض» وفي الباقي روايتا تفريق 
الصفقة» وهذا تفريق في الدوام» إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط 
لانعقاد العقدء لا لدوامه» وأ العقد مراعیٌ بوجوده» كما صرح به 
جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أن 
القاضي في «خلافه» حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السَلّم 


(۱) ینظر: مسائل ابن منصور .)٠٥۲۲ /٤(‏ 
)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): هنا. 


قواعد ابن رجب 


الانعقادء وهذا يقتضي - ولا بد - تخريج الخلاف في تفريق الصفقة 
دوامًا قبل استقرار العقد. 

وکر أو كر فى العاف أن مال الرعاة ذا نيم ثم اع الاقم 
بالزكاة؛ فللساعي الفسخ في قدرهاء فإذا فسخ في قدرها؛ فهل ينفسخ 
في الباقي؟ بخرّج على روايتي تفريق الصفقة. 

وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام؛ فإ الفسخ هنا 
بسبب سابق على العقد؛ فلا يستَقرٌ العقد معه» فهذا في البيع ونحوه. 

فإن طرأً ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كردّة أو رضاع؛ 
اختصّت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف . 

فإن لم يكن لإحداهما مزيّة على الأخرى» بأن صارتا أختين 
بإرضاع امرأة واحدة لهما؛ انفسخ نكاحهما. 

وإن كان لإحداهما مزيّة؛ بأن صارتا أمّا وبنتا بالإرضاع؛ فروايتان» 
أصشُهما: يختص الانفساخ بالأمٌ وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأنً 
الاستدامة أقوى من الابتداء» فهو كمن أسلم على أَمٌ وبنت لم يدخل 
بهما ؛ فإته يثبت نكاح البنت دون الأم» والله أعلم. 

وصلی الله على محمد وآله و صحه وسلم تسلیی“. 


ھل ا عى محا رال وود را فاا قات ن ا وا 


و(د) و(و) و(ه) و(ن). 


الفائدة الثانية: الصفقة الواحدة؛ هل تتفَرّن 


_ جاء في آخر (أ): (بلغ مقابلة بالأصل» صحُحتها عليه بحسب الإمكان في 
مجالس» وذلك في شهر ذي القعدة» سنة ثمان وسبعين وسبع مائة» وكتبه مؤلفه 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه» والحمد لله وحده وصلی 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم). 
وجاء فيها أيضًا: (ثم قوبلت هذه النسخة على نسخة قرئت على المصنف» فزيد 
فيها أشياء كثيرة» فصحت بحسب الطاقة والإمكان» وذلك في مجالس آخرها في 
شهر القعدة سنة ثلاث وثمانين وسبع مائة» والحمد لله وحده» وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. كانت هذه النسخة المباركة من تلاميذ ابن 
رجب کما وجدته في هامش تلك القواعد). 
وجاء في (ب): (بلغ مقابلة لجميع الكتاب بأصلي الذي بخطي بحضوري» وذلك 
مجالس» اخرها عاشر شوال سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» وكتبه مؤلفه 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه» وصلى الله على محمد وآله 


و صحبه وسلم). 


فهرست کتاب 


تقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفقه 


لالامام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي 


جمع الشيخ الامام العالم العلامة الأوحد 


جلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي الحنبلي 


تغمده الله برحمته وأسکنه فسیح جنته آمین 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

فإنه لما كان كتاب «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» للعلامة ابن 
رجب البغدادي الحتبلى أعجوبة من أعجيب الدهر الفريدة» حاوبًا 
للقواعد والضوابط المفيدة» مستوعبًا لفروع فقهية عديدة؛ كان من 
الضروري جمع شتات هذه المسائل والآصول» وترتيبها حسب الأّبواب 
والفصول» ليسهل الوصول إليهاء ويبني الطالبُ الأصول عليها. 

وممن قام بذلك : الإمام جلال الدين بو الفرج نصر الدين البغدادي 
الحنبلي رحمه الله باستخراج المسائل وترتيبها على أبواب الفقه. 

أولا؛ نسبة الكتاب لمؤلفه ؛ 

اختلف النسخ الخطية في اسم مصنف الفهرست› ومما وقفنا عليه: 

-١‏ جلال الدين بو الفرج نصر الدين البغدادي الحنبلي - ولم نجد 

ورد ذلك فی ذ نسخة مكتبة ولى الدين آفتدى وهي ١آ‏ لنسخة (و) 
المعتمدة فى تحقيق القواعد لابن رجب»› وكان الفراغ من نسخها سنة 


س 
ء 
»0 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


جاء فى اولها : (هذه فھرست کتاب تقرير القواعد» وتحرير الفوائد 
فى الفقه للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغخدادي» 
جمع الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد جلال الدين أبي الفرج نصر 
الدين البغدادي الحنبلي» تغمده الله برحمته» وأسكنه فسيح جنته). 

ولعله هو جلال الدين نصر الله البغدادي الآتى ذكره» وتصحفت 
كنيته من أبي الفتح إلى أبي الفرج» كما سيأتي في الكلام عنه» والله 
أعلم . 

۲- آبو عبد الله محمد المقدسى . 

ورد ذلك في آخر نسخة الشيخ سليمان البسام» وهى النسخة (أ) 
المعتمدة فى تحقيق القواعد لابن رجب. 

ورد فی آخرها: (إنه الكريم الوهاب» وقد تم وكمل ما جمعه العبد 
الفقير إلى الله تعالى» أقضى القضاة ناصر الدين» مفتى المسلمين» ولى 
أهر المؤمتين» أو عبد اله مخمة المقدسى الخنبلى رحمه اله تغالى: 
لفسه ليسهل عله الكشف من القراعد المذكورة): 

۳- جلال الدين نصر الله بن أحمد التستري» البغدادي› بو الفتح 
الحخاشية على القواعد. 

قال الشيخ بكر بوزيد في المدخل :)٤١٦/۲(‏ (وعلى هذا الترتيب 
وغول کی 5لت عل تة غطة تابلسة: 


محفوظة في مكتبة الرياض العامة برقم .)٤١١ /۸١(‏ 

ولما كان هذا الاختلاف» اعتمدنا ما فى النسخة (و) لكونه ذكر 
الاسم فيها كاملا . 

-١‏ جمع الفروع الفقهية في الباب الذي يناسبهاء مبتدتًا بباب المياه 
والآنية» ومختتماً بكتاب العتق وما يتعلق به» وأردفها بذكر الفوائد التي 
ذکرها الحافظ ابن رجب فی آخر کتابه مختصراً لها . 

- رتب الفروع الفقهية في الباب الواحد بحسب رقم القاعدة التي 
ذكرت فيه فى الجملةء لا على وفق ترتيب الفقهاءء ذا ییات المياف 
ثم يذكر الفروع المرتبطة بالباب في القاعدة الأولى - إن وجدت - ثم 
القاعدة الثانية والثالثة› وهكذا. 

۳- ذكر الفروع التي تدخل في القاعدة أصالة» وهي التي يذكرها 
الحافظ ابن رجب بقوله: (ومنها: ...)» وأما ما يذكره قياسًا أو 
تفريعا لبعض المسائل› فلم يورده في الفهرس . 

-٤‏ يشير إلى الفرع الفقهي باختصار»ء ويذكر بجانبه رقم القاعدة 
بحساب الجمل . 


-٥‏ يورد الفروع التى أوردها الحافظ ابن رجب فى القواعد الملحقة 
تحت رقم القاعدة السايقة لها. 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


خالتًا؛ عملنا في الكتاب: 

1- استبدلنا الحروف الى تشير إلى رقم القاعدة بذكر رقمها 

- إذا ذكر المصنف الفرع الفقهي باختصار مخل؛ أضفنا بعض 
الكلمات من أصل الكتاب بين [] بخط أحمر: ليتضح المراد به. 

۳- تتبعنا الفروع الفقهية التي فاتت المصنف» مما يذكر تحت 
القاعدة أصالة» وأثبتناها فى موضعها المناسب بين [] بالخط الأحمر؛ 
استكمالاً لما قصده المصنف» وقد بلغت )٠٠۳(‏ فرعًا. 

: اعتمدنا فى تحقيق الكتاب على نسختين‎ -٤ 

الأولى: ما جاء فى آخر النسخة (أ) التى اعتمدناها فى تحقيق 
القواعد لابن رجب » وتقع في )۲٠١(‏ ورقة» وهو مستقل في مصورة 
جامعة الإمام برقم (۹١١/ف).‏ 

الثانية: ما جاء فى أول النسخة (و) المعتمدة فى تحقيق القواعد 
لابن رجب» وهى نسخة مكتبة ولى الدين أفندي فى المكتبة السليمانية 
في ترکيا» ورقمها ۱٤١(‏ )في (۹) ورقة» وتقدم الكلام عليها. 


والخمد ا رب الالمي 


الحمد لله رب العالمين› وصلى الله على سيدنا محمد خاتم التمع ٤‏ 
وعلى آله صحبه أجمعين» وبعد: 

فاته لما کان كفت الجسائل من كتاب تقرير القراعك وتحرير 
الفوائد؛ للشيخ الإمام العلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي تغمده الله 
برحمته مطولا اجتهدت في جمع مسائله حسب الإمکان» ورتبتها على 
أبواب الفقه من مشاكلة المسائل ومناسبة بعضها بعضًاء لا على ترتيب 
أل الاب رك اقل الف م فد ارذ ت ان ترف كل 
مسألة من أي القواعد هي؛ فانظر إلى حرف الجمل الكبير مرموزة 
بالاخمر عقيب كل مسالةء مقال دلك: إا كان عقيب المسالة (ى ن 
ج)' فاعلم: القاف بمائة» والنون بخمسين» والجيم بثلاثة» فاطلب 
القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة تجد المسألة في القاعدة المذكورة 
قا ا 


(1) وقد استبدلنا الأحرف بذكر رقم القاعدة والصفحة. 
(۲) وأضفنا بعض المسائل التى فاتت المصنف رحمه الله تعالى» وجعلناها بين معقوفتين 


فهرست نصر الدين البخدادي 


فهرس الموضوعات 


القاعدة الموضوع الجزء والصفحة 


باب المياه والآنية 


و اك الارن ها و ل NT essere‏ 
۱ لو انغمس الإناء النجس فى ماء جار OE Scho‏ 


3 ل اکر الت ا ار ق ما ار ا 
۳ إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه» ثم وجده متغيرًا ۱۰۸/۱ 
١‏ الماء الذي استهلكت فيه النجاسة N‏ 


E a TTT [طين الشوارع محکوم بطهارته]‎ ٠١ 


۸ إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هی من 
اول أو عیره و و و ا TY‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


٠١۲/١ ... إخبار الثقة العدل بأن كلباً ولغ في هذا الإناء‎ ١ 


4 إذا تيقن الطهارة أو النجاسة فى ماء وشك فى زوالها ٠١٤١/١‏ 


4 إذا سخن الماء بنجاسة OF sesa‏ 
۹ إذا آدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء NF oor‏ 
٠‏ إذا وقع في الماء اليسير ما لا نفس له سائلة .... ٠٤١/۳‏ 
٩۹‏ طين الشوارع ETE loves SERDE‏ 
۲ شعر الحيوان في حكم المنفقصل NS nn‏ 
ار جج ات E a od‏ 
٥‏ جلد الميتة المدبوغ E Ss‏ 
۹ اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة O cae‏ 
٩‏ ثیاب الکفار وآوانيهم EOE chores‏ 
8 فاب اسان EWE esses dasan‏ 


أبواب الوضوء والغسل والتيمم والمسح 


ا مس شر المراة شهوة WT eadcederdenleds‏ 
> الطهارة سبب وجوبها الحدث VEY esna‏ 
۹ لو تعد الخارج من السبيلين موضع العادة VV seuss‏ 
۹ النوم المستثقل ينقض الوضوء EVP wcacertacssdss‏ 


a CASALL EECARESAERAONE مسح الأذنين‎ ۲ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


1۸ 


1۸ 


إذا مسح رآسه کله وقلا الفرض منه قدر الناصية . 


ا كان وجوه احاط للجادة كل المرقين 


[ماء یکفی بعض أعضائه] ADU‏ 
من عجز عن بعض غسل الجنابة a‏ 
الوضوء بالماء المغصوب e E EOS‏ 
الوضوء من الإناء المحرم eS a e e SR‏ 
إذا وجد من النائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج 
المڏي منه E E E‏ 
رجد اقان ما کے ب امان ف yT‏ 
اا اسقط من رهه کچد ئی و با u‏ 
من عليه حدثان أصغر وأكبر ونوى الطهارتين 

من توضا من مشتبه ثم تبين انه طاهر. ا 
ا شا فالخدت a‏ 
الوضوء إذا اعتبرنا له الموالاة لم يقطعه التفرق 
اليسير O E EET‏ 
إذا اجتمع محدثان أكبر وأصغر وعندها ماء يكفي 
ا جلها O o‏ 


0 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


وجود الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة . ٦/٣"‏ 
٠‏ إذا ا ت ی صا N alc‏ 
۸ لو شك في المسح هل ابتدأه في السفر أو الحضر ٤4١/١‏ 
۳ قوله عليه السلام: (إني آدخلتهما وهما طاهرتان) ۳٤۹/۲‏ 
۳ إذا مسح على الخف ثم خلعه E‏ 


باب الحيض 


"٠٠١/۲ الزائد على ما تجلسه المستحاضة من أقل الحيض‎ ١ 
NT الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ا‎ ٠ 


۹ 


۹ 


۹ 


كتاب الصلاة وما يتعلق بها 


لو کان جیبه واسعا تری منه عورته في الصلاة لکن 


له لحية تستر EIT alana‏ 
الصلاة بالنجاسة وبغير سترة TT Sins‏ 
الصلاة في الثوب المغخصوب والحرير AY css‏ 
الصلاة في البقعة المغصوبة AS aaa ad‏ 
صلاة من عليه عمامة حرير APY eae‏ 
[الصلاة في آماكن النهي] Î Huai‏ 


٠١۹/۳ .. إذا اجتمع العراة ومعهم ثوب ليس هو لأحدهم‎ ٠١ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


۲ إجابة المؤذن E TE‏ 
۷٠‏ الأمر بإجابة المؤذن yy‏ 
٠‏ إذا تشاحوا في الأذان O‏ 
٣‏ إذا آدرك الإمام في الركوع a‏ 
> يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر E‏ 
> صلاة الجمعة سببها اليوم و 
ه إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ e‏ 
ه إذا جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما eT‏ 
٠‏ إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر ثم 
زال N‏ 
٠‏ إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى جهة e‏ 
٠‏ [قصر الصلاتين في السفر ثم قدم قبل دخول وقت 
الثانية] RET‏ 
۸ تحريك اللسان في القراءة Sas‏ 
۸ المريض إذا عجزفي الصلاة عن وضع وجهه . 
۸ العاجز عن القراءة يلزمه القيام e‏ 
۸ من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


EE elo الصلاة فى أوقات النهى‎ ٩ 
۹/۱ التكبير والتسبيح والدعاء لا تجوز الترجمة عنه‎ ۱۰ 
E a خطبة الجمعة لا تصح بغير العربية‎ ٠ 


۵ إا نضاق رقت المكرت هل فد الغل؟ مدي ١‏ 
١‏ إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة» هل تصح؟ ۹7/۱ 


TT امن عليه فائتة وتنفل قبلها]‎ ١ 
RS SS 1SS a الاستفتاح‎ ۱۲ 
OT edressa سنة الجمعة بعدها‎ ۲ 
UY sass ألفاظ الصلاة في التشهد‎ ٠ 
E deat إذا تعارض صلاة ركعتين وصلاة أربعة‎ ۷ 
E r رجل قرا بتدبر وآخر قرا سردا‎ ۷ 


ا سازجلان اأحدهما ارتاضت تفه للطاعة وألا شر 
يجاهد نفسه عليهاء» أيهما أفضل؟ PON vva‏ 


سقطت التحرة . O‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


ا 


۳۴۹ 


ركعتا الطواف؟ O TT O a.‏ 
إذا درك الإمام راكعا فكبر للإحرام WE eens‏ 
إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة ET Cs a‏ 

إذا طراً على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت 
وقبل التمكن OC oiling‏ 

إذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت 
فعليه آن يتطهر ويصلي E Soe‏ 

إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد فهل يتوقف 
على إذن السيد؟ E Sete‏ 
إذا صلى المسافر خلف مقيم IY aes‏ 
إذا تعمد المأموم سبق إمامه EET cesses‏ 
ا ل ن به مد فن ما AN es‏ 
النهي عن الكلام والإمام يخطب e oo‏ 
فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي A eos‏ 
الصلاة يجوز البناء عليها إذا سلّم منها ساهياً 40/۲ 
المسافر إذا أقام أربعة أيام فهو سفر واحد EY occ‏ 
إذا أقيم في المصر جمعتان ET Sea‏ 
صلاة التراويح ليلة الغيم OEY assesses‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۳۴ صلاة الحاج عن غيره ركعتي الطواف OVE asas‏ 
۳ إذا حضر الجمعة أربعون من آهل وجوبها N eih‏ 
۷ آأحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في 

مواضع VF eset Eos‏ 
۸ إذا آدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك 

هل رفع إمامه؟ E O O‏ 
۸ إذا شك هل ترك واجباً في الصلاة YAY sss.‏ 
٩‏ اللإخبار بدخول وقت الصلاة E cay‏ 


۹ إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في ترك ركن .... ٠١١/١‏ 


٩‏ لو صلى ورأى عليه نجاسة وشك هل لحقته قبل 


الصلاة OE looseness se e a‏ 
4 إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة AT eaves‏ 
4 إذا شك المصلى فى عدد الركعات ET coco‏ 


م 
گے 
کک 
4 
کے 


إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإما 
باب الجنائز 
[إذا ماتت كافرة وفي بطنها حمل محكوم بإسلامه؛ 
لم تدفن في مقابر الكفار] ۲۰/۲ 
4 إذا ماتت الحامل وصلى عليهاء هل ينوي الصلاة 
على حملها؟ E‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


على الجنازة TOY cuss eae,‏ 
۴ ولاية الصلاة على الجنازة TT O‏ 


۹ المقبرة المشكوك في نبشها هل یحکم بنجاستها ؟ EA‏ 


٩‏ لو وجد فی دار الإسلام تا مجھولاء قل بص 
علره؟ EW SLL a‏ 


۰ إذا قدم بميتين إلى مقبرة للسبيل وضاقت وتشاحا ey‏ 
٠١‏ إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان أحدهما أجود 
فو الا وا REE a‏ 


باب الزكاة 


۴ إذا آدى عن خمس من الإبل بعيرًا OT Ra‏ 
٣‏ إذا أخرج سناً أعلى من الواجب E seas‏ 


؛ [تقديم الزكاة أول الحول بعد كمال النصاب] ... ۷١/١‏ 


ه إذا عجل عن أربعة وعشرین أربع شیاه VE ston‏ 
ه إذا عجل الزكاة إلى فقير فتغير حاله N anin‏ 


ee a E a E aa 
AAS ose إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر‎ ۸ 


(۱) زيادة من (). 


۱۹ 


0 


Y۰ 


۲۹ 


۳٠ 


Ao 


Ao 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


الزكاة إذا تلف المال قبل التمكن؛ فعليه الزكاة .. ٠٠١١/١‏ 
لو کان عنده دون نصابت؛ فکمل نتاجه BVT cesses‏ 


لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده 4 10۸/۱ 


ثلاثة E cscs eR EKS as‏ 
إذا عجل الزكاة فدفعها إلى فقير ثم هلك المال .. ۲٠۸/١‏ 
لو عجل عن ثلاثين من البقر ثم نتجت EASY esasa‏ 


عروض التجارة إذا خرجت عن ملکه بغیر اختیاره ۲٠٥٣/۱‏ 
لو کان له مال حاضر وغاتب فادی ونوی عن 

الغائب RR ose ks ssa‏ 
E mas a E‏ 
[أخذ الموصى إليه ليحج] ET O O‏ 
إذا آخذ الحاج من الزكاة ليحج به Ena‏ 
إذا عجل الزكاة ثم هلك المال» وقلنا له الرجوع 


هل الحق متعلق بجميع النصاب أو بمقدار الزكاة؟ ٠۷۳/۲‏ 
ومع التعلق هل يكون ثابتا في ذمة المالك؟ .... ٠۷۳/۲‏ 
وهل يمنع من التصرف؟ EERE Se oR‏ 1۷/۲ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


۷ المباح أكله من مال الزكاة TT‏ 
٩‏ لو امتنع من أداء الزكاة yT‏ 
ل قار امان من وت عله الركاة e‏ 
١‏ ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة e‏ 
١لو‏ أخرج الجبران في زكاته للإبل شاة وعشرة 

E دراهم‎ 


a. لو أخرج في الفطرة صاعًا من جنسين‎ ١ 
yT الفا من الزكاة قبل تمام الحول‎ ١ 
إذا ترك العمل في المعدن»ء ثم عاد» هل يضم؟‎ ۳ 

e الآخذ من الزكاة بالفقر والغرم‎ ٩4 
a الا الس ارضاف‎ 


4 الأخذ من الصدقات المنذورة o‏ 


8 المسكن والخادم والمرکب لیس يمنع من أخذ 
الزكاة SEs ê ea eR‏ 
١‏ لا تمنع المرأة من أخذ الزكاة إذا أفلست ET‏ 


ا 


القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة TT‏ 


۳۸ 


الزكاة إذا قلنا تتعلق بالعين لا تسقط تلف المال . 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


لو رك اساغی 6 امار امات بك رب الال 
فأتلفها EN alse e,‏ 
۳ لو أبدل نصابًا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه ٥۳/۳‏ 


الال الممل لخر محبن كال اة ل بت اداه 


على مطالبة VVE essevsscsss essa sss‏ 
۳ المنع من دفع الزكاة إلى الولد AFF cose‏ 
۸ إذا کان ماله غائباً؛ فإن کان منقطعاً خبره؛ لم 
يجب إخراج الزكاة E E‏ 
۸ العبد البق المنقطع خبره» هل تجب فطرته؟ ... ٠١٤١/۳‏ 
ام 
۸ صيام بعض اليوم لمن قدر عليه NS as‏ 
٩‏ صوم يوم العيد E aniseed‏ 
٩‏ صيام أيام التشريق ET COS‏ 
۱ صوم رمضان لا يصح فيه ان یصوم عن غیره ... ٩۸/۱‏ 
٩‏ إذا بلغ الصبي مفطرًا OE academics‏ 
۷ الحامل والمرضع إذا أفطرتا PE E oes‏ 


@ ر کا غرھ ا کی ھان قعل الا تے قد ۔۔ 08۵ 


۸ إذا أدركه الفجر وهو مجامع N a‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


فرضي A‏ 
٤‏ فطر الحامل إذا خافت على جنينها e‏ 
١‏ إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار 
۳ لو أخبر واحد بطلوع الشمس و و 
4 السفر قبل الشروع في الصيام يبح الفطر 8 
4 إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان ess‏ 
٩‏ إخباره بغروب الشمس RE‏ 
۹ الفطر في الصيام يجوز بغلبة ظن غروب الشمس 
۹ [إذا شك في طلوع الفجر في رمضان] e‏ 
كتاب الحج 

؛ صيام التمتع والقران فإن سببه العمرة IT‏ 
١‏ إذا أحج المعضوب عن نفسه 
٩‏ الحج بالمال المغصوب E‏ 
١‏ إذا حج تطوعًا قبل حجة الإسلام e‏ 
۱١‏ لو حج عن نذره وعليه قضاء seas‏ 
٨٠‏ هدي المتعة إذا عدمه ر و 
۱۸ 


القارن إذا نوی الحج والعمرة کفاهہ طواف واحد 


۱۸ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


لو طافت ع روچ من کک طرانا واحدا بترن 
به الزيارة والوداع TT E‏ 
إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدا بطواف العمرة .... ٠٤١/١‏ 
لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروج فطافه فهل 


قط عه طراف ال ار AD Session‏ 
الحج لا يشترط لوجوبه التمكن OT Sa‏ 
حج الزوجة الفرض بإذن الزوج i TT‏ 
لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل فداه NOTE aes‏ 
[لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله] اجى 0 
لو وقعت بيضة نعامة في الحرم على عين إنسان 

فدفعها فانکسرت ET‏ 
[قلع شوك الحرم] E SACS os‏ 
إذا آحرم من بلده» ثم افسد نسکه TY. oes‏ 


إذا أحرم وعليه قميص» فإنه ينزعه في الحال ... ٤١/١‏ 
غسل الطيب للمحرم OR E‏ 
إذا آخذ الحاج نفقة من غيره ليحج عنه ONE cases‏ 
[صيد الحرم والإحرام يضمن نماؤه المنقصل] ... ٠٠١١/۲‏ 
لو حرم وفي يده المشاهدة صيد فأطلقه ETT‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


e “ إذا اصطاد المحرم صيدًا‎ ١ 
es الطواف إذا تخلله صلاة‎ ۴۳ 
Es آحرم بمثل ما حرم به فلان‎ ٤ 
O إذا احرم بنسك وأنسيه‎ ٠ 
lt إذا وجد المحرم صيدا وميتة يأكل الميتة‎ ١ 
e إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان‎ ١ 
لو آحرم وفي يده المشاهدة صيد وتمكن من‎ ۷ 

إرساله فلم یفعل حتی قتله محرم آخر e‏ 
٠‏ المسكن والخادم أوالذي يعود نفعه على العيال لا 


يباع في الحج OTT TOT‏ 


TT وجوب الحج على القوي المكتسب‎ ٢ 
es الرجل يملك منع زوجته من حج النذر‎ ٤ 
TSO IT ECT OTE نات الحرم إذا قطعه‎ a 
إذا مات وعليه عبادة واجبة» تفعل عنه بعد موته»‎ ٤ 


کالخح والنڈر O‏ 


(۱) زيادة من (). 


كتاب البيع 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


لو باع أآمة له فولدت عند المشتري وادعاه البائع 


لو اشتری عينا ورهنها 


لر اتی کت اسا وا ده i E Se Es‏ 


NE EEE 


لو بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه TT‏ 
لو باع المشتري الشقص المشفوع a‏ 
لو آمر الذمي بهدم بنائه فباعه لمسلم r‏ 
لو مال جداره إلى ملك جاره فأمر بهدمه فباعه 

لو اشترى عبدًا بشرط العتق ثم باعه بالشرط 

لو باع العبد الجاني لزمه افتداؤه e‏ 


لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب e‏ 


المبيع إذا استثنى البائع منفعته 


لو باغة اما ادل جر وه 


لو باعه قارا پستحق السکنی فة e‏ 


بيع الدار المؤجرة e‏ 


لو ائ امه مزوجة ry‏ 


ا ا 


۱۱۳/۱ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


0۷/۱ Da i ara ê ê [الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الل‎ ٠ 
RT SG ابيع الفاسد‎ ۷ 


۸ قاعدة: كل من ملك شيا بعوض ملك عليه عوضه ۳۱٦/۱‏ 
٩‏ قاعدة: القبض في العقود قسمان: أحدهما موجب 

العقد ومقتضاه. والثاني من تمامه OT esos‏ 
٠‏ قاعدة: هل يتوقف الملك في العقود القهرية على 

دفع الثمن أو بدونه؟ O‏ 
١‏ قاعدة: فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان ملکه ۲۳۳/۱ 


۴ه بيع النصاب بعد الحول N cs‏ 
۳ بيع الجاني TE E SCE‏ 
٤‏ مفارقة أحد المتبايعين للآّخر بغير إذنه A seal‏ 
## تصرف المشعري فى المشفرع بالوقفت FAN sees.‏ 
٠‏ إذا باع بشرط الخيار وتصرف FAVIT sessions‏ 
٠‏ إذا باع أمة بعبد ووجد بالعبد عيبًا EY siaetssosds‏ 
٥٦‏ ا ا ر أن پرهنه على ثمنه EV es‏ 


ق ری ااه کی ا ااك که م ا 
۹ إذا تلف المبيع في مدة الخيار ENE costes‏ 


۹ 


۹ 


۹ 


۹ 


۹ 


۹ 


۹ 


۳ 


۳ 


1٤ 


"0 


0 


Ek 


1۷ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه EEN eens‏ 


إذا تبايعا جارية بعبد ثم وجد أحدهما بما قبضه 


إذا تلف بعض المبيع المعيب واوا رده eens‏ ۹/۱ 
ا ت ال ا اعا اة الى 
الفسخ؟ ET close a‏ 


ا ا قان ا OFAN sss‏ 
الإقالة تصح بعد تلف العين NY sescsrsrsisets‏ 
[اخطاف ااباق ف ال ك الفا VD aa‏ 


VT/\ eeu senena asas فسح المبيع المعيب‎ 
OO SSSR الفسخ بالخيار‎ 


لو آذن البائع للمشتري في التصرف في مدة الخيار ٤۷۷/١‏ 
لو باع مال آبیه بغیر إذنه ثم بان آنه قد مات .... ٤۷۸/۱‏ 
قن ارنآ بطو اند ل قدو عل تاه فان 

AUT Caisse sens بخلافه‎ 


قاعدة: لو تصرف مستندًا إلى سبب ثم تبين خطؤه 


باع عيتا ثم وهب ثمنها للمشتري ثم بان بها عیب ٤۸٥/۱‏ 
لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها ANE sess‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


V۰ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


شراء الوصي من مال اليتيم SN sean‏ 
لو باعه ثوبًا بنفقة عبده صح NN scons‏ 
لو اتج اسا ا عن اهل الب BEEN sven‏ 
افق جا ورل وام رآ ار اقا که ١‏ 
[ملك ثوبًا فصبغه ثم زال ملکه عنه] WT Soto‏ 
لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه ٠۲/۲‏ 
لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع IF aussi‏ 
إذا باعه أرضًا وفيها أصول البقل i‏ 


المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة .... ٥٦/۲‏ 


أخرجها آن يشتري من نتاجها WT Cea‏ 
المقبوضة على وجه السوم إذا ولدت في يد 

القابض AUT Suisse‏ 
المقبوض بعقد فاسد E‏ 


O TS البيع‎ 


ذماء المردود بالعیب eee nns‏ ۸4/۲ 
[الإقالة إذا قلنا: هي فسخ» فالنماء للمشتري] .. ۸۸/۲ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۳ قاعدة: إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ 


تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة NTT Sa‏ 
کھ ا اشر جار فان عام EF ied‏ 
٤‏ ورود العقد على الحامل إن قلنا للحمل حكم فهو 

داخل في العقد؟ E VT a‏ 
۸٥‏ لو باع آرضا فيها زرع TTT es‏ 
٩4‏ الهر لا يجوز بيعه AFET cesses resen‏ 
۹۹ بيع رباع مكة وإجارتها لا يجوز Tl‏ 
٤‏ البراءة من عيوب المبيع TT‏ 
٩‏ لو اشتری شیا فظهر على عیب فة FRAT Cesk‏ 
۴ مسال ما جو POE CGR‏ 


۳ إذا باع رجل عبدين له من رجلين بثمن واحد FUT ass‏ 


NT Beccles عقود التمليكات المضافة إلى عدد‎ ٠ 
ROT lessens الفسخ بالعيب والخيار‎ ١ 
CWT ceso تعليق فسخ البيع بالاإقالة‎ ۸ 
قاعدة: الملك القاصر لا يستباح به الوطء‎ ٠ 
FT las کالمشتري بشرط الخيار‎ 


ل ڪا ا جا EF Dol‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


۴ إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما بما قبضه 
TT E O O‏ 
۳ العوض هل يقوم مقام المعوض؟ OOF Secon ns‏ 


٥۷/۳ . خيار الشرط إذا طالب به الميت قام وارثه مقامه‎ ٤ 


الرد بالعيب هل هو ثابت للورثة ابتداء أو بطريق 
الإرث؟ IF messes eas‏ 


٥۹-٥۷/۳٩ حق الفسخ بخيار الشرط فلا يورث بغير مطالبة‎ ٤ 


یمن اشتری لما ثم استزاد البائع ثم رد اللحم 


بعیب ؟ فالزيادة لصاحب اللحم ET ier‏ 
۸ إذا ظهر بالمبيع عيب واختلفا TEN TET TTT ETE‏ 
۹ إذا اختلف المتبايعان بعد العقد TT ecco‏ 


٥۰‏ اشتبه عبده بعبد غیره» فهل يصح بيع عبده المشتبه 


I TD. La قبل تمییزه؟‎ 


۲ لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت AY eset‏ 
۴ لو اق شا عله تر AT vie‏ 
٥‏ لو اشتری طلعاً لم يؤبر بشرط قطعه UV dotan‏ 


OT saosin إذا تلف الثمر فى الشجر‎ ٩ 
TE oes اشتراط مشتري الزرع حصاده على البائع‎ ۳ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


FN axes أصول البقل هل يجوز بيعها منفردة؟‎ ٠ 
ET ss لو اشترى لقطة ظاهرة فتلفت بجائحة‎ ٠ 
EE إذا اشترى قصيلا بشرط القطع‎ ۱ 
باب السلم‎ 
E E a إذا أسلم في شيء حالاً‎ ۸ 
ن ون الم ای ت جا ال‎ 
O CSS ا‎ 
OTO aan شرط إيفاء المسلم فيه في غير مكان العقد‎ ۳ 
باب الرهن‎ 
OE cso إذا امتنع الراهن من بيع الرهن‎ ۳ 
O caccoas ٳذا رهنه شيا ثم أن له في الانتفاع به‎ ۷ 
TT ورود عقد الرهن على الغصب‎ ۷ 
NETS sass رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه‎ ۳۷ 
قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن‎ ۷ 
OT CS o. لك‎ 
PONV setae رهن عيتا ثم زال ملکه عنها‎ ٠ 


۰ لو صالحه من دین الرهن على ما يشترط قبضه .. ۲٣۵١/۱‏ 
٠‏ ل غا الرهن بطل ED ON‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


f۰ 


١ 


0 


o۳ 


Vo 


Vo 


۸۲ د 


۸٤ 


Ao 


۹۷ 


[تخمر العصير المرتهن ثم تخلل] IT‏ 
لو آثلف الرهن متلف وآخذت فته a‏ 


اعلق ق المرتهن بالرخن] TENSE‏ 
الرهون التي لا يعرف أهلها TT‏ 
إذا حل دين الرهن وامتنع من توفيته ERE‏ 


إذا رهنه اثنان عينين وقضى أحدهما ما عليه 


لو وضع المتراهنان الرهن على يد عدلين .... 
الرهن يضمن با لاتلاف O.‏ 
إذا مات الراهن قل قاض الرهن e‏ 


باب الحجر والتفليس 


التصرفات المالية وعليه دين E‏ 
يجوز استىفاء الحق من مال الغريم O‏ 


۹4/۱ 


16/1 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۳ إذا آتی الغریم بدینه فأبى قبضه TT aac‏ 
٠‏ رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها .... ٠٣۷/۱‏ 
۲ الذي لا يجب آداؤه بدون مطالبة a yy‏ 
۴ إذا حل الدين على الغريم وأراد السفر AT aste‏ 
۳ المفلس إذا طلب البائع منه سلعته PON maaserdoros‏ 
۷ ولئ اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله EEE Sasesens‏ 
۷ غراس المفلس وبناؤه إذا رجع بائع الآرض .... ۲٠١/۲‏ 
اق ارا فغرسها ثم فلس ورجع بها البائم] ۳۳/۲ 
١‏ المبيع إذا فلس مشتریه قبل نقد ثمنه IFT salan‏ 
۲ فسخ البائع لإفلاس المشتري NIT visser?‏ 
قان ت قرعا المفلس اة WT ccascsioas‏ 
١‏ [إذا قتل الغريم غريمه هل يحل الدين؟] EN sbi‏ 
۰ لو آتاه الغريم بدینه في محله ولا ضرر TT o‏ 
٠‏ غرماء المفلس الذي لا يفي ماله RE it‏ 
۰ المفلس لا تباع داره ولا خادمه ENI. couse ses‏ 
۴ اریت ا ی دة رایس له سر مگ 

وخادم فهو معسر AAT ssotecsndessadsatssass‏ 


۹ إذا آفلست المرآة وهی ممن یرغب فی نکاحها .. ٥٠۰/۲‏ 
۹ لو کان للمفلس آم ولد لم یجبر على نکاحها ... ٥٠٠/۲‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


ا 


٤ 


٤ 


۹۹ 


_ 


اا 


۷٦ 


۷٦ 


۷٦ 


۷٦ 


VV 


Ao 


Ao 


Ao 


Ao 


Ao 


Ao 


في إجبار المفلس على التكسب eT sss‏ 
لا يكل اللي الموجل بالرت اذا وق الررك مء ١‏ 
إذا مات وعليه ديون فللورثة تنفيذها IF een‏ 
إذا مات من لا وارث له وعلیه دين فهل یحل؟ .. ۷٦/۳‏ 


باب الصلح 

أخذ فضل الماء والكلاً من أرضه EN seuss ks‏ 
إذا انهدم الحائط المشترك E Da‏ 
إذا انهدم السقف بين سفل وعلو AN  ecsosened‏ 
القناة المشتركة إذا انهدمت E‏ 
الزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين 

سقه ONT oes iDSaso as aS ah‏ 
من كان في أرضه نخلة لغيره 1 


من نبت له فی أرضه کلأونحوه من المباحات ... ٠١۹/۲‏ 


وضع الجار خشبة على جدار جاره IW atest‏ 
إجراء الماء في أرض غيره O TT‏ 
مرافق الأملاك هل هي مملوكة؟ TT iis‏ 
شرافق الا سراق المشعة TT Dn‏ 


الجلوس فى المساجد ونحوها O ec.‏ 


AA 


۹۹ 


المنتفع بملك جاره E‏ 
إقطاع الا رفاق. كاعد الا شراق EEE‏ 
[مقاعدالأآسواق ونحوها يصح نقل الحق فيها بلا 
عوض] TB O I OTT‏ 
مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة o‏ 
الماء والكلأٌ في الآرض o‏ 
منافع الأرض الخراجية E‏ 
[منافع الأرض الخراجية يجوز نقل الملك فيها بلا 
عوض] E O O‏ 
المصالحة بعوض على وضع اتشاب 
[أصل وضع الخراج على أرض العنوة] ET‏ 


إذا حفر في طريق واسع بغرا o‏ 


اختصاص آحاد الناس فى الطريق E‏ 


0 


[ربط دابته أو أوقفها فى الطريق] TTY‏ 
الماء الجاري والكلا يجب بذل الفاضل منه 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


فهرست نصر الدين البخدادي 


وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به ۱/ ۲-۱۷۳/ ۲۸۱ 


E 


EF 


٤ 


1۷ 


Vo 


Vo 


Vo 


الجدار المشترك إذا انهدم واقامه اك الشريكين : 
إذا انهدمت الكنيسة التي تقر في دار الإسلام 
[يقوم الوارث مقام المورث في الآرض الخراجية] 
ا استق اتات الى الجلوس ف الماك الا 
إذا استبق اثتان الى معدل مباح ETE E‏ 
إذا اجتمع اثنان بين نهر مباح yS‏ 
باب الحوالة والضمان 
الجرالة غل الماء O‏ 
لو شرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره 
قاعدة: فیما يضمن من الأعيان بالعقد أو اليد؟ ۹ 
قاعدة: فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: كل 


لو قضى الضامن الدين ثم وهبه الغريم له e‏ 
إذا قضی عنه دیتا واجبًا عليه بغیر إذنه o‏ 
لو آنفق على عبده لابق فی حال رذه إليه ا 


نفقة طائر غيره إذا عشش عنده EC‏ 


0۰/۳ 
0۰/۳ 
oV /Y 


111/۳ 


1۹/۱ 


ES 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


٠‏ إذا غاب الزوج فاستدانت المرأة للنفقة على نفسها 
فإنها ترجع بذلك EE a‏ 


F/T لو دخل حيوان عیره داره وتعذر إخراجه إلا هدمه‎ VA 


١‏ الشاهدة والضامنة والكفيلة لا يتعلق بأولادهن 


اعا اساب القعان تلا عفد ويد واتاائفه > ١١/١‏ 


۷# من له وليه شرغيه بالقیشن TET assess‏ 
٠١‏ من قبض المال لحفظه على المالك TET asctsileas‏ 
Q‏ قاع بصم بالعقد وباد الاموال المحضة 
الله 1 
٠‏ لو غاب الزوج فأنفقت الزوجة من ماله E oe‏ 
7 لو امتنع من وفاء دینه وله مال TUT Ses‏ 
۳ إٳإذا ضمن انان دين رجل O a eas‏ 
١‏ إذا انعقد سبب الملك أو الضمان RE aot‏ 
۷ المكره على إتلاف مال الغير ET asso‏ 
۷ لو فتح قفصاً عن طائر PE css‏ 
٠‏ الضالة المكتومة تضمن بقيمتها مرتين OF aes‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


10۸ 


۲۲ 


۳۸ 


1۳ 


۹٦ 


لو قارض المريض في مرض الموت وسمى للعامل 


أكثر من أجرة مثله Sena GEER E‏ 
لو فسخ المالك المضاربة ا 


المقارك سن القن يمال آ خدهما ١‏ 


لو خلط زيته بزيت غيره فهل هو استهلاك أو 


eens 


[لو قال: خذ المال مضاربة والربح كله لك] 


إذا تغدى الريك والمضارتب 
الشركة في البيوع o‏ 
المضاربة تنفسخ بفسخ المالك ET‏ 
الشركة إذا فسخ أحدهما عقدها .... 
عقود المشاركات تنفسخ قبل العلم .. 


فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر 
الشريك والمضارب هل لهما أن يوكلا 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۷ ذا عمل آحة الشريكين فى مال الشركة O e‏ 


۲ يجوز اشتراط المضارب النفقة BAY cesses‏ 
١‏ يجوز اشتراط الشريك النفقة E cs‏ 
افاق أذ الشريكن غلى المال المخرك O eee‏ 
٥‏ حق المضارب في الربح بعد الظهور NETE eens‏ 
٤‏ مضارب المضارب ET vases ent‏ 
٥‏ لو اشتری المضارب من یعتق على رب المال ... ۲٠٣١/۲‏ 
4 لو قال المشتري السلعة اشركني TAET asses‏ 
٤‏ لو قال هذا العبد بيني وبين فلان FAST cesses‏ 
ل فقاوم اله المة التو د غا د 0۴ 
۳ لو مات رب المال وهو في يد المضارب EF ain‏ 
باب الوكالة 


TROY saa الوكيل في البيع يملك البيع بثمن المثل‎ ٩ 
۲۸۹/۱ ... قاعدة: فی قبول قول الأمناء فی الرد والتلف‎ ٤ 


N soie الوكيل إذا تعدى‎ ٠ 
٤٨۷/١ . لو قال إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك فى طلاقها‎ ه٠‎ 
ONE acorns tests الوكيل في بيع الرهن‎ 1۰ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


. لو تصرف في مال غیره ثم تبین آنه کان آذن له‎ ٤ 
O الموكل‎ 
eS sS الوکیل وتوکیله‎ ٩ 


ASE LESR [الحاکم يستنیب غيره]‎ ٩ 
MESES [ولي النکاح هل له آن یوکل؟]‎ ٩ 
ll الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه؟‎ ٠ 
TE شراء الوکیل لموکله من ماله‎ ۰ 
a إذا وگل غریمه آت پیرئ غرماءه‎ 


# الول والآاجر غل لها آلآاك؟ o‏ 


4 المشغرى من الوكيل المخالف ey‏ 
۸ تعليق فسخ الوكالة على وجودها ss‏ 
٣‏ لو وکله في أن يطلق زوجته . e‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


باب الاقرار 


OR لو آقر له بمظروف في ظرف‎ ٥ 
لو أبرأه معتقداً أنه لا شيء له عليه ثم تبین أنه کان‎ ٥ 

تات O cseesieasens REESE‏ 
٤‏ الإقرار المطلق للحمل TT o as‏ 
8 البراءة عن المجهول el cae Noes‏ 
٠‏ الإقرار يصح بالمبهم OY serseran‏ 
٩‏ لو قال: هذه الدار لزيد ولي منها هذا ابیت مە 1 
۳ البراءة المعلقة بموت المبرئ NT as‏ 
١لو‏ آقر المحبوس أو المضروب عدواناً ثم ادعى 

الاإکراه NIT eases‏ 
٩‏ إذا قال له: عندي درهم ودرهم ودرهم EUT Ses‏ 


باب العارية 


Ê sas Se êss إذا أعاره شيا ليرهنه‎ ۷ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


ع ا ا ا a‏ 
٠‏ غار ورال ماک yT‏ 
8 الأغان المضموة يجب ردها e‏ 
٠‏ إذا أعار شيئاً ليرهنه ثم افتكه المعير .. 


۷ القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس فللمالك 


تملكه بالقيمة كغرس المستعير eT‏ 
۸ لو أعاره أرضاً للخرس ثم أخذ غرسه . 
۲ لا يرد عقد الإعارة على ولدها el‏ 
١‏ [ملك المستعير] ARP SAS‏ 
۷ إعارة العارية E‏ 
3 المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع 
لو أردف المالك خلفه غلى الدابة .٠١‏ 
4 المستعير من المستعير O‏ 
۹٤‏ المسر فة الس ج e‏ 
4 إعارة الحلي e‏ 
۹ المصحف تجب إعارته O‏ 


eens 


a 


VV 


VV 


۹۷ 


۹۸ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


باب الخصب 

لو اختلطت دراهم بدراهم مغصوبة NS lessees‏ 
لو غصب طعاماً ثم أباحه له المالك فأكله غير 

عالم بالإذن INE seaside Ss‏ 
س ای م اص IE asas‏ 
غراس الغاصب وبناؤه N E OS‏ 
لو غصب فصيلاً فأدخله في دار فکبر EN ees‏ 
لو غصب ثوبًا فصبغه ET Ce‏ 
[غصب غراسًا وغرسه في أرضه] O Cica‏ 
زرع الغاصب IT‏ 
إذا غصب آرضًا فزرع فيها ما يتكرر حمله N ses‏ 
لو غصب دابة عليها مالكها N a‏ 
لو دخل دار إنسان بغير إذنه PENN cesses‏ 
لو كانت العين ملكا لانن فرتم الغاصب بل 

أحدهما E SSIES Sea‏ 
قاعدة: من قبض مغصوبًا من غاصبه OT oo‏ 
الخصوب والودائع لوأداها أجنبي E cas‏ 
الغصوب التي جهل أربابها ONT casevensesstsons‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


۱1۱١ 


o۳ 


VV 


إذا تملك المالك زرع الغاصب AE esses‏ 
باب الشفعة 

الشفيع إذا طالب بالشفعة PVA ssa‏ 
غراس المشتري في الأرض المشفوعة E agen‏ 
إذا غرس المشتري في أرض ثم انتزعها الشفيع .. ٠٠/١‏ 
الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع EAN sese‏ 
[الشقص المشفوع إذا كان فيه شجر ونما قبل 

EF AAC SEIL LET 
TT الاخذ للحمل بالشفعة‎ 
TB so الشفعاء المجتمعون‎ 
O erie ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة‎ 
RF cosssisseas الف ذا طالب بها الست‎ 
AE cene ال ووت بدو طا‎ 

باب المساقاة والمزارعة 

إذا فسخ المالك عقد المساقاة OT ial‏ 
إذا زارع رجلا على أرضه ثم فسخ FORTY associa‏ 


المجافاة والمزارعة وما بقي معهم من النفقة بعد 


Az 


Vo 
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لا يلزم الآخر WE DS Da‏ 
إذا هرب المساقي قبل إتمام العمل OEY ens ses‏ 
لز مل الل إل ارقهة عرس غبره EE‏ 
اختمل السل بون اسان .إلى آرض غه ET does‏ 

من زرع في ملكه الذي منع من التصرف فيه لحق 


باب الاجارة 


لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار .. ٠۹۰/۱‏ 


لو اسا جر ذابة لمسافة فاد E Scenes‏ 
لو جر عبده مدة ثم أعتقه EN a‏ 
لو ارق السا العو ال جام ادها 0 
استأجر دارا من آبيه ثم مات الأب PO canes‏ 


اعام اسا جر فن له ولاية الإيجار ثم زالت 


فهرست نصر الدين البخدادي 


اسا جر شا دة قزال ملك اح OF esses‏ 
٠‏ إذا استأجره لحفظ شىء مدة OE sait‏ 
۷ حكم الإجارة الفاسدة N essa‏ 


۹ إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضى مدة الإجارة ٤٤1/١‏ 


الا جير المشدرك يجوز له الاستابة ON cose‏ 
١‏ إذا آذن لعبده في الإجارة لم يملك إجارة نفسه .. ٠٠٥/١‏ 
استنجار الظئر بالطعام والكسوة OVI wees‏ 
۲ استئجار غير الظئر OE SinllocSl  ES‏ 
١‏ عمارة المستأجر في الدار المستأجرة RY sues‏ 
[هرب الجمال وترك الجمال فأنفق عليها 
EV AES Fm‏ 
۷ غراس المستأجر بعد انقضاء المدة elf .wiekcatiess‏ 
۸ إذا أجره أرضًا للغراس وانقضت المدة OE usages‏ 


۳۹/۲ ... إذا آجره لزرع شيء فزرع ما ضرره أعظم منه‎ ٩ 
NT Soto الزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد‎ ۷۹ 


1 snes Els TODS Te بخلافه‎ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۹ زرع أرضًا بملكه لها أو بإذن مالكها ثم انتقل 


ملكها إلى غيره IT LL‏ 
۲ الأجير كالراعي النماء في يده أمانة ME assess‏ 
۲ المستأجر النماء في يده أمانة REE veered oss‏ 
اجارة امتا جر AFR sra senena asks‏ 
۷ إجارة الوقف E GC E‏ 
۷ [إجارة المنافع الموصى بها] OE CCD‏ 
۷ إجارة المنافع المستثناة AUN saetan nedi‏ 
۷ إجارة أرض العنوة TT SS ss‏ 
۴ لو استاج ر الدابة إلى مسافة قراد a‏ 
ا جو الا اذا جت بده O aoe‏ 
# المد جر ن الساج NT Lecce‏ 
٠‏ إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره خطاً VN onset‏ 
٢۲‏ لو استأجر أجيرًا يعمل له مدة OT ae‏ 
۲ إذا اجره دارا فانهدم جدارها O ees ons‏ 


١‏ لو دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يقصره وهو معروف 
بأخذ الأجرة FT SSS SSeS Ss Sed‏ 


۸ إذا آجره عبدًا أو سلمه إليه ثم ادعى أن العبد أبتق ٠٠٠١/۳‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


باب إحياء الموات والجعالة( ° 


a Ê متحجر الموات ومن اقطعه الإمام‎ AV 

۰ لو تحجر مواتاً ولم یحییه TOTTI TTT‏ 

فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط ey‏ 

الا عن ود اقا على موزلا CARESS CD‏ 

E oa ee a e من أنقذ مال غيره من التلف‎ V٤ 
باب الوقف‎ 

O ا ولفت الامة الموفةة‎ Q 


۲ يصح أن یقف ویستثنی منفعته ا ا ا و 


e إذا أتلف الوقف‎ ١ 
E هل یکون الواقف مصرفاً لوقفه؟‎ ۰ 
TT ناظر الوقف والصدقات لهما الأكل‎ ١ 
RES المعلق وقفها بالموت‎ ۲ 


استحقاق الحمل من الوقف yy‏ 


)١(‏ هذا الباب زيادة من (أ). 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


WOT assets sens منافع الوقف وثمرته‎ ٩ 
IY ود فی کناب وقف: آن رجلا وقف واشده‎ ٥ 
PEE sso sesa الوقف على من يولد لفلان‎ ۷ 
ET ca ارب على ولاه وول ولد‎ 
FYI eels وقف على ولده ثم على ولدهم‎ ۷ 
ONT vessels الموقوف عليهم إذا رد بعضهم‎ ٠ 
٤٠١/۲ . يقدم الأخ للأبوين في الوقف المقدم فيه بالقرب‎ ١ 
O Se o لو وقف على بعض أولاده‎ ۲ 
ET soso لو وقف المسلم على قرابته وهل قریته‎ ٩ 
EET cisaret وا ا و‎ 
EF axen القت اا کرت والمجد ادا باد‎ 
ET الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد‎ ۳ 
باب الهبة‎ 
TT edo يصح ان يهبه شيتًا ويستثني نفعه‎ ۲ 
ND O الهبة قبل القبض‎ ٠ 
O RS O رجوع الآب‎ ٠ 
ATI eos ts تصرف من وهبه المريض‎ ۳ 


6 لو وهب الأب لولده شا REE cise ess‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


O seas a لو تصرف الوالد فی مال ولده‎ ٥ 
TIN sass sas تصرف السید فی مال عبده‎ ٥ 


۷ [تزوج في مرض موته بمهر يزيد على مهر المثل] ٤۳۲/۱‏ 
١‏ ما وهبه الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة AR sees‏ 


۲ رجوع الأب فیما وهبه لولده [إذا نما نماء منفصلا] ٩۲/۲‏ 


۲ نماء هبة المريض جميع ماله IT sanan‏ 
٠‏ استيلاء الأب على مال الابن OT E‏ 
لر كان له آأفان اسمهها واحده قب لاحلا 

شیا ولم یبین PE GER a‏ 
٤‏ الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة لا يثبت بدون 

مطالة آلمیتف aN Roetddetssecvaut ne eux ea‏ 
٤4‏ إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة EF eso‏ 
۷ آأحكام النساء على النصف من أحكام الرجال من 

عطية الأولاد FE SSC ADET‏ 
٠‏ هدية المقترض E SD Î‏ 
٠١‏ هبة المرأة زوجها صداقها AF uses sesens‏ 
ا حا اال VAR ssauseetsodiaensstsssets‏ 
٠‏ الهدية لمن شفع له شفاعة TT‏ 


الد لمن اد ها الراب MOF esses‏ 


الآخذ من مال الولد بغير حاجة وولاية ماله 


إذا اختلط مال حرام بحلال r‏ 


باب اللقطة والاقيط 


لو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها e‏ 
اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها .... 
إذا آراد من بيده عین جهل مالکها أن يتملكها . 
اللقيط إذا وجد معه مال E‏ 
اللقطة يجب دفعها إلى واصفها o‏ 
إذا تنازع اثنان أيهما التقطه lS‏ 


[اللقطة بعد الحول تتملك] 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۹4/۳ 


۹/۳ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


باب الوصايا والمواريث 


TT es لو ولدت الموصى بمنافعها‎ ١ 
ANY sess لو وصی له برطل زیت معین ثم خلطه‎ ۲۲ 
VON Suess ss الموصی بعتقه‎ ۳ 
AIT seas [باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين]‎ ٤ 
۲٠٤/١ . يصح أن بوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر‎ ۲ 
E O [إذا أغتق العبد الموضى يمنافه]‎ ١ 
EN ascetics INE ah 
NT aaa الموصى له بعين إذا أتلفها متلف‎ ١ 
EID lS O الوصي اذا تعدی‎ 0 
O sess تصرف الورثة في التركة‎ ۴ 
ET sos تصرف الموصى له فى الوصية‎ ٠ 
ENN sce es صحة الوصية لمن ثبتت أهليته‎ ١ 
EVIN sass إذا وجدت الحرية عقب موت الموروث‎ ١ 
إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام‎ ۷ 

الولد وورث منه CO SSS Saas ed‏ 
۷ توريث الطفل المحكوم بإسلامه OEY sl‏ 


الرصى اله هل له رديح الول RU ees‏ 


۸٦ 


AV 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


لو وصی لعبده بثلث ماله IN eels‏ 
لو قضي احد الورك الدين ع المت OE sess‏ 
اا کے اآلرارتة کے ا رض المر ھی ھا PE cases‏ 


اال هاا ا ا ا اوتا E‏ ۹/۲ 


المرضى فة ذا کسب E O at.‏ 
الموصى بوقفه إذا نما IT srs‏ 
الموضى به لمعن VVIT aacbscdcaroascbelcd‏ 
تركة من عليه دين إذا تعلق بها حق الغرماء WF uoats‏ 
الموصى بعتقها أو وقفها إذا ولدت NF secon‏ 
کوت لمات للخل بال تة PE smote‏ 
الحمل هل له حكم؟ O E‏ 
إذا كان لرجل زوجة ولها ولد من غیره فمات ... ٠۲۲/۲‏ 
الحمل يملك الميراث E a‏ 
الموصى له بعد موت الموصي OT wis‏ 
تعلق حق الغرماء بالتركة AIT asses‏ 
کل ج الم فضي ا الال NV sese‏ 
الوصية بالمنافع OT SN‏ 


النجس ينتقل با لاإرث والوصية AVY sss es‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


OT see إذا آوصى إلى رجل بتفريق ثلثه‎ ٥ 
ONT coco sens لو وصى لشخص بشيء فلم يعرف‎ ۹0 
oUF moses لر شئ الور عدا من الها‎ 8 


۲١٣۸/۲ .. لو مضی على المفقود زمن يجوز فيه قسمة ماله‎ ٥ 
0 ا کے اجب ع برض ها آل سا ب‎ ۷ 


OTN voces saan تتل الموصى له الموصي‎ ١ 
EVN ata ysecesetes [القاتل لمورثه لا يرث]‎ ۲ 
U E إجازة الوصية [المجهولة]‎ ٤ 
FIT scoot on e 
I asa مال من لا یعلم له وارث‎ ٩ 
FONE sesdasasgeenies الإجازة لفلان ولمن يولد له‎ ۷ 
O الإجازة لمن يولد لفلان ابتداء‎ ۷ 
ET e المتوارثان إذا ماتا جميعًا‎ ۸ 
TYA sass لو امتنع الموصى له من القبول والرد‎ ٠ 
TAVIT sso ss العصبات المجتمعون في الميراث‎ ٠ 
TANT aies ذوو الفروض [المجتمعون]‎ ٠ 


)١(‏ قوله: (إجازة الوصية. الوصية لجاره محمد) هو في (أ): (إجازة الوصية لجاره 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


86 الوضانا المردحة E‏ 
٠‏ ملك الموصى له إذا قبل [بعد الموت] POT Gene‏ 
۷ الوصية لمن هو في الظاهر وارث RE Tl‏ 
۷ إذا أوصى إلى فاسق E O‏ 
۷ لو آوصی له بدار ثم انهدمت ORE ceso‏ 
٩‏ لو أوصى لزيد بخاتم ولآخر بفصه ET eel‏ 
٩4‏ لو وصى بثلثه لرجل ووصى لاآخر بمقدر ON cos‏ 
٩‏ لو وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء [وهو فقیر] .. ٤۱٤/۲‏ 
٩4‏ لو وصى للفقراء وورثته فقراء OT cola‏ 
٩‏ الو وصى لزيد بشيء ووصى لجيرانه بشيء» وهو 

TT sobs esed فن الجبران]‎ 


أيمان؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية 


شر الا قارب] OUT sicecrdrevssttisecetecedes‏ 
8 المراویٹ باساب مد O Sees‏ 
١‏ يرجح الخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث ٤٠٠٥/۲‏ 
٢‏ لو وصى لقرابة غيره TT asses‏ 
۲ لو وصی لأقاربه [ أو اهل بیته] a TT‏ 


۳ لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون NY oe‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


8 لو وصی له بدار قانهدمت فاعادها eT‏ 
٤‏ قبول الوصية ees SSE Daa‏ 
٥‏ المبتوتة في مرض الموت ترث ERR SS‏ 
٥لو‏ مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة 

ووت O‏ 
۷ آحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في 

الميراث و و و ا 


۸ قاعدة: اک بوارث وقام مقامه سقط به 

8 من له وزارت معين لیس له آل يروص باکر من ثل 
۳ جر الولاء ETE TTT ETT TET E TTT‏ 
۴ الوصية لولده حكمها حكم الوقف ey‏ 
۳ ميراث ولد الولد o‏ 
#۴ اوض لزید بکد م عه a‏ 
2 [إذا وصی لجاره محمد» وله جاران بهذا الاسم] 
٠‏ [إذا مات المتوارثان وعُلم السابق موتا ثم نسي] 

باب الوديعة 
۲ لو خلط الوديعة وهى دراهم بماله e‏ 


۷ إذا أودعه شيا ثم أذن له في الانتفاع به ا 


۲ الأمانات الحاصلة في يده تجب المبادرة إلى ردها 
٠‏ إذا تعدى في الوديعة E‏ 
۲ فسخ الوديعة O E‏ 
٨‏ لو کان له عند رجل وديعة فصارفه عليها e‏ 
۷o‏ نفقة الحيوان المودع O‏ 
۲ نماء الوديعة O‏ 
۲ [الأمانات إذا تعدى فيها ثم نمت] TO‏ 
٤‏ مودع المودع TOT ICTTETETOTITT‏ 
۷ الودائع التي جهل مالكها yy‏ 
۷ لو دل الوادع لصاً على الوديعة ys‏ 
10۰ 


V٤ 


۹ 


۰ 


_ 


_ 


إذا ادعى الوديعة اثنان ولم يعلم المودع لمن هي 


باب الفيء والصدقة 


المآذون له في الصدقة هل له أن يأخذ لنفسه 

الآموال التى تجب الصدقة بها لا يجوز لمن هى 
و ا ا عا 0 
العامل على الصدقات O‏ 
الآموال التي تجهل O‏ 


إِذا استوى اثنان من آهل الفىء فى درجة e‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۲۲/۱ 


FE 


فهرست نصر الدين البخدادي 


كتاب النكاح وما يتعلق به 
إذا نكح المعسر الخائف العنت E‏ 
آلفاظ النكاح تنعقد بغير العربية TT‏ 
لو أصدقها تعليم سورة e‏ 
لو تزوج کا ااذعت ات خن SS‏ 
لو ا صدقها را ا مرت O‏ 
بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها ly‏ 
المولي إذا امتنع من الفيئة e‏ 
العنين إذا انقضت مدته TT‏ 
الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج e‏ 
إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة E‏ 
لو تزوج امرآة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهبا عذرتها 
عوض الصداق والخلع على مال ASN‏ 
إذا | ات الأمة المزوجة a‏ 
لو أذن السيد في النكاح O‏ 
النكاح الفاسد O‏ 


(۱) زيادة من (). 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


4 بوطء .اليد وزوجتة إذا أعنقت MÎ chosesasessos‏ 
١ه‏ لو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد EVN Lesa‏ 
١ه‏ إذا أعتتق السيد أمته وجعل عتقها صداقها HOY hanes‏ 
۷ إذا تزوج العادم للطول في عقد واحد حرة وأمة . ٤۲١/١‏ 
لر اع الجا ما E seein‏ 
۷ لو أصدقها مائة درهم ثم طلقها قبل الدخول .... ٤١١/١‏ 
۳ فسخ المعتقة تحت عبد NTT Sesion‏ 
۷ لو أصدق زوجته عیناً فوهبتها له ثم طلقها ..... ANY‏ 
دا عا ما قد AN sens‏ 
١‏ الوكيل في نكاح المراًة لیس له أن يزوجها لنفسه . ٥۱۳/۱‏ 
اه اصدا ف داف زيافة ما elf sss‏ 
۲ نماء عود الصداق إلى الزوج أو نصفه قبل الدخول 4٩۳/۲‏ 
٥‏ حق الزوج في نصف الصداق إذا طلق ET sess‏ 
١‏ آكل الضيف طعام المضيف OT assesses‏ 
۸٦‏ عقد النكاح هل هو ملك منفعة؟ AT cose‏ 
۲ من تزوج امرأًة في عدتها EFF scenes‏ 
۲ من تزوجت بعبدها POTIT ete‏ 


.)( زيادة من‎ C٩) 


فهرست نصر الدين البخدادي 


o ورود عقد النکاح على اسم لا يتمیز‎ ٥ 
e اة المفقود تباح للأزواج بعد التربص]‎ 5 
a إذا اشتبهت أخته اء آهل مصر‎ ٩ 
ET إذا زوج الوليان‎ ۸ 
n إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول‎ ۸ 
A إذا اشتبهت أخته بعدد مخصوص‎ ٩۹ 
e إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة‎ ۹ 


o إذا زنى بامرأة وله أربع نسوة‎ ٩۹ 


أرضعت الصخبة E‏ 
۹ لو تزوج حرة وأمة في عقد a‏ 
1لو قال لروجاته: وال ل وطنت اإخداكن؛ هل 
کا O‏ 
۹[لو كان تحت ذمي أربع نسوة ثم استرق للحوقه 
بدار الحرب] EE O O‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


O sn لو أبى الموليآن يفيء بعد المدة‎ ٠ 
EUT caves [لو آخرت المعتقة تحت عبد الاختيار]‎ ٠ 
FEET cesses نكاح الإماء والاستمناء‎ ۲ 
E E aac من أبيح له الفطر لشبقه‎ ۲ 
NT itor الأولياء المتساوون في النكاح‎ ٠ 
PEON assests يقدم الخ للأبوين في ولاية النكاح‎ ٠ 
OT as إذا وقع العقد على اسم مطلق ونوى تعيينه‎ ٥ 
٦/۳ المرأة لها أن تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها‎ 
E a os اختلاف الدين المانع من النكاح‎ ٤ 
IF eases الزوجة الموطوءة بشبهة‎ ٠ 
WT lass تحريم نكاح الأخت في عدة أختها‎ ٠ 
EF aise هل يصح اختيارها لزوجها إذا اعتقت‎ ٠ 
EET GOR [هل يصح الإيلاء من الرجعية؟]‎ ٠ 
المولى يتزوج العريبة يفرق بينهما وإن كان أهدى‎ ٠١ 

E a هدية‎ 


ول کت اف وا و ا ا ع م RT‏ 
۷ آحكام النساء على النصف من أحكام الرجال ... ۷٣/۳‏ 
١‏ لو اختلف الزوجان في قدر المهر AO assess‏ 
١‏ المحرمات في النكاح أربعة OE Sedo‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


۲ [المحرمات بالنسب] OT AON OATES‏ 
۲ المحرمات بالصهر AVF assess‏ 
۲ المحرمات بالجمع E SRS‏ 
١‏ [المحرمات بالرضاع] ET Aciioicclaciasniles‏ 
۳ ولد الولد في ولاية النكاح IF Gilgit‏ 
۴۳ وجوب إعفاف الولد على والده E eases‏ 


۴ ولاية النكاح للجد P/F ns‏ 


EF acess لو أفسد مفسد نكاح امرأًة‎ ٤ 


امرآة المفقود إذا تزوجت بعد المدة ثم قدم 


NIE sass bans المفقود‎ 

ET Ga [قاعدة: فيما يتقرر به المهر كله]‎ ٠ 
ONT ess قاعدة: فيما يتنصف به المهر قبل استقراره‎ ٠ 
E coe إذا أسلم الزوجان بعد الدخول واختلفا‎ ۸ 


۸ [إذا ضرب للعنين الأجل واختلفا فى الإصابة] .. ٠١١/۳‏ 


۹ امرآة المفقود تتزوج بعد انتظاره أربع سنين OF oot‏ 
۹ إذا اختلف الزوجان فى المهر ولا بينة EQN wisan‏ 


_ 
o 
ھے‎ 


إذا أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا EF soca‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


Piel ccseeis إذا خلا بامرآة وصدقته آنه لم يطأها‎ ٩ 
EF cose لو زوج رجل وليته ثم ظهرت معيبة‎ ٩ 
٠٤١١/۳١ [إذا زوج الولي امرأة يعتبر إذنها ثم انكرت الإذن]‎ ٩4 
IT cisco aes لو زوج ولان من اثنين‎ ۰ 
NV cisco إذا أصدقها عبدًا من عبيد.“‎ ٠ 
WAN sussesssssgs ذا اذاه اتان إلى وليمة غرسن‎ ٠ 
WAP sescsststernesssd و له آم تان مها‎ 
AE cies آراد السقر تانحدق زوجده‎ 


٠۱۸١/۳ . إذا آلى من واحدة معينة من نسائه واشتبهت عليه‎ ٠١ 


WNW cae aE N ENN SOS EDV 
2 و ووت کی‎ 


أبواب الخلع والطلاق والرجعة 


IY OOO ASS إلفظ اللعان]‎ ٠١ 
O لو ولدت المطلقة الرجعية‎ ۳ 
AN assess إن كان هذا الطائر غراباً فأمراتي طالق‎ ١ 
Wel cece لو قال لامرآته في غضبه: اعتدي‎ ٥ 
E ccs لر طا تل اس‎ 8 
N e قال: أنت حرام أعني به الطلاق‎ ۸ 


.)( زيادة من‎ ٩J 


فهرست نصر الدين البخدادي 


f 


٤ 


0٤4 


- 


“۵ 


1۸ 


ا O‏ 
رجوع الزوج في نصف الصداق E‏ 
صفة الطلاق تعود N‏ 
تصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق قبل 
الدخول DE O‏ 
المطلقة الرجعية في رجعتها بالوطء 

لو قال لامرآته: نت طالق مع انقضاء العدة . 


إذا تزوج أمة ثم قال: إن اشتريتك فأنت طالق 

آنت طالق بعد موتي O E‏ 
لو قال زوج الأآمة: إن ملكتك فأنت طالق e‏ 
قال لغير المدخول بها: إن كلك فانت طالق 

إا قال لامر ات وإحداعما غير مدخرل بها إن 
حلفت بطلاقکما فأنتما طالقتان a‏ 
[إن قال المتزوج بأمة أبيه: إن مات أبي فأنت 
طالق] O O SALES‏ 


لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق 
لو طلق امرأة يظنها أجنبية e‏ 
الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه 


N آ‎ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۰ من دخل داري او قال من دخل دارك BN assess‏ 
۷ إذا أصدقها أرضاً فغرست فيها ثم طلقها قبل 
الدخول TT EEE‏ 


ل و ان کت ساملا انت طالق ى 00/١‏ 


۲ المطلق في مرضه AVI sesso‏ 
٤‏ طلق إحدی زوجاته ET SDS‏ 
٤‏ إذا طلق بلفظ أعجمي ANT cose‏ 
إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق E Sassi‏ 
۶ إذا قال لامرآته: آنت طالق مثل ما طلق فلاتا ... ۲۹۹/۳ 
٠‏ إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها ET a‏ 
۹ إذا طلق واحدة من نسائه مبهمة FIT doses ness‏ 
۹ إذا اشتبهت المطلقة ثلاثاً EN cc‏ 


۹ لو حلف بالطلاق أن لا يأکل تمرة فاختلطت ... ۳۲۷/۲ 
۹ لو حلف بالطلاق زوجاته ألا يطاً واحدة منهن .. ۳۲۷/۲ 
۹ إن خرجت من الدار مرة بغير إذني فآنت طالق .. ٠٠٠/۲‏ 
#۴ 6 قال لزوجهه: إن آأكلها هذين الرغيفين فأنتما 
طالقتان E CI‏ 


ان کلما زیا وكا عا فاا طالقان ۴77 4 


فهرست نصر الدين البخدادي 


۳ إذا علق طلاق بعض نسائه VON sss ass‏ 
۳ [ اذا قال لزوجاته الآربع: اوقت نک أو عليکن 

ثلاث تطلیقات] FAST GMoccaodiorbodbolasEbos‏ 
٤لو‏ أوقع طلاقاً بامرأة ثم قال لامرأة أخرى: 

ااك E O E‏ 
۷ إذا علق طلاق امرأته فی صحته eT eae‏ 


۷ لرقال الغيد لزوجته: إن خلت الدار فأنت طالق ‏ ٣ر۷٠‏ 


۷ لو علق طلاق امرآته قبل الدخول OT os‏ 
۸ إذا علق الطلاق قبل النكاح O Tes‏ 
۹ فى تعليق الطلاق a E‏ 


لو قالت له زوجته: تزوجت علي؟ فقال: کل 

امراة لي طالق e‏ 
لر قال لزوجخهة اذا رآيثك تدخلين هذه الدار فانت 

طالق 0/۲ 
6ل لق ا اة طا رخا رف لا اججها مه 0١‏ 
ال او ان ا ات طا ب E‏ 


CAY ..... ا ق وی ف‎ e 


ae 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


EEA/T oss ل و | لت 2ا ق‎ ٥ 
7 ر إا‎ 


N saan Ed Ea E 
OF لی قال آنے طالن وت واس کا‎ ۷۵ 
DON ans نسائي الأربع طوالق [واستشنى بقلبه فلانة]‎ ٠ 


8 8 وجتا على امرا تك کال کل 
امرأة لى طالق E E‏ 


۳ لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء EY cases‏ 

۴ چا واس الهر فا نے طالق بالف AE cases‏ 

۴ قال من آسلم على آكثر من آربع ارات E‏ 
اسلمت واحدة منكن فهي طالق N TT eerie‏ 


٢‏ لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ولم يعلم 


۷ [الظهار هل يحرم الاستمتاع ومقدماته؟] IT Shoes‏ 
٠‏ لو طلق المدخول بها طلاقًا بائتًا ثم نكحها في 

العدة ثم طلقها قبل الدخول E oiler‏ 
٠‏ الطلاق في مدة العدة يدعة Vel ceases eae‏ 
۱ کنایات الطلاق في حال الغضب AIT LSa‏ 
4 إذا طلق رجل امرأة [ثم راجعها] في العدة ..... 4/۳ 


.)( زيادة من‎ ٩) 


فهرست نصر الدين البخدادي 


SRS SE a خلع المسلم زوجته بمحرم‎ \o٤ 


O مخالفة الأب ابنته الصغيرة‎ ٤ 
e إذا قال لزوجته: آنت طالق بألف فلم تقبل‎ ٠ 


10۸ إذا علق الطلافق على عدم شيءَ وشك في وجوده 
۹ إذا قال: الطلاق يلزمنى» فهل يلزمه واحدة؟ 
٩‏ زوجتي طالق أو عبدي حر n‏ 


ا ا قال لمدرل با انت طالن آنف طالى: ول 
TOE e Ys EE LL‏ 


Ey ا‎ 


aR RS RR لو طلق واحدة من نسائه مبهمة‎ ٠ 
إذا طلق واحدة من نسائه معينة ثم أنسيها أوجهلها‎ ٠ 
ابتداء؛ كمن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة‎ 
n طالق» فطار ولم يعرف ما کان‎ 
ا لو رآ راون طا فال اعد هما إن عات غاا‎ 
فامرأتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن غراباً‎ 
O فامرأتی طالق‎ 


8 آنت طاق فل رت شھر e‏ 


TY 


o0 /y 


کال امیا نولدت دا قانت طالن وان 


ولدٹ اتی انت طالق TY‏ 
#ا ا قال إن کشت ساملا فأنت طالق e:‏ 
۴٠‏ إذا قال: آنت طالق ليلة القدر e‏ 
٠١‏ إذا قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها الليلة 

جانا ال E‏ 
٠١‏ [إذا ادعى الزوج الرجعة» والزوجة انقضاء العدة] 
٠‏ ا5ا تعر إتبات الضب بالاة] TT‏ 

باب العدد 
۷ من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه TET‏ 
٦ه‏ عدة آم الولد إذا توفي سيدها E‏ 
6 لو وت ار اة اله ثم تبین آنه کان متا 
٥‏ العدتان من رجل لا يتداخلان TT‏ 
٠‏ تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في إباحتها في 

مدة العدة ا 
٠‏ إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد e‏ 
8# المخدة من اجى OT OE‏ 


لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة؟ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


1۸0 /۳ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


الوفاة Essensa sn‏ 
لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة 


باب الرضاع والنفقة 


الل الوب اما O‏ 
٠‏ نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم e.‏ 
۳ نفقة الزوجة الواجبة O‏ 
۳ إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه e ES‏ 
١‏ النكاح تقع النفقة فيه عوضًا E‏ 
٤‏ وجوب نفقة الأب على الحمل E‏ 
٤4‏ وجوب نفقة الأقارب على الحمل a‏ 
٠‏ لو قبضت المطلقة البائن النفقة. ET‏ 
۳ إذا ترك المرتضع الثدي بغير اختياره TTY‏ 
Ta‏ 


نفقة الآقارب لا تباع فيها الدار a‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


النكاح] EET SLEDS LCOS‏ 
١‏ القدرة على الكسب تمنع وجوب نفقته ETT assess‏ 
۴۳ الحضانة: الجد أولى من رجالها بعد الب .... ٩٤/۳‏ 
۳ الانفراد بالنفقة مع عدم وارث غير موسر NY ean‏ 
قال سلس فاك فلا فق للخم وقالت: 
امات ا O E ED‏ 
٠‏ الغلام إذا بلغ سبع سنين [يخير بين أبويه في 
الحضانة] ATIF OES‏ 


باب الجراح ومايتعلق به 


۳ لو جرح آدمیًا معصومًا ثم مات E ces‏ 
۳ [اللوث فى القسامة] N seiccessvestiuaiersê‏ 
۲۸ لو اقتص من الجاني ثم جرحه AT cee‏ 


۲۸ لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره» فهل یجب 
قلي شرك القضص كمال الدية او تصفهااعغلي 


وب E‏ 
1٥‏ لو جرحه جرحا فعفا عن السراية فسرى AEN cesses.‏ 


TAY eee وجوب الغرة بقتل الحمل‎ ٤4 


فهرست نصر الدين البخدادي 


AT irra [تعلق حق الجناية بالجاني]‎ ٥ 
۴٣۴۸/۴ ۴لو قفا مسق القصاص وقلا الواجب احداري‎ 
ET osossss . إذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين‎ ١ 
TOIT maces القصاص المستحق لجماعة‎ ٠ 
EY assess دية المقتول‎ ١ 
اقيم الاح لابوين غل الاخ لآب فى عمل‎ ۴ 

ON Gevikieaceksvéeerasnaissagtes العاقلة]‎ 


* 


۷ إذا حفر واحد برا عدواناً ثم دفع غیره فیها آدمیاً  ٤٩۳/۲‏ 


۷ ل ری وا ن قافن قاد ا ت د ۹0۴ 


۷ إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا VET concious‏ 
۷ المكره على القتل EVEN sas‏ 
۷ الممسك مع القاتل E sss‏ 
۷ ل ر ا غدوانا في الطريق E PT sas‏ 
٨۸‏ لو جرح ذا فأسلم ثم مات ET‏ 
۸ لو جرح عبدًا ثم أعتق ثم مات NE eee‏ 
٨۸‏ لو ضرب بطن أمة حامل فأعتقت أو جنينها .... ٤۷۸/۲‏ 
٨‏ لو قطع يدي عبد وقيمته لفان AF asec‏ 


(۱) زيادة من (). 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۸لو جرح حربًا ثم أسلم EY Secaciaselesiet‏ 
کے ما تم اا Î ois‏ 
٨‏ لو جرح عبد نفسه ثم عتق AVET sass sans‏ 
٨۸‏ لو جرح مسلماً وقطع له جما ار ANT asssaolns‏ 
٩‏ لو رمی مسلم ذميا أو جر غبدا ET Laces‏ 
٩‏ لو رمى إلى مرتد أو حربي فأسلما AE ciate‏ 
ا لر ری الل سا الل الصا تاصاب ا ب ا 
١‏ الفقير المكتسب هل يحمل العقل ATT Casas‏ 
۷ قاعدة: الواجب بقتل العمد هل هو القود عيتا أو 

أحد أمرین؟ E O‏ 
اليد افرص مشه إا عل عدا WF asses‏ 
۷ لو قتل العبد الموصى به لمعين ° EF seine‏ 
لر قل غد من ال امار عا AF sees‏ 
۷ الثانية : في العفو عن القصاص" FE esos‏ 
۷ عفو الورثة عن القصاص 1 


(۱) زيادة من 9( 
(۲) زيادة من (). 
(۳) زيادة من (أ). 


فهرست نصر الدين البغخدادي AY‏ 


۷ عفو المريض عن القصاص TIT wesa‏ 
۷ [غفو الراهن عن القصاض] ET eens‏ 
۷ عفو المكاتب عن القصاص OT o‏ 
۷ إذا عقا الوارث عن العبد الجاني E alesse‏ 
۷ إذا قتل العبد الموصى به لمعين فهل للورثة العفو؟ ۲۳/۳ 


۷ الإا قعل العيك الموصضى به لمحين فهل للوردة 


AN SIPENDTEAESSESDEShSEKK SN القصاصض؟]‎ 

۷ العفو عن الوارث الجاني [في مرض الموت] ... ۲٤/۳‏ 
۷ الثالثة : الصلح عن موجب الجناية TOY ceeds‏ 
۷ هل يصح الصلح على أكثر من الدية WF sce‏ 
۷ لو صالح عن دم العبد بشقص AIT esos‏ 
۷ لو قل يده عدا AE asia elactedteskones‏ 
ل العد الرعرة فاق الراهن من افا 2 
۸ إذا قتل رجل عمدًا ثم قتل القاتل ET al‏ 
٠‏ إذا قتل مسلم ذميًا عمدًا TT‏ 
٠‏ إذا قلع الأعور عين الصحيح WE eros‏ 
٠‏ الصغير إذا قتل عمدًا OE cosas‏ 


۲ لو قلع سته أو قطع آذنه وأعاده في الحال فثبت . ٤۷/۳‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


oV /Y القصاص فيما دون النغس. لا يورت بدون مطالة‎ ٤4 
آأحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في‎ ۷ 


الدية WIT assesses aos‏ 
۴ امتناع القصاص بين الأب وولده E Cs‏ 
اق آلقرو جاع E a.‏ 
باب الحدود 
٢‏ لو خلاط خمرًا بماء واستهلك فيه ثم شربه ONY ss‏ 
لو صال عليه فدفعه بالقتل MT ase:‏ 
۷ لو دفع صائلا عن نفسه أو غيره AVY casinos‏ 
۸ إذا زاد الإمام سوطاً في الحد AR sss sased‏ 
٠١‏ الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام O a‏ 
الات شرت الخمر عدا E COEDS‏ 
ا الج E sissies‏ 
٢۴‏ لو أخرج السارق من الحرز بعض النصاب O sos‏ 
٠‏ [حد القذف الموروث لجماعة يستحقه كل واحد 
بانفراده] OT Sadie‏ 


ق 7 


فهرست نصر الدين البخدادي 


OY ossesesensese لو قذف أباه إلى آدم وحواء‎ ٠ 
الحد والتعزير فلا يبلغ به تعزير الحر والعبد أدنى‎ ۹ 

من حدودهما ET OS E Ds‏ 
٠‏ من سرق من غير حرز EF oc‏ 
٠‏ السرقة عام المجاعة CE EEG‏ 
١‏ السرقة من الخيمة ET OL‏ 
٠٤‏ حد القذف لا يورث بدون مطالبة ESV oslo‏ 
۱ کنايات القذف MIF sass esa‏ 
لو شرق عینا واذعی آنها ملکه O e‏ 
۴ امتناع قطعه في السرقة من مال ولده EF cons‏ 
ھا ذا ئى من له زوجة ورلد انکر آت بكوك وطخ 

زوجته E TC CN O‏ 
8 ا زی من تھا في دار السام EF sass‏ 
٩‏ إ[إذا قذف مجهول النسب وادعى رقه] ET eects‏ 

باب الجهاد 

AND sectors لو جعل الإمام لمن دله على حصن‎ ٩ 
WT easel لو سبى الكفار العبد المرهون‎ ٠ 


۴ ملك عبدًا من الغنيمة ثم ظهر سيده O E‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


OE sess إذا أخذ الغازي نفقة أو فرساً‎ ١ 
O من قتل مشركا حال الحرب‎ ٤ 
[اشتری من آهل الحرب ما استولوا عليه من مال‎ ۱ 

مسلم ثم نما عند المشتري] Vel aacceesasdasasss‏ 


۸۲ من وجد عين ماله الذي استولی عليه الکفار فى 


OT SS Ss المغنم‎ 


TT إذا وطئ جارية من المغنم فحملت‎ ٤ 
O a حق الغانم من الغنيمة‎ ٥ 
OVI sess حق من وجد ماله بعینه في المغنم‎ ٥ 
AE daa aS الطعام في دار الحرب‎ ۸٦ 
E celles الطعام المباح في دار الحرب‎ ۷ 
IT roan استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب‎ ٠١ 
OE استيلاء أهل الحرب على أموال المسلمين‎ ٠١ 
OT cos من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة‎ ۹۸ 
TT LCS الغال من الغنيمة‎ ۲ 
FT oes لو أعطينا الأمان لواحد من آهل الحصن‎ ۹ 
FET Sasan ne إذا الى ی الا نار‎ ۲ 
E lS استحقاق الغانمين من الغنيمة‎ ١ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


١وا‏ لو ات الکاتر بالٹھادتن عل طريق الا سیا 


ET الاستتباع في الإسلا‎ ٣۳ 
إذا أسلمت امرأة من أهل دار الحرب وهاجرت‎ ٤ 
mse eS a SS إلينا ثم تزوجها مسلم‎ 


N إذا أعطينا الأمان لمشرك‎ ٠# 
yy إذا ضمنا مالا لمن يفتح الحصن‎ ٠١ 


(۱) زيادة من (). 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


أبواب الصيد والذ بائح والأضاحي والأطعمة 


۳ [وجب عليه شاة فذبح بدنة» هل تجب كلها أو 


NN shicdiedcocisrlordcedessonake سبعها ؟]‎ 

۴ لو جرح صدا ثم غاب عنه CE O‏ 
۱۳ لو جرح المحرم صدا VY sess‏ 
١‏ إذا رمی حیواناً مأکولًا بسهم E cles‏ 
۷ أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة ON o‏ 
۸ [اجتمع عقيقة وأضحية] OT OCCO‏ 
۳۴ [الطعام الذي يضطر إليه غيره] UY sooieasiasss‏ 
۸ لو رقی صدا فاته EE FT Leora‏ 
۸ إذا اشترك مجل ومحرم في جرح صيد EY‏ 
٩‏ لو أكل المضحي جميع أضحيته ONT LS‏ 
١‏ إذا وجب هديًا أو أضحية عن واجب WANN cesses‏ 


۲١١/١ ... إذا عين عما فى ذمته من الهدي أو الأضحية‎ ١ 


E Se ET 
O إذا أتلف الأضحية‎ ١ 
۳۸٩/۱ a a a لو وجد مضطرًا وعنده طعام فاضل‎ é۴ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


E إذا مر بثمرة غير محوط بها‎ ١ 
O جين الدابة المذكاة‎ 
الکلب المباح اقتناؤه ف را و هه‎ ٥ 
TY الأدهان النجسة‎ ٠ 
ET تعلق حق الفقراء بالهدي والأضاحي‎ ٠ 
e o ا ن ضح بها غیره نه‎ ٩ 
ضيافة المجتازين و و و‎ ۹ 
O الأكل من أضحية النذر‎ ٠١ 
e ذبح الصيد في حق المحرم‎ ۲ 
e من اصطاد صيدًا قبل أن يحل‎ ۲ 
E FEET لو اشتبهت ميتة بمذكاة‎ ٩ 
e لو جرح صيدًا في الحل ثم دخل الحرم‎ ٨۸ 


۸ لو جرح صيدًا في الحرم ثم خرج إلى الحل .... 
٩8‏ لر رم العلال إلى صد م آحرم اقل أن يصيةا 
٩‏ لو رمى الحلال صيداً في الحرم n‏ 
4 هل الاعتبار في حل الصيد بأهلية الرامي أم 

E O بالإصابة‎ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


EF less 
I wes 
E ae 
HE recov esî لو أتلف الأضحية أو الهدي‎ ١ 
E O لو أبدل جلود الأضاحي‎ ۴ 


۸ إذا رمی سا فجرحه تم غاب عنه TAY o rT‏ 


باب الأيمان والتذور والكفارات 


O eseh لو حلف لا يقف في هذا الماء‎ ١ 
WN sesa لو أضاف طلاقًا أو عتاقا إلى الشعر‎ ۲ 
E إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار‎ ٣ 
WT asla as كفارة الإحرام‎ >٤ 
VN dele ss قارات اليين‎ 8 
VI essa إخراج كفارة القتل‎ >٤ 
E E e النذر المطلق‎ >٤ 
WF sso ses ه إذا كفر بالصيام قبل الحنث‎ 
TT ه إذا كفر المتمتع بالصوم‎ 
VAS autos إذا كفر العاجز عن الصيام‎ ٠ 


۷ من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين ooo‏ ۸۳/۱ 


فهرست نصر الدين البخدادي ۱ 
۸ عتق بعض الرقبة في الكفارة ANN asas‏ 
۱۳ لو قال فی مرضهة إا مت فسالي خر وإ برف 

فغانم حر RT O O‏ 
١‏ كفارة الظهار أواليمين E E ois‏ 
۸ إذا نذر الحج من عليه حج الفرض E‏ 
۸ إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان» فقدم في ول 

رمضان NT GG ys‏ 
۸ نذر الصدقة بنصاب المال ET silos‏ 
۸ اجتماع الآسباب الموجبة للكفارات IT ssescseks‏ 
۲ لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرًا فيه حبات 

حزطة E SS E DE SS‏ 
a‏ لو حلف لا يأكل شيئاً واستهلك في غيره فأكله .. ۱۸/۱ 
# لو آكره على العاف يمين لحن فة N coos‏ 
۱ لو نذر اعتكاقًا في شهر رمضان E loos‏ 
۸ إذا وطئ امرآته فحاضت فزع ANN cesses ans‏ 
[هل يكون مصرقا لكفارة نفسه] SENI asssssatades‏ 
۲ لو حلف لا یأکل ما اشتراه فلان AF ssasssssets‏ 
٩‏ لو نذر الصدقة بمال معين OT Gl‏ 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


۲۸۷/۲ ... [نذر صيام أيام التشريق والصلاة وقت النهي]‎ ٠ 


TANT RS آ[نذر عتق رقبة لم يجزئه إلا سليمة]‎ ٠ 
NT لو أعتق في الكفارة نصفي رقبتين‎ ١ 
AAR hesas ° لو کفر یمینه بإطعام خمسة مساکین‎ ۱ 
A aos " لو كفر في محظورات الحج بصياء‎ ١ 
الو حلف لا آكلت إلا آكلة واحدة في يومي هذا؛‎ ۳ 

فأكل متواصلا] PET SOMOS‏ 
٠‏ إذا قال: أيمان البيعة تلزمني NT ae‏ 
قال: أيمان المسلمين تلزمني RT ala‏ 
۹ لو قال لزوجاته الأربع : والله لا وطئتكن O iv‏ 
٨۸‏ تعليق النذر بالملك IVT e‏ 
١‏ لو حلف لا يأكل الرؤوس OWT cassis‏ 
۹ لو حلف لا يكل البيض NANE sisrievoaistsscst‏ 
١‏ لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك AT cas‏ 
# الو عاف ل يدخل ا فلخل مسا ANE aste‏ 
١‏ لو حلف لا يشم الريحان E salves sd‏ 


(۱) زيادة من (). 
(۲) زيادة من (. 


فهرست نصر الدين البخدادي 


o لو حلف لا يأكل لحم بقر‎ ١ 
O لو حلف لا يتكلم فقراً‎ ١ 


esase nes لو حلف بعتق عبیده‎ ١ 
TT لو حلف بصدقة ماله‎ ١ 
E RS لو حلف لا مال له‎ ١ 
OUD الو حلف لا پاکل شراء]‎ ١ 
yT لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة‎ ١ 
REESE RS إذا نذر صوم الدهر‎ ۳ 
TT ا ع ل اک لسا‎ 
eee has لو نذر اعتکاف شهر‎ ۳ 
لو حلف لا يصطاد من نهر من ظلم و‎ 
a حلف لا یکلم صب‎ ول٤‎ 
a لو دعي الى قدا لفت ل س“‎ ٤ 
حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان‎ ول٤‎ 


el 
ا‎ 0 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


٤٤٥/۲ . لو حلف على زوجته لا تترك هذا الصبي يخرج‎ ٥ 


COT sees لو حلف لا يضربه‎ ٥ 
ET لو حلف لا یکلم امرأته‎ ٥ 
NW assis ای ع ا الا‎ 
ET sss لو حلف لا يدخل هذا البيت‎ ٥ 
ENT cso لو حلف على زوجته لا تخرج من بيته‎ ٥ 
E dase فا لر الد يمال وتر درا ما‎ 
EV cases لو قال: عصيت الله فيما آمرني به‎ ٩ 
OAT sasciessiaisss لو حلف لا یسلم على فلان‎ ٣۰ 
ET eeboseels لو قال: ما أحل الله علي حرام‎ ٩ 


۰ التکفیر بالمال [لا يباع فيه المسکن والخادم] ... ٤۹۸/۲‏ 
۳ لو حلف بالطلاق على حديث أن النبى جيل ما 
قاله» فرواه واحد NOT ISLS Sno‏ 


۴ لو حلف بالطلاق آنه ما غصب شیا ثم ثبت 


بشاهد ویمین ETT ETTI TTT‏ 01/۲ 
٨۸‏ لو نڏر عتق عبد معين AT dila‏ 
۸ [جواز غت الايق ف الكفارة] MET‏ 


SETA e e إذا حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هى‎ ٠ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


6# فاضا يان واتسمرا الال * N‏ 


باب القضاء والشهادات ومايتعلق بذ لك 


TE إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين‎ ١ 


۱۳ لو ادعی رق مجهول السب RE o Se‏ 0 
۴۳ لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي OEY‏ 


۳ إذا ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه 
۱٦‏ تعذر وجود المثل وحکم الحاكم بالقيمة TEVE‏ 


۲۴ طلب القسمة التى تلزمه الإجابة إليها e‏ 
۲0٥‏ لو ثبت ملك أرض في يد غيره وفيها شجر a‏ 
o‏ لو لاله ملك آم في بك غه وها ولد O‏ 
۴8 ر ليت أن هدا الحك ملك له كى بك يره وعاله 

SES ES O SSS Ss ثیات‎ 


١‏ قاعدة: المتصرف تصرفا عامًا كالإمام هل تصرفه 
بطريتق الوكالة لهم أو بطريق الولاية. e‏ 


۲ الحاكم إذا قيل بانعزاله O‏ 
۷ لو شهد شاهدان يمال لزید ثم رجعا TTT‏ 


(۱) زيادة من (). 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


1۸ لو حكم الحاكم في مختلف فيه AON Sasso‏ 
۸ الحكم بإسلام من اتهم بالردة CO Sees‏ 


٥۲٠/١ .. الحاكم أو أمينه هل لهما الأكل من مال اليتيم‎ ١ 
٣١ إا اطلب اد الريك قن ماعل الا ب‎ ۸ 


E CG o قسمة المنافع بالمهايأًة‎ ١ 
N CS î شهد شاهدان بموت زید‎ ٥ 
EE esas لو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود‎ ٥ 
YoY ....... ف کم الخاک مال تم تين قق اهود‎ 
VAY cscs تداعي المؤجر والمستأجر دفناً في الدار‎ ۸ 
ETE cites الدعوى بالمبهم‎ ٠ 
FE soso الشهادة بالمبهم‎ ٠ 
O O اشا المد عا‎ ۶# 
اإذا کان في ید رجل عبد فادعی رجلان کل منهما‎ ٨۸ 
E cece e ات‎ 
AT ae لو ادعي عليه فأنكر ونكل عن اليمين‎ ٠ 
PET sot لو نكل المدعى عليه عن الجواب‎ ٠ 
ENT case sss لو ادعى جراحة عمد على شخص‎ ١ 


(1) في النسخ: (اشتراه)» والمثبت من قواعد ابن رجب . 


فهرست نصر الدين البخدادي 


6ا ر که رل وامر ا اة قل عد ع EE ss‏ 
8 لر ايا المع مضه هر وسده CIT sae‏ 
۷ [إذا قتل الحاكم حدًا أو قصاصًا بشهادةء ثم أقر 

الشهود أنهم كذبوا] ET cae‏ 
۳ شهادة النساء بالولادة OEY wela‏ 
۳ شهادة امرأة على الرضاع EY Salas‏ 
۴۳ شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة RET sas‏ 
۳ لو شهد واحد برؤية هلال رمضان OEY assess‏ 
۳ لو ادعى المكاتب أداء آخر نجوم المكاتبة VY wees‏ 
#6 اعكام النساء على الحصف من الرجال قى 

الشهادات IT I CG‏ 
١‏ لو تنازع الزوجان في متاع البيت MF evsene‏ 
١‏ لو ادعی دعوی يشهد الظاهر بكذبها NOT anes‏ 
۴۳ [رد شهادة الوالد لولده] eT Senger Mise‏ 
٤‏ شهود الطلاق إذا رجعوا AF seasons‏ 
٨۸‏ لو قتل من لا یعرف ثم ادعی رقه آو کفره ANE aoa‏ 
٨۸‏ لو شهدت بينة بالنكاح وقد ثبت الطلاق TOVE woes‏ 


0 سقط من © 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


4 شهادة عدلين بشغل ذمة E‏ 1 


وة هادا غدلي هرا د WF cases‏ 
4 شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان E as‏ 
۹ إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها نفقة PET oie‏ 
۹ لو ادعت المرأة على رجل آنه تزوجها في يوم 

تھ E GC‏ 
4 [قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالاأقراء] \۳/Y‏ 
٠١‏ إذا تنازع اثنان في الإمامة العظمى BOF oes‏ 
٠‏ لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين E ceed‏ 
٠١‏ إذا ولى الإمام قاضيين في بلد MF meals‏ 
٠١‏ إذا هجم الخصوم على القاضي' E seen‏ 
٠١‏ القرعة في القسمة" ENF sote es‏ 
۰ ذا تداع اثنان عبنا في يد ثالث فأقر لأحدهما 

E DS E E a a 
EOF sess إذا تداعی اثنان عيتا ليست في يد آحد‎ ۲ 
O oases A إذا تعارضت البينتان‎ ٠ 


3 قط من 5ء 
(۲) زيادة من (). 
(۳) زيادة من (أ). 


فهرست نصر الدين البخدادي 


۱۳ 


كتاب العتق وما يتعلق به 


لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد مني . 


إن كان هذا الطائر غرابًا فأمتى حرة وقال آخر: إن 
لم يكن غرابا فاأمتي حرة 


تعارض عتق رقبة نفيسة وعتق رقاب متعددة 


هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة؟ 4 


إذا مثل بعبده يعتقه 
الكتابة اذا اوجتاها سال العيد 

يصح أن يعتق عبده ويستثني منفعته 
إذا كاتب أمة واستثنى منفعة الوطء 


الكتابة الفاسدة r‏ 
لو کاتب عیده وباعه 8 صفقة واحدة EEE‏ 


a 


0۰۰ فهرست نصر الدين البخدادي 
o۷‏ ف العدالمعلن عت عل ب" ENON secenensts‏ 
5# کات ضاي علل سا عرف EE set‏ 
۷ إذا قتلت أم الولد سيدها ET CS‏ 


۳ العتق على المال EVTIN Sessions ads‏ 
٥‏ إذا لقى امرأة فقال: تنحی يا حرة فإذا هی أمته .. ٤۷۹/۱‏ 
٥‏ لو آمره بإعتاق عبد یظن آنه للآمر فتبین أنه عبده . ٤۸۰٩/۱‏ 


۷ [لو کاتب عبده ثم أبرآه وعتق وطالبه بالرجوع 
بالايتاء] TT RES OLELDIATEEETEOCELEDEES‏ 


نة OROJY tsetse oss‏ 
١‏ المكاثة تملك اكساها EE e‏ 
# لكاتب باك اکسا VEE sest‏ 
۲ المعلق عتقه بموت أو صفة WEF Jessen‏ 
١‏ المدبرة يتبعها ولدها N‏ 
# العلل فا بع إ6 حملت رولك ي الان 
ووجود الصفة] AFT qsélterênatrescsitleedeadd‏ 


(۱) سقط من 0 
(۲) سقط من (). 


فهرست نصر الدين البخدادي 


o. الأمة الجانية لا تتعلق الجناية باولادها‎ ١ 
aes Ean ARs عتق الجنين‎ ٤ 
E y. إذا أعتق الأمة الحامل‎ 4 
E فن الام واس اها‎ 


[أعتق الموسر آمة له حملها لغيره» فهل يعثق 
ال E E‏ 


۸٤‏ [زوج اه مامه فر للت سك مورت الجة سيك ال مةه 


هل يعتق الحمل؟] TTT‏ 
# لو أعثق عبده واسشي مععته سنه TT‏ 
4 اعطق ا حل هيا RE O‏ 
[أعتق العجمي أو العربي بغير لغته] e‏ 
٩۹‏ إذا أعتق أمة من إمائه o‏ 
4إا ملك انين أو آنا وبا a‏ 
۹ إذا وطئ أختين واحدة بعد أخرى n‏ 


۴ ل لخا ان رکتما داشگما نانتما ران 


8 کا اک مات ول ود ال ی 


0 سقط من ©: 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


مرضه] EUT seotecsnsoacessrEesna erse‏ 
۷ لو قال العد مت ملكت عبدا فهو خر RON sise:‏ 
٨۸‏ تعليق العتق بالملك OT Sason‏ 
۸ فسخ التدبیر بوجوده OT wane ose‏ 
٥‏ لو قال: كل عبد لي حر [واستثنى بقلبه بعض 
ف OFT misdeeds sagaaass‏ 
لر قال لله آنتم ار وفيهم اَم ل EVI coos‏ 
٣‏ أعتق عبدك عني وعلي ثمنه NE oslo‏ 
۳ لو کان له أمتان لکل منهما ولد NIT cene ee sk‏ 


۴ [لو قال الخنشى المشكل: آنا رجل» وقبل قوله في 
النكاح» يثبت في حقه سائر آحکام الرجال؟] NY‏ 


I SS الإسلام یمنع ابتداء الرق‎ ۳٤ 
١۳/۳ .... الجمع بين الأختين [المملوكتين بالاستمتاع]‎ 
ET sesane إذا جني فل المکات‎ ۷ 
E r العبد الجاني إذا أعتقه سيده‎ ۸ 


۷ ل کے لے رھ د قان وسا OE aed‏ 


فهرست نصر الدين البخدادي 


(De 


۴ لو اعتاضص عن دين الكتابة a‏ 
بعل غت افر ا ین بی رجل e‏ 


۱ لو جاء المکاتب سیده بتمام کتابته ثم قال له: آنت 


TT الإقراع في العتق‎ ٠ 
o لو قال لام آول ما تلدينه خر‎ 
ETE لو اشتبه عبده بعبد غیره‎ ٥۰ 
[إذا أعتق في مرض عبيده أو دبرهم ولم يخرجوا‎ ٠ 
ETE من الثلث]‎ 
#ا الو أقق آحد صدا‎ 
(فضل) هك المسائل الملحقة بالقراعدوغاها‎ 
إحدى وعشرون مشتهرة» فيها اختلاف في‎ 
المذهب» ينبني على الاختلاف فيها فوائد مذكورة‎ 
في كل مسألة:‎ 


aa ls 


التانية : 


الرابعة : 


الخامسة : 


السادسة : 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


ما يدرك المسوق ف الصلاة هل 
هو آخر صلاته اھ اولي وفی هذه 
المسالة ررانعان اختاغما ان ما 
يقضيه أولها وهو ظاهر المذهب. 
الزكاة هل تحجب في عين النصاب أو 
فی ذمة مالکه؟ وفبها رزایتان: eT‏ 
المستفاد بعد النصاب فى أثناء الحول 
هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟ 
الملك فى مدة الخيار هل ينتقل إلى 
المشتري آم ؟ و هذه المسالة 
روایتان عن الإمام اخمك: ههه 
انتقال الملك . n.‏ 
الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ في هذه 
الال روا يتان متضوصغان: واختيار 
القاضي والخرقي والأكثرين: أنها فسخ . 
النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم 
لا؟ في المسألة روايتان عن الإمام 


OUT 


EDE Al 


Te 


EET 


oT 


فهرست نصر الدين البخدادي 


السابعة : 


التامتة : 


التاسعة : 


العاشرة : 


الحادية عشرة : 


العبد هل يملك بالتمليك آم لا؟ في 
المسألة روايتان عن الإمام أحمد» 
اهر قماغ الآأضخات: انةلك 
المضارب هل يملك الربح بالظهور آم 
لا كر ابر الخطاب: اهبلك 
بالظهور رواية واحدة» وقال 
اا ق اة واا 
إحداهما يملك بالظهور» وهو 
الاحب المتهر: o‏ 
الموقوف عليه هل بملك رقبة الوقف 
آم لا؟ في المسألة روايتان معروفتان» 
اشهرعما: الها ملك الو تف علة. 
إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو 
ابشداء عطة؟ تی الا زوانتان 
مغرو قان آشهرهما: آنها تهد: 
الموصى له هل يملك الوصية من 
حين الموت أو من حين قبوله لها ؟ 
في المسألة وجهان. lr‏ 


V€ /Y 


AE 


E 


eA 


فذهرست نصر الدين البخدادي 


الثانية عشرة: الدين هل يمنع انتقال التركة إلى 

الورثة أم لا؟ في المسألة روايتان» 

أشهرهما: الانتقال. PT oss‏ 
الثالثة عشرة؛ التدبير هل هو وصية أو عتق؟ في 

لا و PEON sucess‏ 
الرابعة عشرة؛ نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو 

لحملها؟ في المسألة روايتان" .... ۲١۱/۳‏ 
الاس فهرو الل الحمةد هل موجه رة عا أو 

اجك رین فى الال روایتان» قد 

سبق ذکرهما وفوائدهما في القواعد. ٥۱/۳‏ 
السادسة عشرة؛ المرتد هل يزول ملكه بالردة ام لا؟ 

في المسألة روايتان ET aioe‏ 
السابعة عشرة: الكفار هل يملكون أموال المسلمين 

بالاستيلاء آم لا؟ المذهب عند 

القاضي: آنهم يملكونهامن غير 

خلاف» والمذهب عند أبي الخطاب : 

نهم لا يملكونها EVIE wees‏ 


(۱) سقط من 0 
(۲) زيادة من (). 
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الثامنة عشرة؛ الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد 
المنصوص عند الإمام آهل وعليه 
أكثر الا ضضاتب: آنها تياك مةد 
الاستيلاء وإزالة يدي الكفار عنها. . ٠٠٠١/۳‏ 
التاسعة عشرة: القسمة هل هي إقراز آو ب 
المذهب: أن قسمة الإجبار = وهى 


لا بيع . و و ف و رو ا و و V۰ /Y‏ 
العشرون : التصرفات للغير بغير إذنه هل تقف 


كثيرة . OT cesse AS Sas‏ 
الحادية والعشرون :الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح 
ها دون بعض آم ل١؟‏ فإذا بطل 
بعضها بطل كلها؟ في المسألة 

واكان لها ها ر ج 0 
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تمت الفهرسة 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب 


(1) جاء في خاتمة (أ): إنه الكريم الوهاب» وقد تم وكمل ما جمعه العبد الفقير إلى الله 
تعالى» أقضى القضاة ناصر الدين» مفتي المسلمين» ولي آمير المؤمنين» أبو عبدالله 
محمد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى» لنفسه ليسهل عليه الكشف من القواعد 
المذكورة. 
وجاء في خاتمة (و): وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين المبارك عشرين شهر 
محرم الحرام سنة ست وثمانين وآلف» على يد الفقير شمس الدين الأزهري غفر 


الله له ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة ولجميع المسلمين» أمين: 


فهرس الموضوعات 


٤ 


£۲ 


NE 


٤٤ 


فهرس الموضوعات 


المتع أسهل من الرّفع. E‏ 
الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء TT‏ 
الوطء المحرّم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدّماته أم لا؟ 
الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًاء أو أحد أمرين 
العين المتعلّق بها حقٌ لله تعالى أو لآدميّ: o‏ 
الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقَدَرّا بالشرع» 

من سقطت معنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف e‏ 
إذا أتلف عينًا تعلق بها حق تعالى من يجب عليه حفظها 

ما زال من الأعيان» ثم عاد بآصل الخلقة أو بصتع آدميْ؛ 
يقوم البدل مقام المبدل» ويسد مسدّه n‏ 
فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق. eens‏ 
المعتدًة البائن في حكم الرّوجات في مسائل. TT‏ 
تفارق المطلقة الرّجعيّة الروجات في صور: yT‏ 


أحكام التساء على الصف من أحكام الرّجال» في مواضع. 


فهرس الموضوعات 


۸ من أدلى بوارث» وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به. . ۷٤١‏ 
0 الحقٌ التّابت لمعيّن يخالف التّابت لغير معيّن في أحكام. .. ۷١‏ 


۷۸ . تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان.‎ ١ 


۸١ .. دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى‎ ١ 
E a المحرمات في التكاح أربعة أنواع:‎ ١ 
٩۰١ .... ولد الولد؛ هل ید خل في مسمّی الولد عند الإطلاق؟‎ ۳ 
٩١ .. خروج البْضّع من الروج؛ هل هو متقوم أم ل9 بمعنی أنه‎ ٤ 
ese يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء؛‎ ٠ 


٠١١ فيما يتنصّف فيه المهر قبل استقراره» وما يسقط به الفرقة‎ ١ 


۷ ذا تخر حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية: U ceres‏ 
۸ إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالاأرجح متهما؛ Yess.‏ 
۹ إذا تعارض الأصل والظاهر: O‏ 


٠١١ .. تستعمل القرعة في تمييز المستجق إذا ثبت الاستحقاق‎ ٠١ 
TT فوائد تلتحق بالقواعد‎ 
۲٠١ .. ما يدركه المسبوق في الصّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟‎ ١ 
Toes الرّكاة» هل تجب في عين التّصاب أو ذم مالكه؟‎ ۲ 
۲٠٠١ . المستفاد بعد التصاب في أخناء الحول؛ هل يضم إلى التصاب»‎ ٣ 


؛ الملك في مدَة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ E sos‏ 


فهرس الموضوعات 


ه الاقالة. هل هي فسخ أو بيع؟ i TTT‏ 
التقود؛ هل تتعيّن بالتّعيين في العقد أم لا؟ Pf arecasesabid‏ 
۷ العبد هل يملك بالتمليك أم كا؟ E al a‏ 
۸ المضارب؛ هل يملك الرّبح بالظهور أم لا؟ yy‏ 
٩‏ الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم ك؟ E TT‏ 


٠٠۸... إجازة الورثة؛ هل هي تتفين للوصيّة» أو ابتداء عطيّة؟‎ ١ 


Ee sss الموصى له؛ هل يملك الوصيّة من حين الموت»‎ ١١ 
TT الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورخة, أم ك؟‎ ۲ 
e sss التّدبير؛ هل هو وصية» أو عتق بصفة؟‎ ۳ 
PEN ers eos تفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟‎ ٤ 
NT القتل العمد؛ هل موجه القَوَدٌ عينًاء أو أحد أمرين؟‎ ٠ 
EE O المرتد؛ هل یزول ملکه بالردّة أم ك؟‎ 
oV ..... الكقّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟‎ ۷ 


الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرّد. أم لا بد معه من نيه ٠٠٠١‏ 
القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ Ty‏ 
ونختم هذه الفواند بذکر فائد تین بل قاعد تین یکثر ذکرهما . ۳۸١‏ 


الفائدة الاأولى TET‏ 


COT oe eas naa ess aa الفائدة الثانية‎ 


فهرس الموضوعات 


NT eas البغدادي‎ 


